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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين» محمد بن 
عبد الله النبئ العربئ الأمَيٌّ الأمين» وعلى اله وأصحابه أجمعين . 

وبعدل. 

فإن الفقه علم من العلوم المدوّنة» وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية» والفقيه من اتصف بهذا العلم» وهو المجتهد. 

وموضوع علم الفقه هو فعل المكلف من حيث الوجوب والندب والحل والحرمة 
وغير ذلك كالصحة والفساد. وقيل: موضوعه أعمّ من الفعل» لأن قولنا: الوقت سبب 
لوجوب الصلاة» من مسائله وليس موضوعه الفعل. ومسائل الفقه هي الأحكام الشرعية 
العملية كقولنا: الصلاة فرضص» وغرضه النجاة من عذاب النار» ونيل الثواب في الجنة . 

وقال المحقق التفتازاني فى حاشية العضدي: لا يتصور فقيه غير مجتهدء ولا 
مجتهد غير فقيه على الإطلاق» نعم لو اشترط في الفقه التهيؤ بجميع الأحكام وجوّز في 
مسألة دون مسألة تحقّق مجتهد ليس بفقيه. وقد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم الفَنْ وإن 
لم يكن مجتهداً . ظ 

وقد يطلق الفقه على علم النفس بما لها وما عليهاء فيشمل جميع العلوم الدينية. 
ولذا سمّى أبو حنيفة رحمه الله علم الكلام بالفقه الأكبر”"' . 

هذا كتاب «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للعلامة الإمام محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوفى سنة 7١7‏ ه. وهو من أجل الكتب الفقهية 
المؤلفة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى . 

أما عملنا في هذا الكتاب فهو : 

أولاً: نَسَحُنا المخطوط المعتمد في التحقيق. وستجد في آخر هذا التقديم وصفاً 
للمخطوط مع نماذج عن بعض الصّور. 

ثانياً: وضعنا ترجمة وافية للإمام أبي حنيفة. 


١5/857 انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ؟/‎ )١( 
م‎ 


تالن ‏ وقيعنا #رعجمة وافة اهز لنت 

زافعا: وضعنا مقدمة في علم الفقه مأخوذة من كشف الظنون لحاجي خليفة. 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي . 

خامساً: شرحنا في حواشي الكتاب ما في متنه من غريب اللغة أو صعب المتناول 
منهاء وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المعتبرة. 

سادساً : وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً ‏ مع ذكر المراجع ‏ بمعظم الأعلام 
والكتب والمؤلفات. وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور ولم نجد ضرورة لنافل 
القول :فيو وما :للم :توقد له قيما :بين | رانينا فين التمضنا در او لمر بج 

سابعاً : بذلنا ما أمكننا من الجهد في شرح المصطلحات في علم الفقه استناداً إلى 
الموسوعات والمعاجم المعتبرة . 

ناما + خوج :لا حاديف القرية الا او ديجا افا وطيظا تو اللحعديف قاد 
إلى كتب الحديث . 

تاسعاً: خرّجنا الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكرية» 

وأخيرا ترعضر أذ كرون ضكلنا عدا جالها الرحه امالك ابول الكبا ل وعد وهر 
ولي التوفيق . 

عبد الكريم سامي الجندي 


هو النعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز مرزبان بن بهرام. الإمام الأعظم المعنية 
الأقدم» أبو حنيفة الكوفي البغدادي» التيمي» مولاهم؛ فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام 
والسادة الأعلام, وأحد أركان العلماء»ء وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة» 
وهو أقدمهم وفاةً لأنه أدرك عصر الصحابة» ورأى أنس بن مالك». قيل: وغيره» وذكر 
بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة . 

وروى عن جماعة من التابعين منهم : الحكم وحماد بن أبي سليمان» وسلهة من 
كهيل» وعامر الشعبي» وعكرمة. ا وقتادة» والزهري» ونافع مولى ابن عمرء 
ويحيى بن سغيد الأتصارى» وأبو إسحاق السبيعي: وروئ عنه جماعة» متهم: ابنه 
حمادء وإبراهيم بن طهمان» وإسحاق بن يوسف الأزرق» وأسد بن عمرو القاضي» 
ل اا اللؤلؤي» وحمزة الزيات» وداود الطائي, وزفرء وعبد الرزاق» 00 

نعيم الأصبهاني» ومحمد بن الحسن الشيباني» وهشيم» ووكيع» وأبو يوسف القاضي» 
ل كان ثقةء وكان من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب؛ ولقد ضريه ابن 
هبيرة على القضاء نأب أنرنكون فاقيا . وقد كان يحيى بن سعيد يختار قوله في الفتوى» 
وكان يحيى يقول: لذ تكذت الله! نا سمعنا أحسة من رائ أن حديفة: وف اسدنانا كثر 
أقواله . 

وكا عبد اللعدنق الميا رك لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنت 
كشاتر النافنة وقال الإمام الشافعي: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيقة» ومن أراد 
السير فهو عيال على محمد بن إسحاق» ومن أراد الحديث فهو عيال على مالك» ومن 
أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان. وقال عبد الله بن داود الحريبي: ينبغي 
للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسئن عليهم . 
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1 ترجمة الإمام أبي حنيفة 


وقال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك: كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في 
زمانه: 

وقال أبو نعيم: كان صاحب غوص في المسائل. وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم 
أهل الأرض . 

وروى الخطيب البغدادي بسند» عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي الصبح 
بوضوء العشاءء وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف مرة. وكانت وفاته 
فى عطي سيدة 160 هد وضرة :ان سغية : سلنة 181١‏ عت وقال غيرة “سكة 167 كه 
والصحيح الأولء وكان مولده في سنة دم هه فتم له من العمر سبعون سنةء وصلي عليه 
ببغداد ست مرات لكثرة الزحام. وقبره ببغداد مشهورء رحمه الله . 

وله من المصنفات: 

-١‏ رسالته إلى عثمان البتيى قاضي البصرة. 

؟- الفقه الأكبر» مشهورء وعليه شروح كثيرة. 

ات كتابه ائرة على القدرية. 


0 كناك العالم والمتعلم . 


,“قدت االمييتد فى الحديث: 


هو الإمام برهان الدين أبو المعالي محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن 
برهان الدين عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفى» المعروف بابن مازة. ولد سنة 00١‏ ه 
تمظع زا عن بياخددها يورا ...ا لحين, ْ ظ 
اعد الحم من ايفة وعر همه الصيدن الحهيد جغر ‏ وهما عن أبيهما عبد العزيز بن 
عمر بن مازة» أبوه وجده وجل أبيه: كلهم كانوا صِدوز العلماء الاكاس» 
كان رحمه الله من كبار الأئمة» وأعناة نتيا الأمةا إفانا ورعا معدهدا متراضيعاء 
عالماً كاملاً بحرا زاخراً حبرا فاخراًء من بيت علم عظيم في بلاده» عده ابن كمال باشا 
من المجتهدين في المسائل . 
اعل عير رذ اهومن سيوف للا لذ اليه التارلن تن االو روا لأ ضرال ومشاركة 
في المعقول والمنقول . 
توفي الإمام برهان الدين ابن مازة ببخارى سنة 1١5‏ ه. 
له من المصنفات : 
١‏ تتمة الفتاوى. 5 التجريد البرهاني» في الفروع الحنفية . 
*“- ذخيرة الفتاوى» وهو المشهور باسم الذخيرة البرهانية» ثلاث مجلدات. 
5 - شرح أدب القضاة للخصاف. 5 شرح الجامع الصغير للشيباني» في الفروع . 
1 شرح الزيادات للشيباني . ال اويا 
6 - فتاوى البرهاني . 
1 - المحيط اليرهانى فى الفقه النعمانى»: وهو الذي بين أيدينا . 
الواقعات في الفقه. ١١'‏ - وجيز في الفتاوى . 
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قال التهانوي فى كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  ”1//١‏ 17 : 


علم أصول الفقه : 


ويُستَى هو وعلم الفقه بعلم الدراية أيضاً على ما في مجمع السلوك؛ وله تعريقان: 
أحدهما : باعتبار الإضافة» وثانيهما باعتبار اللقب» أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص . 
وأما تعريفها باعتبار الإضافة فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول والمضاف إليه 
وهو الفقهء والإضافة التى هي بمنزلة الجزء الصّوّري للمركب الإضافي . فالأصل هى 
الأدلة إِد الأصل في الاصطلاح يطلق على الذليل القيا: وإذا 2 إلى العلم يتبادر منه 
هذا المعنى» وقيّد المراد المعنى اللغوي» وهو ما يبتنى عليه الشيء فإن الاساء يشعم 
الحسّي» وهو كون الشيئين حسّيين كابتناء السقف على الجدران؛ والعقلي كابتناء الحكم 
على دائله فلا ضيف الأول إلى الققه الذى هو سن عقلىي» تعله أن الاعنا امهنا 
عقلى» فيكون أصول الفقه ما يبتنى هو عليه ويستند إليه» ولا معنى لمستند العلم ومبتناه 
ا 000 

وأما الإضافة فهي تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف إذا 
كان المضاف مشتقّاً أو ما في معناه؛ مثلاً دليلٌ المسألة ما يختصٌ بها باعتبار كونه دليلا 
عليها ٠‏ فأصول الفقه ما يختصٌ به من حيث أنه مبئى له ومسندٌ إليه» ثم تقل إلى المعنى 
الغرفين اللقين الات ليتناول الترجيح والاجتهاد أيضاً . وقيل لا ضرورة إلى جعل أصول 
الفقه بمعنى أدلته * م النقل إلى المعنى اللّقبي أي العلم بالقواعد المخصوصة» بل يُحمل 
م ا ا ار 0 
والاجتهاد والترجيح لاشتراكها في في ابتناء الفقه عليهاء فيعبر عن معلوماته بلفظه وهو 
أصول الفقهء وعنه بإضافة العلم إليهء فيّقال علم أصول الفقهء أو يكون إطلاقها على 
العلم المخصوص على حذف المضاف أي علم الأصول الفقه. لكن يحتاج إلى اعتبار قيد 
الإجمال» ومن ثَمّة قيل في المحصول”'': أصول الفقه مجموع طرق الفقه على سبيل 
الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدِل بها. وفي الإحكام: هي أدلة الفقه 
وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدِلٌ من جهة الجملة» كذا ذكر 


)0010( المحصول فى أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (505ه/9١١1م),‏ طبعته 


م 


مقدمة في علم الفقه 5 
السيّد السّند في حواشي شرح مختصر الأصول . 
وأما تعريفه باعتبار اللقب. فهو العلم بالقواعد التي يُتَوصّل بها إلى الفقه على وجه 
التحقيق؛ والمراد بالقواعد القضايا الكليّة التي تكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائل 
الفقه. والمراد بالتوصّل التوصّل القريب الذي له مزيد اختصاص بالفقه إذ هو المتبادر من 
الباء السببية» ومن توصيف القواعد بالتوصل فخرج المبادىء كقواعد العربية والكلام» إد 
يتوصّل بقواعد العربية إلى معرفة الألفاظ وكيفية دلالتها على المعاني الوضعية وبواسطة 
ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسئّة والإجماع» وكذا يُتوصّل بقواعد 
الكلام إلى ثبوت الكتاب والسئّة ووجوب صدقهماء ويتوصل بذلك إلى الفقه.» وكذا خرج 
علم الحساب إذ التوصّل بقواعده في مثل: له علي خمسة في خمسة. إلى تعيّن مقدار 
المُقرٌ به لا إلى وجوبه الذي هو حكم شرعي كما لا يخفى. وكذا خرج المنطق إذ لا 
يتوصّل بقواعده إلى الفقه توصلا كري] مخخص] بده إذ نسبته إلى الفقه وغيره على السوية . 
والتحقيق في هذا المقام أنّ الإنسان لم يُخلق عبئًا ولم يُترك سدّى» بل تعلق بكل 
من أعماله حكمٌ من قبل الشارع منوط بدليل يختصه ليستنبط منه عند الحاجة. ويقاس على 
ذلك الحكم ما وكافية لتعذّر الإحاطة بجميع الجزئيات. فحصلت قضايا با 0 
الوكلفين . توميو لاتينا أحكام الشارع على التفصيل؛ ٠‏ فسمُوا العلم بها الحاصل من 
الآدلة فقهًا . ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام فوجدوا الأدلة واد إلى 000 
والسئة والإجماع والقياس». والأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة 
والإباحة. وتأمّلوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إاحدالا مره فيو تظر: 
إلى تفاصيلهاء إل على طريق ضرب المثل» فحصل لهم قضايا كليّة متعلّقة بكيفية 
الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً» وبيان طرقه وشرائطه» يتوصل بكل من 
تلك القضايا إلى استتباط: كثيو من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها. ٠‏ فضبطوها ودوئوها 
وأضافوا إليها من اللواحق والمتمّمات وبيان الاختلافات وما يليق بهاء وسمُّوا العلم بها 
أصول الفقه. فصار عبارةً عن العلم بالقواعد التي يُتوصّل بها إلى الفقه. ولفظ القواعد 
مُشْعِر بقيد الإجمال. وقيد التحقيق للاحتراز عن علم الخلاف والجدلء فإنه وإن شمل 
على المواعد التموهيك إل الققت: لكان ارا على بوبجه ليق وول الشررضى فيه إلراء 
الخصم. ولقائل أن يمنع كون قواعده مما يُتوصّل به إلى الفقه توصلا قريبأء بل إنما 
يتوصّل بها إلى محافظة الحكم المستنبط أو مدافعته. م إلى الفقه اوعيره على السرية. 
فإن الجدلي إمّا مجيب يحفظ وضعًا أو معترض يهدم وضعاًء إلا أن الفقهاء أكثروا فيه من 
مسائل الفقه وبنوا نكاته عليهاء حت يتوهم أن له اختصاصًا بالفقه. 
ثم اعلم أن المتوصّل بها إلى الفقه إنما هو المجتهد. إذ الفقه هو العلم بالأحكام 
من الآدلةء وليس دليل المقلد منهاء ٠»‏ فلذا لم يذكر مباحث التقليد والاستفتاء وك 
الحنفية. وأما مَنْ ذكرهما فقد صرّح بأن البحث عنهما إنما وقع من جهة كونه مقابلا 
للا جتهاد . 
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بعد ما تقرّر أن أصول الفقه لقب للعلم المخصوص لا حاجة إلى إضافة العلم إليه 
إلآ أن نقضف زيادة ينان وتوضيح كشجر الأراك. ٠‏ وفي إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين : 
أصول الفقه علم يُتعرّف منه : تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها وموادٌ 
حججها واستخراجها بالنظر. انتهى . ظ 

ظ وموضوعه الآدلة الشرعية والأحكام؛ توضيحه أن كل دليل من الأدلة الشرعية إنما 
يثبت به الحكم إذا كان مشتملاً على شرائط وقيود مخصوصة. فالقضية الكليّة المذكورة 
إنما تصدق كلية إذا اشتملت على هذه الشرائط والقيود» فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه 
الشرائط والقيود يكون علمًا بتلك القضية الكلية» فتكون تلك المباحث من مسائل أصول 
الفقه. هذا بالنظر إلى الدليل» وأمًا بالنظر إلى المدلول وهو الحكم.» فإن القضية المذكورة 
إنما يمكن إثباتها كلية إذا عرف أنواع الحكم. وأنْ أي نوع من الأحكام يثبت بأي نوع من 
الأدلة بخصوصية ثابتة من الحكمء ككون هذا الشيء علّة لذلك الشيء» فإِنّ هذا الحكم 
لا يمكن إثباته بالقياس . 

ثم المباحث المتعلقة بالمحكوم به؛ وهو فعل المكلف ككونه عبادة أو عقوبة ونحو 
ذلك مما يندرج في كليّة تلك القضية» فإن الأحكام مختلفة باختلاف أفعال المكلفين. فإن 
العقوبات لا يمكن إيجابها بالقياس . 

ثم المباحث المتعلقة بالمحكوم غلية:ؤهو المكلف كمعرفة الأهلة وتحوها متدرجة 
تحت تلك القضية الكلية أيضّاء لاختلاف الأحكام باختلاف المحكوم عليه» وبالنظر إلى 
وجود العوارض وعدمها. فيكون تركيب الدليل على إثبات مسائل الفقه بالشكل الأول 
هكذا: هذا م ثابت لأنه حكم هذا اشانة: متعلق بفعلٍ هذا شأنه.» وهذا الفعل صادر 
فر كلتك هد اشانةه ولم توجد العوارض المانعة من ثبوت هذا الحكم»ء ويدل على 
ثبوت هذا الحكم قيامنٌ هذا شانه:: هذا هو الصغرى. : ثم الكبرى وهو قولنا: وكل حكم 
موصوف بالصفات المذكورة ويدل على ثبوته القياس ا ب فهذه القضية 
الأخيرة هن عسافل أضول:الفقه؟ ويطريق الملازمة عكذا كلها وعقن قباس موصنوت ويد: 
الصفات دال على حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحكمء لكنه وجد القياس. 
الموصوف الخ.؛ فعلم أن جميع المباحث المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكلية 
المذكورة؛ فهذا معنى التوصّل القريب المذكور. ظ ظ 

وإذا علم أن جميع مسائل الأصول راجعة إلى قولنا كل حكم كذا يدل على ثبوته 
. دليل كذا فهو ثابت» أو كلما وجد دليل كذا دال على حكم كذا يثبت ذلك الحكم؛ ٠‏ علم 
أنه يبحث في هذا العلم عن الآدلة الشرعية والأحكام الكليتين من حيث إِنْ الأولى مثبئّة 
للثانية. والثانية ثابتة بالأولى» والمباحث التي ترجع إلى أن الأولى مثبئّة للثانية بعضها 

ناشئة عن الأدلة وبعضها عن الأحكام؛ ؟؛ فموضوع هذا العلم هو الآذلة الشبرعية والأحكام 

إذ تحتف فبه.عره العو اورظن الذاتية للأدلة الشرعية» وهي إثباتها للحكم. وعن العوارض 
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الذاتية للأحكامء وهى ثبوتها بتلك الأدلة. وَإِنّْ شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح 
والتلويح . 


علم الفقه : 

ويُسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضًا على ما في مجمع السلوك. وهو 
معرفة النفس ما لها وما عليها » هكذا نقل عن أبى حنيفة. 10 
الجزئيات عن دليل» فخرج التقليدء قال المحقق التفتازاني: القيد الأخير في تفسير 
المعرفة مما لا دلالة عليه أصلاً لا لغة ولا اصطلاحًاء وقوله: ما لها وما عليها يمكن أن 
يُراد به ما ينتفع به النفس وما يتضرر به في الآخرة» على أن اللام للانتفاع. وعلى 
للضرر:. وفي التقييد بالأخروي احتراز عمّا ينتفع به أو يُتضرر به في الدنيا من اللذات 
والآلام؛ والمنثهر بهذا التقبيل شهرة :أن علم الفقه من العلوم الدينية. فإن أريدك نهما 
الثواب والعقاب, فاعلم أن ما يأتي به المكلّف إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه 
كراهة تنزيهٍ أو تحريم أو حرامء فهذه ستة» ولكل واحد طرفان: طرف الفعل وطرف 
الترك» فصارت اثنتي عشرة؛ ففعل الواجب مما يثاب عليه» وفعل الحرام والمكروه 
تحريمًا مما يعاقب عليهء والباقى لا يُثاب ولا يُعاقب عليه» فلا يدخل في شيء من 
القسمين. وإِنْ أريد بالنفع الثواب وبالضرر عدمه» ففعل الواجب والمندوب من الأول 
والبواقي من الثاني. ويمكن أن يُراد بما لها وما عليها ما يجوز لها وما يجب عليهاء ففعل 
ما سِوى الحرام والمكروه تحريماً وترك ما سوى الواجب يجوزء وفعل الواجب ار 
الحرام والمكروه تحريمًا خارجًا عن القسمين. ويمكن أن يراد بهما ما يجوز لها وما يحرم 
عليهاء فيشتملان جميع الأقسام. إذا عرفت هذا فالحمل على وجهٍ لا تكون بين القسمين 
واسطة أولى. 
ٍ م ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوهء» والوجدانيات أي 
الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية والعمليات كالصوم والصلاة والبيع ونحوها. فمعرفة 
ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلامء. ومعرفة ما لها وما عليها من 
الوجدانيات هي علم الأخلاق والتصوّفء كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في 
العاكة رونو وللكة. ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح. كان رسك 
بالفقه هذا المصطلح زيد عملاً على قول ما لها وما عليها :“وان أريك. ها يشتمل :الا قسام 
الثلاثة فلا يزاد قيد عملا . وأبو حنيفة إنما لم يزد قيد عملا لأنه أرافالشمول أ اطلق 
الفقه على العلم بما لها وما عليهاء سواء كان من الاعتقاديات أو الوجدانيات أو 
العمليات» ولذا سمى الكلام فقها كي 

وذكر الإمام الغزالي أن الناس تصرّفوا : امم الم ير يعدم الفازى 
والوقوف على دلائلها وعللها. واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقًا على علم الآخرة: 
ومعرفة دقائق آفات النفوس. والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنياء ولذا قيل: الفقيه هو 
الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» البصير بذنبه» المداوم على عبادة ربه» الورع الكافٌ 


١‏ مقدمة في علم الفقه 


عن أعراض المسلمين. قال أصحاب الشافعي"'': الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» والمراد بالحكم النسبة التامة الخبرية التي العلم بها تصديق 
وبغيرها تصوّرء فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا 
حاصلاً من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضاياء وهي الأدلة 
الأربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس. 0 

اعلم أنْ متعلق العلم إِمّا حكم أو غير حكمء والحكم إِمَا مأخوذ من الشرع أَوْ لا 
والمأخوذ من الشرع إِمّا أن يتعلق بكيفية عمل أو لاء والعملي إِمّا أنْ يكون العلم حاصلا 
من دليله التفصيلي الذي ينوط به الحكم أو لا. فالعلم المتعلّق بجميع الأحكام الشرعية 
العملية الحاصلة من الأدلة هو الفقه. فخرج العلم بغير الأحكام من الذوات والصفات» 
وبالأحكام الغير المأخوذة من الشرع بل من العقل كالعلم بأن العالم حادث» أو من 
الحسٌ كالعلم بأن النار محرقة» أو من الوضع والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفوع. 
وخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية المسماة بالاعتقادية والأصلية» ككون الإجماع 
حجة والإيمان به واجبًا . وخرج علم الله تعالى وعلم جبرائيل وعلم الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وكذا عل المقلد لآنه لم يحصل من الأدلة التفصيلية. والتقييد بالتفصيلية 
لإخراج الإجمالية كالمقتضي والنافي. فإن العلم بوجوب الشيء ء لوجود المقتضي أو بعدم 
وجويه ارجره الكاتى ابض من المله» والمراد بالعلم المتعلق بجميع الأحكام المذكورة 

تهيؤه للعلم بالجميع بأن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه. بأل ايوج جع إليه فيحكم». وعدم 
العلينى التعال ١‏ يعانيه لجواد انكو داك لعا رضي لاد أو لعدم التمكن من 
الاجتهاد في الحال لاستدعاته زمانا . 

ثم إِنَ إطلاق العلم علئ الفقه وإن كان ظنيّاً باعتبار أن العلم قد يُطلق على الظنيات 
كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه. ثم إن أصحاب الشافعي جعلوا للفقه أربعة 
أركان. فقالوا : الأحكام الشرعية إمَا أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات» أو بأمر 
الدنياء وهي إِمَا أن تتعلّق ببقاء الشخص وهي المعاملات» أو ببقاء النوع باعتبار المنزّل 
وهي المناكحات, أو باعتبار المدينة وهي العقوبات. وههنا أبحاث تركناها مخافة 
الإطناب» فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى التوضيح والتلويح. 

وموفوغة تعر اليكلق بيت حيثت الوجوب والعدس:واله والتحعرية بوغير ذلك 
كالصحة والفساد. وقيل موضوعه أعمٌ من الفعلء. لأن قولنا: الوق سببٌ لوجوب 


)١(‏ الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» أبو 
عبد الله . ولد في غزة بفلسطين عام ١5١‏ ه/ 5 لام ثم رحل إلى بغداد فمصر حيث توفي فيها عام 
هم 4٠١‏ مع أحد الأئمة الأربعة الكبار في الفقه» أصولي ولغوي ومفسر. له كتب عامة في الفقه 
والأصول والأحكام. الأعلام 257/7 تذكرة الحفاظ ١/779؛‏ تهذيب التهذيب 255/9 وفيات 
الأعيان »447/١‏ إرشاد الأريب 2751/5 غاية النهاية 7/ 95: صفة الصفوة 0١5٠/7‏ تاريخ بغداد 
؟/ 55 » حلية الأولياء 4/ 57. 
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الصلاة من مسائله وليس موضوعه الفعل . وفه أن ذلكةبوات جع إلى بيان حال الفعل بتأويل 
أذ الصلاة تجب يسبب الوقت» كما أن قولهم النية في الوضوء مندوية» في قؤة أذ 
الوضوء يُندب فيه النية. وبالجملة تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد. ففي كل مسألة 
ليس موضوعها راجعا إلى فعل المكلّف يجب تأويله حتى يرجع موضوعها الف كيال 
المجنون والصبي فإنه راجع إلى فعل الولي» هكذا في الخيالي”'*' وحواشيه. ومسائله 
الأحكام ا الصلاة فرض» وغرضه النجاة من عذاب النار ونيل 
الثواب في الجنة. وشرفه مما لا يخفى لكونه من العلوم الدينية . 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون 7/ 1787-1780 : 


علم الفقه 

(قال صاحب مفتاح السعادة: وهو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية 
من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية ومباديه مسائل أصول الفقه وله استمداد من سائر 
العلوم الشرعية والعربية وفائدته حصول العمل به على الوجه المشروع والغرض منه 
تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية ولما كانت الغاية والغرض في العلوم العملية 
تحصيل الظن دون اليقين بناء على أن أقوى الأدلة الكتاب والسنة وأنه وإن كان قطعي 
اوت تكد اكد كلض «الدلالة نضا و هين "ميان ويه و الاختدنقه أولا يماهي أي 
ين أرادة البقلنةوالمذاعيب الشهورة التى تلقتها العقول بالصحة هى المذاهب الأربعة 
نالافية الأريعة أحى معلفة ومالك والن نف والحمة بن بعدل في للحن والآوالي مز فيكها 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه المتميز من بينهم بالإتقان والإحكام وجودة القريحة 
وقوة الرأي في علم الأحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي والروية وزيادة 
المُنة إلى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهباً معيناً في الفروع أن يحكم بأن مذهبه صواب 
ويحتمل الخطاء ومذهب المخالف خطاء را ل ل ا 
الاعتقاديات التى يطلب فيها اليقين لكون دلائلها عقلية يقينية حيث يحكم فيها بأن مذهبه 
حق جزماً ومذهب المخالف خطأ قطعا لأنه من لوازم القطعية انتهي). ذكر الغزالي في 
بيان تبديل أسامي العلوم أن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف 
على دقائقها وعللها واسم الفقه في العصر الأول كان يطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق 
آفات النفوس والاطلاع على عظم الآخرة وحقارة الدنيا قال تعالى #8 لََتَفَفَهُوأ في أَلديِن 
وَلْنَذِرواً# [التوبة: ؟؟1] والإنذار بهذا النوع من العلم دون تفاريع الفقه كالسلم والإجارة. 
والكتب المؤلفة على المذاهمب الأويعة كثدرة هتها: جامع المذهب» مجمع الخلافيات» 
ينابيع الأحكام» عيون زبدة الأحكام. (والكتب المؤلفة على مذهب الإمامية الذين ينتسبون 


)١(‏ حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي (5717١١ه/‏ 1105 العقائد 
النسفية لأحمد بن موسى الشهير بخيالي (877ه/151١م)‏ كشف الظنون ١١50/7‏ و58١١1.‏ 
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إلى مذهب ابن إدريس أعني الشافعي رحمه الله كثيرة منها: شرائع الإسلام وحاشيته والبيان 
والذكرى والقواعد والنهاية). ذكر الزركشي في أول قواعده أن الفقه أنواع )١(‏ معرفة أحكام 
الحوادث نصاً واستنباطاً وعليه صنف الأصحاب تعاليقهم المبسوطة على مختصر المزني 
(؟) معرفة:الجمع والفرق ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الجويني (") بناء المسائل بعضها 
على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد وأحسن شيء فيه كتاب السلسلة للجويني ومختصره 
(:) المطارحات وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان (0) المغالطات 
(5) الممتحنات (7) الألغاز (8) الحيل وقد صنف فيه جماعة (4) معرفة الأفراد وهو 
معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه الغريبة وهذا يعرف من كتب الطبقات )٠١(‏ معرفة 
الضوابط التي تجمع جموعاً والقواعد التي ترد إليها أصولاً وفروعاً وهذا أنفعها وأعمها 
وأكملها وأتمها وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد بمراتب الاجتهاد وهو أصول الفقه على 
الحقيقة انتهى. وهذه الأقسام أكثر ما اجتمعت في الأشباه والنظائر للسبكي وابن نجيم وأما 
قواعد الزركشي فليس فيها إلا القواعد مرتبة على الحروف . 


اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: الأولى: مسائل الأصول 
حنيفة ويسمى هؤلاء المتقدمين. ثم هذه المسألة التي سميت مسائل الأصل وظاهر الرواية 
والسير إنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي إما متواترة أو 
مشهورة عنه . الثانية: مسائل النوادر وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين : 
لكن لا"- فى الكتي: المذكوزة بل 'إما في كقب غيرها تلشيه إلى :تعمد كالكيساتيات 
والهارونيات والجرجانيات والرقيات وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن 
محمد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة كالكتب الأولى وأما فى كتب غير محمد ككتاب 
المجرد لحسن بن زياد وكتب الأمالي لأصحاب أبي يوسف وغيرهم وإما بروايات مفردة 
مثل رواية ابن سماعة ورواية على بن منصور وغيرهما فى مسألة معينة. الثالثة: الفتاوى 
والواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئل عنهم ولم يجدوا فيها 
وأصحاب أصحابهما وهلم را إلى أن ينقرض عصر الاجتهاد وهم كثيرون فمن أصحاب 
والتواريخ. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل ظهرت لهم . وأول كتاب 
جمع في فتاواهم فيما بلغنا كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي فإنه جمع صور فتاوى 
جماعة من المشايخ بقوله سئل نصر بن يحيى في رجل كذا وكذا فقال كذا وكذا وسئل أبو 


مقدمة في علم الفقه < ه ١‏ 
القاسم عن رجل كذا. ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخرز كمجموع النوازل والواقعا.” 
للصدر الشهيد. ثم ذكر المتأخرون بهذه الطبقات المسائل في كتبهم مختلفة غير متميزه 
لي ري عي ل ل اياي 01 
اول سيان الأضول : ثم مسائل النوادر ؛ ثم مسائل الفتاوى ونعم ما فعل . فحيث يطلق في 
كنا المشابة والمناخر رن نمراق ما كر وما نقل عنهم في الكتب أما الاجتهادات كما 
نقلنا وأما تخريجات أقوال العلماء المتقدمين كما يقال هذا القول اختاره مشايخ ما وراء ‏ 
النهر وأفتى بهذا مشايخ سمرقند والغالب على القدماء م: منهم الاجتهاد والترجيح وهم الذين 
يي وي ل و 0 
كانوا بعد الأربعمائة الترجيح فقط . ومن كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم وهو 
معتمد في نقل المذهب والمنتقى له وفيه النوادر ذكره رضي الدين في المحيط ولا يوجد 
المنتقى في هذه الأعصار. 

وفي المنثورة الكتب التى هي ظاهر الرواية لمحمد خمسة: الجامع الصغيز 
'والمبسوط والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير. وغير ظاهر الرواية أربعة وهي 
الهارونيات والجرجانيات والكيسانيات والرقيات والنوادر ثمان [تسع] وهي نوادر هشام 
ونوادر ابن سماعة ونوادر ابن رستم ونوادر داود بن رشيد ونوادر المعلا ونوادر بشر 
ونوادر ابن شجاع البلخي ونوادر أبي نصر ونوادر أبي سليمان. 

ومن مؤلفاته زيادات الزيادات والمأذون الكن. .و كتاس العتافق: 

والمبسوط هو الأصل سمي به لأنه صنفه أولاً ثم الجامع الكبير ثم الزيادات وام 
المبسوط على أصحابه رواه عنه الجوزجانى وغيره والجامعين والسير الكبير والصغير 
والتتاداك عار صن الأول وكتاهر الووا ب ريعير يقي النا فين الأمالن والتوادد 
والجرجانيات الها روفاك رالرقالك اا 


الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 


١‏ -الإبانة» إبراهيم شاهيه من الفتاوى. إجارة الإقطاع. إجارة الأوقاف. 
الأجناس. الاحتجاج. أحكام الصغار. أحكام الناطفي. الاختلافات. الاختيارات. 
الاختيار. الارتضاء في شروط الحكم والقضاء. الإيضاح . 

ب - بحار الفقه. بحر الفتاوى. البدايع. البداية. البزازية . 

ت - التاتارخانية. التحرير. تحفة الحريص . تحفة الفقهاء» تحفة الملوك. التحقيق. 
التسهيل. تقويم النظر. التكملة» تلخيص الجامع . التنوير. التهذيب. 

جد الجامع الصغير. الجامع الكبير. جامع الفتاوى. جامع الفصولين. جوامع 
الفقه. جواهر الأحكام. جواهر الفتاوى. جواهر الفقه. 

ح ‏ الحاوي. حصر المسائل. الحقائق. حل الدقائق. 


١‏ مقدمة في علم الفقه 


خ - الخانية. خراج أبي يوسف. خزانة الأكمل. خزانة الفقه. خزانة الفتاوى. 
خزانة الواقعات. خلاصة الفتاوى . 

فنع اللروو والغرو...الدر البجعارى"الثير المعنقى عقون العفان. 

د ذخيرة الفتاوى. ذخيرة العقبى . 

وك ضية الامة: 

ز- زبدة الأحكام. زبدة الفقه . 

ش - شروط الفتوى . 

ص - صدر الشريعة . 


ك ‏ الكافي. الكفاية. كمال الدراية. الكنز. كنز المسائل . 

م مجمع البحرين. مجمع الفتاوى. المحيط البرهاني. المحيط السرخسي . 
المحيط الرضوي. المختار. مختصر القدوري. مختصر الطحاوي. المختلفف. 
المستصفى. مسند الخلاف. مشتمل الأحكام. مشكلات القدوري. المصفى. مفتاح 
الكنز. مقدمة أبي الليث. المقدمة الغزنوية. ملتقى البحار. ملتقى الأبحر. الملتقط . 
المنتقى.. المنظومة التسفية. منظومة الطرسوسى . منظومة. ابن وهبان: منية المصلى ٠.‏ منية 
المفتى . منية الفقهاء. منية الدلائل . 1 ْ ظ 

ن ‏ النافع . نفايس الأحكام. السقاية. النقاية. النهاية. 

و- الوافي. وجيز السرخسي. وجيز المجمع. الوقاية. 

ه _الهداية. 

الكتب المؤلفة على مذهب الإمام الشافعي 

١‏ -الإبانة ومتعلقاته. ابتهاج المحتاج . الإبريز فيما يقدم على التجهيز. أيواض 
السعادة في أسباب الشهادة. إبهاج العين في الشروط بين المتبايعين. أحكام الخنثى . 
أحكام الصغرى. الإرشاد. الإفصاح. الأم. الأنوار. الإيجاز. 

ي - البحر المواج شرح المنهاج. البسيط. البهجة. البيان. 

بع تحرو النقية: تصحيح المنهاج. تصحيح التنبيه. التعليق. تمييز التعجيز. 
التنبيه . تنقيح التنبيه. التوشيح. التوضيح. التهذيب. تيسير الحاوي . 

ج - جامع المختصرات» جواهر البحرين. 
ح ‏ الحاوي؛ حل الحاوي. حلية العلماء . 
ر - الروض النزيه. رؤوس المسائل . الروضة . 


مقدمة في علم الفقه ١/‏ 


زلزيادات النووي. 

كويد الام : 

ص - صفوة الزيد. 

ط ‏ طراز المحافل . 

ع - العباب» العجالة» العمدة شرح المنهاج . 

غ - غاية الاختصار. الغاية القصوى. غاية البيان للسروجى . غاية البيان للأتقاني . 

ف -الفروق. 

ق - القواعد. 

كك الكفاية. الكوكب الدري. 

نب لبانس 

ند الكت تهاية: المطلية:. 

- الوجيز. الوسيط . 

إذا 0 سس لو 0 
خالد الكلبي وأبو علي الحسن بن محمد الزعفرائي 0000 0 
ا عباية الو بو وا سوا ديا ا وو 0 
يعقوب البويطي والربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي المؤذن وهو 
المراد عند الإطلاق وهو الذي بوّبٍ كتاب الأم فنسب إليه دون من صنفه وهو البويطي فإنه 
لم يذكر نفسه فيه كما قال الغزالى فى الإحياء والإمام إسماعيل بن حرملة وأبو بكر 
الزبيري المعروف بالحميدي ومحمد بن عبد الحكم المصري وزاد الأسئوي والده 
عبد الله بن الحكم ويونس بن عبد الأعلى وأسقط الربيع الجيزي قال والبويطي والمزني 
والمرادي هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة. نواجي . 

الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام مالك 
الأحكام, التفريع» رسالة ابن أبي زيد. 
الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل 

الإرشاد. عمذة المبتدي» فروع 0 مفلح. الكافى: كنات الخرقى» المقنع». 

النهاية . 
الكتب ‏ المؤلفة ‏ على المذاهب الأريعة 
جامع المذاهب. زبدة الأحكام. العيون. ممم الخلافيات . ينابيع الاحكام. 


اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسخة محفوظة فى أوقاف المدرسة الأحمدية 
بحلب؛ وهذه النسخة من أربعة أجزاء؛ الجزءان الأول والثانى 5١١‏ ورقة» والجزء الثالث 
7 ورقة» والجزء الرابع 777 ورقة. 1 

وقد نسخت هذه المخطوطة بخط دقيق يصعب أحياناً قراءته» كما يوجد العديد من 
الألفاظ والعبارات التي لم نستطع قراءتهاء أو البياضات التي أشرنا إليها في الحواشي . 

وفي الصفحات التالية بعض الصور من مختلف أجزاء هذا المخطوط . 


ام 
م سر 


اهسار .شام هئ "سام دسا رءا شع خضل ربجم | الما سللامترا' لال نا طئارخ انان بْ 
رعصد ص ت سآ اووس ره م لوس 1 رق رسلي رملا فامرن هااا 0 ' برعل هل 0 
نحن مض )ل حامس لاس اناه ين درط السرم و رداصلا 4زم را عناص الب أن إمرسمالرريئ مان 


5 مزذ اام لمن :ف السب نزاخ حابس بإزماانوات :نوم ذوة سنا حراط عفان واركم رطام بد ظ 


أ اننوك اران ولونه ونال الول وا فار لجس سوال مسحب نمك سا رنائن ملره | فشر ريطتو :ركسا ل5 
مكودع نش اانا فدرم شا لسلا )لامعل علد ن/ امو ددبوم ماضن > »مز ا نزسبوا 
١‏ هد عغن) هام ل نالندسض وج ولد ويس وخاو.ىد العام معااست باز لايل و]ل علقي من متم 7 
أ ابناج س لاد لس وينم سار نلا والسية نولك مارو سس ئبساجرز ماسوو بم :مهام يسا 
1 ناوا تتمربا سرس ا رار وتصوا افق ملز جم | احا ظ لامع سا0 لم نحا رلسر م رزادام. :ا خمروذ الما 
جح “مام :من سر "٠س‏ سوبا د اه وإلين) رياس لوحف سحي بخان حم مين الرن صم أوسا ما شح كد .جه رانيا ملك 
لط يدا غصر رجاس .مور قر وا الم كلخ را مش وال رحا و..اوواء مسصرات) وسارو لمارف لوعود.واخرم الم 

لل * من سسمزعة'ه انوا لمع السضلات وس وا ركلف لانت ,عنطزاا سناد شع ونال لضفا وإ:.لالممرو رون 
-34 اونما رة سشعوارن رابع نيار ور وك“ السو لظ انيدم بارس رضن لهم ضهان ماهم :بعيين مون خ مزالي 
“617 حرد لست فصنامرسدارد زورك سان باعن انض فزق جل دحك معد اماد ازالب مبالمناء. عل مانت 
5 خإريا اذك لشي فك نعرنا ما حير دارا حستال بعرو: ننه لطم 'د'ا ايندم خط يوسب ع 0000-0 ول 
هذا(اوئ يب* 6س عض كان الك :ساس ؤ اجون عب ل ريط الاين وا براضت ا مضا طحت ليك 
و لاسو وي 
+ ونمض» ب نسهاوس ضؤلل) نا م زربيو مزعي لاسب ا مت مول ولعي سههاالدا جو ان لالظ ! مزل لزمس) 
دد تاها بالط تو ضع إن وضن سرصم وب امع وان عم لمان زع زد هن ركسلا مناخل راق 
:مرف مبموف سم من ره وبا وضتاة )مط وك الاين داتس جبادمو تا لميبت لاب -__انقها. :مت 

ةن ل شل علق نل "نص :+9 _رذا نكنم وشتزع لاح ف م سان يفول فعز/(صونة. الوم رالدز» 
الاين دسب رن وشو ين بين رحد الاجم د يزلا ل+اسن ددن را ىكؤخ؟ ذنءاحالالا':اغاليسانا 

عد دوك أ وسز دع سوبا نض زم ل وم رمج وبلا دخ ون ءاسي لمن الاول: وض راث 
ترمو رم م زط ترا ايز ل نموم شبح سسب لا صبررصها وات بط ايهال حرج رمض ولأخبال 
لدان ور و و 
كسمي ةنا رس طزبط ببسلا ال رسع مجلل بشس اد .مز لفل امكل حالما نفج اسم ر حبار لض ]مسرل روامارجاروا 

ل مض سطلا يك لذبي نكان ا منا ين لذ زمرلا ويوسف والالمرعة'#دعز لي نوسداه 'زا 

ونن' لق د يكز عزرصرينًا علسن/الاو درا ءالمع جةاسرا ارس عع ل](: ينعن وقك رد دا مخولى جام سواه ,جد ارمسلا 
شح مسر للدم حصان لوز وان إأكن] مل الإسل اه ت ]لد با لذا يط + # واس هو وا درس1: سلان'لئابه 
نان ورد عه ال زرك ىال دل باج ددا إموسزعن حنن وسار ييل س٠‏ الأ يضرع /صازا الكل د حل.إس رطر بل ظ 

ب لكان و ست اهام لبانق انر وار سلبارطو له الساذ ءادوس ف ؤوواء سكاو براحلثزاال 

نش ' لجسا ئتح ترح د يا جيب تاك 3 مب ٠‏ سلا كل با اليج انار از ,ابش عو كاه وبل يهال *اليما بمب 

سن جين والشر الى نوات ولك لال لاسر ط ينا سجن لذت زجنا نالسا ل وج اهار :فنا ء لعل 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


صور من المخطوط 


مصيالى 
يك عط للم رك هناف الكت ب قالواه يضخى ن حب كنا لوفتزها مر جرجا عا ١‏ 
| 0 0 00 0 يي لتلفمكن صم رطا لس لاسكا نور مى سمه اليصبيدهمااذابل 
مرا وكا اد صر )مرا لمعود 'مصكفها فان هن الصو رسصر: نشط لازم حواد احس لد لت ”7 
يحب نصهان وام ونسا' ن روح سسمو فىحى نضسها نان) نز وج معالمراه أن سوا مسا السبعوه هبجاع الا ار#معمر 
درا عاو الممطل عماطهاع' لولد و مسعع الا ب رخ لالولد ما دال/_ث ال و مركا تمع المع عد لا رادا برح 
سا سالا نل ابلياع واالعبرع شر مج مسار لا الجاع مسسنو ها حويضبا وال حمر' رعرا لض مكرمة الحهل .الا سالع فى 
اعياع حولا بمجمئ الدلف وساجمرا سعد مسعرط ' نس[ كل ما كنا وا حسف دصحيرها لا الفذم الوا صرحضة وحكيلاءا 
:صم ناهر وا كيان تلم لني واصر وهو اضرع مر وح. ها زإليمالا ناوا و حا ائر فمرامحنا ضهأ عن 
بها ندمضهون واصر وهو منافع المضع سا جيرا الدلام !صا ع المضجادو رودا لممرظبها معز جروعين 
سيهاكائير والرجزع #ى' رحس اذ الم نص يصن لز ارا مسا ها لمعميل بها دعضضر ا لتضرجكي) وعدكرجس) دذ محش 
ع لير سارها حسر عوصا ليهو عضن لرسروة كحو زا ركسعم نان مما ل مضهون واسره لسرم) لوزله 
اعراء خبوع وماتت لان» قطارة مس فك رلا لزن ما لوس مرج مخضم وما بصبرعس )حي احاد ورورالعقر 
عليها قد عوجر لصم ريصع سفصهالم ل م] لول صن ل لمعم ونا لص( لمهم مجالسرجم اما ن دصر كا يمنا قح 
١‏ ءالو لمكن ضرم لزهاءاحا دود دالمنتدهنا قم اليضع مكح وعم البروالر زهي ونما اريم صوبحض 
لبا مما ليها ونسركا لل وا نسرلا سالا عو صل .ا ذاالمال والصرر اها سرام لوص ايام رج ريخطوهاوعر يهال _أكر اميم 
واد الم كوا ركمو حو رغم مضا فال الطررف !القت لها لوحو رع صاها !لالممدمصا رسيا ريحت[ وعفبعاا! 
الميرنصا ركان عستم ف لسغوط ونس در حك رلا وجوبحض لاحكام دامكزا رجعز حورا يممصاها ال المزئة 
وصدا لو نيع لص سل وعد مت لوط يمنا ا ممصم ون ز لوا لوط جو سوح_ة دارالا سالام مو وجا اللر._ صر 
مع لد .أراصا فعالمضع التصير. بارا م لورة! صدعوصان وامااد ارس لرصط! عر الصرلة سورض ام عضي 
قا - تسي را رز اسشسوع ا ما باج للرة حي تصيريها لسمع_بعور [ل الرْو ولاامفصيعود!1 المراء الامرىئ لس لمان مصيريها طارل 
الصلوء ل رجف مدي ماس الا ره محهسنا الشرع لمااباع ل الحسرم عالت ١)‏ ساعاابا ع ال لمعا سرع !ل الزوح والاحمرا رخر 5 
مكن ازا ر مغر سيط تناه ها لهاك رجي ادير ولا دو صر لبمن! لوّجكر ناج وهوانلر و جلاسصرر ‏ عراءر معفم" صا 
وال سس كيرإ لصفوء روا مالا تا سا لصالحا ص وجو جر تسا بس ري هرا الك )ساو حايا ناسود احامم! ماس 
#انصاح حوس سكل لاوسمس] سوعط وصدا فو[ حسمو كيد نيما سرلان لان رطان وهالانونوسف١‏ ن 
كا سا ست أ لم ل قصالم لوسة مالو كا زح مسس]ا_يسلر_لر ع لرس ولوددى قبرة؟! وزع عر لموطي جا رسر كمال 
لا فنع عاصسر الداع دسجر داز سرامن دجر ود د ىا يرس ع وكير رحزبيامجاعرا- ومذاهها امع قرا ت 
من هلك على طرلا مركا نيد ان ججامعها وفالانوبر سن رح اجداد أحامجا حرا من يها يرل وا مساءا ١د‏ 
مانت (وضا م دمال ررح ام سنمى,ة صر كل ' ل قحس امل فضأ والص زم اع مال وهودو[إه حتيعم 
دحئعرى مراحدا مكصشام عن حورج سر والانسا وهر نول بوسيق رجيرامر وابير! 
مدا الكاسي مغف ل عمد عش قصللا ٠‏ الوه 
أسقدهحفها .الت فسا شراط 'لولامالوج ب تال الرعط سق سير إصربهال ح_القطماد 
مام ١‏ رايم ومعر ا حر والبطري ره الاحرمدء و الحب أ صر العوم مشر كونزة مرق ال_اآس 
يحور ترقا “لسيبابنح 3 السدا صل وحدا سرف ا الستد أ صني الساد قممطع فيسو دسسرقها .سا ! لست اسع 
: سادق سد لسر في مكل لاخر انسار قا تحددث والمسر هرم لحرا جيبا ومحدا خرا حيما الحا ديشر 
1 ذه استهلك الشافى عشوة'دح لسرن رغ مالل النا مش شرف قطاع الطريق ارا بع عمشر 
0 مق اسع فسل فنا جروا لقصو صلم الحن مسر تسر سا ن صنل اهاما تجرود الا دس مسر 
والمسيرواتب ْ 


صورة من الجزء الثاني من المخطوطء 
ويظهر فيها كتاب السرقة ومحتوياته من الفصول 


صور من المخطوط 


سل م سن م جم ور سس لمعيس ع حبر جا ل يريت سس سا 
القص!!0و إة تسيرا رق و حكيها عمو ل اسسرقر ١‏ لتى .هم سعدق ءها القطع ش عا اصرما ل لصرعط سس دم ولو ستر' 
ا سراةاسهها ين سعط لماعل سس الما _والاسرارثمط! ونا عدا امن علس دك ع حجمارا يان سسعطصا حب 
السد فاعرالمال مكا برع س والحكم المتنصلق)ا رم فطع امير ار نز اما فطم الم رسصرا لكب هاما مرا ثر مد قيارو وان 
مسو ل تر صا تت علب وس ا مر فطع مز' لتعما رق من معص لسر وائرا لكوك ل لمطم امد الموكان رع سعود رض 
بعاو'نسا دقو السارى فاقطمواابرهماو دو ئإلعيى عرس عم دطواسعيي)!. وا لة معو قل داقطعوااجههم) 
اما يها واسنرط ا سكا سا ريماس لمطع مدا لمنى| ربكو لسرا لمسريع ا لرصلا لم وجعيوى نحئار ادا انم السك 
كسب لا جمقع ينا لانعطع نرع١‏ دمى اا رالعطع مشّرع عل و ح لاه داه لم لم مسرع مى فطع_خس والمسائيت 
الصف قمر لم_المعسرلم- وا سرع متم المطش وسما اضر جوهر الممعصدلامائزةا عرصتروؤ وكركك 
اداكا تالالس رجهي الاار)الرجللمى مقطوع ا وهسلا اوينا عرج مم عالمتىكليهالمبقِطع الملا سطل 
حدس شغ م' متتى معسر ا لض ىكالم لكي 3 حوجمن ال مسر وا قطم ذا ليرا لمسرئكمرا كال 7 3 الرم لامعا . 
مقطعا مرا لمنىية' لاسرا لزج لسرى ولانعطم نصره أل دمررو كسرع فا لافج رج اس بعطع المسرية لم 
و سعط الرج لمن المرعالرا بعر جملا مسي ال روعي مرا نم كان اتج علا لوا لف وكا رول تعن علا لسار ْ 
لوكا معطو ع الوا لبفتى- يفطم رج لا لفسرى وا بقطع بزع الفسرى و لوكا ا لما لمسرى مولا للقطمدا حارالصة 
اال جل الهس زرلا لستسوصولبة عرالمنصوصر لكر ره لوسرن واصابع برع المى مقطو ع عطينا بق 1 اسرروا ليا 
جيم اسرلان مكلا لطم من نقص !لبد قيرادام معص لا نر نر من! لمى با سكا نصح ل لمطم ماءاتف مم وذكرسة 
احملاف دوه تعفر ردقو (اد فوس ريز 8 تقطمدا ل لان جار المطععروى :ا لنحرة هو فولنالى وأتظعو 
احدهها كرا لا مرى مط لمرو مطلو الاسم سما ول لماعم لمسم ولا حما و لالما قس] لا ا لازال واد المبرخ ينا "ل 
خب مطلولاسم لم كن الناققص نولا وح طاسر الروام ازا دك انيريا سم المبرقيا سما لنددا روسا من 0 
١‏ برج هود رصو ابر عد مس ات مد يكاصل لان المم نا الو عل مد ولانمصا ن ثكم الحو 
الدوالهك عميا بس نام الند ولراك !داكا تسر الممئىبلا مطحت ف ظاممائر وا ولوكات المد 
المسرىمقطوع الاسادع لانعطم نرعالم وله رقطع الهنى 2 هنع الصورع نودئ ااا لتشرمعق 
شعو يسرع مص 'لمطسى وكركل اداكانها بهام! لسسرئم و اصسمان, م رالسعرى سوئالاجها م معطومان- 
لا نعدد عل امسر إلسرى دعرما عطعالابهام أو امسعا نسوءالا يهام فقطعا لما حا ذهو نودى نمو 
مصر عض ا لطس كعكلا فل ا داكا المعطوع من,السرى اصمع واحد حمس تنقطع الم ى لان مر قطم | بع 
وامزع مالس ئس وءالايها م تتمكج المطس ب المسرى فقطع المجوالحا لجز لانودئاة تقوب خسن * 
سم لمطس وما حعط 3 كر معام ادا شه السْهود على رجل.السرقر وو صفوع وتسوج هلدا كا 
حتى #ث كن لشههود فقطم ا انددع لمنى عدا ! مسرل من لاك جرد التبهاد ‏ لاحسا باح لطع 
عالم يتتسل ها مسو الما ذى مسا رالقطع تسل لمضا والقطع قب [إلشهها ده سواها نركت امود ولاقطع علب 
-١‏ لوطع وطع رجز ا ليسسرى ول وحا لس لا ن لحل عسرىم برع مهلا للقطع ىا لمرعالاعلى مسعطالغنطعدوورع 
والبقطعس الموبلكزعطع مع مسرلا نقطع بزع ' لمق مسل_لسر ورك لا نودى 4 نعوس_حسر رهص 
االمعلسترع لوط ,جل بع المسسى ولك نقطع بطدالمنى سقط عن الضطم سلم_السرى لاملا وجا ل قطع مرالهة 
لان قمر نفو نت عع الممشوج لا وح 'ل قطعالبرالنسرى:ما لان نودئة فويس مقع لمطس م لها ! و 
لان السو لسر ى لم تسسرع ححا للم طم المرهائز وى الإجاع ها ربل نغطع رط لممنىو لكن قطج رجز الفسرى تقلع 
بع العىلانخطع ؛ لمىئء 8 هبعالىا زلانودئه دقوي_ميعو المنتى و0 ل نعو مموى_البطسش 
ف سا بالشمارط اليل يرمايا لوجر القطو وها اسع احيها ان كوززنسا روعالا بالفالا ندر 
0 حم الانسر وحودا لكل رن ار عفور والعقوم رعمرنوجر المظرف و نسار ل خوج رون لععل 


صورة من الجزء الثاني ويظهر فيها أول كتاب السرقة 


. 


"55 


25 


صور من المخطوط 


ماهد سناد لان كل واسل عنما اذ الم رصع صا حر ' لخ مان لذ امات لبان عكر كناد 
سين اشن كان فد مسح نام العزنا ناتمي زعب النصد فى ١‏ شرم عاغمام النصدق ب عسوب تنوب |صيشد 
رص ( ساني ساء (سام لاصون و !رهزي ننج راعره سما ألا !ن لم سم افرع رطواطز» مثا نوم [لإعخ واعرة ‏ 
مي أ حفن دق اح صاحب الشاء فموضاض لان صاحهما لم عسمادالم با دل به + عس| دنال سةٌ ا مسق ريم يار 


عي + جما عل سير و نالفو اصاجا جه ماصع و الترح كالق الاعاى نان العاسب إذ ((غنن مكل ا رايت 


١‏ هرو[ مرق( عيب إدا لميانيت (لعاصب !لماز مس د!' يدث ث العم ب لساي والمسسيياس لل| ل وعه 
ول دللت !لو راجت و > و كال املك فيا ل العمب واد االعيان اماس ود ء شل هرا الميلغ كز ثنما د 
انس ولق اراد اهرب إمل امات إدااعتق وإذاحمروش مدنو ملسب ةن ب ورف [ذ لاخر ءالدة 
عد نش اد المان هاس لاعا ف وهنا ددن إن دسف لد هد |( ذ إمون إلغا سب مها لقاكك وارحاب 
١‏ مكل إعرضاءدنوه مقف ىلدع [ سب الغ لاخلا ف « كان ميان اانا عسو عأء ١ابا‏ ع جال لامر ء عن 
اع اغزها ا مالك مسجل وصاهها وذ ن اليب امهم ذا نص رسا بها وك الرعوا س9 أصا حم نم 
كم مطاف و كراد لتة ب احدأس صمل لا سعضها فى ودام عردم ث قول| تم ؤضور وإنث ترسف وحة , إ صاب إإرعو” 
ادسا اذا عت رعلا ل العردهما عن سهد | لذ للك فصا حب الاصعرءالحاران ساخرالذاع تمير) وال ساامرها 
مذبرجه وانام إحاد لاخو نل صاصر اوها ل_بيدس معاسل [لرزد ل | زجع زا جر" م وال اخزهامر نودم وعد أ 


قواب/ ب ضف وإناييف ويد وا لست لإ هددوأ ه فلادمره م عع لها دعن نعركين دعائصا م لمع هم 2 


اذا ب عن نس وا بجي لام [ مهما عر ع كيد [ مدعل رعلا ا تطح ساء ل 8 رمي الما موبعتى امماللام م 
د جنا الما عون صاسٌ و لاستح عامس كا الاو عل نح اول ميلم 1 اذ أعلم د طاص رذالد المجم طلم اعية - 
الر حش مره بار انث النا. له ْ واضاث الذا_طة وح .لحاس | سسا ع يعن (سة وس ف إذ إإوا الرططع سبح 
شاء وف دكا الاعياعرأ د مدكها امور وهويعل !شح فاق امش ركان بوم الل وس الراخ ين مها ولم للذاغ 
ادح عا الاعرد_ و وكاف لاسا طاح عن الأشزي لنتعزررانقى علب فعا نام اوكا نل [نسع علالام 
كا هو تمل 2 اك عمائس حو النوا نل (سوغم إلي راث فدغ ساء ضما فدا ل د يها و سم وما لها حب 
الم ركيها دخ د ما لعو قرول الت لذ 01 سب لعا 9 ون عل أكلها لا رعت المع وعوالدكا ٠١‏ 0 
أسرى إصس وز قرغ زتاتدما ا 1 مد دلك:ن 
لاناام الذ كدي دشزه سي |اعركرد نعم يإوسمدى حهاد نابا وان نا ففرنصدى ا لهم ب 7 
لفصسال لدامرهما عاق( لكرلوسية [لهو] ب امرنءالاعن وامد ونا نيععيادف 
رامصرال را حدحيها ريا عنصو ز دكا واس لبوى ساود إند امن تبات التربر و 'حلئث ذعالم_دس 
د حلش مات الب لاعوف و( ىكان [مرجم ري الل نم عرعل و ميمه اللقديييا لسع نيع ('راد» د 
ولا عل العصان واد شت الري ل يهو | دسل !ى يلا دعق بماعن نشس ع إسشرك ساسم دهده اانا سل؟ 
غلم و كما وسة الاسمث ان نان ١‏ كر , ع معام سبع مس ككد ذلك اليدب فشاريسرار عأ شير 
ْ 7 عع ساء ومن [ سرك يبيتع سل مس الاصيس مم باج سد صهها 0 
! سب حادعن الك لكآد اهنا عاذ | صا دعن تن سرك ماعل نرف الز خب (لاسباح الى با املع (لوث امم 
دعهي) سد ثوات الوقن ل بل رهز العش ليل الكنااب وسح (لاسلام لمرو ونكت اعرد [د » تشع 
| قا وأعلي الدغ هد سباح شرع شل (لايا ل الي دشري مع عى هد ع (و د ركوس ما وس إ لكيائية 


نمس |ساع النقوه عنا كان! وقؤراء عدا ماك كر إن سي دعن من ل سر سبيع ساء دلو | مشا ساء لد 


اع ساضا ناث ارصم الذغ شل لك عاكال 'و معرااعع الوتت بان امم مي رإمعاعاء وإ و الغ 

ل م ا 2001 إد'م ا ثر أنا دا 
0 جع سأ جيه الال وح سامما قاذ متها ساملا 00 0 لس لود 
.ب سصدى بهم نكر إم :ا واسيب ولوصمل د ل لقي لسري يان [حس ل إل سر لمي العف لسسي .. 


صورهة من الجزء الثاني 
ويظهر فيها الفصل الثامن من كتاب الضحايا 


صور من المخطوط ظ 


نيا صرائر وإ ب جارب. :ا صخرعن) مرب لءلانى) ارجح من الوا ماع ره الموهرب ب ذانا. 
ابوط الإهب «لدط الراهب إن تمدق لبذ توح النوازل ارسجدسإسسرككل! را 
ونا وعهب! ماحد وها سحت ظاصواوجد واوامزه شأ أت ولا-د كدانيع وان ماع أده 
عام قل وسثرى سير ددح ساكل وا مدسنف امريابرييكل وا نمم سام |بهاجِِ يى ف 
ظ _ 60 المنواء سب» 


لي .|" ). 
ش 8 نلو لد لت 
ار : وآلاو و1 
0 4 
1 عل , 
جل 
ار و 
50 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني وهو آخر كتاب 
الأضحيةء ويليه كتاب الوقف في أول الجزء الثالث 


3" 
0 ا 0 
|إدغربيط هليش اوتا المامتول ومزهامي| يبل ذالوقض مزخث ينات لان 
مماماق الشريط ]لوقف وحن نياع اق لامر الرتض» 91+ ا 
اسدعاضًا يج لمعا لقف دا وري يرون ف 
ا لا عي 0 
5 0 ن اليل يتف عل( انما نهنا 7 اما وتاج ونه مو إلى لوضف علا فول والمرية- 
واعبانثلاولاد «السالاك». وض با »فيا يل بقفءارضه موسو سما اصحديف يم اففلة""ى ليقف 
راض خلايتب لواو ي ةل بسنما مون سخ ر,اوحتهن سبطهم سيا وصضهم ست وادجءب شف جاعة)بتشى 
ببضهم بسنةخاس و لليف ع جماعة -رصونين خط فزه :ةا لسدة عرين افع تضم »ان نال 
ما تق إلمك .»ادب المعشة الول الجا ان وار دبي يي 
ده اماد وعا »+ ناما داإلثالى الات د" ماس نادي وما ف 
ناات مع انا ل افاي لى الاشمادا لوس ة المع سروف ارمززا ول وعيرة بك ب 219 ل" لاف ا 
0 نمكت لاد لانت دا الينوى 
3" ونف وماءة بها لوقف ومالايم :ربعن سقة رمعوبا لبو مسد وام ال 5 
ونه ووماسدة “0 بم ارتو صرك مو بازحا (حروقو سم ونأ قاوةالل انوع ص ده جبسوس: عوبا :مس مو 0 
شر الإحبوفٍ ود وفاق سير وقف اجا يزالارما طن ان ندا لعلو لي ارين ا لصيو ويصلاعا .بها .م 
,مالسلل مولت بن لد حيننة وصاحب علق بسدعلةا شاءاس راةالا" 0 
؟ اونا لجست ولريت عوج أنه يصيى. > فاق 2 اير زرا لوئس زنا ل خصاطض وامل] لمر ؤنملا. 
ردية ولوها لا رنى عل صدقة مونوفة على :ساك مصير فاب اماع عبط بى ناو امجمناواش ساق 
عارصو ع مله : "انايد ناج سد هلان شاءاموايتووسنا انا يداعي /نذكواندب..» ساو ااال يل ” للف إن 
رم منصر عط !3 ب د01 2ك يت كل لاس لكان م ايتطموي ا برأ مجه قون ٠‏ لابن امات دكات 
٠‏ بكرا ديك لاه! لصدقة ينبت مب ليت || لت و ونال نشي مع موتوف ارال مات و42 
؟ عن موتوذةأوتال'رضى عل اوتال داري عن خمل" وى يوسض يكو يزوف ةالص نوعلا ل تايتون) 
وما ود نك على قرلم نلصان واه( لهم التوزوةنا وقخألانه لا نا ل صرح كفا فإإلما.ة اناولى صني ا د 
الصدخه (الموقوقة مانلا يصير رخفا مت مان ا ولى وجد فرص زان فونه وخفت ارم يسن وقني' عىلفف راي ن) 
6 5 وتنا )نا مم لوقنام لاض فلاو وقنابالتك داب ى:وسف يتول ١‏ نوى؛ لنناعمميا + نسم يزنك 
رسف ليقف طر هن يز, وتا نوسنت ب هون يدو لإ بسن نالصد داش ين اتات وحتن فت به أ: 
رانك اناقال ارنى مل حرتها: باونل وهيمتاوةالمهمتاونا لجع وما نقلاى اويح انانال 
١‏ ارسي حل موقيف عرعة جسن نوفا موتوخة سرعب ةلاببا) وبابوج و(ابوروث موط. لزان اضارتت نيتالدي 
عن صدقة موتوخة متها دحك واضءاءنالصدخ ةج هس :وى انثا ماللا الرسيى ال 'نانامناذا صن يان 
١‏ تال ومنت ابعنىعل ملى ذلا سارها ل داري ها موقرله مل ل ذلاه اوتا على و ادال مؤقيلتىوهم 
عحصو زازق اورسف ريع ذاو دقاانا ليسي نا ]وا فترقهانه نا مين انأناطط لون اعت راطف 
ذا شتإ نظام سيا رن واغا مين انأ لإمكرن علدا يناعا ا فنذ|! نذإ وهناانايي نوكتا الوقض مطجاهاانادك 
سند انظ السدةة أساقال ا ضوع ةسدة ملو كان اوقل ذه ويا سواط لمات موع ندال اجمز؟ 
انه ناضر تل السدتة واصدكة ابكري مل معز يبان منارقناملا إوكاد؛ دك ذلا لمتشيصسيائالرفيا 
لباب الالو زمزم لاض الوزقسات رصن إى بومضءا نه نا عمن ا ضاناوةال وقنت ادق م.. وكل السب الل كمودْلبِك 
| مدع لش إهاليه ول روطس إن هات ح تام قال اودري ف جا لوكلى جل يمولف امات ائوقوف 
52000 ضه بيجع الى قاد ة! لوقن وإ السرامعكة م نابى يومف مموبالوكئف مم ) رع سين واناماتالوتيف . 
نالف منت اطي ببييهاف اسان ضار ييترعالياف والى ود فنالوقوق عله دعايناى عده ول ةلل بد جرف ز هوم كل جم 


و 


0 رم بوبه : موفود- 


فا و :«موفويه لاس 


ل ١‏ 
+ جب وكيس و١‏ مودت 


صورة الصفحة الآولى من الجزء الثالث»: 
ويظهر فيها أول كتاب الوقف 


ل والكر وان) نتض ؤالنص ف لزان الوجراك) ىا زاب)] )و الوارز وم |خر/ان دايسان ستتض 
0 ارد لوانت سناع لازال نع راحزهما عاج ذ الو جا ن للأحران نض تعر ؤالو" انماع اران 
لشو امير ودءاستغر ويفير تهن: 3 ضر را 0 
العرم رحتوا الع إذ ذا أخبر انيع ز الشتدم لازنا رمن لوي شن ( ولركو تل قشعم 
فالس بشو وشيم زاج وماعفان' فب نط 0 والأخرؤماو يه 
النض ل رج لاشتك دالاوموشيّىبلرار وهب الأخرهيا' الثمم ف لالنتره اهار ئنضالوارآ شنم 
والصن شك فينتاوى هيرق د ورين انتم ورنا عن أيعاذلابسلا حزم بهن إن [نصي) فبر نابو 0 
عذء ذإ ريطل_عوالشنم: ذلا اجرب ل ييا غيب_لإ نج فلا سنس للادز يلت سس مل 0 

بعدر انا ول النضئ اد ا اراففشتبك للشيمم رد ترد المع فهذ الاك . نمؤىالل وشيم 


الشقي أزكان أخمارا. حبر موسادق هذا"يزوا: 00 ؤم ارارم 
الوح م مع عن التلبهزرايضا جل د خرماز/ ف رن قرغافله باح عذء النازا 500 اشيم 
اام ] لكل مزاع وحمب اونا يبلل بم اران الي وؤعلالوح حابر دالا تفويقزضر 
رع لان 51 سس حلوجبرالنا لاز يلل ينمه حواغوار وحوا.ه ا (فروؤصلا (الرح ل د وان اا . 
0 5000 
ل و 0 م 
وا كارا 
6 1 
ان 4 0 
ل 
3-0 م 


صورة آخر الجزء الثالثء ويظهر فيها آخر كتاب الشفعة 
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صور من المخطوط 


بيت ع لا يميم اة 710 
سس راك لقي هذاكا بيت ملل عسرفصلا ا لص [الإولك_زيونما صااقسد» ويار ناض 
زييانس) بق وت لأبنش يوم ونا لندمالإجوء غم برخ لوس الس رز وكروبالايدخل 0" ولج عرلط و6 
لي الوم قر اليك وعلالينادا ديزا ومهول و لهودالة:.. 
التسرع ودعو الواررئد ين) والترك اوعين) زاعي) ناذا 1آؤوالزورة اضر" | وال ريسج هن (] ورعورالفلط فالت ١٠‏ 
»7 ذا كوهد افص سب 3(١ ١]‏ سبي ن ما بيلف فقو( التي نووان فى وؤوا الامو يلات 
والوزون) نوالوودي) نا لتق وم وقس وخر وات الاءن لم زالعددي) الم وكيا نات والاغن م لص و ذواتلامار 
. افوازو قم له ريق حكراب) بوبز جين لمتي ووز وجلا نب قمرلان ) قتضإلواحدس نص كز الاصلدقية: وضلا 
صَامرصارل بزجهنص) جر لضى همعن قول)! لم يو خب ليمز وجرالاايه) اخدكؤواحدس) وزتصيى جلا 
عل ر يتب وا حومطلا نحن بز احد وا لمحا الاتريان احرالئزقا زم وحعل/احراميزصا حول إل ود بيزا كتفرغ . 
الكخود م رستْوتهإنا ان ازا زاميزابح زرحأ فو (مومتم ليك نمثب الافزازو الباي ميم لبها ول طيوضح لامازل م لايد 
بيزين الا ؤلزلان ب الافزازداج لاز ) بت حكام روج وحقرنئزوج ولهزا/ا زككزهاحوزالزكم إن )) خطنصرة إوضامة” 
واذااغك زجلا كيلا اوموزون نورام عاضاع) ينابسا فامزولمزمن ان ياك بنض مادعنا ن قب اليد 


جون راح انان ليذ ومسل ان بةبخرر ال جاذ وليل زرا هلد كرض لالهلا يازا ذآمان ارك لزلا جلا 
3 بجكر. ورا زفي لعز الس أفراز حلست رفيا جهن لبا ول وا مل بغرا لوسرو )يكرء السن ا ذ لها ن مع مفولاكت وبرلاحث 
انغر لون سادل ووه الإ ف لوالاب م,كرء قس ور وحدمائك ل اليل النهيئ وض اومان )سان الا ومعؤال[ا وهنا 
زلف والطلزواغراءا لحمزلان) )نس ازا وج نتحلالاولهات با مور ارد جا نتعزاماها ذاه نرميا ب رّحتِي م زوجاؤارا 
حكا ب هلا مذ راء| حضوا م)الش ويدوا رالاتزفه اباد لؤواراج0ا0)ازازمم زوم عي ضِوسادررولة . 
ه لات نظاو ]فلا نخصن»»خزكزو لحدسن) سا رَوعؤه) جب عباراليتر: ها حوائذ ربا مد المي ربكا فئار ازالاان' )اخز 
الواحونما ليسر شنا ول عه ج ربع ل ا مترملب_يزؤوئ لقان لا دالو( ستينهالافرازمج الهادلاستوة ؤافع ل كلايد 
ميته فال حصا ادص مزلا ار بض ها معي اشترجع و لمذاكاء بيع وإ عولان لجان للب ب ىوووا #مال 
لون شق نصزيالم زبئليا وك عه جرزإني بفاذاها ( يش زيتيلاواج) ذاه مز جاب فازقي [(2كانالربحان فوهز ءالخب بمب 
حكمة ازيل ويلابيح بجروككرا نع اتزمرة؟ حأ نالزكير|ذااقتىا دارااوارضا يزيا وب احرص فوبضيسين) بجا تق 
واسقرالطابزالينوضي وفشعريا ملإرجع عى جتن البها ولو ارهن ها دبإلباسم بدعلازور») لوا شتره غلنا هذه 
الباي لينقطع ارتن قلق مكاها وردان بربابجرعلا با بوب هيا رحست وآلاتزيا نا درجمبو ل إلراراوالديين 
كانت يراليه ب يمرا هب انيع وان نزيان ا لويون حببسرحت بيع .)ل و مضي وين في ) نارول لاسوكو نب يوان اذا إن > 
لل * نزل اننال الزورلا ريطو اسرت) مض ؤهذه الى يمرلاز عتاها يليج قرو من صاجرعزالازتتاق يقل ولا ركرذكإلابذء اب 
لاحي متها برك لجست لاه لاا ااي امي كص م اعطراذ! بهاذ كا ن#ر[مؤ فعا لها بورلا ضه لماحل ازول نيح 
لذ الخو اهار شتزيتضا ١‏ القا نوج اندها عل الغ مالك وفيا نكيني إل فيا اله إبزسا ع «إ يوس ةا (اوابر 
حزخ وروا لابردالض ري [ .)مان يصن ابن اونزولد توم اقزر !وعرالارض هوا عروسسّمم اننا درام ودمّوما جروع داع دكزه 
الادزوالجويتب يسك انان )اصا نا زان رده فصلاحده دان نتم ادهع وكوف فاصنا نا بوضغ د عالديل لالعلو 
الوا نؤزه واد خطاذ رالود ) نك ن طوش ةل بيز زوش هجلآوستعز شك بيز وزيز مه روطو ملا زنهبل لت مر 
التؤيذ يزو مإ لمقر و ( هري تيمب لعلو انض والش ززع دض ووا يعبر د كرام ين رم قر التغزهالعلوة زكان تبنم على 
السواء كب داع بويام وارمىان غرءا حوها ضع ةب الآ ريعز الو نس حل للضم اماي بددا عبن الآحرحت سوبا ل القرل 
اناب جنغ احا مع لإا غ) بومزه) د ةا مزاتكرف. 2! حت رم ؤ عط !تعلوفا دكى وابرنوسنلها با ناء عإى خا بدنعادء' مل 
بعاد لوي بير العلووا نل معنا لكو هو حرا يد ث) بدا خلا زالتا< : في ذ قل والبلوان غنا يض المي وفيلزمدابنا, 
عن عند !وحن لض الشف زتغىان نفع بنطامرء و شف رهاط يا نمق ؤس وابا ءال ذ راذا / يزيا لوارولماح- 
العلوشفوتاحر: ومران بنكزضيا لع أذ ين عؤمطي بن زه ربس الخلا يد ماح دواءا راغ ديزو زوفي ذال '» 
ا و ا 1 و ا 0 
مضو مشنرائ اي نه) رذراع مرا لخ يدوا عز الل واهزا ومن لما جب اأعلوان وف زملوه تعن فايحزيسا «إلخ )الام 
الخلا زيم ةوسن نتن لابزام الوه ستوب ا لتني ا بوبرسز دجاو سبدسة ذلا ستر) و١‏ اننم مراع فاشنؤزيا 
تللطوو) هرد إبرمج اندها ستو وا نبج الن: والشي لاح يعض فوا نكو والاخلاك رقم فيعض ابفران كونالإلرمة 


[| كرو خرن بالضراذ اهن وص لزمسها و والري نو رونا زبرا ريرم (قستي ولول نارجن وهزالق لهب الافرازؤ»..: 


صورة أول الجزء الرابع» ويظهر فيها بداية كتاب القسمة 
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.ممرعاوانادعس ان مأل آعم عن ممكي لشئاة أن مكرن: لادج ريست نايز 
لا أل لامز عرادئقواري د الذئ الو منت بدت “بإ اتا بنوصدتها لام وقد بدت مض 


الاين ابراء (كراء اله عن الم راق ولب يرف فنما دم وتامماالابرارطلب! 
200 عر الصراق ورب ال ن]ذاابر!ا لم معز صر أرشابراء عل 
١ 7 1‏ يف ار عل فول للاسير تبحهالرفم ورخرارنم انا 


لير وان 24 حر واااو بنش نان زه غلوقرة 7 


ا وب اي رطالا ريت 


بكزاول يرقب رار ما دانم را لان 
و 


اسل زركلا ابل انس نكت 
ليسغل لان اكز الما 1ط 


رمخ لل لان الوك روت ذوجله._الانار: يخس عراب وأخروبو- 
عندي وليك كك فواليلومز ءامل وا هوض انام يب م 1 0 0 
0 ا هرا الروحضرياذون مجهغال) 1 و(عو وز 

0 


الضيم_التوحروده) 
ادا سنات م1 يحتر مزال ز,إحضرو مان 


مى أي اط مدر ده) اخردق نوأ جه 
الاذن ار نه عزاو رومن ا إوعواءاذ يرما يع د 5 


ا ولينصرن لق ل الومصاذا لهاسم ولأبزتزييان ذلؤؤ لان موب ربيافلا اووا مزمواوط:ه؟ لدعا 
ٍ لرسما م وطتتلر : 57 لزن ونان شر ليد رفز مزمالضيى لاطا ثبل 
الجادحم ومنااء أ نالصا تائف 0 ذن مزال 
بذعوك وكن ها رو برص نييالملا لسار ذون) بز عوي الوق (جل 
مالساي و2 جو عم 0 


بكيردعوىاصزا صل لوقي 1 
أليم بالاسرنالي عرب بجل3د يل و عرس لسار 


والي ا مرجع وال)بس. دغ الى فروانبهلاةت » 


إعم: ا يد 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط, وهي آخر الخزء الرابع 


0 0 ن والدعوي ان مرا/ ليخ 

فراش الحربة 

قا اويووا الي مناعد نوواض جهانم اع م 0 الع لوغ فلح لو لق ازاء هرا ار مل 
حرالاصرالتؤب وراك ا نالولرحراوانكا ن تبر 
١ 3‏ ل ا وال ا 0 7 ليون لالدحاغاذ ال ينافاك الرعرى والنيادلمديتئصرية ال رسع الباواوام مالعوب 


أل لوعن كن ادام 


نفدي الولت 


الحمد لله خالق الأشباح بقدرته. وفالق الإصباح برحمته» شارع الشرائع بفضله. 
ومبدع البدائع بطوله مدل الكت على الانبياء. منسىء الشهيتب شي السماءغ: الك الرقاب 

.» رافع العلم ومن يليه وواضع الجهل ومن يليهء أرسل الرسل حجة على 
الجاحدين» وختم باب الرسالة بنبينا خاتم النبيين. صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء 

قال العبد الضعيف الراجى لفضل الله؛ الخائف من عدله» المعتمد على كرمه 
محمود بن الصدر الكبير» تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد» برهان الأئمة عبد العزيز بن 
عمر. 

إن معرفة أحكام الدين من أشرف المناصب وأعلاهاء والتفقه في دين الله من أنفع 
المكاسي وأزكاهاء فحوادث العباد مردودة إلى استنباط خواطر العلماء ومداركهم» 

8 5 50 - 7 مس 27 ك0 2 مح 2 4 
مربوطة بإصابة ضمائر الفقهاء قال الله تعالى: ولو رَدُوهُ إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَت أَزْل الأمْرٍ مِنْهَمْ 
عَلِمَهُ ألَدنَ َتَْيظوكَمٌ ِنْب 4 [النساء: +8]» وكفى العالم شرفاً أن يُحشر يوم النشور مغفوراء 
ويُرى سعيه الجميل في العقبى مشكوراً قال عليه السلام : «يبعث الله تعالى العباد يوم 
القيامة. ثم يبعث العلماء. ثم يقول : يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي 
بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم. اذهبوا فقد غفرت لكو" وكفى العالم شرفا أن 
بين درجته ودروسة الاأتنياء نا ادا قال عليه السلام : «(علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل)”"'» وقال عليه السلام في صفة أمته: «هم فقهاء كأنهم من العلم انباهة "ركان 
أصحاب رسول الله يلخ ورضي عنهم صابرين على التعلم والتفقه في الدين» ولذلك 
صاروا مقتدى للعالمين» قال عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم)”* 
فحفظوا رضوان الله عليهم ما نشر رسول الله كككَِةِ من درر الآثارء ونصبوا قواعد الفوائد 


.١١7/١ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )1١( 

(0؟) أخرجه العجلونى فى كشف الخفاء ؟/ 417. 

(06 الخديق ل اجدهفي كنب الحديك الى مين بدي» 

(4) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ,7/0١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 577/71. 
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مقدمة المؤلف 4" 


الحق أبو حنيفة وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؛ فهم الذين حدوا ديباجة الشريعة 
بحدها ومهدوا قواعد الملة الزهراء تمهيدا. فصوروا المسائل تصويراء وفرروا الدليل . 
لوم : فمضوا إلى رحمة الله وموائد فوائدهم منصوبة للأنام» وساروا إلى المنازل 
الموعودة وآثارهم باقية إلى يوم القيامة» ثم من بعدهم من علماء ل ا لك 
المعضلات» وجَدوا في كشفه المتكلذت: وضنفوا الكتب تفيعناء ورصفوا النوازل 
ترصيفاً . 2 يزل 0 ورك من أول اومر ردن كابر إلى كابر حتى النين إلى جدود 
0 ودوك على راي أ نشيو جه بي 
أصل جلل يجمع جمل الحوادث الحكمية. والنوازل الشرعية ليكون 0 حال حياتي 
وأجراً حسناً بعد وفاتي» فقد قال عليه السلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث)237, وذكر من جملتها علماً ينتفع به. 

وقد انضم إلى هذا الرأي الصائب التماس بعض الإخوان فقابلت التما 
بالإجابة» وجمعت مسائل امسن ”7 (والجامعين»” '*. لولس : «والزيادات)20, 
والعدقة بها مسائل «النوادر»), والفتاوى والواقعات» وضممت إليها من الفوائد النن 
استفدتها من سيدي ومولاي والدي تغمده الله بالرحمة. والدقائق التى حفظتها من مشايخ 
زمانى رضوان الله عليهم أجمعين. وفصلت الكتاب تفصيلاء» وحللت المسائل تحليلاء 
وأيدت بدلائل عول عليها المتقدمون واعتمد عليها المتأخرون» وعملت فيه عمل من طب 
لمن خب» ووسمت الكتاب بالمحيط. وتوقعت ممن ينظر فيه وينتفع به مدة حياتي أو بعد 
انقراضي أن يدعو لي بأن يتقبل الله في دينه جهدي» ويجعل كتابي هذا نقلاً فيو ندر | لون 
وقد لاا يصرف به وجهى عنه. نستعيذ من ردة. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت فاته لبي 
هو حسيب عباده ونعم الحسيب . 


60 أخرجه مسلم في الوصية حديث ,.177١‏ والترمذي في الأحكام حديث 17177» والنسائي في الوصايا 
50 

(0) المبسوط في فروع الحنفية» للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة ١84‏ ه (كشف الظئون ؟/ 
١64١‏ ). 

(9) الجامعان: لإمام محمد بن الحسن الشيباني (كشف الظنون 2571/١‏ /0517). 

() السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني (كشف الظنون .)٠١١5/7‏ 

(5) الزيادات في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني (كشف الظنون 7/7 957). 


كتاب الطهارات 


هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: ‏ 
الفصل الأول في الوضوء 


الفصل الثالث في تعليم الاغتسال 

الفصل الرابع في المياه التي يحور التوضؤ بها والتي لاا يحوز التوضوؤ بها 
الفصل الخامس في التيمم 

الفصل السادس في المسح على الخفين 

الفصل السابع في النجاسات وأحكامها 

الفصل التاسع في النفاس 


١ 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منه في بيان فرائضه 

فنقول: فرض الوضوء غسل الوجه» واليدين مع المرفقين» ومسح الرأس» وغسل 
القدمين مع الكعبين. ظ 

وعد الوسة ة هن تاس الشتدر عن الر ان إلى انل الدقوع يوإلى شق الاذدة 
وإيصال الماء إلى داخل العين ساقط. فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله : لآ يأفن بان 
يغسل الرجل الوجه وهو مغمض عينه» وفي رواية الحسن”" أن أبا حنيفة رحمه الله سيل 
الشمل الغ والماء؟ تال لا وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم أن من غسل وجهه وغمض 
عينه تغميضاً شديداً لا يجوز ذلك وقيل فمن رمدت عينه فرمصت فأصبح رمصها في جانب 
العين يجب إيصال الماء تحت مجتمع الرمصء ويجب إيصال الماء إلى المآفي. . 
وتكلموا قال بعضهم: الشفة تبع للفم فلا يجب إيصال الماء إليه» وقال الفقيه أبو جعفر 
جيه اللدننا طهر ل لا اا فهو من الوسة» فصنت إيضنال القاء إليةه 
وما انكتم منه عند الانضمام فهو تبع للفم» فلا يجب إيصال الماء إليه؛ ومسح بللا في 
بشرة الوجه من اللحية ما يذكره في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في غسل 
الأصول ووايتاك: ْ 1 

فى رواية قال: يفرض إيصال الماء إلى اللحية أو ربعها كأنه أراد بهذا الكناية عن 
الذقن الجفن» وهو قول أبي يوسف؛ وذكر الحسن في «المجرد) عنه أنه يفرض إيصال 
الماء إلن نا يوار الذقن». 

ولك شتات عقن تنا كذ من د فالو انو كلك إعواو بالماء فلن تزاعن' القا ره على 
الروايتين» وذكر شمس الأئمة الحلواني”'' رحمه الله اتفقوا أن عليه أن يمس الماء شعرها 


: هء له من المصنفات‎ 7١5 هو أبو علىء الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفى الحنفى» المتوفى سنة‎ )1١( 
ا(أدب القاضي»: «الأمالي 8 الفروع»)» اكتاب الخراح ةا «كتاب الخصال». «كتاب الفرائض»»‎ 
«كتاب المجرد لأبي حنيفة»» رواية؛ «كتاب النفقات»» «كتاب الوصايا المأخوذية الملقب بالمأمونية‎ 
.)55157/6 في الفتاوى»؛ «معاني الإيمان». (كشف الظنون‎ 

00( شمس الأئمة الحلواني : هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري» فيتم لقي ا سيد 
الحلواني, الفقيه الحنفي , توفي سئة 555 هء له من التصانيف: «البسيط في علم الشروط)» اشرح ‏ 


انا 


غسله بالماء. فإذا لم يصبه الماء لاا يجوز. وإن لم يكن إيصال الماء إلى أصل المنبت 
على وجه الول فرط : 

قال رحمه الله: وكذلك في الشارب عليه إيصال الماء إلى شاربه. 2 
«القدوري)"'" : مسح ما يللافي بشرة الوجه من اللحية واجبة رواه أبو يوسف”' عن أبي 
حليفة ) وأشار في باب الور إلى أنه يفرض إيصال الماء إلى مواضع 0 
منها . 


وذكر الزندويستى”” فى «نظمه» أن حاصل الجواب أن على قول أبى حنيفة رحمه الله 
5 8 2 رميوع ا( © 0 3 
مسح ثلثهاء وعلى قول محمد والشافعي وأبو يوسف في رواية يمسح كلها وهو 


0 أدب القاضي د يوسف». ااشرح جامع الكيير للشيباني»» شرح الحيل الشرعية للخصاف». شرح 
وى الحيق للشيباني»؟» «الفتاوى»؛ «كتاب الكسب»» «كتاب النفقات»» «كتاب النوادر»)» «مبسوط فى 
الفروع؟. (واقعات) ؤ في المروع . (كشف الظئون ه/ لالاه - 017/8). ١‏ 
() القدوري: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوريء أبو الحسين البغدادي» من 
فقهاء الحنفية بيغداد» ولد سنة 757 هء وتوفى سنة 478» من مصنفاته : «أدب القاضى على مذهب 
أبي حنيفة»» «التجريد في الفروع» أفرد 506 خالف الشافعي من المسائل» «التقريب في ساكل 
الخلاف»» «شرح مختصر الكرخي» في الفروع؛ «المختصر» في الفروع وغير ذلك. (كشف الظنون 

5/ 5/ء الفوائد البهية ص ٠”؛:‏ الجواهر المضية ١//141؟7).‏ 

(0) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي؛ صاحب الإمام أبي حنيفة» ولد سنة 
١١‏ هء وتوفي سنة 147 هه له من المصنفات: «الخراج)». «الآثار»؛» «اختلاف الأمصار». 
«الأمالي في الفقه» وغير ذلك» (كشف الظنون 2577/7 سير أعلام العلاءع هم شيدرات الذمت 
١/ة”‏ الأعلام 8/ 197). 

() الزندويستي: هو الحسين بن يحيى بن علي بن عبد الله الزندويستي» أبو علي البخاري» الحنفي» توفي 
فى حدود سنة 1٠٠١‏ هء من تصانيفه : اروف العلماء»). اشرع التجاحم الكتير للشيباني» في الفروع . 
(المبكيات»» «متخير الألفاظ للتجانس»» «نظم الفقه»» (كشف الظنون 07017/60. 

(4) هو محمد بن الحسن: قيل: اسمه محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» أبو عبد الله الفقيه الحنفي 
البغدادي» توفي سنة ١49‏ هء من تصانيفه: «الاحتجاج على مالك»؛ «الاكتساب في الرزق 
المحستطات»» 0 الصغير» في الفروع. االجامع الكبير». «الجرجانيات»» «الرقيات» في 
المسائل» «الزيادات» في الفروع, «السير الصغير» في الفقهء «السير الكبير»» «عقائد الشيبانية» قصيدة 
ألفية» «كتاب الآثار» في الفقه والحديث, «كتاب الأصل» ف في الفروعء «كتاب الإكراه»» «كتاب 
الحجقء ااكتاب الحيل»؛ كتاب الشروط»»؛ «كتاب الكسب»., «كتاب النوادر»» «الكيسانيات).» 
«المبسوط) في الفروع». لامناسك الحج). #نوادر الصيام»)؛ (الياووتيات)4 وغين ذللكة) (كسب 
الظتون 8/75). وقيل : اسمه محمد بن الحسن بن زفرء أبو عبد الله الشيبانى (انظر البداية والنهاية 
1 ام ونين اسم مهمد الحبية ين نقد الرهين ا السيات لاكقا كنات الوفاع 
ص57 .)١‏ ْ 

00 الإمام الشافعي : هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن 

هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف الهاشمي القرشي المكي» توفي بمصر عام ٠١4‏ ه. ويتلخص 

مذهبه في إيثار العودة إلى نصوص القرآن والسنة» إلى جانب أخذه بفتاوى الصحابة لإثبات بعض 


كتاب الطهارات هه 


أحسن الأقاويل؛ لأن الوجه ما يواجه به الناس واللحية هي التي تواجهها الناس. ولا 
بقته إنهضنا ل الماء إلوى ها تتحيف كني اللحية عندنا باتفنافق الرؤانات: و كدذلكف لا مب 
إنضا ل الهاء إلى هاا التعرمل مع الشعر من الذقن هيدنا : 

وأما البياض الذي بين العذار وبين شحمة الأذن. ذكر شمس الأئمة ]١/11[‏ 
الحلواني رحمه الله إن ظاهر المذهب أن عليه أن يغسل ذلك الموقع ليس عليه سواه. 
وذكر الطحاوي"''' أن عليه غسل ذلك الموضع 

وفى «القدوري»: أنه يجب غسله عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ورعم 
الطحاوي: أن ما ذكر هو الصحيحء عليه أكثر مشايخناء لكن فيه كلفة ومشقة» فالأولى 
أن يقال يكفيه بلّ الماء بناءً على ما روي عن أبى يوسف رحمه الله: أن المتوضي إذا بل 
وجهه وأعضاء وضوثه بالماء ولم يسل الماء على عضوه ه جاز» ولكن قيل تأويل ما روي 
عن أبي يوسف : أنه إذا سال من العضو قطرة ة أو قطرتان ولم يتدارك . 

وذكر الفقيه يتوق إسحاق الحافظ: روي عن أبي يوسفء ومحمك. 5 
رحمهم الله يفترض عليه غسله. قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال : 
إن غسل فحسن, وإن لم يغسل أجزأه. 

أما فرض غسل اليد: فمن رؤوس الأصابع إلى المرفقين» ويدخل المرفقان في 
بود أكويسويا سود سا عاو برح و ب ونه 


هه 


٠‏ الأحكام. (انظر: وفيات الأعيان »١59- 1١77/4‏ الفهرست ص”55» تاريخ بغداد 55/5 - "الا 
تذكرة الحفاظ 2”557/1١‏ تهذيب التهذيب 270/94 معجم الأدباء 2751/57 طبقات السبكي 2٠٠١/١‏ 
غاية النهاية ”/ 96). 

)١(‏ الطحاوي كر اع ب أبو جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي» ولد بمصر سنة 
4 هه وتوفي سنة 751 هء له من التصانيف : «أحكام القرآن». ا(بيان السنة والجماعة»» «شرح 
الجامع الصغير والكبير للشيباني»» عقود المرجان في مناقب أبي حنيفة النعمان»» «كتاب التاريخ», 
«كتاب الشروط الصغير»» «كتاب الشروط الكبير»» «كتاب المحاضرات»., «المشكاة»؛ «معالى 
الآثار»» «نوادر الفقه)» «نوادر القرآن». (كشف الظنون ورارة قم زات الأعيان لاله تدركرة 
الحفاظ “2.78/7 غاية النهاية .)١١57/١‏ 

(0) زفر: هوزفر بن الهذيل بن قيس بن سليم العنبري» أبو الهذيل البصري؛ من أصحاب الإمام أبي 
حنيفة؛ أصله من أصبهانء أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بهاء وهو أحد العشرة الذين دونوا 
الكتب» جمع بين العلم والعبادة» وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية» 
وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر» وإذا جاء الأثر تركنا الرأي» توفي سنة ١98‏ ه. من 
تصانيفه : «مجرد في الفروع», اامقالات» (كشف الظنون ه/ ”الا شذرات الذهب .)557/١‏ 

(6) الفقيه أبو بكر : هو أحمد بن على الرازي الإسفرايني» أبو بكر الجصاصء الحنفي» ولد سنة "٠0‏ 

هه وتوفي سنة 71/١‏ هاء ف حمنانه: «أحكام القرآن» (الجواهر المضية /١‏ سير أعلام النبلاء 

/11/؟207). 


الخباز إذا توضأ وفي أظفاره عجين أو الطيان إذ توضأ وفي أظفاره طين يجب إيصال الماء 
إلى :ما انهه .وكا وكرق يق الطيى بر التدين تريين النون أن الدر نكر لمن ادش 
فيكون من أجزائه ولا كذلك الطين والعجين. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار''' رحمه الله في «شرحه»: أن الظفر إذا كان 
طوناة ميث بسكو ران الأنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحتهء وإن كان قصيراً لا يجب 
إيصال الماء إلى ما تحته؛ وإن كان في أصبعه خاتم إن كان واسعاً لا يجب تحريكه ولا 
الور ري ا اي و الي مر لو 
تحريكه» وروى الحسن عن أبي حنيفة» وأبو سليمان”'' عن أبي يوسف ومحمد أنه لم 

يشترط النزع أو التحريك وبين المشايخ اختلاف في هذا الفصل . 


وأما فرض مسح الرأس : مقدر بالناصية وذلك فذر ربع الرأس وقدره بعض العلماء 
رحمهم الله بثلاثئة أصابع» هكذا ذكر «القدوري». وفي صلاة «الأصل» قدره بثلاثة أصابع 
وفي «المجرد) : قذره بردم الواس؛ ولو أخذ الماء بثاد نه أصابع ووضعها عليه يما ولم 
يمدها أجزاه على قول من قدره بثلاثة أصابع ولم يجزئه على قول من قدره بالربع حتى 
تستكمل بالإمرار. هكذا دك «القدوري)». 


ودكر !ل ولتي الي الطايها وقال: روؤىك هشام عن أبي حليفة 0 وأبي يوسففء 
وإبراهيم بن رستم ' ' عن محمد رحمهم الله: أله يعجو 3 وقال في اختلاف زفر لاا يجوز 
على قول ابي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله إلا أن يمسح بقدر ثلث رأسه أو ربعه» وذكر 
في صلاة الآثر 5 يجوز من غير ذكر خلاف » وإن مسح بأصبع واحد بجوانب الأصبع 
قدر ثلاثة أصابع روى زفر عن أبي حنيفة: أنه يجوزء وهذا الجواب مستقيم على الرواية 
التي قدر المسح فيها بثلاثة أصابع» ولو مسح بالأصبعين لا يجوز إلا أن يمسح بالإبهام 
أضيعان وما بينهما من الكف قدر أصبع. فيصير ثلاثة أصابع فيجوز» وإن كان على رأسه 
شعر طويل فمسح بثلاثة أصابع إلا أن مسحه وقع على شعره» إن وقع على شعر تحته رأس 
يجوز عن مسح الرأس». وإن وقع على شعر تحت جبهته أو رقبته لا يجوز عن مسح الرأس 


)١(‏ الصفار: لعله إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيث الأنصاري الوائلي النجاري الحنفي 
الصفارء ولد ببخارى سنة 45١‏ هء وتوفي بها سنة 5714 هاء صلنف من الكتب : «تخليص الزاهد», 
«تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد)»؛ «كتاب السنة والجماعة». (كشف الظنون 4/6). 
ولعله أحمد بن عصمة» وقيل : عقبة البلخي» أبو القاسم الصفار الحنفي الصوفي» توفي سنة 75" 
هء له من الكتب: «أصول التوحيد»» «الملتقط فى الفتاوى». (كشف الظنون 7/8 .)51١‏ 

0 عو أ اسان موسي دو شا عبان الحو كنات اللسد ٠‏ المكوانى الى اسزوه بون 4 لاهن ادن 
المصنفات «السير الصغير)» «كتاب الصلاة») (كتاب الرهن», وغيركان (كقف الظطنوة 5/ ل/الاع). 
() هو إبراهيم بن رستم» أبو بكر الفقيه الحنفي» يعرف بالمروزي» توفي سنة 7١١‏ هاء صنف «النوادر 
في الفقه» كتبها عن محمد بن الحسن الشيباني» (كشف الظنون 7/0 معجم المؤلفين .)07١/١‏ 


كتاب الطهارات ا 


لأن المسح على الشعر عن المسح على البشرة التي تحته» ولو مسح على بشرة الجبهة أو 
العنق لا يجوز عن مسح الرأس» ولو مسح على بشرة الرأس أجزأه فكذا إذا مسح على 
الشعرء وذكر الزندويستي هذه المسألة بهذه العبارة» وفي موضع اخر ذكر بعبارة أخرى . 

ولو كان شعره طويلاً: فمسح ما تحت أذنيه لا يجزئه عن مسح الرأس» ولو مسح 
ما فوقه يجوزء وإن وضع إصبعا وأعفذا على رأسة ومدها قدر ثلاثة أصابع لم يجزهء 
هكذا ذكر في «نوادر ابن رستم» وأشار إلى المعنى» فقال: لأنه ماء: قد توضاً به فالتتحق 
به بمسألة لو أخذ الماء ووضعه على جبهته ومدها إلى أصل الذقن حتى استوعب جميع 
الوجه أجزأه واشناد إلى المعنى فال : 0 بملاقاة الماع الجبهة لا يصير الماء مستعماه 
إلا بالسيلان؛ لأن فرض الوجه الغسلء ولا يتأتى الغسل إلا بالسيلان على العضوء 
والماء فى عضو واحد لا يصير مستعملا . 

أما فى فصل الرأس الماء بملاقاة بشرة الرأس يصير مستعملاً ؛ لأن فرض الرأس 
المسح؛ والمسح يحصل بمجرد الملاقاة فيصير الماء مستعملا بمجرد الملاقاة. 

ذكر الناطفي”'' في «الهداية» إذا اختضب ومسح برأسه عند وضعه على خضابه لا 
يجرثئه وإ وصل الماء 9 شعره» قال: وهو كالمرأة إدا مسحت على الوشاح ووصل 

ورأيت مسألة الخضاب في شرح بعض المشايخ: أنه إذا اختلط البلة بالخضاب» 

ورأيت مسألة مسح المرأة على الخمار في نسخ بعض المشايخ أيضا أن الماء إن 
وإلا فلا . ش 

وقال بعضهم إن كان الخمار ا 11 لآ لا يصل الماء. 

وقال بعضهم إن ضربت يديها المبلولتين فوق الخمار جاز وما لا فلا لأن بالضرب 
يعيل الماع ؟ إلى الشحر. 
الذؤابة بعض مشايخنا قالوا بالجواز إذا لم يرسلهما؛ لأنه مسح على شعر تحته رأس». 


() الناطفي: هو أحمد بن محمد بن عمر الناطفي (ناطف نوع من الحلوى) أبو العباس الطبري الحنفي. 
توفي سنة 447 هاء صنف : «الأجناس في الفروع». «ثواب الأعمال»» «جمل الأحكام ومختصره؛» 
في الحديث» «الروضة في الفروع»» «الواقعات» في الفروع» «الهداية» في الفروع. (كشف الظنون 5/ 
7/5). 

(0) إن كان الخمار غير لا يجوز: كذا في الأصل ولعل هناك سقط من قلم الناسخ . 


يرسلهما؛ لأنه مسح على شيء مستعارء فصار كما لو مسحت المرأة فوق الخمار ولم 
يصل الماء إلى ما تحته . 

وإذا ‏ نسي المتوضي مسح الرأس». فأصابه ماء المطر مقدار ثلاث أصابع فمسحه بيده 
أو لم يسفت اجرادعن مبيع الرا ين أن اه ثعالن:وعينتك الماء ركزة :طيور | والطهوز 
الطاهر بنفسه المطهر لغيره» فلا يتوقف حصول التطهير على فعل يكون منه كان كالذي هو 
محرق لا يتوقف حصول الإحراق على فعل يكون من الغير. 

وإذا : نسي أن يمسح برأسهء فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه لا يجوز؛ لآن هذا 
مسح بالمستعمل والماء يأخذ حكم الاستعمال عندنا كما زايل العضو استقر على الأرض 
أو لم يستقرء وههنا زايل العضو بدليل أنه يخرج عن الجنابة بالإجماع» وفي المسألة أثر 
عن ابن مسعود رضى الله عنه . 

رتو كان الى كله لل الس يه ايه أجزأه قال الحاكم الشهيد”'' رحمه الله: هذا إذا 
لم يستعمله في عضو من أعضائه بأن أدخل يده في إناء حتى ابتلت. فأما إذا استعمله فى 
عضو من أعضائه بأن غسل بعض أعضائه وبقي على كفه بلل لا يجوز. 000 
قول الخاكم خطأ. 

والصحيح أن محمداً رحمه الله أراد بذلك ما إذا غسل عضواً من أعضائه وبقي البلل 
فى كفيهء بذليل أن مهدا رعيه الله قال:“:وهذا يمكزلة عا ل أختل«الماء فين الأناءة .ولو 
كان المراد ما قاله الحاكم لم يكن لهذا التشبيه معنى . 

وفرّقوا بين بلل اللحية وبين بلل الكف. والفرق أن بلل الحلية ما سقط به فرض 
غسل الوجه وصار مستعملاً» فلا يقام به فرض آخر. 

أما بلل الكف ما لم يسقط به فرض الغسل؛ لأن فرض غسل الأعضاء أقيم بالماء 
الذي زايل العضو لا بالبلل الذي على الكف. فلم يصر هذا البلل مستعملاء فجاز أن 
يقام به فرض مسح الرأس 

ولو أمر الماء على رأسه ولحيته ثم حلقها لا يلزمه إعادة المسح عليهما هكذا روى 
ابن سماعة”'' في «نوادره» عن محمد رحمه الله. 

فالهالناطتي + وزرانك فى كتانب العياة سحل دن انان" | ناف انر ايارم 


)١(‏ الحاكم الشهيد: هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل المروزي» أبو 
الفضل البلخي الشهير بالحاكم الشهيدء من أكابر فقهاء الحنفية» توفي شهيداً سنة 774 هء من 
تصانيفه : «الغرر في الفقه», «الكافي في الفروع»»؛ «المستخلص من الجامع» في الفروع. «المنتقى» في 
الفروع . (كشف الظنون 0717/5 . 

68 ابن سماعة: هو محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر البغدادي القاضي أبو عبد الله 
التميمى الحتفى ) الفحونئ شنة ااه هن تضاتيفة: (أدي القاضى» اكتاب المحاضر 
والسجلات»» «مختصر الاكتساب في الرزق المستطاب للشيباني». (كشف الظنون 7/5؟١).‏ 

فرهة هو محمد بن مقاتل الرازي الحنفى » من أصحاب معدي الحين الشباتى) توفى سنة 45 هع 


كتاب الطهارات 
الإعادة» وفى اللحية يلزمه الإعادة. 

وأشار إلى الفرق فقال: إن في الرأس قبل نبات الشعر كان فرضه المسح كما بعد 

أما فى الوجه صفة الفرض قد تغيرت ألا ترى أن قبل ما نبت الشعر على الوجهء 
فرضه الغسل وبعد نباته لا يكون فرضه الغسل . 

وفي «القدوري» يذكر هذه المسألة بعبارة أخرى فيقول: وليس في زوال عضو من 
وضوء ولا لاوا ىقرف امراب يريد به إدذا توضأ ثم قلم ظفره أو خلق شعره 
وكان إبراهيم يم النشخعي ةا رحمه الله يقول: بإعادة المسح في الرأس واللحية وأشباههماء 
وكاذ بيس هذه الصورة على المح على الخف فق لو سح على الخفين ثم ترعمهد 

00 بين المسح على الخف وبين هذه الصورة 
كن جك سير ب انم ل ير عي ري لق ا ل ال 
حكم ذلك المسح بمرة فأما الخف فهو غير الرجل» فإذا نزعه فقد ارتفع حكم ذلك 
المسح بالمرة. قياس مسألة الخف في هذه المسألة أن لو كان الخف ذا طاقين فمسح عليه 
ا كاعد ادر 0 0 
الغسل عند علمائا رحمهم الله. 

والذي روى هشام عن محمد رحمه الله أن الكعب هو العظم المربع الذي يكون في 
و 0 مادو سارو وا ا ب 
اا ل اي عر 

وأما تفسير الكعب في الطهارة والصلاة العظم الناتىء الذي هو في الساق فوق 
القدم. ولو قطعت رجله من الكعب وبقي النصف من الكعب يفرض عليه غسل ما بقي من 
الكعب وموضع القطع» وكذلك هذا الحكم في المرفق في اليد إذا قطع اليد من المرفق 
وبقي نصف المرفق يفرض عليه غسل ما بقي من المرفق وموضع القطع . 

وإن كان القطع فوق الكعب وفوق المرفق لم يجب غسل موضع القطع . 

وتخليل الأصابع إن كانت مضمومة وتوضأ من الإناء» وإن كانت مفتوحة فترك 
التخليل جاز. 

وإن كان توضا فى الماء الجاري أو فى الحياض» فأدخل رجليه الماء وترك التخليل 


.)07 /4 هو إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني» فقيه العراق» توفي سنة 47 ه (سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


2 كتاب الطهارات 


جازء وإن كانت الأصابع مضمومة» هكذا ذكر الزندويستي في «نظمه» . 
ْ وفى شرع حي لبا 11 أ لحلل 1( معام فيل وصول(القاه الى ماجير 
الاصابع فرضص وبعذه سئة ) وذكر شمس الائمة الحلواني رحمه الله أن تخليل الاصابع سنة 


قال رحمه الله: ومن الناس من قال تخليل أصابع القدم فرض قال محمد رحمه الله 
في «الأصل» لو توضأ مرة واحدة تامة أجزأه. 

وقال بعضهم : يسيل الماء على عضوه ويدلكه حتى يصل الماء إلى جميعه. والفقيه أبو 

وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا بل الأعضاء ثلاث مرات يجزىء عن 
الغسل ثم إذا توضأ مرة واحدة» فإن فعل ذلك لقلة الماء أو للتبرد أو للحاجة لا يكره ولا 
يأثم» وإن فعل ذلك من غير عذر وحاجة يكره ويأثم هكذا قيل . 

وقد قيل أيضاً إن اتخذ ذلك عادة يكره. 

ونث فعل 'ذللك أجيانا لأ ركه 

وإذا كان ببعض أعضاء الوضوء جرح قد انقطع قشره أو نحو منه هل يجب إيصال 
الماء إلى ما تحته؟ كان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقول ننظر إن كان ما يقشر يزال من غير 
أن يتألم لم يجزه إلا أن يصل الماء إلى ما تحته. وإن كان لا يرال مع غير نيالم أجزاء 
إن لم يصل الماء إلى ما تحتهء قال: لأنه بمنزلة ما لم يقشر. 

وفى لمجموع النوازل»: رجل ببعض أعضائه قرحة قشر أو بأطراف وضوءه وضوء 
قشر القرحة موصولة بالجلد إلا الطرف الذي يخرج منه القيح. فغسل الجلد ولم يصل 
الناء الو هنا تيك السلن جا زو ضوعفه وار له انامصيلى:؟ لاسا تعيت المعلد لبس 
بظاهر فلا يعتبر غسله . 

فيه أشا ون كانعن عقن اعضداء ومو كداقرحة تجو الدعل واقديه وعليهعلةة 
رقيقة» فتوضأ وأمرّ الماء على الجلدة ثم نزع الجلدة قيل يلزمه غسل ما تحت الجلدة» 
قال: إن نزع الجلدة بعد ما بدأ بحيث لم يتألم بذلك» فعليه أن يغسل ذلك الموضع» وإن 
نزع محل البثر وبحيث تألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض الوضوءء وإن لم يخرج 
لا يلزمه غسل ذلك الموضع والأشبه أنه لا يلزمه الغسل في الوجهين جميعا . 

وفي «فوائد القاضي الإمام» ركن الإسلام علي السغدي”'' رحمه الله: إذا كان على 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن محمد القاضي» ركن الإسلام أبو الحسن السغدي» الفقيه الحنفي» نزيل 
بخارى» توفى سنة 551١‏ هاء صلف: شرح الجامع الكبير للشفات » في الفروع. «النتف في الفمتاوى) 
(كشف الظنون 7/6 181). 


بعض أعضاء وضوئه خرء ذنات أو 'برغوك» فنوضا ولم يصل الماء إلى ما تحته جاز؛ لأن 

ولو كان جلد سمك وخبز ممضوغ قد جف, فتوضاً ولم يصل الماء إلى ما تحته لم 

وقد قيل إذا كان على أعضاء وضوئه . ...2 ولا يصل الماء إلى ما تحته فتوضاً 
كذلك يجوز ؟ لأنه يقولن: مخ البذن فهو نمتزلة الدون: ظ 
يصل الماء إلى ما تحته ننظر إن كان يضره إيصال الماء إلى ما تحته يجوز» وإن كان لا 
يضره لا يجوز والله أعلم . 

نوع منه في تعليم الوضوء 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: الوضوء أن يبدأ فيغسل يديه لان ولع ددر 
كيفيته»؛ وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني''' رحمه الله: أنه ينظر إلى الإناء إن كان 
الإناء صغيراً يمكنه رفعه لا يدخل يده فيه» بل يرفعه بشماله ويصبه على كفه اليمنى 
يرفع الماء بالكوزء ولا يدخل يده فيه ثم يغسل يديه بالكوز على نحو ما بينا . 

وإن لم يكن معه كوز صغير أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء. ولا 
يدخل الكف ويرفع الماء من الحب ويصب على يده البهتة ويدلك الأصابع بعضها 
ببعض» فيفعل كذلك ثلاثا ثم يدخل يذه اليمنى بالغا ما بلغ في الإناء. وقوله عليه السلام : 
«لا يَعْمْسَنَّ في الإناء"”" محمول على ما إذا كانت الآنية صغيرة أو كانت كبيرة» ولكن 
معه أنية صغيرة . ' 

وأما إذا كان الإناء كبيراً وليس معه آنية صغيرة» فالنهي محمول على الإدخال على 
يفالت : 

ثم يستنجي والكلام في الاستنجاء يأتي بعد هذا في النوع الذي يلي هذا النوع. 

وبين المشايخ اختلاف في أنه يغسل يديه قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء . 

قال بعضهم: قبل الاستنجاء . 


. بياض الأصل‎ )١( 

(؟) أبو جعفر الهندوانى: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرء أبو جعفر الهندوانى (بالكسرء محلة 
ملع )»«الجعووف بأبن بعيقة الشعير» من تتا العلقية "ثري فبشار منلة 17 هد عن اتصيانيقة: 
اشرح أدب القاضي لأبي يوسف»» «الفوائد البهية»» «كشف الغوامض» في الفروع. (كشف الظنون 
7 6). 

(6) أخرجه مسلم في الطهارة حديث 2778 والترمذي في الطهارة حديث .١5‏ 


1.7 كتاب الطهارات 


وأكثرهم على أنه يغسل يديه مرتين» من قبل الاستنجاء ومن بعد الاستنجاء. ثم 
يتمضمض» ثم يستنشق» ثم يغسل وجههء ثم يغسل ذراعيهء هكذا ذكر محمد رحمه الله 
ف الام ولم يقل ثم يغسل يديه . 

من أصحابنا من قال: إنما ذكر ذراعيه؛ لأنه سبق غسل اليدين» فلا يجب الإعادة. 

قال شمس الأئمة السرخسي"'' رحمه الله: والأصح عندي أنه يعيد غسل اليدين ؛ 
لأن الأول كان شبه افتتاح الوضوءء فلا ينوب عن فرض الوضوء وأنه مشكل؛ لأن 
المقصود هو التطهير» فإذا حصل التطهير بأي طريق حصل فقد حصل المقصودهء فلا معنى 
لإعادة الغسل . ثم يمسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء واحد ثم يغسل رجليه مع 
الكعبين والله أعلم . 

نوع منه في بيان سنن وضوئه وآدابه 

فتقوال: السنة ستعا ل : 

سَنّة الرسول عليه السلام. 

ووسئةا أضيجايه: 

فسئة الرسول: هي الطريق التي فعلها رسول الله عليه السلام وواظب عليها كركعتي 
الفجر والأربع قبل الظهر وأشباهها . 

وسنّة أصحابه رضوان الله عليهم : هي الطريق التي فعلها الصحابة» وواظبوا عليها 
كالتراويح» فإن التراويح يقال: سنّة عمر رضي الله عنه؛ لأن عمر فعلها وواظب عليها . 

والأدب: ما فعله رسول الله عليه السلام مرة وترك مرة. نتقول :"من السنة أن يعس 
يديه إلى الرسغ ثلاثاًء ويغسلها قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء»ء فيه كلام وقد ذكرناه. 
وهذأا إذا لم يكن على بدنه نجاسة حقيقية: 7 إذا كانت فإنه يفترض غسلها . 

قالالطحاوي رحمه الله: : ويسمي» فيفول: :: بسم الله العظيم والحمد لله على 
الإسلام. وفى كول التسمية سنة كلام . 

ففى ظاهر الرواية ما يدل على أنه أدب فإنه قال: ويستحب له أن يسمى» وذكر فى 
إمناةة:| لات أنيا متت بوه كذ دس الطجاوى .والشلاورف ربعفهها الله 1 1 

وفى محل التسمية اختلااف المشايخ. قال بعضهم يسمي قبل الاستنجاء وقال 
بعضهم يسمي بعد الاستنجاء . 


الفقيه الحنفى» المتوفى سنة 5/7 هاء صنف من الكتب : «الأصول فى الفقه»» «أمالى فى الفقها, 
«شرح أدب القاضي لأبي يوسف». «اشرح الجامع الصغير للشيباني»» «شرح الجامع الكبير للشيباني». 
شرح الحيل الشرعية للخصاف»» «شرح زيادات الزيادات للشيباني»» «شرح السير الكبير في الفقه؛, 
اشرح كتاب الكسب للشيباني»» «شرح مختصر الطحاوي», (صفة أشراط الساعة»» «المبسوط في 
الفروع) وهو شرح الكافي للضيدر الشهيل» «المحيط في الفروع»). وغير ذلك. (كشف الظنون 5/5ل/). 


قَضَل 
في الاستنجاء وكديفيته 
ومن السنة الاستنجاءء وإنه نوعان: 
أحدهما: بالماء. 
والثاني : بالحجر أو المدر أو ما يقوم مقامها من الخشب أو التراب. 
والاستنجاء ["1/ ]١‏ بالماء أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة» وإن لم 
يمكنه ذلك إلا بكشف العورة يستنجي بالأحجارهء ولا يستنجى بالماء» وإتباع الماء 
الاعجار ادو واس يزو لني عله الجاذم ود مره وتركة مره 
من مشايخنا من قال: هذا كان أدبا في زمن النبي عليه السلام وأصحابه» أما في 
كاتا فمو سه وامهوله هذا القات يما ووس قن اتسين انضرف "رقي اللهتعنيه أنه 
سئل عن هذا فقال: هو سئة. فقيل له: كيف يكون سنة وقد تركه رسول الله عليه السلام 
مرة وفعل مرة» وكذلك خيار الصحابة» فقال الحسن: إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم 
تثلطون ثلطأًء ولا خلاف لأحد في الأفضلية» فإتباع الماء الأحجار أفضل بلا خلاف». 
والاستنجاء من البول والغائط والمذي والمني والدم الخارج من أحد السبيلين دون غيرها 
مره الا داك 
وينبغي أن يستنجي بالأشياء الطاهرة : 2200 والرماد» والتراب» 
والخرقة» وأشباههاء ولا يستنجي بالأشياء النجسة مثل السرقين ووضع الإنسان وكذلك 
بحجر استنجى به يقر نفو أو متتس ننه عيرم ]لا إذ| كان عير اله الحرقف: فيستنجى في 
ل جع م بس وى الجر ة الأولى» فيجوز من غير كراهته . 
ركذلك لا يستنجى بالعظم والروثء» فقد قيل العظم طعام الجن والروث علف 
دوابهم» فلا يفسد عليهم طعامهم وعلف دوابهم» وكذلك لا يستنجى بمطعوم الادمي 
وعلف دوابهم نحو الحنطة والقتعيز اق الحعنين وغدرها 
وذكر الزندويستي أنه يستنجي بالمدر والحجر والتراب» ولا يستنجي بما سوى هذه 
الأشياء . ْ ْ 00 
وعدد الثلاثة في الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها ليس بأمر لازم» والمعتبر 
هو الإنقاءء فإن أنقاه الواحد كفاه وإن لم ينقه الثلاث زاد عليه . 
وقيل فى كيفية الاستنجاء بالأحجار أن الرجل في زمن الصيف يدبر بالحجر الأول. 
يتل العجر اكاني» ويدبر بالثالثك» وفى الشتاء يقبل بالحجر الأول ويدبر بالثاني ويدبر 
بالثالث؛ لأن في الصيف خصيتاه متدليتان» ولو أقبل بالأول تتلطخ خصيتاه» فلا يقبل ولا 
كذلك في الشتاء. والمرأة تفعل في الأحوال كلها مثل ما يفعل الرجل في الشتاء . 


)١(‏ الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن البصري . إمام أهل البصرة المتوفى سنة ١١١‏ ه (الأعلام ؟/ 
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وقد قيل المقصود هو الإنقاءء فيفعل على أي وجه يحصل المقصود. 

قيل في كيفية الاستنجاء بالماء : أنه ينبغي أن يجلس كأفرج ما يكون ويرخي كل 
الإرخاء حتى يطهر ما بداخل فرجه من النجاسة» فيغسلها وإن كان صائماً لا يبالغ في 
الإرخاء حتى لا يصل الماء إلى باطئه» فيفسد صومه. 

وعن هذا قيل: لا ينبغي أن يقوم عن موضع الاستنجاء حتى ينشف ذلك الموضع 
بخرقة حتى لا يصل الماء إلى باطنه» وكذلك قيل: لا ينبغي أن يتنفس في الاستنجاء 
للمعنى الذي ذكرناء ويستنجيى بيساره سواء كان الاستنجاء بالماء أو بالحجر» ويستنجي 
بأصبع أو أصبعين أو ثلاث» ولا يستعمل جميع الأصابع لأن ذلك الموضع لا تتسع فيه 
الأصابع كلهاء فلو استعمل الأصابع كلها يخرج الماء النجس من بين أصابعه» ويسيل 
على فخذيه فينجس به فخذاه وعسى لا يشعر به. 

أو نقول المقصود يحصل بالثلاث» ففى الزيادة على الثلاث استعمال النجاسة بلا 
ضزورة »:.وإن كان المسعسى :رييلا مج اريادا ناض بوزن كان مر أ اعمس 
برؤوس الأصابع عند بعض المشايخ » وعند بعضهم تستنجي بأوساط الأصابع . 

بقى الكلام بعد هذا في عدد سكب الماءء رق اعانن المشا انك منهم من لم 
يقدر في ذلك تقديراً وفوضه إلى رأي المستنجي» وقال: يغسل إلى أن يقع في قلبه أنه قد 
طهرء وبعضهم قدروا في ذلك تقديراًء واختلفوا فيما بينهم» فمنهم من قدره بالثلاث. 
ومنهم من قدره بالسبع» ومنهم من قدره بالتسع» ومنهم من قدره بالعشرء ومنهم من قدره 
في الإحليل بالثلاث» وفي المقعد بالخمس . 

د اد سحسي عدا جلا سرت حي لا ياج إلى عاذ انيار وإن كان 
المستنجي لابس الخفين وماء الاستنجاء يجري تحت خفه يحكم بطهارة الخف مع طهارة 
ذلك الموضعء إلا إذا كان على الخف خروق» ويدخل ماء الاستنجاء باطن الخف» 
فحينئٍ يغسل باطن الخف. وإن كانت الخروق بحالٍ يدخل الماء فيها من جانب ويخرج 
من جانب آخر يحكم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الموضعء هكذا ذكر الإمام الزاهد 
الصفار رحمه الله . 

وفي قول الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص الكبير”'' رحمه الله: أنه سئل عن رجل 
شلت يده اليسرى» ولا يقدر أن يستنجي بها كيف يستنجي؟ قال: إن لم يجد من يصب 
الماء عليه والماء في الإناء لا يستنجي» وإن قدر على الماء الجاري يستنجي بنفسه» وإن 
كانت يداه كلاهما قد شلتا ولا يستطيع الوضوء والتيمم» قال: يمسح يذه على الأرض 
يعني ذراعيه مع المرفقين ويمسح وجهه على الحائط ويجزىء ذلك عنهء ولا يدع الصلاة 
على كل حال. ظ 


)١(‏ هوأحمد بن حفصء. الحنفى» فقيه المشرق البخاري» ولد سنة ١6١‏ هء وتوفى سنة 7١1/‏ هء (سير 
أعلام النبلاء .)161//٠١‏ 


كتاب الطهارات هه 


وفيه أيضاً الرجل المريض إذا لم يكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ» وهو لا يقدر 
على الوضوءء قال: يوضئه ابنه أو أخوه غير الطهور»ء فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه 
الاستنجاء» وفرائض المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج ومن لا يقدر على الوضوء ولها 
أخت» قال: توضتئها الأخت إلا الطهور وسقط عنها الاستنجاء. 

ثم الاستنجاء ء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدثء» وأما 
إذا تعدت عن موضعها بأن جاوزت الفرج أجمعوا على أن ما جاوز موضع الفرج من 
النجاسة إذا كان أكثر من قدر الدرهم إنه يفرض غسلها بالماء» ولا يكفيه الإزالة 
بالأحجار. 

وإن كان ما جاوز موضع الفرج أقل من قدر الدرهم أو قدر الدرهم إلا أنه إذا ضم 
موضع الفرج يكون أكثر من قدر الدرهم» فأزالها بالحجر ولم يغسلها بالماء فعلى قول 
أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يجوز ولا يكره. 

وعلى قول محمد رحمه الله لا يجوز إلا أن يغسله بالماءء وهكذا ود عن أن 
يوسف أيضاً. وإذا كانت النجاسة على موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم واستجمر 
ولم يغسلها ذكر في «شرح الطحاوي» أن فيه اختلاف» بعضهم قالوا: إن مسحه بثلاثة 
لحان :والماط ها »قال وهو أصح. وبه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله. 

وإذا استنجى بالأحجار ثم سبح في ماء قليل أو جلس في طست ماءء ذكر الفقيه أبو 
جعر ار جيه دان الريي لاا إن لاو لمن للد و0 وإن قيل ينجس فلا 
وجهء قال: وهو الأصحء وبه كان يقول الناطفي . ذكره فى «الهداية»). وإن خرج من “ذلك 
الموضع دم أو قيح أو أصابه نجاسة أخري ل دونه الكزالة بالأحجار والله تعالى أعلم . 

ومن السنة: النية» وإذا تركها تجزئه صلاته عندناء وتكلموا فى أنه إذا ترك النية هل 
كاب كورام الو فدروة قال الأكثر من اللستسن فو امضاضاة ”ناي نانس 
المتأخرين: يثئاب» هكذا ذكره الإمام الزاهد أبو نصر الصفارء وأشار الكرخي في «كتابه) 
إلى أن الوضوء الذي هو بغير النية ليس الوضوء الذي أمر به الشرع» وإذا لم ينو فقد أساء 
وأخطأ وخالف السئّة إلا أنه تجوز صلاته؛ لأن الحدث لا يبقى مع الوضوء ثم كيف ينوي 
حتى تكون متممة للسئّة» قالوا: ينوي إزالة الحدث أو إقامة الصلاة. 

ومن السئة : الترتيب في الوضوء يبدأ بيديه إلى الرسغ ثم بوجهه ثم بذراعيه ثم برأسه 
ثم برجله . وقرة الينة أرقا الهو الاق ومن السكة السواك» وينبغي أن يكون السواك من 
أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم ويئنة ال يدان ويقوي اللثة» وليكن 3 في غلظ 
الخنصر وطول الشبرء ولا يقوم الإصبع مقام الخشب» حال وجود الخشبء, فإن لم توجد 
الخشبة فحينئظٍ تقوم الإصبع مقامها . 

وهر المدة | نقينا أن كشبيفى كاذنا سف الماء. د والاستنشاق 
نفلان في الوضوء عندناء ولكنهما سئّتان والمبالغة فيهما سنة 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : 0 أن يخرج الماء من 


جانب إلى جانب» وقال شيخ الإسلام: المبالغة [اب/١]‏ في المضمضة الغرغرة . 

وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمضة تكثير الماء حتى يملأ الفم فإن لم يملا 
الفم يغرغر حينئظٍ» والمبالغة في الاستنشاق أن يضع الماء على منخريه ويجذبه حتى يصعد 
من أنفه. وبعضهم قالوا المبالغة في الاستنشاق في الاستنثار. 

1 المضمضة باليد اليمنى والاستنشاق باليد اليسرى» وفي بعض المواضع 
تمقيظى و امسق ا ل ال ل ا 

قال الزندويستى: والآولى أن يفعل ذلك وينبغى أن يأخذ لكل واحد منهما ماء على 
حدة عندناء ا ووو وس ا ع عسي ولو 
رفع الماء من الكف بأنفه ثلاث مرات واستنشق لا يجوز؛ لأن في الاستنشاق يعود بعض 
الماء المستعمل إلى الكف. وفي المضمضة لا يعود بعض الماء المستعمل إلى الكف لأنه 
يرميه إلى الأرض . 

وفق النسنة تكران التسل ثانا فسا رقن غسله تحن الجنايق والرجةة والرسلين .“لمأ 
روي أن رسول الله عليه السلام؛ «توضأ مرة مرة» فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله 
الصلاة إلا به.» وتوضأ مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من يضاعف الله تعالى له الأجر 
مرتين» وتوضاً ثلاث ثلاثاء وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» فمن زاد على 
هذا أو تقض اقتين مد وظل "١1‏ قيل ١‏ اهراد ذاه على أعضاك الوضومة أن تتمى دن 
أعضاء الوضوء. 

وقيل زاد على الحد المحدود أو نقص عن الحد المحدود. 

وقيل المرأة :الى القلاك أو تقض تعمد لآن الست هذا فأما إذا بزادهما شة 
الطب عند السواك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نور 
وقد أمر يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه . 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ أن من توضاً وزاد على الثلاث:هل يكرة؟ كان 
الفقية: ابو بك :لايك ف" قو ل كرت نوكان التفيه ارو كد لعي" بقولية لأ بكر 
إلا أن يدعي أن السئّة في الزيادة» وبعض مشايخنا قالوا: إن كان من نعته الزيادة تكره. 
وإن كان من نعته تجديد الوضوء لا يكره بل يستحب له ذلك . 

وذكر الناطفي في «الهداية»» أن الوضوء مرة واحدة فرض ومرتين فضيلة وثلاثاً في 
المغسولات سنة وأربعاً بدعة» وهذا كله إذا لم يفرغ من الوضوءء فأما إذا فرغ ثم استأنف 
الوضوءء فلا كراهة بالاتفاق» ذكره في متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله» والأصل فيه 


0010 أخرجه بنحوه أبو داود في الطهارة حديث 175 » وابن ن ماجه في الطهارة حديث 155 ه. 

45 انوك الامكات هو هوي بن احيد الانكات الى ذأ كك طون الع و يي ل 
من المصتفات «شرح الجامع الصغير للشيبائي؛ في الفروع . (كشف الظنون 39//5©) , 

(6) أبو بكر الأعمش: هو محمد بن أبى سعيد بن محمد بن عبد الله. أبو بكر الأعمش الحنفى» تفقه على 
أفى بكر الإنكات» (الجزاهر المقية 0/6 1 
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قوله عليه السلام: «من توضأ على وضوء يكتب له عشر حسنات»'" 

ومن السنّة: استيعاب جميع الرأس في المسح وتكرار المسح والاستيعاب بماء 
واحد لا بأس بهء فالتثليث في المسح بماء....''' بدعة» هكذا ذكره شيخ الإسلام 
المعروته ستو اهن اق 7 رصي ا 

وذكر شمس الأئمة الحلواني رواية أبي حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات يأخذ لكل مرة 
ماءٌ جديداً» وقد روي عن معاذ بن جبل أنه قال «رأيت رسول الله كهِ توضا مرة مرة 
ورأيته توضأ «وتبو فر يق ورا قداكوف] كنا نذا وما رأيته مسح برأسه إلا معو 

وبيان كيفية الاستيعاب: أن يأخذ الماء ويبل كفه وأصابعه ثم يلصق الأصابع» 
ويضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاث أصابع» ويمسك إبهاميه وسبابتيه ويجافي بين 
كفيه» ويمدهما إلى قفاهء ثم يرسل الأصابع ويضع كفيه ويمسح على فوديه بكفيهء, ويمسح 
ظاهر أذنيه بباطن إبهاميه وباطن أذنيه بباطن مسبحتيه حتى يصير ماسحا جميع الرأس ببلل 
لم يصر مستعملاً والرواية من مقدم الرأس قول عامة المشايخ . 

وروي عن أبي حنيفة» ومحمد رحمه الله أنه يبدأ من أعلى رأسه»ء فيمد يديه إلى 
مقدم جبينه» ثم إلى قفاهء وذكر الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله: يبدأ في مسح 
الرأس من مقدم الرأس» ويجرهما إلى مؤخر الرأس ثم يعيدهما إلى مقدم الرأس» ولا 
تكون الإعادة استعمال المستعمل ؛ لأن اليد ما دام على العضو لا يأخذ حكم الاستعمال 
وإذا غسل الرأس مع الوجه أجزأه عن المسح هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن في 
الغسل مسح وزيادة ولكن يكره لآأئه خخلاف: ما أمرنية: 

ومن السنّة: مسح الأذنين بالماء الذي يمسح به الرأس» ولا عد لمناتن سردا 
وقال الشافعيى: يأخذ لهما ماءً جديداً ؛ لأنهما عضوان منفصلان؛ ولهذا كان مسح الرأس 
فرضاً ومسح الأذنين سنّةء ل ا ا 
الوجهء ولنا قوله عليه السلام: (الأذناناعيق الراس” لاك بيان الحكم لا بيان 
الحقيقة ؛ لأنه مشاهد ولا حكم لجعل الأذنان فيه من الرأس إلا ما قلناء وأما المضمضة 
والاستنشاق» فيؤخذ لهما ماء جديد في ظاهر الرواية» وروى ابن شجاع أنه إذا أخذ 


010 أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 257 والترمذي في الطهارة حديث 59» وابن ن ماجه في الطهارة 
حديث .0١75‏ 

(؟) بياض بالأصل . 

.فرة خواهر زاده: هو محمد بن الحسين بن محمد العديدي: الحنفي المتوفى سنة 177 هء له من 
المصنفات: «المختصر» و«التجنيس»» «شرح المبسوط للشيباني». (الفوائد البهية ص .)١517‏ 

(4) أخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/ .7١17‏ 

)0( أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 2174 والترمذي في الطهارة حديث 77 وابن ماجه في الطهارة 
حديث 1417. 


غرفة» فتمضمض بها وغسل وجهه جازء فإن أخذنا بهذه الرواية نحتاج إلى الفرق» ووجه 
القزق خلن ظاهر التحوات أن المضيفية :والامتقاق يكون متدنا على قبل الرضةه فار 
أصابهما بماء واحد صار المفروض تبعاً للمسنون» وذلك لا يجوزهء ولا كذلك الأذنان مع 
الرأسنء وإدخال الإصبع في صماخ أذنيه أدب ولبن: بسنة هوق المشهون»: وعق َف يوسف 
رحمه الله : أنه كان يرى ذلك . 

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني» والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف 
بخواهر زاده رحمه الله : أنه يدخل الخنصر في صماخ أذنيه ويحركهاء ويرويان في ذلك 
حديثاً عن «النبي كلهِ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك)7". 

لم يذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» مسح الرقبة» وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
يقول: إنله سئة وبه أخخل أكثر العلماءء وقال أبو بكر بن أبي بعك ند لبقن نس ونه أخخل 
بعض العلماءء وقد روت الربيع بنت معوذ بن عفراء: «أن رسول الله عليه السلام مسح 
على رأسه وأذنيه ورقبته فى بيتها)”"! 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «امسحوا رقابكم قبل أن تغل بالنار» . 

وأما تخليل اللحية فليس بمسئون» رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة» وهو قول محمد 
وقال أبو يوسف هو سئة. 

ومن السنّة عند غسل الرجلين أن يأخذ الإناء بيمينه وألقاه على مقدم رجله الأيسرء 
وذلكة نيسارة+:وإنما أخيرنا الساز والدلك؟ لآن الرجل موضع الأذى واليسار للأذى» 
وإنما بدأنا من مقدم الرجل؛ لأن الله تعالى جعل الكعبين غاية» وكذلك في غسل اليدين 
يبدأ من رؤوس الأصابع» لأن الله تعالى جعل المرفق غاية. 

[بيان أدب الوضوء] 

جثنا إلى بياق:الآدت فقول هخ الأدت أن لا تسرف نولا نققر» هكذا بذكن شيخ 
الإسلام رحمه الله» وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن هذا سنة. 

ومن الأدب أن يقول عند غسل كل عضو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لمنية بوان يديد عبده ورسولهء به ورد «الأثر عن رسول الله عليه السلام»”ا 
أن لا يتكلم فيه بكلام الناين.. 

ومن الأدب: أن يتولى أمر الوضوء بنفسه لحديث عمر رضي الله عنهء فإنه قال: 
الإنا لا نستعين على طهورنا»”*'» مع هذا لو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون الغاسل 


. ومن الأدب 


)١(‏ انظر أبا داود فى الطهارة حديث ؟177. 

(؟) أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث .1١١‏ 

6 انظر مسلم في الطهارة حديث 0 وأبو داود فى الطهارة حديث ه١2‏ والترمذي فى الطهارة 
حديث »5٠‏ وابن ماجه فى الطهارة حديث 477. 

(4) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 


غيره» بل يغسله بنفسهء فقد صح «أن رسول الله عليه السلام استعان بغيره» وكان المغيرة 
يفيض الماء ورسول الله عليه السلام كان 0 

ومن الأدب: أن لا يترك عورته مكشوفة يعنى بعد الاستنجاءء فقد قيل: الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم إذا وجدها مكشوفة. 1 

ومن الأدتث أنايعاهب للصلاة قبن الوفكن لما روى هق عب الله بن اعبار اه 
رضي الله عنه أنه قال: من لم يتأهب للصلاة قبل الوقت لم يوقر لها. ومن الأدب أن 
يقول بعد الفراغ من الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
واتويه التلقة» تيوق أن لذ ل لذ اهو ايل أن "سيدا وسول الله فيدهدورسولة: 

ومن الأدب أن لا يمسح سائر أعضائه بالخرقة التي يمسح بها موضع الاستنجاء . 

ومن الآدب: أن يستقبل القبلة عند الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء . 

ومن الأدب: أن يقول بعد الفراغ من الوضوء ]١/15[‏ أو في خلال الوضوء : اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . ٍ 

ومن الأدب: أن يشرب فضل وضوثه أو بعضه مستقبل القبلة إن شاء قائماء وإن 
كزاء فاغداء هكزا ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. ودكو شي سام المعروف 
نكتواهين :(1ذة ريه الله اتويشري ذلك فاقها قال: ولحي اانا ادبي 
موضعين أحدهما : هذاء والثاني: عند زمزم . 

ومن الأدب: أن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الوضوءء لما روي أن رسول الله كَلِْةِ قال 
لبلال: «ما لك سبقتني إلى الجنة» فقال بلال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال وَلةِ: ١اكنت‏ 
أمس البارحة في الجنة؛ فسمعت أمامي حَشَحْسَتَك فنظرتء فإذا هي أنت؛ فقال بلال: ما 
توضأت قط إلا رأيت لله تعالى على صلاة ركعتين» ٠‏ فقال عليه السلام: «هي ذاك)”" 
الخشخشة بالجزم صوت النعلين وبالفتح الحركة. 

ومن الأدب: أن يملأ آنيته بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى والله أعلم . 


الفصل الثانى: 


في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب 


طاهر إلا أنه يتنجس بمروره على النجاسةء قالوا: وفائدة هذا الخلاف إنما تظهر فيما إذا 


000 الحديث لم أجده. 
)٠(‏ أخرجه بنحوه مسلم في فضائل الصحابة حديث 11401. 


هم كتاب الطهارات 


خرج منه الريح وعليه سراويل مبتلة هل تتنجس سراويله؛ فمن قال عينه نجس يقول 
تتنجس » ومن قال عينه ليس بنجس يقول لا تتنجس . 

وأما الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل» فقد روي عن محمد أنه يوجب 
الوضوءء هكذا ذكر القدوري» وبه أخذ بعض المشايخ.» وقال أبو الحسن الكرخي: لا 
وضوء فيه إلا أن تكون المرأة مفضاة» فيستحب لها الوضوء. 

وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير رحمه الله يقول: إذا كانت المرأة مفضاة 
يجب عليها الوضوء. وما لا فلاء وهكذا ذكر هشام عن محمد في «نوادره» . 

ومن المشايخ من قال في المفضاة: إن كان الريح» نتنأ يجب عليها الوضوء ومالا 
فلآ والدودة إذا خرجت من قبل المرأة» فعلئ الأقاويل الفى ذكرنا» هكذا ذكر 
الزندويستي في «نظمه؛. وفي «القدوري»: أنها توجب الوضوء. : 

وإن خرجت من الدبر وجب الوضوء بلا خلاف» فرق بين الخارج من الدبر وبين 
الخارج من الجراحة . 

فإن الدودة الخارجة عن رأس الجراحة لا تنقض الوضوءء والفرق من وجهين : 

أحدهما: أن الخارج من الدبر يولد من محل النجاسة» فيكون نجساً والساقط عن 
رأس الجرح يولد من محل الطهارة لأنه يولد عن اللحم واللحم طاهر والمتولد منه يكون 
طاهرا. 

والثاني: أن عين الساقط حيوان ليس من جملة الأحداث إنما الحدث ما عليه من 
البلة وهي قليلة» غير أن القليل حدث في السبيلين» وليس بحدث في سائر الجراحات» 
لعدم السيلان» وعلى قياس مسألة الدودة الساقطة عن رأس الجراحة استحسن المشايخ 
في العرق المدني الذي يقال له بالفارسية «رشته» لو خرج من عضو إنسان لا ينقض 
وضوؤهء وإن خرجت الدودة من الإحليل حكي عن الشيخ الإمام ظهير الدين 
المرغيناني”'' رحمه الله أنه ينقضء وكان يحيله إلى «فتاوى خوارزم» . 

ولو خرجت الدودة من الفم قيل لا تنقض الوضوء وكذلك الخارجة من الأذن 
والأنف لا تنقض الوضوء. والمذي ينقض الوضوءء وهو الماء الأبيض الذي يخرج بعد 
البول» وكذلك الحصاة إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء؛ لأنها لا تخلو عن بلة 
وتلك البلة بانفرادها إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء . 

والمني إذا خرج من غير شهوة بأن حمل شيئأء فسبقه المني أو سقط من مكان 
مرتفع» فخرج منه مني لم يجب عليه الغسل لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله» ويوجب 
الوضوءء وكذا دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء عندناء والأصل فيه قوله 


() ظهير الدين المرغيناني : هو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني». ظهير الدين الكبير ‏ 
الحنفى» المتوفى سنة 0٠5‏ ه»ء له من المصنفات: «أقضية الرسول يليه «كتاب الأقضية»» «فوائد 
في الفروع»., لولده ظهير الدين الحسن» «مناقب الإمام الأعظم». (كشف الظنون 555/6 -596). 


كتاب الطهارات أه 


عليه السلام : (المستحاضة را لوقت كل 0م ولاه خحاوج نجس فيكون 0 


كالغائط والبول. 
وفي هذا المقام نحتاج إلى بيان حد الاستحاضةء فنقول: الاستحاضة إنما تعرف 
باستمرار الدم بها وقت صلاة كاملء حتى اه لوباك الدم فى رديت ضاد: . فتوضأت 


وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع الدم ودام الانقطاع إلى آخر 
الوقت» توضأت وأعادت تلك الصلاة» وإن لم ينقطع الدم في وقت الصلاة الثانية حتى 
خرج الوقت جازت تلك الصلاة؛ لأن في الوجه الأول السيلان لم يستوعب وقت صلاة 
كامل» فلم يحكم باستحاضتها. وثبوت الطهارة مع السيلان أمر عرف بثبوتها في حق 
المستحاضة, فإذا لم يحكم باستحاضتها تبين أنها صلت بغير طهارة» فلزمها الإعادة. 

وفي الوجه الثاني : السيلان استوعب وقت صلاة كامل» فحكم باستحاضتهاء 
أنها صلت بطهارة» فلا يلزمها الإعادة» وإنما شرطنا استيعاب السيلان وقت صلاة كامل 
اعتباراً لظرف الثبوت بظرف السقوطء فإن المستحاضة إذا انقطع دمها وقت صلاة كامل 
خرجت من أن تكون مستحاضة:» وإن كان أقل من ذلك لا تخرج من أن تكون مستحاضة» 

ومتى حكم باستحاضتها في وقت صلاة إنما يحكم بذلك في وقت صلاة أخرى إذا 
وجد السيلان فى وقت الصلاة الأخوم مانا للوضوءء أو طارئاً على الوضوءء ولا 
كن موعية عاتن فى وفك الملةة الأعو. نيا قا على الوقوة: حتى أن المرأة إذا 
استحيضت» فدخل وقت العصر ودمها سائل» وانقطع فتوضأت والدم كذلك منقطع» فلما 
اا ار ال اي فإنها تمضي على صلاتها . 

ولو حكم باستحاضتها لا تنقض طهارتها بخروج وقت العصر؛ لأن طهارة 
المستحاضة تنتقض بخروج الوقت على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. فينبغي أن لا 
تمضي على صلاتهاء وحد صيرورة الإنسان صاحب جرح سائل بالسلس والرعاف 
والدمامل والجراحات واستطلاق البطن وحد المستحاضة سواء؛ لآن المعنى يجمعهما. 

وكان الفقيه أبو القاسم الصفار البلخي رحمه الله يقول: صاحب الجرح السائل أن 
يسيل جرحه في وقت الصلاة مرتين أو مرارأً»ء فإن كان أقل من ذلك لا يكون صاحب 
جرح سائل. وفي «الفتاوى»: وينبغي لمن رعف أو سال من جرحه دم أن ينتظر آخر 
الوقت» وإن لم ينقطع الدم يتوضأ ويصلي . 

بعد هذا يحتاج إلى معرفة أحكام المستحاضة ومن بمعناها وبمسائلهاء وإنها تنبني 
غلى أصيول» 

أحدها: أن الثابت مع المنافي لضبووزة تقوو بقدر الضبروووة: لان الموحت": القرونة 
الضرورة» فإذا ارتفعت الضررة فقد ارتفع الموجب للثبوت» فينبغي نقضه الباقي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 2791 والترمذي في الطهارة حديث 2.١55‏ وار بن ماجه في الطهارة 
حديث .١١0‏ 


هم كتاب الطهارات 


قلنا وطهارة المستحاضة ثابتة مع قيام المنافي» وهو السيلان» لضرورة وهي الحاجة 
إلى الطهارة» ولإسقاط ما فى الذمة من الصلاة المفروضة بالأداء إذ لا أداء إلا بالطهارة» 
قحك الليارةه وكلما عبسف الشدروزة إلى اوت نديف الفيرورة "ال القاء اذ ل ااذه إلا 
بالبقاء.» كما لا أداء إلا بالشبوت . 

بعد هذا اختلف العلماء في تقدير هذه الطهارة» فالشافعي رحمه الله قدرها بالأداء 
عجن وال لمعاف تر ذا لكان صلا لككريةه بو تضان برضونيا اكيم التواتل: 
لأن كبوث طيارتها ضرورة الحاجة إلى آذاء الحتروعية وإذا أدى' البفروقنة فى .وندها ققد 
ارتفعت الضرورة إذ المشروع في وقت فرض واحد على ما على الأصل . 

ولا يجوز بقاء ما ثبت بالضرورة بعد ارتفاع الضرورة» وإليه أشار علماؤهم ني 
قوله: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أن النوافل تابعة للفرائض» فتثبت الطهارة فى حق 
النوافل بطريق التبعية» أما فرض آخر فليس بتبع لهذا الفرض فثبوت الطهارة في حق فرض 
الوقت لا يوجب ثبوت الطهارة فى حق فرض آخر [5ب/١].‏ 

وعلماؤنا رحمهم الله قدروا البقاء بالوقت حتى قالوا المستحاضة تتوضأً لوقت كل 
صلاة» وتصلي بوضوئها ما شاءت من النوافل والفرائض في الوقت؛ لأن الفرض معرفة 
مقدار البقاء» وذلك إنما يحصل بتقديره بما هو معلوم في نفسه. وفعل الأداء يتفاوت 
يتفاوت الناسن»٠فقدرتاه‏ بالوقت لكوته معلوما فى نفسة بالتفاؤتك» فيصير مقدان:بقاء 
الططوازة مخل رما عولاة قنوتك: الغتيارة وإ كان سروزة الحاححة إلا أن االونت قات قام 
الحاجة؛ لأن لها حق التنفل كل الوقت بالأداء إلا أن الشرع رخص لها صرف بعض 
الأزمان إلى حاجة نفسها تيسراً عليهاء وشرع اليسر بطريق الرخصة لا يوجب بطلان اليسر 
المتعلق بالعزيمة واليسر المتعلق بالعزيمة بقاء الطهارة ما بقي الوقت. وإليه أشار عليه 
السلام في قوله : (المستمافنة شرف لوقع كل صيلةة"" وما رنوى محفول علن الرقف: 
فإن اسم الصلاة يحتمل الوقت قال عليه السلام: «إن للصلاة أولاً وآخراً»"”'' أي لوقت 
الصلاة أولاً وآخراً» فوجب العمل على الوقت توفيقاً بين الروايتين» وإذا تقدر بقاء 
الطهارة بالوقت كان لها أن تصلي في الوقت ما شاءت. 

ثم إذا خرج الوقت في الصلوات التي اتصلت أوقاتها لانعدام الوقت المهمل بين 
أوقاتها وثبت انتقاض الطهارة تضاف بالانتقاض إلى خروج الوقق» أو الل وجو لوقت 
آخرء وقال عامة المشايخ: إن على قول أبي حنيفة ومحمد تضاف إلى خروج الوقت . 
وعند زفر تضاف إلى دخول وقت آخر. وعند أبي يوسف تضاف إلى أيهما وجد. 

وثمرة الخلاف لا تظهر في هذه الصلوات التي اتصلت أوقاتها؛ لأن ما من وقت 
يخرج إلا ويدخل وقت آخر وما من وقت يدخل إلا ويخرج وقت آخرء وإنما تظهر في 


(؟) أخرجه الترمذي فى الصلاة حديث .15١‏ 


الصلوات التي لا تتصل أوقاتهاء ولذلك صورتان: 

إحداهما: إذا توضأت بعد طلوع الفجر للفجرء وطلعت الشمس تنتقض طهارتها 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بخروج الوقت» حتى لم يكن لها أن تصلي صلاة 
الضحى بتلك الطهارة» وكذلك عند أبي يوسف؛ لأنه يعتبر أي الأمرين وجد إما الخروج 
أو الدخول» وعند زفر لا تنتقض لانعدام دخول الوقت. 

والثانية : إذا توؤضات بعذنا طلعت الشتسسن له تنتقض طهارتها إلا بخروج وقت 
"امي سو ع اجا يام 5 
وعند أبي يوسف وزفر تنتقض بدخول وقت الظهر. 

والصحيح ما قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن طهارة المستحاضة للحاجة 
إلى أداء فرض الوقت» يخرج الوقت يدل على انقضاء الحاجة. وانقضاء الحاجة يدل 
على انتقاض الطهارة» أما دخول الوقت يدل على تحقق الحاجة. وتحقق الحاجة يدل 
على بوت الطهارة يجب أذ يضاف تقاض الطهارة إلى خروج الوقت الدال على افا 
الحاجة التي تدل على انتقاض الطهارة. لا إلى دخول لوت الدال على تحقق الحاجة 
التي تدل على ثبوت الطهارة . 

وأصل آخر: أن طهارة المستحاضة متى انتقضت بخروج الوقت عندهما يستند 
الانتقاض إلى السيلان السابق» وهذا لأن خروج الوقت ليس سبباً لانتقاض الطهارة؛ لأنه 
ليس بحدثء ولا يثبت حكم ما بغير سبب» فيثبت الانتقاض مستندا إلى السيلان السابق» 
ليكون الانتقاض بسببه هذا كما قلنا في البيع بشرط الخيار إذا سقط الخيار بمضي المدة 
أو بإسقاطهما ويثبت الملك. يثبت مستنداً إلى البيع ولا يقتصرء لأن الملك حكم لا بد له 
من السبب» ولا سبب هنا سوى البيع ويستند الملك إليه ليكون ثبوت الملك يسببه إلا أن 
الاستناد إنما يظهر في حق القائم من الأحكام» ولا يظهر في حق المقتضيء ولهذا لا 
يظهر في حق الصلاة المؤداة حتى لا يبطل ما أدت من الصلاة ٍ 

وأضل آخحر: أن الطهارة متى وقعت للسيلان لا يضرها سيلان مثله فى الوقت 
ويضرها حدث آخرء وخخروج الوقت. ومتى وقعت للحدث يضرها حدث آخر والسيلان» 
ولا يضرها خروج الوقت. واعنا بحيو الطيارة واكمة السو ارق !19 كان السياد ن يعارن 
للطهارة حقيقة أو اعتباراً فالحقيقة ظاهرة» والاعتبار: أن يكون الدم منقطعاً وقت 
الطهارة حقيقة ؛ ثم سال قبل أن يستوعب الانقطاع وقت صلاة كامل. ويشترط مع ذلك أن 
تكون الطلياءة يداحا إليها لأجل السيلان . 

وإننا ضير الطيارة زائمة عدت ل مقاونا: للظيا رن حترقة واعقيارا 
والحقيقة ظاهرة» والاعتبار: أن يكون الدم لوا ا ار ا ا 
صلاة كامل» أما الطهارة إذا وقعت للسيلان إنما لا يضرها سيلان مثله في الوقت؛ لأن 
الدم يسيل مرة بعد مرة فتبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت» فتحرج ويضرها حدث 
آخر؛ لأنه لا يوجد مرة بعد مرة أخرى» فلا تبقى مشغولة بالوضوء في الوقت لا محالة. 
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وإن كان يوجد إلا أنه لا يوجد مرة بعد مرة» فلا تبقى مشغولة بالوضوء في كل 
ارح اد تصرح اورعروها حرو الركتا ليها دترا أن طهارة المستحاضة مقدرة بالوقت» 
فلا تبقى بعد خروج الوقت؛ وأما إذا وقعت الطهارة للحدث إنما يضرها ورك أخن لانه 
لا يوجد مرة بعد مرة أخرى» فلا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت» فلا تحرج 
ويضرها السيلان أيضاً؛ لأنه لا حرج فيه؛ لأنها لا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت 
أيضاً؛ لأن السيلان إنما يوجد بعد مضي وقت صلاة كامل إذا كانت الطهارة واقعة 
للحدث؛» ولا يضرها خروج الوقت؛ لأن الطهارة عن الحدث ليست بطهارة ضرورية مع 
قيام المنافي» فكانت هذه الطهارة وطهارة الصحيح سواءء طهارة الصحيح لا يضرها 
خروج الوقت كذا ههنا . 

مسائل الأصل الأول ذكرناها في الأصل الأول. 

مسائل الأصل الثاني بعضها يأتى في فصل المسح على الخفين» وبعضها في آخر 
هذا النوع. 

مسائل الأصل الثالث 

إذا استحيضت المرأة» فدخل وقت الظهر ودمها سائل» فتوضأت ثم انقطع الدم بعد 
الوضوءء فصلت الظهر ودام الانقطاع إلى أن خرج وقت الظهر تنتقض طهارتها؛ لأن هذه 
الطهارة وقعت للسيلان لكون السيلان مقارناً لهاء وقد ذكرنا أن الطهارة الواقعة للسيلان 
وشعرعنا خروج الوقت؛ فإن توضأت في وقت العصر والدم منقطع وصلت العصر ثم سال 
الدم بعد ذلك في وقت العصر لا تنتقض طهارتها ؛ ؛ لأن طهارتها في وقت العصر وقعت 
للسداة نه لكون السيلان مقارناً لها اعتباراً بثباته. وهو من الانقطاع الناقص.» وهو 
الانقطاع الذي لاا يستوعب وقت صلاة كامل» وإنما يوجد في بعض وقت الصلاة دون 
البعض ليس يفاصل ؛ بين الدمين والانقطاع انام ادي ري و لامر اي 
وهذا لاتحت بس اوضر بل ينقطع ساعة ويسيل أخرى» دلو سيدا الساممن 
فاصلاً : تبقى دح متحراه اوضر في كل الريسم فلا يمكنها إقامة الصلاة في الوقت 8 آم 
لو جعلنا الكامل فاصلاً لا تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت فعليها الأداء في الوقت. 

إذا تمت عدا فقول سالا : الاتقطاع لم يستوعب وقت صلاة كامل؛ تلج لير 
فاصلاً بل جعل كالدم المتوالي» فكان السيلان مقارناً للطهارة في وقت العصر اعتباراً 
فكانت واقعة للسيلان» فلا تنتقض بسيلان مثله ما دام الوقت باقيا . 

فإن كان الدم لم يسل وقت العصرء بل دام الانقطاع إلى أن دخل ]١/15[‏ وقت 
المغرمة :فإذاكوقات تعمد اللي :ولا نديد العضيى انما تعيه الظير لان الانقطاع 
استوعب وقت صلاة كامل». فجعل فاصلاً بين الدمين» وحكم بزوال ذلك العذر» فتبين 
أثها متلق كتير مطيناؤة المعدوويد رلا عدن فيان بوإكنا 31 عون العصيي) لأنها فدلتها 
بطهارة كاملة» أكثر ما في الباب أن الظهر وقع فاسداًء ولكن وقوعه اي دن 
وقت أداء العصرء فوقت أداء العصر لا ظهر عليها بزعمها ٠‏ فكانت في معنى الناس للظهر 
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وقت أداء العصر والترتيب يسقط بالنسيان» فإن كان حين ما توضأت للظهر الدم سائل» 
فصلت الظهر والدم كذلك سائل ثم انقطع بعد ذلك» وسال في وقت المغرب لا تعيد 
الظهر؛ لأنه تبين أنها صلت الظهر بطهارة المعذورين والعذر قائم من أوله إلى آخرهء 
وإنما زال العذر بعد الفراغ منهاء وزوال العذر بعد الفراغ لا يوجب الإعادة» كالمتيمم إذا 
وجد الماء بعد الفراغ, والعاري إذا وجد الثوب بعد الفراع . 

وإذا استحيضت المرأة فدخل وقت العصر ودمها سائل» فتوضأت والدم كذلك 
عائل ‏ فقامت تصباى العصر فليا ملت ركس هن الحضو غرييت الفين. التقافيت 
طهارتها؛ لأن طهارتها وقعت للسيلان» لكون السيلان مقارناً لهاء فتنتقض بخروج 
الوقت. فتتوضأ وتستأنف الصلاة» ولا تبني لما ذكرنا أن انتقاض الطهارة بخروج الوقت 
يستند إلى وقت السيلان السابق» فتبين من وجه أن الشروع في الصلاة ادام الخوكي 
وجواز البناء عرف شرعاً بخلاف القياس في موضع كان الحدث طارئاً على الشروع من 
كل وجه فبينما عداه يبقى على أصل القياس . 

ولو دخل وقت العصر ودمها سائل وانقطع» وتوضأت والدم كذلك منقطع» فلما 
صلت ركعتين من العصر غربت الشمسء» فإنها تمضي على صلاتها ولا تعيد الوضوءء وإن 
سال الدم بعد ذلك في وقت المغرب وهي في العصر تعيد فإنها تتوضاً وتبني على 
فبلاتيا : ظ 

طعن عيسى بن أبان”'' رحمه الله فقال: ينبغي أن تعيد الوضوء ولا تمضي على 
ضاكدها :أن الطياارة هونا وتعيف اسان لكر ن السياتن عتارنا لبا كه أن 
الاتقطاع لم يستوعب وقت صلاة كامل لما سال الدم في وقت المغرب» فلا يجعل فاصلاً 
بين الدمين كما قلتم في مسألة الطهر التي تقدم ذكرها ٠‏ بل يجعل الدم المتوالي» فكان 
لدان قافنا جحكماء جات الطيارة روجع اللسي ادن تصن يخووع الويت وإذا 
انتقضت بخروج الوقت :ديد الالتقافن الى الحدفة»» ونين أن الشروع كان مع الحدث 
من وجهء فينبغي أن تستأنف الصلاة. 

والجرام أن السيلان منقطع حقيقة وقت الوضوءء إلا أن الانقطاع الناقص لا 
تجعل فاصبلاً + وحعل السيلان كاتا يتكما تعنينا عليهاء ٠‏ كما في مسألة الظهر التي تقدم 
ذكرهاء فإن هناك لو جعلنا الانقطاع الناقص فاصلاً تبقى مشغولة بالوضوء في كل الوقت» 
فلم يجعل فاصلاء وجعل السيلان قائما حكما تخفيفا عليها . 

فأما ههنا لو لم يجعل الانقطاع الناقص فاصلاً. وجعلنا السيلان قائماً حكماً. 


)١(‏ مو عيسى ين أبان بن صدقة بق عدئ ين مروانشاء القاضى». أبو-موشئ اللغدادى الحنفى + المترفئ 
بالبصرة سنة 7١١‏ ه»ء له من المصنفات: (إثبات اقباس «اجتهاد الرأي», «الحبجة احنترةا في 
الحديث». «خبر الواحد»» «كتاب الجامع في الفقه). «كتاب الحج)ء. (كقات القيياةا كان كعات 
العلل» في الفقه» (كشف الظئون 8077/5 , الجواهر المضية ؟578/5). 


5ه كتاب الطهارات 


كانت طهارتها في وقت العصر واقعة للسيلان» فتنتقض بخروج الوقت» وفي ذلك تغليظ 
عليهاء فيعود على موضوعه بالنقضء وإنه لا يجوزء وإذا لم تنتقض طهارتها بخروج وقت 
العصر لا يستند الانتقاض إلى وقت الحدث السابق» فلا يتبين أن الشروع كان مع الحدث 
والله أعلم . 

وإذا استحيضت المرأة» فدخل وقت الظهر ودمها سائل» فتوضأت وصلت ودمها 
كذلك سائل» ثم انقطع الدم وأحدئت حدثاً آخر غير الدم وتوضأت لحدثها والدم كذلك 
منقطع » ثم دخل وقت العصرء لا تنتقض طهارتها؛ لأن الطهارة الثانية في وقت الظهر ما 
وقعت للسيلان» لعدم مقارنة السيلان إياها وعدم طريانه عليهاء فلا ينتقض بخروج 
الوقت» فإن توضأت في وقت العصر مع أن طهارتها لم تنتقض بخروج وقت الظهر والدم 
كذلك منقطع ” ثم سال الدمء فعليها أن تتوضاً . وكان ينبغي أن لا تتوضأ لأن طهارتها في 
وقت العصر وقعت للسيلان؛ لكوخ النسلان مقارنا لها اعسبارا لأن الانقطاع لو لم 
ل ا ا » فيجعل السيلان قائماً حكماًء 
فكانت الطهارة في وقت العصر واقعة للسيلان» فلا 5 : تنتقض بسيلان مثله في الوقت . 

والعواني” ١ن‏ الطؤازة انما عكر للميلةن إذ كاتف الطيا ر مساج البيا» لأا 
الشيلان ) والطهارة فى وقت العصر غير محتاج إليها أصلاً؛ لأن الطهارة الثابتة في وقت 
الظهر لم تنتقض بخروج وقت الظهرء فلم تكن الطهارة في وقت العصر محتاجاً إليهاء 
فصار وجودها والعدم بمنزلة. والطهارة الثابتة في وقت الظهر كانت واقعة عن الحدث 
حتى لم تنتقض بخروج الوقت» فجاز أن تنتقض بالسيلان» ولأن الطهارة إنما تعتبر واقعة 
للسيلان إذا اعتبر السيلان قائماً حكماً؛ لأن السيلان وقت الطهارة منقطعة عنها حقيقة» 
وإنها ونقير السيلان قاكنا كما نينا كان قط حيفة كن عابياة.وعيد لن اعفيرنا 
البتل ق:ثاكها حكها 'كانافه تدا هليه 

نائه نا لو اعتبريا السيلان قاكما حكن كان طهارتها الثابتة في وقت 0 
للسيلان» فيلزمها الوضوء بخروج وقت الظهرء فلا يعتبر السيلان قاننا كنا فلم تكن 
الطهارة في وقت العصر واقعة للسيلان . 

فإن قيل: في اعتبار السيلان قائماً حكماً تخفيف عليهاء وإن طهارتها في وقت 
العصر تكون واقعة عن السيلان» فلا يلزمها الوضوء متى سال الدم بعد ذلك في وقت 
العصر. قلنا؛ يوجه فى هذه المسألة تحقيقان واعتبارهما متعذر لما فيهما من التنافى, 
كان عقار لدت نجها كوا | وار زه لا وروا المخديني قبا وها وار در 
وأنتم اعتبرتم التخفيف فيما هو متأخر وتبع» فكان ما قلناه أولى من هذا الوجه. 

وكذلك لو أحدثت حدثاً آخر غير الدم في وقت العصرء فتوضأت لذلك الحدث ثم 
سال الدم بعد الوضوء في وقت العصر كان عليها أن تتوضاًء وكان ينبغي أن لا تتوضاً ؛ 
لأن طهارتها ههنا وقعت للسيلان لكون الطهارة محتاجاً إليهاء ولمقارنة السيلان إياهاء 
فينبغي أن لا تنتقض بسيلان مثله ما دام الوقت باقيا . 


والخوناي ؟ الطيارة إنما تشر وافدة السيلاة ]إذا كاننط الطهاة مجاعا الييا + لاج 
السيلان» والطهارة في وقت العصر غير محتاج إليها؛ لأجل السيلان؛ لآنها إنما تكون 
تايا إليها لأجل السيلان إن لو كانت الطهارة في وقت الظهر لم تنتقفض بخروج وقت 
الظهرء ؛ فلم تكن الطهارة في وقت العصر محتاجاً إليها ؛ لاحن العيلاة انها يل كانت 
تاها إليها لأجل الحدث». فاعتبرت واقعة عن الحذث» نجاة أن تنتقض بالسيلان وإن 
كانت في الوقت. 

وفي «الفتاوى»: وينبغي لصاحب الجرح أن يعصب الجرح.ء ويربط تقليلاً للنجاسة. 
ولو ترك التعصيب لا بأس بهء وإن سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط يصلي كذلك» 
وتجوز صلاته. وإن أصابت ثوبه من ذلك الدم أكثر من قدر الدرهم لزمه غسل الثوب إذا 
علم أنه لو غسله لا يصيبه الدم ثانيا وثالثاء أما إذا علم أنه يصيبه ثانيا وثالثا لا يفترض 
عليه غسله . 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا كان له جرح سائل» وقد شد عليه خرقة» فأصابها أكثر 
من قدر الدرهم أو أصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم» إن كان بحال لو غسل يتنجس قبل 
الفراغ من الصلاة ثانياً جاز له أن لا يغسل ويصلي قبل أن يغسله»ء وإلا فلا. قال الصدر 
الشهيد رحمه الله هو المختار . 

وفي «الأجناس»: رجل يسيل من أحد منخريه دم فتوضأ والدم سائل» ثم احتبس 
الدم من هذا المنخر وسال من المنخر الآخر انتقض وضوءهء وإن كان به دمامل ]١/10[‏ 
أو جدري منها ما هي سائلة. ومنها ما ليست بسائلة وبعضها سائلة» ثم سالت التي لم 
تكن سائلة انتقض وضوؤه. والجدري قروح وليست بقرحة واحدة. 

وفي (المنتقى 24 أبق سليمان عه محكمن مهنا الله: رجل به جرحان لا يرقاآن» 
فتوضأ ثم رقأ أحدهما قال: يصليء وكذلك إن سكن هذا الآخر وسال الذي كان ساكنا؛ 
لأنهما في هذا بمنزلة جرح واحد. 

الحائض إذا حبست الدم عن الخروج لا تخرج من أن تكون حائضاًء وصاحب 
الجرح السائل إذا منع الدم عن الخروج لا يخرج من أن يكون صاحب جرح سائل» فعلى 
هذا المفتصد لا يكون صاحب جرح سائل» وأما المستحاضة إذا منعت الدم عن الخروج 
هل تخرج من أن تكون مستحاضة؟ ذكر هذه المسألة في «الفتاوى الصغرى» ....''' إنها 
حرس كرود سسا ديه يلار هار موي فى رايع كل مجلا اواك الي مر ضيعم 
آخر إنها لا تخرج من أن تكون مستحاضة . 

وفي «المنتقى»: عن أبي يوسف أنه سئل عن المستحاضة تحتشي ثم تصلي ولا 
يسيل الدم؟ الاحتشاء إذا منع ظهور الدم في حق المستحاضة لم يمنع حكم الاستحاضة» 
وفي الدبر الاحتشاء إذا منع ظهور الحدث منع حكمه. وهوالوضوء حتى إن من به 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ممه كتاب الطهارات 


امج سود اج ا ا لو ا وأيس 
و ا لسك وسووعس بير قلي لطن و 
الطرف الداخل من القطنة ولم ينفذ أو نفذ لكن الحشو متسفل عن رأس الإحليل لا يعطى 
لاحك السررع حك 9 اعتمم وصبر ادا إن كان الحشر عاليا عو :رامن الإحليل أو 
قدفا دنا رانين الإحليل إن نفذ يعطى له حكم البروزء ويلتمعض وضصوءه. ” 
ل ع وإن سقطت القطنة إن كانت رطبة يثْ يثبت لها حكم 
البروز» و إن كانت ناسة ل يثنت يثبت لها حكم البروز. 

وإذا ا|اخدثنت ما المرأة 57 كان الاحتشاء في الفرج الخارج والفرج الخارج بمنزلة 
الألسن والقلفة» فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه أو لم ينفذ انتقض وضوءهاء وإن 
كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو إن لم ينفذ إلى خارجه لا ينتقض 
وصوعفاء وإن نفذ إلى خارجه إن كان الكرسف عالياً عن حرف الفرج الداخل. اف كان 
محاذياً له يتتقض وضوءهاء وإن كان متسفلاً عنه لا ينتقض وضوءهاء وإن سقط الحشو إن 
كان يابساً لا ينتتقض وضوءهاء وإن كان رطباً ينتقض وضوءها وفي حق هذا الحكم 
يستوي الفرجان جميعا والله أعلم . 


مما يجب الوضوء 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: نفطة قشرت فسال منها ماء أو غيره عن 
الوضوء في الخارج من غير السبيلين» وهذا مذهب علماكئنا الغلائة لمعم الله وإنه 
استحسان . 

وقال زفر رحمه الله : إذا عاك وظطهير :على راض الجرح ينتقض وضوءه. وهو 
الظهور. وجه اللاستحسان: ما روى تميم الداري عن رسول الله كَل أنه قال : «الوضوء من 
الدم السائل2'”0» وعن زيد بن ثابت عن رسول الله كلِةِ أنه قال: «الوضوء من كل دم 
7ن" 
موضع التجاضة.وإنما فق الاتقال:فن غير السيليق بالسيلان4 نيدن الاذمن موصعم 
الدماء والرطويات السائلة». وإذا انقطعت الجلدة كانت الذماء بادية ظاهرة لا منتقلة عن 
موضعهاء كالبيت إذا انهدم كان الساكن فيه ظاهراً لا منتقلاً عن موضعهء بخلاف ما إذا 


2١61/١ والدارقطني في سئنه‎ 4504/7 197/١ أخرجه ابن عدي فى الكامل فى الضعفاء‎ )١( 
.87/١ والألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ 
'انظر الحاشية السابقة.‎ :)9( 


كتاب الطهارات ا لحن 


اياي الإحليل ؛ لأن موضع البول المثانة لا رأس الإحليل» فإذا ظهر على 

م ا ظ 

يوضحه: أن ما يواري الدم من أعلى الجرح محله كان كمن سكن داراً كان ما 
يوازيه من الأعلى مكانه وحقاً له وإذا كان ما يوازيه من الأعلى محلا له فبمجرد 
الظهور والعلو على رأس الجرح لا يتحقق الانتقال عن موضعه. فلا يتحقق الخروج» فلا 
يكون حدثاً كما لو لم يسل عن رأس الجرح والأعيان الخارجة من النفطة كلها مثل الدم: 
والقيح والصديد والماء سواء فقد تكون النفطة أولاً دما ثم تنضج. فتصير قيحاً ثم تزداد 
نضجاً : ٠‏ فتصير صليداً ثم قد تصير دماًء وقد تكون ماءً في الأصل . 

وفى لفظ النفطة لغتان: اهيا كني الكون: والأخرى بضم النون». وإنها أسم 
القرحة التي امتلأآت وحان قشرها مأخوذ من قولهم : انتفط فلان إذا امتلاً غيظاً ولو نزل 
الدم من الرأس إلى موضع يلحقه حكم التطهير من الأنف والأذنين ينقض الوضوءء ولو 
نزل البول إلى قصبة الذكر لم ينقض الوضوء والفرق: أن في المسألة الأولى النجاسة 
خرجت بنفسها عن محلها الباطن إلى موضع له حكم الظاهرء ولا كذلك المسألة الثانية 
حتى أثبت في المسألة الثانية» لو خرج إلى القلفة نقض الوضوء لزواله عن ما له حكم 
الباطن . 

وكذلك إذا خرج عن فرج المرأة إلى ...2 لزواله عمَّاله حكم الباطن» 
والموضع الذي يلحقه حكم التطهير من ٠‏ الأنف ما لان منه ا ل 
انتقض وضوءه. وإن لم يظهر على الأرنبة؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ١‏ (أنه أدخل 
أصبعه في أنفه. فأدمت فلما أخرجه رأى على أنملته دمأ فمسحه ثم قام. فصلى ولم 
كزضا؟""" وتا يله عدا أنه بالغ في إدخاله حتى جاوز ما لان من أنفه إلى ما صلب وكان 
الدم فيما صلب من أنفه» وكان قليلاً بحيث لو ترك لا ينزل إلى موضع اللين » ومثل هذا 
ليس بناقض عندنا . 

وعن محمد رحمه الله : فيمن. ...5 فسقط من أنفه كتلة دم لم تنتقض طهارته. 
وإن نقَط من أنفه قطرة دم انتقضت طهارته . 

وإذا تبين الخنثى أنه رجل أو امرأة» فالفرج الآخر منه بمنزلة الجرح لا ينقض 
ا ا ا له رأسان أحدهما يخرج منه 
ما يسيل في مجرى البول» والآخر يخرج منه ما لا يسيل في مجرى البول» فالأول: إذا 
ظهر على رأس الإحليل ينقض الوضوءء وإن لم يسل بمنزلة البول؛ لأنه سال عن موضعه 
ال ب اي 
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و5 كتاب الطهارات 


قافرا على اكه إن قناع امستكهن ور اناك ارسله إذا :طون على رامن العقيه فيو يول 
ينقض الوضوء» وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل» هكذا حكي عن علي 
الرازىئ. 

المعلى عن أبي يوسف إذا زال الدم عن رأس الجرح لا ينتقض وضوءه حتى 

ولو غرز رجل إبرة في يده وخرج منه الدم وظهر أكثر من رأس برص تمصن 
وضوءه» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله : كان محمد بن عبد الله يميل في هذا إلى أن 
ينتقض وضوءه ورآه سائلا . 

وفي لمجموع النوازل»: إذا حرفي عصر ه شوكة أو إبرة أو نحوهما مما جرح 
ذلك» وظهر منه الدم ولم يسل ظاهراً انتقض وضوءه؛ لأن الظاهر ألة. سال عن راس 
الجرح . 

وفي «فتاوى خوارزمة؟: الدم إذا لم ينحدر عن رأس الجرح. ولكن علا فصار أكثر 
من راس الجرح لا ينتقض وضوءه» والفتوى على أنه لا ينتقض وضوءه في جنس هذه 
المسائل» بالما ا فخرح منها شيء كثيرء وكانت بحال لو لم يعصرها لا 
ا 

وفي «مجموع النوازل» وفيه أيضاً: جرح ليس فيه شيء من الدم والقيح والصديد 
دخل صاحبه ل فدخل الماء الجرح» فعصر الرجل 1-7 وخرج منه 

دن الجر ائبع ذم عرسا نالا للد ور : إن كان ما خرج ]١/15[‏ بحال لو تركه سال 
ا وإن كان :سحيث لو تركة لا تسيل لا يتقظن الوضوع ولا فرق بين أن 
يمسحه بخرقة أو أصبع وكذلك إذا وضع عليه قطئة حتى ينشف ثم صعد ففعل ثانياً و وثالهاً 
ا ل ال لي ل ل ا 

شع ا د اا وتربه ثم ثالثاً أو ألقى عليه دقيقاً أو 
نخالاً فهو كذلك يجمع كل ذلكء قالوا: وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد 
أخرىء أما إذا كان في مجالس مختلفة لا يجمع»؛ وكذلك إذا وضع عليه دواءً حتى ينشف 
جميع ما يخرج منه» فلم يسل عن رأس الجرح» فإن كان ينشف بحيث يسيل بنفسه يجعل 
حدثاء ومالا فلا . 

وإذا خرج من أذنه قيح أو صديد ينظرء إن خرج بدون الوجع لا ينقض وضوءه» 2 
و ال ل ب لأنه إذا خرج من الوجع. فالظاهر أنه خحرج من 

ظ وفي انوادر هشام» عن محمد رحمه الله: : الشيخ إذا كان في عينيه رمدء وميا 

الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة: : لأني أخاف أن ما يسيل قيح أو صديدء فإنه 


قد يكون في الجفون جرح. وإذا جرح دبره إن عالجه بيده أو بخرقة حتى أدخله تنتقض 
طهارته» وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: إن بمجرد خروج المقعد 
يصعي وب راحو الحماية بن اجاطن إلى الظاهر . 

بإذا عض شيعا ترأى عليه أثر اندم من أصول أسدانه' لآ .وقوه عه وكذلك 
ا نه ليس بسائل» هكذا ذكر في بعض الفتاوى» وذكر الشيخ الإمام علاء الدين 
في كتاب موي" اهن قيهن أرقها بن التواكده. وراى انيه انر ادم من أصول 
أسنانه ينبغي أن يضع إصبعه أو طرف كمه على ذلك الموضع». إن وجد فيه أثر الدم فيه 
ينتقض وضوءه.ء وإلا فلا. 

وفي «فتاوى سمرقند»: القراد إذا مص من عضو إنسان وامتلاً دماً إن كان صخيراً لا 
ون روه لأن الدم فيه ليس بسائل» وإن كان كبيراً انتقض وضوءه؛ لأن الدم فيه 
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العلقة إذا أخذت بعض جلد إنسان ومص حتى امتلاً من دمه بحيث لو سقط لسال 
التعصن الوصوه؟ لأن الدم فيه سائل» والذياب أو البعرض إذا مص عضو إنسان وامتلاً 
دما لا ينتقض وضوء. وكذلك الذباب إذا مص عضو إنسان وظهر الدم ل يعتفمن 
وضوءه. 

وفي «الأجناس» : إذا احتقن الرجل بدهن ثم عاد. فعليه الوضوء؛ لأنه لا ينفك عن 
نجاسة. وإن أقطر في إحليله دهنأ ثم عادء فلا وضوء عليه عند أبي حنيفة خلافاً لهما . 


وفيه أيشا : : إذا صب دهناً في أذنه ومكث في دماغه يوماً ثم سال وخرج فلا وضوء 
عليه والاخرج من العم تقض وصوءة وذكر هذه المسألة في «القدوري» وقال: روي 
عن أبي يوسف أنه لو خرج من فمهء فعليه الوضوءء وأشار إلى أن على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وإن خرج من الفم. فلا وضوء عليهء وجه رواية أبي يوسف 
رحمه الله : : أنه لا يخرج من الفم إلا بعد نزوله الجوف. فصار كالقيء. ولهما أنه الر اهو 
ليس موضع النجاسة» والوصول إلى الجوف ليس بمعلوم» فلا ينتقض وضوءه بالشك . 

وفي «نوادر هشام»: لو دخل الماء أذن رجل في الاغتسال ومكث ثم خرج من 
أنفهء فلا وضوؤه عليه . 

وفي «المنتقى' : : إبراهيم عن محمد في رجل أدخل عوداً في دبره أو قطنة في إحليله 
وغيبها كلهاء ثم أخرجها أو خرجت بنفسهاء فعليه الوضوءء علل فقال: لأنه حين غيبها 
سارت يعتزلة ملعا أكله شم خر سيد ولو كان طرف العود بيده ثم أخرجه لم يجب عليه 
شيء» قال ثمة: ألا ترى أن الرجل لو أدخل المحقنة ثم أخرجها فلم يكن عليه الوضوء. 
هكذا ذكرى ولكن تأويله إذا ثم يكن على العود والمحقنة بل فال ثمة: الا “توي أن 
الرجل يتوضأء فيدخل يده أي إصبعه في الاستنجاءء ولا ينقض الوضوءء وقال: من 


. بياض بالأصل‎ )١( 


استنجى فلم يدخل إصبعه» فليس بتنظيف. قال أبو العباس رحمه الله: مراده في المسح 
الظاهر فإنه متى جاوز المسح الظاهر كان تفتيتاً للنجاسة لا تطهيراً والله أعلم . 
نوع آخر منه في مسائل القيء وما يتصل بها 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل قلس أقل من ملء فمه لا ينقض 
وضوءه») وإن ملء ء قلس فمه مرة أو طعاماً أو ماء نقض الوضوء»ء وهذا مذهينا وهي مسألة 
الخارج من غير السبيلين. 

والأصل فيه ما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله كك أنه قال : : «من قاء أو 
رعف في صلاته. المتضوقه و لبعوقنا وليبن على صلاته ما لم يتكلم" والمعنى في ذلك 
من هين . 

أحدهما : أن النجاسة متى خرجت يتنجس شيء من ظاهر البدن وثبت احتمال 
النجاسة في كل البدت؛ لأنه يحتمل أن يده أصابت ذلك الموضع. وتنجس ثم أصاب يده 
روطي آخر وتنجس » وإذا ثبت هذا الاحتمال وجب غسل كل البدن» لتحصيل القيام إلى 
الصلاة ببدن طاهر بيقين» هذا وجه مناسب» والشرع ورد به في بعض الأحداث وهو 
البعنا بق يمك | ساني قل كن البدن علية: 

والثاني : أن التحاسة إذا ل ا لإزالة 
التحامنة قينا ؛ لآن القيام بين يدي . : '"' وعليه شيء مما تستقذره الطباع قبيح عند 
الناس فى الجبا هيك ل ل ل ل ل ا ا وأة التسلميون 
عبيك] + الهو عتلد الله كيبي ومائراة:| لفواحوة قنينا + اقيو يعن الله قميم 71" : 

وإذا وجب غسل موضع الإصابة يجب غسل الباقي لا لوزالة. ولكن لآن عسل 
لمق لبد ايوخا ارده كلمل من ارب من الوسخ». والزينة مطلوبة» قال الله تعالى : 

عُدُوأ ريك عِنْدَ كل مَسَحِدِ) [الأعراف:#1] أي عند كل صلاة» فيجب غسل كل البدن صيانة 
للزينة المطلوبة عن الخلل» ٠‏ فهذان الوجهان يئبتان وجوب غسل كل البدن. إلا أن الشرع 
أقام غسل الأعضاء ء الأربعة مقام غسل كل البدن دفعاً للحرج» بهذا الطريق وجب غسل 
الأعضاء ء الأربعة في الخارج من السسلية” ثم القليل منه حدث في القياس» وهو قول زفر. 
وفي الاستحسان: ليس بحدث لم يشترط أن يكون ملء » الفم» واختلفت الأقاويل في تفسيره 

ملء الهمء بعضهم قالوا : إذا كان بحيث لو ضم © شفتيه لم يعلم الناظر أن في فمه شيئاء فهو 
أقل من ملء الفم. ٠‏ وإن انتفخ شفتاه وخداه حتى كان يعلم الناظر أن في فمه شيئا فهو ملء 


العمن. ' 
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(؟) بياض بالأصل . 

فر أخرجه العجلونى فى كشف الخفاء (؟/ 45 7)» وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية /١‏ 
/ا ١‏ . 


وقال أبو على الدقاق17) في «كتابه»): إذا كان القيء بحيث يمنعه من الكلام كان 


0 


ملء الفمء وإن كان لا يمنعه لا يكون مل ملء الفمء وقال الحسن بن زياد: إن كان القفيء 
بحيث لا يمكن للرجل ضبطه وإمساكه كان مل ملء الفم» وإن كان يمكن ضبطه وإمساكه لا 
ن ملء الهم . 
زاد على هذا بعض المشايخ. فقال: إن كان القىء بحيث لا يمكن ضبطه وإمساكه 
يووا 0 وإ كان بحيث يمكن ضبطه وإمساكه من غير تكلف. لا يكون 
ملء الفم. وإليه مال كثير من المشايخ» وهو الصحيح. وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله يقول الصحيح أنه مفوض إلى صاحبه إن وقع في قلبه أنه قد ملا فاه 
فقّد ملاً فاه. 


وجه القياس في القليل: أن الخارج من غير السبيلين لما كان حدثاً يجب أن يستوي 
فيه القليل والكثير كالخارج من السبيلين. 

وجه الاستحسان: أن ما روي عن علي رضي الله عنه أنه عد الأحداث» وذكر من 
جملتها دسعة تملاً الفم. وهكذا روي عن عمر رضي الله عنه. والدسعة: : القيء» فقد 
فيذاه بمل 2 بملء الفم. والمعنى أن الحدث هو الخارج النجس» والخروج هوالانتقال من 
الباطن إلى الظاهر. والفم ظاهر من وجه باطن من وجهء ع ويا . 

أنا من ضيف الحقرقة : : باطن من وجه فلأن للفم اتصالاً بالباطن بمنفذ أصلي. ألا 
ترى أنك متى ضممت شفتيك صار باطناً كالبطن [5ب/١]‏ وظاهر من وجه؛ آله 
اتصالاً بالوجه بمنفذ أصلي» ألا ترى أنك لو فتحت شفتيك صار الفم ظاهراً كالوجه. 
قي ووه ابيا وا ير يو يا 
ا لأغرين وج اديعب غيل آي الجنابة كنا يجب خبل وبي وإدا 
كان ظاهرا هن :ويعدباظنا امن ويشه: وقرنا على الكبيي: عحطيما »؛ فجعلناه ناطنا قينا يك 
وبين البطن» فالمنتقل إليه من البطن كالمنتقل من زواية البطن إلى زواية أخرى. وجعلناه 
او 0 السو ل ل ار ار 
5" 08 الال الندا ناي الى سررفد وا اللو ببسي #الايضاة 
الخروج من الباطن إلى الظاهر فبعد ذلك إن ابتلعه فبهاء إن لقا قائماً وجد الخروج م 
الظاهر إلى الظاهر» وإنه ليس يعتبر هذا إذا كان قليلاً مرة واحدة. وإن قاء مراراً قليلاً قليلاً 


الإمام أبي: القانتب 0 توفي الدقاق سنة ه ه. فت اا لاا ا ترجمته في : 


كشف الظئون 0/ 77/5» الكواكب الدرية 257/١‏ شذرات الذهب ”/ «لممأ. معجم معجم المؤلفين "/ 
كي كشف المحجوب ص”97١).‏ 


وكان بحيث لو جمع يبلغ ملء الفم هل يجمع؟ وهل يحكم بانتقاض الطهارة؟ لم يذكر هذا 
الفصل فى «ظاهر الرواية». وذكر في «النوادر» خلافاً بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
فقال: على قول أبي يوسف رحمه الله: إن اتحد المجلس يجمعء وإن اختلف لا يجمع؛ لأن 
المجلس الواحد عرف جامعاً في الشرع» والمجالس المختلفة لا . 

وقال محمد رحمه الله: إن اتحد السبب يجمع وإن اختلف لا يجمع. و كسيد 
اتخاةة عتد سينك أن تكوق المرة الثائية والعالفة قبل«سكون الغثيان الأول وعن أبي علي 
الدقاق أنه كان يقول بالجمع». اتحد المجلس أو اختلف» اتحد السبب أو اختلف. هذا 
]قا شرة أو مايا أواماء براق قا يليا إندكان ترليس الراين ١!‏ يعض وصبوءم» 
وإن كان ملء الفم بالاتفاق» وإن صعد من الجوف على قول أبي يوسف رحمه الله ينتتقض 
وضوءه إذا كان ملء الفم» وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا ينتقض» وإن كان 
ملء الفم» وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من ملء الفم إنه لا ينتقض وضوءه . 

والحاصل: أن نجاسة الخارج أمر لا بد منها لكون الخارج حدثاًء والبلغم طاهر 
عندهماء وعند أبي يوسف نجس» وكان الطحاوي يميل إلى قول أبي يوسف حتى روي 
عنه أنه قال: يكره للإنسان أن يأخذ البلغم بطرف ردائه أو كمه ويصلي معهء فمن مشايخنا 
من أسقط الخلاف» قال قوليها محمون. على نا إذا'ترل هق الراس وذلك طاهر 
بالإجماع» وقول أبي يوسف محمول على ما إذا خرج من المعدة وذلك نجس بالإجماع 
لما نبين إن شاء الله تعالى . 


ومنهم من حقق الخلاف فيما إذا خرج من المعدة» وهو الصحيح» فوجه قول أب 
يوسف رحمه الله أن الخارج من المعلة جاور أنجاس المعلة». فنصي ها بحكم 
المجاورة. دليله الطعام . وحه قولهما قوله عليه السلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه : (ما 
نخامتك ودموع عينيك والماء الذي فى ركوتك إلا سواسية"'' قرن النخامة بالماء الذي 
في ركوته فيدل على طهارتها. والدليل عليه: أن الناس من لدن رسول الله عليه السلام إلى 
يومنا هذا تعارفوا أخذ البلغم بأطراف أرديتهم من غير نكير مذكرء ولو كان نجسا لوجد 
الإنكار يتن مك كما فى سائر الأنجاس» وما قال من المعنى بأنه جاور أنجاس المعدة 
فمسلمء إلا أن البلغم شيء لزج لا يحتمل النجاسة للزوجته كالسيف الصقيل» فلا يصير 
نفسه نجساً» وإنما تكون النجاسة على ظاهره» وإنه قليل لا يبلغ ملء الفم بخلاف الطعام 
والشراب» لأنهما يحملان النجاسة فينجسان بمجاورة أنحاسسن المعدةة إن قاء:ظعاما أو 
ما أشبهه مختلطاً بالبلغم ننظر إن كانت الغلبة للطعامء وكان بحال لو انفرد الطعام بنفسه 
كان ملء الهم نقض وضوءه » وإن كانت الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد البلغم بلغ ملء 
الفم كانت المسألة على الاختلاف» وإنما كان كذلك» لأن العبرة في أحكام الشرع 
للغالى» والمغلوب ساقط الاعتبار بمقابلة الغالب. 


1111 أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ارخا ان ميقن فى الفكم الكبر ا‎ )١( 
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نز تاهما إناخد لسن الراكن وهو سائر اقفن وده ون كا سلف ل يستمن 
وقوه 4.وإن صعد عن الحراق: إن “كان علق لا حتفن وعمودة ال أنيينة الف له 
يحتمل أنه صفراء تجمد أو سوداء انعقد أو بلغم احترق» فيشترط فيه ملء الفم» وإن كان 
سائلاً وقد صعد من الجوف على قول أبي حنيفة رحمه الله ينتقض وضوءه.ء وإن لم يكن 
ملأ الفم» وقول أبي يوسف مضطربء وإنما يعرف بسيلانه» وعلى قول محمد رحمه الله : 
لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان ملأ الفم إذا خرج بقوة نفسه لا بقوة البزاق. 

وجه قول محمد رحمه الله أنه صاعد من الجوف, والفم أعطي له حكم الباطن فيما 
بينه وبين الجوف إلا أن يخرج منه دما دون ملء الفم ليس له حكم الخارج على ما مرء 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن الفم في حق الدم ظاهر من كل وجه؛ لأن الفم إنما أعطي له 
حكم الباطن» فيما يخرج من المعدة» لأن الفم متصل بالمعدة بمنفذ أصلي» 00 
ليست بمحل للدم. إنما محل الدم العروق» والفم لا يتصل بالعروق بمنفذ أصليء وله 
الاب فيكون الفم ظاهراً في حق الدم من كل وجه. ات مه 
الأسنانة فيقدرط فيه الشئلان لا غيو بخلاف ما يخرج من المعدة؛ الم 0 
ب ا ؛ لأن للفم اتصالاً بالمعدة ة بمنفذ أصلي » فيشترط فيه 

ملء الفم على ما مرء أما ههنا بخلافه» فمن مشايخنا من قال : :“لا خلاف في المشألة 
على الحقيقة؛ لآن ما قاله أبو حنيفة رحمه الله محمول على ما إذا خرج الدم من منابت 
الأسنان» من اللهوات وكان أقل من ملء الفم. 

وعند محمد رحمه الله فى هذه الصورة الجواب كما قال أبو حنيفة» وما قاله محمد 
نجمول غلى :ها إذا خترح .من المعدة» وعدد أب حثيفة النجوات:في:هذه الضورة كما قاله 
محمد»ء ومنهم من حقق الخلاف فيما إذا خرج من المعدة على نحو ما بينا والله تعالى 
أعلم . 

ومما يتصل بهذا النوع من المسائل: روى ابن رستم في «نوادره» عن محمد 
رحمه الله : إذا دخل العلق حلق إنسان ثم خرج من حلقه دم رقيق سائل لا ينتقض وضوءه 
ما لم يملاً الفم. وإذا بزق وخرج في بزاقه دم إن كان الدم هو الغالب ينتقض وضوءه 
وإن كان أقل من ملء ء الفم. وهذا لأن الحدث هو الخارج النجس» وقد تحقق الخروج 
إذا كانت الغلبة للدم لأنه إذا كانت الغلبة للدم على أنه خرج بقوة نفسهء وما أخرجه 
البزاق وإن كانت الغلبة للبزاق لا ينتقض وضوءه؛ لأنه إذا كانت الغلبة للبزاق علم أن 
البزاق أخرجهء وما خرج بقوة نفسه» وإن كانا سواءء فالقياس أن لا تنتقض طهارته؛ لأنه 
يحتمل أنه خرج بقوة نفسه» ويحتمل أن البزاق أخرجه فوقع الشك في انتقاض الطهارة . 

وفي الاستحسان: ينتقض وضوءه؛ لأنه لما احتمل الخروج بقوة نفسه. رجحنا 
جانب الخروج احتياطاً لأمر العبادة»؛ بخلاف ما إذا شك في الحدث؛ لأن الموجود هناك 
مجرد الشك ولا عبرة لمجرد الشك مع اليقين بخلافه. وههنا الحدث وجد من وجه دوك 
وجهء فرجحنا جا الوهوة اخقاطا . 


وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في هذا الفصل: وهو ما إذا كان الدم 
والبزاق على السواءء عامة مشايخنا على أن وضوءه بهذا ينتقض., وكان الفقيه محمد بن 
إبراهيم الميداني رحمه الله يقول: آمره بإعادة الوضوء احتياطاء وهو باق على وضوئه 
الأول» .وكان. الفقية أبو عفر رمه :الله .يقول :إن كان لونه يضرت إلى الضقرة »:فليسن 
بنافض ١‏ وإن كان يضرب إلى الحمرة فهو ناقض » وإذا كانت عروق الدم تجري بين البزاق 
كالعلقة لم يكن ناقضاً . 

وفي «النوادر» عن أبي حنيفة: إذا بزق أو امتخط ورأى في ذلك علقة من الدم لم 
ينتقض وضوءهء وإن كان الذي يرى من الدم في جميع البزاق أو النخامة» فكانت حمرته 
أو صفرته غالبة على البزاق [17/ ]١‏ فعليه الوضوءء وإن كان الذي فيه شبيه غسالة اللحم. 
وكان البيااض غالياً» فلا وضوء. 


كر هشام عن أبي يوسف رحمه الله : إذا اصفر البزاق من الدم. فللا وضوءء وإن 
ار ليا وهذه الرواية موافقة لقول الفقيه ابي.جتفن علي ما تقدم ذكرهء قال 

شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : إن كان البزاق ل و لسانه فهو على 
التفصيل إن كان الدم غالياً أن مشلويا أو كانا على السواءء فأما إذا خرج ذلك من جوفه 
فالأمر فيه أسهل . والله أعلم . 


في النوم والإغماء والغشي والحنون والسكر 

إذا نام في صلاته قائماً أو راكعاً أو ساجداً» فلا وضوء عليه» ولو نام مضطجعاً أو 

متوركأًء فعليه الوضوءء والأصل في ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه نام في 
صلاته» ومضى فيهاء ٠‏ فلما فرغ قال : لإذا نام الرجل راكعاً أو سانا أو قائماً ره 
عليه» إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله)"'' فهذا 
الحديث حجة لنا في الفصول كلها من حيث النص» وإنه ظاهرء وكذلك من حيث التعليل 
حجة؛ لأن النبي عليه السلام علل لوجوب الوضوء باسترخاء المفاصل» ولم يرد به أصل 
الاسترخاء؛ لأن أصل الاسترخاء موجود في حالة الركوع والسجودء لأن الاسترخاء 
نتيجة النوم» والنوم موجود في الأحوال كلها. ولو حمل آخر الحديث على أصل 
الاسترخاء صار كأن النبي عليه السلام» قال في صدر الحديث: «لا وضوء على من 
استرخت مفاصله».ء ثم قال في آخر الحديث: (إنما الوضوء على من استرخت مفاصله» 
وفيه تناقض ظاهرهء فلضرورة رفع التناقض يحمل آخر الحديث على النهاية في 
. الاسترخاء». وإذا حمل عليه صار كأن النبي عليه السلام قال: إذا وجد استرخاء المفاصل 
على النهاية والمبالغة» بأن زال التماسك من كل وجه وجب الوضوءء فالاسترخاء على 
النهاية والمبالغة. لا توجدانى حاكن القيام والركوع والسجود. لأن بعض التماسك في هذه 
الأحوال باق ؛ إذ ذل لع يكن يافيا لكان سقطء. وإذا كان بعض التماسك ناا في هذه 
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الأحوال لم يكن الاسترخاء في هذه الأحوال على سبيل النهاية والمبالغة» والنبي 
عليه السلام إنما جعل النوم حدثاً حال وجود الاسترخاء على سبيل النهاية والمبالغة. 

ثم لم يفصل محمد رحمه الله في «الأصل» بينما إذا غلبه النوم؛ وننتما اذا نام 
وتعفد وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : إنما لا ينتقض وضوءه إذا غلبه النوم, 
أما إذا نام متعمداً ينتقض وضوءه على كل حال» هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في 
«شرح الأصل»؛ وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله قول أبي يوسف رحمه الله في 
السجود إذا تعمد النوم. والصحيح: ما ذكر في ظاهر الرواية: إذ لا فصل في الحديث. 

وإن نام قاعداً وهو يتمايل في حال نومه ويضطربء وربما يزول مقعده عن 
الأرض» إلا ل بسك زمر المنعيه اولس بعدتة وعن 5 يوسف رحمه الله 
أنه حدثء وفي النوم مضطجعاً. الحال لا يخلو إن غلبت عيناه» فنام ثم اضطجع في 
ا ل ل عون ويياي »ولو تعمد الخو في الادة 
مضطجعاً» فإنه يتوضأ ويستقبل الصلاة» هكذا حكي عن مشايخنا رحمهم الله. 

وفي «الفتاوى»: في المريض لا يستطيع أداء الصلاة إلا مضطجعاً؛ فنام في الصلاة 
انتقض وضوءة؛ قال الفقيه أبو الليث”١؟‏ رحمه الله: .وقد قيل : لا يتقض > والأول أضح: 


وفي (نوادر إبراهيم» عن محمد رحمه الله إذا قعد في الصلاة إحدى إليتيه على 
محمد رحمه الله في «الااصل»» هذا إذا نام فى الصلاة» وأما إذا نام خارج الصلاة إن نام 
نافيك يفسا أو قور كا «زلك قن او قدوية وإن نام كاقيا أو على هيئة الراكع أو الساحجد 0 
القدوري رحمه الله فى «شرحه» أنه لا ينتقض وضوءه. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في اشرح المبسوط» فيما إذا نام ساجداً أن فيه 
اختلاف المشايخ» وذكر هو أيضاً عن علي بن موسى العمّي أنه قال: لا نص في هذه 
الصورة عن أصحاينا رحختمهم أللهء» وينبغي أن لا ينتقض وضوءه إذا نام على هيئة الساجد 
على وجه السنة. بأن كان ززائعا يطنه عم ديه افا عظل دعن هته 


وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: إذا نام ساجد في غير الصلاة» فظاهر 
المذهب أن يكون حدثا. 

قال رحمه الله: وقد ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في (إشاراته»» وقد قال بعض 
العلماء: إن النوم في حالة السجود لا يكون حدثأ وإن كان خارج الصلاة» وذكر محمد 


)١(‏ أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» الفقيه الحنفي السمرقندي» الملقب 
بإمام الهدى» توفي سنة 7 هاء له من المهحتنات ؟ اييشان الغعارقي::اتعين القران لك اتدية 
الغافلين»» «حصر المسائل في الفروع», «خزانة الفقه»» «دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار»» اشرح 
الجامع الصغير للشيباني»») «عيون المسائل»» «الفتاوى» «مبسوط في الفروع»» «نوادر الفقه؛. 
(النوازل» في الفروع. (كشف الظنون 5/ .)55٠‏ 


رحمه الله في «صلاة الأثر؛ أن من نام قاعداً أفعاضها 22101111111 
على وجهه واضعاً بطنه على فخذيه لا ينتقض وضوءهء وعن علي بن يزيد الطبري قال: 
سمعت محمداً رحمه الله يقول: من نام هكذا على وجهه لا ينتقض وضوءه. 

وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: إن الشرط عند محمد رحمه الله أن يضطجع 
على غيره» أما اضطجاعه على نفسه لا يعتبرء وقال أبو يوسف رحمه الله: اضطجاعه 
على نفسه كاضطجاعه على غيره في زوال الاستمساكء» فيكون حدثاً ولم يذكر قول أبي 
حنيفة» قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: وقد نقل عنه فصل يدل على أنه كان يميل 
:إل ها قله انو يوست روحيد الم انال قال اقفن كان تدرف تسح عن ده ار 
بأن وضع أنفه على طرف ركبتيه صح سجوده» وجعل سجوهده بمنزلة السجود على الوسادة 
أو اللبئة» فجعل سجوده على نفسه كسجوده على غيره» فجاز أن يجعل اضطجاعه على 
نفسه كاضطجاعه على غيره. 

وجه قول من يقول إنه ينتقض وضوءه أنه نام والمسكة زائلة عن مستوى جلوسه. 
فيكون حلثاً كما لو نام مضطجعاً على غيره؛ وكان القياس في حالة الصلاة كذلك لكن 
عرفناه بالآثر. 

وجه قول من قال: إنه لا يكون حدثاً أن النوم في هذه الأحوال إنما لم يجعل حدثا 
في الصلاة لانعدام استرخاء المفاصل على سبيل النهاية والمبالغة» وهذا المعنى موجود 
في غير حالة الصلاة» وأما إذا نام قاعداً مسوياً إليتيه على الأرض لا ينتقض وضوءهء وإن 
نام قاعداً على مستوى الجلوس» ولكن مستنداً إلى جدار أو أسطوانة» ذكر شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله أن ظاهر المذهب أنه لا ينتقض وضوءه. 

وعن الطحاوي رحمه الله: أنه قال: إن كان بحيث لو أزيل السناد سقطء فهو 
كالمضطجع» وعلى هذا بعض المشايخ. وهذا لأنه إذا كان بهذه الصفةء فقد وجد زوال 
التماسك من كل وجه؛ لأنه لم يقعد لقوة نفسه إنما قعد لقوة الأسطوانة أو الحائط. 
فينتقض وضوءه . 

وفي «القدوري»: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينتقض وضوءه إذا 
كانت إليتاه مستوية على الأرض» وذكر شيخ الإسلام رواية عن أبي حنيفة غير مقيدة بما 
إذا كانت إليتاه مستوية على الأرض» ومنهم من قال: إن جعل عقبه عند مقعده» واستند 
إلى شيء ونام» لا يكون حدثاًء وقيل: إذا كان مستقراً على الأرض غير مستوقر لا ينتقض 
وضوءه:«وإن كان حال لو أزيل النهاة مقط > وإن كان مستوقر ا قير تقر علن. الأرضى 
ينتتقض وضوءه. وإن كان بحال لو أزيل السناد لا يسقطء ولو نام قاعداً مستوي الجلوس 
فسقط على الأرض ذكر شمس الاكنة رصيمه الله: أن ظاهر الجواب عند أبى حئيفة 
ب ل المي اي ل 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لو استيقظ حتى يضع جنبيه على الأرض» 
فلا وضوء عليهء وإن وضع جنبيه وهو نائم بطل وضوءه؛ لأنه وجد شيء من النوم 
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مضطجعاً فينتقض وضوءه. وعلى قولهما لا تنتقض طهارته حتى يسقط على الأرض قبل 
أن ينتبه» ويشترط لانتقاض الطهارة عند أبي يوسف رحمه الله أن يكون الانتباه بعدما 
ل و0 وهكذا روت راسم عن محم لاي م الله في 
لي 0 انتبه فعليه أن يتوضأء لأنه وجد شيء من النوم مضطجعا 

وإذا نام راكباً على دابة والدابة عريانة» فإن كان فى حالة ا ا 
ينتقض وضوءه [لاب/ ]١‏ لأن مقعده يكون متمكناً على ظهر الدابة» فلا يخاف خروج شيء 
منهء كما لو كان جالساً على الأرض ومتسته كك هرم الأرطن + اماسهالة اليوط يكون 

حدنا : لأن مقعده لا يكون متمكناً على ظهر الدابة حالة الهبوط؛ فهو بمنزلة ما لو نام 

على الأرض متوركاأًء هذا هو الكلام في النوم. 

وأما النعاس في حالة الاضطجاع. فلا يخلو إما أن يكون ثقيلاً أو خفيفاًء فإن كان 
نقيلا فهو خدك»ه يوإن كان حعفيفا لا ركون ححدنا » والقناصل بين الشفيت» والتقيل أنه إن 
كان يسمع ما قيل عنده» فهو خفيف» وإن كان يخفى عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل» 
هكذا حكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

والنوم فى سجده التلاوة لا ينقض الوضوءء كالنوم في السجدة الصلبية» هكذا ذكره 
شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله. قال رحمه الله: وكذلك فى سجدة الشكر عند محمدء 
وعند الى ست ضيه اللة عحزية؛ لآن ستحدة الشكر عنده ليست بمروية» وفى «فوائل 
القاضي» الإمام أبي علي النسفي قوله مثل قول محمدء قال القاضي الإمام رحمه الله : 
وسواء سجده على وجه السنة» والنوم فى سجدة السهو ليس يحدث . 

والإغماء ينقض الوضوء وإن قل» وكذلك الجنون والغشي؛ لآن كل واحد من هذه 
الأشياء سبب لخروج النجاسة بواسطة الغفلة وزوال المسكة» فيقام مقام خروج النجاسة. 

والسكر ينقض الوضوء أيضاً؛ لأنه سبب لخروج الحدث بواسطة استرخاء 
المفاصل» فيقام مقام خروج الحدث احتياطا . 

بعد هذا الكلام في حده وذكر بعض المشايخ في ااشرح المبسوط» أن حد السكران 
فنا منا تعرو :جحل التشكران فى عات اعد :وعكزا ذكر العؤدى الشهتك رجي اللهرفئن 
«واقعاته)» فإنه قال إن كان له يعرك الرجل من المرأة ينتقض وضوءه» وهذا الحد ليمن 
بلازم إذا دخل في بعض مشيته تحرك» فهو سكر ينتقض به وضوءه؛ كذا ذكر شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله» وهو الصحيحء وهذا لأن السكر إنما أوجب انتقاض الوضوء لكونه 
سبباً لخروج الحدث بواسطة الغفلة وزوال المسكةء ؛ فلما دخل في مشيته تحرك فقد زالت 
المسكة والله أعلم . 


في القهقهة 
يجب أن يعلم بأن القهقهة في كل صلاة : ارتو وسكوه تقض اناده واو صو 
عندنا لحديث خالد الجهني قال كان رسول اله كله يصن را صاية إد اقل أعف.» فوقع 
في بئر أدركته هناك» فضحك بعض القوم قهقهة, فلما فرغ النبي عليه السلام من الصلاة 
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قال: «ألا من ضحك منكمء فليعد الوضوء والصلاة)"''2. والقهقهة خارج الصلاة لا 
تنقض الوضوء؛ لأن انتقاض الوضوء بالقهقهة عرف بالسئّة بخلاف القياس؛ لأن انتقّاض 
الطهارة بخارج نجس. ولم يوجد ذلك. وليست القهقهة خارج الصلاة في معنى القهقهة 
في الصلاة؛ لأن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى فتعظم الجناية بالقهقهة فيهاء 
ولا كذلك القهقهة خارج الصلاة» فبقيت القهقهة خارج الصلاة على أصل القياس . 

وكذلك القهقهة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا تنقض الوضوء؛ لأن انتقاض 
الوضوء بالقهقهة عرف بالسئة». والسئة وردت فى صلاة مطلقة» وهذه ليست بصلاة مطلقاء 
فيعمل فيها بالقياس؛ ولكن تبطل صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وكذلك القهقهة من النائم 
في الصلاة لا تنقض الوضوء. هكذا وقع في بعض الكتب. 

وذكر الزندوستي في «نظمه»: إذا نام في صلاته قائماً أو ساجداً ثم قهقه: لا رواية 
لهذا في الأصول. قال شداد بن أوس”'": وقال أبو حنيفة رحمه الله: تفسد صلاتهء ولا 
يفسد وضوءهء. وهكذا أفتى الفقيه عبد الواحد رحمه الله» قال الحاكم أبو محمد الكفيني : 
فسلاتك عزللاته ووشوء سجميعا ...ونه أخل عافة المتاخوية اجناطا . 

ولو نسي كونه في الصلاة ثم قهقهة قال شداد: قال أبو حنيفة رحمه الله : 000 
صلاته ولا يفسد وضوءهء وقال الحاكم الكفيني والفقيه عبد الواحد : فسدا| جميعاً. 

وجه قول من قال بفسادهما: أن هذه قهقهة حصلت فى خلال الصلاة» فتنقض 
الوضوء كها'ني الذاكر السعكفة. 1 

وجه قول من قال بعدم فساد الوضوء: أن السئة وردت في حق اليقظان الذاكرء 
وليس النائم والناسي في معنى المستيقظ الذاكر؛ لأن فعل النائم والناسي لا يوصف بكونه 
جناية» فيعمل فيه بالقياس» وقضية القياس أن لا يفسد الوضوء. 

والقهقهة من الصبى فى حالة الصلاة لا تنقض الوضوء؛ لأن فعل الصبى لا يوصف 
بالجناية» فيعمل فيه بالقياس . ْ 

وإذا أحدث الرجل فذهب وتوضاً وعاد إلى مكانه وقهقه في الطريق حكي عن بعض 
المشايخ أنه ينقض وضوءه؛ وذكر الشيخ الإماء الزاهد علي البزدوي» رحمه الله أنها 
تنقض الصلاة. ولا تنقض الوضوء استحسانا . 

ولو تبسم في صلاته لا ينقض وضوءه لما روي «أن رسول الله عليه السلام كان إذا 
رأى جرير بن عبد الله تبسم ولو في الصلاة)” "2 وقال عليه السلام في قصة الأعمى الذي 


.١17//1 أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 7757/7 والدارقطنى فى سئئنه‎ )١( 

00 عو نامس اوس قات الشوريعى | لاتصاوفيه ادن بتعا قتا تل ون ١11‏ مراف اول ليو د 
الخطات ]نا سيفو وار لفقل هكم نكين طنان امول ومكن على الادةع كان نضيها حليها 
حكيماً؛ توفي في القدس عن 75 سنة» وله في كتب الحديث 50 حديثاً (الطبقات الكبرى لابن سعد 
ا 

ره الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


وقع في الركية: «ومن تبسم فلا شيء عليه»''؛ ولأن القهقهة عرفت ههنا بالسئّة بخلاف 
القياس: والتبسم ليس في معناها؛ لأن في القهقهة من المأثم والحرمة ما ليس في 
التبسم. فلم يكن التبسم في الجناية يظهر القهقهة» فيرد التبسم إلى أصل القياس . 

ثم في حدٌ القهقهة اختلاف المشايخ» قال بعضهم: القهقهة ما تكون مسموعاً له 
ولجيرانه, وقال بعضهم: وايطور جدالفات والياية والتبسم : ما لا يكون مسموعاً له 
ولجيرانه؛ وما بينهما وهو ما يكون مسموعاً له ولا يكون مسموعاً لجيرانه» فسمي 
ضحكاًء وإنه ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوءء وهكذا ذكر شيخ الإسلام في اشرح 
الممسوط). 

وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «شرح المبسوط» أن ما فوق التبسم ودون 
القهقهة لا ذكر له في «المبسوط». قال: وكان القاضي الإمام يحكي عن الشيخ الإمام أنه 
كان يقول: إذا ضحك حتى بدت نواجذه ومنعه عن القراءة أو عن التسبيح نقض وضوءه. 
قال رحمه الله: وغيره من المشايخ على أنه لا ينتقض الوضوء حتى يسمع صوته وإن قل . 

والقهقهة عامداً كان أو ناسياً تنقض الوضوء ويبطل التيمم كما يبطل الوضوءء ولا 
تبطل طهارة الاغتسال» وقد قيل: تبطل طهارة الأعضاء الأربعة» لهذا إن المغتسل في 
الصلاة إذا قهقه بطلت الصلاة»ء وجاز له أن يصلى بعده من غير وضوء جديد على القول 
الأول» وعلى القوق لاغ الاجر اله أنتصاى يعدم عبر بوضيره محدين. 

ولو صلى الفريضة بالإيماء بعذر وقهقه فيها انتقض وضوءه؛ لأن هذه صلاة لها 
ركوع وسجود وقام الإيماء بعذر مقام الركوع والسجودء ولو صلى المكتوبة أو التطوع 
راكب خارج المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض وضوءه؛ وإن كان في مصر أو قرية لا 
ينتقض عند أبي حنيفة رحمه الله لآلة لبن فين الطيلاة وكذلك لو افتتح التطوع راكباً 
خارج المصرء يكل الجعير في لوقي كاز و ضوع علي فى تر الى تجتينة ريسمة الله 

ولو صلى في المصر ركعة من التطوع راكباً ثم خرج من المصر يريد السفر وقهقه لا 

ضوء عليه في قول أبي حنيفة. ولو صلى راكب وهو منهزم من العدو والدابة واقفة أو 
0 أو تعدو به وهو يومىء إيماء إلى القبلة أو إلى غيرها ثم قهقه كان عليه الوضوء . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: إمام تشهد ثم ضحك قبل أن يسلم. 
فضحك بعده من خلفه» فعليهم الوضوءء علل فقال: لأني كنت آمرهم أن يسلمواء أشار 
إلى أن القوم لا يخرجون عن حرمة الصلاة بضحك الإمام» قال الحاكم أبو الفضل: قد 
روي عن محمد رحمه الله أنه قال: لا آمرهم أن يسلموا أشار إلى أن ضحك الإمام يخرج 
القوم عن حرمة الصلاة» فلا يحتاجون إلى التسليم؛ لأن التسليم للتحليل . 

ذكر الحاكم في إمام قعد في آخر صلاته قدر التشهدء ولم يتشهد والقوم على مثل 

٠‏ فضحك الإمام ثم ضحك من خلفهء قال: أما في قول أبي حنيفة رحمه الله» فعلى 


)01( الحديث لم أجده. 


الإمام الوضوءء ولا وضوء على القوم من قبل أن الإمام قد أفسد عليهم ما بقي ]١/18[‏ 
الامو وقال أبو يوسف رحمه الله : عليهم الوضوء من قبل أنهم لو لم يضحكوا كان 
عليهم أن يتشهدوا ويسلمواء فلم يفسد الإمام عليهم شيئا . 

ولو كان الإمام والقوم تشهدوا ثم سلم الإمام ثم ضحك القوم قبل أن يسلمواء فعليهم 
الوضوء عندهماء لأن سلام الإمام لا يفسد عليهم ما بقي» وكذلك الكلام» فأما الحدث 
متعمداً أو الضحك يفسد عليهم ما بقي» وعند محمد رحمه الله : لآ وضوء على القوم في هذه 
الصورة. وهو ما إذا ضحكوا بعدما سلم الإمام؛ لأن عند سلام الإمام يخرج المقتدي عن 
حرمة الصلاة» فالضحك منهم لم يصادف حرمة الصلاة» فلا يوجب الوضوء . 

أبو سليمان عن محمد رحمه الله فيمن سها عن التشهد خلف الإمام في الثانية حتى 
يسلم الإمام في اخر الصلاة ثم ضحك هذا الرجل» فلا وضوء عليه» وليس هذا كسهوه 
عن التشهد في الرابعة. 

في «الأمالي» عن أبي يوسف رحمه الله: لو أن إمامأ انصرف من غير أن يسلم 
وخرج عن المسجد وضحك أو ضحك بعض القومء فلا وضوء عليه ولا عليهم . 

وأ بن سماعة عن أبي يوسف في «النوادر) : إذا صلى الجمعة ركعة ثم خرج وقتها ثم 
قهقّهء فلا وضوء عليه وهذه المسألة تبنى على أصل أبي يوسف رحمه الله أن خروج 
الوقت في صلاة الجمعة توجب الخروج عن الجمعة» فالقهقهة بعد ذلك لم تصادف حرمة 
صلاة مطلقة. 

أبو سليمان عن محمد رحمه الله: ظن القوم أن الإمام كبر ولم يكن كبرء فكبروا ثم 
فقهقهراء فلا وضوء عليهم. 

عمرو بن أبي عمرو في مسافر صلى ركعة من الظهر بغير قراءة ثم قهقه» فعليه 
الوضوء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف,. وفي قول محمد وزفر: لا وضوء عليه» وكذلك 
في المقيم: إذا صلى ركعة من الفجر بغير قراءة ثم قهقه. وكذلك قال أبو يوسف فيمن 
طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر ثم قهقهء وقاس على قول أبي حنيفة» وكذلك 
إن ذكر صلاة عليه وهو في صلاة أخرى ثم قهقه» وكذلك إن نوى الإمام إمامة النساءء 
فجاءت امرأة فقامت إلى جنبه تأتم به ثم قهقه. فعليه الوضوءء وأما في قول محمد وزفرء 
فلا وضوء عليه في شيء من ذلك إذا فسدت الصلاة» فكأنه تكلم فيها ثم قهقه. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذا إذا وقفت بجنب الإمام 
وكبرت بعد تكبيره» فأما إذا كبرت مع الإمام لا تنعقد تحريمة الإمامء فلا تنتقض طهارته . 
ولو وقفت المرأة بجنب إمام يؤمها ثم ضحكت قهقهة هل تنتقض طهارتها؟ في رواية لا 
تنتقض » وفي رواية تنتقض» والأول أصح.ء لأنها ليست في صلاة. وإذا صلى فريضة عند 
طلوع الشمس أو عند غروبها سوى عصر يومه لم يكن داخلاً في الصلاة حتى لا تنتقض 
طهارته بالقهقهة. وإذا شرع في التطوع عند طلوع الشمس أو عند غروبها ثم قهقهة كان 
عليه الوضوء. 


حكي عن بشر عن أبي يوسف: كل صلاة افتتحت صحيحة ثم دخل فيها ما يفسدها 
على وجه ما سمينا ثم ضحكء فعليه الوضوء. وهو إشارة إلى المسائل المتقدمة. 

وذكر المعلى”'' عن أبي يوسف رحمه الله في رجل صلى ركعتين تطوعاً ولم يقرأ في 
إحديهما ثم قهقه. فلا وضوء عليه. وهذا الجواب يخالف جوابه في المسائل المتقدمة 
وقال: في «التحري»: إذا تبين له في خلال الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة ثم ثبت على 
صلاته بعد العلم به فسدت صلاتهء وإن قهقه. فلا وضوء عليه» ات 0 
هذا الكثات: إن عليه الواضوه: 


فالحاصل أن في جنس هذه المسائل روايتين عن أبي يوسف,. وقال فيمن انقضى 
وقت مسحه في صلاته ثم قهقه. فلا وضوء عليه. ؛ لأن هذا صار غير طاهرء وكذلك في 
الجبائر : إذا برىء فى صلاتهء قال: ولو أن صحيحاً افتتح مكتوبة قاعداً ا ا اث 
غير عذر ثم قهقه أعاد الوضوءء وكذلك: لو افتتح الصلاة ة خلف مومىء أو خلف أخرس 
أو أمي ثم قهقه. فعليه الوضوءء وكذلك لو افتتح المتوضىء خلف المتيم والمتوضىء 
يرى الماء والمتيمم لا يراه وكذلك من يأتم بمن يعلم أن عليه صلاة قبلها ولا يعلمها 
الإمام أو الإمام على غير القبلة ولا يعلمها والمؤتم يعلم» وإن كان الإمام يعلم أنه افتتح 
لغير القبلة» فلا وضوء على المؤتم 

بشر عن أبي يوسف رحمه الله: لو سلم على تمام في نفسه ثم تذكر سجدة تلاوة عليه 
ثم قهقه قبل أن يسجد لهاء فلا وضوء عليه. ولو اقتدى رجل بهذا الرجل بعد السلام لم 
يكن الرجل داخلاً فى صلاته» قال الحاكم أبو الفضل: هذا الجواب خلاف جواب 
«الأصل»» فقد ذكر في «الأصل» عليه الوضوء»ء ولو كان مسافرا ينوي الإقامة بعد السلام 
قبل الضحك كانت نيته قاطعة للصلاة» ولم يكن عليه أن يتمها وهو كمن سلم وعليه سجدتا 
السهق: 

بشر عن أبي يوسف رحمه الله: في رجل لا يقرأ صلى ركعة بغير قراءة ثم تعلم 
سورة» قال: ينصرف على شفع وهو في الصلاة» وعليه الوضوء إن قهقه . 

وعنه أيضاً: إذا صلى العريان ركعة ثم وجد ثوباء فلبس في الصلاة» قال: ينصرف 
على شفعء ولا وضوء عليه إن قهقه. ا و لل 
ا فصار في المسألة روايتان» ويجب أن تكون المسألة الأولى على الروايتين 
أيق] + 31 لفارت نينا + 

وعنه أيضاً: أمة صلت بغير قناع ركعة ثم أعتقت» فصلت ركعة أخرى بغير قناع 
وهي تعلم بالعتق» قال: إنها ليست في صلاة» لا وضوء عليها إن قهقهت. وقال في 
() هو معلى بن منصور الرازي» الفقيه الحنفي المتوفى سنة 7١١‏ ه صنف : «أمالي في الفقه4. «نوادر 


المعلى؛ في الفقه (كشف الظنون 577/5» سير أعلام النبلاء 2350/٠١‏ الأعلام 2710/1/05 
الجواهر المضية / 597). 


موضع آخر من هذا الكتاب: عليها الوضوء. 

وعنه أيضاً: لو دخل بنية العصر في صلاة رجل يصلي الظهر لزمه المضي معه وهو 
متطوع. وعليه الوضوء إن قهقه . 

إذا سلم المقتدي قبل سلام الإمام بعدما قعد قدر التشهد ثم قهقه لا وضوء عليه؛ 
لأنه صح خروجه عن الصلاة قبل خروج الإمام» فلا تنتقض طهارته بالقهقهة» وإذا قهقه 
القوم بعد التشهد دون الإمام تمت صلاتهم» وانتقضت طهارتهم» ولا تنتقض طهارة 
الإمام» ولو قهقه القوم بعد التشهد معا تمت صلاتهم وانتقضت طهارتهم . 

نوع آخر من هذا الفصل 

فين الرجل التبرأة ان ابراه الرحن لآ كنفن الرقيوةه يزقال مالك" "١‏ إن كان بيغيو 
نقض الوضوءء وإن كان بغير شهوة لم ينتقض؛ لأن المس عن شهوة سبب لاستطلاق 
وكاء المذي» فيقام مقامه فى حق إيجاب الوضوء احتياطاً لأمر العبادة» كما فعله أبو 
حنيفة رحمه الله في المباشرة الفاحشة على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله. 

ولنا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما «أن رسول الله يكِهِ قبل بعض نسائه ثم 
ضلى ولو كرض ؟'"" ولأنصين المسن لس ميته بدليل مس ذوات المحارم» وإنما 
الحدث ما يخرج عند المس» وذلك ظاهرء فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامه. 

ومس الذكر لا ينقض الوضوء بحال. وقال الشافعي: ينقض إذا مسه بباطن الكف 
من كير حائل :: لتحديف ثثرة أن الى عليه البتلاع قال" «مق مسن ذكره فليتوضيا 0" ولانه 
ا ا ل يا ل ولنا ما روي أن رسول الله يَلكِبدٌ سئل عمن مس 
ذكره هل عليه أن يتوضاً؟ قال: «لا وهل هو إلا بضعة منك؟7*' ولأن إقامة السحتة 
الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف على الخفي, ؛» وذلك غير موجود ههنا؛ لآن 
العدى .ير 

فإذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج الفرج» ففيه الوضوء 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر التميمي الأصبحي الحميري» أبو عبد الله؛ إمام أهل المدينة» 
وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة» ألف كتابه الضخم «الموطأ» في الحديث والفقه خلال أربعين 
سنة» وكان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» وأعرض عمّن ليس بثقة في الحديث» ولي 
مالك بن أنس من العباسيين كل ضروب التعذيب» توفى بالمدينة سنة ١1/9‏ ه. 
انظر؟ أمماء التابعين للدارقطئي 4881/1 الفورضت هي 1 رقيات الأعيان 000/1 هدنت 
التهذزيب 25/٠١‏ طبقات ابن سعد ه/ 556» /8/ .١57‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 178: والترمذي في الطهارة حديث 2487 والنسائي في الطهارة 
حديث 2٠1/١‏ وار بن ماجه في الطهارة حديث ” 066 

فر أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 218١‏ وابن ن ماجه في الطهارة حديث 5!5. 

050( أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 2١87‏ والترمذي في الطهارة حديث 286 والنسائي في الطهارة 
حديث .١168‏ 


كتاب الطهارات 7 


في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف استحساناً» وقال محمد: لا وضوء عليهء وهو القياس؛ 
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الوضوء مما خرج""'' وقد تيقن أنه لم يخرج منه 
شيءء فهو كالتقبيل. ولهما أن الغالب من حال [6,ب/١]‏ من بلغ في: المباشرة هذا المبلخ 
حرورج المدي ود بيك كلمي بار لجعي على الخال دود دادر ألا ترى أن من نام 
مضطجعاً ينتقض وضوءه وهو وإن تيقن أنه لم يخرج منه شيء اعتباراً للغالب كذا ههنا . 

والكلام الفاحش لا اينقض الوضوء وإن كان في الصلاة؛ لآن الحدتثت اسم لخارج 
نجس ح ولم يوجد هذا الحدّ في الكلام الفاحش . 

ولا وضوء فى ى أكل ما مسته الثّار أو لم تمسهء فقد صح «أنَّ رسول الله يلِ أكل من 
كتنج شا ع ماو .وللم ينو ايه 

وليس في حمل الميت وغسله وضوء إلا أن يصيب يده أو جسده شيء من الماءء 
فيغسل ذلك الموضع . 

وإذا ذبح شاة» فلا وضوء عليه إلا أن تتلطخ يده بدمها فيغسل يذه. 

قال القدوري رحمه الله : وليس فى مزال عن بدن ولا موطوء عليه وضوءء ولا إمرار 
ماء على موضع المزال. ْ 

يريد به: إذا توضأء ثم قلم ظفره أو حلق شعرهء وقد مرت مسألة الشعر من قبل» 
ومعنى الموطوء عليه: أن يطأ نجاسة لا يلصق به شيء منهاء وإن لصقت فعليه غسلها والله 
اعلي: 
3 قال محمد رحمه الله في «الأأصل»: ومن شك في بعض وضوئه وهو اول ماشك 
غسل الموضع الذي شك فيه؛ لأن غسله لا يريبه وتركه يريبه» وقد قال عليه السلام: «دع 
ها وريدكه الى هنا له رويك 01 ولأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع». وفيى شك 
فق غنيلة» واليقينق لآ يزال يالشك :ناما ذا كان يرق :ذلك كثهرا لم لتقت ومفيى 4 -لأنه 
من الوساوسء والسبيل في الوساوس قطعهاء وترك الالتفات إليها؛ لأنه لو التفت إليها 
تقع في مثل ذلك ثانياً وثالثاء فبقى في أكثر عمره في ذلك . 

قالوا: وهذا إذا كان الشك في خلال الوضوءء فأما إذا كان هذا الشك بعد الفراغ 

من الوضوء لا يلتفت إليه ومضى» وهو نظير ما إذا شك في صلاته أنه صلاها ثالثا أو 
أربعا إن كان هذا الشك في خلال الصلاة ة كان معتبراًء وإن كان بعد الفراغ من الصلاة ة لا 

يعتبر» حملا لأمره على ما كان وهو الخروج عن الصلاة بعد التمام كذا ههنا . 

وتكلموا في قوله : وهو أول ما شك فيهء من المشايخ من قال: أراقية او له كك 
في عمرهء ومنهم من قال : أراد به أن الشك في هذا لم تصر عادة له. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 410١/8‏ والبيهقي في السئن الكبرى »١١7/1١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف .١58/١‏ 

(6) أخرجه البزار فى مسنده 791 

 )9(‏ أخرجه الرعدى فى القانة ديك 011 والشناتن فى الأشرة عديت ااه 


ومن شك في الحدث,ء فهو على وضوثه. لأنه على يقين من الطهارة» وعلى شك 
من الحدث: واليقين لا يزال بالشك بالشك:. 

ومن شك في الوضوءء فهو محدث؛ لأنه على يقين من الحدث» وعلى شك من 
الوضوءء قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: لا مدخل للتحري في باب الوضوء إلا 
في فصل رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله: أنه إذا كان مع الرجل آنية وهو يتذكر أنه 
جلس للوضوء إلا أنه شك أنه قام قبل أن يتوضاً أو بعدما توضأً يتحرى ويعمل بغالب 
وان وإن كنك اند علسن للتوضق أولا والآنة عناك مواضوعة: فهو محدث. ولا يجوز له 
التحري قال ابن سماعة في «نوادره» : وهو نظير الخلاءء فإنه إذا كان يتذكر أنه دخل 
الخلاء ء للتخلي لكنه شك أنه خرج منها قبل أن يتخلى أو بعدما تخلى جعل محدثاً ولا 
يجوز له التحري. ولو شك أنه دخل الخلاء أولم يدخل جاز له التحري» والعمل بغالب 
زأنة هله روابة تستحينية. 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد أنه سئل عن المتيقن بالوضوء إذا لم يذكر حدثاًء 
فقال له رجل: إنك بلت في موضع كذا فشك الرجل» وقد صلى بعد ذلك صلوات» 
فقال: إذا شهد عنده عدلان قضاهاء وإن شهد واحد عدل لم يقض . 

وفي «الأصل» عن محمد رحمه الله: إذا وقع في قلب المتوضىء أنه أحدث وكان 
على ذلك أكثر رأيه» فأفضل ذلك أن يعيد الوضوءء وإن صلى بوضوثه الأول كان فى سعة 
من ذلك عندنا . 1 

وإن أخبره مسلم عدل رجل أو امرأة حرة أو مملوكة أنه أحدث أو رعف أو نام 
مضطجعاً لم يسع له أن يصلي حتى يتوضا؛ لأن هذا أمر من أمور الدين وخبر الواحد 
حجة في أمور الدين. 

ولو ادن بالحدث وشك في الوضوء. فأخبره عدل أنه توضأء ولم يعرف الار 
بكونه عدلاً» إلا أنه وقع في قلبه أنه صادق» وسعه أن يصلي. فاق كان مولن بهذا كقيرا 
ويدخل عليه فيه الشيطان» فاستيقن بالحدث» واستيقن أنه قعد للوضوءء فإن كان أكثر 
رأيه أنه توضأ ورأى البلل سائلاً من ذكره بعد وضوئهء فإن كان الشيطان يريه ذلك كثيراً 
ولا يستيقن أنه بلل ماء أو بول مضى في صلاته» ولا يلتفت إليه . 

قال الشيخ الإمام شمس الآئمة الحلواني رحمه الله: وتأويل هذا في الذي يرى 
البلل على طرف ذكره وقد استنجى» فيحتمل أن يكون ذلك من بلل الغسل» فأما إذا علم 
الرجل أنه خرج من داخل الإحليل فعليه أن يتوضأً. ظ 

ومن أصحابنا من قال: وإن علم أنه خرج من ذكره لا ينتقض وضوءه ما لم يستيقن 
أنه بول أو مذي إذا كان قد استنجى. فقد ذكر في بعض «النوادر» أن المستنجي إذا دخل 
الماء في ذكره ثم خرج لا ينقض وضوءهء فيحتمل أن يكون هذا الشارع مو ماء 
الاستنجاءع. لالوالح ارضاح برجمداه : الحيلة في قطع هذه الوسوسة أن ينضح فرجه 
بالماءء فإذا أراه الشيطان ذلك أحاله على الماء. 


وقد روى أنس رضي الله «أن رسول الله ل ا ا إذا 
توضأء وقال: نزل جبريل صلوات الله عليه وأمرني بذلك»” ع الما : هذا الاحتيال إنما 
ينفعه إذا كان العهد قريباً بحيث لم يجف البلل» فأما إذا مضى عليه زمان ثم رأى بللاًء 
فإنه يعيد الوضوء؛ لأنه لا يمكننا الإحالة على ذلك الماء والله أعلم . 


ومما دتصل بهذا الفصل بدبان أحكام المحدث 

المخلاة لا يمس المضصحف :ولا الدرهه الذي كنب عليه القرآنة لقال 01 
من إلا المطؤروة 14 [الراقية بولا ان بأن يقرأ القرآن» لما روي عن بعض الصحابة 
أن رسول الله عليه السلام: «كان لا يحجِرُهُ شيء عقوا القر ان :له الجنابة 7 . 

والمكان. ١‏ الفزق بن القزاءةواليى أن اعدف حل اليد وز القوه ولهذا يفرضن 
على المحدث إيصال الماء إلى اليد ولا يفترض عليه إيصال الماء إلى الفم . وإن أراد أن 
يشل التذروراعد التضصعف لا سل لء:ذلك لأن الحدث لايتجرا زوالا وثيونا. 

وكيا لأسيل لسن الكقارة ةرمل لسن البناقن أنقيا .ونان الف المصييت 
بغلافه فلا بأس بهء والغلاف الجلد الذي عليه المتصل عند بعض المشايخ» وعن بعضهم 
المنفصل كالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف من المصحف. ولهذا يدخل في بيع 
المصحف من غير ذكر . 

وإن مس المصحف بكمه أو ذيله لا يجوز عند بعض المشايخخ؛ لأن ثيابه تبع لبدنه 
ألا ترى لو قام على النجاسة في الصلاة» وفي رجليه نعلان أو جوربان» لا تجوز صلاته. 
ولو فرش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلاته. وألا ترى أن من حلف لا يجلس 
على الأرض فجلس عليها وبينه وبينها ثيابه يحنث في يمينه واعتبر ثوبه تبعاً له حتى لم 
بعتن عاقلا : وأكثر المشايخ على أنه لا يكره ال ا 0 واللطاعيم لاتير 
باليد بلا حائل» يي ا ل '" حل للأجنبي أن يأخذ 
يدها بحائل ثوب» وكذا حرمة المصاهرة لا تثبت بالمس بحائل» وفي باب اليمين المعتبر 
فو العرقه بو العرف ينس الجالتن في :تابه علق الأرض حالس على الأرضن . 

ويكترة له فدن كفن العفسير» :و كذ لاف يكورم لين “كتين الققدة توما حو سن كنس 
الشريعة؛ لأنه لا يخلو عن آيات القرآن وإن لم يكن فيها آيات ]١/1[‏ القرآن» ففيها معنى 
القرآن» والمشايخ المتأخرون وسعوا في مس كتب الفقه بالكم للبلوى والضرورة. 

وكره بعض مشايخنا او ع ايا وعامة 
المشايخ لم يروا به بأسأ ...00.0.0 التوضؤ وفي التأخير تضييع القرآنء ويكره 


.5757 أخرجه ابن ماجه فى الطهارة حديث‎ )١( 
اخترسة ان مانضه ون الطيارة مويك 44و‎ 09 
الردغة: الوحل الكثير.‎ )( 

(8) بياض بالأصل . 


/ كتاب الطهارات 


له أن يتخ المفجد وأن بطرت نالبق وني الأذانتروايتا ف كر الإقامة ووانةواصيدةة 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضا . 
نوع منه في تعليم الاغتسال 

قال محمد رحمه الله: ويبدأ في غسل الجنابة بيديه» فيغسلهما ثلاثاً ثم يأخذ الإناء 
بمنة وبفرغة على شفالة ع يفل فرح كلانا وحقنه».وكدلك المرأة إذا افسلت رات 
وغسلت فرجهاء ثم يتوضا وضوء الصلاة غير غسل القدمين» لم يفيض الماء على رأسه 
وسائر جسده ثلاثاً» ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل قدميه؛ فقد أمر بتأخري غسل القدمين 
في حق الجنب . 

وقد اختلفت الروايات في فعل رسول الله عليه السلام؛ روت عائشة رضي الله عنها 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء غسل القدمين في الوضوء”''. وزواتمعمونة اانه 
عليه السلام لم يغسل القدمين في الوضوءء بل أخره إلى ما بعد الاغتسال”'"»2 وعلماؤنا 
رحمهم الله أخذوا برواية ميمونة» لأن غسل القدمين قبل إفاضة الماء على رأسه لا يقبل؛ 
لأن قدميه في مستنقع الماء المستعمل» فيتنجس ثانياً وثالثاً بوصول الماء المستعمل إليه 
فلا يفيد الاغتسال في الوضوءء حتى لو أفاد بأن كان قائماً على حجر أو لوح لا يؤخر 
غسل القدمين عن الوضوءء ثم أشار ههنا إلى مسح الرأس في الوضوءء فإنه قال: يتوضاً 
وضوءه للصلاة» والوضوء اسم يشمل المسح والغسل جميعاًء وهو ظاهر المذهب. 

- وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يمسح برأسه في وضوته؛ لأنه قد 
لزمه غسل الرأس» وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل» والصحيح أن يمسح 
براسةة فقديزوت غائكة وميهوتة رفي الله عنينا تن ينان كينية اغتسال زسول ا هله 
الام أن ترمورن ان#نعايه القيلدم اتوما وضر للسلةة قم اقاضن الما بعلن راس وسار 
00 0 ا 


واسم الوضوء مشتمل على الغسل والمسح جميعاً» وما قال من المعنى ليس 


)001( أخرجه البخاري في الغسل حديث 159» والترمذي في الطهارة حديث 58» والنسائي في الطهارة 
حديث 2,85 واآء بن ماجه في الطهارة حديث .55٠‏ ْ 00 

00 أخرجه البخاري في الغسل حديث 7017» ومسلم في الحيض حديث 17 2. والترمذي في الطهارة 
حديث ٠١7‏ » والنسائي في الغسل والتيمم حديث 418. 


بصحيح لأن تقديم الوضوء على الإفاضة يقع سنة لا فرضاً ليقال فرضيته لا تظهر. 
فرضية الغسل» وإن أفاض الماء على رأسه مرة واحدة تجزئهء وهذا الترتيب الذي ذكرنا 
مذكور في «الأصل"2. 

وفسر في «النوادرا شال في موصضع | توضا وضوءه للصلاة» ولا يعبئل كدمي مم 
ينذا يمتكيه الأيمن فيفيضى الماء عليه ثلاثاً بمنكبه الأيسر ويفيض الماء غليه ثلانا + ثم 
يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثأء ثم يتنحى فيغسل قدميه. 

قال في «المعلى):-زقال أبى حيينة رصمة الله من اغشل يتن الجيانة فلن عليه ان 
يضع في عينيه الماء . 

قال في «الأصل»: والدلك في الاغتسال ليس بشرط عندناء خلافاً لمالك؛ لأن 
الواجب بالنص التطهير» فاشتراط الدلك يكون زيادة على النص . وفى «المنتقى»: وقال 
أبو يوسف رحمه الله في «الأمالي»: الدلك في الغسل شرط . 1 

وإذا اغتسلت المرأة من الجنابة ولم تنقض رأسها إلا أنه بلغ الماء أصول شعرها 
وأبلها وإنه جائز بلا خلاف أجزأهاء هكذا ذكر في «الأصل». 

واعلم أن ههنا فصلان: أحدهما :إداجلع الماء إلى أضولة الفسر لها زوق أن ام 
ميلمة سانت رسول الله عليه السلام وقالت: الإني امرأة أشد ضفر رأسي» أفأنقضها إذا 
اغتسلت؟ فقال: لا"2, وفي حديث جابر أن النبي عليه السلام قال: «لا يضر الجنب 
بالهاتفن أن وتم الشهر :ذا افعدل بعد أن يصن الماء ضتوى القيتنا" الى اصضول 
الشعر. وقالت عائشة رضي الله عنها : «كنت أنا ورسول الله عليه السلام نغتسل من إناء 
واحدء وكان لا ينقض شعري» '". 

وأما إذا بلغ الماء أصول شعرها ولكن لم يدخل شعب عقاصها فقد اختلف 
المشايخ فيه» قال بعضهم: لا يجزئها لقوله عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة. ألا 
فبلوا الشعر»”*' ولم يوجد بل الشعر ههنا . 

وعن عبيد الله بن عمر أنه كان يأمر جواريه بنقض شعورهن عند الاغتسال من 
الخيفن والكانة ويؤين هذا القوك ها زوق الحم دز ازناة غن أن شيفة زحمة الله اند 
قال تبل :ذواقتهاً ثلاث هم كل بيلة'عخضرة» :وفائدة اشتراط العضى أنايضل الماء تحب 
فرونها. 

- سئل الفقيه أحمد بن إبراهيم عن هذه المسألة فروى عن رسول الله عليه السلام أنه 


)001 أخرجه مسلم في الحيض حديث 2770 وأبو داود في الطهارة حديث »55١‏ والترمذي في الطهارة 
حديث 60 »٠‏ والنسائي في الطهارة حديث »515١‏ وابن ن ماجه في الطهارة حديث .1٠١7‏ 

000 اجرح واعو ار اميم م أصفهان .077١/5 2157/١‏ وأبو عوانة فى مسنده ."117/١‏ 

(9) أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث 778. 

05 أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 5448» والترمذي في الطهارة حديث .٠١5‏ 


علم أم سلمة الاغتسال» وقال لها: «احثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء مع كل حثية 
عصرة»"'' قال: وفائدة اشتراط العصرة أن يبلغ الماء تحت قرونهاء قاله الراوي عن الفقيه 
على أهل المجلس يذكر هذه المسألة. 

- وقال بعضهم: يجزئها لظاهر ما روينا من حديث أم سلمة وجابر وعائشة. ولأآنها 
إذا نقضت شعرها احتاجت إلى الضفر ثانياً وقال: فيلحقها بذلك حرج وربما يتأثر بذلك 
شعرهاء وفيه فسادء بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثناء اللحية» فيجب 
إيصال الماء إليه حتى إن المرأة إذا كانت لا تتحرج في إيصال الماء إلى أثناء الشعر بأن 
كانت منقوضة الشعر يفرض عليها إيصال الماء إلى أثناء الشعر. هكذا حكى عن الفقيه 
أبي جعفر رحمه الله. وتأويل حديث جابر على هذا القول أن المراد منه إذا لم تكن 
منقوضة الشعر . 

- وأما الرجل إذا كان على رأسه شعر وقد ضفره كما يفعله العلويون والأتراك هل 
يجب عليه إيصال الماء إلى أثناء الشعر؟ فظاهر حديث جابر يدل على أنه لا يجب» وذكر 
الصدر الشهيد رحمه الله أنه يجب. والاحتياط في إيصال الماء إليهء والله أعلم . 


- وسئل نجم الدين النسفي”'' رحمه الله عن امرأة تغتسل من الجنابة هل تتكلف 
لويصال الماء إلى ثقب القرطء قال: إن كان القرط فيه وتعلم أنه لا يصل الماء إليه من 
غير تحريك فلا بد من التحريك كما في الخاتم. وإن لم يكن القرط فيه إن كان لا يصل 
الماء إليه لا تكلف» وكذلك إن انضم ذلك بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط 
فيه إلا بتكلف لا تتكلف أيضاًء وإن كان بحيث لو أمرّت الماء عليه دخله» ولو عدلت لم 
يدخله أمرت الماء عليه حتى يدخله. ولا تتكلف إدخال شيء فيه سوى الماء هر تيه أ 
نحوه لإيصال الماء إليه . 

الأقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم يدخل الماء داخل الجلدة جاز؛ لأنها خلقة. 
وقال في الأقلف إذا خرج بوله من طرف ذكره حتى صار في قلفته فعليه الوضوء . 

ذكر القاضي الإسبيجابي” '' هاتين المسألتين على هذا الوجه في «شرحه؛» وكل 


.٠١5 والترمذي في الطهارة حديث‎ »٠ أخرجه مسلم في الحيض حديث‎ )١( 

(0) النسفي: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفص» نجم الدين النسفي, عالم بالتفسير 
والادب والتاريخ من فقهاء الحنفية» ولك كتسنفكت» وتوفى سنة 077 ههء له نحو مائة مصنفء منها: 
«التيسير في التفسير»» «المواقيت»» «الإشعار بالمختار من الأشعار)» «نظم الجامع الصغير» في فقه 
الحنفية» «قيد الأوابد». «تاريخ بخارى»» وغير ذلك كثير (الفوائد البهية» ص44١»‏ الجواهر المضيئة 
61 السات العيدان: 17/1 دإركناة الأريب؟/ 287 

(9) الإسبيجابي : هو علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد السمرقندي» شيخ الإسلام»؛ علاء 
الدين الفقيه الحنفي» الشهير بالإسبيجابي (بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الباء الموحدة» 


بلدة بين تاشكند وسيرام)؛ ولد شحة 165هت وتوفى سنة 01١20‏ هب من مصنفاته : اشرح مختصر 


واحدة ترد إشكالاً على الأخرى» والجواب في هاتين المسألتين على هذا الوجه منقول 
عن ابن سلمة رحمه الله. وذكر فى آخر «النوادر» قبيل باب التأويلات عن الفقيه أبي بكر 
رحمه الله أن الأقلف إذا لم يدخل الماء داخل الجلدة. ففي الغسل لا يجزئه» وفي 
الوضوء يجزئه» وجعله كالمضمضة والاستنشاق والله أعلم . 
نوع منه في بيان فرائضه وسننه 

- والفرض فيه أن يغسل جميع بدنه وتمشيعي وسسشنق: والمضعفة: والاسفتشاق 
فرضان في الغسل» نفلان في الوضوءء والأصل فيه قوله عليه السلام: «تحت كل شعرة 
جنانة قل لتر ال وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة. قال ابن الأعرابي”'" : 
اتير ادر لجلدة :2 في العم اد 0 والفم ا إيصال الماء 
الو خب نطقي اليدن: قال الله ال ورين لق - 22000 “] واس البدن 
يتناول الكل إلا ما لا يمكن إيصال الماء إليه يسقط اعتباره لمكان الضرورة» فأما إذا أمكن 
إيصال الماء إلى هذين العضوين من غير حرج لا ضرورة إلى إسقاط اعتبارهما. أما في 
الوضوء الواجب غسل الوجه. والوجه اسم لما يواجه الناظر, والمواجهة لا تقع بباطن العم 
والأنف . 

وتقديم الوضوء على الاغتسال في الجنابة سئة» وليس فرضاً عند علمائنا رحمهم 


الل دحويه لولم كوضا بواناقي الماء على راسة:وسات حيدم ثانا أجداء إذا كان قد 
واستنشق 
00 25250 0 
مقام المضمضة؟ كان الفقيه أحمد بن إبراهيم يقول لعمرو هكذا كان جواب الشيخ الإمام أبي ب 
بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله [4ب/ ]١‏ حسب ما بلغ : إذا تمضمض يجوزء وما 
لافلاء وبنحوه روى الحاكم الشهيد رحمه الله في «المنتقى») عن محمد. والذي روي عنه 
جنب شرب الماء قال : إن كان الشرب أتى على جميع فمه يجزئه عن المضمضمة. وإن كان 


فقن الماء ها : اس ل ساس اليس 


ت الطحاوي» في الفروعء «كتاب الزاد؛. (كشف الظنون 191//0., الأعلام 2759/5 اداه المقية 
5 معجم المؤلفين لا/ ”8» الفوائد البهية 5 ؟١).‏ 

. تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل‎ )1١( 

(0) ابن الأعرابيى: هو محمد بن زياد الكوفى البغدادي» المعروف باين الأعرابي» أبو عبد الله اللغري 
المتوفى سنة 711 هء له من المصنفات: «تاريخ القبائل»: «كتاب الألفاظ»؛ «كتاب الأنواء»؛ «كتاب 
تفسير الأمثال» «كتاب الخيل»؛ «كتاب الذياب»» «كتاب صفة الخيل»» «كتاب صفة الزرع». «(كتاب 
كرامات الأولياء؛» «كتاب معانى الشعر»» «كتاب النبات»» «كتاب نسب الخيل»» «كتاب النوادر)؛ 
«(كتاب نوادر بني فقعس»» «كتاب تؤادن الزببريين)» : (كمت الظنون 17/1 سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
/1"» الأعلام 217١/5‏ معجم المؤلفين .)١١/٠١‏ 


وفي «نوادر هشام»: جنب تمضمض وأدار الماءء قال: إن أصاب ذلك الفم كله 
أجزأه قال هشام : فلك ةرجم الله إن آنا يؤسف: قال: لا بجرتة إلا أن مح 
قال محمد: قال أبو يوسف: يجزثئه إذا أصاب الفم كلهء وعد عضن مد : إن الرجل 
إذا كان عالماً لا يجزثهء وإن كان جاهلاً أجزأهء فإنه إذا كان عالماً يمص الماء مصأ 
وليس فيه مبالغة» فلا يصل الماء إلى جميع فمهء وإذا كان جاهلاً يغب الماء غبا 
والتقريب ما ذكرنا. وفي «واقعات الناطفي»: أنه لا يجزئه كيف ما شرب ما لم يمجه. 

وإذا اغتسل من الجنابة وبقي بين أسنانه طعام ولم يصل الماء تحته جاز؛ لأن ما 
بين الأسنان رطبء» فلا يمنع وصول الماء إلى ما تحتهء وذكر الناطفي في «واقعاته» أنه لا 
يجزته ما لم يقلع ذلك الطعام ويجري الماء عليه . 

وإذا كان على ظاهر بدنه جلد سميك أو خبز ممضوغ قد جف واغتسل ولم يصل 
الماء إلى ما تحتهء لا يجوز ولو كان مكانه خرء ذباب أو برغوث وباقي المسألة بحالها 
جازء وقد مر هذا في فصل الوضوء . 

والمرأة إذا عجنت وبقي العجين في ظفرها فاغتسلت من الجنابة لم يجزء ولو بقي 
الدرن جاز يستوي فيه القروي والمدني عند عامة المشايخ وهو الصحيح» وقد مرت هذه 
المسألة في فصل الوضوء أيضاًء وذكرنا ثمة قول الإمام الزاهد الصفار رحمه الله . 

نوع منه في بيان أسباب الغسل 

فنقول أسباب الغسل ثلاثة: الجنابة» والحيض» والنفاس» وهذا النوع لبيان الغسل 
عن الجنابة وأحكامهاء ومسائل الحيض والنفاس تأتى فى آخر الباب فى فصل على حدة 
إذاقاء امتماق فقول الجابة ا اا 1 

أحدهما: انفصال المني عن شهوة. والثاني: الإيلاج في الآدمي» واختلفت عبارة 
أصحابنا رحمهم الله في الإيلاج الذي تثبت به الجنابة. فالمروى عن محمد رحمه الله : 
أنه إذا العقي الخعاتان :وتراوت الحشنة إلهوجب» الفه:>.والمروى هن أبى يوسفية اله إذا 
توارت الحشفة في قبل أو دبر من الآدمي يجب الغسل على الفاعل والمفعول به أنزل أو 
لم ينزل . 

والكرخي في «كتابه» يقول في الإيلاج في أحد السبيلين: إذا توارت الحشفة يوجب 
الغسل على الفاعل والمفعول به أنزل أو لم ينزل» وهذا هو المذهب لعلمائنا رحمهم الله 
فوجوب الغسل عند علمائنا رحمهم الله غير مقصور على التقاء الختانين» فإن الإيلاج في 
الدبر يوجب الغسل عليهما بالإجماع» وإن لم يوجب التقاء الختانين والإيلاج في البهيمة 
لا يوجب الغسل إلا بالإنزال؛ لأنه ناقص في قضاء الشهوة» فأشبه الاستمتاع بالكف». 
وذلك لا يوجب الغسل بدون الإنزال كذا ههنا . 

الإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهاتم لا يوجب الغسل ما لم ينزل والإيلاج 
في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسل» هكذا ذكر في «الأجناس»» وفي 
شرح الشافي» في كتاب الحدود أن عليه الغسل وإن لم ينزل. 


كتاب الطهارات 1 


وفي «الفتاوى»: إذا أتى امرأته وهي بكرء فلا غسل عليه ما لم ينزل» لأن البكارة 
السبب في حقهاء وكذلك إذا كانت ثيباً ولم يوار الحشفةء فلا غسل عليه ما لم ينزل ولا 
غسل عليها أيضا لما قلناء وقال محمد رحمه الله: فى البكر إذا جومعت فيما دون الفرج 
فدخل من مائه فرجها: فلا غسل عليها؛ لأن الغسل إنما يجب بالتقاء الختانين أو بنزول 

غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغة» فعليها الغسل لوجود السبب في حقها 
وهو مواراة الحشفة بعد توجه الخطاب, ولا غسل على الغلام لعدم الخطاب إلا أنه يؤمر 
بالخسل تعلق واععارا كماءيؤسن بالصلاة تخلقا واععبارا » بؤلو كان الرجل نالنا:بوالهرأً: 
صغيرة يجامع مثلها. فعلى الرجل الغسل ». ولا غسل عليها لوجود السبب في حقه وانعدام 
السبب في حقها. وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به لوجود السيتب 
هو مواراة الحضقة. 


والكافر إذا أجنب ثم أسلم ففى وجوب الغسل عليه اختلاف المشايخ» قال بعضهم 
يجب. وإليه أشار محمد رحمه الله في (السير الكبير»» والمذكور في (السير) : وينبعي 
للرجل إذا أسلم أن يغتسل غسل الجنابة» وعلل فقال؛ لأن المشركين لا يغتسلون من 
الجنابة ولا يدرون كيف الغسل في ذلك, وإنما أراد بما قال والله أعلم: إن من المشركين 
من لا يدين الاغتسال من الجنابة» ومنهم من يدين كقريش وبنو هاشم عامتهم توارثوا من 
إسماعيل عليه السلام إلا أنهم لا يدرون كيفيته» فكانوا لا يتمضمضون ولا يستنشقون» 
وتعتنا فرضان آلا ترى ‏ قريفنة المفعقيية والآستشاق ف «الاغسال قن خحقى :على كثير مود 
العلماي هلي لكان ْ 1 


على أن.ها آشتان اليه فى #الكقات) لا يشل عن أعد شك إن لأ يتسيلون عن 
الجنابة أو يغتسلون عنهاء ولكن لا يدرون كيفيتها وأي ذلك ما كان يؤمرون بالاغتسال 
بعد الإسلام لبقاء حكم الجنابة . 


ثم فيما ذكر محمد رحمه الله بيان أن صفة الجنابة تتحقق في حق الكفار عند وجود 
سببهاء وبه تبين أن ما ذكر بعض مشايخنا أن الغسل بعد الإسلام مستحب» وذلك في حق 
من لم يكن قبل ذلك أجنب» وبه تبين أن ما قال بعض المشايخ بأن الجنابة في حق الكفار 
لا توجب الاغتسال بعد الإسلام لأن الكفار غير مخاطبين» غير سديد. 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ؛ لأن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أو لا يخاطبون 
بها؟ فمن قال: يخاطبون بهاء يقول: الغسل يجب عليه في حال كفره ولهذا لو أتى به 
بعد الإسلام» ولذلك وجهان: 


أحدهما: أن الاغتسال لا يجب بالجنابة ليقال إنه وقت وجوب الاغتسال غير 
مخاطب في الشرائع», إنما وتفونه تإزاذة الصلؤة وفوعتيب كما أن الوضوء: لا بحت 
بالحدث» وإنما يجب بإرادة الصلاة وهو وحف لدت فلناءة وهو عند إرادة الضلاة حتت 
سلب فلدذلك يلرمة الاعطفال. 

والثاني: أن صفة الجنابة مستدامة» فاستدامتها بعد الإسلام كإنشائهاء ولهذا قلنا: 
اميم دم ال لاست لا يلزمها الاغتسال؛ لأنه لاستدامة 00 
حقيقة ولا حكماً اناك وكين الاغتسال. نشي النوق على هذ ابويوا بعر 
أجنب ثم أسلم وبين الكافرة إذا حاضت وانقطع دمها ثم امسلحخ: هذا هو الكلام في 
طرف الويلاج. 

جئنا إلى طرف انفصال المنى؛ يجب أن يعلم بأن المني ماء دافق خاثر أبيض ينكسر 
حركته - يعني مفارقته عن مكانه ‏ وخروجه عن شهوة» نبوا كان عفدن اونظر اف فكرةةء 
أو ما أشبه ذلك من الملاقاة وغيرها يجب الغسل بلا خلاف» ومتى كان مفارقته عن مكانه 
وشروجعة لا عن شهوة لأا يوجنب الغسل عند غلماتنا المتقدمين وغامة فشايخنا المتأخرين: 

وحكي عن عيسى بن أبان رحمه الله أنه قال : يجب الغسل بخروج المني على كل 
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ل و المتقدمين» وعامة 
المتأخرين خلافاً لعيسى والشافعي. ‏ 

ومتى كان مفارقته عن مكانه عن شهوة وخروجه لا عن شهوة» فعلى قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله يجب الغسل» وعلى قول أبى يوسف لا يجب الغسل» فالعبرة عند 
أبي حنيفة ومحمد لانفصال المني عن مكانه على وجه الدفة, والشهوة» لا لظهوره على 
وجه الشهوة. وعند أبي يوسف العبرة لخروجه وظهوره على وجه الشهوة. وثمرة الخلاف 

إحداها: إذا استمتع بالكف فلما انفصل المني عن مكانه عن شهوة ة أخذ بإحليله 
حتى سكنت شهوته ثم خرج المني» ؛ فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يجب الغسل» » خلافاً 
لأبي يوسف . 

الثانية: إذا جامع امرأته فيما دون الفرج ثم انفصل المني عن مكانه عن شهوة أخذ 
بإحليله حتى سكنت شهوته ثم خرج المني» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يجب الغسل ؛ 
خلافاً لأبي يوسف . 

الثالثة: إذا احتلم فلما انفصل المني عن مكانه عن شهوة استيقظ وأخذ بإحليله حتى 
انكسرت شهوته ثم خرج المني . 


كتاب الطهارات هم 


عندهماء وكذلك إذا خرج مذي» وأجمعوا على أنه إذا بال ثم اغتسل أو نام ثم خرج 
المين أنه لا عييز .علية: 

وفي «الأجناس»: لو جامع واغتسل قبل أن يبول وصلىء ثم بال فإنه يعيد الغسل 
عندهما ولا يعيد الصلاة بلا خللاف» وإذا بال فخرج من ذكره معي فإن كان دذكرة مَنتِشِرا 
فعليه الغسل» وإن كان منكسراً فعليه الوضوء . 

وفي المجموع النوازل» : المرأة؛ إذا اعضيلتة بعلمأا جامعها زوجها ثم خرج منها 
مني الزوج» فعليها الوضوء دون الغسل؛ لأن الخارج ليس ماءها بل هو حدث . 


ومما بتصل بطرف خروج المي مسائل الاحتلام 


إذا استيقظ الرجل ووجد على فراشه بللاً وهو يذكر احتلاماً» إن تيقن أنه مني أو 
تيقن أنه مذي أو شك أنه منى أو مذيء» فعليه الغسل» وليس في هذا إيجاب الغسل 
بالمذي بل فيه إيجاب الشعر المت لأن سبب خروج المني قد ود وهو الاحتلام» 
فالظاهر خروجه إلا أن طبع المني الرقة بإطالة المدة» فالظاهر أنه مني إلا أنه رق قبل أن 
يستيقط . وإن تيقن أنه ودي لا غسل عليه. 

وإن رأى بللا إلا أنه لم يتذكر الاحتلام» فإن تيقن أنه مذي لا يجب الغسل؛ لأن 
سبب خروج المني ههنا لم يوجدء فلا يمكن أن يقال بأنه مني ثم رق لطول المدة» بل هو 
مذي حقيقة» والمذي لا يوجب الغسل وإن شك أنه مني أو مذيء قال أبو يوسف 
رحمه الله: لا يوجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام؛ وقالا يجب الغسل» هكذا ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله . 


وإذا تذكر الاحتلام ولم ير بللاً فلا غسل عليه لظاهر قوله عليه السلام: «من احتلم 
ولم ير بللا فلا شيء عليه»”'' قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: ذكر هشام 
في «نوداره» عن محمد رحمه الله: إذا استيقظ الرجل فوجد البلل في إحليله ولم يذكر 
حلما إن كان ذكره منتشراً قبل النوم» فلا غسل عليه» إلا إذا تيقن أنه مني» وإن كان ذكره 
ساكنا قبل النوم فعليه الغسل» قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذه المسألة يكثر 

- إذا نام الرجل قاعداً أو قائماً أو ماشياً ثم استيقظ ووجد بللاً فهذا وما لو نام 
مضطجعا سواءء وإذا احتلم الرجل وانفصل المني عن مكانه إلا أنه لم يظهر على رأس 
الإحليل» فلا غسل عليه لأن الخروج بهذا لا يتحقق, ألا ترى أنه لا يلزمه الوضوء 
بنزول البول إلى هذا الموضع . 
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الراة إذا امتعلية» ولم تر , بللا روي عن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول 
أنها إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذذ فعليها الغسل وإن لم تر بللآء وبه أخذ بعض 
المشايخ؛ قال شمس الآئمة الحلواني رحمه الله: ولا يؤخذ بهذه الرواية؛ لآن النساء 
يقلن: إن مني المرأة يخرج من الداخل كمني الرجل» وفي ظاهر الرواية: أنه يشترط 
الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الظاهر لوجوب الغسل» حتى لو انفصل منها عن 
مكانه ولم يخرج عن الفرج الداخل إلى الفرج الخارج لا غسل عليهاء وبه كان يفتي الفقيه 
أبو جعفرء والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليهما : 

وفي «صلاة ابن عبد الله»: امرأة قالت معي "كموق وان كن القرو بسار 
وأجد في نفسي ما أجد لو جامعني زوجي» وذكر وجب أنه غسل عليها . 1 

رجل وامرأة ناما واستيقظا وجدا منياً بينهما وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وينكر 
أن المني منهء كان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: 
بوجوب الغسل عليهما وهو الاحتياط؛ ومن المشايخ من قال: إن كان ذلك الماء غليظا 
أبيض فهو من الرجل». فإ كاندوققا اضفر فيو المر اه ومنهم من علل إن وقع طولاً 
فهو من الرجل وإن وقع مدوداً فهو من المرأة. 

الرجل إذا صار مغشياً عليه ثم أفاق ووجد مذياً على فخذه أو ثيابه» فلا غسل 
عليه. وكذلك السكران إذا أفاق ووجد مذياً على فخذه أو ثوبه» فلا غسل عليه» وليس 
هذا كالنوم والله تعالى أعلم. 

نوع منه في سبب وجوب الاغتسال 

اختلف المشايخ في سبب وجوب الاغتسال» قال بعضهم: سبب وجوبها الجنابة. 
وقال بعضهم: سبب وجوبها إرادة ما حرم عليه بسبب الجنابة» وسيأتي بيان ما حرم عليه 
بسبب الجنابة في النوع الذي يلى هذا النوع . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : أنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صا 
لحديث جابر رضي الله عنه : أن وول الله يكذ كان يغتسل بالصاعء فقيل له: إن لم 
يكف؟ فغضب قال: لقد كفى من هو خير منكم» وأكثر شعراً» والصاع ثمانية أرطال» كل 
رطل نصف مَنّْء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث رطل» وهو قول حلصي وسيأتي 
بيان ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله وهذا التقدير لماء الإفاضة فإن فإن أراد تقديم الوضوء 
ا وار ل جلك انين حقاوي اانه جز تسيل من الها تو ها رقو كوه سم 
التطهيرء ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كنت أنا ورسول الله عليه السلام نغتسل من إناء واحدء وكنت أقول له: أبقٍ لي 
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وإذا أجنبت المرأة ثم أدركها الحيض فهي بالخيار إن شاءت اغتسلت؛ لأن فيه 
زيادة تنظيف وإزالة أحد الحدثين» وإن شاءت أخرت الاغتسال حتى تطهر؛ لأن الاغتسال 
للتطييي حي تتمكة فين أذاء الضيلةة 6 آلا ترى أن العتب إذا اخ الاغتسبال الن .وقت 
الصلاة لا يأئم» دل أن المقصود من الطهارة الصلاة» ومن لا يتمكن من الصلاةء فكان 
لها أن لا تختسل: 

وفى صلاة «فتاوى أن الليث»: ثمن ماء الاغتسال على الزوجء وكذا ماؤها عليه 
غنية كانت أو فقيرة. وفي وصايا الطحاوي: روي عن محمد بن سلمة أن على الزوج 
الماء الذي تغسل المرأة [به] ثوبها أو بدنها من الوسخ» وليس عليه أن يشتري لها ماء 
الوضوء والغسل كما لا يلزمه الدواء» قال محمد: وهكذا قول أصحابنا رحمهم الله؛ وقد 
قيل: ينبغى أن يجب عليه ماء الاغتسال» ولا يجب عليه ماء الوضوء؛ لأنه سبب لوجوب 
الاغتسال عليهاء وليس سبباً لوجوب الوضوء عليهاء بل وجوب الوضوء بإيجاب الله 
تعالى» وينبغي للجنب أن يدخل أصبعه في سرته إلا إذا علم أنه يصل الماء إليها من غير 
إدخال الأصبع» فحينئظٍ لا يلزمه ذلك . 

المرأة إذا أجنبت ثم أدركها الحيض أو الحائض إذا أجنبت ثم طهرت حتى وجب 
عليها الاغتسالء» فهذا الاغتسال يكون من الجنابة أو الحيض؟ حكي عن الشيخ الإمام 
الزاهد أبي محمد عبد الرحيم بن محمد الكرميني رحمه الله أنه كان يقول: اختلفت 
عبارات أصحابنا رحمهم الله : وظاهر الجواب أن الاغتسال يكون منهما جميعاً. وقال أبو 
عبد الله الجرجاني: يكون من الأول». ولا يكون من الثاني» وكذلك الرجل إذا رعف ثم 
بال» فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثاني على قوله [١٠ب/١]‏ وقال الفقيه أبو 
حعفر الوندواتى رعفة اننال إن كاناادن حتسين تعنين يكو نين الأول لاهن الناني» 
.كما إذا بال ثم بال أما إذا كانا من جنسين مختلفين» فإنه يكون منها جميعاء كما إذا رعف 
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وروي عن خلف بن أيوب أنه كتب إلى محمد بن الحسن رحمه الله يسأله عمن 
رعف ثم بال إن الوضوء يكون من الثاني أو من الأول؟ فكتب إليه أن الوضوء يكون 
منهما. ولهذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية الأصول أن الوضوء يكون منهما 

وثمرة الحلات الما تظهى سالك :واصورقيا :]ذا قال« الرسن: إن توضات من 
الرعاف فامرأته طالق» فرعف ثم بال ثم توضأء فإنه يقع الطلاق عليها على الأقوال كلها 
أما على أبى عبد الله الجرجانى؛ لأنه وجد الرعاف أولاً. وأما على قول الفقيه أبى جعفر 
وعوروانة عن الى جدنتم ومحية رسديهها للق كلانه الرضو مهما هونا إذا جال ات 
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رعف ثم توضأء فعلى قول أبي عبد الله الجرجاني لا يقع الطلاق عليها في هذه الصورة لآن 
شرط وقوع الطلاق عليها الوضوء من الرعاف والوضوء ههنا وقع من البول عنده» ولأنه هو 
الأول وعلى الأقوال الأخر يقع الطلاق؛ لأن على الأقوال الأخر الوضوء منهما 
- قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الرحيم رحمه الله : كنا نقول : الوضوء يكون بأغلظها 
حتى إن الرجل إذا رعف ثم بال فالوضوء يكون منهما لاستوائهماء فأما إذا رعف ثم 
أجنب أو بال ثم أجنب فالوضوء الذي يكون في الاغتسال من الجنابة لأنها أغلظ. ثم 
وجدنا رواية أبى حنيفة: أن الوضوء منهما. فرجعنا عن ذلك وأخذنا بقول أبى حنيفة والله 
أعلم . 
ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه»: أن الاغتسال 
على اج عكي نوها ضمي ينها فريهية : الاغتسال من الحيض والنفاس» ومن التقاء 
الختانين» وغيبوبة الحشفة» ومن الاحتلام إذا أنزل» ومن إنزال المني عن شهوة دفعا. ‏ 
منها واجب وهو غسل الميت حتى لا تجوز الصلاة عليه قبل الغسل» والااخر مستحب 
وههنا فصل آخرء أن الكافرة إذا أسلمت بعدما انقطع دم الحيض والنفاس فإنه 
يستحب لها أن تغتسل. ولا يجب عليها ذلك» وإن كان انقطاع الدم بعد الإسلام فرض 
عليهم الغسل . < 
- والكافر إذا أجنب قبل الإسلام فقد ذكرنا أن في وجوب الغسل عليه اختلاف 
0 وذكرنا أن الصحيح أنه يجب وفرقنا بين الحيض وبين النفاس. وههنا فصلان 
عليهما الخسا ؟ ا 00 
أعلم . 
ومما يبتصل بهذا الفصل بدان أحكام الجتاية 
وإنها كثيرة: منها حرمة الصلاة لقوله تعالى: #وَلَا جا إلا عاك سَبِيلٍ4 معطوفا 
على قوله: «لا تَمَريوأ الصّكلزة وَأسْرَ شككرئ 4 [النساء: 14. 
ومتها ذشتول المسجد وإنها ثابتة بالسئة عتدنا وهو قوله عليه السلام : «إني لا أحل 
المسجد لجنب ولا حائض»"'2. وعند الشافعي بالكتاب وهو قوله تعالى : #وَلا جُنبًا إل 
عابرى َيل 4 [النساء: 4] حتى يجوز له الدخول في المسجد عنده على سبيل العبور دون 
القعود. 
مدو غفنانا ل حو لها لوول فى امسن اضيا ل( لوو و لذ الععوي 50 اتدل 


.777 أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث‎ )١( 


في السنة» والمراد من قوله تعالى : إلا عاك سَبِيلٍ4 عندنا: المسافرون. سمّاهم الله 
تعالى بهذا الاسم لعبورهم على السبيل» كما أن المسافر يشبه ابن السبيل في المرور في 

- ومنها حرمة الطواف بالبيت؛ لأن البيت في المسجدء ولا يحل له الدخول في 
المسجد فلا يحل له الطواف ضرورة. ومنها حرمة قراءة القرآن» فقد روى ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله يَكِةِ كان نهى الجنب عن قراءة القرآن”''. وروي أن رسول الله كه 
كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة”'"» الآية وما دونها في تحريم القراءة 
سواء عند الكرخي؛ لأن الكل قرآن. وقيد الطحاوي حرمة القراءة بآية تامة؛ لأن المتعلق 
بالقراءة حكمان: أحدهما: جواز الصلاة بهء والثاني: حرمة القراءة على الجنب في أححد 
حكمين وهو جواز الصلاة يفصل بين الآية وما دونها . 

فكذلك في الحكم الآخر وهو حرمة القراءة على الجنب» وهذا إذا قصد القراءة» 
فإن لم يقصدها فلا بأس به نحو قوله: الحمد لله. على سبيل الشكر. وكذلك إذا قال بسم 
الله الرحمن الرحيم إن قصد القراءة يكرهء وإن قصد به افتتاح الكلام لا يكرهء وكذلك إذا 
ذكر دعاء في القرآن وهو آية تامة يريد به الدعاء لا يكره. 

ولا يكره له قراءة دعاء القنوت فى ظاهر مذهب أصحابنا لأنه ليس بقرآن. وعن 
محمد رحمه الله أنه يكره لأنه قرآن عند بعض الصحابة. ولا يكره التهجي بالقرآن لأن 
التهجي بالقرآن ليس بقراءة القرآن. ويكره له قراءة التوراة والزبور والإنجيل. ذكر الفقيه 
أبو الليف ريجهة لله في «الفتاوى»: ولا يمس المصحف ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة 
من القرآن ولا الدرهم المكتوب [عليه] سورة الإخلاص لقوله تعالى: الا يَمَسُّمُءِ إلا 
المطهروت* [الواقعة: 079] . 

- وكتب رسول الله يله إلى بعض القبائل : «لا يمس القرآن حائض ولا جنب76". 
وكما لا يحل له مسن الكتابة لا يحل له مس البياض وإن مس المصحف بغلافه فلا بأس 
به. والكلام في الغلاف في حق الجنب نظير الكلام فيه فى حق المحدث. وإذا مسه بكمه 
أو ذيله فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في المحدث . 

- وإذا أراد أن يغسل الفم ويقرأ القرآن أو يغسل اليد ويمس المصحف. فإنه لا يحل 
له القراءة والعدن لان الحبارة ١‏ درا وال كذ لا قمر | شونا اوركوة هن كتنب ليسي 
ومس كتب الفقه وما هو من كتب الشريعة. وقد ذكر هنا الوجه فى حق المحدث. 
والمشايخ المتأخرون توسعوا في مس كتب الفقه . 1 
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د وذكرو له كان الث أن فجه معي وهر ول القع '"؟ ومكاهد"" وائن العبارك ” 
لأنه فى حكم الماس للصحيفة . وبقوله أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله وكذلك الفقيه أبو 
جعفر أفتى بقوله إلا أن يكون أقل من آية» وعن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا كانت 
الضينة على ]أرقن انها لبي محادل للقران و لكاب درك خرنا محري اذ أراد 
الجنب الأكل فينبغي له أن يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يأكل والله أعلم . 


الفصل الرابع 
في المياه التي يجوز التوضؤ بها والتي لا يجوز التوضؤ بها ..) 


- هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منه فى الماء الجاري 

ويجوز التوضو بالماء الجاري» ولا يحكم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير 
طعمه أو لونه أواؤحة وبعدما تغير أحد هذه الأوصاف وحكم بلجاسته لا يحكم بطهارته 
ما لم يزل ذلك التغير بأن يزاد عليه ماء طاهر حتى نزيل ذلك التغير» وهذا لأن إزالة عين 
النجاسة عن الماء غير ممكن فيقام زوال ذلك التغير الذي حكم بالنجاسة لأجله مقام زوال 

- والدليل على أن العبرة فى الماء الجاري لتغير إحدى الأوصاف التي ذكرنا ما ذكر 
وغامنل: وحية ان كتانيه الأقربة : إذا تعفن اقم الفزاف:ورعل امف هيه 
يتوضأ به أجزأه إذا لم تتغير إحدى أوصاف الماء. 

بعد هذا الكلام في تحديد أدنى ما يكون من الجريان في حق جواز الوضوءء وقد 
اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: إذا كان يذهب بالنجاسة قبل اغتراف الغرفة الثانية فهو 
ماء جا 

خار . 


- وقال بعضهم : إذا كان بحال لو ألقي فيه تبن أو ورق يذهب به فهو جاري. وقال 


)١(‏ الشعبى : هو عامر بن شراحيل الشعبى المتوفى سنة ٠١7‏ هء صنف «الكفاية في العبادة والطاعة». 
(كشف الظنون ه/ 470). 1 ظ ْ 

(؟) مجاهد: هو مجاهد بن جبير المخزوميء أبو الحجاج المقري المكي» “مولن عيك اللهدية 'الشاكبة» 
وقيل: مولى السائب بن اي اضساكي دعسو نار قله رن وتاي 7 ويل 057 
و1341 هم لفت «تفييرا القر اناق( شعاء التايتي 891 كنك الفلنزة/8)- 

(5) ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن المروزي» تلميذ الإمام أبي حنيفة» ولد سنة 
6 هعء وتوفي سنة 0١‏ ه (الجواهر المضية 7/ 2573715 الفوائد البهية 2٠١7‏ سير أعلام النبلاء // 
1 . 


بعضهم : : إذا كان بحال لو اغترف المتوضىء فى ل 0 
ثم امتلأ [11ب/١]‏ حتى يجري فهو ليس بجار وإن لم ينقطع فهو جارء وقال بعضهم: | 
كان بحال لو وضع إنسان يده عليه عَرْضاً فقطع الجري فهو ليس بجارء ل 
فهو جارء وهذا القائل لا يشترط . 

- قال بعضهم: إن كان بحال لو رفع باليد حسر ما تحته وينقطع الجريان فهو ليس 
بجار وإن كان بخلافه فهو جارء وهذا القائل لا يشترط الاغتراف من أعمق المواضع إذا 
كانت النجاسة غير مرئية فإن كانت النجاسة مرئية فلا يتوضأً من الموضع الذي فيه النجاسة 
وإنما يتوضأ من موضع آخرء هكذ قاله بعض المشايخ. وبعض المشايخ قالوا: إن توضأ 
من الموضع الذي نيد بقرب النجاسة جاز إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء. 

3 إذا جلس الناس صفوفاً على شط نهر وتوضؤوا يدانه جا رفي الصو وفي 
«النوازل» إذا كات هاه تجرى فيعينا فأراد اسان أن وكا منه فإن كان روصي إلون :مو رده 


الماء يجوزء وإن كان وجهه إلى مسيل الماء لا يجوز إلا أن يمكث بين كل غرفتين مقدار 
ما يذهب الماء بغسالتهء قالوا: ودلت المسألة على فضيلة أهل معو" “عي تجوز 


طهارة عالمهم و باطنهم . 

وفي «نظم الزندويستي») إذا توضأ في الماء الجاري وهو كثير أو قليل فالأفضل أن 
يجعل يمينه إلى أعلى الماء؛ يعني إلى مورد الماء ويأخذ الماء من الأعلى» وإن لم يفعل 
كذلك وجعل يمينه أسفل الماء يعني إلى مسيل الماء وأخذ الماء من الأسفل ففي الماء 
الكثير يجوز»ء وفي الماء القليل ينيعي أن يتوضا على التأني والوقار حتى يمر عنه الماء 
المستعمل وهذا إذا كان الماء لا يجري جرياً عاجلاً . 

- وأما إذا كان جرياً عاجلاً يجوز كيفما فعل» ومشايخ بخارى توسعوا في ذلك 
وجوزوا كيفما توضاً لعموم البلوى إذا كان الماء كثيراًء أما النهر إذا انقطع من أعلاه وبقي 
الجرياناكي أنسذل الثهر اعرقيا رجل من أسفل النهر جاز لأنه ماء جار. هكذا ذكر فى 
(اواقعات الناطفي» وفيه أيضاً عن أبي يوسف ساقية صغيرة ل م 
فجرى الماءغلبة لا بأسن بالتوضؤ أسفل من وذكر الناطفي هذه المسألة بعينها في 
«الأجناس» وأجاب بما أجاب في «الواقعات» ثم قال: وعندي أن هذا قول أب يوسف . 

ذخو أها تعزلى قزل أبي حنيفة ومحمد رحمه الله لا يجوز التوضوٌ به وفي «الطحاوي» 
و«النوازل»: لو كان القدر الذي يلاقي الجيفة من الماء دون الذي لا يلاقي الجيفة جاز 
ا ا 0 وإذا كانت الجنة ترق عه قيضت 
الماء لقلة الماء لا لصفائه كان الذي يلاقيها أكثر إذا كان سدّ عرض الساقية فيهاء وإن 
كانت لا ترى أو لم تأخذ أقل من النصف لم يكن للذي يلاقيها أثر. 

- ونظير ما ذكر في «الطحاوي» و«النوازل»: ماء المطر إذا جرى في ميزاب السطح 


. بياض الأصل‎ )١( 


وكان على السطح عذرة فالماء طاهر لأن الماء الذي يجري على غير العذرة أكثرء وإن 
كانت العذرة عند الميزاب إن كان الماء كله أو أكثره أو نصفه يلاقي العذرة فهو نجس 
وإلا فهو طاهر. 

- وإن كان على السطح نجاسات كثيرة إن كان أكثر الماء يجري على النجاسة أو 
نصفه فالماء نجسء وإن كان أقل الماء يجري على النجاسة فالماء طاهرء وقال محمد 
رحمه الله : إن كانت النجاسة في جانب واحد من السطح فالماء طاهر. وكذلك إذا كان 
فى جانبين. وإن كان في ثلاث جوانب فالماء نجس 

- ورأيت مسألة المطر في بعض الفتاوى وكان المذكور : قال مشايخنا: ماء المطر 
باداع بطر قله تحكي كران حت د أصاب العذرات على السطح ثم أصاب ثوباً لا 


تتكس | 0 ٠‏ وثي 00007 لتقي !ىدس رس أللّه) ال إذا أصاب 


ا ل ا 
وعامة السقف طاهرء فما وكف من السقف لا يكون نجسا وتكون العبرة ة للغالب كماء 
جار في بعضه نجاسة والغالب هو الطاهر. وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله يزيف هذا التفصيل وكان يقول: النجاسة وإن كانت في بعض السقف إلا 
أن الماء قدم عليها فتنجس فهذا ماء جار نجس ولكن الصحيح أنه ينظر في الذي يسيل من 
السقف) إن كان مطراً دائماً لم ينقطع بعد فما سال من المنقب فهو طاهرء وأما إذا انقطع 
المطر وسال من المنقب شيء فما سال فهو نجس . 

وسئل الفقيه أبو جعفر عن كلب ميت احتبس في نهر والماء يجري في جانبي 
الكلب قال؛ ينظر إن كان للماء الذي يجري في جانبي الكلب قوة الجريان؛ مكنا أنه 
لو انفرد يجري بنفسه» يجوز التوضؤ به فكذلك إذا كان الماء يجري على أعلى كلب يجوز 
التوضؤ به. وإن كان جميع الماء يجري في جميع الكلب وليس في جانبيه قوة الجرياد 
فإنه. جين 

وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله لا يفرق بينهما 
وقول الماء تجمنن ‏ الاخوال كلها . وفى «المنتقى»: إذا كان يظن النهر نجساء. وهذه 
المسألة نظير مسألة «الطحاوي) و«النوازل» والله أعلم . 

في الحياض والغدران والعيون 
يجب أن يعلم أن الماء الراكد إذا كان كثيراً فهو بمنزلة الماء الجاري لا يتنجس 


جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. . على هذا اتفق 
العلماء وبه أخذ عامة المشايخ» وإذا كان قليلاً فهو بمنزلة الحباب والأواني يتنجس بوقوع 
النجاسة فيه وإن ن لم تتغير إحدى أوصافه. . وقال مالك : لا يتدجس ما لم تتغير إحدى 
أوصافه. وقال الشافعي رحمه الله: فيما دون القلتين مثل قولناء وإذا بلغ قلتين وزيادة مثل 
لك 

والقلتان: خمس قرب كل قربة خمسون منأ فتكون الجملة مئتان وخمسون» وقد 


قيل الجملة ثلاثمئة. . وحجة مالك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
بئر بضاعة وما يلقى فيها من النجاسات فقال عليه السلام: «الماء طهور لا ينجسه إلا ما 
غير طعمه أو لونه أو ريحه'”'' فالنبي عليه السلام نفى تنجس المياه إلا بتغير إحدى 
الأوصاف الثلاثة. 

حجة الشافعي : قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبئاً»”2. حجتنا 
على مالك قوله عليه السلام «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم اليسير ولا يغتسلن فيه عن 
ا '» والغسل عن الجنابة لا يوجب تغير الطعم واللون والريح: فلولا أن الماء 
الراكد اليسير يتنجس بوقوع النجاسة فيه على كل حال وإلا لم يكن لهذا النهي معنى 
وفائلة. . قال عليه السلام: (إذا استيقظ أحد من منامه فلا يغمس يده في إناء حتى 1 
يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده)9©. أ ل لي 
النجاسة» وإدخال مثل هذه اليد في الإناء لا يوجب تغير الطعم واللون والريح» فلولا أن 
النجاسة إذا كانت متيقنة يتنجس الماء على كل حال وإلا لم ينهد الاحتياط حالة 
التوهم معنى» ولأن القياس ذ فى الكقير|ناستحس اهنا لآن الجزء الذي لاقاه النجاسة 
يتنجس بملاقاة النجاسة إياه كما في غير الماء من المائعات وإذا تنجس ذلك الجزء والذي 
يجاوره ثم وثم حتى يصير الكل نجساً كما في غير الماء من المائعات لكن تركنا القياس 

فى الكثيزر لأجل الضرورة لأن صون الكثير بالأواني غير ممكن والضرورة فى القليل لأن 
صون القليل بالأواني ممكن فنعمل في القليل بالقياس وأما حديث بثر بضاعة فليس 
بثابت» ولو ثبت فهو محمول على أن ماءه كان كثيرأًء أو كان جارياً فإنه روي أنه كان 
يسقى منه خمسة بساتين أو سبعة بساتين. 

- وحجتنا على الشافعي أن رسول الله عليه السلام حكم بنجاسة ماء البثر بوقوع 
الفأرة فيه وكذلك الصحابة أجمعوا على نجاسة ماء البئر بوقوع الفأرة وفيه» ماء البئر في 
العادة تكون أكثر هرم مسن ووسبية هنا . وأما ما تعلق به الشافعي رحمه الله قلنا لا 

يصح التعلق به من وجوه فإن في سنده ضعفاً. روي عن علي بن المديني إسناد البخاري 
أنه قال : : لا يصح هذا الحديث عن رسول لله عليه السلام وفي متنه اضطراب؛ روي (إذا 
بلغ الماء قلتين أو : ثلاثا؟ وروي (إذا بلغ الماء أربعين قلة»» والقلّة مجهولة تذكر ويراد بها 
قامة الرجل» وتذكر ويراد بها رأس الجمل وتذكر ويراد بها الجرة» فلا يتعين البعض إلا 
بدليل». وقوله ١لا‏ تحمل خبثا» يحتمل معنيين. 'يحتمل ما قاله الشافعي. ويحتمل معنى 
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1 كتاب الطهارات 


حمل الضرب أي يضعف عن تحمل الضرب. وهذه الدابة لا تحتمل هذا الحمل أي ل 


نيع وهو مقدار القلنين وهو جار ولها معان فتوضأ رجل .. 290 فلا بأ 50 
معنى الماء الجاري . 


وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر» رحمه الله : وقال فين المع خرية : الوضوء 
بالماء الراكة الأاسكوز ]اق كان هدر ا فى عن أي اكت منه. ووحه ذلك : أنا احنيعنا عدن 
أن الحوض إذا كان أقل من عشر فإنه لا يجوز التوضؤ فيه وإنما لا يجوز لأن بالاستنجاء 
يعبر الذاء تحيا لكرثه لذ خضل الوضيؤء والقاء المحم 

وإذا كان عشراً فى عشر فبالاستنجاء يتنجس من ذلك الجانب مقدار ما يتنجس إذا 
كان أقل من عشرة من ذلك الجانب» فيحصل التوضوؤ بالماء النجس ولكن هذا ليس بشيء 
لأن فيه كلام أن النجاسة إذا كانت غير مرئية هل يتنجس موضع وقوع النجاسة وسيأتي 
ماق ذلك بسدرهنا إنكناء اله هال . 

- وإن سلمنا ذلك إلا أنه لا يطهر بالتحريك فى خالة الاغتراف لأن الماء النجس 
أعلاه ماء طاهر وأجراه وسيّله فلا يطهرء وإنما يطهر باختلاط بالماء الطاهر» وبورود 
الماء الطاهر عليه فكذا هنا ما بقى من الماء طاهراً وارداً على ما تنجس توسعة الأمر على 
الناس . 

إذا اشتبه 000 ثم اتفقت 

الروايات عن ل ا ل ا 000 المدهوز - 
عي النجاسة وصلت إليه» وتقدم وصول اياي النجاسة لم تصل إليه. 
وهذا لل ار ل لد اص 0 
وصوله إلى الجانب الآخر كالبول والخمر ف فيعتبر الوصول بشيء ا 

- فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله اعتبروا الخلوص بالتحريك» 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الطهارات 4 


قال: إن كان الماء ا الجانب الذي عو او ار إلى 


امي اي وي الع ا الا رد 
مما يخلص بعضه إلى بعض . 


- وأبو سليمان الجوزجاني رحمه الله كان يقول: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا 
يخلص بعضه إلى بعض» وإذ كان انزئين ذلك نبوعها تس وعن محمد رحمه الله 
في «النوادر» أنه سئل عن هذه المسألة فقال: إن كان مثل مسجدي هذا فهو مما لا يخلص 
بعضه إلى بعض» فلما قام مسح مسجده فكان ثمان في ثمان في رواية» وعشراً في عشر 
في رواية» واثني عشر في اثني عشر في رواية. وأكثر مشايخ بلخ على أنه إن كان خمسة 
عشر فى خمسة عشر لا تبقى فيه شبهة» وإن كان ثمانية يحتاط فيه وعامة المشايخ أخذوا 
بقول أبي سليمان وقالوا 1 كان عشرا فى عش فيو كب وبعضهم اعتمدوا على 
التحريك لأنه تعذر اعتبار الكدرة والصبغ لأن في النجاسة ما لا يرى نحو البول والخمرء 
بين إلى الجاتب الا قبن :وضول اللون والكدرة إليه لأن قدر الصبغ يتفاوت» والكدرة 
قد تكون وقد لا تكون وتعذر اعتبار المساحة لآن الروايات فيه اختلفت عن محمد؛ وقد 
صح أنه رجع عنه فيعتبر التحريك . 

بعد هذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال لأن حاجة 
الأفنان إلى الغسل في المياه الجارية والحياض أكثر من حاجته إلى الوضوء»ء فإن الوضوء 
يكون في البيوت غالبا . 

- وفي رواية أخرى عنه يعتبر التحريك بالوضوء لأن التحريك بالوضوء أخف». 
مض العاء كن حك البجافة على الكنة دقع الضرور 48 قإنا القدامن أن رضي لقي 
ولكن سقط حكم النجاسة عن الكثير تخفيفا فلما اعتبر التخفيف في أصل الماء كنا نعتبر 
التخفيف في التحريك» وعن محمد رحمه الله أنه يعتبر التحريك بغسل اليد لأن التحريك 
باليد أخف . 

- قال مشايخنا: وإنما يعتبر تحريك الجانب الآخر من ساعته لا بعد المكث»ء ولا 
يعتبر نفس التحرك وحباب الماءء فإن الماء وإن كثر يعلو الحباب ويتحرك» وإنما الشرط 
أن يرتفع وينخفض من الجانب الآخر من ساعته» وبنحوه روى الحسن عن أبي حنيفة . 

- جئنا إلى بيان مقدار العمق فنقول: ذكر المعلئ في «كتابه» : ستيان كود 
عمقه قدر ذراعين» وهذا على قول من يعتبر التحريك بالاغتسال لأن على قوله : يعدن أن 
يكون الماء بحال يتأتى فيه الاغتسال وذلك قدر ذراعين. وقال بعضهم قالوا دا 
يكون بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه لا ينحسر ولا يظهر ما تحتهء وقال بعضهم: يشتر 
أن يكون بحال لو رك وجه الماء لا يتكدر ماء وجه اللأرض. 

- وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي بكر بن حامد رحمه الله آله قال أقدى مكايهنا 
العمق بأربعة أصابع مفتوحة. 


ااا سس س©بي؟ي6)ء؟تح سس م جه 


ل م ا 0 

ل ع جو ب 
وإنما يتوضأ من ناحية أخرى كما في الماء الجاري . 

ال ل ل و الس سي ل 
بعضهم : ام ناليد ا ووه ار 2710 يتحرق 
في ذلك إن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع توضأ وشرب مله. ويبلى 
على هذا ما إذا توضأ فى بعضه فوجد فى النجاسة بعدما فرغ من الوضوء. 

وأما إذا كانت النجاسة غير مرئية بأن بال فيها إنسان واغتسل فيها جنب» حكي 
ل لم دوو ا 
يد ميا وه من الاب ال رت فهالمجاة كا حرا من لجاب الأ 
انو الل رن ليدانياتة روزا بن مرق بره 0 
لالم ل ا رس ير 
رقع نه مل مرسح لزي قبن المسحويات” كو و ا 00 
يتحرك الماء؛ لأن الذي وقع فيه الماء مستعمل» والماء المستعمل عنده نجس . . وإلى هذا 
القول كان يميل القاضي العام أبس جعت الامترر كي رحمه الله. وغيره من مشايخ 

ردن هدا نفس مسالة أرق وصروته ٠‏ داكا رصانت ل الدماء أو القع 
لياس اس بمو و لوو ليا عي و0 
وعم ا 

وفي «أجناس الناطفي» أن من اغتسل من حوض فلا حرج أن يتوضأ في ذلك 
المكان .و لعن لرجل أن يغتسل في الحوض الكبير بناحية الجيفة» وإذا كان الماء 
١‏ 510 أن بشول تولاط ل قاد مائة ذراع وعرضه ذراع أو ذراعان فاعلم بأن في جنس 
هذه المسألة أقوال ثلاثة ثة» على قول أبي سليمان الجوزجاني يجوز التوضو منه . ]١/١١[‏ 
من غير تفصيل به ولو وقع فيه نجاسة يتنجس وطول عشرة أذرع . . وقال محمد بن إبراهيم : 
الكبير إن كان هذا الماء مقدار ما لو جعل فى حوض عرضه عشرة في عشرة ملا الحوض 


. بياض بالأصل‎ )١( 


وصار عمقه قدر شبر يجوز التوضو فيه وإلا فلاء وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو بكر 
طرخان يقول: لا يجوز الوضوء فيه وإن كان من بخارى إلى سمرقندء فقيل له فما الحيلة 
في جواز الوضوء منه» قال يحفر حفيرة قريب 3 الخندق ثم يحفر نهيرة من الخندق إلى 
الحفرة حتى يسيل الماء من الخندق إن الحفيرة و فى النهيرة فيصير الماء في الخندق جارياً 
فيتوضاً إن شاء من الخندق وإن شاء من النهيرة 5 حيلة حسنة. 

- الحوض الكبير إذا تجمد فثقب إنسان ثقباً فتوضاً فهذه المسألة على أربعة أوجه: 

الوجه الأولى: أن يخرج الماء من الثقب وصار على وجه الجمد والجواب فيه 
كالجواب فيما إذا كان على وجه الأرض من اعتبار العرض والطول والعمق. 

الوجه الثاني: أن يكون الماء تحت الجمد منفصلاً عن الوجه وفي هذا الوجه يجوز 
التوقوو مدو كون العمد كالمقفياه 1 

الوجه الغالث: أن يكون الماء تحت الجمد إلا أنه متصل بالجمدء وفى هذا الوجه 
اختلف المشايخ بعضهم اعتبروا الثقب وقالوا: إن كان ماء الثقب كثيراً على التفسير الذي 
قلنا يجوز التوضوؤ به»ء وما لا فلاء وبعضهم اعتبروا جملة الماء وقالوا: إذا كان جملة 
الماء كثيراً على التفسير الذي قلنا يجوز التوضوؤ به وما لا فلاء وبه كان يفتي عبد الله بن 
المبارك والشيخ الإمام الزاهد أبو حفص البخاري رحمهما الله . ْ 

- وعلى هذا جملة التوابيت التي في المشارع»؛ فعند بعض المشايخ بترن هيل 
الماع وعلد بعضهم: بقية ماء التوابيت إذا كان الوا مياد بالألواح» واتصال ماء 
المشرعة بالماء الخارج منها لا ينفع كحوض كبير شعب منه حوض صغير فإنه لا يجوز 
التوظوهن الحوكن الصشير» إن كان ماءالسوفن:المغير رففصيلا يفاغ الخوضي الكبير : 
وكذلك لا يعتبر اتصال المشرعة بما تحتها إذا كانت الألواح مشدودة. وإن كان الماء 
أسفل من الألواح المشرعة قلنا: يجوز التوضؤ. ‏ والزندويستي رحمه الله اعتمد على 
الجواز في مسألة الجمد في هذه الصورة ولكن شرط تحريك الماء في كل مرة يرفع الماء . 

الوجه الرابع ': أن يكون الماء في الثقب كالماء في الطست» ذكن الرندويستي: ني 
«نظمه»: أن اه لا يجوز عند عاطة العلماء إلا إذا كان النقت عثيرا في عشي أن 
يتنجس الماء الذي في الثقب ثم ذابس الجمد ذكر هذا المفصل في «فوائد شمس الأئمة 
الحلوانى رحمه الله)ء وذكر أن الماء طاهر» وعن أبى يوسف رحمه الله فى مشرعة يدخل 
فيها الماء ويخرج إلا أنه لا تظهر حركة الماء أنه هل يجوز التوضوؤ فيها؟ وإن كان الماء 
لا يذهب كما وقع من يذه ويدور فيها فلا خير فيه . 

وفى امتفرقات الفقيه أبى جعفر) رحمه الله : لو توضاً فى أعمدة القصبء» فإن كان. لا 
يخلص بعضها إلى بعض جازء قال: واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء بالماء» 
وكذا لو توضأ من أرض فيها زرع وبعض الزرع متصل بالبعض يجوز. وإذا توضأ من غدير 
وعلى جميع وجه الماء. . .''' فقد قيل: إن كان بحال لو حرك يتحرك الماء يجوز. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


إذا تواضا فى تعوض تحب فاقة إلا اتدوقيق يكير قد كا الماء عاذ ضوع واف 
نان كان الحود على وه النناء قنلها تلع 4 إن كان كتير لتويدر له شع رلك لماهلا جوز 
الوضوء بهء. وإن كان قليلا يتحرك بتحرك الماء يجوز الوضوء به» بمنزلة ما لو كان على 
وجه الماء عود لا يتحرك بتحرك الماء لا يجوز الوضوء فيه» وإن كان يتحرك يجوز. 

- الحوض إذا كان أقل من عشر فى عشر لكنه عميق فوقعت فيه النجاسة حتى تنجس 
ثم انبسط وصار عشراً في عشر فهو نجس لأن النجس لا يطهر بالانبساط والتفرق 

- ولو وقعت فيه النجاسة وهو عشر في عشر ثم اجتمع الماء فصار أقل من عشر في 
عشر فهو طاهر في «فتاوى 5 اللمش]) وميه الل 

وفيه أيضاً: حوض هو عشر في عشر قل ماؤه ووقعت فيها نجاسة حتى تنجس ثم 
امتلاً الحوض ولم يخرج منه شيء لا يجوز التوضؤ بهء لأنه كلما دخل الماء تنجس 

- وفي «الجامع الصغير»: سثئل أبو نصر الدبوسي عن غدير كبير لا يكون فيه ماء في 
الصيف وتروث فيه الدواب والناس ثم يمتلىء ا حر اتسين ال 
ويتوضؤون منه قال: إن كان الماء الذي يدخل الغدير أولاً دعل على مكرن تجسن بادماء 
والجمد نجس وإن كثر الماء بعد ذلك لأنه كلما دخل صار نجساً فلا يطهر بعد ذلك وإن 
كان كثيرا , 

عرزاة كا الجا الذي يدخ الخدير أولا بتخل على كان طامن وسقر نه سق 
ضير عشرا فى غشو انم انعيى إلى التساطة فالناوالنجيد ظاهر إن لأ الجاع صبار كثيرا 
قبل وصوله إلى النجاسة» والماء الكثير لا يتنجس باتصال النجاسة به ما لم يظهر فيه أثر 
النجاسة. وكذلك الغدير إذا قِلّ ماؤه وصار أربعاً في أربع ووقعت فيه نجاسة ثم دخل 
الماء بأن صار الداخل عشراً في عشر قبل أن يصل إلى النجاسة فهو طاهر وما لا فلا . 

- وفي «نظم الزندويستي» الحوض الكبير الخالي إذا بال فيه صبي أو تغوط ثم جاء 
الماء وملأه قال أكثر أهل بلخ وأبو سهل الكبير البخاري: الماء نجس» وقال الفقيه أبو 
جعفر والفقيه إسماعيل بن الحسن الزاهد البخاري: الماء طاهر ويجعل كأنه بال أو تغوط 
بعد ما قل. قال الزندويستي: وبه أخذ مشايخ بخارى» وهكذا أفتى الفقيه عبد الواحد 
ألف مرة وقعت واقعة من هذا الجنس في زماننا ببخارى . 

- وصورتها : ماء المطر مر على النجاسات واجتمع بعد ذلك ودخل حوض خان 
وهو حوض كبير وماء المطر كان أكثر من ماء الحوض واتفقت أجوبة المفتين أن ماء 
الحوض لا يتنجس؛ لأن جميع ماء المطر لا يتصل بماء الحوض بدفعة واحدة وإنما 
يتصل بدفعات وكل دفعة تتصل يماء الحوضء. فماء الحوض غالب عليها فلا يتنجس ماء 
الحوض بها حتى لو صغرت يتصل بماء الحوض بدفعة واحدة أكثر من ماء الحوض 
يتنجس ماء الحوض إذا كان أعلاه عشرة فى عشرة» وأسفله أقل من ذلك وهو ماء يجوز 
التوقية الأ عمال فك 1 

- وإن نقص الماء حتى صار سبعاً في سبع لا يجوز التوضوؤ منه وإن كان دون العشر 


أن يكون حوله ثمانية وأربعون ذراعاً لأن هذا أقصى ما قالوا فيه فكان أحوط . 

والمعتبر عند بعض من اعتبر التقدير بالذراع في الحوض ذراع الكرباس» لا ذراع 
المساحة توسعة للأمر على المسلمين وعند بعضهم: المعتبر ذراع المساحة لأن هذا من 
الممسوحاتء وذراع المساحة في الممسوحات» والأصح أن يقال: يعتبر في حق أهل 
كل زمان ومكان ذراعهم. 

فإذا كان أعلى الحوض أقل من عشر في عشر وأسفله عشر في عشر أو أكثر ووقعت 
نجاسة في أعلى الحوض حكم بنجاسة الأعلى ثم انتقص الماء وانتهى إلى موضع هو 
عشر في عشر فتوضأ فيه إنسان أو اغتسل هل يجوز؟ صارت هذه المسألة واقعة الفتوى 
واختلفت فيه أجوبة المفتين» والأصح أنه يجوز التوضؤ والاغتسال فيه ويجعل كأن 
النجاسة وقعت فيها الان. 

وهو نظير الحوض المتجمد إذا كان الماء في ثقبه وبقيته أقل من عشرة في عشرة 
فوقع في الثقب نجاسة حكم بنجاسة ماء الثقب» ثم إذا سفل الماء كان ذلك الماء طاهراً 
يجوز التوضؤء والاغتسال منه كذا هنا. 

حوض صغير تنجس ماؤه فدخل الماء الطاهر فيه من جانب وسال ماء الحوض 
من جانب آخخر كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله يقول: كما سال ماء الحوض من جانب 
لآخر يحكم بطهارة الحوضء» وهو اختيار الصدر الشهيد رحمه الله. وكان الفقيه أبو بكر 
ابن سعد رحمه الله يقول: لا يحكم بطهارة الحوض حتى يخرج منه ثلاث مرات مثل ما 
كان في الحوض من الماء النجس. وبه كان يفتى ظهير الدين المرغيناني رحمه الله؛ ومن 
المشايخ من شرط خروج مثل ما كان في الحوض من الماء النجس مرة واحدة. 

- حوض صغير يدخل الماء فيه من جانب ويخرج من جانب فتوضأ فيه إنسان» ذكر 
في «مجموع النوازل» عن الإمام أبي الحسن الرستفضني أنه قال: إن كان أربعاً في أربع 
فما دونه يجوز التوضؤ فيه. وإن كان أكثر من ذلك لا يجوز إلا في موضع دخول الماء 
وخروجهء لآن في الوجه الأول ما يقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر 
فيه ولا كذلك رار كاري وحكي عن شمس الأئمة الحلواني رحفونة الله أنة يشل عن 
الماء. إذا كان خمسا فى خمس وكان يخرج الماء منه قال: إن كان يتحرك الماء من 
جوانبه ويستفيض بالحركة يجوزء وسئل القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه 
اللعة هذه الحنالة و أكدات: بالصعر اسنظلناء فى الحوفن المقين [1لات1] كان 
يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب يكون هكذا لأن هذا ماء جارء والماء 
الجاري يجوز التوضو به وعليه الفتوى . 

- وإذا كان على شط النهر أو على شط الحوض مسيل لغدير يدخل فيه الماء من 
الحوض أو النهر والماء الذي فيه متصل بماء الحوض والنهرء إلا أن جريان الحوض لا 
يظهر فيه» فتوضأً رجل في ذلك الموضعء إن كان مقدار ما فيه من الماء من حيث الطول 
يبلغ ذراعين ونصف لا يجوز التوضوؤ فيه ولا يجعل ذلك تبعاً للحوضء» وإن كان أقل من 
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ذلك يجوز ويجعل ذلك تبعاً للحوض والنهر هكذا قيل. وقيل: لا يجوز التوضو فيه ولا 
يجعل تبعا للحوض والنهر على كل حال. 

- حوض صغير كرى رجل منه نهراً وأجرى الماء فيه وتوضأء ثم اجتمع ذلك الماء 
فى مكان آخر فكرى منه رجل نهراً آخراً وأجرى فيه الماء وتوضأ جاز وضوء الكل إذا كان 
بين المكانين قليل مسافة وكذلك حفرتان يخرج الماء من إحداهما ويدخل في الأخرى 
فتوضأ إنسان فيما بينهماء فإن كان بين الحفرتين قليل مسافة فماء الحفرة الثانية طاهرء 
هكذا قال خلف بن أيوب ونصر بن يحيى» وإن لم يكن بينهما مسافة فماء الحفرة الثانية 
اح الاق العرس ند رين سناد كسان ١‏ بكرن ور انا 

- والفرق: أنه إذا كان بين المكانين مسافة فالماء الذي استعمله الأول يزد عليه ماء 
جار قبل اجتماعه في المكان الثاني فلا يظهر فيه حكم الاستعمال, فأما إذا لم يكن بينهما 
مسافة فالماء الذي استعمله الأول لا يرد عليه ماء جار قبل أن يجتمع في المكان الثاني 
فيظهر فيه حكم الاستعمال فلا يطهر بعد. 

- وعلى قياس مسألة الثقب ينبغي أن تشترط المسافة على قول بعض المشايخ . 
وصورة تلك المسألة: المسافر إذا كان معه ميزاب واسع ومعه إداوة من ماء يحتاج إليه 
ولا يتيقن وجود الماء لكنه على طمع من ذلك ماذا يصنع؟ قيل : يح ابام اعدامر 
رفقائه حتى يصب الماء في طرف من الميزاب وهو يتوضاً. وعنذ الطرف الآخر من 
الميزاب إناء طاهر يجتمع فيه الماء فإنه يكون الماء طاهراً وطهيووا : هذا دراه عضن 
المشايخ. وبعض المشايخ رفضوا ذلك وقالوا : الماء بالجري إنما لا يصير مستعملا إذا 
كان له مدد العين والنهر وما أشبههما أما إذا لم يكن له مدد فلاء ويجوز للرجل أن يتوضاً 

من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر أو لا يستيقن به قبل أن يسأل عنه وليس عليه 

أن يسأل. ولا يدع التوضؤ حتى يستيقن أن فيه قذر للأثر. 

- وإذا أسِن ماء الحوض وهو كثير ولا يعلم بوقوع النجاسة فلا بأس بالتوضؤ منه 
لأن الماء قد يتغير بطول الزمان» وقد يتغير بوقوع الأوراق فيه فالتغير لا يدل على وقوع 
النجاسة فيه لا محالة» فيجوز التوضو منه والله أعلم . 

ظ في مياه الآبار ‏ 

- البئر عندنا بمنزلة الحوض الصغير يفسد ماؤه بما يفسد به ماء الحوض الصغير لأن 
عرض الآبار في الغالب يكون أقل من عشر في عشر حتى لو كان بثرأ عرضه عشرة في 
عشرة لا يحكم بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير لون الماء أو طعمه أو أثره. 

- وفي «نوادر ابن رستم» عن محمد رحمه الله أنه قال: اجتمعت أنا وأبو يوسف 
على أن نحكم على ماء البثئر أنه لا يتنجس لأنه ماء جار ثم قلنا: وما علينا أن نأمر بنزح 
دلاء على ما جاءت به الأخبار حتى نتبع السلف فنكون قد حكمنا فيه بالأمرين. أشار إلى 
أن قضية القياس بالابار والابار تأتى من بعدء وإنما جاء ماء آخر جار لانه ينبع من جانب 
ويستخرج من جانب . 


مرك رار اذا شرليها باد جياه الم اننا ماري حكيا روز لوو ان 
التحرز عن وقوع النجاسة في البئر غير ممكن . 

ثم ما يقع في البئر نوعان: نوع لا يفسد الماءء وهذا النوع في نفسه قسمان: قسم 
يستحب فيه نزح بعض الماءء وقسم لا يستحب فيه نزح شيء من الماء . 

أما القسم الذي لا يستحب فيه نزح بعض الماء: الآدمي الطاهرء إذا دخل في البثر 
لطلب الدلو أو للتبرد وليس على أعضائه نجاسة وخرج منها حيا وهذا جواب ظاهر 
الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزح عشرون دلواً ويريد به بطريق 
الاستحباب لأن الماء يلاقي أعضاء الطهارة. وذلك يوجب استعمال الماء لو قصدهء 
واعهر هذا في إيجاب نزح أدنى ما ورد التقدير بنزحه» وذلك عشرون احتياطاً . وإن كان 
نا ينزح أربعون لأن الحدث يزول به فصار حكمه أكثر من حكم المتطهر فضوعف في 
النزح فصار أربعين. 

وكذلك سائر الجمادات الطاهرة كالخشب الطاهر والحجر الطاهر والمدر الطاهر 
وأكعاقها لا يفسد الماء ولا يستحب نزح شيء منه. 0 طاهر السؤرء وما 
يتفضل غنه: نحو 'الجمام .وما أشنبهة إذا وقع افيه وأخرع سيا لا يدرس ب منه شيء . 

وأما القسم الذي يستحب فيه نزح بعض الماء : 

- إذا وقع في البئر فأرة أو عصفور أو دجاجة أو سنور أو شاة وأخرجت منها حيّة لا 
ينجس الماء. ولا يجب نزح شيء منه. وهذا استحسان لأن هذه الحيوانات ما دامت حية 
فهى طاهرة. والقياس أن يتنجس البئر بوقوع واحد من هذه الحيوانات فيه وإن أخرج حياً 
لأن سبيل هذه الحيوانات نجس فتحل النجاسة في الماء فيوجب تنجس الماء»ء لكن تركنا 
القياس لحديث رسول الله عليه السلام. وآثار الصحابة فإنهم لم يعتبروا نجاسة السبيل 
حتى يأمروا بنزح بعض ماء البئر بعد موت الفأرة ولو اعتبروا نجاسة السبيل لأمروا بنزح 
جميع الماء؛ ولكن مع هذا إن كان الواقع فأرة يستحب لهم أن ينزحوا عشرين دلوا . وإن 
كال الواقع بكوررا أو كسحاحة مخلاة يستحب لهم أن ينزحوا أربعين دلوا ؛ لآن سؤر هذه 
الحيوانات مكروه على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . ظ 

- والغالب أن الماء يصيب فم الواقع حتى لو تيقنا أن الماء لم يصب فم هذه 
الحيوانات لا ينزح شيء من الماء». فإن كانت الدجاجة غير مخلاة لا ينزح منها شيء. 
هذا الذي ذكرنا كله ظاهر الرواية. 

- وفي «النوادر»؛ عن أبي يوسف رحمه الله في مسألة الشاة روايتان. في رواية قال: 
لا ينزح منه شيء كما هو جواب ظاهر الرواية. وفي رواية قال: ينزح ماء البئر كله.» وعلق 
لهذه الرواية فقال: لأن البول الذي يجري على فخذيها ورجليها فيهاء فكان المراد من 
الرواية الأخرى ومن ظاهر الرواية: إذا لم يكن على فخذيها ورجليها بول. 

- وفي «القدوري»: الشاة التي تلطخ فخذها ببولها إذا وقعت في البئر قال أبو حنيفة 
رحمه الله: ينزح عشرون دلوا لأن نجاسة بولها خفيفة توجب إظهار الحرمة في إيجاب 


لع أذ ما روه التكذورربهة وفال أبن اتوسف: نمنا لآن أثر حرمة النجاسة يظهر 
في في الثوب دون الماءء ألا ترى لو وقع فيه فرس فأخرج حياً فعلى قولهما لا ينزح شيء 
منها لأن عينه طاهر عندهما وسؤره كذلك. وعلى قول أبي حنيفة ينزح منها دلاء بطريق 
الاستحباب لأنه طاهر في نفسه وهو لا يلطخ فخذه ببوله إلا أن سؤره مكروه على إحدى 
الا ل ثم في كل موضع كان النزح مستحبأ لا ينقص من عشرين 
دلوا + إله شار محمد رحمه الله في «النوادر» برواية إبراهيم عنه. 

م وصور باحر ف «التوادرا ا أو هرة أو دجاجة مخلاة وقعت في بكر فأخرجت 
منهاا حر كال: إن توضأ منه أجزأه وأحب إليّ أن ينزح منها عشرون دلوا ثم قال: ولا 
يكون النزح في شيء من الأشياء أقل من عشرين دلواً. فقد قدّر النزح في هذه المسألة 
بعشرين دلواً. والنزح في هذه المسألة بطريق الاستحباب ثم عطف عليه قوله : 

ولا يكون النزح في شيء أقل من عشرين دلواً»ء فيعلم بدلالة الحال أنه أراد بقوله 
ولا يكون النزح أقل من عشرين النزح المستحب. وقال أبو يوسف رحمه الله: النزح 
الواجب لا يكون أقل من عشرين, أما النزح المستحب يكون أقل من عشرين» ولا يكون 
أقل من عشرة:ء ألا ترى أنه قال في السّنور ينزح عشر دلاء أو نحو ذلك بطريق 
الانعهاتي: 1/1151 

- النوع الثاني: وهو الذي يفسد ماء البئر أقسام. قسم يفسد جميع ماء البثئر لا 
محالة» وقسم يفسد جميع ماء البئر على أحد الاعتبارين» وقسم فيه اختلاف» وقسم يفسد 
عق الماك 

أما القسم الأول: فسائر النجاسات» نحو بول الآدمي ورجيعه» وبول ما لا يؤكل 
الحده ضع التحيو انائقة على الآنا فيز ريون عابي كل السيمعانى الشلاقه .وسيا تن يبان 
النجاسات بعد هذا فى فصل على حدة. وكذلك إذا وقع فيه خمر أو ما سواها من الأشربة 
التي لا يحل شربها وكذلك إذا وقع فيه خنزير أو سبع وجب نزح جميع الماء . 

- وكذلك لو دخل في البئر جنب أو محدث لطلب الدلو وعلى أعضائه نجاسة بأن 
لم يكن مستنجياً أو كان مستنجياً بالخذف ينزح جميع الماء؛ وكذلك إذا وقع كافر في البئر 
وأخرج حيّاً نزح ماء البئر كله و55 ه فى «كتاب الصلاة 5 للحسن . 

- وكذلك السقط إذا وقع في البئر قبل الغسل أو بعده ينزح ماء البئر كله وذكر ابن 
رستم في السقط كذلك وفيما استهل قبل الغسل كذلك. وذكر فيما استهل بعد الغسل أنه 
يك لماي 

- وفي «فتاوى أبي الليث» عن أبي القاسم الصفار: في الإنسان الميّت وقع في البئر 
تيه الماء قيار لم يسسل. وكذلك إذا وقع شيء من الحيوانات في البثر ومات 
وانتفخت يجب نزح ماء البئر كله لأنه ينفصل منه بلّة نجسة وتلك البلّة مائعة. ومتى وقع 
في البئر نجس مائع وجب نزح ماء البئر كله لأن النجاسة تصير مجاورة للماء كله فيجب 
إخراج الكل» كما لو وقع فيه قطرة من خمر أو بول. 

- وعن هذا قلنا: لو وقع ذنب الفأرة في البئر يجب نزح جميع الماءء لأنها لا تخلو 
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عن بلة وتلك البلة بانفرادهاء لو وقعت في الماء وجب نزح جميع الماء؛ء وكذلك إذا وقع 
فيها آدمي طاهر ومات فيهاء يجب نزح ماء البئر كله انتفخ أو لم ينتفخ . فقد روي أنه وقع 
زنجي في ماء زمزم ومات فأمر عبد الله بن عباس بأن تسد منابع الماء وينزح جميع الماء. 

ك وكذلك لو كان الواقع في البئر شاة أو كلب ومات وائحة نتفخ أو لم ينتفخ. وجب 
نزح الماء كلهء لأن جثة الشاة والكلب تعدل جثة الآدمي وقد ورد الو ادي بنزح 
جميع الماء؛ وكذلك إذا كان الواقع بغل أو حمار أو فرس ومات وانتفخ أو لم ينتفخ 
ينزح جميع الماء. 

القسم الثاني 

الحمار والبغل إذا وقع في البئر وأخرج قبل أن يموت» فإن أصاب الماء فمه ينزح 
جميع الماء» وإن لم يصب فمه لا يجب نزح شيء لأن سؤرهما مشكل فيصير ماء البثر 
باتصاله بسؤرهما بمنزلة سؤرهما . 


القسم الثالث 

الكلب إذا وقع في الماء فأخرج حيّاً؛ إن أصاب فمه الماء فهو من جملة القسم 
ات ب ل ل و لح 
ويا أكتر عافدو الدرجع لم تقد العيلاة ليه ٠‏ وعن أي حنسة يجيه ان فى :#الكتات» ' إذا 
وقع في الماء ثم خرج حي أنه لا بأس به وهذه إشارة إلى أن عين الكلب ليس بنجس . 

ديونان اهيا : في كلب وقع في ماء وخرج حا فاعجنوا منه فلا بأس. بذلك» هكذا 
روى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله» وفى ي «الجامع الأصغر» إذا وقع الكلب في 
البئر لم يتنجس الماء . وقال غيره: ٠‏ يتنجس . 

- وفي «فتاوى أبي الليث رحمه الله) “كلب من على لحك افو ضيغ اسان جد عدي 
ذلك الموضع أو جعل ذلك الثلج في المثلج فإن لم يكن رطب ويقال بالفارسية أن تاك لا 
بأسن نه ؤإن كان وطيا فهو تتجس لأن غينه جسن وكذا إذا مشى على طين وردغة فوضع 
إنسان رجله على أثر رجله تنجس رجله لأن عينه نجس . 

- وفيه أيضاً : الكلب إذا دخل الماء ثم خرج وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسدى 
ولو أعنانة ماء مطر وباقي المسألة بحالها لم يفسده لأن في الوجه الأول الماء أصاب. 
جلده وجلده نجس.». وفي الوجه الثانى : أضاب شعبره وشعره لبس بشجس. وذكر مسبالة 
المطر في موضع آخر وفصلها تفصيلا فقال: إن أصاب المطر جلده يمنع جواز الصلاة 
وإن لم يصب جلده لا يمنع جواز الصلاة. 


القسم الرابع 
ذا ماتت فآرة أو عصفور في بئر فأخرجت حين ماتت قبل أن تنتفخ فإنه ينزح منها 
عشرولن دلواً ا ثلاثين بعد إخراج القَاوةة والعشرون على سبيل الحتم». والزيادة على 


سبيل الاحتياط. ولو توضأ بماء البئر إنسان قبل نزح العشرين لا يجوز» وكان يجب أن 
يجوز التوضؤ به بعد إخراج الفأرة إذا لم تكن قد انتفخت؛ لأن الماء بوقوع النجاسة فيه 
إنما تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة أجزاء الماء وإذا أخرجت الفأرة من ساعته لم يبق من 
أجزائها في الماء شيء» فكان يجب أن لا يحكم بنجاسة الماء متى أخرجت وهي ميتة 
كما لا يحكم بنجاسته متى أخرجت وهي حيّة إلا أنا تركنا القياس بالآثار. 

5-000 القاصى امام أبو جعفر والفقيه أبو علي الحافظ بإسنادهما عن رسول الله 
فلي ليام أنه وال في الكارة . 9 ل اه 
ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون»”'". وعن علي رضي الله عنه أنه قال: فى القارة إذا 
وفعت في البثر فماتت فيها فاخ حت» ينزح منها سبع دلاءعء وفي رواية ينزح منها دلاء 
ولا يفسد بئر في هذه الرواية. 

- وفي رواية د ل د دلواً أو ثلاثون» وفي رواية ينزح منها ثلاثون دلوا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الفارة إذا وفعت في: البئر وماتت فيها إنه يتزح 
منها أربعون دلوأ فتركنا القياس بهذه الآثار. والسلف ات فقو هل هذا أيفا قتر كنا القياض 
اتباعاً لقولهم أيضا . 

وقد روى ابن أبى مالك عن أبى يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة في الفأرة تموت 
في البثر وأعرحت وو عق فانقق اننا أله لاا بحب تدس فى بطل لخراج الفارة. زلا أن 
حكمنا بنجاسة الماء بالآثارء أشار إلى أنه ترك القياس بالآثار وأقوال السلف. ثم إنما 
قدرنا بالعشرين . لآنها أوسط الأعداد التي ذكرت في الآثار والقياس بعد ما جرى الحكم 
بنجاسة الكر احد الشكة: 

أمَا ما قاله بشر أنه يطم البثر علما ويحفر في موضع آخر ولا يحكم بطهارته بالنزح 
لأنه يتقاطر من الدلو فى البئر وتلك القطرات نجسة فوجب تنجس الماء ولآن غاية ما في 
الباب أنه ينزح جميع الماء ويبقى الطين والحجارة نه ضما ولا ميك كنا لبقسان تلع لهذا 
وما نقل عن أبي يوسف رحمه الله أنه ينبغي أن يحكم بطهارة الماء إذا نزح منها دلو واحد 
أو انين أن ذا ؟ لأنه كلما نزح من أعلاه يبقى في أسفله فيصير بمعنى الماء الجاري لكن 
تركنا كلا القياسين اتباعاً للآثار ولأقوال السلف على نحو ما بيّنا وهو معنى ما ذكر ابن 
رستم في «نوادره» لا يؤخذ في البئر شيء من القياس. ونوع من المعنى يدل على الفرق 
بين الماء الجاري والذي لا يخلص بعضه إلى بعض وبين ماء البئر : أن الشيء إذا أصابته 
النجاسة لاا يحكم بطهارته إلا بإزالة النجاسة عن الموضع الذي أصابته كما في غير الماءء 
إلا أنه لا يمكن اعتبار حقيقة الإزالة في الفاء فتعتير. الآزالة نقنن الإمكان» فقيل > عت كان 
الماء جارياً ورد الطاهر على النجس وأزالها عن موضعهاء فحكم بالطهارة بطريق زوال 
النجاسة بقدر الإمكان. وكذلك في الماء الذي لا يخلص بعضه إلى بعض فالطاهر اعتبرو 


0010( الحديث لم أجده بهذا اللفظ ف كصب الجديث التى بين يدي . 
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02211 لأن الجانب الذي وافته النجاسة إن يتنجس بالجانب الآخر بقي طاهراء 
فيرد على هذا الماء النجس ماء طاهر فيطهر بإزالة النجاسة عن موضعهاء فكان هذا قولاً 
جازالة التحاسة عن المام يعن مكحن تقدر الزيكان: 

- ولا يمكن اعتبار هذا المعنى في البئر لأن ماء البئر لا يرد عليه ماء طاهر لأن 
جوانب البئر قد تنجس بوقوع النجاسة فيه فلا يمكن اعتبار الإزالة عن موضع الإصابة 
الى موضع آخر لم يصبه. فاعتبرت الإزالة بالإخراج ‏ من الوجه الذى ووونية الاثر: 

ثم جعل في «الكتاب» العصفور بمنزلة الفأرة لأنه في الجثة مثل الفأرة» فالتقدير 
الوارد في الفأرة يكون وارداً في العصفور . 

وإن كان الواقع في البئر سنوراً أو دجاجة فأخرجت ساعة ما ماتت ينزح او 
["اس/ ]١‏ أ خمسونء فى «ظاهر الرواية» أربعون على طريق الحتم والإيجاب» 
وخمسون على طريق الاستحباب لان الور يعدل الدجاجة في الجثة وقل ورد الأثر عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الدجاجة تموت في البثر أنه ينزح أربعون دلوا 
فكو تاودا فى الستون دلالة. 

قفي اظاهر الرواية) جعل جنس هذه المسائل على ثلاث مراتب ب: بعضهم أوجب 
نزح عشرين دلواً إلى ثلاثين» وذلك العصفور والقاة واتشاههماء وفي بعضهما أ وين 
نزح ماء البئر كله وذلك في الشأة والآدمي. وفى بعضها كه أربعين دلواً أو ييه 
وذلك السئور والدجاجة ونحوهما. 

- وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الب ف ع المسائل على مراتب 
ثلاث ما ذكرنا والرابعة أوجب فى الفأرة التى هى صغيرة الجثة وفى .... عشر دلاء 
والخاسة أوحب فى الحمامة نرج ثلائيق دلوا 1 

- وإذا وقع في البئر بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم فأخرجت قبل التفتت لم 
تتن البغر وإن أ خسنت عه التقدت تعس الغر .وهذا استحيان والقياسن أن تجسن البثر 
على كلّ حال لأن هذه نجاسة وقعت فى ماء قليل فتنجسه كما لو وقعت فى وعاء ووعاء 
العاء قن ١‏ 1 

وللأمتعحينان:وحيان: احدهيا” الضرورة والبلوق يان ذلك أن انان الفلوانت لين 
لها روشن حاجز والإبل والغنم تسقى بها فتبعر حولها فتسقط في البئر أو الرياح تلقيها في 
القرع كلو كينا العامة لغبا فق الامر على الناسونء 

- والثاني: أن البعر شيء صلب متماسك لا يمازج الماء منه شيء» والمشايخ فيما 
بينهم اختلفوا منهم من اعتبر الوجه الأول ومنهم من اعتبر الوجه الثاني . 


000 أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل من فقهاء 
الصحابة استصغر يوم أحدء ثم كان أول مشاهده الخندق» وشهد مع رسول الله كله اثنتي عشرة غزوة» 
وروي عنه أحاديث كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» وحدذّث عنه خلق من التابعين» وجماعة من 
الصحابة» وكان من تجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم. توفي سنة :لا ه (البداية والنهاية 4/ 5 60). 


- وأما سائر الأوعية فعلى الوجه الأول نجسه لأنه لا ضرورة ولا بلوى في سائر 
الأوعية» وعلى الوجه الثاني لا تنجسه لأن كونه صلب لا يختلف. وإذا خرج من الجب 
بعرة فعلى الوجه الأول يحكم بنجاسته وعلى الوجه الثاني لا يحكم بنجاسته . وأما إذا 
كان الواقع نصفاً فعلى الوجه الأول "لا يتحبيه لان" الكلوى و الفواورة ا تتصيا مز 
الصحيح والنصف وعلى الوجه الثاني ينجسه لأن الماء تداخل أجزاؤه من الجانب الذي 
006 

وأما إذا كان البعر رطباً فنقول: في «ظاهر الرواية» لم يفصل بين الرطب واليابس 
وكأن في «ظاهر الرواية" اعتبر الوجه الأول لأن الريح الشديد يقوى على نقل الرطب 
وعليه كثير من المشايخ» وعن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي»: أن الرطب بعيد وكأنه 
لم يعتبر الضرورة والبلوى في اليابس على هذه الرواية إنما اعتبر الوجه الثاني وبهذه 
الرواية أخذ بعض المشايخ . 

- ووجه هذه الرواية: ان الرطوبة تموج بالماء وتنك الرطوبة تجسة وذ القائل 
يقول: بأن الرطوبة التي على البيضة والسخلة نجسة إلا أنها إذا يست طهرت» ومن اعتبر 
الويفة الأول فى الجعرة إذا انعا بسن يفول الئلة الع بعتي الوطئة وناهزة لديا عله 
الأسساو روه الغائل يفول البلة الى على السيفلة والبيضة هيروف علدنا كانه 
البئر في المفازة. ْ 

فأما إذا كانت في المصر فقد اختلف المشايخ فيه فمن اعتمد على الوجه الأول 
يقول: نجسة لأنه لا ضرورة ولا بلوى في الأمصار لأن الآابار في الامصار لا تخلو عن 
حاجز حولها فلا يقع فيها شيء ومن اعتمد على الوجه الثاني يقول: لا تنجسهء لآن 
الوجه الثاني لا يوجب الفصل بين المصر والمفازة. وهذا كله إذا كان البعر قليلا . 

وأما إذا كان كثيراً فإنه ينجس الماء لأنه لا ضرورة في الكثير. 

- وقد اختلفت الروايات في الحد الفاصل بين القليل والكثيرء والمروى عن أبئ 

حنيفة رحمه الله أن ما استكثره الناس فهو كثير وما استقلّه الناس فهو قليل» وعن محمد 
رحمه الله أنه إن كان بحال يأخذ ربع وجه الماء كان كثيراً» وإن كان أقل من ذلك فهو 
قليل» ومن المشايخ من قال: إن كان بحال لو جمع يأخذ ثلث وجه الماء فهو كثير وما 
دونه قليل» ومن المشايخ من قال: إن أخذ وجه جميع الماء فهو كثير»ء ومنهم من قال: 
إن كان لا يخلو دلو عن بعرة فهو كثيرء وإن كان يخلو فهو قليل. 

- ولم يذكر محمد رحمه الله في «الأصل» روث الحمار وخثي البقرء وقد اختلف 
ا قال بعضهم: ينجسه على كل حال» يريد به قليلاً كان أو كثيراً. رظنا كان 
سا وقال بعضهم: إن كان من روث الععها د كينا تمدورا هسك تهيو بن لسغن 
سواءء وكذلك إن كان من خثي البقر شيئاً صلب مستمسكاً فهو والبعر سواء. 

- وأكثر المشايخ على أنه تعتبر فيه الضرورة والبلوى إن كان فيه ضرورة وبلوى لا 
يتنجس» وإن لم يكن فيه ضرورة وبلوى يتنجس . 
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- وفي «المنتقى»: ابن سماعة عن أبي يوسف في روثة رطبة وقعت في بثئر قال: 
ليستقئ منها عشرون دلواً»ء وإن وقعت وهي يابسة فابتلت وتفرقت فكذلك» وإن أخرجت 
يابسة فلا شيء وعن الحسن بن زياد رحمهما الله في السرقين والبعر والأخثاء إذا وقع في 
الماء لم يتوضأ منه وهو قول أبي يوسف ما خلا البعرة اليابسة . 

- وقال أبو حنيفة رحمه الله في اليابس من البعر يقع في الإناء أو البثر لا بأس به إذا 
كانت واحدة أو اثنتين» واف كان كثيرا أفييك» إن كان وظيا ففليلة جو كني تفشك :وهلة 
الرواية توافق ما ذكرنا من رواية أبي يوسف . 

عد والشر نين قليلة وكقيزة يفسنة:بوقال أن تومه ريه الله إلا أتى التعدمن شيا 
لا أحفظه عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كان يسيراً لا يفسده. وعن ابن المبارك عن أبي 
حنيفة رحمه الله في الأبعار الرطبة وبول ما يؤكل لحمه: إذا وقع في البئر يفسد الماء. 

وإذا حلب شاة أو ضأنا فوقع بعره في المحلب حكي عن المتقدمين من المشايخ 
أنهم توسعوا في ذلكء. إذا رمي من ساعته» وهكذا ذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى) 
والمتأخرون اختلفوا فيه. 

وإذا وقع في البئر خرء الحمام أو خرء العصفور لا يفسدهء وهذا مذهبنا لما روي 
عن ابن مسعود''' رضي الله أنه ذرق عليه حمامة فأخذ حصاة ومسح بها وصلى ولم 
يغسل» وهكذا روي عن ابن عمر''' رضي الله عنهما ولأن هذا الحيوان يذرق من الهواء 
فلا يمكن التحرز عن خرئه . 

- وهنا لو جعلناه مانعاً جواز الصلاة ضاق الأمر على الناس وبهذا الحرف يقع 
الفرق بين خرء هذه الحيوانات وبين خرء الدجاج لآن الدجاج لا يذرق من الهواء» فيمكن 
الس زتعن عدر له قلى سلا ومائعا عوراو الفناةة لأ يضق الم هة: الكاس.». 

- وأما خرء البط فقد ذكر القاضي صدر الإسلام رحمه الله في «شرح الجامع 
الصغير» وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح كتاب 
الصلاة أن البط صنفان: صنف يعيش فيما بين الناس ولا يطير كالدجاج فيمكن التحرز 
وض ار ري ار ال سان 

دو فنطت 9 سكن انيما نين الناسن ويطين رريدرف «مين المواء فلا ممكن التحرل عن 
خرثئه فيكون الجواب فيه كالجواب في الحمام والعصفور. 


)1١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل» ؛ من بنى زهرة» الصحابي الكبير» ٠‏ شهد بدراً والمشاهد كلهاء ولازم 
النبى كَييِِه توفى بالكوفة سئة ”ا هء وقيل: سنة ”ا ه(انظر ترجمته فى البداية والنهاية /ا//61١‏ - 
الطقات القترى لانن ميعد +/11 45 #قاو كناب العقات الأرن عبان ار ان الاعنادة 
ترجمة رقم 49545» حلية الأولياء »١74 /١‏ المعارف لابن قتيبة ص54 7. صفة الصفوة 2١١4/١‏ 
الكواكب الدرية .)1١7١/1١‏ 

(؟) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوي» أبو عبد الرحمن» توفى سنة ”الا ه (انظر: الطبقات 
'الكبرئ 1١614‏ كنات الفققات 88/6 وفيات الأغيان 9/1: غاب النهاية 48074 الاصانة 
037/7 . 


- ولو وقع في البئر أكثر من فأرة واحدة فالمروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: 
ينزح عشرون دلوا إلى الا ريع .: فإذا كانت خمسا ينزح أربعون إلى التسع ؛ ؛ فإذا كانت عشراً 
ينزح ماء البئر كله . وعن محمد رحمه الله : أن الفأرتان كفأرة والثلاث كالحمامة. 

- وإذا توضأ رجل في بكر وصلى إماماً ثم وجد فيها فأرة ميتة أو دجاجة ميتة فإن 
علم وقت وقوعها يعيد الوضوء والصلاة من ذلك الوقت بالإجماع؛ لأنه علم أنه صلى 
بغير وضوءء والصلاة بغير وضوء لا تجوز. أما إذا لم يعلم وقت وقوعها فالقياس أن لا 
يجب عليه إعادة شيء من الصلاة ما لم يتيقن أنه توضأ منها وهو فيهاء سواء وجدها 
متتفخة متفسخة أو لا . .ونه أخخل أبنو يوسف ومحمك رحمهما الله إلا أن خحديفة رححمنه الله 
استحسن وقال: إن وجدها منتفخة متفسخة يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وإن وجدها غير 
منتفخة يعيد صلاة يوم وليلة. 


- قال بشر قال أبو يوسف: كان قولي قول أبي حنيفة حتى رأيت يوم في بستاني 
حدأة في منقارها فأرة ميتة طرحتها في بئر الماء فرجعت عن قوله . وفي «الإملاء» قال أبو 
يوسهفا: الفأرة كانت ميتة منتفخة ألقاها صبي ساعتئظٍ فلا يعيد [5١أ/١]‏ الصلاة حتى يعلم 
أنه توضأ وهى فيهاء وكذلك ما عجن من العجين بذلك الماءء القياس أن لا بأس بأكله 
ما لم يعلم أنه عجن به وهي فيهء وبه أخذ محمد رحمه الله؛ وفي الاستحسان: إن كانت 
منتفخة متفسخة لا يؤكل ما عجن من ذلك منذ ثلاثة أيام . 

- وإن كانت غير منتفخة لا يؤكل ما عجن من ذلك منذ يوم» وبه أخذ أبو حنيفة. 
عن أبي يوسف رحمه الله روايتان: في «الأصل» قوله كقول محمد. وفي «الإملاء» كقول 

وجه القياس: أنا تيقنا بطهارة الماء فى الأصل وتيقنا بنجاسته فى الحال وشككنا 
مسا انه وود وديا جردي علد 5200 
وهي حية ثم ماتت وانتفخت كانت النجاسة ثابتة من قبل فلا تثبت تثبت تجاسته من قبل 
بالشلق: 

وجه الاستحسان” أن الفغاء: سين لحوت اللتحيوان الدمرى نية نيضنافه إلبه» إن 
احتمل الموت بغيره كمن جرح إنساناً ومات يحال بالموت على الجرح وإن احتمل الموت 
تخيرة غير انه كهنا وقع لا يموت فلا بد من التقدير بشيء. فقدرنا الوقوع والموت بلا 
انتفاخ بيوم وليلة لأن له حكماً في باب الصلاة ة من سقّوط الترتيب وغيره» ولأن ما دونه 
ساعات لا يمكن التقدير بهاء وقدرنا الوقوع والموت مع الانتفاخ بثلاثة أيام ولياليها لأن 
الانتفاخ لا يحصل بيوم واحد غالبا ويحصل بثلاثة أيام, الاثرى أن الصيق ذا دفن قبل 
الصلاة عليه يُصلى عليه في القبر إلى ثلاثة أيام» ولا يجوز بعدها لآن الصلاة شرعت على 
البدن لا على الأعضاءء وقبل الثلاث البدن لا يتفرق وبعد الثللاث يتفرق . 
- وإن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته» ستأتي هذه المسألة في كتاب 
الصلاة مع ما فيها من اختلاف الروايات إن شاء الله تعالى . 


كتاب الطهارات 0 


وفي «المنتقى») نراقم اع ميحد : لو ماتت فأرة في ماء في طست ثم صب ذلك 
الماء في بثر ينزح عشرون دلوأ وهو قول أبي يوسف رحمه الله. وذكر غك هذه الميالة : 
لو ماتت فأرة في حُبٌ فأريق : فق العرهاة الحب كان معي جيه اله سين الكل اكدر 
من عشريق دلوا بوكمافن التحب مق الناءة وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان: في رواية 
قال: ا سر بير ااال ار الحب 
وعشرود. 

ثم في كل موضع وجب نزح جميع الماء ينزح حتى يغلبهم ماؤه ولم يقدر أبو حنيفة 
رحمه الله في الغلبة شيء وإنما يعمل فيه بغالب الظن» وهذا أصل ممهد له في مسائل 
كثيرة هكذا ذكر «القدوري»., ومعنى المسألة: أنه إذا وجب نزح جميع الماء وأخذوا في 
النزح فكلما نزحوا نبع من أسفله مثل ما نزحوا أو أكثر فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : 
علبي اارتركرا ار رايا لي ااي االو اله لصي اا وو 0111111 وعنه 

فى «النوادر» أنه ينزح منها مائتان» وفي رواية مائة» فإذا نزحوا هذا المقدار يحكم بطهارة 

الع وعن محمد رحمه الله في «النوادر» روايتان: في رواية قال : مائتا دلو أو ثلاثمائة. 
وفي رواية قال: مائتان وخمسون. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ينزح مقدار ما كان 
فيها من الماءء وقيل في طريق معرفة ذلك أن يرسل قصبة في البئر ويُعلّم على مبلغ الماء 
علامة ثم ينزح منها دلاء فينظر كم انتقص فينزح بقدر ذلك». وقيل : ينظر إلى عمق البثر 
وعرضه ثم يحفر حفرة مثل ذلك ثم ينزح الماء من البئر ويصبٌ في تلك الحفيرة فإذا 
امتلأت الحفيرة علم أنهم نزحوا مقدار ما كان فيها . 

- وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام: أنه ينظر إلى ماء البئر رجلان لهما 
بصارة في أثر الماءء فأي مقدار قالا إنه في البئر فإنه ينزح في ذلك المقدارء وهذا القول 
يريب بما حكينا من قول أبي حنيفة رحمه الله في الابتداء . 

ثم إذا وجب نزح جميع الماء فلم ينزح حتى زاد الماء فقد اختلف المشايخ فيه 

قال بعضهم: ينزح مقدار ما كان في البئر وقت وقوع النجاسة وقال بعضهم: مقدار 
الع وكذلك اختلفوا في التوالي في النزح: فبعضهم شرطوا التوالي» 
وبعضهم لم ي* يشترطواة فلن لرل سن لا : يشترط التوالي إذا نزح بعض الماء في اليوم 
وتركوا النرح ” لي لا ل ل ات ا ال لك 
ل 0 

داق عله يعض الونات يعت فى كل ركو ادلو ذلك انه وقال القدوري في «كتابه»: 
يعتبر الدلو المعتاد الوسط. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قدره بما يسع صاعاً ليتمكن كل 
أحد من النزح من رجل أو امرأة أو صبي . 

- ولو جاؤوا بدلو عظيم يسع عشرين دلوا بدلوهم فامكقر اانه جار قال القدورى: 
وهو أحب إليّ» وقال زفر والحسن بن زياد: لا يجوزء هما يقولان: الطهارة معلقة بعدد 
معلوم شرعاً بخلاف القياس فيراعى عين ما ورد به النص . 


ل كتاب الطهارات 


- ولنا: أن النزح إنما وجب لمجاوزة بعض الماء الواقع في البئرء وفي حق هذا 
المعنى لا فرق بين أن يؤخذ ذلك بدلو عظيم واحد أو بعشرين دلوأ بل هذا المعنى في 
الدلو العظيم أظهر لأن الفضل العائد إلى البئر منه أقل فلهذا قال: وهو أحبّ إلى . 

- وإذا نزح الماء وحكم بطهارة البئر حكم بطهارة الدلو والرشاء؛ لآن تحاسكهما 
كانت بنجاسة البئرء فطهارتهما تكون بطهارة البئر؛ ألا ترى أن الخمر التي في الحب إذا 
صارت خلاً وحكم بطهارته يحكم بطهارة الحب تبعاًء وكذلك إذا غسل يده النجس من 
قمقمه وحكم بطهارة اليد يحكم بطهارة العروة بطريق التبعية . 

- قال في «القدوري»: وإذا جفت البئر ونضب ماؤها ثم عاد لم يطهر إلا بالنزح في 
قول أبي يوسف لأن الطهارة معلقة بالتزح بالآبارء وقال محمد رحمه الله تطهر بالجفاف 
لأن النزح ها كان و انها السرند وإنما كان ليذهب ما جاور النجاسة من الماء» وهذا المعنى 
في الجفاف أبين» وإذا نزح الماء وبقي الدلو الأخير؛ إن كان في الماء ولم ينح عن رأس 
الماء لا يجوز التوضوؤ من ماء البئر وإن خرج من البئر ونحي عن رأس الماء إلا أنه لم 
يصب بعد جاز التوضؤ من البئرء وإن نحي عن رأس الماء إلا أنه لم ينح عن رأس البثر 
لم يجز التوضؤ من البئر في قول أبي يوسف رحمه الله حتى ينحى عنها. وقال محمد 
رحمه الله يجوزء وذكر الحاكم قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف وليس بمشهور. وجه 
قول محمد: أن الطهارة موقوفة على إخراج هذا القدر من الماء وقد وجد ما يعود إليه من 
القطرات عفواً بالإجماع. فلا يتغير به الحكمء. ولأبي يوسف رحمه الله أن الماء النجس 
متصل بالبئر حكماً بدليل أن التقاط لا تصير دلواً والاتصال لا يفسد ماء البئر لوقوع 
النجسى في الجر فصار بقاء الاتضال حكيا كقاتة بحقيقة وذلك:» يمنع التوضوٌ في البئر فكذا 
الاتطنال كما 

- ذكر الناطفي رحمه الله في «هدايته»: أن حكم النجاسة لا يختلف باختلاف الآبار 
نيما يظير الخر الاوك ريطيو القو الناتن كياء التجاية لو التقلك يه تومت إن توسة اخير 
لا يختلف حكم إزالتها. هذا لفظ الناطفي . 

- بيان هذا فيما ذكر في مسألة «الأصل»: إذا وقعت فأرة في البئر وماتت فنزح منها 
دلو وصب في بئر آخر نزح منها عشرون دلواً لأن ماء هذا الدلو لو كان في البئر الأول لا 
يطهر البئر الأول إلا بنزح عشرين دلواً كذلك في الثاني . 

- ولو صب الدلو العاشر في البئر الثاني نزح من الثاني عشر دلاء في رواية أبي 
سليمان» وفي رواية أبي حفص ينزح أحد عشر دلوأًء وهذا ظاهر لأن الدلو العاشر لو كان 
في البقن الأول لا يظين إلا .ينزح أحيد عقت :دلوا + كذا فى البثر الثاني 2 توذكن فى دروانة أب 
سليمان أنه ينزح منها عشر دلاء. 

- ولا فرق بين الروايتين من حيث المعنى؛ لأن مراد أبي سليمان من قوله عشر دلاء 
ما وراء الدلو العاشر» وهو مقذار ما يطظهر به الكر الأول. 

ولو وقعت فأرة في بئرء وفأرة أخرى في بئر أخرى. وفأرة أخرى في بئر ثالث» ثم 


كتاب الطهارات ١١‏ 


نزح من كل بكر منها عشرون بعد إخراج الفأرة» وصب الكل في البثر الثالث» فإنه يا 
من البئر الثالث أربعون دلوا. ينظر إلى ما وجب في البئر الثالث» وإلى قدر المصبوب 
ل ا 
لج شك الا ل ار ة آبار 
ع ا م يو مووي وا ابو لود نوك 

00 يي انرق لاله لحم اد د سن 
لأن ذلك لا يخلو عن بلّة نجسة وهي في حكم النجاسة المائعة» وإن لم يكن عليه لحم لا 
يتنجس ؛ لأن نفس العظم عندنا طاهر على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
فإذا نزحوا ماءها فقد طهرت. وفى «(الأصل»: أدنى ما ينبغى أن يكون بين بثر الماء 
والبالوعة خمسة أذرع. وهذا في رواية أبي سليمان» وفي رواية أبي حفص سبعة أذرع . 

- قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: ليس هذا بتقدير لازم» بل الشرط أن يكون 
بينهما برزخ يمنع خلوص طعم البالوعة أو ريحها إلى ماء البئر ولا يقدر عليها بالزرعان 
حتى إذا كان بينهما عشرة أذرع» وكان يوجد في البئر أثر البالوعة» فماء البثر نجس وإن 
كان بينهما ذراع واحد وكان لا يوجد أثر البالوعة في البثر فماء البعر طاهر. قال رحمه 
الله : إلا أن محمداً رحمه الله بنئ هذا الجواب على ما علم من حال أراضيهم صلبة» 
والجواب يختلف باختلاف صلابة الأراضي ورخاوتها . 

- وفي «المنتقى»: أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أدنى ما يكون بين البالوعة 
وبين الماء خمسة أذرعء قال: وسبعة أذرع أحبٌ إلن. طعن بعض الناس على أبي حنيفة 
رحمه الله وقال إنه استعمل الرأي في المقادير ومشايخنا رحمهم الله قالوا: فتواه تخرج 
في مكان علم سؤال أهل الذكر أن قدر خمسة أذرع يمنع التعدي . 

- وفي «النوازل»: بئر بالوعة حفروها وجعلوها بئر ماء فإن حفروها مقدار ما وصلت 
إليه النجاسة فالماء طاهر وجوائبها نجس © وإن حفروها أوسع من الأول فالكل طاهر والله 
أعلم . 

في الحباب والأواني 

- قال في «الأصل»: الكوز الذي يوضع في نواحي البيت ليغترف من الحبء فإن له 
أن يشرب منه ويأخذ منه ما لم يعلم أنه قذر, لأن نواحي البيت طاهر أو الماء طاهر في 
ال الو الا ا أو نجاسة أحدهما وحكي عن الشيخ الإمام 
الزاهد أبي حفص الكبير رحمه الله أنه كان يكره أذ كخلضن الإسان من نفسة إناء.نعوضا 
به ولا يتوضأ به غيره . 


حل كتاب الطهارات 


- وفي «الأصل» أيضاً إذا أدخل الصبي يده في كوز ماء أو رجله فإن حلم أن يده 
طاهرة بيقين يجوز التوضؤ بهذا الماء» وإن علم أن يده نجسة بيقين لا يجوز التوضؤ به» ‏ 
وإن كان لا يعلم أنه طاهر أو نجس فالمستحب أن يتوضأ بغيره لأن الصبي لا يتوقئ 
النجاسات عادة» مع هذا لو توضاً به أجزأه لأن الطهارة أصل» وفي النجاسة شك . 

- وفي كتاب «فقه الأمر؛ للإمام عبد الصمد القلانسي أنه إن كان مع الصبي رقيب 
فالماء طاهر وطهورء وإن كان مسيّياً فى السكة فالماء مكروه كسؤر الدجاجة المخلاةء 
وهذا إذا أدخل الصبي يده في الإناء ولم ينو القربة» فأمًا إذا نوى القربة وتوضأ في الإناء 
سيأتي هذا الفصل بعد هذا في المياه المستعملة . 

- الجنب إذا اغتسل وانتضح من غسالته في إنائه أو على ثوبه قطرات صفار لا 
يستبين أثرها في الماء ولا في الثوب لا ينجسهاء وإن استبان أثرها وهي ما إذا جمعت 
كانت أكثر من قدر الدرهم نجستهء هكذا روى الحسن عن أبي حتيفة رحمه الله. 

وسئل أبو سليمان عن ماء الجنابة إذا وقع في الإناء وقوعاً يستبين أنها ليست بشيء» 
ومعنى قوله يستبين: أن ينفرج وجه ماء الإناء عند وقوع القطرات أو يرى عين القطرات 
ظاهرة. 

- وذكر هذه المسألة في «المبسوط» وقال: إن كان الواقع قليلاً لا يفسد الماء وإن 
كان كثيرا يفسةة؛ تكلموا فى عد القليل :والككين: روي عن محيند ورحفه الل أندفاك؟ إن 
كاذ كل رؤوس الآبر:واطراف: الإبواتهو ليله إن ازاه فى اللت ونيو كين 

- وذكر الكرخي في «كتابه»: أنه إن كان مواقع القطر يستبين في الإناء فهو كثير 
نفس الماع .إن كان لذأ -سمين فهو قليل لأ ييه الماء: 

- وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمه الله: رجل جنب نزح دلوا مرة من 
ماء بئر وصبه على رأسه ثم استقى دلوا آخر فتقاطر من جسده في البئرء قال: هذا ليس 
بشيء» وإن كان الماء المستعمل نجساً عنده فكأنه أسقط اعتبار نجاسته ضرورة أن التحرز 

- حب فيه ماء أو زيت استخرج منه شيء وجعل في خابية ثم استخرج من خب آخر 
فيه ماء أو زيت شيء منهء وجعل في تلك الخابية حتى امتلآت الخابية ثم وجد في الخابية 
فأرة ميتة ولا يدرى أن الفأرة من أي الحبين ويعلم قطعاً أنها لم تكن في الخابية قبل ذلك 
فما حال الحبين؟ 

حكي عن الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله أنه سئل عن هذه المسألة قال : 
إن غاب هذا الرجل عن الخابية ساعة يتوهم وقوع الفأرة في الخابية فالنجاسة للخابية 
والحبّان طاهران» وإن لم يغب حتى علم أنها من أحد الحبين» فالنجاسة تصرف إلى آخر 
الحبين لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات» هذا تمام جوابه . 

- قالوا: ينبغي أن يقال: إذا كان كلا الحبين لرجل واحد وتحرّى ولم يقع تحرّيه 
على شيء تصرف النجاسة إلى آخر الحبين» فأما إذا وقع تحريه على شيء يعمل بهء وهذا 


الجواب على هذا الإطلاق ليس بصحيح. فقد ذكر في كتاب التحري أنه إذا كان مع 
الرجل فى السفر أوان بعضها نجسة كانت الغلبة للدنجس أو كانا سواء؛ إن كانت الحالة 
اله لحار ل عرف لسرن بولا الرشومه وق كاليد لق الاقيظ راو تيع لعن 
بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ولكنه تييمم . 

راح كان كرحي ارا علي عله وكل واحل موه ورا اموي اعاعن وكدل 257 

وسئل الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله أيضاً عن فأرة ميتة كانت يبست 
وهى فى خابية جعل فى الخابية الزيت فظهرت على رأس الخابية؟ فأجاب: أن الزيت 
نجس» وهكذا أجاب شيخ الإسلام الإسبيجابي. قال نجم الدين ‏ هذا رحمه الله لأن 
الفأرة الميتة إذا يبست وإن قالوا: إنها تطهر حتى لو صلى وفي جيبه فأرة ميتة تجوز 
صلاتهء لكن إذا أصابها بلل حتى ابتلت تعود نجساً في أصح الروايتين عن أبي حتيفة 
ستزلة الأرضى النحسة إذا ببست وذهية أترعها ثم أصابها الماء. 

- وفي «فتاوى ما وراء النهر») كور افيه نار اهيتة أدخل الكو فى .حي الزنت قال: 
إن اغترف ولم يخرج منه شيء لم يفسد الحبء وإن صُبٌّ ماء فيه ثم أدخله ثانياً في الحب 
فسبل الجحت: » لأنه فم الكوز صار ملطخا نزيت: نجس ٠‏ وإذا وجد في البئر بعرة فقد ذكرنا 
شل الحسالة في النوع المتقدم على هذا النوعء وذكرنا ثمة انها مسألة بعوة الكاة ادا 
وقعت فى الحليب عند الحلب 

موا اباترستع لقنا ريه الميرة رسرف ظضلى اتاسعقواه دكن هده لاله اذى اقل 
درت اعسحين لأنية لجار اتى مهي الكل التتضيل» أذ اليرة سس تصن 
الفعيية ويا لا اناك : ْ 

وقال في !شرح الطحاوي»: إن القصعة تتنئجس طلقا وآأثتان إلن المعتا فقال:: 
إنها و عن خوف الهرة. 

- حُحبٌ الماء إذا ترشح منه الماءء أو آنية الماء إذا ترشح منها الماءء فجاء كلب 
ولحسه لا يتنجس الماء الذي فى الحب ةا 

ممعت عن لخي الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله: إذا كان للرجل ثلاث 
حباب في أحدها الدهن وفي أحدها الخل وفي أحدها الدسنةه فأخذ من كل واحدة من 
الحباب شيئاً وجعل في طست ثم وجد في الطست فأرة ميتة فإنه يشقٌّ بطنها فإن كان في 
بطنها الدهن فالنجاسة لحب الدهن. وإن كان في بطنها الديس فالنجاسة لحب الديس وإن 
كان في بطنها الخل فالنجاسة لحب الخل» وإن لم يكن في بطنها شيء تلقى بين يدي 
الهرة فإن أكلتها فالنجاسة لحب الدهن والدبس وإن لم تأكلها فالنجاسة لحب الخل لأآن 
الهرة تأكل الدهن [51١11أ/١]‏ والدبس ولا تأكل الخل والله أعلم . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: عقرب أو نحوه مما لا دم له يموت في 
بئر الماء أو ضفدع أو سمكة أو سرطان أو نحوه مما يعيش في الماء يموت في الحب لم 
يفسد الماء عندنا خلافاً للشافعي . 


- يجب أن يعلم أن ما ليس له دم سائل إذا مات في الماء أو مائع آخر سوى الماء 
لا يوجب تنجس ما مات فيه بريا كان أو مائثيا عئدنا . 

والأصل: ما روى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله كَكَِةِ سئل عن إناء فيه 

000 ا 1 

به ' وهذا نص فى الباب . 

وروى أبو سعيد الخدري رضى الله عنه وأبو هريرة أن راسيو ع الله عَكْة قال : (إذا وفع 
الذباب في شراب أحدكم فامقلوه ثم امقلوه ثم امقلوه فإن في أحد جناحيه داء والأخرى 
دواء وإله ليقدم الداء على الوا : 
الماء لما أمر بهء ولأن في الأشياء التي ليس لها دم سائل هنا لا يمكن صون الأواني 
عنها نحو : البق والذياب والزنابير» فالقول بالنجاسة بموت شل الأشياء يؤديى إلى أن لا 
فيسبب اختلاط الدم المسفوح بسائر الأجزاء ألا ترى أن العظم والشعر وما أشبههما لا 
يتنجس بالموت لانعدام الدم فكذا ل تتتحسن .هذه الحيوانات. وإذا لم تتنجس هذه 
الحيوانات بالموت لا يتنجس ما ماتت فيه . 
مات فيهء الماء وغيره من المائعات في ذلك على السواء؛ لآن بالموت يختلط الدم 
المسفوح بسائر أجزاء هذه الأشياء فتنجس هذه الأشياء بالموت فيتنجس ما مات فيه. 

وان كان هاتيا بين كان 0 يسكب القن لمعنه اندها كد فى الوانة له نحي العا قن 
ظاهر رواية أصحايبنا رحمهم الله. وإن مات في غير الماء أجمعوا على أن في السمكة لا 
تتنجس . وفي غير السمكة نحو الضفدع المائي والكلب المائي والسرطان اختلف المشايخ 


قمة , 


يوسف رحمه الله فى «النوادر» فى الكلب المائى إذا مات فى الماء أنه يفسد الماء. 

- وهذه المسائل تنشأ عن أصل أن الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء ليس لها 
لون الدم والرائحة رائحة الدم. وبعضهم قالوا: ليس لها دم على الحقيقة. وما يرى من 
لون الدم فهو ماء ملون بلون الدمء ألا ترى أن الدم إلا نيين نم هذ ١‏ امس 


وو 


عن 


() أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى .707/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري فى الطب الحديث 5987» وأبو داود فى الأطعمة حديث 855". 


كتاب الطهارات ١١‏ 


إذا ثبت هذا فنقول: إذا ماتت هذه الحيوانات في الماء إنما لا ينجس الماء. أما 
على قياس من يقول لا دم لهذه الحيوانات دم سائل» ولأن الماء معدن هذه الحيوانات» 
ومصابها والشيء في معدنه ومصابه لا يعطى حكم النجاسة, ألا ترى أن الرجل إذا صلى 
وفي كمه بيضة حال مححها دما فصلاته جائزة. 

ولو صلى وفي كمه قارورة بول لا تجوز صلاته؛ إلا رواية عن محمد رحمه الله فإنه 
قال: إذا كان رأس القارورة أقل من الدرهم جازت صلاته وما أقرها إلا باعتبار أن النجاسة 
في فصل البيضة في معدنها . وفي فصل القارورة: النجاسة في غير معدنها فاعتبرت . 

- ومعنى آخر يخص السمكة على قول هؤلاء أن الشرع أسقط اعتبار دمها حتى 
أباحها بغير ذكاة فالتحق دمها بالعدم» والتحقت السمكة بما ليس له دم سائل. - وأما إذا 
ماتتع :هذه الحيوانات :فى غير الماء من المائعات أجمعزا على أذافن الوك ل تسن : 
انا على قؤل الفريق الأول فظاهين»واما :على القول الفزريق الخاتى 6 فلن الشرع أستقط 
اعتبار دمها فالتحق بما ليس له دم سائل . 

- وفي غير السمكة اختلاف المشايخ على ما مرٌ. 

وجه قول من قال بأنه ينجس. أن لهذه الأشياء دم سائل» والشرع ما أسقط اعتبار 
دمهاء فإنه لا يباح تناول هذه الأشياء. 

- وجه قول من قال بأنه لا ينجس : أنه ليس لهذه الأشياء دم ساتل على الحقيقة على 
ما مرّء وأما الحيوان الذي يعيش في البر والماء جميعا وله دم سائل كالطير المائي إن 
مات في غير الماء نجسه لأن له دمأ سائلا ولم يسقط اعتبار دمه شرعاء فإنه لا يحل بدون 
الذكاة.:وإن مات فى الماء» فقد.روى الحسن بن زياةاعة أبى شتيفة رحمنة الله أنه تجسن 
القاءة الآنانإن 'تظرنا إلى .ضيه فى :الماك :لآ لحك تهبن الجاءء وإن نظرنا إلى عيشه في 
البر نحكم بنجاسة الماء» فحكمنا بنجاسة الماء ورجحنا عيشه في البر احتياطا . 

- والضفدع البري إذا مات في الماء إن كان كبيراً له دم سائل نجس الماءء وإن كان 
صغيراً ليس له دم سائل لا ينجس كالذباب والزنبور وما أشبههما. والعقرب ليس له دم 
سائل فموته في الماء لا ينجس الماء. 

- في «القدوري»: إذا ماتت فأرة في مائع كالسمن ونحوه؛ فإن كان ذائباً تنجس 
وجاز الانتفاع به في غير الأبدان وجاز بيعه» على البائع أن يبين ذلك للمشتري. وإن كان 
جامداً تلقى ويُّقوّر ما حولها ويلقى وينتفع بالباقي أكلاً وغير ذلك» والأصل فيه ما روي 
أن :رهول الله كلد مشا عن سمن نو تك نه فارة وماتت قال :1إة كان حاهدا فالفوها وما 
حولينا توكلوا النافن: يوان كان تذانيا' فاتشتووا عد وال تا علوي" اولان ف الساية المحاية 
حارو سوفيها بو حواه اذا الزن واللقة ذا لباق جلالقي وق لذ اقه لتعا ينا خا زويف الك 
نضان لكل يا ْ | 


.1198 والترمذي فى الأطعمة حديث‎ »5061٠ أخرجه بنحوه البخاري في الذبائح والصيد حديث‎ )١( 


وحد الجمود والذوبان: أنه إذا كان بحال لو قوّر ذلك الموضع لا يستوي من 
ساعته فهو جامد» وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائب. ثم في الذائب لا بأس بالانتفاع 
به سوى الأكل من حيث الاستصناع به دبغ الجلد للحديث» ولأن النجس أجزاء الفأرة 
وإنها مجاورة للدهن مجاورة لازمة فحرم الأكل لأنه لا ينفك عن حلول جزء من 
النجاسة . 

فأما الانتفاع في غير الأكل يقع بالدهن لا بأجزاء الفأرة. فصار الاستعمال في 

حق الحرمة النجس استهلاكاً لا انتفاعاً والبيع يرد على المذكورء والمذكور الدهمن 
لأجزاء الفأرة بخلاف الأكل . 

وفي «القدوري» أيضاً : إذا وقعت النجاسة في الماء» فإن تغير وصف الماء لم يجز 
ليث ا فإن لم يتغير جاز الانتفاع به مثل بل الطين وسقي الدواب» لأن في الوجه 
الأول النجاسة قد غلبت عليه حتى غيرته فصار كعين النجاسة» ولا كذلك الوجه الثاني . 

- وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله: إذا وجب نزح الماء كله من البئر فعجن من 
ذلك لا يطعم ذلك بني آدم. ولا بأس بإطعامه وإلقائه للكلاب والسنانير» ولا بأس برش تلك 
المياه في الطريق. وروي عنه في غير هذه الصورة: يطعم ذلك العجين البهائم ولا يسقي ذلك 
الماء البهائم وأشار إلى العلة فقال: لأن ما يدخل عليه من إلقاء الطعام أشد من إطعام البهائم 
والماء لا بأس بصبه»ء وفى هذا التعليل أشار إلى أن هذا العجين لا يلقى فى الطريق» 
والمفسدة في إلقائه في الطريق أعظم من المفسدة في إطعام الكلاب والسنانير» والماء يصب 
في الطريق المفسدة في الصب في الطريق دون المفسدة في سقي البهائم . 

في الحمام 

- روى المعلّى عن أبي يوسف رحمهما الله أنه قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري إذا 
أدخل يده فيه وفيه قذر لم يتنجس» واختلف المتأخرون في بيان هذا القول فمنهم من 
قال: مراد أبي يوسف حالة مخصوصة: وهي ما إذا كان الماء يجري إلى حوض الحمام 
والاغتراف منه متدارك» فهذا الماء فى هذه الحالة فى حكم الماء الجاري . ومنهم من 
قال: ماء الحمام عنده بمنزلة الماء الجاري على كل حال لأجل الضرورة» ألا ترى أن 
الماء الراكد وهو الحوض العظيم ألحق بالماء الجاري [5١ب/١]‏ لأجل الضرورة؛ فكذا 
ماء الحمام. ويجوز التوضوؤ بماء الحمام» وان كاف البراء تر اللخورقى ما كنا لز هه 
أنبوبه شيء ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه فإن أدخل رجل يده فيه في هذه الحالة وفي 
يده قذر؛ فعلى قول أبي يوسف رحمه الله على ما ذهب إليه بعض المشايخ لا ينجس 
الحوض.» وعامة المشايخ على أنه ينجس» وكذلك إذا كان الناس يغرفون بقصاعهم إلا أن 
الماء لا يدخل من الأنبوب» فأدخل رجل يده وفي يده قذر ينجس الحوض عند عامة 
المشايخ» وإن كان يدخل الماء في الحوض من الأنبوب والاغتراف منه م يي غامة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الطهارات ظ ١‏ 


المشايخ على أنه ينجس وعليه الفتوى . 

- وإذا فسد ماء الحوض فأخذ رجل من ذلك الماء بالقصعة» وأمسك القصعة تحت 
الأنبوب فدخل الماء فى القصعة من الأنبوب و. . . ماء القصعة فتوضأ منه لا يجوزء وإذا 
أفاض الرجل في الماء المضبوب على وجه الحمام بعدما غسل قلميه وخرج فإن لم يعلم 
أن في الحمام جنب أجزأه أن لا يغسل قدميه. وإن علم أن في الحمام جنب قد اغتسل 
يلزمه أن يغسل قدميه إذا خرج2 هكذا ذكر في «العيون). 

وقال الصدر الشهيد في «واقعاته» وعلى ما أحبرنا في الماء المستعمل أنه طاهر على 
ماوق نا ته علق هد :| نك كنا ]لله اتعالى »سيقي أذ ناوه سيا القدمين ‏ بولكن )ا بض 
الجتب في «العيون» فإنه موضوع الاستثناء ويه أخذ الفقيه أبو الليث. 

- ومن المشايخ من قال: إنما استثنى الجنب لأن الجنب يكون على يديه قذر غالبا 
ل الي ا 
رحمه الله ولا يلزمه غسل الرجلين وهو الظاهر. 

- وذكر في «المنتقى» رواية أخرى : أنه يلزمه غسل الرجلين على كل حال سواءء 
علم أن في الحمام جنباً أو لم يعلم. 

حوض الحمام إذا تنجس ودخل فيه الماء لا يطهر ما لم يخرج منه ما كان فيه ثلاث 
مرات. وقال بعضهم: إذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة وفي «المنتقى» ما يدل على 
هذا القول. والمذكور في «المنتقى» الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا كان في حوض 
الحمام قذر لم يغتسلوا منه حتى ذهب قدر ما كان فى الحوض ثم دخل ماء آخر في 
الحوض ثم اغتسلوا والله أعلم . 

في بيان المياه التي لا يجوز التوضقٌ بها 
على الوفاق وعلى الخلاف وأنها أنواع 

منها ماء الفواكه وتفسيره : أنه يدق التفاح والسفرجل دقا ناعماً ثم يعصر فستخرج 
منه الماء أو يكون تفسيره : أن يدق التفاح أو السفرجل ويطبخ بالماء ويعصر ويستخرج منه 
الماء. وفي الوجهين جميعا لا يجوز التوضؤ به. وكذا لا يجوز التوضؤ بماء البطيخ 
والقثاء والعنب ولا بالماء الذي يسيل من الكرم في الربيع. كذا دقوم اتسين ادها 
الحلواني رحمه الله» ولا بماء الورد وفي «جوامع أبي يوسف» عنه: أنه يجوز التوضوؤ بماء 
الكرم . 

دووتهنا المامم. 7 وذكو فى ااقوافن امن رشية 
يطرع افيه الرديها تادر الأ شاف إن تعر لولة يا لدسوده الويسان» أن حي الاكناف» او اكات 


اط سحي حي الله من الماء 


هم هو أبو الفضل داود بن رشيد بن محمد الخوارزمي ثم البغدادي الحنفي» توفي سنة 779 هاء من 
تصانيفه : «كتاب النوادر فى الفقه») (كشف الظنون 569/6) . 


ل كتاب الطهارات 


الغالب عليه أثر الأشئان أو أثر الريحان لا يتوضأ بهء وإن كان الغالب عليه أثر الماء» فلا 
بأس بالتوضو بهء وكذلك البابونج» فأما الزعفران إذا كان قليلاً والغالب الماء فلا بأس 
بهء فمحمد رحمه الله اعتبر الغلبة في هذه المسائل» إلا أن في بعضها أشار إلى الغلبة من 
حيث اللون» وفي بعضها أشار إلى الغلبة من حيث الأجزاء . 

- وفي «الأمالي» برواية بشر عن أبي يوسف رحمه الله لو توضأً بماء غلي بأشنان أو 
آسٍ أو لشيء ء يتعالج به الناس ويغتسلون بهء فإن الوضوء بذلك الماء يجزىء ما لم يغلب 
عليةا: ولق توهنا بماءبة روخ العضفر أجراء ه إذا كان رقيقاً يستبين الماء منه» وإن غليت 
المجمرة وصارت. . . لا يجوز التوضؤ بهء وكذلك ماء الصابون إذا كان ثخيناً قد غلب على 
العنائوة لايهرة التورضويةه وإ كان نقتا لكو عاذ ناض العارون كاذ الترفويه 

قال الحاكم الشهيد رحمه الله ورأيت عن | بن سماعة عن أبي يوسف مثله» قال: 
وكذلك ماء الزعفران» ور خط :أ مسو نرق رمات كمض لبان اي رويد 
الماء الذي طبخ فيه الحمص أو الباقلاء» وكذلك ما طبخ به ليؤكل أو ليشرب أو ليتداوى 
به» وإذا طبخ الآس في الماء والبابونج فإن غلب على الماء حتى يقال: ماء البابونج» أو 
ماء الآس لا يجوز التوضؤ به» وإن طبخ في الماء السّدْر أو الأشنان وتغيّر لونه إلا أنه لم 
يذهب برقته جاز التوضوؤ به. 

- والحاصل من مذهب أبى يوسف رحمه الله: أن كل ما خلط به شىء يناسب الماء 
نيما اتمدية الستجمال الماع وهو التطييوه فالفرفية يانه يتل أن لا يقي للك 
المخلوط على الماءء يعنى من الأجزاء حتى لا يزول به الصفة الأصلية وهو الرقة» وذلك 
فل الأعتان والضابوة» هذا لأن اخلط التي بناسية الجاديع اليه" الداس :ويكسلو ةبه 
مبالغة في التطهيرء فجعل الحكم فيه كالحكم في الماءء لكن بشرط أن لا يغلب ذلك 
المخلوط على الماء» وكل ما خلط به شىء لا يناسب الماء فيما قصد من استعمال الماء 
وهو التظهين» قفي .بعض الروايات شرط علية ذلك الشيء الماء من حيث الأجزاء لمتع 
جواز التوضؤ به» وفي بعض الروايات لم يشترط الغلبة من حيث الأجزاء. 

ويجوز التوضؤ بالماء الذي ألقي فيه الحمص والباقلاء وتغير لونه» إلا أنه لم يُذْهِب 
رقته» هكذا ذكر في بعض الكتب» وكذا إذا ألقي فيه الزاج حتى اسود ولكن لم تذهب 
رقته جاز التوضؤ به» وهذا لا يستقيم على قول محمد رحمه الله على القول الذي اعتبر 
الغلية من حيث اللون. 

- ولو بل الخبز بالماء وبقيت رقته جاز الوضوء به وإن صار ثخيئاً لا يجوزء وهذا 
كاب على ا ير م مي ار يشترط الغلبة في خلط ما لا 
بتاشتت الماءافن -التطهدرة ٠‏ ولو وقع في الماء وصار ثخيناً لا يجوز التوضؤ به لآنة م له 
الخمر» هكذا ذكر في بعض الكتب . 

وفي «الفتاوى»: ذكر مسألة التوضوؤ بالثلج وذكر فيها تفصيلاء فقال: إن كان الثلج 
يذوب ويسيل إلى أعلى أعضائه ويتقاطر يجوزء وما لا فلاء يجب أن يكون الجواب في 


كتاب الطهارات احلدل 
المسألة المتقدمة على هذا التفصيل أيضاً . ظ 

- وفي «أجناس الناطفي»؛ وفي «صلاة الأثر»: لا بأس بالتوضو بماء السبيل إذا 
كانت رقة الماء غلبة غالبة» وإن لم تكن غالبة لا يجوز التوضؤ به؛ لأنه طين مسح على 
وجهه. 

- وفي (القدوري»: إذا اختلط الطاهر بالماء ولم يزل أسم الماء.» ولا رقته فهو طاهر 
طهور تغير لونه أو لاء ولم يذكر فيه خلافاً» وهذا لا يستقيم على قول محمد على القول 
الذي يعتبر الغلبة من حيث اللون. 

- قال : : وكل ما طبخ فيه شيء حتى تغير مثل الباقلاء وغيره لم يجز التوضؤ به لزوال 
اسم الماء عنهء ولم يذكر افيه كاذنا أنقا :1ن اراد بهذا العيو اشير م حية: اللون نيو 
قول محمد رحمه الله على الفصل الذي اعتبر الغلبة من حيث اللون وإث آزاق هذا التغين 
التغير من حيث الأجزاء فهو قول محمد رحمه الله أيضاً على أحد قوليه. وقول أبي يوسف 
رحمه الله أيضاً على أحد قوليه على ما تقدم. 

وفي «شرح الطحاوي»: كل ما خالط ما سواه من المائعات وغلب ذلك الشيء على 
الماء فحكمه حكم ذلك الشيء لا حكم الماء» حتى لا يجوز التوضو به» فإن كانت الغلبة 
للماء فحكمه حكم الماء المطلق يجوز التوضو به. - بيانه في اللبن أو الخل أو العصير إذا 
اختلط بالماءء فإن كانت الغلبة للماء جاز التوضؤء وإن كانت الغلبة للبن أو الخل أو 
العصير لا يجوز التوضو به. 

- وسئل الفقيه أحمد بن إبراهيم عن الماء الذي تغير لكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى 
يظهر لون الأوراق في الكف إذا رفع الماء منه» هل يجوز التوضو به؟ قال: لاء» لكن 
يجوز شربه وغسل الأشياء بهء أما جواز الشرب وغسل الأشياء به فلأنه طاهرء وأما عدم 
جواز التوضوبية؛ لأنه لما غلس لون الأوراق علية ضار ماء مقيداً كماء الناقلاء وغيرة: 

- ومنها الماء الذي غلب على ظننا وقوع النجاسة فيه. قال القدوري في «كتابه) : 
0 بوقوع النجاسة فيه أو غلب على ظننا لم يجز التوضؤ بهء وبعغض مشايخنا 
قالواتة يعكيو التخير» ول مقي غلية الظطقء ٠‏ لأن الماء طاهر بيقين» فلا ترفع عنه صفة 
الطهارة بمجرد الظن» والأصح ما ذكره القدوري» ألا ترى أن الواحد إذا أخبر بنجاسة 
الماء لا يجوز الوضوء به» وخبره يوجب [17أ/١]‏ غلبة الظن لما لا يوجب اليقين؛ لأن 
غلبة الظن تلحق باليقين خصوصاً في باب العبادات والله أعلم . 

ومنها الماء المستعمل في البدن : الكلام في الماء المستعمل في مواضع 

أحدها: في نجاسته وطهارته» فنقول: اتفق أصحابنا أن الماء المستعمل ليس بطهور 
حتى لا يجوز التوضؤ بهء ولا يجوز غسل شيء من النجاسات به. 

واختلفوا في طهارته؛ قال محمد رحمه الله: هو طاهر»ء وهو رواية أبي حنيفة رحمه 
الله وعليه الفتوى. وقال أبو يوسف رحمه الله: هو نجس نجاسة خفيفة» وهو رواية عن 
الى حنيفة. وقال الحسن بن زياد: نجس نجاسة غليظة» كالبول والدم» وهو رواية عن 


أبي حنيفة وعند زفر: هو طاهر طهور. وقال الشافعي: إن كان المستعيل محدثاً فهو كما 
قال محمد طاهر غير طهورء وإن كان المستعول طاهراً فهو كما قال زفر طاهر وطهور . 
أما ما ذهب إليه زفر أنه طاهر طهور لأنه غسل به عين طاهر» فلا تتغير صفته كما 
لو غسل به الثياب والقصاع الطاهرة. وإنما قلنا: إنه عسل به عين طاهر؛ لأن أعضاء 
المحدث والجنب والحائض طاهرة.» بدليل ما روي العوسوك الله كَقِةِ كان يمر فى بعض 
سكك المدينة فاستقبله حذيفة بن اليمان» فأراد رسول الله كَلِلةِ أن يصافحهء فامتنع حذيفة ' 
رضي الله عنهء فسأله رسول الله عليه السلام عن ذلكء» فقال: إني جنب» فقال عليه 


السلام: «المؤمن لا ينجس6' وقال لعائشة رضي الله عنها: «ليست حيضتك في 
١ 1 4‏ 


يدك) 
0 ا الو قسل يفيه تاترهنه خطايا ييه مم آخر طرة .+ من 
الهاء:::.؛ ل ا سي ا لتر ير ا 
فكذا الذي يرفع النجاسة الحكمية. 

- ثم على رواية الحسن: نجاسته غليظة اعتباراً بالنجاسة الحقيقية» وعلى رواية أبي 
يوسف خفيفة لمكان البلوى ولاختلاف الآثار فيه . 
ا ا ل ا ل ل 
يفسلون به وجوههم وأبدائهم ولو كان نجساً لا فعلرا ‏ ذلك ٠‏ ولان الماء ‏ إذا استعمل في 
لو صلى وهو حامل لجنب أو محدث تجوز صلاته» ولو عرق 0 سات في ثيابهم 
لم تتنجس ثيابهم. ولكن لا يحل أداء الصلاة ببدن محدثء فالماء المستعمل فى هذا 
المحل تصير بهذه الصفة» فإذا أصاب الثوب يجوز الصلاة فيه» ولو توضاً به لا تجوز 
الصلاة. 

- قال مشايخنا : ولنا مسائل تدل على نجاسة الماء المستعمل» منها: أجمعنا على 
أن المسافر إذا كان له ما يحتاج إليه لعطشه أنه يمسك الماء ويتيم» ولو كان الماء 
المستعمل طاهرا لتوضاً به ثم شرب . 

زتها :: أن الحسه إذا أواة أن يغتمل فتوضا وضوءه للصلاة إلا رجله. وإثئما 0 


.7717 أخرجه مسلم في الحيض حديث 2777 والنسائي في الطهارة حديث‎ )١( 
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كتاب الطهارات ١‏ 


ندر وسلدكاة تحن ريده ثانا بدؤلى كاة الباء المستعد طاهرا لكان لا بعاخر شمدل 
رجليه إلى ما بعد الاغتسال. 
إراقته . 
الموضع الثاني : أن الماء مت ال حكم ا 2 ده حكم 
الااستعمال إذا زايل البدن» وا لاجتماع فى المكال ليس بشرطء هذا هو مذهب اصحايبنا» 
وما ذكر في 0 لكا الماء إثما يأخذ - الالعيماك إذا 1 البدن 0 
0 0 ما ذكرناء وعن هذا قلنا: إن من نسي مسح 0-0 1 ماءٌ من لحيته 
ومستم به أشنة إلا يجور») ا كما قله من لحيته فمل امل حكم الاستعمال»؛ 0 زايل 
- وفي نظم «الرّندويستي»: إن عند مشايخ بخارى يصير الماء مستعملا وإن كان في 
الهواء؛ حتى قالوا: إن أصاب ثوبه يتنجس بأن كان متقاطراًء وكذا الخرقة التي يمسح بها 
أعضاء الوضوءء فإن كان متقاطراً يتنجس» يعني على قول من يقول بنجاسة الماء 
- وفي شرح الطحاوي»: لو بقى على العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل 
0 ولو صرف اليئل. الذي * في اليمنى إلى اللمعة 
الأعضاء فى 0 واحد والله أعلم. 
معرة فة سيب ف 2 الماء 
0 العاء اء على صل أبي حنيفة دأبي وريه رحمهما الله 2 ما يصير مستعملا بأ ا 
القربة أن يتوضا وهو متوضىء ناويا الوضوء. 
على قصد إقامة القربة» واستدلوا بمسألة الجنب إذا انغمس فى البئر لطلب الدلو» فعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله: الماء بحاله طاهرء والرجل بحاله جنب لأنه لو حكم بطهارة 
الوجل هياو الا مسعسياة أولالجلناةم والجاه الممهتة عدوا نتحن قاذ بطي عه 
الشخص» وإذا لم 7 نجر 0 24 د باللااستعمال فيقع الدور» فقال من الاتداءة 
قال محمد رحمه الله: الماء طاهر والرجل طاهرء أما الرجل طاهر؛ لأنه وصل إلى 


0 كتاب الطهارات 


طاهر بحاله؛ لأنه لا نجاسة عليه حقيقة وإنما يتغير بقصد القربة لما فيه من تطهير عن 
الآثام ولم يوجدء فلا يصير مستعملا . 

قال القدوري: كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول: الصحيح عندي من مذهب 
أصحابنا أن إزالة الحدث توجب استعمال الماء؛ لآن المقصود قد حصل بها كما لو قصد 
القربة ولا معنى لهذا الخلاف إذ لا نص عنهما على هذا الوجه. ولا يجوز أن يؤخذ هذا من 
مسألة البئر؛ لأنه أمكن تخريجها على المقولتين من غير إثبات الخلاف» محمد رحمه الله 
يقول في دخول الجنب في البئر ضرورة» وفي تكليف الغواص بالغسل حرج» فيحمل ذلك 
لضرورة» وهذا كما قلنا فى المحدث أو الجنب إذا أدخل يده فى الأناء» أو الحبٌ لأجل 
الاغتر اف لا رضيو الداء سيا بذ فقي لذ ]ذا قرع هال اليد إلا عمال مانم ا 
نسي مستغينلة لخن القيرورة + لآن الافيتان ضهني سد اثاء غير ولا و سويب الماء 
على يده من الإناء الكبير» فيضطر إلى الإدخال فيسقط اعتبار القياس» وأقام اليد مقام الإناء 
الصغير. وإذا نوى الاغتسال ولم يستعمل اليد استعمال الإناء» فبقي على أصل القياس . 

- ولو أدخل رجله في البئر ولم ينو به الاستعمال. ذكر شيخ الإسلام: أنه يصير 
مستعملاً عند أبي يوسف؛ وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه لا يصير مستعملا 
وعلل: لأن الرجل تجري مجرى اليد في الإناء» فعلى قول هذا التعليل لو أدخل الرجل 
فى الإثاء رهسن فسعتلا عدم الضوووقوروكذلك لو ادحل زابية أن عضو اخر فى البين أن 
في الإناء يصير مستعملاً لعدم الضرورة» وعلى هذا إذا وقع الكوز في الحب» فأدخل يده 
في الحب لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملاً لمكان الضرورة» ويشترط ار 
تام لصيرورة الماء مستعملاً في الرواية المعروفة عن أبي يوسف . 

- وفي «الفتاوى»: لو أدخل في الإناء أصبعاً أو أكثر منه دون الكف يريد غسله لم 
ينجس الماء» وإن أدخل الكف يريد غسله يتنجس؛ لأن فى الأول ضرورة» ولا ضرورة 
فى القانى» قال الضتر العديين رمه للد هذا الها يفاد قن فول من نجع الما 
السعم: فيا العا يمن 0ل بده كفا : 

- وفى «العيون» عن محمد رحمه الله: جنب أصاب يله أو ثوبه قذر أخل الماء بفيه 
[17ب/١]‏ ولم يرد به المضمضة وغسل اليد أى الكو يجون وكذلك لو توضاً به يجوز 
ولو “ارافه المضمضة لم يجز الغسل ولا الوضوء؛ لأن في الوجه الأول لم يقصد القربة. 
فلم يصر الماء مستعملاً. وفي الوجه الثاني قصد القربة فصار الماء مستعملا . 

داؤروق المعلى فد !أبن بورسفهه ريه اله أله ل بسر الوضوة ولأ لحيل اانه 
قد ارتفع به الحدث» وإنه كاف لصيرورة الماء مستعملاً عنده» وعلى هذا إذا أخذ الماء 
بفيه وملا به الانية . 

قال الحاكم الشهيد رحمه الله في «المختصر»: ولا يجوز التوضوؤ بالماء المستعمل 
في وضوء أو غسل شيء من البدن» قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: قوله: أو 
غسّل شيء من البدن أورده الحاكم في «المختصر)»ء ولم يذكره محمد رحمه الله في 


«المبسوط» وتفسير هذا الكلام: إذا غسل جنبه أو فخذهء لا لنجاسة هل يأخذ حكم 
الاستعمال؟ وهذا ل ا الثلاثة رحمهم الله ؛ 
إنما المنصوص عنهم أنه إذاغتين اعفناء الوقيوء وهو تجووانك تنود أو غسل به أعضاء 
د .0 الوضوء . 

فأما الذي غسل عضو الفرض من الحدث» د منهم من 
قال: هو مستعمل» وكثير من مشايخنا قالوا: لا يأخذ من هذا حكم الاستعمالء وذكر 
الطحاوي: أن من تبرّد بالماء صار مستعملاً . قال القدوري رحمه الله: وهو محمول على 
ما إذا كان محدثاًء وهذا لأن الماء إنما يصير مستعملاً عند أبي يوسف رحمه الله برفع 
الحدث أو بقصد القربة عند محمد رحمه الله وبقصد القربة على ما عليه عامة المشايخ ولم 
يوجد ههنا قصد القربة ولا رفع الحدث أو لم يحمله على المحدث فلا معنى للاستعمال 
فيحمل على المحدث ليصير مستعملاً برفع الحدث . 

- وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى «العيون» وغيره أنه لو أدخل المحدث رأسه 
في الإناء أو خفه يريد به المسح يجزته المسح ولا يفسد الماء في رواية المعلى عن أبي 
يوسف رحمه الله؛ لأن المسح يتأدى بماء اتصل به من الماء لا بأكمله. وروى ابن سماعة 
عن محمد رحمه الله: أنه يصير مستعملاً فلا يجزئه من المسح لإقامة القربة بهذا الماءء 
وكذلك لو كانت على يده جبائر فغمسها في الإناء يريد المسح» فهو على هذا الاختلاف. 
ولو لم يقصد المسح أجزأه المسح ولا يعد الماء مستعملاً على اختلاف المذهبين عند محمد 
رحمه الله لعدم قصد لقربة» وعند أبي يوسف رحمه الله لأن الفرض لا يتأدى بما بقي بل بما 
اتصل مق الماء بقول: الفرفن.سقتط بالأصابة “لآ الأسالة والاستمال شرط ‏ الإشالة: 

لرجل إذا غسل يده للطعام قبل الأكل أو بعده صار الماء مستعملاً ؛ لأنه قصد إقامة 
السنة» فإن من سنة الطعام غسل اليدين قبله وبعده كما جاء به الحديث» بخلاف ما لو 
غسل يده من الوسخ أو العجين لا يعد مستعملاً به لا قربة ثمة ولا إزالة الحدث . 

- وإذا أدخل يده الصبي في إناء على قصد إقامة القربة؛ ذكر في هذه المسألة في 
شىء من الكتب» وقد وصل إلينا أن هذه المسألة صارت واقعة. فاختلف فيها فتوى 
الصدر الشهيد حسام الدين عمرء وفتوى القاضي الإمام جمال الدين. ..0" فتوى» قال 
رحمهما الله: والأشبه أن يصير مستعملاً إذا كان الصبي عاقلاً؛ لأنه من أهل القربة. 
ولهذا صح إسلامه وصحت عباداته حتى أمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ 
جر نواه أل" 

ومما يتصل بهذا الفصل بيان حكم الأسار 

يجب أن تعلم بأن الأسآر أربعة: طاهرة كراهة فيه» وطاهر مكروهء ونجس» 

ومشكوك . 


. بياض بالأصل‎ )١(و‎ )١( 


أما الطاهر الذي لا كراهة فيه سؤر الآدمي وسؤر ما يؤكل لحمه سوى الدجاجة 
المخلاة. فنا سؤر الآدمي فلما روي أن رسول الله عليه السلام «أتي بعسل من لبن فشرب 
بعض وناول الباقي أعرابياً كان على يمينه فشربه ثم اول انا بكر ري" ولآن عن 
الآدمى طاهرة لا كراهة فيه إلا أنه لا يؤكل لكرامته ولعابه متولد من عينه» فإذا كان عينه 
طاهر من غير كراهة كان سؤره طاهراً من غير كراهة أيضاًء ويستوي فيه المسلم والكافر 
عندنا . وقال الشافعي : سؤر الكافر نجس؛ لآن عين الكافر نجس» قال الله تعالى : © إنَّمَا 
مروت تح * [العوبة : فإذا كان عيئه نجساً كان لعاته تعدسا فكو سنو ريه تتعيا : 


وإنا نقول: عين الكافر ليس بنجس» ألا ترى أن وفد بنى ثقيف أنزلوا فى مسجد 
رسول الله عليه السلام وكانوا مشركين» ولو كان عين الكافر نجساً لما أنزلوا في 
المسجد. 

- والآية محمولة على نجاسة اعتقادهم» لا على نجاسة أعضائهم؛ ونجاسة الاعتقاد 
0 وكذا يستوي فيه الطاهر والمحدث والجنب والحائض لما 
روي عن عائشة ة رضي الله عنها أنها قالت: (إن رسول الله عليه السلام كان يشرب من 
الإناء الذي شربت فيه وأنا حائض» فربما كان يضع فمه على موضع فمي» 0 ع3 
رسول الله عليه السلام أنه قال : امن قز شور أيه كتبب لعفن حيدات]”” ' وفي رواية 
الس سانا ولأنه لم يتحول إلى الماء نجاسة حقيقية لا حكمية ولا أقيم به قربة, أما 
لم يتحول نجاسة سة حقيقية لأنه لا نجاسة لشفتىئ الجنب والحائض من حيث الحقيقة» وأما 
لم يتحول إليه نجاسة حكمية : 


أما على قول محمد رحمه الله فلأن الماء عنده على ما عليه اختيار بعض المشايخ 
لا يتغير بسبب الاستعمال من حيث إنه يتحول إليه شيء بسبب الاستعمال» وإنما يتغير من 
حيث أنه يقصد به إقامة القربة على ما مرّء وا بوجة هيا بيد إنامة الحرية دح الى عدا 
إقامة القربة يفسد الماء عنده. 

وأما على قول أبى يوسف رحمه الله فلأن على أصله الماء إنما يتغير بالاستعمال 
بقصد إقامة القربة أو برفع الحدث وهو اختيار بعض المشايخ على قول محمد على ما مرء 
ولم يوجد ههنا واحد منهما. أما قصد إقامة القربة فظاهرء وأما رفع الحدث فلأن الحدث 
عنله لا يرتفع ههنا على إحدى الوق]ا شين لأجل الضرورة» وعلى الرواية الثانية وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الل وإن ارتفع الحدث ولكن لا يحكم بتغير الماء دفعاً للحرج اذلو 
حكم بتغير الماء يحتاج كل من أجنب أو حاضت إلى إناء على حدة» وفيه من الحرج ما 


)01 أخرجه أحمد في المسند ١1١7/7‏ بلفظ: «عن أنس بن مالك أن النبي يَكةِ شرب وعن يمينه أعرابي 
وعن يساره أبو بكر فتاوله وقال: الأيمن فالأيمن». 

(0) أخرجه مسلم في الحيض حديث .,7"٠١‏ 

إفة أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 407/5. 
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لا يخفىء. هذا كما يقولان في الجنب والحائض إذا أدخل يده في الحب عند انعدام الآلة 
الصديرة: لا يفسد الماء إذا لم يكن على يده قذرء ل ا ل ل 
علن ما سنا 

- وأما مون فاايؤكل لفيةنن الطيور سو الدجاجة المخلاة فلما روى جابر بن 
.عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: «كنا في السفر مع رسول الله عليه السلام فلما 
احيدا را ترس لتريت انا رصول الله عليه السادر من ذلك الحوض فتوضاً النبي عليه 
اللو ا '» وروي أن رسول الله عليه السلام «توضأ بسؤر 
يو أو نا اولان نجاسة السؤر لمكان نجاسة اللعاب واللعاب متولد من اللحم. 
ولحم هذه الحيوانات طاهر من غير كراهة فكذا لعابها. 

- وأما الطاهر الذي هو مكروه فهو: سؤر الدجاجة المخلاة» لأنها تفتش الجيف 
والأقذار بمنقارهاء ومنقارها لا يخلو عن نجاسة»ء مع هذا إذا توضأ به أجزأه. لأن 
منقارها في الأصل طاهر؛ لأن الدجاجة طاهرة بجميع أجزائها بدليلما ووئ عن أبى 
واي لحري رع اه ين الواكارر يا ك جع اجاج وكا ن قرول لوا نيك ترون 
الله عليه السلام يأكل كل لحم الدجاجة»” ''» فثبت أن الدجاجة طاهرة بجميع أجزائهاء 
وفي نجاسة منقارها شك؛ لأن تفتيشها النجاسة والأقذار ليست بقطعية بل هي محتملة. 
والمحتمل لا يعارض المتيقن» الل اح ات ا ارد رار 
ولإمكان الاحتمال أثيتنا الكراهة. 

- فإن كانت الدجاجة محبوسة فسؤرها طاهر من غير كراهة؛ لأن منقارها فى اللأصل 
طاهر وقد وقع الأمن عن أن تفتش النجاسات إذا كانت محبوسة. 1 

- واختلف المشايخ في صفة المحبوسة» بعضهم قالوا: المحبوسة أن تحبس في 
بيت وتعلف هناكء وهذا لأنها إذا كانت محبوسة في بيت لا تجد نجاسات غيرها لنفسهاء 
زهي الا تفدلن انجاسة نفسها وليسن من عادتها ذلك» فوقع الأمر عن النجاسة. ومنقارها 
طاهر في الأصل فلهذا كان سؤرها طاهراً من غير كراهة. 

- وقال بعضهم : غذة اللستوسة أن يطو نيا" ع1 11 ا راذنا فيهاء 
ورأسها والعلف أمامها أو يجعل لها بيتاً ويكون رأسها وعلفها وماؤها خارج البيت بحيث 
لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء وهذا القائل يقول بأنها ربما يعتبر ما يكون منها إذا 
عم نجاسات غيرهاء فلا يؤمن أن يصيب منقارها نجاسة» فهي والمخلاة سواء. 

- وكذلك سؤر سباع الطير كالصقر والبازي والشاهين مكروه» وهذا استحسان» 
والقياس أن يكون نجساً قياساً على سؤر سباع البهائم» نحو الأسد والذئب والنمر وما 


)1١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي 


(0) أخرجه السرخسي في المبسوط .58/١‏ 
(©) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي . 
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أشبه ذلك». وهذا لأن سؤر سباع الوحش لا يخلو عن لعابهاء ولعابها متولد من لحمهاء 
ولعحبها تين نيكون لعاءها تحبا تروتكن تعس اعادو نوملسي سركر ل سيا 
الطير . 

وفي الاستحسان : فرق بين سباع البهائم وبين سباع الطيورء والفرق من وجهين : 

أحدهما: أن سؤر سباع الوحش إنما كان نجسأًء لأن سباع الوحش تشرب بلسانها 
ولسانها مبتل بلعابهاء ولعابها متولد من لحمهاء ولحمها نجس فيصل شيء من لعابها إلى 
الماء» وإنه نجس فيوجب تنجس الماءء فأما سباع الطير فإنها تشرب بمنقارهاء وكلما 
رفعت قطرة بمنقارها رفعت رأسها وابتلعت تلك القطرة فلا يسيل شىء .من لعابها إلى 
المناء» توإنما يعال منقاريها إليل :الوناء: ونه :عل عاق لأ يكين النعد من 

والثاني : علمنا أنه يسيل شيء من لعابها إل الماء»ء إلا أن في سباع الطيور ضرورة 
ويلواق لأنها تنز لمر الهقواع كاذ وعدت البةاهاء اتقرية ننهنا فا يشكن الاحتراز عن 
سؤرهاء وللضرورة أثر في إسقاط حكم النجاسة بخلاف سباع الوحش؛ لأنها تكون في 
المغاور والصحارى. ولا تنزل من الهواء» فيمكن الاحتراز عن سؤرهاء فلم يسقط اعتبار 
النجاسة عن سؤرهاء إلا أنه يكره التوضؤ بسؤر سباع الطير. 

واختلف المشايخ في معنى الكراهة» بعضهم قالوا: إسقاط النجاسة عن سؤرها إنما 
يكون للكرووة كني ماسنا قن الفراق«القاتر إلذ أ هده الفيوووة سيف بضرور ةماس 
تاعنت التعاسة لاوجو امل القدوو رةه وفيت الكرامةة 1ن العمرورة لبك تابعة: 
وبعضهم قالوا: إنها لا تتوخى عن النجاسات» بل يكون عامة مأكولاتها النجاسات» فلا 
عق أكون على نقارها العاسة مضنل إلى" الجاء» غير أن الاضن لما عا ن:ظيار: 
منقارها واتصال النجاسة بمنقارها ليست بيقين حكمنا بالكراهة» ولم نحكم بالنجاسة كما 
فى سؤر الدجاجة المخلاة» فهذا القائل يقول: إذا تيقن أنه لم يكن على منقارها نجاسة. 
كالبازي المأخوذ وغيره من الصقر والشاهين وأشباهها فإنه لا يكره التوضؤ بسؤرها كما 
فى الدجاجة المحبوسة» وهكذا روي عن أبى يوسف رحمه الله» فكأن أبا يوسف رحمه 
الله اعتبر الكراهة لتوهم إيصال النجاسة بمئقارهاء لا لوصول لعابها إلى الماء. 

واستحسن المتأخرون من مشايخنا رواية أبى يوسف وأفتوا بها . 

وكذلك سؤر ما يسكن البيوت من الحشرات كالفأرة والحية والوزغة مكروه» 
والقيامن أذ يكون: نجسا باغضار أن يديا نحعسة والعانها ترلة من عينيا» إلا أننا أسقطا 
اعتتان القياس ضضوورة الراك عليه فلن عاانيين فن سوق لوف يوا نيتنا «الكراهة لان 
الضرورة ليست بماسّة . ْ 

وكذلك سؤر الهرة مكروه عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله. وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله: لا تكرهء ذكر لفظة الكراهة عندهما في «الجامع الصغير» وهكذا ذكر القدوري 
في اشرحه»ء وذكر في صلاة «الأصل»: المستحب أن لا يتوضأ بسؤر الهرة» وإن توضا 
به أجد ام 


وعم أن «يوسقة :رحمط الله قال !:سألتة أبا حصينة وحهة الله وابيرة أن لبلن غرن سواز 
الهرة فكرهاهء وأما أنا فلا أدري به بأساًء وهو قول الشافعي. 1 

جباى رساوالت فى يما : أن رسول الله عليه السلام «كان يصغي الإناء 
للهرة ويشرب ما بقي ويتوضاأً منه)"''» وهو قوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة» إنها 

من الطوافين عليكم والطوافات عليكم؛”"" صرح أن الهرة ة عينها ليت يتجسة»: وإذا لم 
الكوارفيع] تحينة ايكون سارها تسا . 

ولهما ا سبع)” '' وقوله عليه السلام: «يغسل الإناء من 
ولوغ الهرة 01 ''» واختلف المشايخ في علة المسألة فالمحكي عن الطحاوي أنه كان 
يقول: الهرة تشرب بلسانهاء. ولسانها رطب بلعابهاء ولعابها متولد من عينهاء وعينها 
تحسن: الكذا العايها؟ لقفيية هذا وعبه أن يكون سورها تحبا الك أسنطها الشخاسة 
ضرورة الطواف» وأثبتنا الكراهة لأن الضرورة ليست ماسّة لا يمكن الاحتراز عنها . 

والمحكي عن الكرخي رحمه الله أنه كان يقول: عيرح الهيرة لتست» بتحشة ولعادها 
ليس بنجس» وكيف تكون نجسة مع أن الشرع أسقط نجاستهاء إلا أن عامة مأكولاتها 
لسن ه قإنها تاكل الفارة والحيك» وضلى هذا التقوير :نصين انما لجسا لكن هذا لسن 
بأمر متيقن حتى يحكم بنجاسة السؤرء ولكنه غالب» فأثبتنا الكراهة كما في يد الصبي» 
والمستيقظ من المنام . 

بعض مشايخنا قالوا: على قياس سؤر الهرة يجب أن يكون سور سواكن البيوت 
مكروهاً على الاختلاف» وبعضهم قالوا: سؤر سواكن البيوت مكروه بالاتفاق؛ لأن أبا 
يوسف رحمه الله إنما لم يقل بالكراهة في سؤر الهرة بالنص» ولا نص في سؤر سواكن 
البيوت» والله تعالى أعلم . 

ومما يتصل بفضل الهرة 

إذا اأكلف دارة وشروه من إناء على قكورها ذلك عدحين الما وذ كاو نه :إن 
مكثئت ساعة أو ساعتين ثم شربت لا يتنجس الماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله. وقال محمد: يتنجس . 

فأبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا مكثت ساعة أو ساعتين فقد غسلت فمها بلعابهاء 
ولعابها طاهر. وإزالة النجاسة بما هو سوى الماء من المائعات عندي جائز. فشويت ييل 
ذلك وفمها طاهر. وأبو يوسف رحمه الله يقول: النجاسة وإن كانت لا تزول عندي إلا 
بصب الماء عليه لكن في مثل هذا الموضع يحكم بالزوال بدون الصب للضرورة. 


)01 أخرجه أحمد في المسند 7977/8 3088 8084 

0( أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 275 والترمذي في الطهارة حديث 47. 

فو أخرجه أحمد في المسند ؟/ 447» والدارقطني في سننه 071/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 40. 
0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .758/١‏ 


وحمل رحمة الله يقول * إؤالة :التحاسة يما شبوئ: الماء تن المائعات عتدئ لا 

ونظير هذا ما قالوا فيمن شرب الخمر ثم تردد في فمه البزاق مالو كانت تلك 
الخمر على ثوب طهرها ذلك البراف” إنه يطهر فمه عند أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك 
الرجل إذا أصابته نجاسة في بعض أعضائه أو أصاب بدنه فلحسها بلسانه أو مسحها بريقه 
حتى ذهب أثره طهر وكذلك الصبي إذا قاء على ثدي أمه ثم مص ذلك مراراً حكم بطهارتة 
عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وعلى قياس مسألة السؤر قالوا فى الهرة: إذا لحست كف رجل يكره له أن يدعها 
قعل انلقن الأ ناتوقها لبن يطبي ولاجن الك كره التوهو مورهات بوكذلك فالا الهرة 
إذا أكلت بعض الطعام كره للرجل أن يأكل الباقي؛ لأن ما بقي لا يخلو عن ريقهاء» ‏ 
وريقها ليس بطيب على ما بينا . 

وأما النجس سؤر سباع البهائم. وقد الكلام فيه ونجاسته غليظة في إحدى. الروايتين 
عن محمد رحمه الله وفي رواية أخرى عنه خفيفة وهو قول أبي يوسف رحمه الله وعلل 
ادل سات رحمه الله فقال: الناس اختلفوا فى نجاسة سؤر سباع البهائم وطهارته فأوجب 
اختلافهم تخفيفاً فيه كبول ما يؤكل لحمه. وكاللق:سور الشو ومون الكلبه تجسن اما 
سؤر الخنزير: فلآن لعابه يتولد من عينهء وعينه نجس قال الله تعالى : «أو لَحْمَ زر 
َإِنََمُ رجَسشس# الأنعام: 145] والنجس والرجس واحد. 

وأما سوّر الكلب فتجاسته مذهبنا» وقال مالك: طاهرء فمن المشايخ من يسلم أن 
نمه تجن ولعانة تج لذ كتلاقن إلا آنه يجعن هذه المسالة بداء على امسالة أخرق أن 
الجاء القليل إذ1 وقفت :فيه تنحاسة عل كتسس © غبدنا يتجين : وغيلة لا تجسن إلا إن تعير 
لونه أن طحمه أو ريكظة » ورلوة الكلت لايق لون الوات ولا للعمه ولا ويهى د 
ينجسه . ومنهم من يقول: بأن لحمه طاهرء ولعابه كذلك عند مالك فيكون سؤره طاهراً . 
وعندنا لحمه نجس ولعابه كذلك». رك ا 

حجة مالك : قوله تعالى : هه أَلّنِى 2 لمم ئ فى الْأَرْضٍ ا [البقرة: ]١9‏ أي 
خلق لمصالحكم ومنافعكم» والانتفاع يكون بالطاهر 1/ا١0ب/١]‏ لا بالنجس» والنص يفيد 
طهارة لحمه ولعابه» ومن ضرورته طهارة سوّره. 

وإنا نحتج بقوله عليه السلام: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا)"'' وهذا أمر 
بصيغة الجبر» ؛ وعن رسول الله عليه السلام «أنه أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» 
والآسر كي الاقاك أكون تجننا ؟ لآن غسل الظروف لا تعد قربة قيدل ذلك على 
تنجسه » وإنما تنجس الإناء بولوغه إذا كان لعابه نَجِسَاً وإنما يكوة لجابه هيا 1 كان 
الكنه نجنا : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة حديث 4١‏ بلفظ «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات». 


وكذلك سؤر الفيل نجس كسؤر السباع. هكذا روي عن محمد رحمه الله وإنه 
ظاهر؛ لأن الفيل سبع» لأنه ذوناب . 

وأما المشكل فهو سؤر الحمار واختلف المشايخ المتأخرون في أن الإشكال في 
طهارته أو في طهوريته ) وعامتهم على أن الإشكال فى طهوريته . وإنما وقع الإشكال في 
طهارته. إما لأن الصحابة اختلفوا في نجاسته وطهارته. روي عن عبد الله بن عمر رضي 
الاسعلة أنه تحن 6 وهو شين ديق العاين براقي أله نهنا اتظاهر» ولس الحه القولين 
بأولى من الاخر نيقي نكا أوالأت الما مريظ فى القورر الأحية تتشرمه رن 
الأواني: كالهرةه إلا أن القرورة فى التسبار' لبيك نير الغترورة فى الهيره أن الهيرة 
تدخل مضايق البيوت والعمان لاد وضايق السوات: 

ولو لم تكن الضرورة ثابتة أصلاً كما في سؤر الكلب وسؤر سباع البهائم وجب 
الحكم بنجاسة سؤره بلا إشكال. ولو كانت الضرورة في الحمار نظير الضرورة في الهرة 
لوجب الحكم بإسقاط نجاسته وبقائه على الطهارة بلا إشكال. فإذا ثبتت الضرورة من 
وجه دون وجه عملنا بهماء ولوجود أصلها لم يحكم بنجاستي. هناها مما 
يحكم بالطهارة فبقى مشكوكاً فيه. 

والأصح ما نقل عن عامة المشايخ أن الإشكال في طهوريته لا في طهارته. فقد 
روي عن محمد رحمه الله نصاً في «النوادر) : أن سؤر الحمار طاهر ولكن الإشكال في 
طهوريته ما ذكرنا أن الحمار يربط في الأخبية والدور فيشرب من الأوانى كالهرة» إلا أن 
الضرورة في الحمار ماسّة من وجه دون وجهء لوجود أصلها لو يفكي حابن اتعدام 
تحانوات اعرسناء من ان وكون نيوو فا" بطي هنا كان لجسا و لذ يتح ناكا نبلا هرا + 

والحكم في سؤر البغل مثل الحكم في سؤر الحمار لأن البغل متولد من الحمار 
ومخلوق من مائه. 

وبعض مشايخنا قالوا: حكم سؤر الحمار أخف من سؤر البغل لأن البلوى في حق 
الحمار أكثر من البلوى في البغال لكثرة الحمر وقلة البغال فيما بين الناس. وبعض الناس 
فرقوا فى الحمير بيق الفخل .والآتان فقالوا* :سور الفحل يكون نجساً؛ لالشيقم الابوال 
فتتلطخ شفتاه وتتنجس . فإذا دخل في الماء القليل يتنجس الماء ضرورة» ولا كذلك 
الآتان لأنها.لا تشم الأبوال. 

وعندنا الكل مشكل لأن غمس الشفة في البول موهوم» والأصل هو الطهارة فلا 
0 تثبت النجاسة في شفتها بالشك» كما قلنا فى الدجاجة المخلاة سؤرها طاهرهء فاعتبار 
الأصل وإذ “كان اللاتعر بيه جساتي ا المت لا نافى ‏ العلرانق» بوصو الكرسى عن أبن ع1 
رحمه الله: أن سؤر الحمار نجس؛ لأن لعابه لا يخلو عن قليل الدم لما يلحقه من التععب 
بحمل الأثقال» ولكن هذا المعني يشكل بسؤر الدواب التي يؤكل لحمها ويحل عليها نحو 
البعين والتفو: وذكر البلخي في «اختلاف زفر ويعقوب»): أن سؤر الحمار نحس عند زفر 
والحسن نجاسة حقيقية طاهر عند أبي يوسف . وفي باب السهو من «اللأصل) وقال أبو 


١)‏ كتاب الطهارات 


وم وسعية: ركمييما 1ن إذا مقط شى ونين لعابيا فى وقوه رعل: كنيز كان أن كيرا 
سبك الما ول و ا 7 

وذكر في باب الوضوء من «الأصل» الجواب في لعاب ما لا يؤكل لحمه ولم يضفه 
إلى أحد. قال بعض مشايخنا فى «شرحه): أراف نستاة نات عنينا ان" ل كد لي 1 : 
وروى البغداديون عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن سؤر ما لا يؤكل لحمه بمنزلة 
بوله إذا كان أكثر من قدر الدرهم الكبير أفسد الصلاة. 

وأما سؤر الفرس فعن أبي حنيفة رحمه الله فيه أربع روايات. قال في رواية: أحبٌ إليّ 
أن يتوضأ بغيره» وهذه رواية البلخي عنه» وفي رواية الحسن: أنه مكروه كلحمه. وفي رواية 
أخرى قال: هو مشكوك كسؤر الحمارء لأن لحم الفرس عنده حرام كلحم الحمار . 

وفي رواية كتاب «الصلاة» قال: هو طاهر وهو الصحيح من مذهبه لأن كراهية لحمه 
عنده ما كانت لنجاسته بل لاحترامه لأنه آلة الجهاد. وحرمة اللحم لأجل الاحترام لا 
توجب نجاسة السؤر كسؤر الأدمي . وعندهما: سؤره طاهر والله أعلم . 

بيان حكم عرق الحيوانات ولعابها 

ذكر الكرخي والطحاوي رحمهما الله في «مختصريهما» أن عرق كل شيء مثل سؤره 
في النجاسة والطهارة والحرمة والكراهة. وفي باب السهو من «الأصل»: أن عرق الحمار 
والبغل ولعابهما لا ينجس الثوب وإن فحش . 

وإذا وقعا فى الماء القليل أفسداه وإلا فلا. قال بعض مشايخنا وهذا بتفرقة بين 
التوبيه والساء كما ظلنه يعهن المقايد لان ل يكم يناس الكو الطاعن القت ولم 
يحكم بزوال الحدث بذلك الماء بالشك حتى لو وقع ذلك الثوب في الماء القليل لا يجوز 
التوضوٌ به . 

ولو أصاب ذلك الماء الثوب لا يمنع جواز الصلاة فيه وإن فحش . 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: أن الماء يتنجس بوقوع عرق الحمار 
فيه . وفة أيضا + أن خرى: الحياد قحي لحان عشلة ع :إن الكثير الفا جد عل ريع 
الثوب يمنع جواز الصلاة وما دونه لا يفسد الصلاة. وهكذا روى عنه «الأمالي», وفي 
«جامع البرامكة» عن أبي حنيفة رواية أبي يوسف في عرق الحمار: أله اذا كان اكدد نا 
قدر الدرهم أفسد الصلاة. وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد رحمهما الله أن عرق 
الحمار ولعابه إذا وقع في البئر مثلاً كيف ينزح ماء البثر. 

يحتمل أنه إنما قال: ينزح حتى يصير طهوراً. ويحتمل أنه إنما قال ذلك حتى يصير 
الكرطلاهوا. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله في عرق الحمار ثلاث روايات». في رواية قال: هو 
طاهر» فقد روي أن رسول الله عليه السلام «كان يركب الحمار معرورياً»'"' 200 


000 روي الحديث بلفظ : (كان يرك العمارعريا لبس عله شع أخرسة الحاكم في المستدرك 5١/١‏ 
والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 0/ 04. 


...0.0.0.0" قلا بد أن يعرق الحمارء والمعنى أن للناس في عرق الحمار ضرورة 
لأنهم يركبون الحمار عرياً في الصيف والشتاء في الحضر والسفرء فلا بد وأن يعرق 
الحمارء ولو لم يحكم بطهارته ضاق الأمر على الناس ووقعوا في الحرج. 

وفي رواية قال: هو نجس نجاسة خفيفة؛ لأن في عرق الحمار ضرورة على ما بيناء 
إلا أن هذه الضرورة ليست بضرورة قات لآل يمكة السدرر عدياكء ولوجود أصل الضرورة 
مقطا العلظ رروتما أذ الضورورة ليف ناه انهنا تعاب عيذ بالدلته ميا : 

وفي رواية أخرى قال: هو نجس نجاسة غليظة؛ لأن عرقه يتولد من لحمه ولحمه 
نجس نجاسة غليظة. وما يتولد من لحمه يكون بهذه الصفة . 

وفي «القدوري»: أن عرق الحمار طاهر في الروايات المشهورة» وذكر شمس 
الآنية الحلواق رمه الله أن عرق الحمار و الهل نخس وإنها ع "عقوا فى التوتب 
والبدن لمكان الضرورة. 

ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. وروي عن محمد رحمه الله: أنه طاهر ولا 
يوك 

وروي عن أصحابنا فى البره الفواة المرتة أنه طاهر وكذا لبق الشاة المييةه والبقرة 
الميتة والله أعلم . 

ومما دتصل يهذا الفصل 

أثمة ذللكك..وآما التواهية بالانيذة اتفقواا عل أنه لا تجوة حال وحنوة الماءة::واما بعال 
عدم الماء قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز التوضوؤ بنبيذ التمرء فقد ذكر في «الجامع» عن 
أبي حنيفة رحمه الله في المسافر إذا لم يجد إلا نبيذ التمر : أنه يتوضاً به ولا يتيممء وقال 
في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة : لو تيمم مع ذلك أحب إليّ وإن لم يتيمم أجزأه. 

وروى لوح الجامع عن أبي حنيقة : ا رجع عن ذلك. وقال: ل نوفيا باو س0 
بينهماء وستأتي المسألة في باب التيمم إن شاء الله تعالى . 

وحكى عن أبى طاهر الدباس أنه يقول: إنما اختلاف أجوبة أبى حنيفة فى بيذ التمر 
بالختالات السيولةه كانه يكل عن التوضة كتيل العسن إذا كان الناء عالا على الخلاوة 
فأجاب وقال: يتوضاً به ولا يتيمم. وسئل مرة أخرى عن التوضو بنبيذ التمر إذا كانت 


. بياض بالأصل‎ )١( 


الحلاوة غالبة قال: يتيمم ولا يتوضأ به وسئل مرة أخرى عن التوضؤ بنبيذ التمر إذا كانا 
سواء قال: يتوضأ به ويتيمم» فعلى هذا يرتفع الخلاف . 

قال القدوري في «كتابه» وكان أصحابنا يقولون: إن التوضؤ بالنبيذ على أصولهم 
يجب أن لا يصح إلا بالنية كالتيمم ؛ لأنه بدل عن الماء كالتيمم؛ ولهذا لا يجوز التوضؤ 
به حال وجود الماء إلا أنه مقدم على التيمم بالحين» الها كان مدلا لذ بوذ الضفو ئة 
بدون النية كالتيمم . 

ولا نص عن أبي حنيفة في الاغتسال بنبيذ التمرء واختلف المشايخ فيه بعضهم 
قالوا: يجوز؛ كالوضوءء وبعضهم قالوا: لا يجوز؛ لأن جواز الوضوء عرف بخلاف 
القياس بالخبر. والاغتسال فوق الوضوء لا يلحق به في حق حكم ثبت بخلاف القياس» 
ثم لم يصف محمد رحمه الله نبيذ التمر في «الأصل» وفي «الجامع الصغير) . 

وإنما وضفه في «النوادر» فقال: ع 1 
يِذ الس إذا كان بزقيقا بسي علق العفيو إذا١‏ ضب عليةه وأما إذا كان مثل الزيت غليظا 
بأن ألقى تمرات في الماء وطبخ ذلك الماء حتى صار غليظاً» أو عصيراً لرطب حتى سال 
منه الماء فذلك يسمى دبساً فلا يجوز التوضؤ به» ثم الرقيق منه ما دام حلواً وحامضا 
فالتوضؤ به جائز عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا إذا غلا و اشتد وقذف بالزيد يجوز 
التوضؤ به عند أبي حنيفة رحمه الله أيضا ذكره أبو الليث رحمه الله في «كتابه». وذكو أنو 
طاهر الديباس وأبو الحسن القدوري رحمهما الله: أنه لا يجوز التوضو به يعدما اشتد 
وصار مسكراً بالإجماعء وهذا إذا كان نيئاً أما إذا كان طبخ أدنى طبخة قال الكرخي 
رحمه الله : يجوز التوضو به مرا كان أو حلواً عند أبي حنيفة رحمه الله ومن المشايخ من 
قال: لا يجوز ومنهم من قال: إن كان حلواً يجوز التوضؤ به؛ لأنه مََاءٌ طبخ مع التمر 
فصار كماء طبخ مع الصابون والأشنان» وإن اشتد فهو نجس على إحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة رحمه الله فلا يجوز التوضؤ به . 

ولأ بجر القوضع ساف الاثيزةععوناء خلذنا لعفن الناسى» افإنييم فاسيوا صائر 
الأنبذة على نبيذ التمره ونحن نقول: جواز التوضوؤ بنبيذ التمر عرف بالسنة فلا تجوز سائر 
الأنبذة بالقياس والله أعلم بالصواب. 


الأصل في جواز التيمم قول الله تعالى: #قَلمَ يَحَدُوأ مآ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَا طَيَبَا# 
[النساء: ”57] وقوله عليه السلام : «التراب ور المسلم وو الي اح ماه ا 
الماء»”" وقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة 


.1777 أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث 777» والترمذي في الطهارة حديث‎ )١( 


تيممت و ا وهذا الفصل يشتمل على أنواع : 


الآول: في كيفيته وصفته 


قال محمد رحمه الله في بعض روايات «الأصل»: يضع يديه على الأرض» وقال 
بعضهم يضرب يديه على الأرض ضربة» والآثار جاءت بلفظة الضرب أفضل لأن بالضرب 
يدخل التراب إلى الأصابع وبالوضع لا يدخل. ثم قال بعضهم: ويمسح بهما وجهه. 
والمروي عن أبي يوسف رحمه الله أن ينفضهما مرتين» والمروي عن محمد رحمه الله أن 
ينفضهما مرة. قالوا: ولا خلاف فى الحقيقة؛ لأن ما روي عن أبى يوسف محمول على 
باذ الف دمو ادر قى ع عقي بويا رو كرح سحل معيو الى ما ,13 ا لصن 
بيدية من التراك اك هاقلا .والمرة تكتى»ه ب والمر دان لأ امن يهم دوهذا لأن لواحت 
المسح بكف موضوع على الأرض لا استعمال التراب لأن ذلك مثله. 

قال: ثم يضرب يديه ضربة أخرى على الأرض ثم ينفضهما ويمسح اليمن باليسرى 
ويمسح اليسرى باليمن» يمسح كفيه وذراعيه إلى المرفقين» هذا هو مذهب علمائنا. 
وللعلماء في المسألة أقاويل كثيرة: والصحيح مذهبناء لما روي عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: «(التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة 
لليدين6”"'. وعن بعض موالي رسول الله عليه السلام قال: «التيمم ضربتين: ضربة للوجه 
وضربة لليدين» . 

ولم يذكر في «الكتاب» نصاً أنه يضرب ظاهر كفيه على الأرض أو باطنهماء وإنما 
أشار إلى أنه يضرب باطنهما فإنه قال: فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لا 
يجوزء وإنما يستقيم وضع المسألة على هذا الوجه إذا كان يضرب باطن كفيه على 
الأرض» قال أبو يوسف رحمه الله في «الإملاء»: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التيمم 
فقال: الوجه والذراعان إلى المرفقين» فقلت: كيف؟ قال: بيده على الصعيد فأقبل بيديه 
وأدبر ثم نفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعاً على الصعيد فأقبل بهما وأدبر ثم 
رجعهما ونفضهما ثم مسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين. 

وفي قوله: فأقبل بهما وأدبر وجهان: ظ ظ 

أحدهما: أنه ضرب ببطن كفيه وظهرهما على الأرض. وعلى هذا الوجه يصير هنا 
رواية أخرى, بكلافة.ها أشان اله محمة رعمه الله 

والثاني: أنه أقبل بهما وأدبر لينظر هل التصق بكفيه شيء يصير حائلاً بينه وبين 
الصعيد»؛ وقال بعض مشايخنا في كيفية التيمم: أنه إذا ضرب يديه على الأرض في المرة 
الثانية. ونفضها ينبغي أن يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كمّه اليمنل ويمسح بثلاثة أصابع 


)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم حديث 75؛ ومسلم في المساجد حديث ,»575١‏ والترمذي في الصلاة 
حديث .١ ١7‏ 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ».7817/١‏ وابن أبى شيبة فى المصنف .١457/١‏ 


١‏ كتاب الطهارات 


يده اليمنئل أصغرها ظاهر اليد اليسرى إلى المرفق ثم يمسح باطنه بالإبهام» والمستحب 

وهل يمسح الكف؟ تكلموا فيه؛ قال بعضهم : لا يمسح لأنه مسحه مرة حين يضرب 
وجهه وذراعيه بضربة واحدة لا يجرثه . 

ولو تمعك في التراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه؛ لأن المقصود 
قد حصل. وفي بعض المواضع ذكر المسألة من غير شرط نية التيمم» والصحيح ما قلنا؛ 
لأن النية في التيمم شرط لما يأتي بيانه بعد هذا إن قناء: الله تعالى: 

ولو قام ة فهبت الريح أو هَدَّمَ حائظا فأصاب الغبار وجهه وذراعيه فمسحه بنية التيمم 
رك لا سد رمدي لأن المقصود قد حصل؛ وبدون المسح بنية التيمم لا 
يجور. . وعلى هذا إذا ذرّ رجل على وجهه تراباً لم يجز. فإن مسح ينوي به التيمم والغبار 
على وجهه جاز على قول أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا . 

عسي وجا و سمو ل يي 9 

وروي عن محمد رحمه الله فى «النوادر» ما يؤكد هذا القول». فإنه روي عنه في 
«النوادر») أنه إذا لم يدخل الغبار من د أضنايعة فعليه أن يخلل ما بين أصابعه» وفي هذه 
الحالة يحتاج إلى ثلاث ضربات : بو ا 
وهذا دليل على أنه إذا كان في أصبعيه خاتم أو على يدي المرأة سوار فلم ينزع في حالة 
التيمم أنه لا يجزئه. وروى الحسن عن أصحابنا أنه إذا ترك أقل من الربع يجزئه . 

ال «(المجرد؟» رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه إذا مسح أكثر الكف 
والذراعين أنه يجوز كما في مسح الرأس ومسح الخف فعلى هذه الرواية الغرض استيعاب 
أكثر المحلّ لأن استيعاب جميع المحل؛ في الممسوحات لا يكون شرطأً يحرج لأن 

000 
1: 

وعلى هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع وينزع الخاتم والسوار. .“قال حمسن 
الأئمة الحلواني رحمه الله : وينبغي أن يحفظ هذه الرواية حداً لكثرة البلوى فيه» وروي 
عن حعفيون ربعو الث نامك لتو وو :2 المعية تاتددروى عه أله لو ترك انيع على طهر 
00 وظهر الكف أقل من الريع قال 5 لوجر ريخم 0 ا 
اي ا و ا 0 0 


() ياضن فى الأصل: 


كتاب الطهارات ١.‏ 


السبن رساج إلى الترق رمن التهب وبين الرضو: 

وجه الفرق: أن حكم الوضوء أغلظ من حكم التيمم لذا شرع التيمم في عضوين | 
والوضوء في أربعة أعضاءء واختلف العلماء ء فى وجوب التيمم في الذارعين. قال 
الشافعي في القديم لا يجب. وهو قول مالك 00 فووا الكبير بالربع» 
وإذا تيمم وهو مقطوع اليدين من المرافق فعليه أن يمسح موضع القطع عندنا ولا هد كه 
لو ا ووو يود عا بو ام اد 

فإن قيل: كيف يجب مسح ذلك الموضع وإنه لم يكن واجباً قبل القطع قلنا: إنما 
لم يجب , قبل القطع؛ ؛ لأنه كان مستوراً فلما قطع صار مكشوفاً فإن كان القطع من فوق 
المرفق بأن كان من المنكب أو دون ذلك لم يكن عليه مسحه؛ لآنه لا يجب عليه غسله 

في الوضوء قبل , قبل القطع فلا يجب مسحه في التيمم بعد القطع والله أعلم. 

في بيان شرائطه 

تقول :من شرط ضحت : النة اوهذا مذهبتا : وقال زقر وحمة الله الثة البنيك شرطا 
لصحتهء حجته: أن التيمم طهارة بالنص فلا يحتاج إلى النية كالوضوء. لنا: أن التيمم 
ليس بطهارة حقيقية. وإنما جعل طهارة بطريق الضرورة في حق المريد لإقامة القربة ولا 
إزلد؟: إلا بالنئةه واب التدم :دلبال كنيهي انا نه غيارة كين القعمة وا لاقمو دون اله لا 
يكون. 

وتكلموا في كيفية النية روي عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: ينوي الطهارة لقربة 
لا تتأدى من غير طهارته؛ لأنها شرعت لأجلهاء وذكر القدوري فقال: ينبغي أن ينوي 
الطهارة واستباحة الصلاة. . وعن محمد رحمه الله في الجنب إذا تيمم يريد بها الضوء 
أجزأه من الجنابة؛ لأن التيمم طهارة فلا تعتبر نية إستباحتها كالوضوء. وعن أبي بكر 
الرازي رحمه الله : : أنه لا بْدَ من التمبيز فينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما بصفة 
واحدة فلا بد من التمييز بالنية كالصلاة التي تقع عن الفعل والعرض لما كانت على صفة 
واحدة شرط نية التعيين كذا هذا. 

- وذكر القدوري في اشرحه): أنه لو تيمم للنافلة جاز أداء الفرض به»ء وقال 
الشافعي: لا يجوز لأنها طهارة ضرورية فلا تظهر إلا فيما فيه ضرورة» ولنا: أن الضرورة 
إنما اعتبرت لضرورة التيمم طهارة. . فإذا صارت طهارة بحكم الضرورة لا يفصل بين نوع 
ونوع. ألا ترى أنه لو تيمم للفرض جاز أداء النافلة بى ولم يعتبر ما قال كذا هذا. 

وعلى هذا الخلاف إذا تيمم لفرض جاز أداء فرض آخر به عندنا خلافاً للشافعي . 
الي د ذكرنا وقوله عليه السلام: «التراب كافيك ولو إلى عشر 
حججج)” '"'» دليل لنا في المسائل كلها وفي «الفتاوى؛ : إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن أو 
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فضن كتاب الطهارات 
لمس المصحف أو لدخول المسجد لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند عامة العلماء 
إلا على قول أبي بكر ابن سعيد البلخي . 

ولو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أجزأه أن يصلي به المكتوبة بلا خللاف؛ 
لأن في الوجه الأول التيمم لم يقع في صلاة ولا لجزء من الصلاة. وفي الوجه الثاني وقع 
للصلاة أو لجزء من الصلاة» وقوله: لو تيمم لسجدة التلاوة دليل على أنه يجوز التيمم 
لسجدة التلاوة. وذكر القدوري في اشرحه»: أنه لا يجوز التيمم بطل العلارة لأ نه" غير 
قربة فلاء يخاف فوتها لو أخر إلى وقت الوضوءء والحاصل: أن على قول عامة العلماء: 
لو وقع التيمم للصلاة أو لجزء ء من الصلاة جاز أن يصلي به صلاة أخرى وما لا فلا . 

وعلى هذا : إذا تيمم يريد به تعليم غيره أو تيمم لزيارة القبر لا يجوز له أن يصلي 
بذلك التيمم . ولو تيمم الكافر ثم أسلم لم يجزئه أن يصلي بذلك التيمم عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله . 

ومن جملة الشرائط: طلب الماء ة الفيرالات لحي الو جم الى العو 
الطلب لا يجزئه التيممء وهذا بخلاف. ف يشترط الطلب عندنا: خلافا 
للشافعيى» حجته في ذلك : قوله تعالى : ١‏ كلم يجدواأ 20 مرا مهدا طَيبا 4 [الشان 1 ]. 
ا ا 

ولنا : أن الطلب غير منصوص عليه في الآية؛ والوجود لا يقتضي الطلب قال الله 
تعالى : “وما وَجِدنًا ِأَحَررهِم يِنْ ع4 [الأعراف: 21٠١”‏ وقال عليه السلام: «من وجد لقطة 
لعفي ويقال: يجد فلان مرضاً في نفسه . فمن شرط الطلب فقد زاد على النص . 

والمعنى فيه : أنه تيمم حال عدم الماء من حيث الحقيقة والظاهر وعدم الدليل عليه 
فيجزئه كما بعد الطلب» بيانه: أن العدم ثابت وجه الحقيقة وإنه حد الوجود وانعدم الدليل 
الدال على الوجود أيضاً من حيث الظاهر لأن الظاهر في الفلوات عدم الماء بخلاف 
العمرانات؛ لأن العدم من حيث الحقيقة إن كان ثابتا فمن حيث الظاهر غير ثابت» فإن 
قيام العمارة بالماء فلم يثبت العدم من حيث قيام الدليل الدال على الماء وشرط الجواز 
عدم مطلق . 

وإذا غلب على ظن المسافر أن بقربه ماء لو طلبه وجده أو أخبر به» وجب عليه 
الطلب بالإجماعء وإنما الخلاف فيما إذا لم يغلب على ظنه ذلك أو لم يخبر به. 

والترتيب في التيمم ليس بشرط للجواز عندناء حتى لو بدأ بذراعيه في التيمم يجوز 
عندناء وكذلك الموالاة ليس بشرط للجواز عندناء حتى لو مكث بعدما يمم وجهه ساعة 
ثم يمّم ذراعيه أجزأه عندنا اعتباراً للتيمم بالوضوء والله أعلم . 

ومن جملة الشرائط: عجزه عن استعمال الماء» وإذا تيمم المسافر والماء منه قريب 
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كتاب الطهارات يقن 


وهو لا يعلم أجزأه تيممه) انه عاجز عن استعماله» حين عَدِمٌ آلة الوصول إليه وهو العلم 
به فهو كما لو كان على رأس البئر وليس معه آلة الاستقاء فله أن يتيمم فكذلك ههنا. فإن 
كان عالماً بالماء لم يجز التيمم؛ لأنه قادر على استعمال الماء. 

وإن كان الماء بعيداً عنه جاز له التيمم وإن كان عالماً به. يذكر في «الكتاباحد 
القرب والبعد. وروي عن محمد رحمه الله أنه إذا كان بينه وبين الماء دون ميل لا يجزئه 
الخيم:ويكوة قربا وإن كان مياد أو أكثر أجراه البح لكونهيعيدا: والعين ثلث فرسخ : 
وكال السيد ون ناف وضمه الله إنها يكور الميل بغيذا عو يمه أن عو يانه ار خلفه 
عض بيقن ليه ذهارا رميوع د :ناما هف ذال كان تمه فإنه ركون, العيل قرييا “قشتير قاين 
لجواز التيمم. كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وشمس الأئمة السرخسي . وذكر 
شيخ الإسلام خواهر زاده في رواية أبي حنيفة مع محمد رحمهما الله وفسر الميل بثلاثمئة 
ذراع وخمسمئة ذراع إلى أربعة آلاف . هكذا فسره ابن شجاع في «كتابه) . . وروي عن أبي 
يوت وسهنه الله اند هد لهذا فق اخن وقال: نزت كان حال لو اششعن به تدعب القائلة 
'وتغيب عن بصره يكون بعيداً وإن كان على العكس فهو قريب. 

وذكر شيخ الإسلام هذه الرواية. ولاك قو ههه 01 إذا كان بحيف مضل إلى 
الماء قبل خروج الوقت لا يجزئه التيمم» وإن كان على العكس يجزئه لضرورة الحاجة إلى 
أداء الصلاة في الوقت. ولكنا نقول: التفريط جاء من قبله بتأخير الصلاة ة فليس له أن 
تتفم إذا كان الساء قزيياً منه . هذا الذي ذكرنا في حق المسافر. 

وأما المقيم إذا خرج من مصره لا يريد سفراً وقد بعد عن المصر وليس معه ماءء 
هل يجوز له التيمم؟ سيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى . ظ 

وذكر الكرخي رحمه الله في «كتابه) : إذا كا عقيف ملكة اموت أغلن. الجاء يكون 
قريبء لا يجوز له التيمم ٠‏ فإن كان لا يبلغه صوتهم يكون بعيداً فحينئذ يجوز له التيمم . 

وإذا كان مع رفيقه ماء ولم يكن معه ماء فإنه يسأل؛ هكذا ذكر في «الأصل» رأيت 
في موضع آخر عن أصحابنا : إذا كان غالب ظنه أنه يعطيه لم يجز له أن يتيمم بل يسأل. 
وعلى قول الحسن بن زياد رحمه الله: لا يسأل فإن سأله فأبى أن يعطيه إلا بالثمن ولم 
يكن معه ثمنه فإنه يتيمم بالإجماع لعجزه عن استعمال الماءء وإن كان معه ثمنه فهذا على 
ثلاثة أوجه: أما إن أعطاه بمثل قيمته في ذلك الموضع. أو بغبن يسيرء أو بغين فاحش . 

ففي الوجه الأول والثاني ليس له أن يتيمم بل يشتري ويتوضاًء هكذا ذكره في بعض 
المواضع» وفي بعض المواضع إذا باعه .]١/119[‏ بمثل القيمة أو بغبن يسير ومعه مال 
زيادة عليها يحتاج إليه في الزاد مقدار ثمن الماء لا يتيمم بل يشتري الماء» وفي الوجه 
الثالث يتيمم. وقال الحسن البصري رحمه الله: يلزمه الشراء بجميع ماله لأنه لا 
عو ديب؟"؟ لا جرمة مال الصنل كحرمة "«النفسن قالبعليه البياام :اين قتل دون 
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ماله فهو شهيد"'". ثم لو خاف تلف عضو جاز له التيمم» فإذا حاف 7"©... . أولى أن 
يجوز التيمم . 

- ولم يذكر في «الأصل» للغبين الفاحش ل : وقد ذكر في «النوادر» إن كان المال 
الذي يكفي للوضوء يوجد في ذلك الموضع بدرهم فأبى أن يعطيه صاحب الماء إلا بدرهم 
ونصف يلزمه أن يشتري ولا يتيمم. وإن أبى أن يعطيه إلا بدرهمين يتيمم ولا يشتري» 
فجعل الغبن الفاحش في تضعيف الثمن . 

دوإتما قلذنا: إذاا كان يحطية مغل 'ثينه أو تضف :سير فغلية أن :شترىق:لآن قدرةة 
على بذل الماء كقدرته على عينه» كما أن القدرة على ثمن الرقبة كالقدرة على عينها في 
المنع من التكفير بالصومء وقال بعضهم: الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين. ظ 

- وفي «القدوري»: إذا زاده على ثمن المثل بما لا يتغابن الناس فيه يتيمم» ولم 
يلزمه الشراءء وهو والذي قبله سواءء وتعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من الموضع 
الذي يشتري فيه وقل أشار :فى مسألة «النوادنة إلى أعشار قبعتة فى المكان الذى يشترئ 
فيه» وذكر الشيخ الإمام الصفار: المسافر إذا كان في موضع عز الماء في ذلك الموضع 
فالأفضل أن يسأل. وإن لم يسأل وتيمم وصلى فإنه تجوز صلاتهء لأن الظاهر أنه يجري 
الشح في الماء في مثل ذلك الموضعء ولو أعطاه بعد ذلك لا تجوز صلاتهء وعليه أن 
يعيد تلك الصلاة لأنه لما أعطاه كان الظاهر أنه لم يسأل قبل ذلك العطاء. فإذا لم يسأل 
جاء التقصير من قبله فلا يجوز. 

فأما إذا كان في موضع لا يرى فيه الماء فإنه يسأل حتى أنه لو لم يسأل وصلى 
بالتيمم لا تجوز صلاته كما في “". .. الظاهر أنه لا يجري الشح والصفة في مثل هذا 
الموضعء فلو أنه سأل فأبى أن يعطيه فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك فإنه تجوز صلاته. 
لآلةعسر عة اعمال الماع .و كك أداء الصلاة» فالقدرة على استعماله بعد ذلك لا ينفع 
كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء. وقد ذكرنا هذا . 

قال شمسن: الأثمة: وكان القاضي الإمام أبو على النسفي رحمهما الله يقول: إن 
بعض الحجاج إذا انصرفوا من حجّهم يضعون ماء زمزم في أنية الاستستقاء أو للعطية. 
ويجعلون رأس الآنية مرصصاً ولا يخافون على أنفسهم العطشء فربما يعر الماء في بعض 
المواضع فيتيممون وماء زمزم في رحلهم ويرون ذلك جائزأًء وهذا منهم جهل وحمق 
لأنهم واجدون للماء فلا يجزثهم التيمم. 

وذكر هذه المسألة فى «فتاوئ. أبن الليث6 زحمة الله وذكر فيهنا حيلة فقال: الحيلة أن 
بهي الك الناء المن. مامه إليه كم زإن الموهوي :لك ريدودعه ينه ديجون له اقفن إلا أن 


.١5١ ومسلم في الإيمان حديث‎ »548٠١ أخرجه البخاري في المظالم حديث‎ )١( 
. و(7) بياض بالأصل‎ )0( 


هذه الحيلة عندنا ليست بصحيحة؛ لأن القدرة على استعمال الماء بواسطة الرجوع في 
الهبة ثابتة فيمنع جواز التيمم» ألا ترى أن القدرة على استعمال الماء بالشراء منعت جواز 
التيمم فههنا أولى . 

فإن كان مع رفيقه دلو وليس معه دلو فإنه لا يجب عليه أن يسأل» وفي الماء يجب 
عليه أن يسأل. والفرق: وهو أن الوضوء يحصل بالماء لا بالدلو فربما يمكنه الاستقاء 
بالدلو وربما لا يمكنه وربما يعطيه وربما لا يعطيه» فلا حلية بالسؤال» فإن سأل الدلوء 
فقال له: انتظر حتى استقي الماء ثم أدفع إليك الدلو فالمستحب عند أبي حنيفة رحمه الله 
أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن خاف فوات الوقت صلىء وعندهما ينتظر وإن خاف فوات 
الو قت ْ 

وعلى هذا الاختلاف: إذا كان عرياناً ومع رفيقه ثوب فقال: انتظر حتى أصلي ثم 
أدفع إليك الثوب. وأجمعوا على أنه إذا قال لغيره: أحل لك مالي لتحج فإنه لا يجب 
عليه الحج» وأجمعوا أن الماء ينتظر وإن خرج الوقت. 

وحاصل الاختلاف راجع إلى أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة» عند 
أبي حنيفة رحمه الله لا تثبت و ت بالملك» رم ترج مهنا المللتب فلم 
تثبت القدرة فيجزئه التيمم. وعندهما القدرة على ما سوى الماء كما تثبت بالملك تثبت 
ْ بالإباحة: وقد وجدت الإباحة ههنا فثبتت القدرة وصار كما لو كان معه دلو مملوك له 
ولو كان هكذا يجوز التيمم كذا ههنا . 

وإذا انتهى إلى بئر وليس معه دلو كان له أن يتيمم لعجزه عن استعمال الماءء وكذا 
إذا كان معه دلو إلا أنه ليس معه رشاء فإنه يتيمم لعجزه عن استعمال الماء قالوا : إذا لم 
يكن معه منديل طاهر يصلح لذلك». فإن كان ذلك لا يتيمم» فإذا ا سام ٠‏ الأحياء 
ولاج الما كلم ريد انفكا بالحبي ذف على دوين 0 
وصلى بالتيمم : ثم سألهم وأخبروه بالماء لم تجز صلاته. . وإن سألهم فلم يخبروه أو لم يَرَ 
قوماً من أهله جازت صلاته. 

فإن كان معه سؤر حمار أو بغل وليس معه غير ذلك» يتوضأ ويتيمم» يريد به الجمع . 
والترتيب» وإنما أمره بالجمع؛ لأنسور الهمان فشكل على ماهر كامر بالجمع 
الختاطا : اهما ذا تداز فيدنا؛ لأن الاحتياط في الجمع لا في الترتيب. ولكن الأفضل 
أن يبدأ بالوضوء ليكون عارياً للماء الطاهر فيتعين؛ فإن لم يفعل إلا أخدهما وضلن + أعاد 
الصلاة لأن في أداء الصلاة بالطهار كا . فإن كان في الجمع احفاطا ةيه الرسه الذي 
قلتم ففيه ترك الاحتياط من وجه آخرء لأنه إن كان الإشكال في طهارته ونجاسته كما 
ذهب إليه بعض المشايخ فعلى تقدير أنه نجس تتنجس أعضاؤه ويصلي مع الأعضاء 
النجسة . 

قلنا: موضوع المسألة أنه لا ماء غير سؤر الحمار» ومن كان أعضاؤه نجسة وليس 
معه ماء طاهر حتى يغسلها جاز له أن تيمم ويصليء فليس في الجمع ترك الاحتياط» فإن 


توضأ بسؤر الحمار وصلى ثم تيمم وصلى تلك الصلاة في الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة. 
وكذلك لو بدأ بالتيمم وصلى ثم توضأ بسؤرالحمار وصلى لا يلزمه الإعادة. 

ولو تيمم وصلى ثم أهراق سؤر الحمار يلزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال أن 
سوّر الحمار كان طاهراً. فإن كان معه تبيذ التمر وليس معه غيره قال أبو حنيفة رحمه الله 
يتوضأ ولا يتيمم. هكذا ذكر في «الزيادات» وفي «الجامع الصغير» وذكر في كتاب الصلاة 
عن أبي حنيفة رحمه الله: وأن يتيمم مع ذلك أحبٌ إلىّء غير أنه لو ترك التيمم أجزأه. 
ولو ترك التوضؤ به لا يجزثه . 

- وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة رحمه الله: أن التوضؤ بنبيذ التمر منسوخ فيتيمم 
ولا يتوضأء وهو قول أبي يوسف ومالك والشافعي. وقال محمد رحمه الله: يجمع بينهما 
كما في سؤر الحمار وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. فإن لم يجد إلا سؤر الكلب 
يتيمم ولا يتوضأ به عندنا . 

وإن مر المسافر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول 
المسجد ثم يدخل المسجد ويستقي من البئرء وإن لم يكن معه ما يستقي به ولا ما يستطيع 
به أن يفترق منه ولكنه يستطيع أن يقع فيها؛ فإن كان ماءً جارياء أو حوضا كبيرا اغتسل 
فيه» وإن كان عيئاً صغيراً لا يغتسل فيهء لأنه لو اغتسل فيه يتنجس الماء ولا يظهر فلا 
يشتغل به ولكنه يتيمم للصلاة. وهذا إشارة إلى أنه لا يصلي بالتيمم الأول لأن قصده من 
ذلك دخول المسجد لا الصلاة. وقد مرّ جنس هذه المسائل . 

- قال في «الجامع الصغير): رجل يصلىي وفي رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى ثم 
تذكر الماء بعد فراغه من الصلاة والوقت قائم يجزئه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجزئه. أبو يوسف يقول: التيمم شرع جال 
عدم الماء بالنص ولهيو .رو ]جل للماء فالنسيان لا يضاد الوجود إنما يضاد العلم ولأنه تيمم 
قبل طلب الماء في مقرب الماء فلا يجوز قياساً على ما إذا تيمم في العمرانات قبل طلب 
الماء"'".... المسافر مقرب الماء كما أن العمرانات موضع الماء. وهما قالا: إن 
الوجود المذكور في النص عبارة عن القدرة فكأن الله تعالى قال: فإن لم تقدروا على 
المتعها ل الما الا توق انه لق كان [قكاتك ١1‏ ]عريفا يفده استعيال الجاف أو كان ني 
سبع ) أو ليس معه دلو فهو واجد للماء لكن لم يقدر على استعماله جاز له التيمم. وهاهنا 
عجز عن استعماله عند البلوى وهو النسيانء» والنسيان مما لا يمكن دفعه عن نفسه 
كالمرض بل النسيان أبلغ من المرضء فإن المريض لو تكلّف يمكنه استعمال الماءء 
والناسي وإن تكلف لا يمكنه استعمال الماء. ظ 

- وقوله : إن على المسافر”''. . . موضع الحاجة إلى الماء» والماء الذي في الرحل 
ليس له فلا يفصل عن الحاجة. فوقع التعارض فسقط فرض الطلب بخلاف القرية 


. بياض بالأصل‎ )١( 


مارم أن" ... اعتبار ظنه بمنزلة الاختيار» إنسان في العمرانات يعدم 

2310111 وع ف رحا ووو ل علي 31 
الخلاف فيما إذا علم بكون الماء في رحله في الابتداء'' : . بأن وضعه بنفسه أو وضع 
فيوة ا مر عن ان ا ني قن ٠‏ فعلى هذا لو كان الواضع 
غيره وهو لا يعلم به فإنه يجوز التيمم بالاتفاق. وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا. وقال 
بعض مشايخنا : الخلاف في الكل واحد وإليه أشار في كتاب الصلاة» فإنه قال في كتاب 
الصلاة: مسافر تيمم وفي رحله ماء وهو يعلم». وهَذا يتتاول اللنسيان وعهرةع وإنما إذا 
الخلااف» ومنهم من قال: لا تجوز الصلاة ههنا بلا خلاف» قال الكرخي رحمه الله: لم 
تزل هذه المسألة مشكلة علية حتى وجدتٌ الرواية عن محمد رحمه الله أنه قال: تجزثئه 
صلاته ولا يلزمه الإعادة. 

- والجواب في هذه المسائل فيما إذا تذكر في الوقت وفيما إذا تذكر بعد خروج 
الوقت سواءء وإن قيده في الكتاب بالوقت لأن المعنى لا يوجب الفصل . وإذا تيمم 
والماء قريب منه وهو لا يعلم به به فصلى بتيممه جاز عندهماء خلافاً لأبي يوسف رحمة الله 
عليهم. وكذلك إذا ضرب خباء على رأس بئر قد علا رأسها وفيها ماء وهو لا يعلم أو 

- وإذا كانت الإداوة معلقة من عنقه وفيها ماء فنسيه وصلى بالتيمم» بعض مشايخنا على 
أنه على هذا الخلاف أيضاًء وحكي عن الحاكم الإمام عبد الرحمن رحمه الله أنه كان يقول 
فى فصل الإداوة أنه لا يجوز بلا خلاف لأنه نسى ما لا ينسى وجهل ما لا يجهل . 

ولو كان الماء سانا عر الأكتاف وغل وسيينة إنا أنكوة هاتنا أو راكاءنلة 
يخلو إما إن الماء مقدم الرحل أو مؤخره. فإن كان راكباً والماء في مؤخرة الرحل يجزئه لأنه 
نسي ما ينسى عادة» فإن كان الماء في مقدم الرحل لا يجزئه لأنه نسي ما لا ينسى عادة» وإن 
كان سائقاً وكان الماء فى مؤخرة الرحل لا يجزثئه» وإن كان مقدمه يجزئه . 

ولو كر بالصوم وفي ملكه رقبة أو ثياب أو طعام قد نسيه فلا رواية فيه» وقد قيل يجزثئه 
عندهماء والصحيح أنه لا يجزيه لأن الوجود في الكفارة عبارة عن الملك ولم ينعدم الملك 
بالنسيان» والوجود في التيمم عبارة عن القدرة وبالنسيان انعدمت القدرة والله أعلم. 


في بيان وقت التيمم 
قال محمل رحمه الله في «الأصل) : : المسافر الذي لا يجد الماء ينتظر إلى آخر 
الوقت». فإذا حاف الفوت يتيمم ؛ وإنما قال ذلك ليصيرم مؤدياً الصلاة بأكمل الطهارتين» 


)١(‏ بياض بالأصل. 


4 كتاب الطهارات 


وذكر القدوري رحمه الله: ويؤخر المسافر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان على طمع من 
وجود الماء» فقد شرط القدوري زيادة لم تشترط في «الأصل» وهو أن يكون على طمع 
من وجود الماء. 

معناه: إذا كان يرجو وجود الماء وهو الصحيح» حتى أنه إذا كان لا يرجو وجود 
الماء لا يؤخر الصلاة عن الوقت المعهود إذ لا فائدة فيه. قال القدوري رحمه الله : وهذا 
استحباب وليس بحتم يريد به أن التأخير إلى آخر الوقت استحباب» وروي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله أنه حتم لأن الطمع غلبة الظن وغلبة الظن حجة فصار هو باعتبار 
هذه الحجة تامزا على الاسفييا ل كما : 

وجه ظاهر الرواية: أن العجز الحقيقى للحال ثابت بيقين وما ثبت بيقين لا يسقط 
شكية الآ بق متلنه ويه |11 كان «الماء سيدا عكهه كام إذا كان قوينا من ل سان 
التيمم وإن خاف فوت الوقت. واختلفت الروايات في الحد الفاصل بين القريب والبعيد» 
وقد ذكرنا ذلك قبل هذا . 

ثم إذا أخر لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت مكروه فلا يؤخر 
العصر إلى تغير الشمس ولكن يؤخرها إلى أن يصلي قبل التغيرء واختلف المشايخ في 
المغرب» قال بعضهم: لا يؤخر المغرب ولكنه يتيمم ويصليها في أول الوقت» فأكثرهم 
على انه لاعن بالتاعير إلى باقع غييوية الشفق لأدوقيتة المخري ونفة إلى نه "الرافت: 
والذلي[ عليه أن الهمويين والمسناف :إذا أخرا المرف حم جمها نين المقرت والعشاء 
جاز. 

قال «القدوري») رحمه الله في «شرحه: ويجوز التيمم قبل الوقت» وقال الشافعي : 
لا يجوز لآن التيمم طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق الضرورة . ولنا قوله تعالى : 
#قلم 2 َِ دوا ماء يمرا عتفيذا طَيبًا ب [الععاء :17 ] شفوط عدم الماء فقطء فمن زاد دخول 
لوقت يحتاج إلى الدليل . 

ما يجوز التيمم به وما لا يجور 

فنقول على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس 
الأرض التراب والرمل والحصاة والزرنيخ والجص والكحل والمردا رسنح» وقال أبو 
توسف زحمة الله: لأ يجوز إلا بالتراب والومل: وروئ عنه أخيرا: أنه لا يجوز إلا 
بالتراب» وهو قول الشافعي. 

حجتهما قوله تعالى: ##فْتَيمّمُوأْ صّعِيدا طَيبّا# قال ابن عباس رضي الله عنه: المراد 
منه تراب الحرث» ولأن الأرض الطيب هو الأرض المنبت» قال الله تعالى: #وَالبَلَدُ 
الجر كانه يرن ب » [الأعراف: 108 والمنبت هو التراب. وقال عليه السلام: «#جعلت 


ل م سه 


ى الارم مي وترابها طهوراً»"'' إلا أن أبا يوسف زاد الرمل في رواية بحديث آخرء 


.75 أخرجه الترمذي حديث 377"» وأبو داود فى الصلاة باب‎ )١( 


وهو ما روي أن قوماً من الأعراب جاؤوا إلى رسول الله عليه السلام وقالوا: (إنا " 
سكن الرمال .ولا تجل الماء شهرا وشهرين: وفينا الخف والحائض) الهاي العسادم: 
اعليكم بأ رضكم)”'' ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : أن المراد من الصعيد المذكور في 
الآية الأرض» قال عليه السلام: «يحشر العلماء في صعيد واحد كأنه شبكة فضة 
الحا ابره وقال عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
أنننا أدركتق الصبلاة تتممف وصليك70. 

مع امد لبا عقيف رن يي 

أحدهما: أن رسول الله عليه السلام جعل نفس الأرض طهوراً من غير فصل بين أن 
نكو رابا أو ضيه 

- والثاني: أنه قال: أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» وقد كان تدركه الصلاة 
في غير موضع التراب كما كان تدركه في موضع التراب: .ولا حجة للخصم في اسم 
الطيب لأنه اسم وعد كب سيل 'الظافر من غير أن ركوق امنيتا ومن المفيف ها لا بكرن 
طاهراً والمشترك لا عموم لف وآد بن عباس رضي الله عنهما فسرّه بالمنبت ورسول الله عليه 
السلام فسره بالطاهر حتى جوزه بالرمال بالحديث الذي روينا . 

ولا يجوز التيمم بما ليس من جنس الأرض نحو الذهب والفضة والحديد 
والرصاص والزجاج والحنطة والشعير وسائر الحبوب والأطعمة لأن المنصوص عليه في 
الكتاب الصعيد. وفي الحديث الأرض وغيرها ليس بمنصوص عليه . وهذا أمر توقيقي :قلا 
يلحق بهما غيرهما . 

وقد ذكر بعض المشايخ في مسألة الذهب والفضة والحديد والرصاص فقال: م 
فى الكتاب محمول على ما إذا كان مشت ركأء ولم يكن مختلطأً بالتراب بأن كان بعد 
التخليص . فأما إذا لم يكن مشتركاً وكان مختلطأ بالتراب بأن كان قبل التخليص جاز 
التيمم به عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإنه صحيح . وقالوا أيضاً في الحنطة والشعير 
وسائر الحبوب إن كان عليها غبار جاز التيمم وإنه صحيح 

ا 1ك 
الف ظ 

ولا يشترط استعمال جزء من الصعيد حتى أنه لو وضع يده على صخرة لا غبار 
عليها أجزأه عند أبيى حنيفة ومحمد رحمهما الله وكذاء إذا ]١/170[‏ وضع يده على 
الأرض الندية ولم يعلق معه شيء جاز عند أبي حنيفة رحمه الله» وفي إحدى الروايتين عن 
محمد رحمه الله : م ا ا را ل ا 
لا غبار عليهاء أو على أرض ندية ولم يعلق بيده شيء» لا يجوز. 
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١4‏ كتاب الطهارات 


ل 


حجته على هذه الرواية قوله تعالى : # فامسَحوأ وجوه د : ظ ع [المائدة: ]١‏ 
يعني من الصعيد ولأثةبتاء على قؤلة: 1# عا ههينا طَيبا # اه *] وكلمة «من) 
للتبعيض» فكأنه قال: ببعض الصعيدء ولأبى حنيفة رحمه الله أن قوله: #صعيدا طَيّبًا» 
(النجابه 2 قفي اكوا فظلها امن ين قصل فى ما عليه غيان وها لنبى ضيه غران1 و كل 
اهن ) امير العمية نين خيروه كلا تجوز زيادة العتد يدتقي صريح الآيةاه ولا يقال سيان 
التمييز حصل في ابتداء الكلام لقوله : #فْتَمِمَّمُوأ صَّعِيدَا» بدون كلمة «من» لأنا نقول على 
هذا الاغتبان كلية :اتن ةالماكين التسبير» قير لعية الضعية ف غيووة رولا يقالةبان 
المسح يقتضي ممسوحاً سوى اليدء كما فى مسح الرأس والخف,. لأنا نقول: في هذا 
القياس إثبات زيادة القيد على المطلق» وأنه لا يجوزء والذي يؤيد قول أبى حنيفة رحمه 
الله» ما روي «أن رسول الله عليه السلام بال» فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام» حتى 
كاد الرجل يتوارى لحيطان المدينة» فضرب يده على الحائط ورد عليه السلام»") 
وحيطانهم كانت من الحجر فدل ذلك على جواز التيمم بالحجر على كل حال. 

ويجوز التيمم بالآجر مدقوقاً أو غير مدقوق في قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
محمد؛ لأن الآجر طين مستحجرء والتيمم بالحجر الأصلي جائز عند أبي حنيفة رحمه 
الله فكذا بالطين المستحجرء هكذا ذكر القدوري» وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر 
الصمان: أن في التيمم بالآجر عن أبي حنيفة روايتان: والأصح أنه يجوزء وفي رواية 
أخرى عن محمد لا بد وأن يكون مدقوقاء أو يكون عليه غبار» فإن على إحدى الروايتين 
عن محمد: استعمال جزء من الصعيد شرط» وعند أبي حنيفة ذلك ليس بشرط . 


ولو تيمم بغبار ثوبه أوغير ذلك» أجزأه في قول أبي حنيفة رحمه الله. وكات أبو 
يوسف يقول أولاً يتيمم بالغبار إذا لم يجد غيره ثم رجع وقال: : الغبار عندي ليس من 
الصعيد» والصحيح قول أبي حنيفة لما روي : أن عمر رضي الله عنه كان مع أصحابه في 

إفهة 

سفر فمطروا 17 نه سان 5 فأمرهم بأن ينقضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارهاء وللآن 
الغبار وإن قل من نفض ثوبه من التراب إلا أنه رقيق» فكما يجوز التيمم بالخشن من 
التراب فكذا برقيقه ظ 

وصورة التيمم بالغبار: أن يضرب بيده ثوباً أو لبد أو وسادة أو ما أشبه ذلك من 
الأعيان الطاهرة التي عليها غبار» فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم» أو ينفض ثوبه حتى 
يرتفع غباره ويرفع يديه في الهواء. فإذا وقع الغبار على يديه تيمم». ولو كان في ممازة 
التراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه فقد ذكرنا هذا في أول هذا الفصل . 

ولو تيمم بالملح» إن كان' دعوين رؤز كان عدا #المكييةة عض مقا نهنا الوا 


.١65 /١ والزيلعى فى نصب الراية‎ »7071//١ أخرجه الدارقطنى فى سئنه‎ )١( 
. و(") بياض بالأصل‎ )0( 


كتاب الطهارات ١‏ 


يجوز لأنه بمنزلة الحجرء قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : 
الصحيح عندي أنه لا يجوز لأنه يذوب بالنار فلا يكون من جنس الأرض والسبخة بمنزلة 
وردغة أصابه مطر وأبل سرجه وثيابه» ولم يجد ماء يتوضأ به فإنه يلطخ ثوبه بالطين 
ويجففه ثم يفركه ويتيمم به قال القدورى رحمه الله فى (اشرحه) : وهذا قول محمد رحمه 
الله لآنه يعتبر استعمال جزء من الصعيد يغنى على إحدى روايتيه: فأما على قول أبى حنيفة 
رحمه الله وإحدى الروايتين عن محمد: فلا يعتبر استعمال جزء من الصعيد» وإنما يعتبر 
لين ؛ والطين من جنس الأرضء» فيضع يده على الطين ويتيمم . من المشايخ من قال: 
ا ل ا 0 1 
ترى 00 الذي له ده ا د كان اللي غالاً: رذكر نميل 

الأئمة الحلواني رحمه الله: وينبغي للإنسان أن لا يتيمم بالطين إذا تلطخ به ب 

ولو فعل ذلك يجور. ويجور التيمم بالحصى والكيزان والحباب والحيطان من المدرء ولا 
يجوز بالعصارة إذا كان مطليا بالأيك بطن العصارة وظهرها على السواءء إلا إذا كان عليه 
تراب فحينئذ يجوزء وإن لم يكن مطلياً بالأيك جاز التيمم به سواء كان عليه غبار أولم يكن» 


:ولو تيمم بالخزف. إن كان عليه غبار جازى وإن لم يكن الخزف عليه غبار إن كان 
متشذا من الترات الخالض» ٠‏ ولم يجعل فيه شيء من الأدوية جازء وإن جعل فيه شيء من 
الأدوية لا يجوزء وإذا تم تيمم بالرماد لا يجوز. انه أمس شر معمن: ل وي 


وإذا احترقت النخل التى فى الأرض واختلط رمادها بتراب الأرضء. إن كانت 
الكية اغرات الأرفن حوره إن كاك القن رلوماة الا جود وعدلك الكراب ذا اداه 
غير الرماد» ومما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغلبة» وإذا أصابت الأرض النجاسة 
فجفت وذهب أثرهاء لا يجوز التيمم به ويجوز الصلاة عليه» هذا جواب ظاهر الرواية 
وروى ابن كاس عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم به أيضاًء فإن أخذنا برواية ابن كاس لا 
نحتاج إلى الفرق بين التيمم وبين الصلاة» وإن أخذنا بظاهر الرواية نحتاج إلى الفرق» 
والفرق :أن قضية القياس أن يجوز التيمم كما تجوز الصلاة لأن الأرض تطهر بالجفاف» 
قال عليه السلام : «أيما أرض جفت فقد ذكت») أي طهرت. وقال عليه السلام : «ذكاة 
الأرفن عصدها؟"" اع«طيارة الارفى» والفعى فى :ذلك ان طييعة الارفي اسعفان: 
النجاسة» وللاستحالة أثر في التخليل كالخمر يتخلل إلا أن مع التخلل يبقى قليل النجاسة 
وإنه لا يمنع الطهارة. أما لا يمنع جواز الصلاة عليه 


(0) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء »507/١‏ وعلى القاري فى الأسرار المرفوعة .7١١‏ 


١)‏ كتاب الطهارات 


فإذا تيمم الرجل من موضع فجاء رجل آخرء وتيمم من ذلك الموضع أيضا أجزأه 
لأن الصعيد الباقى في المكان بعد تيمم الأول نظير الماء الباقي في الإناء بعد وضوء 


الأول فيكون طاهراً وطهوراً في حق الباقي والله أعلم . 
في بيان من يجوز له التيمم ومن لا يجور 
فنقول: يجوز للمسافر التيمم إذا لم يكن :معه ماءء وكذلك إذا كان معه ماء وهو 


يخاف على نفسه من العطش أو دابته. له مانن عل معدا ل الماع كما لكر يهنا 
اكه الآضاءة مشر نينا لى كان ماهر ا عة امتسال الماع حصفيقة. 

وكذلك إذا كان مقيماً خرج عن المصر لحاجة له نحو الاحتطاب والاحتشاش لا 
للسفر وقد صار بعيداً عن المصر فله أن يتيمم . 

وتكلموا في تقدير البعيد. قال بعض مشايخنا : إذا كان بينه وبين المصر ميل وذلك 
قدر ثلث فرسخ فهو بعيد وبعضهم قدر البعيد بالفرسخ» وبعضهم بما لو خرج مسافة قصر 
الصلاة عنه وبعضهم بما إذا كان لا يسمع الأذان» وبعضهم: بما إذا م 

من أقصى المصر لم يسمع. » وعن محمد رحمه الله : أنه قوره بالمئلين ».ومن الناسن من 
قال: لا يجوز التيمم لمن خرج من المصرء إلا إذا قصد سفراً صحيحاًء لأن الله تعالى 
قيده بالسفر حيث قال : ٠‏ #وإن كلم تو أو عَلَ سَفَرٍ © [النساء: 47]. 

ويجوز التيمم للمريض إذا خاف زيادة المرض باستعمال الماء» وقال الشافعي : لا 
يجوز إلا إذا خاف التلف: واعلم بأن هذه المسألة على أربعة أوجه: [١٠س/ ]١‏ إما أن 
يخاف على نفسه الهلاك بسيب استعمال الماع أو خاف تلف عضو من أعضائه» وفى 
هلين الرسهين ون له التيممه ونيا اله رهاق مان تنسيه اواك توالا كيفيس من 
أعضائه. ولكن يخاف من زيادة المرضء أو يخاف إبيطاء البرء بسبب الاستعمال» وهو 
الوجه على الخلاف. بيننا وبين الشافعي . على .ها كنات رزان كان ل ينات على ننبية ينا 
من ذلك» وفي هذا الوجه لا يجوز له التيمم بلا خلاف لأن الأدمي لا يخلو عن نوع 
ارقو بار جية لحك يرس الي لي الج اليم علي تر سان م كار 

ا 

حجة الشافعي : أن التيمم مشروع في حال عدم الماءء وهذا واجد للماء حقيقة. 
وإنما يعتبر عاجزاً حكماً عند خوف التلف» ولا يجوز التيمم لمن لا يخاف التلف . 

ولاك أن ززاذة المرهن تنييت: اقلق قصان الحوف هنها عونا عن سبي الللكه 
فيصير خوفا عن حقيقة التلف معنى . 

وز كان المريقن بجال لأ تكبيره» استعمال الناء أفينالة إلا أنه عجر عن اتعنماله 
بحكم المرض فهذا على وجهين : 


0 حاف بالاضل: 


الأول: أن لا يجد أحداً يوضئهء وفي هذا الوجه يجوز له التيمم في ظاهر مذهب 
أصحابناء وعن محمد رحمه الله أنه لا يجوز له التيمم في المرض هكذا ذكر شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادهء والشيخ الإمام الزاهد 
أبو نصر الصفار: أنه يجوز له التيمم بالاتفاق» وأما إذا وجد أحداً يوضئه فهذا على 
5508 « ظ ظ ظ 

الأول: أن يكون ذلك الإنسان الذي يوضئه حراً وفى هذا الوجه قال أبو حنيفة 
رحمه الله: يجز ه التيمم» وقالا: لا يجزئه وكذلك على هذا الاختلاف إذا كان مريضاً لا 
يستطيع استقبال القبلة أو في فراشه نجاسة» ولا يستطيع التحول ووجد من يحوله ويوجهه 
إلى القبلة لا يفترض عليه ذلك عنده» وعندهما يفترض.» وكذلك الأعمى إذا وجد قائدا 
يقوده إلى الحج لا يفترض عليه الحج عنده. وعندهما يفترض. والمقعد إذا وجد من 
يحمله إلى الجمعة» ذكر الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله: أنه لا 
جمعة عليه عند الكل» قال: وينبغي أن لا يكون عليه الحج» ولا حضور الجماعات بلا 
خلاف. وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله: أن الكل على 
الخلاف . ظ 

الوجه الثاني: إذا كان الذي يوضته مملوكاً له بأن كان عبداً له أو أمة لهء لا شك 
أن على قولهما لا يجوز له التيمم» وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله فقد اختلف 
المشايخ» والصحيح أنه لا يجوزء حجتهما: أنه تيمم وهو قادر على الوضوء»ء والوضوء 
لا يضره فلا يجزئه التيمم قياساً على عديم الماء إذا'"؟....» وأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: بأن وجوب الوضوء علق باستطاعة مملوكه لا باستطاعة مباحة له قال الله تعالى : 
#لا يَكنْت ) َه تسا إلا وَسَعَهها * [البقرة: 187] معناه إلا ما وسعها فلو أوجبنا الوضوء فيما 
إذا كان الموضىء حرأ فقد كلفناه نظافة الغيرء وأنه خلاف اليسر. 

يوضحه: أن الإيجاب يعتمد القدرة» والقدرة على التوضوؤ في الأصل بفعله وفعله 
مملوك لهء وفيما لم يصر فعل غيره مملوكاً له لا تثبت ت الاستطاعة» ومنافع العبد مملوكة 
له بخلاف منافع الأجنبي وليس كالماء لأنه يوجد مباح الأصل غالباً» والحظر عارض 
فتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة فإن الأحكام تتعلق بالأصول لا بالعوارض» أما 
ههنا بخلافه» والدليل على أن المعتبر لحالة مملوكه لا لحالة مباحة أن الابن إذا بذل الزاد ‏ 
والراحلة لأبيه والأب معدم لا يفترض عليه الحج. وكذا المكفر إذا بذل له أبوه المال لا 
يلزمه التكمير بالمال» والذي يؤيد ما قلنا : العاجز عن القيام تجزئه الصيلةة ناعدا وإن 
وهو مق يمتبمةتعيدا كان أو يوه هذا القضل :ذل على اندلا كزق.نية العنكوالجر. 
وهذا لآن القدرة وصف القادرء فلا يصير الإنسان قادراً بقدرة الغير . 

وإذا كانايدة السب جوييها أو أعضاء المحدثء فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء فيما 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كان صحيحاً» وإن كان على العكس فإنه يغسل» والمسح على الجراحة إن أمكنه أو فوق 
الخرقة إن كان المسح يضره. ولا يتيمم. وهو قول علمائناء وقال الشافعي : بأنه يغسل ما 
كان صحيحاً ثم يتيمم بعد ذلك. حجته : أن سقوط الغسل عما هو مجروح لضرورة الضرر 
في إصابة الماء فتتقدر بقدرها ٠‏ حجتنا : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه أباح 
للمحذور التيمم»؛ وبعض أعضاء المحذور يكون ةا : ولم يأمر بإيصال الماء إليه. 
وهذا حديث روي عنه ولم يرو عن أقرانه خلافه فحل محل الإجماع. والمعنى فيه: ا 
اجتمع فيه ما يوجب الغسل والتيمم. ولا وجه للجمع» 0 
والبدل» وهذا لا أصل له لما عرف في الكفارات فيصار إلى الترجيح. ورجحنا بالكثرة. 
وإن استويا في الرواية في هذا الفصل من مشايخنا من قال: يتيمم ولا يستعمل الماء 
ومنهم من يقول: يغسل ما كان صحيحاً ويمسح على الباقي إذا كان المسح لا يضره. اما 
من قال يغسل حجته: أنه لما تعذر الترجيح من حيث الكثرة ة ترجح من وجه آخر فنقول : 
الغسل طهارة حقيقة وحكمأء فإيجابه أولى من إيجاب التيمم الذي ليس بطهارة حقيقة. 
وأما الفريق الآخر يقولون: بأن التيمم طهارة كاملة» وغسل البعض وإن كان طهارة حقيقة 
وحكماًء إلا أنها ناقصة في نفسهاء فكان اعتبار التيمم هو طهارة كاملة أولى . 

ثم اختلف مشايخنا في حد الكثرة: فمنهم من اعتبر الكثرة من حيث عدد الأعضاء 

فى الكثرة فى نفس العضوء بيانه : إذا كان برأسه ووجهه وبدنه جراحة والرجل صحيح. 
فإنه يتيممء سوك كاذ الأككر مين الأغعفناء الجرحة جريحا أى أقلةة ومنهم من اعتبر الكثرة 
في نفس العضو فقال: لوي ري سر 0 

يبيح له التيمم. 

المسافر أو المريض إذا أصابته جنابة» وهو يخاف الهلاك على نفسه من شلدة البردء 
أو تلف عضو إن اغتسل» فإنه يباح له التيمم» وأما إذا كان مقيماً صحيحاً أصابته جنابة, 
وهو يخاف الهلاك أو تلف عضو أو زيادة مرض إن اغتسل» قال أبو حنيفة رحمه الله : 
بأنه يتيمم ولا يغتسل خلافاً لهما. 

وكذلك المحدث على هذا الخلاف» إذا كان يخاف على نفسه الهلاك أو تلف 
عضوء هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أن 
المحدث يتوضأ ولا يتيمم بالإجماع» وذكر في غير رواية الأصول قول محمد مع قول أبي 
حنيفة رحمهما الله فمنهم من قال: لا خلاف في الحقيقة» فأبو حنيفة رحمه الله إنما قال 
هذا في بلد لا يوجد فيه ماء حار وهما أقاما في بلد يوجد فيه ماء حار لكن بالتكليف. 
ومنهم من يحقق الاختلاف» حجتهما اي ار ا 
المصر نادر ما ينزله غايه] الجاع كا ات بولينة ليه ل دون عدم اماف توابو 
حنيفة رحمه الله يقول بأن عدم الماء السخين والمكان الى نيديا تبسن تادر لأنه قد يكون 
فيه غرباء وفقراء لا يجدون ماء سخناً يدفؤون به أو لا يكون في القرية حمام» أو لا يكون 
له أجرة الحمام؛ حتى قالوا فى موضع فيه حمام وتوجد الأجرة عند الخروج عادة: لا 


يله الحم بعض مشايخنا قالوا : هذا كله في ديارهم» فأما في ديارنا لا يباح له 
التيمم لأنه يمكنه أن يحتال بحيلة يتوضأ ويغتسل بأن يدخل الحمام فيتطهر. وهذا لأن في 
عرف ديارنا لآ يظاليه الاجر هكد دهول العوام بر اقم بنظالى. بعك الول تبسك 
الدخول» وبعدما خرج إذا علم أنه ليس معه شيء لا يطالب بشيء . 

المحبوس في السجن إذا لم يجد الماء فهو على وجهين : 

الأول: : أن يكون محبوساً في موضع نظيف» وهو على وجهين أيضاً : إن كان خارج 
المصر. ' قال أبو حنيفة رحمه الله يصلي بالتيمم ولا يعيدء وإن كان في المصر لم يصل 

بتيمم؛ رجع أبو حنيفة وقال ايعاو ع بعد وتراترا ا بويت ويحك وجه قول 
أبي حنيفة الأول: أن عدم الماء : نالمعي غير مستي قرعا مك لز يس اقرف كه 
بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهوراً له ولا صلاة إلا بطهور. وجه قوله الآخر: 
أن عدم الماء فى المصر إنما لا يعتبر لآن ذلك نادرء فأما في السجن عدم الماء ليس 
بنادر فكان معتبراً فإنه يتيمم لعجزه عن استعمال الماءء وهل يعيد؟»2 ففي القياس : ل 
وهو رواية عن أبي يوسف كما لو كان في السفر وفي الاستحسان يعيد لأن عدم الماء كان 
بمنع من العباد ووجوب الصلاة عليه بالطهارة» وحق الله لا يسقط بمنع العباد ]١/15١[‏ 
بخلاف المسافر لأن جواز التيمم هناك لعدم الماء لا للحبس ولاصنعة للعباد. 

الوه الكاتى ١‏ اندركوق: سحيوسا فى مكاة تجين 'لا ضفن ماة وله تزايا تظينا واه 
على وجهين: إن أمكنه حفر الأرض أو الحائط بشيء واستخراج التراب الطاهر فعلى ذلك 
يصلي بالتيمم . وإن لم يمكنه ذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : لا يصلي بل ينتظر 
حتى يجد الماء أو التراب الظاهر. وقال أبو يوسف رحمه الله: يصلي بالإيماء تشتبهاً 
بالمصبلية لي د الله مضطرب ذكر في «الزيادات» وفى كتاب الصلاة ة في 
0 أبي حنيفة رحمه الله ذكر فى رواية الصلاة لبي سليمات قوله 
مع أبي يوسفف. قال بعض المشايخ : #خلى تقول أي يوسب إنما ارضلن الإيماء إذا ليك 
الموضع يابساًء أما إذا كا ثنيايسا يضلي بركوع'وسكرة: 

وآما العاري إذا له يجن ثريا أو اللابين إ5ذا كان له ثوت كلة تحن ولا يدانا 
يغسله. ٠‏ فإنه يصلي ولا يترك الصلاة ولا يعيد. وفي مسألة السجن : إذا لم يجد ماءً ولا 
تراب نظيفاً على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يصلي» وعلى قول أبي يوسف: يصلي 
ويعيدلهء والترق: 0 الغترم 'أسقط ترصن ميس العورة عدن الس واعافظ عدا التحاسة 
الحقيقية عند العجز عن استعمال الماء.؛ فجاز الصلاة من غير إعادة. 

أغااماة ابلط لوقن الطهارة الحقيقية والحكمية جملة بحال فلا يصلي من غير طهارة 


عند أبي حنيفة رحمه الله الخطاب بالطهارة. وعدل أبي يوسف رحمه الله يصلي تشبهاً ولا 
بعرك . 


م مم 


قال الاسير :فى دار الحرب إذا منعه الكفار عن الوضوء أو الصلاة يتيمم ويصلي 
بالإيماء ثم يعيد إذا خرجء وكذا إذا قيل لرجل: حبستك إن توضأتء أو إن توضأت 


وها كتاب الطهارات 


حبسناك قتلناك» فإنه يصلي بالتيمم ويعيد 

«فأما بيان ما يتيمم عنه» فنقول بجواز التيمم عن الجنابة والحيض والنفاس كما 
يجوز التيمم عن الحدث . وقال بعض الناس: لا يجوز التيمم عن الجنابة والحيض 
. والنفاس» وهو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء ومذهبنا يروى عن علي وابن 
ظ عباس رضي الله عنهم. ٠‏ والحديث الذي روينا أن قوم من الأعراب سألوا رسول الله عليه 
السلام وقالوا : إنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهراً أو توردة وفيها المح 
والحائض فقال عليه السلام : م: «عليكم ب رضكم)""! دليل لنا في المسالك 

«وأما باب يي اليا كول : يجوز انيب ليا ة العند إذا كان يغال لوكوضا 
تفوته الصلاة عندناء لأن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى عندنا لأنها لم تشرع إلا بجماعة 
وسلطان» والمنفرد عاجز عن تحصيلهاء فيكون قولنا من كل وجه فيجوز التيمم صيانة عن 
الفوات» وعن هذا قلنا: إن الإمام لا يتيمم لأنه لا يخاف الفوت لأن الناس ينتظرونه» 
وكذلك غير الولي يتيمم لصلاة الجنازة إذا خاف الفوت لها لأنها لا تعاد. 

والولي لا يتيمم لصلاة الجنازة لأنه لا يخاف الفوت لأنه ليس لغير الولي حق 
الصلاة على الجنازة» ولو صلئ غير الولي على الجنازة فللولي حق الإعادة. ولا يتيمم 
الجوعة وإن فاك القووف لأ نا لحيس كنوت إلن: للف قاذ ركون افوانا ملفا : 

ويتيمم لمس المصحف ودخول المسجد. وفي سجلة التلاوة اختلاف على ما مر 
قبل هذاء وفي «شرح الأصل»: ويتيمم لسجدة التلاوة في السفر ولا يتيم لها في الحضر . 

وإذا سبق المؤتم الحدث في صلاة العيد في الجماعة فهذا على وجهين : 

الأول: إذا سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة وإنه على وجين: الأول إن كان 
يرجو إدراك شيء من الصلاة مع الإمام لو توضأء لا يباح له التيمم لأنه لا يخاف الفوت 
لأنه يمكنه أن يصلي بقية الصلاة وحده. 

وإن كان لا يرجو إدراك شيء من الصلاة مع الإمام يباح له التيمم لآنه يخاف 
الفوت إذ لا يمكنه أن يصليها وحده لأن الإمام والجماعة شرط الأداء بها . 

الوجه الثاني : إذا سبقه الحدث بعد الشروع في الصلاة هن وححيين: أ نف 

الأول: أن يكون شروعه بالتيمم في هذا الوجه يتيمم» وهنا لا خلاف لأنا لو أمرناه 
بالوضوء تفسد الصلاة برؤية الماء فلا يمكنه الإدراك» وإن كان شروعه بالوضوء إن كان 
يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له التيمم بالإجماع لأن بعد زوال الشمس 
تفوت صلاة العيد أصلا لذهاب الوقت. 

وإن كان لا يخاف زوال الشمس فإن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يباح له 
التيمم بالإجماعء. وإن كان لا يرجو إدراك الإمام قبل الفراع تم تيمم» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: يتوضاأً ولا يتيمم» فمن مشايخنا قال: 7 اختلاف عصر وزمان 
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ومكان. فكان في زمن أبي حنيفة يصلي صلاة العيد في جماعة قريبة بحيث لو انصرف 
الرجل إلى بيته ليتوضأ لا تزول الشمس فلم يكن خوف الفوت قائماً فأفتيا على وفق 
زمانهما . 

وكان 'شعسن الاكبة الحلواتى .وشهسن الأئمة السرخسي رحمهما الله يقولان: في 
نازتا 0 بحر العيم لسلؤة العين 3 بهنو يرقا لأن الماء حيط بمفان الفيد و 
التوضؤء والناسي غير خوف الفوت حتى لو خيف الفوت يجوز التيمم» ومن المشايخ من 
قال: هذا اختلاف حجة وبرهان؛ واختلفوا فيما بينهم. قال الفقيه أبو بكر الإسكاف 
رحمه الله : : هذه المسألة بناء على أن من شرع في صلاة العيد ثم أفسدها لا قضاء عليه 1 
عند أبي حنيفة رحمه الله فكان تفوته الصلاة ة على أصله لا إلى بدل لو لم يجزئه التيمم 
فأجاز له التيمم. وعندهما يلزمه القضاء فلا تفوته الصلاة ة إلى بدل فلم يجوّزا له التيمم. 
وقبل الشروع إذا فاتته الصلاة لا يمكنه القضاء ء بالإجماع فكان الفوات لا إلى بدل فيجوز 
له التيمم بالإجماع. . وغيره من المشايخ جعل هذا امساذنا عفدا فقوليها : إن المبيح 
خشية الفوات واللاحق أمن من ذلك فإنه يتوضاً ويتم صلاته بعد فراغ الإمام . وأبو حنيفة 
رحمه الله يقول: البناء أسهل من الابتداءء فلما جاز افتتاح العيد بالتيمم فلأن يجوز البناء 
عليها بالتيمم أولى؛ ولأن خوف الفوت ههنا قائم لأنه ربما يصير منشغلاً بالمعالجة مع 
الناس لكدرة ة الزحام فتفسد صلاته؛ ولا يصل إلى الماء حتى تزول الشمس فتفوته بمضي 
الوقت والله أعلم . 

في بيان ما يبطل التيمم وما لا بيطل 

يجب أن يعلم بأن ما يبطل الوضوء يبطل يبطل التيمم لأن التيمم خلف عن الوضول وبدل 
غنهه .وما لا يبظل الأضل لا يبظ الخلفة والبدل مترورة: 

قال ويبطل إذا رأى الماء مردحة سد «التراب طهور المسلم ولو الو سين" 

حجج ما لم يجد الماء»”'' فبعد ذلك المسألة على وجوه: 

إن رأى الماء قبل الشروع في الصلاة توضأ به وصلى» وإن رأى الماء بعدما صلى 
لا يعيد الصلاة وإن كان في الوقت. 

والأصل فيه: ما روي «أن رجلين من الصحابة كانا في سفر فتيمما في أوّل الوقت 
وصلياء ٠‏ فلما فرغا من الصلاة وجدا ماءً قبل خروج الوقت فتوضاً أحدهما وأعاد صلاته 
ولم يفعل الآخر ذلك». ٠‏ فلما رجعا إلى رسول الله عليه السلام أخبراه بذلك فقال عليه 
السلام للذي أعاد «لك أجران وقال للآخر: أ اتلك غرلاتلة . ظ 

- والمعنى فيه أن هذه صلاة أديت بطهارة كاملة قد حكم بصحتها وجوازها فلا 
يرتفع هذا الحكم برؤية الماء بعد ذلك. أكثر ما في الباب أن التيمم خلف وقد قدر على 
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الأصلء إلا أنه إنما ارك الح مير المقصود بالبدل فلا يسقط حكم البدل 
على ما عرف في موضعه. وبهذا الحرف بة يقع الفرق بين هذا الوجه وبين ما إذا رأى الماء 
في خلال صلاته حيث يتوضاً 0 لأن هناك قدر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبدل» وفي مثل هذا يسقط حكم البدل. 

وإن رأى ماءً بعدما قعد قدر التشهد فسدت صلاته فى قول أبي حنيفة رحمه الله في 
ادر عواتدي وال لأ تسوه ين الجبائل الاثني جدرية المعرونة بين أخل قفنت 
وعلى هذا الخلاف الماسح على الخف إذا انقضى وقت مسحه بعدما قعد قدر التشهد قبل 
أن يسلّم» فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله [71ب/١1]:‏ تفسد صلاته» وعلى قولهما لا 
تفسدء وعلى هذا الاختللاف الماسح على الخف إذا وى ا وكان 
ذلك عدا تعد قور التشنيك» والمراةييذة التجاسة أن 'تكون قدر الدرهم أو أقل حتى 
يصح شروعه., أما إذا كانت أكثر من قدر الدرهم ‏ لا يصح شروعه فيها. قال الفقية أبو 
جعفر رحمه الله : هذا الاختلاف فيما إذا كان الخف واسعا بحيث يخرج من رجله من غير 
معالجة كثيرة» فأما إن كان الخف بحال يحتاج في نزعه إلى معالجة كثيرة» بحيث لو وجد 
في خلال الصلاة أوجب فساد الصلاة» فإن صلاته تكون باطلة بالإجماع» لأنه يكون 
خروجاً عن الصلاة بصئعه. 

- وعلى هذا الخلاف: مصلي الجمعة إذا خرج وقت الجمعة بعدما قعد قدر 
التشهد. وعلى هذا الخلاف مصلي الفجر إذا طلعت الشمس» والعاري إذا وجد ما يستتر 
ممم ا وعلى هذا إذا علم الأمئٌّ سورة بعدما قعد قدر التشهد. . وعلى 

: القارىء إذا استخلف أميًا بعدما قعد قدر التشهدء وعلى هذا المومي إذا قدر على 
0 والسجود بعدما قعد قدر التشهدء. وعلى هذا: المصلي إذا تذكر فائتة بعدما قعد 
قدر التشهد وفي الوقت سعة» وعلى هذا : المستحاضة أو صاحب الحدث الدائم إذا ذهب 
الوقف أو برىء مرضه. وعلى هذا إذا كان بثوبه نجاسة أكثر .من قدو الدرهم فوجد الماء 
في هذه الحالة. والشيخ الإمام شيخ الإسلام يزيد على هذه المسائل فائتة الفجر إذا شرع 
في قضائها فزالت الشمس في هذه الحالة» وكذلك إذا مسح على الجبائر فسقطت الجبائر 
عنه عن برء وبعدما قعد قدر التشهد. 

من أصحابنا من قال هذه المسائل تنبني على أصل وهو: أن الخروج من الصلاة 

بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما ليس بفرض . 

هما احتجا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال : «إذا 
رفع المصلي وأعسفة اختي التسحنة قم قذر العسيك فقن تميق صلقت "2 ولاض يا لاتفاق 
لو تكلم أو قهقه أو أحدث متعمداً أو حاذت المرأة الرجل في هذه الحالة لم تفسد صلاته 
ولو بقى شيء من فرائض الصلاة لفسدت صلاته بهذه الأمور كما تفسد قبل العقدة» فثبت 


.40/8 أخرجه الترمذي فى الصلاة حديث‎ )١( 


كتاب الطهارات ظ اننا 


بهذا أن وجود هذه المعاني في هذه الحالة لوجودها خارج الصلاة. ولو وجد هذه 
المعاني خارج الصلاة لا تفسد صلاته» فكذا إذا وجد في هذه الحالة. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: ا ا انه ثم التحريم لا يكون إلا 
يصنعه 2 فكذلك التحليل كما في الحج. 

وتقدير هذا الكلام وتحقيقه: وهو أنه إذا أحرم بالظهر يجب عليه الخروج عن الظهر 
ليؤدي صلاة العصرء ولا يتوصل إلى أداء العصر إلا بالخروج عن الظهرء. والأصل أن ما 
لا يتوصل إلى شيء إلا بغيره صار غيره كعينه. وأداء العصر فرض عليه» فكذلك خروج 
عن الظهر يكون فرضا عليه . 

وتأويل الحديث: قارب التمام. كما قال: الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه 
أي قارب التمام. 

والكلام والحدث والقهقهة والمحاذاة صنع منهء فإن قيل: نزع الخف أيضاً بصنعه! 
قلنا: إنما يكون صنعه إذا كان يحتاج إلى معالجة كثيرة» وعند ذلك صلاته تامة بالاتفاق 
أما إذا كان الخف واسعاً لا يحتاج إلى صنعهء ومن أصحابنا من قال: هذا الأصل عند 
أبي حنيفة رحمه الله لا يقوى لاستحالة أن يتأدى فرض الصلاة بالكلام والحدث العمدء 
ولكن الوجه الصحيح عند أبي حنيفة أن التحريمة باقية بعد الفراغ مرخ التشهده :وهذه 
العوارض مغيرة للفرض فاعتراضها فى هذه الحالة كاعتراضها فى خلال الصلاة» كنية 
الإمامة بخلاف الكلام» فإنه قاطع وليس بمفير. 1 

والقيقية والحدت العمد مطل ولس ,سغير» فإن- قبل طلوم السفس فى غبلال 
الصلاة مبطل وليس بمغير» وقد جعلتموه على الخلاف! قلنا: بل هو بمغير للصلاة من 
الفرض إلى النفل فإنه لا يصير به خارجاً من التحريمة. وجميع ما قلنا فيما إذا اعترض 
7ل الماك كذلك فى سحرد لسريو أو يونا ذو ميا قال اد وكليد اومتها لشي تاي 
انسلو هكد ذكر فى (اللأصل). وإن وجد هذه الأشياء بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو 
تملاذفه عامةة. أما عندكها قلا يمك وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلآنه بالسلام خرج 
غة. القحريسة» ولهذا لأ ععور افرضى المسافر ينبة الاقامة فى هذه الحالة » مكذلكه: إن كان 
بل :اذى التساليمقين لأنالقطاع 'العطريية يسم ممليمة وإعجدة واللة:أعل . 

متيمم افتتح الصلاة ثم وجد سؤر الحمار مضى على صلاتهء فإذا فرغ توضاً به 

وأعاد الصلاة لأن سؤر الحمار مشكوك في طهوريته وشبروعه في العباوة قد مخ فاد 
ينتقض بالشك فيتم الصلاة ثم يتوضأ به ويعيد الصلاة عاط لجوان ايكون سور 
الحماز ظاهرا: ولو وجد نبيذ التمر فى خلال الصلاة فكز للف عدن مكمه رمه :الله لذن 
خنده لية القس كتدور: التعماو وغتك ابى دوست رصم الله يع فئلانه ولا بيد 5ن النيد 
عنده ليس بطهورء وعند أبي حنيفة رحمه الله يقطع صلاته لأن نبيذ التمر عنده بمنزلة الماء 
حال عدم الماء فتنتقض صلاته فيتوضأً ويستقبل الصلاة. 

وإن وجد سؤر الحمار والنبيذ جميعاً فعند أبي حنيفة رحمه الله تفسد صلاته فيتوضاً 
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بهما ثم يستقبل لأن سؤر الحمار إن كان طاهراً فالنبيذ معه ليس بطهور لأن التوضو بالنبيذ 
إنما يجوز عند أبى حنيفة رحمه الله إذا كان عادما الماء. فإذا كان السؤر طاهرا لا يكون 
عادماً للماء فلا يكون النبيذ طهوراً. وإذا لم يكن السؤر طاهراً فالنبيذ طهور فقد وقع 
الشك في سؤر الحمار فلهذا يتوضاً بهما. وعند أبي يوسف رحمه الله يمضي على 
صلاته» فإذا فرغ توضأ بالسؤر خاصة وأعاد الصلاة وعند محمد رحمه الله يمضى على 
صلاته فإذا فرغ توضأ بهما وأعاد الصلاة احتياطا . 

وإذا رأى المتيمم في صلاته سرابا فظن أنه ماء فمشى إليه ساعة فإذا هو سراب 
فعليه أن يستأنف الصلاة سواء جاوز مكان الصلاة أو لم يجاوز. وإن شك أنه ماء أو 
سراب واستوى الظنان فإنه يمضي على صلاته لأنه صح شروعه في الصلاة» وإن وقع 
الشك فى الانصراف إن كان ماء فحل له الانصراف» وإن كان سرابا لا يحل لهء والحرمة 
كانت ثابتة بيقين فلا يثبت الحل بالشك فيمضي على صلاته» فإذا فرغ من صلاته ذهب. 
إن كان ماءً توضأ واستقبل القبلة لأنه متيمم وجد الماء في خلال الصلاة فتفسد صلاته . 
وإن كان سراباً لا يلزمه الإعادة لأنه أتم الصلاة وهو عادم للماء فلا تفسد صلاته ولا 
يلزمه الإعادة. 

قال: المسافر إذا مرّ في الفلاة بماء موضوع فى حب أو : نحوه لا ينتقض تيممه 
وليس له أن يتوضأ منه لأنه وضع للشرب لا للوضوء؛ والمباح في نوع لا يجوز استعماله 
في نوع آخر إلا أن يكون الماء كثيراً فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا 
فحينئذ يتوضاً ولا يتيمم. 

وذكر القاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله عن أستاذه عن الشيخ الإمام الجليل 
أبي بكر بن محمد بن الفضل رحمه الله أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤء 
والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب . 

كال وذ اتقدى المعو قي ء ا ل ل 0 
صلاة المقتدي دون صلاة الإمام . وكذا إذا أمّ المتيمم المتوضئين فأبصر بعض القوم الماء 
ولم يعلم به الإمام والآخرون حتى فرغوا فسدت صلاة من أبصر خاصة.» وهذا قول 
علماتنا الثلاثة. وقال زفر رحمه الله: لا تفسد صلاته» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه 
الله. وكذلك على هذا الاختلاف إذا أمّ الرجل قوماً فى صلاة الكيريولم يصل الحجي ود 
يعلم به الإمام وقد علم به القوم فصلاة القوم فاسدة استحساناً عند علمائنا الثلاثة وفي 
القياس وهو قول زفر رحمه الله: لا تفسد. 

وجه القياس وهو أن صلاة المقتدي لو فسدت إنما تفسد بأحد الأشياء الثلاثة» إما 
بالحدث العمد ولم يوجد وإما نرؤية الجاءة :وذلك لا يضدره لأثةمتوقي .و إهنا ساد 
صلاة الإمام وصلاة الإمام صحيحة» فلا معنى لإفساد صلاته. فلا تفسد صلاته وعلماؤنا 
وعد واو وعم اويل وي اخ ل مرو ا ا لاي 
محدث لم تجز صلاة المقتدي. وطهارة الإمام هنا بتيمم» فيجعل [55أ/١]‏ في حق من 


كتاب الطهارات مه ١‏ 


أبصر الماء كأنه هو المتيمم فلهذا فسدت صلاته ولأنه اعتقد فساد صلاة الإمام» فإن عنده 
أن الإمام يصلي بالتيمم مع وجود الماء»ء والمقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإمام تفسد 
صلاتهء كما لو اشتبهت القبلة على الإمام والقوم» فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى 
جهة أخرى وهو عالم أن الإمام صلى إلى غير جهته فإنه لا يصح اقتداؤه به. 

وكذلك في مسألة الترتيب» صلاة الإمام فاسدة في حق المقتدي لأن الترتيب من 
شرط الجوازء وأنه ثابت في حق المقتدي بعلمه أن على الإمام صلاة الفجرء وبعلم 
الإمام أنه ليس عليه شيء فكانت صلاة الإمام فاسدة في حق المقتدي» جائزة في حق 
الإمام فلا يصح اقتداؤه به كذا هذا. 

وأجمعوا أن المتيمم إذا أمّ المتيممين ثم رأى بعض من خلفه الماء أو علم بمكانه 
ولم يعلم الإمام تفسد صلاة من علم بالماء لما ذكرنا أن المفسد للصلاة أحد الأشياء 
الثلاثة 

ومن جملة ذلك: رؤية الماء فى حق المتيمم» وهذا متيمم فيكون رؤية الماء مفسد 
للصلاة في حقه لا في حق غيره. لأن صلاة الغير لا تتعلق بصلاته. قال: المتيمم إذا 
وجد الماء فلم يتوضاً به ثم حضرت الصلاة فلم يجد الماء أعاد التيمم. له الما فذنجلن 
استعمال الماء بطل تيممه وصار ميجدنا :اعدف اليا ددا محدث لا ماء معهء فعليه 


التيمم للصلاة. 

قال: جماعة من المتيممين إذا رأوا في صلاتهم قدر ما يكفي لأحدهم إن كان الماء 
مباحاً فسدت صلاة الكل . وإن كان معلر كا ره كقال:: أبفة الماء ء لكل واحد منكم أو 
قال: من شاء فليتوضأ فسدت صلاتهم. وإن قال: أبحت لكم جميعاً لم تفسد صلاتهم . 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»: جماعة من المتيممين انتهوا إلى رجل فى 
السفر معه من الماء ما يكفي لأحدهم فأباح لهم وقال: خذوه فليتوضاً به أيكم شاء؛ 
ينتقض تيممهم» لأن هذا الماء بالإباحة والتحق بالمباح الأصلي» وهناك ينتقض تيمم 
الكل لأن هذا الماء يمنعهم عن ابتداء التيمم لأنه يفيد القدرة على الطهارة لكل واحد 
منهم فيمنع البقاء فكذا ههنا. 

فإن توضأ به أحدهم جاز وأعاد الباقون تيممهم. ولو كان قال: هذا الماء لكم 
فاقبضوه فقرصوه لم يلتقضن تدهم : لأنه ما أباح الماء لهم بل ملكه منهم فلا يصيب كل 
مسا ا ا 
ترى أن ذلك القدر لا يمنع ابتداء التيمم فلا يمنع بقاؤه. قال بعض مشايخنا : وهذا على 
يم ١‏ اس ع مو ا مها ل مسار ا ا 
تق : 

أما على قول أبي حنيفة رحمه الله: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة رجلين أو 
جماعة غير جائزة فلا يكون هذا تمليكا منهم بل يكون مجرد إباحة» فصار نظير الوجه 
الأول. وبعضهم قالوا: هذا قولهم جميعاً وهو الصحيحء وإنما كان كذلك لوجهين : 


أحدهما: أن عند أبي حنيفة رحمه الله: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة رجلين 
فاسدة والهبة الفاسدة تفيد الملك عند اتصال القبض بها . 

والثانى: إن لم يثبت التمليك لا تثبت الإباحة أيضاً لأن التنصيص على الإباحة لم 
يوجد ههنا لو ثبتت الإباحة» إنما تثبت في ضمن التمليك» فإن أبطل التمليك بطلت 
الإياحة الثانية فى ضمنه ضرورة. 

فإن أباح كل واحد منهم لأصحابه يبطل تيممهم» وكذلك لو أباحوا لواحد بعينه 
بطل تيممه. قال مشايخنا: وهذا على قولهما لأن هذه الهبة وقعت صحيحة عندهما فثبت 
الملك فيعمل إِذْنْ كل واحد وإباحته فى حق أصحابه فينتقص تيممهم . 

أما على قول أبي حنيفة رحمه الله: إذنهم فيما بينهم لا يعمل قبل القبض لعدم 
الملك وبعد القبض لفساد الملك إذ الملك الفاسد لا يفيد إطلاق الاستمتاع لا بالملك 
ولا بغيره بإذنه فانعدمت القدرة على الماء. 

قال: المتيمم إذا صلى بقوم متيممين ركعة فجاء رجل معه كوز من ماء يكفي أحدهم 
وقال: هو لفلان لرجل من القوم فسدت صلاة ذلك الرجل» ويمضي القوم على صلاتهم . 
فإذا فرغوا سألوه الماءء إن أعطى الإمام توضأ الإمام واستقبل الصلاة ويستقبل القوم 
وديا ميري ا ا 
ليتوضاأ به انتقص تيممهم. 

ل 
رجل بكوز من الماء يكفى أحد المتيممين عن الحدث وقال: هذا الكوز من الماء لمن 
شاء منكم فسدت صلاة المتيممين عن الحدث ولم تفسد صلاة المتيممين عن الجنابة 
لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفريق الأول دون الثاني. ولو كان الإمام متيمما 
عن الحدث فسدت صلاة الكل . 

قال: رجلان يصليان أحدهما عرياناً والآخر متيمم» فجاء رجل وقال: معي ماء 
فتوضأ أيها المتيمم ومعي ثوب فخذه أيها العريان فسدت صلاتهما. كذا قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله. 
يقطع لأنّ كلامه قد يكون على وجه الاستهزاء» وقد صح الشروع بيقين فلا يقطع بالشك . 
فإذا فرغ من الصلاة سأله. فإن أعطاه أعاد الصلاة» وما لا فلا . 

ذكر أبو الحسن في «جامعه) ذ في المصلي إذا وجد مع رفيقه ماءً كثيراً لا يدري يعطيه 
أم لا أنه يمضي على صلاته. فإذا فرغ سأله فإن أعطاه توضأ وأعادء لأنه لما أعطاه 
للحال فالظاهر أنه كان يعطيه في ذلك الوقت لو طلب» فقد صلى بالتيمم مع القدرة على 


كتاب الطهارات /اه ١‏ 


استعمال الماء فيلزمه الإعادة» فإن أبى حين سأله فقد تمت صلاته لعدم القدرة» فإن 
اطا بعنها اي اح وتقدي ينا مط رز عبات ران ادر ايد كم ادليه ذلا يظهير 
بطلان ما مضى ولزمه الوضوء لصلاة أخرى لارتفاع حكم الإباء ذ فى المستقبل بالإعطاء. 

وعن امعد رصع 141[ وق فى باالضلاة مغرو ما ونى غالني ليه آله يسك 
بطلت صلاته والله أعلم . 

ومما دبتصل بيهذه المسائل 

ما قاله محمد رحمه الله في «الزيادات» وصورته: مسافر يغتسل عن جنابة فبقي منه 
ع و ا ع ل ا قال 
عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة»"'' وإنها لا ت: تتجزأ زوالاً كما لا تتجزأ ثبوتأء فما لم 
يَطهر جميع بدنه بالماء لا يخرج عن حكم الجنابة ولم يوجدء فبقى جنباً وهو عادم الماء. 
فيجب عليه التيمم حتى يصلي . 

فإن تيمم للجنابة ثم أحدث حدثا اا 0 
للحدث ويصلي لأن تيممه للجنابة كان متقدماً على الحدث». والتيمم المتقدم لاا يجوز عن 
الحدث المتأخن ألا ترى أنه لو اغتسل عن الجنابة ثم أحدث كان عليه أن يتوضاً ولم 
يجز الاغتسال المتقدم عن الحدث المتأخر كذا ههنا. 

فإن وجد ماءً قبل التيمم للحدث فهذا على وجوه خمسة : 

الأول: إذا وجد من الماء ما يكفى لهما: وفى هذا المجة حتفن تنيديه لابه أن 
وجوداهذا القدر مخ العام يمنم ابقثاء تممه للجتابة فتمتع البقاء»: فيسل اللببعة ويتوضنا 
للحدث لأنه محدث معه من الماء ما يكفيه للوضوء . 

الوجه الثاني : إذا وجد من الماء ما لا يكفي لأحدهما: وفي هذا الوجه لا ينتقض 
تيممه للجنابة لأن وجود هذا القدر من الماء لا يمنع ابتداء تيممه للجنابة فلا يمنع البقاءء 
ويتيمم للحدث لأنه محدث وليس معه من الماء ما يكفيه للوضوءء ويستعمل ذلك الماء 
في اللمعة [11ب/١]‏ تقليلاً للجنابة . 

الوجه الثالث : إذا وجد من الماء ما يكفى اللمعة وما يكفى للوضوء: وفى هذا 
الوجه ينتقض تيممه للجنابة فيغسل اللمعة ويتيمم للحدث لأنه محدث وليس معه من الماء 
ما يكفيه. 

الوجه الرابع: إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء ولا يكفي غسل اللمعة» وفي هذا 
الوجه لا يبطل تيممه للجنابة ويتوضأ للحدث لأن بالتيمم الأول طهر من الجنابة إلى أن 
يجد ماءً يكفيه لما بقي ولم يجدء فلا يبطل تيممه للجنابة» ولكن يتوضأ للحدث لأنه 
محدث معه من الماء ما يكفيه للوضوء . 


الوجه الخامس: إذا وجد من الماء ما يكفي لكل واحد منهما حالة الانفراد ولا 
يكفي لهما على الجمع : وفي هذا الوجه يصرف الماء إلى اللمعة ثم يتيمم للحدث. ان 
الجنابة أغلظ الحدثين» ألا ترى أن الجنب ممنوع عن قراءة القران والمحدث غير ممنوع 
عنهء فعلم أن الجنابة أغلظ الحدثين» والصرف إلى أغلظ الحدثين عند التعارض أولى . 

قال: فإن توضأ بهذا الماء جاز ويعيد التيمم للجنابة لأن الماء صار مستحق الصرف 
إلى اللمعة فقد وجد من الماء ما يكفيه لما بقي فانتقض تيممه للجنابة. والعصمم معو 
انتقض لا يعود بعد ذلك . فإذا صرف الماء إلى الوضوء بقي جنباً. وهو عادم الماء فيتيمم 
للصلاة. فلو أنه لم يتوضأ بهذا الماء ولكن بدأ بالتيمم للحدث ثم صرف إلى اللمعة هل 
يعيد التيمم للحدث؟ 

دكن فى #الزنادات) أتة نفيك وغلى روابة #الأهنل) لا يعيك فيل :ما ذكن فى 
«الزيادات» 52002 الله وما ذكر فى «الأصل) قول ا يوسف رحمه الله 56 
تك تحملرة النكم وتى تدمق الخاعها كته للرو قو قاد وجرن الجمة 

وجه قول أبي يوسف: أن الماء مستحق الصرف إلى اللمعة فالمستحق بجهة معدوم 
فيما عدا تلك الجهة. ألا ترى أن الماء المستحق بحاجة العطش جعل كالمعدوم فى حق 
جواز التيمم كذا ههنا. 

13 اتلس ذكرناةإذا وجد الماء قبل أن يتيمم للحدث؛» وأما إذا وجل الماء بعدما 
تيمم للحدث فهو على وجوه خمسة أيضا : 

الوجه الأول: إذا وجد من الماء ما يكفى لهماء وفى هذا الوجه: يبطل تيممه 
للجنابة والحدت لأن وجود هذا القش من الجاة يمك المع لهذا ابتداء: فيمتع البقاء لهنما 
أنضا لتخي الله وفرها الكدة. 

الوجه الثاني: إذا وجد من الماء ما لا يكفي لأحدهما: وفي هذا الوجه لا يبطل 
جا سس يي افر لصادر مي فخي لو 
يمنع البقاء أيضاًء ولكن يضيراك الطاء إلى الليفة فاك للحابة: 

الوجه الثالث: إذا وجد من الماء ما يكفى اللمعة دون الوضوء: وفى هذا الوجه 
مرحي اد الي نه الا ل الل لاسن ل 00 

الوجه الرابع: إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء ولا يكفي اللمعة» وفي هذا 
الوجه: يبطل تيممه للجنابة ويبطل تيممه للحدث فيتوضاً به ويصلي . 

وفي الوجه الخامس : إذا وجد من الماء ما يكفي لكل واحد منهما حالة الانفراد 
ولا يكفي لهما جميعاً : وههنا يصرف الماء إلى اللمعة» وهل ينتقض تيممه للحدث على 
رواية «الزيادات» وهو قول محمد رحمه الله : ينتقض » وعلى قول أبى يوسف رحمه الله : 
لا يتتقض» لأنابوعره ]لاد عله يديه ردن انقداء التدسى تيوق البتافها وعنة الى وريدف 
امايو ات ا 

قال: جنب اغتسل ونسي أن يبدأ بمواضع الوضوء يعني لم يغسل مواضع الوضوء 


كتاب الطهارات ل 


ونسي غسل ظهره أيضاً ” م أراق الماءء فإنه يتيمم لأنه جنب بعدء فإن تيمم ثم وجد ماءً 
يكفي لأحدهما إما لمواضع الوضوء وإما لغسل الظهر لا ينتقض تيممه»ء لأن وجود هذا 
اد طن العاضي ادا لا يمنع التيمم فلا ينقضه في الانتهاء. وكان له أن يصرف إلى 
انها كنا 2 لذن الثابت فيهما نجاسة الجنابة فاستويا فكان له خيار الصرف» ولكن الأفضل 
أن يستعمله في مواضع الوضوءء فإنما كان هكذا لأنه ليس في الصرف إلى أحدهما إزالة 
الكابديل. 00 بمواضع الوضوء فكان إلى ما فيه إقامة السنة 
أولى . 

قال: جنب اغتسل وبقى من جسده ظهره لم يصبه الماء وليس معه ماء آخر فعليه أن 
يتيمم» فإن لم يتيمم حتى أحدث حدثاً يوجب الوضوء فعليه أن يتيمم تيمماً واحداً للجنابة 
والحدث جميعاً. و لي ل ام ا 
واحدة يكفي عن الحدثين» حتى إن الحائض إذا طهرت من حيضها وأجنبت يكفيها غسل 
واحد فكذا التيمم . 

قيل: وينبغي له عند التيمم أن ينوي عن الحدثين لأن التيمم لا يكون طهارة إلا 
بالنيّة» فإذا لم ينو عنهما بقي التيمم في حق أحدهما بلا نيّة فلا يكون طهارة. وإن تيمم 
لهما ثم وجد من الماء ما يكفي لأحدهما إما لغسيل الظهر وإما لمواضع الوضوء صرفه 
الى عسي الطين لها ذكرنا أن الجنابة أغلظ الحدثين ويعيد التيمم للحدث على رواية 
«الزيادات» وهو قول محمد رحمه الله . 

استشهد محمد في «الكتاب» لإيضاح مذهبه بمسألة: ألا.ترى أن الرجل إذا كان 
كوي أ :حسدة تنحاسة أكثر من قدر الدرهم وأحدث ولم يجد ماءً وجمع م وعد ما كي 
الأحدهما فإنه يصرفه إلى غسل النجاسة لأنها أغلظ من الحدث لأنه يتوهم أن يثمر البدن 
وليس للماء بدل في تطهيرهاء والحدث لا يغمر البدنء ا ا 
أغلظ فلهذا يصرف الماء إليهاء ثم يعيد تيممه للحدثء. مع أن هذا الماء استحق الصرف 
إلى النجاسة فكذا في مسألتنا . 

قال مشايخنا : : لا نحفظ لهذا رواية عن أبي يوسف رحمه الله والصحيح أن يقال : لا 
ينتتقض تيممه فلا يلزمه إعادة التيمم عند أبي يوسف . 

قال: جنب وجد من الماء قذر ما يكفي للوضوء دون الاغتسال فإنه يتيمم ولا يلزمه 
استعمال ذلك الماء عندنا لأن هذا القدر من الماء لا يفيد القدرة على الطهارة عن الجنابة 
فيجعل وجوده والعدم بمنزلة» فإن تيمم وتوضأ ثم أحدث فعليه أن يتيمم لأن الوضوء 
السارق ١‏ صتئ عه الحعدك: | لالاحق: فإن تيمم ثم وجد ما يكفيه لأحدهماء إما لبقية 
جسده أو لمواضع وضوئه صَرَفَهُ إلى الجنابة لأنها أهم ويعيد التيمم للحدث على رواية 
«الزيادات») وهو قول محمد رحمه الله . 

وفي «نوادر) ابن سماعة: مسافر أجنب فتيمم وشرع في الصلاة ثم أحدث وقد وجد 
من الماء ما يكفيه للوضوء يتوضأً ويبني على صلاته في قول محمد رحمه الله الآخرء 


مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله أيضاً والله أعلم . 

"©.. . إذا أحدث. وفي إمامة المتيمم للمتوضئين إذا افتتح الصلاة بالتيمم ثم سبقه 
الحدث ولم يجد الماء تيمم وبنى» وكذلك لو افتتح الصلاة بالوضوء ثم سبقه الحدث ولم 
يجد الماء تيمم وبنى» وإن وجد بعدما تيمم توضاأ واستقبل الصلاة سواء وجد الماء بعدما 
عاد إلى مكانه أو قبل أن يعود إلى مكانهء هكذا ذكره الحاكم الشهيد رحمه الله في 
«المختصر). 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: كان الشيخ الإمام إسماعيل 
الزاهد رحمه الله يقول: وجدت رواية عن أبي يوسف أنه يتوضاً ويبني ) قال: وهذا | قسيون 
على مذهبه لأن اقتداء المتوضىء بالمتيمم يجوز عنده. فكذا بناء الوضوء على التيمم»ء 
فيحتمل أن يكون ما ذكر للحاكم في المختصر قول محمد. 

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أن المتوضىء إذا سبقه 
الحدث فذهب وتيمم ثم وجد الماء بعد ما عاد إلى مكانه استقبل الصلاة» وإن وجد الماء 
قبل أن يعود إلى مكانه ففي القياس يتوضاً ويستقبل الصلاة وهو قول محمد رحمه الله. 
وفي الاستحسان: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يتوضأً ويبني على 
صلاته . 

- وفي «البقالي» فستاف: أحتب وشرع في الصلاة بالبيم تو سيقة الحدت فوجد ماءً 
قدر ما يكفي للوضوء فإنه يتوضأ ويبني قال: وهذا هو القول الآخر لمحمد رحمه الله وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضىء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال محمد رحمه الله: لا يجوزء وهو قول على رضي الله عنه. 

حجته: أن التيمم طيارة شترؤرية: وظيارة الناء أضلية فل سعون,بداء الا صلى على 
الضروريء ألا ترى أن صاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء لهذاء ومذهبهما يروى 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروي أن رسول الله عليه السلام بعث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أميراً على سريّة فلما انصرفوا سألهم عن سيرته فقالوا : كان معسير: السيرة 
[7أ/ ]١‏ ولكنه صلى بنا يوم وهو جنب فسأله عن ذلك» فقال: احتلمت في ليلة باردة 
وخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول الله تعالى: #ولا تَفَتَواً ١‏ اتش » [النساء: 79] 
فتيممت وصليت بهمء فضحك في وجهه وقال : 0 
يأمرهم بإعادة الصلاة لأن المتيمم صاحب بدل صحيح فيؤم المتوضئين كالماسح على 
الخفين يؤم الغاسلين. 

وبه فارق صاحب الجرح السائل فإنه ليس بصاحب بدل صحيح. فإذا كان الإمام 


(؟) أخخرجه أبو داود فى الطهارة حديث 5"74. 


كتاب الطهارات ١‏ 


متيمماً وخلفه متوضئون فأحدث واستخلف متوضىء ثم وجد الإمام الأول الماء فسدت 
صلاته لأنه متيمم رأى الماء في خلال الصلاة فتفسد صلاته» ولا تفسد صلاة القوم ولا 
صلاة الخليفة لأن الإمامة تحولت إلى الثاني» وصار الإمام الأول مقتديا بالخليفة كواحد 

من القوم. وفساد صلاة واحد من القوم لا يوجب فساد صلاة غيره» كما لو تقيأ لتحمدا 
أو قهقه أو تكلم فسدت صلاته. ولا يوجب ذلك فساد صلاة غيره. 

وإن كان الأول متوضئاً والخليفة متيمماً فوجد الخليفة الماء فسدت صلاته وصلاة 

الإمام الأول والقوم حيدا لأن الإمامة تحولت إلى الثاني وصار الإمام الأول ستهدا 
بالثاني على ما دكونا و قن سودت صلاة الإمام الثاني برؤية الماء» وفساد صلاة ة الإمام 
يوجب فساد صلةاة القوم . 

وهذا التفريع إنما يتأتى على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأن عندهما 
اقتداء المتوضىء بالمتيمم جائزء فأما على مذهب محمد رحمه الله لا يتأتى هذا التفريع 
لأن من مذهبه أن اقتداء المتوضىء بالمتيمم لا يجوز والله أعلم. 

من هذا الفصل في المتفرقات 

ويصلي الرجل بتيممه ما شاء من الصلوات من الفرائض والنوافل والفوائت ما لم 
تحتف أل نول العلة اوت الماء:: قال الشافعي : يصلي بتيمم واحد فرضاً ولخي ونا 
شاء من النوافل» وحاصل الخلاف يرح ع إلى (ناحكم لتشم عند عدم الماء مادي : 

قال أصحابنا رحمهم الله : حكمه زوال الحدث مظلقاً من كل وجه إلى وقت الحدث 
كما في الماءء إلا أن في الماء الزوال يؤقت إلى غاية الحدث . وفي التيمم يؤقت إلى 
غاية الحدث أو وجود ماء أو زوال العلة. وعند الشافعي : حكمه رفع الحدث مقدراً 
ا ا ا ا ل ل ا لبولوعيه ساد 
« التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء)"' 2 '. فإن وجد ولم يتوضاً به 
ثم حضرت الصلاة د اليا أعاد التيمم لأنه لما وجد الماء بطل تيممه والباطل لا 
يغواد: :وقة مرت العسالة من قبا 

قال: إذا ابو تر لمرو ا ار اراس ارم رد 
يتوضأ به عندناء وقال الشافعي رحمه الله يتوضأ نلك الماء ثم يتيمم» وقد مرت الميفالة 
أيضاء وكذلك على هذا الاختلاف : المحدث إذا كان معه من الماء ما يكفيه لغسل بعض 
الأعضاء يتيمم عندناء وعند الشافعي يستعمل ا و 

احتج الشافعي بظاهر قوله تعالى: ##قَلْمْ يَحَدُوأ مآ فَتَيَمّمُواْ صَّعِيدَا طَيَبَا© [النساء: "؛] 
الله تعالى ذكره منكرأء والمنكر في موضع النفي يعم. نكا رن لقان بو الكقيية انوا 
واجداً لشيء من الماء لا يكون له أن يتيمم» والفقه فيه: وهو أن الضرورة لا تتحقق إلا بعد 
استعمال الماء فيما يكفيهء فهو كمن أصابته مخمصة ومعه لقمة من الحلال لا يكون له أن 


يتناول الميتة ما لم يتناول تلك اللقمة» والدليل أن من وجد سؤر حمار يلزمه استعماله 
فكذلك ههناء بل هذا أولى؛ لأن سؤر الحمار طهور من وجه دون وجهء وهذا الماء طهور 
من كل وجهء فلما لزمه استعمال سؤر الحمار فهذا أولى»؛ ولآن الطهارة شرط جواز 
الصلاة» وقد عجز عن استعمال البعض» والعجز عن استعمال البعض لا يسقط الكل قياسا 
على الطهارة عن النجاسة الحقيقية وقياساً على ستر العورة» فإنه لو وجد من الماء قدر ما 
يغسل بعض النجاسة أو وجد من الثوب قدر ما يستر بعض العورة يلزمه ذلك حتى لو لم 
يفعل لا تجوز صلاته كذلك ههنا. 

وعلماؤنا احتجوا بهذه الآية أيضاً» فالله تعالى شرط جواز التيمم عدم الماء الذي 
يطهرء ألا ترى أن الماء النجس لا يمنعه من التيمم وقد عدم ههنا الماء الذي يطهره. 
فيجوز له التيمم» ولأنه معطوف على ما سبق» فقد سبق بيان حكم الوضوء والاغتسال ثم 
عطف عليه قوله: #قَلمْ يحدُوأ م4 [النساء: *4] فيكون المفهوم منه ذلك الماء الذي 
يتوضؤون بهء ويغتسلون عند الجنابة» وهو غير واجد لذلك الماءء ولأنه إذا لم يطهره 
استعمال هذا الماء لا يكون فى استعماله إلا تضييعه» والماء من أعز الأشياء فى السفرء فلا 
ناد فى اسعمالة كالمكفر بالضيوم إذا وه يعفن الزقية: جا له :الصيوم4 وكذللك: إذا بود 
قبل الشروع في الصوم لا يلزمه الإعتاق» ويجوز له الصوم؛ لأن ذلك القدر من الرقبة لا 
يقع به التكفيرء فكذلك ههناء فتكون الاية حجة لنا من الوجه الذي بينا . 

قوله: واجد للماءء: قلنا: نعم» ولكن هذا القدر من الماء لا يكفي لإباحة الصلاة» 
وأما المخمصةء قلنا: لا يلزمه مراعاة الترتيب» فإن ما معه من الحلال إذا كان لا يكفيه 
لسد الرمق» فله أن يتناول معه الميتة . 

وأمااسون الجمان قلنا ذلك لأن "ارب اللحدك "0 ى» لوطع الور “دبي أن 
ههنا لا يزول الحدث بهذا القدر من الماء بيقين» فلم يكن هذا نظير ذلك . 

قوله: الطاهر عن الحدث شرط من شرائط الجوازء فصار كالنجاسة الحقيقية وستر 
العورة» قلنا: من مشايخنا من سوى بينهماء وقال: إذا وجد من الماء قدر ما لا يزيل كل 
النجاسة بل يبقى على الثوب بعدما غسل مقدار ما يمنع من جواز الصلاة» فإنه لا تلزمه 
الإزالة» وكذلك في الثوب. 

ولئن سلمنا فنقول: إن غسل بعض النجاسة الحقيقية مفيد؛ لأن بعض النجاسة يزول 
على الحقيقة» وكذا بعض الانكشاف يزول ببعض السترء وهو مأمور بإزالة النجاسة 
والستر حقيقة وحكما فإذا قدر عليها يفرض عليه ذلك» وإذا قدر على إزالته حقيقة دون 
الحكم»ء فما عجز عنه يسقطء وما قدر عليه لزمه» أما ههنا غسل بعض الأعضاء لا يفيد 
له إباحة الصلاة وهي مشروعة لإباحة الصلاة» فإذا لم تَفِدْ له الإباحة» فوجوده وعدمه 


2 وافنيا لاص 


بمنزلة» وكذلك لو وجد الماء هذا المتيمم» فإن كان يكفيه لما خوطب به يبطل تيممه» 
وإن كان لا يكفيه لا يبطل تيممه اعتباراً للانتهاء بالابتداء. 

فإن تيمم للجنابة وصلى ثم أحدث ومعه من الماء ما يتوضأ به توضأ به لصلاة 
أخرى» لأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد ما يكفيه الاغتسال فهذا محدث 
معه من الماء ما يكفيه للوضوء فيتوضاً به. فإن توضا به ولبس خفيه ثم مر بماء يكفيه 
للاغتسال» فلم يغتسل حتى صار عادما للماء؛ ثم حضرت الصلاة ومعه من الماء مقدار 

ما يتوضأ به فإنه يتيمم؛ ولا يتوضأً به لأنه لما وجد من الماء قدر ما يغتسل عاد جنباً كما 

كان فصار بهذه الحالة والحالة الأولى على السواء»ء وفي الحالة الأولى يتيمم ولا يتوضاً 
كذا ههنا . 

ولا يلزمه نزع الخف لأنه لا تيمم في الرجل» فإن تيمم ثم حضرت الصلاة الأخرى 
وقد سبقه الحدث. فإنه يتوضأ بهء لأن بالتيمم السابق خرج من الجنابة إلى أن يجد ما 
يكفيه الاغتسال ولم يجد بعد ذلك ما يكفيه الاغتسال فهذا محدث معه ما يتوضاً به فعليه 
أن يتوضأ وينزع خفيه» لأنه لما مر بماء يكفيه الاغتسال بعد لبس الخف وجب نزع 
الخف» فلا يكون له أن يمسح بعد ذلك وإن لم يكن مر بالماء قبل ذلك مسح على خفيه؛ 
لأن اللبس حصل على طهارة ما لم يجد ما يمكنه الاغتسال» فكان له أن يمسح. 

وإذا أصاب بدن المتيمم نجاسة لم ينقض تيممه. وكذلك إذا أصاب ثوبهء لأن 
التيمم إنما ينتقض بأحد شيئين: أما برؤية الماء أو بالحدث» ولم يوجد واحد منهماء فلا 
ينتقض تيممه ولكن يمسح تلك النجاسة بخرقة أو خشبة أو تراب ثم يصلي؛ لأنه بالمسح 
تزول العين» إن كان لا يزول الأثر فهو قادر على إزالة البعض . ولو أمكنه [7اب/ ]١‏ 
إزالة الكل يؤمر به» فإذا أمكنه إزالة البعض» يؤمر به أيضا وصار كالعاري إذا وجد من 
التراب ما يستر به عورته» فإن ترك المسح فإنه يضره لا ترك الأثرء فالأثر لا يكفي لمنع 
جواز الصلاة. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم 
أسلم فهو على تيممه» وقال زفر رحمه الله: يبطل تيممه» وأجمعوا على أنه إذا توضاً ثم 
ارتد عن الإسلام ثم أسلم أنه يكون على وضوئهء فوجه قول زفر: أن الكفر يمنع ابتداء 
التيمم لكونه ا كالصوم والصلاة» وبه فارق الوضوء؛ لأن الكفر لا يمنع 
ابتداء الوضوء فلا يمنع البقاء قلنا: إن التيمم قد صحء ل ا 
حال بقاء الطهارة والكفر لا ينافي بقاء الطهارة فيبقى بعد الردة» ألا ترى أن لو توضأ ثم 
ارتد يبقى طاهراًء بخلاف الصوم والصلاة لأنهما حكمهما بعدالفراغ عنهما الثواب» 
والكفر ينافيه» والسبب لا يبقى بدون الحكم» فأما التيمم؛ فله حكمان الثواب والطهارة 
عن الحدثء والثواب إن بطل بالردة» فالطهارة عن الحدث لم تبطل لأن الكفر لا ينافيها 
فيتتفي التيمم» لأن السبب يبقى ببقاء أحد الحكمين» ألا ترى أنه لو توضاأً بنية الصلاة ثم 
ارتد يبطل الثواب وتبقى الطهارة كذا ههنا . 


وإنما لا يصح ابتداء التيمم لأنه جعل طهوراً بشرط إرادة العبادة التي لا صحة لها 
إلا بالطهارة» وإرادة العبادة من الكافر لا تصح أما في حالة البقاء لا حاجة إلى الإرادة. 

قال: ولو تيمم النصراني يريد به الإسلام» لا يصح تيممه؛ حتى لا يصلي بهذا 
التيمم لو أسلم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله 
يصح تيممه»: شرط في «الجامع الصغير» إرادة الإسلام على مذهب أبي يوسف رحمه الله 

يشترط إرادة الإسلام في كتاب الصلاة والصحيح ما ذكر في «الجامع الصغير' لأن 

بدون إرادة الإسلام حصل التيمم لا بنية القربة» والمسلم لو تيمم لا بنية القربة لاا يصح 
تيممه بالإجماع فههنا أولى. 

فوجه قول أبي يوسف أنه تيمم بنية قربة تصح منه فيصح أما بنية القربة؛ لأن 
الإسلام أصل القرب ورأس العبادات» وإما نية قربة تصح منه فظاهر بخلاف ما لو تيمم 
بنية الصلاة» لأن نية الصلاة منه لا تصحء غاية ما في الباب أنه لم ينو الصلاة» إلا أن نية 
الصلاة ليست بشرط لازمء ألا ترى أنه لو تيمم لمس المصحف أو لقراءة القرآان صح 

وجه قولهما: أنه يتيمم بنية قربة تصح بغير طهارة» لأن الإسلام صحيح بدون 
الطهارة» فلا يعتبرء كما لو تيمم بنية الصومء أو بنية الزكاة» وبه فارق ما لو تيمم لمس 
المصحف. أو لقراءة القرآن. 

والفقه في ذلك أن التيمم صار طهوراً بخلاف القياس شرعاً بنية قربة لا تتأدى بدون 
الطهارة. ولو توضأ في حال كفره ثم أسلم وصلى بذلك الوضوء بشو عن نا خاذيا 
للشافعي بناء على أن نية الصلاة عنده شرط صحة الوضوء ونية الصلاة من الكافر لا 
تصحء وعندنا نية الصلاة ليست بشرط لصحة الوضوءء والمسألة معروفة. 

وللمسافر أن يطأ جاريته» وإن علم أنه لا يجد الماء» وقال مالك: يكره ذلك. 
حجته: حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: أما ابن عمر فلا يفعل 
ذلك رانأ اذى تاذ وحدكة العافدقا يسن 4 ( المدان ننه" وهو أن القيرورة لذ سد ان 
اكتساب سبب الجنابة حال عدم الماء» والصلاة مع الجنابة عظيم فلا ينبغي له أن يتعرض 
لذلك من غير ضرورة» ولنا قوله تعالى: #أوْ للمسم َلِنّسَء* [النساء: 47] فلذلك يفيد إباحة 
الملامسة في حال عدم الماء ثم التيمم للجنابة والحدث بصفة واحدة»؛ فكما يجوز له 
اكتساب سبب الحدث في حال عدم الماء» فكذلك اكتساب سبب الجنابة لأن في منع 
النفس بعد الشبق بعض الحرجء وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج . 

سَئل شيخ الإسلام على السغدي رحمه الله: عن رجل ضرب يده على الأرض 
للتيمم فرفعهاء فقبل أن يمسح بهما وجهه وذراعه أحدث بصوت أو ريح أو نحو ذلك ثم 
مسح بهماء هل يجوز ذلك التيمم؟ قال: وقعت هذه المسألة أيام أستاذنا فقال القاضي 
ازا لحتس زا إسبيجاب رحمه الله: يجوز التيمم بمنزلة من ملا كفيه ماء فأحدث ثم 
استعمله في بعض أعضاء الوضوءء أليس أنه يصح ذلك؟ كذا ههناء وقال السيد الإمام 
الأجل أبو شجاع رحمه الله : لا يجوز؛ لأن الضربة من التيمم. قال عليه السلام: (التيمم 
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ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين» فقد أتى ببعض التيمم ثم أحدث فينتقض كما ينتقض 
الكل إذا حصل بعد الكل بمنزلة الوضوء إذا حصل الحدث في خلاله ببعض ما وجد كما 
إذا حصل بعد تمامه ينتقض الكل . 

قال: ثلاثة نفر في السفر جنب وحائض طهرت من الحيض وميت ومعهم من الماء 
قدر ما يكفي لأحدهم؛ إن كان الماء لأحدهم فهو أحق وإن كان الماء لهم لا ينبغي لأحد 
أن يغتسل لأن للميت نصيب وإن كان الماء مباحاً فالجنب أحق به وتتيمم المرأة: لأن 
غسل الجنب فريضة ويمكنه الإمامة» وغسل الميت ليس بفريضة ولأن غسل الجنب بنص 
الكتاب؛ وغسل الميت ثبت بالسنة فيوسم الميت ويصلي الرجل وتقتدي به المرأة بالتيمم. 
وكذا لو كان مكان الحائض محدث يصرف إلى الجنب بالإجماع: لأن في كون التيمم 
كنيها تالشنارة ذم فإن عمر وابن مسعود لا يريان التيمم للجنب. ٠‏ فكان الصرف إلى 
الجنابة أولى . 

وإن بدأ بذراعيه في التيمم أو مكث بعدما يمم وجهه ساعة ثم يمم ذراعيه أجزأه. 
وعند الشافعي لا يجوز في الترتيب بناء على مسألة الترتيب في الوضوءء وعند مالك لا 
يجوز في الموالاة بناء على مسألة الموالاة في الوضوءء وقد بيناهما في باب الوضوء 
فكذلك ههناء والمعنى فيهما أن هذا رلك لين رترك السنة لثمم اراد 

قال: متيمم مر على الماء وهو نائم. ذكر في بعض الروايات أن على قول أبي 
حنيفة رحمه الله أنه ينتقض تيممه» وقيل ينبغى أن لا ينتقض عند الكل» إنما الخلاف بين 
أبى حتيقة توابى يوست رسمهيا الله :يما إذا ضى زفق كله ما لا نيعل يه 

رجل يرى التيمم إلى الرسغ أو الوتر ركعة واحدة ثم رأى التيمم إلى المرفق» والوتر 
ثلاث لا يعيد ما صلى وإن فعل ذلك من غير أن يسأل أحداً ثم سأل فأمر بثلاث يعيد ما 
صلى لأنه في الوجه الأول مجتهد وفي الوجه الثاني لاء يعني في الوتر. 

تال المعافر: [ذ| وس قاد اقتر ها عفد جه كل مفو بز واجنة اكور لدان 
يتيمم إلا أن يخاف العطش على نفسه أو على دابته» ولو كان متيممأ فوجد ماءٌ قدر ما 
دحي كل حبر عر راحدو لفسال يعن ا عقيان 000110101 افاي ون الحام ريعي 
التيمم . 

قال: وإذا أحدث الإمام في صلاة ة الجنازة» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله : : إن استخلف متوضثا ثم تيمم وصلى خلفه أجزأه في قولهم جميعاًء » فإن 
تيمم هذا الذي أحدث وأم الناس فأتم جازت صلاة الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله» وعلى قول محمد وزفر رحمهما الله: صلاة المتوضىء فاسدة وصلاة 
الميجمين جائرة»:وهذةه العشالة دلي فلن أن.فنى فباذة الجنار: سود البناء 
والاستخلاف. ويصح فيها اقتداء المتوضىء بالمتيمم كما في غيرها من الصلوات. 

قال: المسافر إذا لم يجد الماء ووجد الثلجء إن كان ذلك في مكان البرد وزمانه 
جاز له التيمم لأن التوضؤ بالثلج لا يجوزء إلا أن يسيل الماء على أعضائه ويتقاطر منهاء 


وذلك لا يتصور في زمان الشتاء؛ فإذا عجز عن الوضوء جاز التيمم . 

قال: مسافر أحدث ومعه ثوب نجسء» فوجد ماء قدر ما يكفي للوضوء أو لغسل 
الثوب ولا يكفيهما فإنه يغسل الثوب به ويتيمم للحدث ويصلي وإن توضاً بالماء وصلى 
في الثوب النجس يجزئه وكان مسيئا فيما فعل . 

وإذا تيمم لصلاة الجنازة وصلى جاز له أن يصلي بذلك التيمم على جنازة أخرى 
قبل أن يقدر على الوضوء كما لو تيمم للمكتوبة جاز له أن يصلي بذلك التيمم مكتوبة 
عر 

قال: مسافر معه ماء طاهر وسؤر حمار» ولا يعرف أحدهما من الآخر قال محمد 
رحمه الله : يتوضأ بهما جميعاً ولا يتيمم . 

قال: جنب تيمم للظهر وصلى ثم أحدث فحضرته العصر ومعه ماء يكفي للوضوء 
فإنه يتوضأ به لأن الجنابة زالت بالتيمم» فإذا أحدث بعد التيمم ومعه ما يكفي للوضوء 
يتوضأ فإن توضأ للعصر وصلى ثم مر بماء يتأتئ منه الاغتسال» وعلم به ولم يغتسل حتى 
حضرت المغرب وقد أحدث أو لم يحدث [155أ/١]‏ ومعه ماء قدر ما يكفيه الوضوء فإنه 
يتيمم ولا يتوضأ به لأنه لما مر بماء يكفيه الاغتسال عاد جنباً فهذا جنبٌ معه من الماء ما 
لا يكفي الاغتسال فيتيمم . ومن تيمم ثم شك أنه أحدث أو لم يحدث فهو على تيممه ما 
لم يستقين بالحدث» كما لو شك في الحدث بعدما لو توضاً . 

قال: مسافر أجنب» فغسل وجهه وذراعيه» ولم يبق الماء فإنه يتيمم» فإن تيمم 
وشرع في الصلاة ثم قهقه ثم وجد ماءاً يكفي الاغتسال» فإنه يغسل أعضاء الوضوءء إلا 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله ويغسل ما بقى من جسده ما لم يكن غسله في المرة 
الأولى بلا خلاف» فالضحك في الصلاة ينقض طهارة الوضوء بالإجماع» وهل ينقض 
طهارة الاغتسال؟ فيه خلاف وقد مرت المسألة من قبل. 


يجب أن يعلم بأن المسح على الخفين جائز عند عامة العلماء بآثار مشهورة قريبة 
من التواتر» روى عمر وعلي والعبادلة الثلاثة وصفوان بن عسال المرادي وغيرهم رضي 
الله عنهم عن رسول الله عليه السلام» وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال «توضأ رسول 
الله عليه السلام في سفر وكنت أصب عليه الماء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج 
يديه من تحت ذيله ومسح على خفيه فقلت: نسيت غسل القدمين فقال: «بل أنت نسيت» 
بهذا أمرني ربي عزّ وجل""''. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه مسح على 
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خفيه وقال: «رأيت النبي عليه السلام فعل ذلك» فقالوا لجرير: أبعد نزول سورة المائدة. 
وعنوا به وأرجلكم على قراءة النصب الدالة على فرضية الغسل» فقال جرير: وهل كان 
الام لذ يعد عور اناي وعن الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت سبعين 
نفراً من أصحاب رسول الله عليه السلام كلهم يرون المسح على الخفين . 

ولكثرة الأخبار قال أبو حنيفة رحمه الله: ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاء 
في مثل ضوء النهار» وفي رواية قال: حتى رأيت له شعاعاً كشعاع الشمس. وعن أنس بن 
مالك" رفي الاعنه أنهسفلغن الستة والجماعة فقال+ أن تحب الفيشين بولا قطعين 
في الحسنين وتمسح على الخفين. وقال الكرخي رحمه الله: من أنكر المسح على الخفين 
يخشى عليه الكفر. قالوا: وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله: من أنكر المسح على 
الخفين يكفر لأن حديث المسح على الخفين بمنزلة التواتر عنده» ومن أنكر التواتر يكفر. 

وهذا الفصل يشتمل على أنواع : 

الأول: في صورة المسح وكيفيته ومقداره 

فنقول: قال أصحخابنا رحمة الله عليهم: مسح الخف مرة واحدة ولا يسن فيه 
التكرارء ويبدأ من قبل الأصابع فيضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفيه الأيمن» ويضع 
أصابع يذه اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى أصل الساق» هكذا روى مغيرة بن 
شعبة فعل رسول الله عليه السلام» والمعنى: أن المسح قائم مقام الغسل» والسئة في 
الغسل البداية من قبل الأصابع فكذلك في المسح . 

وعن محمد رحمه الله : أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: أن يضع أصابع يديه 
على مقدم خفيه ويجافي كفيه ويمدهما إلى الساق أو يضع كفيه مع الأصابع ويمدهما 
جملة؛ قال محمد رحمه الله: كلاهما حسن قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : 
والأحسن تحصيل المسح بجميع اليد» ولو بدأ من قبل الساق يجوز لأنه أتى بأصل 
المسح إلا أنه ترك السنةء وترك السئة لا يمنع الجواز. ألا ترى أن في الغسل لو بدأ من 
أصل الساق يجوز؟» وطريقه ما قلنا. 

ولو مسح برؤوس الأصابع وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوزهء إلا أن يبلغ ما 
ابتل من الخف عند الوضع مقدار الواجب وذلك ثلاثة أصابع» ولو مسح بظاهر كفيه 
يجوز والمستحب المسح بباطن كفيه . 
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ولو مسح بأصبع أو أصبعين لا يجوز؛ لأن المسح على الخفين زه نظير المسح على 
الرأس لأنه معطوف على الرأس في إحدى الروايتين على ما مر ثم لو مسح على الرأس 
بأصبع أو أصبعين لا يجوزء ولو مسح بثلاثة أصابع جاز فههنا كذلك. وعلى قياس رواية 
الحسن في مسح الرأس انه لا يجوز ما لم يمسح مقدار الربع؛ لا يجوز في مسح الخفين 
إلا مقدار الربع أيضاً ولو مسح بالإبهام والسبابة: إن كانا مفتوحين جاز لأن ما بينهما 
مقدار أصبع آخرء وقد ذكرنا هذا في مسح الرأس» ولم يذكر محمد رحمه الله في 
"الأصل»: أن التقدير بثلاثة أصابع اليد أو بثلاثة أصابع الرجل» وكان الكرخي رحمه الله 
يقول: التقدير بثلاثة أصابع الرجل اعتباراً لمحل المسح. وكان الفقيه أبو بكر الرازي 
رنحمه الله يقول: التقدير بثلاثة أصابع اليد اعتباراً لآلة المسح» وهو رواية الحسن عن أبي 


حنيفة رحمه ألله . 


ولو مسح بأصبع واحد ثم بله ومسح ثانياً وثالثاً» إن مسح كل مرة غير الموضع 
الذي مسحه مرة لا يجوز كأنه مسح بثلاثة أصابع اليدء ويجوز المسح على الخف ببلل 
الغسل سواء كانت البلة متقاطرة أو غير متقاطرة» ولا يجوز المسح ببلل المسح» وت 
عله ١‏ توق لل لتحيل لس مان لقا ريل اتدل سرد ولو مسح رأسه ثم 
مسح الخف ببلة بقيت لا يجوزء لأن في الفصل الأول: ميد اه يعر 
لذ حويكتيا ها أتنم بياء رح التسل إل لي الجا جوارات مسا لا ند الموضن 
بها. 00 

ولو 'توضأ ونسي مسح خفيه» ثم فاض الما فأصاب الماء ظاهر خفيه» يجزئه عن 
المسح. لأن المقصود والمأمور به وصول البلة وقد وجدء وهو نظير ما لو نسي بسع 
الرأن فأضات:رأسهماء المطر هل يضير الماء مستعملا؟ قال أبو يوؤسف زحمه الله لا 
يصيرء وقال محمد رحمه الله : يصير . 

وإذاتك مح على حو زاكر عدي لي لحتو تار امار را الو 
إن كان العشين سعد بالماء أو بالمطر يجزئه بالإجماع. وإن كان مبتلا بالطل. اختلف 
المشايخ فيه والصحيح أنه يجوز لأن الطل من الماء كالمطرء وفيه أن الطل سبيل في 
بيت المقدس كالمطر . 

ولو أَمَرَ إنساناً حتى مسح على خفيه جاز لحصول المقصود وهو إيصال البلة والله 
أعلم . 

في بيان محل المسح 

فنقول: محل المسح ظاهر الخف دون باطنهء حتى لو مسح باطن خفيه دون 
ظاهرهما لم يجزئه»؛ وقال الشافعي رحمه الله: المسح على ظاهر الخف فرض وعلى باطنه 
سنة» والأولى عنده أن يضع يده اليمنى على ظاهر الخفء ويده اليسرى على باطن الخف 

احتج الشافعي رحمه الله بما روي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن النبي عليه 


السلام: مسح على خفيه أسفله وأعلاه»» ولأن الاستيعاب في مسح الرأس سنة» فكذا في 
مسح الخفين . 

وعلماؤنا رحمهم الله احتجوا : بما روينا من حديث المغيرة» وبما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى الم ”ا 
ولكني رأيت رسول الله عليه السلام يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما»”' “2 ولأن 
باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة فيصب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج . 

والمسح بالخف إنما شرع لرفع الحرج. وأما الجواب عن الحديث: فكذلك 
الحديث فلا يوجه بهء وأما الجواب عن استيعاب الرأس قلنا: جميع الرأس محل المسح 
. بدليل: أنه لو مسح بعض أطرافه دون البعض يجوز بالإجماع» وههنا لو اقتصر على 
المسح على باطن الخف. لا يجوز بالإجماع» دل أن باطن الخف ليس بمحل للمسح» 
وإذا لم يكن محلاً للمسح لا يسن المسح عليه وكذلك إذا مسح على العقب لا يجوز؛ 
لأن محل المسح المقدم دون المؤخرء ولو مسح على ما يلي الساق أو على ما.يلي مقدم 
ظاهر الخف يجوزء ولو مسح على فوق الكعبين لا يجزته والله أعلم . 

في بيان ما يجوز عليه المسح من الخفاف وما يمعناها وما لا يجوز 

قال: الخف الذي يجوز عليه المسح ما يُمَكن قطع السفرء وتتابع المشي عليه. 
وتر الكعينه ونأ تحنيما..ونثر ما فوق الكعية لس بشرطه لأن ها فوق الكعبين زيادة 
في إطلاق اسم الخف عليه» وإن كان يرى من الكعب قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح 
عليه» وإن كان ثلاثة أصابع فصاعداً [4؟"ب/١]‏ لا يجوز المسح نص عليه محمد رحمه 
الله في «الزيادات». 

والمذكور في «الزيادات»: رجل عليه خفاف لا ساق عليهما جاز أن يمسح عليهماء 
إذا كان الكجسي» فيهورا: وإذكان حرج مها شي نز مواضع الوضوء نحو الكعب وغيره» 
وإن كان مأ خرج مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز المسح عليهماء 
وعن هذه المسألة قال مشايخنا: إذا لبس المكعب ولا يرى من كعبه إلا إصبع أو إصبعان 
جاز المسح عليه لأنه بمنزلة الخف الذي لا ساق له. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمع الله: الصحيح من المذهب جواز المسح على 
الشفاف المقكذة من الليوف التركية».وذكر نمس الأثنة الخلواتي رخمة اللهروى عن أن 
خينة راحعة الل أنه لا تجوز اسه قلي لضاف المع كت اللتوك: قال يها يكنا . 
كان أمن عتديفة سوه لالم يعرف ملاب هه ارس الاي 0 ادر 
وتتابع المشي به أما لو عرف ذلك لأآفتى به لأن مثل هذا ل نت نموا 
وتتابع المشي به فكان كالخف المتخذ من الأديم وغيره . 


وأما المسح على الجوارب» فلا يخلو: إما إن كان الجوارب رقيقاً غير منعل» وفي 


.١177 أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث‎ )١( 


سدم 


هذا الوجه لا يجوز المسح بلا خلاف» وأما إذا كان ثخيناً منعلًء وفي هذا الوجه يجوز 
المسح بلا خلاف, لأنه يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه فكان بمعنى الخف» والمراد 
فن الكخين :إن كان :عمف على الساق من قير أل قدو مشي ولا سقط آنا إذا 
كان لا تمك ويسترحي :نهذ لبن يقفيو»: ولا يجوز المسسم عليه و آنا إذا كان ينا 
غير منعل» وفي هذا الوجه لا يجوز المسح عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز. 

ثم بين المشايخ اختلاف في مقدار النعل الذي يكفي لجواز المسح على الثخين عند 
أبي حنيفة رحمه الله» قال بعضهم: إذا كان في باطن الخف أديم وهو ما يكفي لكف 
القدم» جاز المسح عليه» وقال بعضهم: لا يجوز المسح حتى يكون الأديم على أصابع 
الرجل وظاهر القدمين» وقال بعضهم: لا يجوز المسح حتى يكون الأديم إلى الساق 
ليكون ظاهر قدميه وكعباه مستوراً بالأديم فعلى قول هذا القائل: لو كان المستور بالأديم 
ما دون الساق» والساق مجورب لا يجوز المسح عند أبي حنيفة رحمه الله . 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وسألت الشيخ الإمام الأستاذ عن تفسير 
الجورب المنعل عند أبي حنيفة رحمه الله» أراد به الجلد الرقيق» الذي اعتاد الناس حوزه 
على جواربهمء أو أراد الصرم العلنطنطر الصرم الذي يكون على جوارب أهل مروء 
وقال: إن كان هذا الجورب المنعل كجوارب الصبيان يمشون عليهما في تخرجة وغلظ 
النعل جاز المسح عند أبي حنيفة رحمه الله . 

قال شمس الأئمة: هذا في شرح كتاب الصلاة الجورب أنواع : منها ما يكون من 
غزل وصوف,. ومنها ما يكون من غزل» ومنها ما يكون من شعر. 

والأول: أن لا يجوز عليه المسح عندهم جميعاً. 

وأما الثاني : فإن كان رقيقاً : لا يجوز المسح عليه بلا خلاف» وإن كان ثخيناً مستمسكاً 
ويستر الكعب ستراً لا يراه الناظر كما هو جوارب أهل مروء فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : 
لا يجوز المسح عليه» إلا إذا كان منعلاً أو مبطناً» وعلى قولهما : يجوز. 

وأما الثالث: ذكر في «النوادر»: : أنه لا يجوز المسح عليه قالوا ]ذا كان مضنا 
مستمسكاً يمشي معه فراسخ أو فرسخاًء يجب أن يكون على الخلاف بين أ ابى حنيقة 
وصاحبيه رحمهم الله . ظ 

وأما الرابع. فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجوز المسح عليه 
والمتأخرون قالوا: الصحيح أن المسألة على الخلاف . 

وأما الخامس: فلا يجوز المسح عليه كيف ما كان» وذكر شمس الآئمة السرخسي 
في اشرحه»: حكي أن أبا حنيفة رحمه الله مسح على جوربيه في مرضه الذي مات فيه. 
وقال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنهء قال رحمه الله : استدلوا به على رجوعه إلى 
قولهماء وكان شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول : هذا كلام محتمل يحتمل أنه كان 
رعترفا إلى قولهماء مسحفيل أزال يكون وحوها وكين اكدارا إليهم. اناتها اريف 
بقول المخالف للضرورة» فلا يثبت الرجوع بالشك . 


كتاب الطهارات < ١/١‏ 


وأما المسح على الحاروق فإن كان يستر القدم والكعب» فهو بمنزلة الخف الذي لا 
ساق لهء فكل جواب ذكرناه ثمة فهو الجواب ههناء وإن كان لا يستر الكعب والقدم أكر 
بدهش حاروق يوست برد وفيه باسر جنابك عادت بعضي مرديان أست مسح روا يودوا بن 
بمعنى جوربي ما شدان يوست كه بليس معه النعليه وإنما مسح رواست باتفاق كذا ذكره 
الطحاوي رحمه الله واكر وني حاروق توست في برد وضنة است عليه عامة مشايخ برا 
يندكه لا يجوز المسح عليه» وجوز بعضهم ذلك لأن عوام الناس يسافرون به خصوصاً في 
بلاد الشرق. وإذا كان مشقوقاً بمعنى ما يلي ظاهر القدم فكان يبدو قدمه من ذلك؛ أو 
اعون فقي عاذ الآ اننا يلي ظاهر القدم يككرن» وقد يها لدذلكد الك أروارا 
مكان حشوهما أو هنا لدخيطا أو مخرا كان ادها يذذا نيع تذميه فيو كثير السقيرق: 
وإذا كان :عكر بعضهدكون عض نذك. كمس الانية السلواتى بورحو أبن از ذلك ميار له 
الخرق كن الخنه :وسياتق الككلام فى الكرق نبج هذا [ة. شاء الراتعالن . 

وإذا لبس الجرموقين» وأراد أن يمسح عليهما فالمسألة على وجهين: إما أن 
يلبسهما وحدهما أو يلبسهما فوق الخفين» وكل مسألة على وجهين: إما إن كان الجرموق 
من كرباس أو ما يشبه الكرباس» أو من أديم» أو ما يشبه الأديم فإن لبسهما وحدهماء 
فإن كان من كرباس» أو ما يشبه الكرباس لا يجوز المسح عليهماء لأنه لا يمكن قطع 
السفرء وتتابع المشي عليه؛ وإن كان من أديم أو ما يشبه الأديم يجوز المسح عليهماء 
لأنه يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليه» وإن لبسهما فوق الخفين» فإن كانا من كرباس 
أو ما يشبه الكرباس لا يجوز المسح عليهما كما لو لبسهما على الانفراد إلا أن يكونا 
رقيقين يصل البلل إلى ما تحتهماء وإن كانا من أديم أو ما يشبه الأديم أجمعوا أنه إذا 
لبسهما بعدما أحدث قبل أن يمسح على الخفين أو بعدما أحدث ومسح على الخفين أنه 
لا يجوز المسح عليهماء وإن لبسهما قبل أن يحدث جاز المسح عليهما عندنا» به ورد 
الأثر عن رسول الله عليه السلام فقد روى عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أنه مسح 
على الموق» والموق هو الجرموق؛ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي الله عنه 
مسح على جرموقيه . 

وحاصل مذهب أصحابنا رحمهم الله: أنه متى لبس الجرموق على الخف قبل 
الحدث واللكرير ود يقس بزال؟ عن الكنه فلا يؤدي إلى أن تيكون لليدل ل 1 ومتى لبس 
الجرموقين على الخف» ٠‏ فلو جاز المسح على الجرمؤق أدى إلى أن يكون للبدل بدلاً وأنه 
لا يجوزء وإن مسح على جرموقيه ثم نزعهما أعاد المسح على خفيه . 

فرق بين هذا وبين ما إذا مسح على خف ذي طاقين ثم نزع أحد طاقيه» فإنه لا 
يلزمه إعادة المسح على الطاق الثاني, وكذلك إذا مسح على خفيه فقشر جلد ظاهر 
الخفين ثم رفعه فإنه لا يلزمه إعادة المسح. وكذلات: إذا كان الحك عورا كالخت 
اليماني فمسح على ظاهر الشعر ثم حلق الشعرء فإنه لا يلزمه إعادة المسح. 

والفرق: أن الخف إذا كان ذا طاقين وكل طاق متصل بالآخر غير مزايل عنه 


ف كتاب الطهارات 


فيصيران بحكم الاتصال كشيء واحد كالشعر مع بشرة الرأس اعتبرا شيئاً واحداً في حكم 
الاتصال» حتى كان المسح على شعر الرأس كالمسح على البشرة» فكذا ههنا يجوز 
المسح على أحد الطاقين كالمسح على الطاق الآخر فالممسوح لم يزد من حيث الحكم 
والاعتبار فلم يجب إعادة المسح. فأما الجرموق غير متصل بالخف بل هو مزايل عنه فلا 
الحدث بما تحته» فيلزمه إعادة المسح. كما لو أحدث في هذه الحالة. وإذا لبس الخفين 
فوق الخفينء. فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا: فيما إذا لبس الجرموقين فوق 
الخفين . 

وإذا لبس ]١/55[‏ الجرموقين فوق الخفين ثم نزع أحدهما قال: عليه أن يعيد 
المسح على الخف الثاني والجرموق الثاني هكذا ذكر في ظاهر الرواية» ووقع في بعض 
كتاب الصلاة أنه يخلع الجرموق الثاني ويمسح على الخفين وهكذا روي عن أبي يوسف 
رحمه الله فى غير رواية» «اللأصول». 

ووجه ذلك: أن الحدث حل بالخف الأدنى فيحل فى الخف الآخر لأنه خلف 
الخف فلا يتجزأ. ووجه ما ذكرنا فى «ظاهر الرواية»: أن الحدث إنما حل بالخف الأدنى 
لزوال المانع وهو الجرموق وهذا المعنى معدوم في الخف الآخرء فلا يحل الحدث 
بالخف الآخرء وإنما يحل بالجرموق الذي على الخف الآخرء فلا يلزمه إعادة المسح 
ين 0 انها واب اواج بي سو ود ا يب 7 

فإن قيل: ما ذكرتم يشكل بما إذا نزع أحد خفيهء فإن هناك يحل الحدث بالرجل 
الأخرى حتى يلزمه غسل الرجل الأخرى مع أن المانع من حلول الحدث في الرجل 
الأخرى قائم وهو الخف. 

قلنا: قضية القياس فيما إذا نزع أحد خفيه ألا يحل الحدث في الرجل الأخرى لقيام 
للح ب تر بيط المتياري المحابى اوها لعو ارول 1 رصي امات وو اللا والعدداء 
منئه © وهذه الضرورة معدومة فيما نحن فيه فيبقى المانع معتبراء وهذه المسائل كلها دليل 
جاز له المسح على الخف. 

وإذا كان في الخف خرق فإن كان يسيراً لا يمنع وإن كان كبيراً يمنع؛ والقياس في 
الخرق الكبير أن يمنع جواز المسح أيضاً لأن الخف جعل مانعاً سراية الحدث إلى الرجل 
0 شيو و ع ا و اي 
ل ل لي ا 0 لأنه وإن 
كان عديدا هنا بان الدروفة والاسنات. افيه عرق ولهذا متعمله' العرانيه بولا فموورة فين 


الكبير فيبقى الكبير على أصل القياس . 

بعد هذا الكلام في معرفة الحد الفاصل بين اليسير والكبير فنقول: إذا كان الخرق 
قدر إصبع أو إصبعين فهو يسيرء وإذا كان قدر ثلاثة أصابع فهو كبيرء ثم على رواية 
]000 اعتبر ثلاثة ة أصابع من أصغر أصابع الرجل. وعلى رواية اللحميية جع ان 

: اعتبر ثلاثة أصابع اليد» ثم الخرق الكبير إنما يمنع جواز المسح إذا كان ريا 
كاه فأما إذا كان لا يرى ما تحته تجقه: فإن كان الشر ف يهنا إلا أنه إذا أدخل فيه 
الأصابع يدخل فيها ثلاثة ئة أصابع لا يمنع جواز المسح وإن كان يبدو قدر ثلاثة أصابع 
حالة المشي» لأن في حال وضع القدم على الأرض يمنع جواز المسح» لأن الخف يلبس 
للمشي» فكان المعتبر حالة المشي» وهذا لأن جواز المسح على الخفين بطريق الرخصة 
لرفع الحرج عن الناس» فإذا كان الجرموق بحال لا يرى ما تحته حالة المشيء فالناس 
يلبسون مثل هذا الخف عادة لأنه لا يمكن قطع السفر وتتابع المشي به فلو أمروا بالنزع 
وغسل الرجل لوقعوا في الحرجء وإذا كان الخرق بحال يرى ما تحته حالة المشيء. 
فالناس لا يلبسون مثل هذا الخف عادة» لأنه لا يمكن قطع السفر وتتابع المشي به فلو 
أمروا بالنزع وغسل الرجل لا يقعون في الحرج. 

ثم اختلف المشايخ في فصل أنه إذا كان يبدو قدر ثلاثة أنامل من أصابع الرجل هل 
يمنع جواز المسح؟ قال بعضهم يمنع. وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله» وقال 
بعضهم: لا يمنع ويشترط أن يبدو قدر ثلائة أصابع بكمالها؛ والعه هال تمس الاندة 
الحلواني رحمه الله وهو الأصح. 

ولو ظهر من الخرق الإبهام. وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليه المسح 
ويعتبر التقدير في تقدير الأصابع الصغير والكبير على السواء» قال شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله: وسواء كان الخرق في باطن الخف أو ظاهره أو في ناحية العقب فالحكم لا 
يختلف» يعني إذا كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع من أئ جانب كان» عد 
المسح؛ لآأن الخرق إذا كان مقدار ثلاثة أصابع يمنع قطع السفر وتتابع المشيء به من أي 
جانب كان الخرق فلا يلبس عادة مع هذا الخرق» فلو أمروا بالنزع وغسل الرجل لا 
يقعون في الحرج . 

وذكر شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله : 
إذا كان المكشوف من قبل العقب أكثر من المستور لا يجوز المسح عليهء وإن كان 
المكشوف أقل من المستور يجوز المسح» والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله في هذه 
الصورة أنه يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب . 

ويجمع الخروق في خف واحد ولا يجمع في خفين. 

بيانه: إذا كان في أحد الخفين خرق قدر أصبع» وفى الآخر قدر إصبعين جاز 
المسح عليهماء ولو كان في خف واحد نخرق في مقدم الخف قدر أصبع وفي العقب مثل 
ذلك» وفي جانب الخف مثل ذلك لايجوز المسح عليه» فرق بين الخرق وبين النجاسة. 


34 كتاب الطهارات 


فإن النجاسة تجمع في خفين كما تجمع في خف واحد متى كان في كل موضعين وكذلك 
الخرق في موضع العورة يجمع ٠‏ والفرق أن في باب العورة المانع انكشاف العورة وقد 
وجد ذلك». وأما في باب النجاسة المانع هو النجاسة لأنها تنافي الطهارة. وإن كانت في 
مواضع متفرقة. فأما الخرىانه] "كان نجاتها لعسة بل لكؤت ماتعا تتابع المشي به. وهذا 
إنما يحصل إذا كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع في خف واحد لا في خفين. » وإن كان 
الخرق على الساق لا يمنع جواز المسح وإن كان أكثر من ثلاثة أصابع ؛ لأن الخرق على 
الساق لا يكون أعلى حالا من عدم الساق» ولو لم يكن للخف ساق وكان الكعب مستورا 
يجوز المسح عليه فههنا أولى . 
في بيان شرط جواز المسح على الخف 

شرط جواز المسح على الخف أن يكون الحدث بعد اللبس طارئاً على طهارة 
كاملة؛ حتى إنه لو غسل رجليه أولاً ولبس الخفين ثم أحدث لم يجزه المسحء لأن 
الحدث ما طرأ على طهارة كاملة وسواء كملت الطهارة قبل اللبس أو بعده جاز المسح في 
الحالين عندنا حتى إنه لو غسل رجليه أولا ولبس الخفين ثم أكمل وضوءه ثم أحدث جاز 
له المسح على الخف عندناء وقال الشافعي: الشرط أن يدخلهما في الخف بعد إكمال 
الطهارة. 

وثمرة الخلاف مع الشافعي لا تظهر في هذه المسألة» لأن عنده الترتيب في الوضوء 
شرط وقد عدم الترتيب ههناء وإنما تظهر في مسألة أخرى». وهي : 

ما إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ولبس عليه الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس 
عليه الخف ثم أحدث وتوضاً وأراد المسح جاز المسح عندنا وعند الشافعي لا يجوز 
واعتبر بما لو أحدث بعد اللبس ثم أكمل الطهارة فإنه لا يجوز المسح هناك». ونحن فرقنا 
متها إذا أكمل الطهارة قبل الحدث. ينها إذا لم يكمل حتى أحدث؛ والفرق أن الخف 
جعل مانعاً سراية الحدث إلى الرجل لا رافعاً لحدث حل بالرجل» فإذا أكمل الطهارة قبل 
الحدث كان الخف مانعاً سراية الحدث من كل وجه ولم يكن رافعاً بوجه ماء لأن 
الحدث قد ارتفع عن الرجلين حقيقة لغسلهماء وحكماً لغسل ما بقي ولهذا جاز أداء 
الصلاة بتلك الطهارة فجاز المسح. » فأما إذا أحدث قبل إكمال الطهارة كان الكت راتىا 
الحدث من وجه لأن الحدث إن ارتفع عن القدمين حقيقة بغسلهما لم يرتفع حكماء ولهذا ظ 
لو أراد أن يصلي بتلك الطهارة لا يجوز فيكون الخف رافعاً لحدث كان قائما فيه من وجه 
وإنه لا يجوزء ولهذا لا يمسح. 

والنية ليست بشرط لجواز المسح على الخفين حتى إن من قال لغيره: علمني 
الوضوء والمسح على الخفين» فتوضأ ذلك الغير ومسح على الخفين وكان قصده التعلم 
جاز عندنا وهذا لأن المنصوص عليه المسح دون النية فاشتراط النية يكون زيادة على 
النص وإنه لا يجوزء ألا ترى أنه لا تشترط 701ب/ ]١‏ النية لجواز مسح الرأس» وإنما لا 
تشخرط لما قلخا 


كتاب الطهارات هاا 


وكذلافالترقيب لبس شرن عونا ماني نيما ذكرنا: أنند زذا كنيل وليه أر لا ولق 
الخفين ثم أكمل وضوءه ثم أحدث وتوضأً». جاز له المسح على الخفين. 

ويمسح من كل حدث أو خبث في الوضوء بعد اللبس». 4 افآهنا العتتارة قلا جور 
ل ا ل ل اكان رسول الله عليه السلام يأمرنا 
إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو 
نوم)"' ولأن الجنابة ألزمته غسل جميع البدن بالنص ومع الخف لا يتأتى ذلك» ون 
جواز المسح لضرورة دفع المشقة. وذلك في الحدث أظهر لتكرير وقوعه في كل يوم 
عادة. وعدم تكرير وقوع الجناية في كل يوم عادة. فامتنع الاشحد لال 

ذكر الناطفى رحمه الله فى «هدايته»: قال أبو يوسف رحمه الله فى «الإملاء»): كل 

رة تتش غير بعلات» فإذا ا لنتكن مع الحداث يندع عراز النسج على الحتيق كل 
طهارة لا تنتقض إلا بالحدثء فإذا انتقض بالحدث الصغرى لا يمنع جواز المسح على 
ان 

وأشار إلى الفرق فقال: ما بطل كر جوت 5 كان المحوظ د هرا عقن" | مداع الدضة 
فلم يصادف العندتك طيا زول كزللة يليارة لأ "تفتضن إل بالسنف» لذن اغداء اللبين 
منادف :طباية قاملة» :فكان التعدف 00-0-0989 

وتفسير هذا: المسافر إذا لم يجد الماء وتيمم ولبس خفيه ثم أحدث ووجد من 
الماء ما يكفيه للوضوء فإن عليه أن يتوضأ ويغسل قدميه ولا يجوز المسح على خفيهء لآن 
تيممه قد بطل بوجود الماء» وكان الحدث موجوداً في رجليه لأن التيمم لا يرفع الحدث». 
وكذلك المستحاضة. ومن به جرح سائل . 

وكذلك لو توضاً بنبيذ التمر ولبس الخفين ومسح على الخفين بنبيذ التمر ثم وجد 
الماء نزع خفيه وتوضأ به وغسل قدميه لأنه لا يرفع الحدث وهو كالتراب. 

وإذا توضأ بسؤر الحمار ولبس خفيه ولم يتيمم حتى أحدث فإنه يتوضاً بما بقي معه 
م يتور العوان ويسسع على الحسين حم تيمم ورصلي نيوو اهما و إن كان جاهرا 
مطهراً فقد حصل اللبس على طهارة كاملة فجاء شرط جواز المسح على الخفين» » وإن كان 
نجساً أو كان طاهراً غير طهور ففرضه في هذه الحالة التيمم» والرَّجْلَ لا حظ لها من 
التيمم» فتيقنا لسقوط غسل الرجلين فلهذا جاز المسح. 

ولو توضأ بنبيذ التمرء ولبس الخف ثم أحدث ومعه نبيذ التمرء فإنه يتوضأ وينزع 
خفيه ويغسل قدميه في قول أبي حنيفة رحمه الله» ولا يمسح على خفيه وفي سؤر الحمار 
قال: يمسح على خفيه» ونبيذ التمر عنده مقدم على سؤر الحمار حتى قال في سؤر 
الحمار: يجمع بينه وبين التيمم» ولم يقل بالجمع في نبيذ التمر. 

والفرق: أن الطهارة الحاصلة بنبيذ التمر طهارة ناقصة» ولهذا تنتقض برؤية الماءء 
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ورؤية الماء ليست بحدث علم أنه يصير محدثا بالحدث السابق» إلا أنه جوز أداء الصلاة 
بها عند انعدام الماء بالنص. إنما هى فى نفسها طهارة ناقصة فكان اللبس حاصلا على 
طهارة ناقصة فلا يجوز المسح. فأما سؤر الحمارهء فإنما يجوز التوضؤ به على تقدير أنه 
طاهر مطهرء وعلى هذا التقدير هو وسائر المياه سواء كان اللبسن حاصلا على طهارة 
كاملة والله أعلم . 
فى بيان مدة المسح على الخفين 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام 
اليمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام'2» وعن صفوان بن عسال المرادي أنه 
سأل رسول الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: «المقيم يوم وليلة» والمسافر 
0 وه »5 2 5 ٠ - ٠.‏ ف ١‏ - 1 

نه أيام ولباليها)”” 4 والمعنى المجوز للمسح الضرورة». والضرورة في حق المسافر اكثر 

من الضرورة في حق المقيم» لأن المسافر لا ينزع الخف في كل مرحلة غالبا أو يلحقه 
الحرج بالنزع في كل مرحلة» فقدر في حقه بأقل مدة السفرء إذ لا نهاية لما وراءه» فأما 
المقيم ينزع الخف في كل يوم وليلة عادة. ولا يحرج في ذلك». فقدر في حقه بيوم وليلة 
لهذا. 

وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث عند علمائناء» حتى إن من توضأ فى وقفت 
وصلى الظهر ثم أحدث ثم دخل وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فقدرنا مدة 
المسح باقية إلى الغد إلى الساعة التي أحدث فيها اليوم» حتى جاز له أن يصلي 
الظهر في الغد بالمسح. ولا يجوز له أن يصلي العصر في الغد بالمسحء وإنما اعتبر 
بابتداء المدة من وقت الحدث لأن وجوب الطهارة باعتبار الحدث”“... القدم 
بالخف مانع سراية الحدث لين القدم. وإنما يصير انعا خثل: التجلة2 وإذا كان غلمه 
يظهر عند الحدث تعتبر المدة من وقت الحدث ضرورة. 


قال في «الأصل»: وإذا انقضى وقت المسح ولم يحدث في تلك الساعة فعليه نزع 
خفيه وغسل رجليه وليس عليه إعادة الوضوءء وأراد بقوله: ولم يحدث في تلك الساعة. 
أنه لم يحدث بعد الحدث الأول من وقت اللبس لا أنه لم يحدث أصلاً من وقت اللبس». 
فإن لابس الخفين إذا استكمل يوماً وليلة وهو على وضوء ولم يحدث أصلاً لا يجب عليه 
غسل القدمين بالإجماعء لأن انقضاء المدة إنما عتبر فى حق ماسح الخفين لا في حق 
لابس الخفين» وهذا الرجل لابس الخفين وليس بماسح الخفين» فلا يعتبر انقضاء المدة 
)01 أخرجه النسائي في الطهارة حديث 179. 
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في حقهء فأما إذا أحدث بعد لبس الخفين فتوضأ ومسح على الخفين» ثم استكمل يوما 
وليلة» وهو على وضوء ولم يحدث حدثا آخرء 0 نزع الخفين» وغسل القدمين»؛ 
ولا يجب عليه تجديد الوضوء لأن الخف جعل مانعا سراية الحدث إلى الرجل ما دامت 
مدة المسح باقية» فإذ انقضت مدة الحدث لم 0 المانعء فيسري الحدث السابق إلى 
الرجل» فصار كما لو توضأً وآخر غسل الرجلين» ولو توضأ وأخر غسل الرجلين» يجب 
عليه غسل الرجلين» ولا يجب عليه تجديد الوضوء كذا ههناء علمئا أن المراد من المسألة 
ما ذكرناء وإن كان أحدث في تلك الساعة نزع خفيه وغسل رجليه وأعاد الوضوء. 

وإذا استكمل المقيم مسح الإقامة» ثم سافر نزع خفيه وغسل رجليه. وإن لم 
يستكمل مسح الإقامة حتى سافر: إن سافر قبل أن يحدث فإنه يستكمل مدة مسح السفر 
بالإجماع لأن ابتداء المدة انعقد وهو مسافرء لأن ابتداء المدة من وقت الحدثء وأما إذا 
أحدث ومسح على الخفين أو لم يمسح وسافر فكان ذلك قبل استكمال مسح الإقامة 
فإنه يستكمل مدة مسح المسافر عند علماتئنا الثلاثة رحمهم الله . 

وإذا قدم المسافر مصرهء وكان ذلك بعد ما مسح يوماً وليلة أو أكثر نزع خفيه لأنه 
صار مقيماًء ولا يلزمه إعادة شيء من تلك الصلوات وإن كان قدومه بعدما مسح أكثر من 
يوم وليلة؛ لأنه حين مسح كان مسافراً . 

وإن قدم المصر قبل استكمال يوم وليلة يمسح مسح المقيمين بالاتفاق» وإذا 
انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب الرجل من البرد لو نزع خفيه» جاز له 
المسح لمكان الضرورة» وإن كان لا يخاف ذهاب الرجل ينزع خفيه ويغسل رجليه» وإذا 
أحدث الماسح في صلاته وانصرف للتوضؤ وانقضت مدة المسح قبل أن يتوضأ يغسل 
رجليه ويبني على صلاته. كالمصلي بالتيمم إذا أحدث والقيرقف وحن عناة ) <فإنة كوطيا 
ويبنيى على صلاته . 

إذا انقضت مدة مسحه وهو في الصلاة» ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته؛ لأنه 
لا فائدة في قطع الصلاة؛ لأن حاجة الماسح بعد انقضاء مدة المسح إلى غسل الرجلين» 
ولو قطع الصلاة وهو عاجز عن غسل الرجلين فإنه يتيمم ولاحظ للرجلين من التيمم. 
ولهذا يمضي على صلاتهء ومن المشايخ من قال: تفسد صلاتهء والأول أصح والله 
أعلم . 

بان ما يفطل المسح على الحخفين 

قال رضي الله عنه: وإذا مسح على الخف [155أ/١]‏ ثم دخل الماء وابتل من رجله 
قدر ثلاثة أصابع أو أقل» لا يبطل مسحهء ولو ابتل جميع القدم وبلغ الماء الكعب بطل 
المسحء؛ روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله» ويجب غسل الرجل الأخرى» ذكره في 
«حيرة الفقهاء». 

وعن الفقيه أبى جعفر رحمه الله: إذا أصاب الماء أكثر أحد رجليه ينتقض مسحهء 
ويكون بمنزلة الخجل ويه قآل يعي المكا ب وقد حكي أيضاً عن الفقيه هذا رححمة الله أنه 


قال مرة على نحو ما ذكرنا في كتاب «الحيرة»» وبعض مشايخنا قالوا لا ينتقض المسح. 
على كل حال لآن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم» فلا يقع هذا غسلا 
معتبراً فلا يوجب انتقاض المسح . 

< وإذا نزع خفيه بعد المسح أو أحدهما غسل رجليه» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما 
تقدم» وإذا بدا للماسح أن يخلع خفيه» فنزع القدم من الخف غير أنه في الساق بعد فقد 


انتقض مسحهء وهذا قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله . ظ 

وجه ذلك : أن موضع المسح فارق مكانه. فكأنه ظهر رجله» وعدا لآ ساق الخفتب 
غير معتبر حتى لو لبس خفاً لا ساق له جاز له المسح إذا كان الكعب مستوراًء فكون 
الرجل في الساق وظهوره في الحكم سواء هذا إذا نزع كل القدم إلى الساق . 

فأما إذا نزع بعض القدم عن مكانه ذكر الفقيه أبو محمد الجويني”'' عن أبي حنيفة 
رحمه الله في «الإملاء) : أنه إذا زال عقب الرجل عن عقب الخف أو زال أكثر عقب 
الرجل عن عقب الخف انتقض المسح ووجب غسل الرجل» وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمه الله؛ لأن اللبس وقع للمشي المعتاد» وقد تعذر المشي إذا خرج أكثر عقب الرجل 
عن موضعه» فصار وجود هذا اللبس والعدم بمنزله» فيبطل المسح ضرورة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية أخرى: إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع 
انتقض مسحه » وعن محمد رحمه الله: إذا بقى من ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلاثة 
أصابع لا ينتقض مسحه.؛ ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذه الجملة في «شرحه)ا. 
وذكر اشنوشين. الأكمة الخلواتى رمه الله:هذه الحسأالة فى «شرخةه»» :وقال: ذكر'فى يعض 
الرو اناك أنه11| كان سحت كله لبقت يد بها تنج لك ودية عن مهمه لاب يتفي سف 
وإن كان بحيث لا يمكنه المشي ينتقضص مسحهء وذكر في بعض الروايات: إذا خرج أكثر 
ما يفترض غسله ينتقض مسحه. وما لا فلاء وفي بعض الروايات: إن بقي في موضع قرار 
القدم مقدار ثلاثة أصابع لآ يتتقضن مسهه» قال:: وأكثر المشايخ على هذاء وهو مروك 
عن محمد رحمه الله على نحو ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. 

وفي كتاب «الصلاة» لأبي عبد الله الزعفراني''' رحمه الله: رجل أعرج يمشي على 
صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن موضع عقب الخف أو كان لا عقب للخف وصدور 


المثناة والفتح وتشديدها كعمرويه) . أبو محمد الجويني الشافعي» والدإمام الخومين' توفي بنيسابور 
سنة 578 ع»ء له من الكتب: «التبصرة في الوسوسة من العبادات»» «التذكرة» في الفروع؛ #تفسير 
القرآن». (االجمع والفرق», اسلسلة في الفروع». (المعتص فى مختصر المختصم للمزنى», ف 
الفروعء «موقف الإمام والمأموم». «كتاب الفروق»). (كشف الظنون ه/اهةء سير أعلام النبلاء /١‏ 
17> شذرات الذهت /1711): 

(؟) أبو عبد الله الزعفراني: هو الحسن بن أحمد الزعفراني» أبو عبد الله الحنفي» رتب الجامع الصغير 
للومام محمد»ء توفي سنة 51١١‏ ه (الجواهر المضية 6 . الفوائد البهية ص .)1١‏ 


قدميه في الخف. أو رجل صحيح أخرج عقبه من عقب الخف. إلا أن مقدم قدمه في 
الخف في موضع المسح. له أن يمسح ما لم يخرج صدر قدمه عن الخف إلى الساق» 
رفي عضن الجواكع !15 كان مور القلم فى موفيعه والعتبي يتوج رودل يعدن 
مسحهء ولو كان الخف واسعا إذا رفع القدم قع عن القدم حتى يخرج العقبء, فإذا وضع 
القدم عادت العقب, إلى موضعها لا ينتقض مسحه . 

ذكر أبو علي الدقاق رحمه الله صاحب «كتاب الحيض»: رجل لبس خفين ولبس 
فوقهما جرموقين واسعين يفضل من الجرموق على الخف مقدار ثلاثة أصابع» فمسح على 
ا ل د ال لي 
عليه» ثم زال رجله عن ذلك الموضعء أعاد المسح والله أعلم . 

الحرأة : في المسح على الخفين بمنزلة الرجل ؛ لامعوانينجا : ف الم المهرة 
للمسح. وإذا استحيضت المرأة ولبست خفيها بعدما توضأت» ثم أحدثت في الوقت حدثاً 
آخر حتى انتقضت طهارتها لما عرف» فتوضأت وأرادت أن تمسح على خفيهاء فهذه 
المسألة على أربعة أوجه : 

أما إذا كانت الدم سائلاً وقت الوضوء واللبسء أو كان منقطعاً وقت الوضوء 
واللبس» أو كان سائلاً وقت الوضوء منقطعاً وقت اللبس» أو كان منقطعاً وقت الوضوء 
سائلاً وقت اللبس. ٠‏ وفي الوجوه كلها لها أن تمسح على خفيها؛ ؛ لأن طهارتها ما دام 
الوقك ياقنا ظهارة مغرة بهورة أذاء الصيلاة دياه كان اللين عا ميا على ,طينا رد معتر 1+ 
فيجوز المسح . 

ولو لم تحدث حدثا آ خرء ولكن خرج ا طهارتها بحروج 
الوقت» فتوضأت وأرادت أن تمسح على خفيها ففيما إذا كان الدم م؛ منقطعا وقت الوضوء 
واللبس لها أن تمسحء وفيما عدا ذلك من الوجوه ليس لها أن تمسح عند علمائنا الثلاثة 
رحمهم الله وعند زفر رحمه الله لها أن تمسح . 

وجه قول زفر: أن اللبس حصل على طهارة معتبرة» لآن طهارة المستحاضة طهارة 
معتبرة حتى ينبني عليها جواز الصلاةء وما ب ا ا ا رصم 
بالعدم, فيجوز لها أن تمسح كما لو كان الدم متقظعا وفك الوضوع :ولاس يكميها . 

وجه قول علمائنا الثلاثة ئة: أن طهارة المستحاضة متى انتقضت بخروج الوقت يستند 
الانتقاض ويظهر الاستناد في حق القائم من الأحكام على ما عرف» وجواز المسح حكم 
ل الس كي ال اوور ا 6 و 
بخلاف ما إذا كان الدم منقطعا وقت اللبس والوضوء؛ لأن هناك وإن استند الانتقاض إلا 
أنه إنما يستند إلى سيلان» متأخر عن اللبس» فلا يظهر أن اللبس حصل مع الحدث. 

فإن قيل: لو استند الانتقاض بخروج الوقت يجب أن يقال إذا شرعت في التطوع ثم 
خرج الوقت أن لا يجب عليها القضاء؛ لأنه ظهر أن الشروع حصل مع الحدثء قلنا : 
هذا ليس بظهور من كل وجهء بل هو ظهور من وجهء اقتصار من وجه؛ لأن انتقاض 


الطهارة حكم الحدث والحدث وجد في تلك الحالة. فهذا يقتضي صيرورتها محدثة من 
ديذا تقتضى صبرورديا معدت امن كل وجداد يجوز لها ممست ولا يجب عليها 
القضاء» ولو كان اقتصاراً من كل وجه يجوز لها المسح. ويجب عليها القضاعء فإدا كان 
ظهوراً من وجه اقتصاراً من وجهء قلنا : لا يجوز لها المسح ويجب عليها القضاء أخذاً 
بالاحتياط فى كل فصل . 

وصاحب الجرح السائل في حق هذه الأحكام بمنزلة المستحاضة؛ لأنه بمعناها والله 
5 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»: رجل قطعت إحدى رجليه. وبقى من موضع 
وغسل ذلك الرجل»؛ والرجل الصحيحة؛ ولبس الخف على الرجل الصحيحة ثم أحدث 
وتوضأ لا يجوز له أن يمسح على الرجل الصحيحة؛ لأنه إذا بقي من الرجل المقطوعة 
الجمع بين البدل والمبدل في وظيفة واحدة. 

وإناتسى الكديةة و و الا ب سم 
المقطرعة قدر ثلاثة أصابع: فلم يجز المح عابد بل وجب غسله: قوسب غسل الرجل 
البخيضة لها أكون الموهدا كلد ته ها إذ لمن" التخدين وظور ع ادها اتزيعن مقدار 
ثلاثئة أصابع من موضع الوضوء ثم أحدثء فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه؛ لأن هناك ليس 
بازع غيل .ها ظهر من إجادى الرجليق ».قلا يلزمه عسل الباقي» :قلا بارس هسل الرتخل 
الأخرى. أما هنا لزمه غسل ما بقي من الرجل المقطوعة فيلزمه غسل الرجل الصحيحة . 

وإن كان الباقي من الرجل المقطوعة مقدار ثلاثة أصابع, بود لم كر اعافي هن 
ظاهر القدم لا يجوز المسح. وإن كان ا ل ا م جاز المسح؛ لآن محل 
بع لي ادا إدجا المسحيدة وان إذا كان الباقي من ظاهر القدم جاز 
المسح عليهء فيجوز المسح على الرجل الصحيحة أيضاً هكذا ذكر المسألة في 
«الزيادات»). 


وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : إذا كان الباقى مقدار ثلاثة أصابع من 
جانب الأصابع» جاز المسح وإن لم يبق من جانب الأصابع شيء : وإنما بقي ما يلي 
العققب مقدار ثلاثة أصابع أو اقل أو أكثر لم يجز المسح. وهو الصحيح لآن محل المسح 
ظاهر القدم من جانب الأصابع» 771" ب/١]‏ وقد مر هذا في أول هذا الفصل . 

رجل قطعت إحدى رجليه من الكعب» أو من نصف الكعب ولبس الخف على 
الرجل الصحيحة لم يجز له أن يمسح عليهاء إلا على قول زفر رحمه الله ؛ لأن عنده 


الكعب لا يدخل في الغسل» وعندنا الكعب يدخل في الغسل فإذا بقي أحد طرفي الكعب 
يجب غسله» فيجب غسل الرجل الأخرى» فإن قطعت إحدى رجليه فوق الكعب جاز له 
المسح على الأخرى. لأنه لم يبق شيء من هذه الرجل من موضع الوضوءء فكأنها ذاهية 

أصلا . ظ 


وفي «نوادر بشر»: عن أبي يوسف رحمه الله في مقطوع الرجل من الكعب عليه أن 
يمسح موضع القطع وإن كان عليه خفاف جاز أن يمسح عليها والله أعلم . 

قال محمد في «الزيادات»: رجل بإحدى رجليه جراحة لا يستطيع غسلهاء ولكن 
يستطيع أن يمسح على الخرق التي عليهاء فإنه يتوضأ ويمسح على الخرق التي عليها 
ويغسل الرجل الصحيحة» فإن توضأ وغسل الرجل الصحيحة ولبس الخف عليها ومسح 
على الخرقة التي على الرجل الأخرى إلا أنه لم يستطع أن يلبس الخف عليها ثم أحدث 
وتوضأ لا يجوز له المسح على الخف الذي لبسه على الرجل الصحيحة؛ لأنه لو مسح 
على الخف مسح على الجبيرة» والمسح على الجبيرة بمنزلة غسل ما تحتهاء فيجتمع له 
البدل والمبدل في وظيفة واحدة» وذلك لا يجوزء وعلى قياس ما قيل عن أبي حنيفة 
رحمه الله: أن من ترك المسح على الجبائر والمسح لا يضره أنه يجزئه عنده لما تبين 
ينبغي أن يجوز ههنا المسح على الخف؛ لأن المسح على الجبائر عنده ليس بفرض لما 
تبين وسقط وظيفة هذا الرجل المجروحة أصلاًء فكأنها ذهبت أصلاًء وهناك جاز المسح 
على الخف في الرجلء» إذ لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل منه في وظيفة واحدة 
قينا ض 

وإن كان حين غسل الرجل الصحيحة ومسح لبس الخفين ثم أحدث جاز المسح 
غلى الخفين على الجبائر بمتزلة غسل ما تحتها؛ فضار كأنه لبس الخفين بعد غسل 
الرجلين وهناك يجوز المسح؛ لأنه لو مسح مسح على الخفين» فلا يؤدي إلى الجمع بين 
البدل والمبدل في وظيفة واحدة» كذا ههناء فقد جوز المسح على الخف الذئ لبشه على 
الجا التسعروحة يوان كان تتحته سوسا 

وإذا مسح على الخفين ثم لبس عليهما الجرموقين لا يجزئه المسح على الجرموق». 
والفرق أن المسح على الجبيرة بمنزلة غسل ما تحتهاء ولهذا لا يتوقت هذا المسح بمدةء 
ويجب الاستيعاب فيه كالغسل وإذا كان بالغسل لما تحتها صار في الحكم لابسأ الخفين 
بعد غسل القدمين» فلو جوزنا المسح على الخفين كان المسح بدلاً عن الغسل لا عن 
المسح. .فلا يؤدي إلى أن يكون البدل بدلا من جنسه» فأما المسح على الخف ليس 
كالغسل لما تحته» بدليل عكس هذه الأحكام» بل هو بدل عن الغسلء فلو جاز المسح 
على الجرمون مان البدل ودلا اخن يرن عسي وإنه لا يجوز. 

وإن كانت الجراحة بحال لا يقدر على المسح عليها وعلى ربط الخرق والجبائرء 
فغسل الرجل الصحيحة ولبس الخف عليهاء ثم أحدث وتوضأ جاز المسح على الخف في 


الرجل الصحيحة؛ لأن الجراحة إذا كانت بهذه الصفة لا يلزمه في الرجل المجروحة لا 
فرض الغسل ولا فرض المسح.ء ا ا ا 0 واحدة وهي 
الصحيحة لا غير فيمسح عليها إذ المسح لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل. 

قال: وفي «نوادر الصلاة» لآبي سليمان عن محمد رحمه الله: رجل انكسرت يله 
وهو على وضوء وربط الجبائر عليها ولبس خفيه ثم أحدث وتوضاً. ومسح على الخفين 
والجبائر ثم برئت اليد» قال: يغسل موضع الجبائر ويصلي» ولو كان على غير وضوءء 

حو كيرت بد ور تحار نيه الم رصا ربيري عن لم عدت توه ومسح على 
الخفين والجبائر ثم برئت» قال: ينزع خفيه. 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: وجدت في بعض «الأمالي» عن أبي يوسف 
رحمه الله» فيمن أحدث وعلى بعض مواضع وضوءه جبائر فتوضاً ومسح عليه ثم لبس 
الخف ثم برىء» فعليه أن يغسل قدميه» قال: ولو أنه لم يحدث بعد لبس الخفين حتى 
برىء الجرح» وألقى الجبائر» وغسل مواضعه ثم أحدث؛» فإنه يتوضأ ويمسح على 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله : إذا مسح على جبائر إحدى رجليه وغسل 
الأخرى ولبس خفيهء ثم أحدثء. فإنه ينزع الخف الذي على الرجل الذي عليه الجبائر» 
ويمسح على الجبائر» ويمسح على الخف الآخر. 

رجل بإحدى رجليه بثرة» فغسل رجليه ولبس الخف عليهماء ثم أحدث ومسح على 
الخفين وصلى صلواتء» فلما نزع الخف وجد البثرة قد انشقت وسال منها الدم وبطل 
مسحه وهو لا يعلم أنها متى انشقت حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله أنه قال: ننظر إذا كان رأس الجرح قد يبس» وكان الرجل لبس الخف عند 
طلوع الفجر ونزعه بعد العشاء فإنه لا يعيد الفجرء ويعيد باقي الصلوات» وإن نزع الخف 
ورأس الجراحة يسيل بالدم لا يعيد شيئا من الصلوات . 

وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فى (صلاة المستفتي) : إذا كان الوجل 
مقطوع الأصابع» وبعض خفيه خالٍ عن القدم. فمسح عليه؛ ننظر إن وقع المسح على 
المغسول مقدار ثلاثة ئة أصابع جاز وما لا فلاء وكذلك إذا كان الخف واسعاً وبعضه خالٍ 
عن القدم ويؤم الماسح الغاسل؛ لأنه صاحب بدل صحيح, والبدل الصحيح حكمه عند 
العجز عن الأصل حكم الأصل والله أعلم . 


ومما بتصل بهذا الفصل المسح على الجبائر 
وعصابة المفتصد ومسالة الشقاق 


قال ذكر فى كتاب الصلاة» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله فى «غريب الرواية»: من 


2 المسح على الجبائر وذلك لا يضره أجزأه ولم يبين القائل» قال : وسمعتت أبا بكر 


رحمه الله: إذا مسح على العصابة» فعليه أن يمسح على موضع الجرح» وعلى جميع 
العصابة» صغيراً كان الجرح أو كبيراً أو على الأكثر منهاء فقد أوجب المسح. فصار عن 
أبي حنيفة رحمه الله روايتان. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله والله أعلم ‏ أيهما الأول وأيهما الآخرء قال الشيخ 
الإمام الزاهد أبو حفص السفكردري رحمه الله فى «مختصر غريب الرواية» ليس في روايتنا 
ما حكاه الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن كتاب الصلاة» وإنما الذي في روايتنا: وقال أبو 
يوسفاء ومحمد رحمهما الله: إذا ترك المسح على الجبائرء وذلك لا يضره لا يجزئه. 
فلعل ما ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله في رواياتهم . 

وفي باب الوضوء والغسل من «الأصل» إذا اغتسل من الجنابة فمسح بالماء على 
الجبائر التي على بدنه أو لم يمسح؛ لأنه يخاف على نفسه إن مسح يجزئهء ذكره مطلقا 
من غير أن يضيفه إلى أحدء ثم ذكر قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله كما حكاه الشيخ 
الإمام الزاهد أبو حفص الكبير رحمه الله: أنه إذا ترك المسح على الجبائر ولا يضره ذلك 
لا يجزئه . 

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى «مختلف الرواية»: اختلاف المتأخرين فى قول 
أبي حنيفة رحمه الله؛ قال بعضهم: لا يخالف قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما قالا بعدم 
جازات اصن د بكر الم وأبو حنيفة رحمه الله قال: يجوز إن ترك المسح فيمن 

اصرات وحصي حسيور الخلاف فيما إذا ترك المسح والمسح لا يضره. فقالوا على 
ركد ل وحن للك سنو رقن يدا د 1 

وفي «شرح الطحاوي»: إن المسح على الجبيرة ليس بفرض عند أبي حنيفة 
رحمه الله. وفي «تجريد القدوري»: إن الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن 
المسح على الجبيرة ليس بفرض» وإن كان لا يضره المسح. 

وكان القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر النسفي رحمه الله يقول: المسح 
على الجبائر إنما يجوز إذا كان لا يقدر على القرحة كما كان لا يقدر على غسلها بأن كان 
يضرها الماءء أما إذا كان يقدر على القرحة على المسح لا يجوز المسح على الجبائرء 
كما لو كان قادراً على غسلهاء ٠‏ فلم يغسلها وكان يقول ينبغي أن يحفظ هذاء فإن الناس 
عن هذا غافلون. 

وإذا كان بإصبعه قرحة أدخل المرارة فى إصبعه والمرارة تجاور موضع ارك 
فمسح عليها جازء وهل يكره ه إدخال المرارة في إصبعه لأجل الاستشفاء؟ لا شك أنه إذا 
لم يكن فيه شيء من بول الشاة أنه لا يكرهء وإن كان فيه شيء من بول الشاة يكرهء هكذا 
روي عن [57أ/١]‏ محمد رحمه الله. ويجب أن يكون قول أبي يوسف رحمه الله في هذا 
كقول محمد رحمه الله؛ لأن عندهما يجوز شرب بول الشاة للتداوي» فيجوز الاستشفاء به 
وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يكره؛ لأن على قوله لا يجوز شربه للتداوي» فقد كره 
الا ني 


وكذلك إذا كان على بعض أعضائه جراحة» فجعل عليها الجبائر» والجبائر تزيد 


ل كتاب الطهارات 


على موضع الجراحة» فمسح عليها جازء وكذلك في المفتصد. 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله لا يجيز المسح على عصابة 
المفتصدء وإنما يجيزه على خرقة المفتصد لا غيرهء وذكر القاضي علاء الدين محمود 
النسفي رحمه الله في» «مختلف الرواية» في حق المفتصد: أنه إن كان في موضع يمكنه 
الشد بنفسه من غير إعانة أحد لا يجوز المسح على العصابة» وإن كان في موضع يحتاج 
إلى العون يجوز المسح على العصابة. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: إذا كان حل العصابة وغسل 
ما تحتها يضر بالجراحة يجوز المسح على العصابة وما لا فلا . 

قال رحمه الله: وكذلك الحكم في كل خرقة جاوزت موضع القرحة وأما القرحة 
التى تبقى من اليد بين العقدتين» فقد اختلف المشايخ فيها؛ بعضهم قالوا يجب غسلها؛ 
لا يه 

بعضهم قالوا: لا يجب غسلهاء ويكفي المسح؛ لأنه لو أمر بالغسل ربما تبتل 
جميع العصابة وتنفذ البلّة إلى موضع الفصدء فيتضرر وإذا مسح على الجبيرة أو على 
عصابة المفتصد». هل: يشترط الاستيعاب؟ فقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم شرطوا 
الاستيعاب» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله؛ وهكذا ذكر القاضي الإمام 
الكبير أبو زيد رحمه الله في «الأسرار». 

وبعضهم لم يشترطوا ذلك؛ لأنه عسى يؤدي إلى إفساد الجراحة» ولكن إذا مسح 
على أكثر العصابة يجوز وإن مسح على النصف فما دونه لا يجوزء وبه كان يقول شيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله . 

وهل يشترط تكرار المسح اختلفوا فيه أيضاً؟ قال بعضهم يشترط إلى الثلاث؛ لأنه 
لو كان بارئاً يغسل ثلاثاً. فكذا يمسح عليه ثلاثاًء إلا أن تكون الجراحة في الرأس» فلا 
يشترط التكرار أيضاًء ومنهم من قال لا يشترط ويكتفي بالمسح مرة واحدة وهو الصحيح. 

وإذا انكسر عضو من أعضائه» وهو محدث فشد عليه العصابة ثم توضأ ومسح على 
العصابة جاز؛ لأن المسح على العصابة بمنزلة غسل ما تحتها . 

ولو غسل ما تحت العصابة ثم عصب عليها أليس إنه يجوز؟ كذا ههناء وهذا 
بخلاف المسح على الخفين» فإن اللبس إذا حصل مع الحدث لا يجوز المسح على 
الخف» فالمسح على الجبائر يخالف المسح على الخف في حق أحكام من هذه. ومن أن 
المسح على الخفين ينتقض بمضي مدة المسح» والمسح على الجبائر لا ينتقض إلا 
بالحدث كالغسل» ومن جملتها أن ماسح الخف إذا نزع أحد خفيه يلزمه غسل الرجلين 
وإذا سقطة الجيائن لاه يرف لايلرفة العه ‏ أصصلا: وإن سقطت عن برء يجب غسل 
ذلك الموضع خاصة . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الطهارات بف 


وفي «(المنتقى) : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله إذا مسح على الجبائر ثم 

نزعها ثم أعادها كان عليه أن يعيد المسح عليها وإن لم يعد أجزأه. ورأيت في موضع 
عليهاء وإن لم يعد أجزأه؛ لأن المسح على الأولى بمنزلة الغسل لما تحتها . 

وفيه عن أبي يوسف رحمه الله : رجل به جرح يضره إمساس الماء فعصبه بعصابتين 
رسع ع العد نج ونتياه “انييس على المساية ا ننه يدر 1 لكين و رركي 
ولا يجزئه حتى يمسح . 

وفى «الأصل» : إذا انكسر ظفره» فجعل عليه الدواء أ العلك»: فتواضا وقل أمر أن 
الدواء والعلك من غير ذكر خلاف» وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وشرط إمرار 
الماء على العلك. قال: ولا يكفيه المسح» وذكر رحمه الله أيضا: إذا ألقى علقة على 
ا فسقطت العلقةء ال و د بي ا 
اي اباو بو 00 ل 

وذكر رحمه الله أيضاً : إذا كان في أعضائه شقاق» وقد عجز عن غسله سقط عنه 
فرض امكل وارفة سد لو ب ال 
الموضع . ظ 

قال: وإذا كان الشقاق في يده ولا يمكنه استعمال الماءء وقد عجز عن الوضوء 
سكين كرحتن يواضكة فإن لم يستعن وتيمم وصلى جازت صلاته عند أبي حنيفة 
خلافاً لهما رحمهم الله وإذا كان الشقاق في رجله فجعل فيه الدواء ء أو الشحم أو 
العلك» ولا يمكنه إيصال الماء إلى قعره يؤمر بإمرار الماء فوق الدواءء ولا يكلف إيصال 
الماء إلى قعره ولا يكفيه المسح» وإذا توضاً وأمرٌ الماء على الدواء ثم سقط الدواء: إن سقط 
عن برء يفترض غسل ذلك الموضع وما لا فلا كما في المسح على الجبائر والله أعلم . 


الفصل السابع 


في النجاسات وأحكامها 


هذا الفصل يشتمل على نوعين : 
الأول: في معرفة الأعبان النجسة وحذها 


فنقول: الأعيان النجسة نوعان: مائع وغير مائع» وكل نوع على قسمين: نجس 
باعتبار نفسه» ونجس باعتبار غيره وسنذكر ههنا بعضهاء وبعضها في كتاب الصلاة. 


قال القدوري رحمه الله في «كتابه» : كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب 
الوضوء الب ا ل كالغائط والبول 0 5 000 ا 
زشنول لعل وهو بضك 7" واليراد: حال الضاةة كنا يقال قلان دخل الدان وعو 
راكب» ولأنه أصل الآدمي يجب أن يكون طاهراً كرامة له» ولهذا اكتفي بالفرك» ولنا 
قوله عليه السلام فى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه : الإنما يغسل الثوب من خمسة 
من البول والغائط والمني والقيء والدم»”"*'»: وهو دليل على نجاسته إلا أنه اكتفى فيه 
بالفرك» إما لأنه شيء لزج لا يداخل أجزاء الثوب كثيراء واثما ضعي ظاهرو» وذلك 
يزول بالفرك» ولا يبقى منه إلا شيء قليل» وإنه عفوء أو لمكان الحرجء فإن إصابة المني 
اليابس إنما تكون باعتبار أن الجماع غالبا إنما يكون في الثياب ويتعذر صيانة الثياب 
عدفاء ٠‏ فلو كلف الغسل عند كل إصابة يؤدي إلى الحرج»ء فسقط اعتباره وأقيم الفرك 
مقامه . 


والآروات:والأعقاء كنيها تحسة» وقال زفر ومالك كلها طاى ..ععحديها أن 
الأرواث وقود أهل الحرمين فإنهم يطبخون ويخبزون به ولو كان نجساً لما انتفعوا بهاء 
وروي أن الشبان من الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا في أسفارهم يترامون بالأبعار 
ووقاذ عور ةجياه فى كان سيدا الما سارها وان سيت ان سعرة رمي الع 
قال + #طلب مق بوسر اله كله احجان الانحجاء ليلة الحن قاتيته يسجرين وروئة قأخز 
الحجرين ورمى بالروثة» وقال: إنها رجس”" أي تجس» وروى الع غر محمد 
رحمه الله أنه قال: الروث لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيرا فاحشاء قيل: هذا آخر 
قوله رجع إلى هذا القول حين طلع مع الخليفة إلى الري» ورأى أسواقهم وسككهم 
مملوءة من الأرواث» فرجع إلى هذا القول لدفع البلوى . 

قال مشايخنا على قياس هذه الرواية لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاء 
مع أن التراب مخلوط في العذرات دفعاً للبلوى» وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة 
الحلوانى رحمه الله لا يعتمد على هذه الرواية» وكان يقول البلوى إنما تكون فى النعال 
والنعال مما يمكن خلعهاء وقد اعتاد الناس خلع النعال» وليس فيه كثير ضرورة والصلاة 
بغير النعل أحمدء والكثير الفاحش فيه يمنع جواز الصلاة. 

وقد ذكرنا خرء ما يؤكل لحمه من الطيور [/ا١ب/١]‏ كالحمامة والعصفور والبط 
والحدأة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة حديث 588» وأبو داود في الطهارة حديث 717 والنسائي في الطهارة 
حديث .١98‏ 

(0) أخرجه الدارقطنى فى سئنه .١77//1١‏ 

ره أخرجه الترمذي في الطهارة حديث .١7‏ 


وآفا خرء ما لا يؤكل لحمه نحو سباع الطيرء كالصقر والبازي وغيرها من الحدأة 
وأشباههاء فهو طاهر في قول أبي حنيفة, وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : هو دجس »2 فوجه قول محمد رحمه الله وهو الفرق له بين 
خرء هذه الطيورء وبين خرء العصفور والحمامة. 0 هذه الطيور لا تخالط الناس فيمكن 
لتحرز عن خرئها بخلاف الحمامة والعصفور؛ لأنهما تخالطان» فلا يمكن التحرز عن 
خرئهما. 

ولهما أن هده الحيؤاتات تذرق من :اليواء يوق الميية يتما بخالطونا وييتنما لا 
يخالط الناس» فيحتاج إلى التأمل في كل جانب» وفيه حرج على أن ما قال من المعنى لا 
يتأتى في الصقر والبازي والشاهين» فإن الناس يخالطوهما أكثر مما لا يخالطون الحمام 
نائة وو أن قوها من عور جاؤوا إلى رسول الله عليه السلام بالمدينة فاجتووها فانتفخت 
بطونهم واصفرت ألوانهم» فأمرهم رسول الله عليه السلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقات» 
بذلك مع قوله عليه السلام: (إن الله تعالى لم يجعل في نجس شفاء”' وإذا ثبت أنه 
طاهرء فإذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلوة فيه وإن فحشء وإذا وقع في الماء القليل 
ولكن لأنه صار شيئاً آخرء ألا ترى أنه لو وقع اللبن في الماء القليل واللبن غالب لا 
يجوز التوضوؤ بهء وإنما لا يجوز لأنه صار شيئا آخر لا لنجاسة اللبن» كذا ههنا. 

لهما ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «استنزهوا 
من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»” '"'. ولأن بول الآدمي نجس مع أنه أطهر الحيوانات 
فبول هذه الحيوانات أولى» وأما ليث العرسة: فالتمسك به لا يصح؛ ا روي عن 
الأبوال» ولو ثبت فهو محمول على أن رسول الله عليه السلام عرف من طريق الوحي أن 
شفاءهم فيه» ويحل تناول النجس إذا علم حصول الشفاءء. ألا ترى أن من اضطر إلى ميتة 
إن أصابه جوع مفرط يخاف منه الهلاك ولم يجد إلا ميتة يباح له التناول؛ لعلمه أنه يزول 
به الجوع والجوع داء؛» وكذلك إذا اضطر إلى خمر بأن أصابه عجز مفرط ولا يجد إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء حديث 777» ومسلم في المحاربين ص 2177١‏ وأبو داود في الحدود 
جل 12 21 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /٠١‏ 0. 

(6) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 1771/6. 


14 كتاب الطهارات 


خن] ان له العو متها قدن "ناا يرول يه العطس» لعلمه وليه العطتن والعطتن 


داء. 


ويحتمل أنه كان مباحاً في الابتداء» ثم انتسخ إباحته بقوله عليه السلام: «استنزهوا 
من البول». 
ثم إن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله اختلفا فيما بينهماء » قال أبو حنيفة لا يجوز 
شربه للتداوي ولغيره» وقال أبو يوسف يجوز شربه للتداوي» ولا يجوز شربه لغيره. فأبو 
يوسف قال القياس ما قاله أبو حنيفة» ولكن تركنا القياس كات والأثر أباح شربه 
للتذاوى + فقن الشرب لغتر العداوق على أضنل القياس.: 
وول الهرة تنس الو أضات :الكو كفن سن قد ادوس مع وان الماةة هو 
الظاهر من المذهب» وحكي عن محمد بن محمد بن سلام رحمه الله أنه كان يقول: لو 
ابتليت به لغسلت ولكن امر غيري بإعادة الصلاة. 
وأما بول الفأرة إذا وقع في الماء أفسد الماء» حتى لا يجوز التوضؤ به بخلاف 
سؤرهء والقياس أن يكون سور تجن لأن لعانه تكن لففانية لحهة ٠»‏ لكن أسقطنا 
النجاسة فى اللعاب لمكان الضرورة» فإنها تقصد الماء وتشرب» وصون الأواني عنها غير 
ممكن» أما الضرورة في البول فتنتفي لأنها لا تقصد الماء لتبول فيه؛ فيحكم بنجاسته. 
وأما بول الفأرة إذا أصاب الثوبء. فقد قال بعض مشايخنا إنه ينجس الثوب وقاسه 
على الماء»ء وقال بعضهم: لا ينجسه وفرق بين الثوب والماء» والفرق أن صيانة الثوب 
في الغالب يكون بالثياب؛ بأن يلف البعض في البعض ومتى صين على هذا الوجه. وبال 
على الثوب الأعلى يصل إلى باقيه ويتنجس» فصيانة الثياب عن بول الفأرة غير ممكن» 
فصار البول معفواً عنه في الثياب . 
أما الماء يصان في الأواني» والأواني مما يخمر وبعد التخمير تقع الصيانة للماء لا 
محالة» فلم يكن البول معفواً عنه في الماء؛ وعن محمد رحمه الله أنه قال: ولا أرى ببول 
الفأرة بأسأء وذهب في ذلك إلى أن البلوى في بولها ظاهرء وإن وجد رائحته في الثوب» 
ولا يستيقن فالتئزه أولى» وإن صلى فيه لم أقل بأنه لا يجزئهء وبعض مشايخنا قالوا: لا 
ينجسهء إلا أن هذا القائل يجعل أثر البلوى في التخفيف لا في صلب أصل النجاسة . 
وقال الحسن بن زياد رحمه الله لو أن بعرة من بعر الفأرة وقعت في وقر حنطة. 
وطحنت لم د يجز أكلهاء ولو وقعت في دهن فسد الدهن . 
ا ل ا مي 1 ال ل لي ل ار يي ؛ قال 
الفقية أبنو اللدةبرحية الله نويه أن 
وفى مسائل أبي حفص رحمه الله في بعر الفأرة : إذا وقع في الزيت أو الخل إنه لا 
يفسذه . 
وعن الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن الفضل الخيزاخزي رحمه الله أنه قال: 
وقعت في هذه المسألة» فسألت أبا إسحاق الضريرء فقال: لو كان لي لشربت وأنا لم 


0 وليسن بول الخفاش وخرؤه بشيء ؟ لأنه لا يستطاع الامتناع عنه. ليشن دم المَق 
والبراغيث بشيء وإن كثر لأنه ليس بدم مسفوحء وأما دم الحلم والأقراد فنجس لأنه دم 
مسفوح والاحتراز عنه ممكنء وإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز 
الصلوة. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: الدم يخرج من الكبد إن لم يكن من غيره متمكناً 
فيه فهو طاهر؛ لأن الكبد دم جامد وكذلك اللحم المهزول إذا قطعء فالدم الذي فيه ليس 
بنجس» هكذا حكي عن الفقيه أبى بكر رحمه الله. وكان الصدر الشهيد رحمه الله يرفض 
هذا القول ويقول: إن لم يكن هذا دما فقد جاور الدم» والشيء ينجس بنجاسة المجاور. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله في موضع آخر: ذكر مسألة اللحم مطلقة» ولم 
يقيد بالمهزول . 

ورأيت في موضع آخر: الطحال إذا شق وخرج منه دم فليس بشيء» وكذلك الدم 
الذي في القلب ليس بشيء» كر لباه بطاتاان مر نض من دم ودم: 

وفي «عيون المسائل»: الدم الملتزق باللحم إن كان ملتزقاً من الدم السائل بعدما 
سال كان تجنداء وإن لم يكن ملتزقاً من الدم السائل لم يكن نجساًء وروى المعلى عن 
اب يوسف رحمه الله: أن غسالة الدم إذا أضانت الثوب لم تجز الصلا ة فيه» وإن صب 
في بئر يفسد الماء يريد به الدم الذي بقي في اللحم ملتزقاً به» ولو طبخ اللحم . 

وفي «القدوري» صفرة أو حمرة» فلا بأس به ورد الأثر في غير هذه الصورة عن 
عائشة رضي الله عنها. وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله : أنه إنما يحرم الدم 
المسفوح وهو السائل». فأما ما يكون في اللحم ملتزقاً به فلا بأس. وعن أبي يوسف 
رحمه الله يفسد برواية ابن سماعة؛» إنما يحرم الدم المسفوح الذي يسكن العروق» وإذا 
فجر سالء فهذه الروايات تبين لنا أن في الطعن في مسألة اللحم المهزول كلام. 

وفي «الجامع الأصغر عن أبي جعفر الكبير: أن الطين إذا جعل فيه السرقين وظين 
به شيء ويبس »ء لا بأس بأن يوضع عليه منديل مبلول. 

د حرحر سر جاو احرج الحس زاسعيك لاريم بر اوسخداي الدرب 
لا ينجسه ما لم ب فق أثرة: 

الشين التحسى: إذا استعمل في الطين» إن كان يرى مكانه كان ا وإن لم ير 
مكانه لا يكون 005 لأنه مستهلك في الوجه الأول دون الثاني . دم 
بطهارته؛ ولو أصابه الماء فهو على الروايتين إذا كان الماء أو التراب تجساًء أما الطين 
فيها يكون طاهراًء هكذا حكي عن الفقيه أبي نصر محمد بن سلام رحمه الله . 

وكان: الفقية أبؤ يكن الأسكافه زجيه الل ول :+ العيزة لماه :إن كان الماء جلاهرا 
فالطين طاهرء وإن كان الماء نجساًء فالطين نجسء» وقد قيل على العكس أيضاً وكان 
الفقيه أبو القاسم الصفار رحمه الله يقول: الطين نجس» وبعضهم قالوا على ]١/158[‏ 
قول محمد رحمه الله: الطين يكون طاهراً: وعلى قولٍ أبي يوسف رحمه الله يكون نجساً 


مكتاوافيها لسعالة ارس + إن "سوفن أو القذرة إذا ارقف ورصارتك بزهادا» تالماعت 
غنل حمل ريخم الله آن الى يظير بالتغين والاستيالةاة حلفا لأ «يوشف برحيه الله: 

إذا لف الثوب النجس في ثوب طاهرء والنجس رطبة مبتلة» فظهر ندوته على الثوب 
الطاهر, ولكن لم يصر رطباً» بحيث لو عصر يسيل منه شيء ويتقاطر اختلف المشايخ 
فيه: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : والأصح أنه لا يصير نجساًء وكذللة النوت 
الطاهر اليايس إذا بسط على أرض نجسة مبتلة) وظهر أثر بلة النجاسة في الثوب». إلا أنه 
لم يصر رطباً ولم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء ويتقاطرء اختلف المشايخ» قال 
شمس الأكنة رحمة الله : والأصح أنه لا يصير نجساً ذكر دمن 0 
المستفتي» إذا وضع رجله على أرض نجسة؛ أو على لبد نجس» إن كانت الرجل رطبة 
والأرض أو اللبد يابساء وهو لم يقف عليه بل مشى لا تتنجس رجله» ولو كانت الرجل 
يابسة والأرض رطبة وظهرت الرطوبة في الرجل تتنجس رجله» وفي بعض المواضع لا 
يشترط ظهور الرطوبة في الرجل؛ لأنه يظهر أثر الرطوبة في الرجل لا محالة. 

وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني ويبسء فعرق الرجل وابتل الفراش من 
عرقه» إن لم يصب بلل الفراش جسده لا يتنجس جسدهء وإن أصاب بلل الفراش جسده 
يتنجس جسده . 

وفي «مجموع النوازل» : عن أبي بكر الوراق”'' رحمه اللهد] عم توق بشط نهر 
ومشى حافياً إلى المسجدء قال: كاد أن ينكسر ظهري في زعم بعض الناس يتوضؤون 
على شطوط الأنهار؛ ويغسلون أقدامهم ويمشون حفاة ورجلاهم رطبة إلى مساجدهم» 
فينجسون الحصر والبواري وتفسد صلواتهم وصلاة أهل المسجدء ووبال ذلك عليهم. 
ينصرفون كذلك حفاة إلى منازلهم؛ وينامون مع أزواجهم» فتتنجس فرشهم وأيدي 
أزواجهم وأرجلهم وجميع أعضائهن» فيصلين ولا يشعرن بذلك» فتفسد صلاتهن» ووبال 
ذلك عليهم وأكثر هذا الخوف على أرباب الدواب» وأهل الرساتيق الذين يحتاجون إلى 
الدخول على الدواب والمرابط كل يوم كذا مرة» وقد قيل في 3 ا 00 
بالدم فإن كان كذلك نجساً والثوب المصبوغ به أيضاً و يا فيغسل ثلاث مرات 
ويحكم بطهارته عند أبي يوسف رحمه الله وقد سألنا عن معارف النجار فأخبرونا 0 
يرمى بالدم» وسمعنا أيضاً أن أهل فارس يستعملون البول في الديباج عند النسج» 
ويقولون: إن البول يزيد في بريقه. فإن كان كذلك لا شك أن ديباجهم كوة لكي ل 
تجوز معه الصلاة إلا بعد الغسل ثلاث مرات عند أبي يوسف رحمه الله» وقد وقع عند 
عقن الناين 1ن العبابون اتحبى اانه ةين دعن الكفان وتودين الكنان فصر لان 


)١(‏ أبو بكر الوراق: هو محمد بن عمر الحكيم». من أهل من ترمذ» وأقام ببلخ» توفي سنة 78٠١‏ ه. 
(انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص 277١‏ نفحات الأنس ص>17١5»‏ الرسالة القشيرية ص 259 
معتجم المولقيخ 49/8/1١‏ الكراكب الدرية 0611/1 : 

(؟) بياض بالأصل . 


أوعيته تكون مفتوحة الرأس. والغالب يقصد شربها ويقع فيها غالبا ولكنا لا نفتى 
بنجاسة الصابون لآنا لا نفتى بنجاسة الدهن ؛ لان لاض الطهارة. والنجاسة يعارض 7 
نادراً 0ك إنما نمتيى بنجاسة الدهن» ولا نفتى بنجاسة الصابون؛ لأن الدهن قد تغير 
وضان سكا اهن وكلاذكرنا إن شن حدمي عبن رعنةه أله أن" النسين مصبير .ظافر ا 
بالتغيير» يفتى فيه بقول محمد رحمه الله لمكان عموم البلوى . ظ 

وفي (الجامع الأصغرا: بول تلق "وه القن حجراً ملطخاً بالعذرة في نهر كبير 
جارء فارتفعت قطرات من الماء فأصاب ثوبهء قال: إن كان ذلك من الماء المتصل 
بالحجرء فسد وإن كان من غير ذلك الماء» فلا بأس به وإن لم يعلم أفأحن إلن أن 
يغسله. ويسعه أن يصلي فيه من غير أن يغسله . 

وفي «الفتاوى) : سئل ابن شجاع عن هذه الكسالة: فقال عليه أن يغسلهء وبه قال 
نصر بن يحيى رحمه الله وقال إبراهيم بن يوسف لا يضره ذلك؛ وبه قال أبو بكر إلا إن 
ظهر فيه لون النجاسة. قال أبو الليك رحمه اللها: وله تايلك . . وفيه عن إبراهيم حمار يبول 
فى الماء. فيصيب من ذلك الرش ثوب إنسان» قال: لذ يراه ه وهو ماء حتى يستيقن أنه 
بول» قال الفقيه : وبه نأخحذ. 

وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر): ذ لع ع 00 
وأصاب ثوبه من ذلك الماع عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه إذ 
كان في رجل الفرس نحاسة:نخو السوقيق :وغيرة ضان الثويب تحساء ا 
أ فواكذا : وإن لم يكن في رجله نجاسة لا يضره. 

سكل أب انضر من يحسل الذايةو فيضي مو مانها أود من غرقيا قال لا نضيرة 
ذلك » قيل : فإن كانت تمرغت في بولها وروثهاء قال: إذا جف وتناثر وذهب عينه لا يضر 
انعا . 

وفي «الأصل»: رجل مر بكنيف فسال عليه من ذلك الكنيف شيءء قال: إن علم 
بنجاسته فعليه غسله» وإن علم بطهارته لا يجب عليه غسلهء وإن لم يعلم بنجاسته ولا 
بطهارته. وال ينج مد بسنا اهن يتحر وننتى الآمن على ما "شت عليه رايةة قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني. والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده 
رحمهما الله: إنما بنى هذا الجواب على عرف ديارهم» أما في عرف ديارنا يغسله لا 
محالة؛ لا الكيب فى :زيار ةا معل لضي العحابية لا يميه ني |10 ] لابن أما في 
ديارهم : الكنيف كما يعد لصب النجاسة يعد لصب غسالة القدرء قال شيخ الإسلام: هذا 
وقياس كنيفهم بما عندنا الميازيب» فإنه يصب فيه الماء وغيره» فلا جرم لو أصابه شيء 
من الميزاب كان الجواب على ما ذكره في «الكتاب». 


)010 هو خلف بن أيوب أبو سعيد العامري الفقيه الحنفي» ؛ مفتي بلخ وخراسان» توفي سنة 7١١‏ ه. من 
تصانيفه ان د + لركضفت الطنون 0 سير أعلام النبلاء 6110 توديمة 


وعن أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله : : أن من مر بكنيف وسال منه 
شيء وهبت به الريح وانتضح عليه منه شيء مثل رؤوس الإبر قال: هذا ليس بشيء» ولا 
يح علعة الكسن,زإن استيقن اتدجولة وهكذا ذكر محمد رحمه الله في «الأصل؛؟» 
والمذكور في «الأصل» إذا انتتضح عليه البول مثل رؤوس الابرء فليس ذلك بشيء» لذن لا 
يمكن الاحتراز عنه: قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله : قوله قوشو لبر شلبل ان التخانت 
الآخر من الإبرة معتبرة» وليس عندنا هكذاء بل لا يعتبر . 
وفي انوادر المعلى» عن أبي يوسف رحمه الله : إذ انتتضح من البول بشيء يرى أثره 
لا بد من غسلهء ولو لم يغسل» ؛ وصلى كذلك» فكان إذا جمع كان أكثر من قدر الدرهم 
أعاد الصلاة . 
ذباب المستراح إذا جلس على ثوب رجل فقد قيل لا بأس به؛ لأن التحرز عنه غير 
ممكن» وقيل: لا بأس به إذا فحش . 
ذكر النوع الثاني من هذا الفصل 
في بيان مقدار النحاسة التي تمنع جوار الصلاة 
يجب أن يعلم بأن القليل من النجاسة عفو عندناء لما روي أن عمر رضي الله عنه 
سكل عن قليل النجاسة في الثوب» فقال: (إذا كان مقدار ظفري هذا لا يمنع جواز 
الصلاة», ولأن التحرز عن قليل النجاسة غير ممكن» فإن الذباب يغفو على النجاسة ثم 
عتوعان بات اليصلي» ٠‏ لا بد وأن يكون في أجنحتهن وأرجلهن نجاسة» فجعل القليل 
عفواً لمكان البلوى. وقد صح أن أكثر الصحابة كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار» وإنه 
لا يزيل أصل النجاسة لولا أن القليل من النجاسة عفوء وَل لما اكفتوا به: 
التجانة رطا نه غليظة. وكتنافة» جنا لتلقلة إذا كانت قو الدوع أو اقل لين 
قليلة لا تمنع جواز الصلاة. وإن كانت أكثر من قدر الدرهم منعت جواز الصلاة» ويعتبر 
الدرهم الكبير دون الصغير» قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) الاركم الكيو .اكير 
ما يكون من الدرهم ولم يبين أنه أراد بالكبير من حيث العرض والمساحة أو من حيث 
الوزن» وذكر في «النوادر) أن الدرهم الكبير أكبر بها يكون من الدراهم كالدراهم الشود 
الزيرقانية» درهم كبير أسود ضربه الزبرقان» ل تم : الدرهم م 
الكف كالدرهم السهيلي» فهذا اعتبار التقدير من حيث العرض 
ومن المشايخ من قال: ائما يتعكر اكب نا ع و د العامة 
من النقود وانقطع لا يعتيرء» وذكر فى «كتاب الضنةة: واععين :الكوو هن عفيك الوزنة قال 
الفقيه أنو هد روعي اللابروق بتي ألناظ موحوك رجف الله فنقول [78ب//١]‏ أراد 
بالتقنير هه هينث الورن تقدير النجاسة الغليظة» وهو الصحيح من المذهب أن في الرقيقة 
يعتبر الدرهم من حيث العرض» وفي الغليظة يعتبر الدرهم من حيث الوزن» ثم إنما قدروا 
ا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قدره بظفره. وظفره كان يبلغ قدر الدرهم 
الكبير واعتباراً لموضع الحدث؛ لأن الشرع عفى عن النجاسة التي في موضع الحدث» 


فإنه حكم بطهارته بالاستنجاء بالحجرء وإنه يزيل العين لا الأثرء والأثر مانع جواز 
الصلاة كالعين» فدل أن الشرع عفا عن النجاسة التى في موضع الحدث» وموضع | الحدث 
يبلغ قدر الدرهم الكبير لكن استقبحوا ذكر موضع الحدث. فكنوا عنه بالدرهم» هكذ هكذا قاله 
إبراهيم يم النخعي رحمه الله . 

وام النجاسة الخفيفة» فالتقدير فيها بالكثير اللعاحدن هكذا ذكر محمد د الله في 
هذا «الكتاب»)» وفى فى «الأصل» ولم يبين ذلك حداء ووقاقع تبر انر عبات عد ا يوسف 
رحمه الله قال: سآلت أبا حنيفة رحمه الله عن حد الكثير الفاحش فكره أن يحد فيه 
حداًء فقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويكثرونه» وكان لا يقدر ما استطاع؛ لأن 
المقادير لا تعرف قياسا. 


في شبر في «كتاب الصلاة» للمعلى قال : لي وعن محمد رحمه الله أنه قال: 
الكثير الناحش عند أبي حنيفة. ومحمد رحمهما اله ربع 0 وروى هشام عن محمد 
على هذه الوواية لآ 3 الضرورة تس يعدا د تخضوها ساو النواتية فقون التاحدن ني 
بالأكثر إظهاراً لتوسعهء وقد اختلفت الروايات فيه عن أبى يوسف رحمه الله ذكر فى 
«كتاب الصلاة»: أنه شبر فى شبرء قاله الققيه أبو الليث رحمه الله وهكذا ذكر فى 
«الأمالى». 

وفي ااصلاة الآثر) قال أن يوسف رحمهةه الله في لعاب الحمار: قدر شبر فاحش 
حت تماد وي عرمه الباحى لتر عن جورب رودي الوضوء أكثر فيرخ شي فلن 
أصلهء ودكي الطحاوي في المختصره) عن أبى يوسف ذراعا في ذراع؛ وقيل على قوله 
على قياس مسائل ' كثيرة 3 الخدر 0 يم من النصف». , النصف رو 3 
الأحكام: الس ربع 20 أقيم ا الك حك ربع م" في 3 ا 0 
حلق الكل». ركذا كشف ريع العورة 0 واي 
ل أصابه النجاسة: يعني . 0 5 0 ار 3 ا 

بعل هذا يح ان لضا اسل بين الغليظة والخمفيفة: : قال القدوري رحمه الله في 
ااشرحه»: النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة رحمه الله كل عين ورد في نجاستها نص ولم 


ل كتاب الطهارات 


يعارضه نص آخر اختلف الناس فيها أو اتفقوا فيهاء أشار إلى أنه إذا عارضه نص آخر 
فهي خفيفة اتفق الناس فيها أو اختلفواء وهذا لأن النص يعارض النصء فإن لم يعمل 
بأحدهما بدليل فلا أقل من أن يؤثر في تخفيف حكمه؛ أما إذا لم يعارضه نص لا يخفف 
حكم النجاسة. اختلف الناس فيها أم اتفقو |؟ لأنه لم يعارض النضن إلا الاختدلا ف 
والاختلاف ليس بحجة بمقابلة النص إلى النص حجةء وقال أبو يوسف. ومحمد 
رحمهما الله: ما شاع الاجتهاد في طهارته فهو مخفف؛ لأن الاجتهاد حجة في حق 
وجوب العمل كالنص . 

وثمرة الاختلاف تظهر فى الأرواث : عند أبى حنيفة رحمه الله نجاستها غليظة؛ لأنه 
وزد فته النص + وف ختذيت:ابن سعوه رفي الله عنه على ما وويناء ولم يعارض هذا 
الحديث نص آخر فيتغلظ ؛ وعندهما نجاستها خفيفة لاختلاف العلماء فيه» ولمكان 
البلوى. فإن الطرق مملوءة فيهاء وقد يحتاج الإنسان إلى سوق الدواب فيمشي عليها. 
فيصيبه الروث على وجه لا يمكنه الدفع عن نفسه؛ وللضرورة أثر في إسقاط النجاسة كما 
في سؤر الهرة» فلأن يكون لها أثر في التخفيف أولى وقد ذكرنا روات (الفعدى ) عن محمد 
ومحمة الله أنه قال الروث لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً . 

ونجاسة بول ما يؤكل لحمه على قول من يقول بنجاسته خفيفة» حتى لو أصاب 
الثوب لا يمنع جواز الصلاة ما لم يكن كثيراً فاحشأً»ء وإذا وقع قطرة في الماء أفسده؛ 
لأن القليل فى الماء يصير كثيراً» وإنما كانت نجاسته خفيفة إما لأن بنجاسته اختلاف» 
فتخفف نجاسته» أو لأن فيه ضرورة وللضرورة أثر في التخفيف . 

قال الفقيه أحمد بن إبراهيم: إن أصحابنا جعلوا القيء في «ظاهر الرواية» كالعذرة 
والبول» حتى قالوا إذا أصاب يده القىء»ء وهو أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة معه. 
وفى رواية الحسن رحمه الله ما جعله كذلك حتى كان التقدير فيه بالكثير الفاحش على 
رواية الحسن» ووجه ذلك أن القيء في الأصل طعام طاهر وقد تغير عن حاله» فلا هو 
طعام طاهر على الكمال ولا استحال غائطأ على الكمال» فلا تعطى له درجة الطاهر ولا 
درجة البول والغائط. بل يحكم له بحكم التخفيف؛ ليكون حكمه مأخوذاً من كل الأصل. 
فيتقدوقه بالكثير الفاخكن + كما :نن شاتكر التجاسات الحفيفة: 

جاب سول شاع البيات لوقه فى اعد لوو يتين تعر نيعتي كيه اله وفي 
رواية أخرى عنه خفيفة» وهو قول أبي يوسف رحمه الله وعلل أبو يوسف فقال: الخامن 
اختلفوا في نجاسة سؤر سباع البهائم وطهارته. تحب :نك نينا فيه كبولانا يؤكل 
ل 

والخمر: وهى التى من ماء العنب إذا غلى وقذف بالزبد واشتد» نجاستها غليظة. 
وإذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وقذف بالزبدء فنجاستها غليظة» إليه أشار محمد 
رحمه الله في كتاب الأشربة» قالوا: هكذا روى هشام عن أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمة 


الله عليهماء وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أن على قول 
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أبي حنيفة» وأبي يوسف يجب أن تكون نجاستها خفيفة» والفتوى على الأول أن نجاستها 
غليظة والله أعلم . 
ومما بتصل بهذا الفصل 

ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في أساره أن النجاسة إذا أخرجت من البئر ولم ينزح 
شيء من الماء بعدء فنجاسة الماء غليظة» ثم بقدر ما ينزح من الماء تخف النجاسة وتقل 
قال: وهذا كما قلنا في الكلب إذا ولغ في إناءين» فغسلت إحداهما مرة وغسلت الأخرى 
مرتين» إن كل واحد منهما نجس ثم غسلا مرة مرةء فإن الذي غسل في المرة الأولى 
مرتين طهر والآخر لا يطهر ما لم يغسل مرة باليد. 

قال :شهسن الاثمة الحلواتئن .رحمة الله :قال مشارخنا : تجاسة القوت إذا غسل "الثوفت 
يتبِغى أن يكون على هذا القيامن . 

بيانه: في الثوب النجس إذا غسل في ماء طاهر وعصر ثم غسل في ماء آخر على 
هذا القياس طاهرء وعصر ثم غسل في ماء ثالث طاهر وعصرهء فإن الثوب يطهر والمياه 
كلها تعنةو. يول أنه أصات هذا الماء الثالية نويا يتش أن يظير هذا الترب بالعصية ران 
لم يغسل؛ لأن ما دخل فيه من النجاسة لو كانت في الثوب الأول» فكان يطهر بالعصرء 
ولا يحتاج فيه إلى الغسل» ولو أصاب الماء الثاني كانت طهارته بالعصر والغسل مرة» 
ولو أصاب الماء الأول كانت طهارته بالعصر والغسل مرتين» وذكر الشيخ الإمام شمس 
الآئمة الشرخسن ردم أله ف اشتريعة) أن الماء التالى أو التالق»من غمالة: الكوته التحس 
إذا أعيناتب القوب لأ يطبن الترت: | لبا ليل كاذنا دودر :115 امن سا له السو ونه 
مسألة الثوب» وفي «شرح الجامع» من تعليقي في مسألة الثوب أن نجاسة المياه على نمط 
واحد عند أبي يوسف رحمه الله» وعند محمد رحمه الله نجاستها مختلفة . 

فمن حكم الماء الأول أنه إذا أصاب ثوباً آخر لا يطهر إلا بالغسل ثلاث مرات» 
ومن حكم الماء الثاني أنه إذا أصاب الثوب لا يطهر إلا بالغسل مرتين: ومن حكم الماء 
الثالث أنه إذا أصاتب الكوب: يطون بالغسل نفرةة لآنبالغما ‏ :تحولة التحاسة مق الثرت 
إلى الماء :فيضن الماء:والدى أضنائه:هذا الماءعلئ الصضنفة القى كان الغوب الأول 
داشر لازن كا لو إصايقه السافنة كان يما نه له طون لوا لكين انا + ونس لقم 
الأول كان بحال لا يطهر إلا بالغسل مرتين» وبعد الغسل الثانى كان بحال يطهر مرة 
بالغسل» فكذا الذي أصابته هذه المياه على هذا الترتيب والله أعلم . 


فى تطهير النحاسات 
يجب أن تعلم أن إزالة النجاسة واجبة» قال الله تعالى: ##وَآلجرَ فأَهَجْزْ #4 [المدثر: 5] 
وقال تعالى : ##وَتابكَ طهر [المدثر: 4] وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت 
شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد. وإن كان شيئاً لا يزول أثرها فإزالتها بإزالة عينها 
ويكون ما بقي من الأثر عفوأء وإن كان كثيراً» وإنما اعتبرنا زوال العين» والأثر فيما يزول 
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الأثر؛ لأن النجاسة كانت باعتبار العين والأثر. فيبقى ببقائهما ويزول بزوالهماء وإنما 
يعتبر زوال الأثر فيما لا يزول أثرها لما روي عن رسول لله عليه السلام «أنه قال لخولة 
حين سألته عن دم الحيض : امليف ل يقر ك اتزة” '“. والمعنى في ذلك الحرج . 

سانلةة "أن اليرأة إذا كيدها أوراعيها مفاء تعية لو شرطنا زوالا تن 
لغبوت الطهارة تقاعدت عن الصلاة أياماً كثيرة» وفيه من الحرج ما لا يخفى» وكذلك 
اك 
إذا لم يكن له إلا هذا الثوب» وإنه قبيح 

وحكي عن الفقيه أبي إسحاق الحافظ رحمه الله : 05770 
نجسة أو الثوب إذا صبغ بصبغ نجس غسلت يدها وغسل الثوب إلى أن يصفو ويسيل معه 
ماء أبيض» ثم يغسل بعد ذلك ثلاثاء ويحكم بطهارة يدها وبطهارة الثوب بالإجماع. 

وكأ الثقيه انو عن رحنه ردك ميان السا دوا لقوبي» اليضيون «الصية 
النجس » ويقول على قول محمد رحمه الله لا يطهرء وكان الفقيه أبو إسحاق هذا رحمه الله 
يقول في الدم إذا كان عنيفاً لا يذهب أثره بالغسل» يغسل إلى أن يصفو أو يسيل الماء من 
الثوب على لونه ثم يغسل بعد ذلك ثلاثا» وكذلك الصديد وغيرها من النجاسات العنيفة . 

رك اشارى الى الجا سمه الله ذا تمي الركل وهال مسرن البدي النصل 
اليد في الماء الجاري بغير حرض”"'» وأثر السمن باق على يده طهرت به لأن نجاسة 
السمن باعتبار المجاور» وقد زال المجاور عنه» فيبقى على يده سمن طاهر». وهذا لأن 
تطهير السمن بالماء ممكن» ألا ترى إلى ما روي عن أبى يوسف رحمه الله فى الدهن إذا 
أسابعه تعاسة أدديعفل فى إتاك تريفضية عليه الماء 3لا الله لذن قرفم برشي 
هكذا نفعل ثلاث مرات ويحكم بطهارته في المرة ة الثالثة . 

وإن زال العين والأثر في المرة الأولى هل يحكم بطهارة الثوب» الطلك المشاريع 
فيه منهم من قال تطهر ؛ ان الجادة كانت وسيب الغين ولد اطخ يزيا 0 العين ٠‏ فيحكم 
بنطيازة الكري كا لو غييله نلذنا : 

وقال بعضهم وإن زال العين بالمرة الأولى ما لم يغسله مرتين لا يحكم بطهارته 
اعتباراً بغير المرئي» وهذا لأن المرئي لا يخلو عن غير المرئي» فإن رطوبته التي اتصلت 
بالدوي ل تكون موقا وير المرنى الا يظهن إلا بالخييل ثلاثاء كنا هيد إذا “كانت 
النجاسة مرئية . 

وإن كانت غير مرئية كالبول والخمرء ذكر في «الأصل»., وقال يغسلها ثلاث مرات 
ويعصر في كل مرة» فقد شرط الغسل ثلاث مرات» وشرط العصر في كل مرة. وعن محمد 
رحمه الله في غير رواية الأصول: أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة تطهر . 


010 اعوج الم فى السئن الكبرى 9/7 »4٠‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ 187. 
68 الحرّض : هو الأشنان» والأشنان نبت نافع للجرب والحكة. 


وفي «القدوري» ما لم تكن مرئية» فالطهارة موكولة إلى غلبة الظن» وقدرنا 
بالثلاث؛ لأن غلبة الظن يحصل عنده . 

وفي «شرح الطحاوي» إن كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأشباه ذلك يغسله حتى 
يطهر ولا وقت في غسله ووقته سكون قلبه إليه . 

وهذا الذي ذكرنا من اشتراط الغسل ثلاث مرات مذهينا . 

وقال الشافعى رحمه الله: إذا كانت النجاسة غير مرئية فإنه يطهر بالغسل مرة 
والعصر إلى أن يخرج الماءء وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول الشافعي» وإنه 
ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في «المنتقى» عنه: أنه إذا غسل مرة واحدة ما معه طهرء 
فالشافعى رحمه الله اعتبر النجاسة الحقيقية بالنجاسة الحكمية» والنجاسة الحكمية تزول 
اليل :153 ] السقف ودين أوان الودهية: 

أحدها: أن الحكمية أغلظ من الحقيقية لأن الحكمي» وإن قل يمنع جواز الصلوة» 
ولا يكون عفواً والحقيقي ما لم يكن كثيراً لا يمنع جواز الصلوة خصوصاً على أصلكم . 

والغا: ني: أن الحكمي لا يسقط اعتبارها عند عدم ما يزيلهاء فإنه إذا لم يجد الماء 
وكان على بدنه نجاسة يصلي كذلك» وفي الحكمي ينتقل إلى التراب» فصح أن الحكمة 
أغلظ من الحقيقية والتقريب ما ذكرنا. 

ولنا ما روي عن رسول الله ككْهِ أنه قال: (إذا استيقظ من منامه» فلا يغمسن يده فى 
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الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء إنه لا يدري أين بانت يدهة”"2 فالبي عليه السلام أمر بغسل الي 
ثلانا من السانفة غبو مرق إذا كانت معوشية فلآن يجب عن نجاسة متحققة أولى 
وأحرى . 

واعتبار النجاسة الحقيقية بالنجاسة الحكمية باطل؛ لأن الحكمية عرف 0 
بالحكم لا بالحقيقة» ٠»‏ فيعرف زوالها بالحكم والحكم حكم بالزوال مرة واحدة. لما روي 

عن النبي عليه السلام «أنه توضاأ مرة مرة» وقال «هذا وضوء من لا يقبل الله تعالى الصلاة 
إلا به”'* فقد حكم بزوالها مرة واحدة» فأما الحقيقية عرف ثبوتها بالحقيقة؛ فيعرف 
زوالها بالحقيقة. والحقيقية المرئية في الأغلب لا يزول إلا بالثللاث» فاعتبر ء غير المرئي 
بها ثم يشتر ترط «الأصل» ثلاث مرات في ظاهر رواية الأصل. وإنه أحوطء وفي غير رواية 
الأصول يكتفي بالعصر مرة» وإنه أوسع وأرفق بالناس . 
ظ وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فى «صلاة المستفتي) أن التحامنة |5 كاد 
7 أو ماءً نجساً وصب الماء عليه كفاه ذلك ويحكم بطهارة الثوب على قياس قول أبي 
يوسف رحمه الله فإنه روي عنه أن الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده 
من جنب الظهر والبطن حتى خرج عن الجنابة ثم صب الماء على الإزار يحكم بطهارة 


الإزار» وإن لم يعصره. وقال في رواية أخرى: إذا صب الماء على الإزار وأمرٌ الماء 
يكفيه فوق الإزار فهو أحسن وأحوطء. فإن لم يفعل يجزثه . 

وفى «المنتقى») شرط العصر على قول أبى يوسف رحمه الله» فقد روى ابن سماعة 
عنه فى الثوب يصيبه مثل قدر الدرهم من البول» فصب عليه الماء صبة واحدة وعصره 
طهرء وكذلك إذا غمسه غمسة واحدة فى إناء أو نهر جار وعصرهء فإن ذلك يطهره وإن 
غمسة قوننة سابقة» فلم يظهر»ة قال الحاكي القهين رتحمه الله يزيد.نه إذا الم يضر : 

وبعض مشايخنا قالوا على قول أبي يوسف إذا كانت النجاسة رطبة لا يشترط 
الغضن وإذا كان بابية يشقرط ؛ 

واستدلوا بما روي عنه أنه قال عقيب مسألة الجنب: إذا اتزر في الحمام وصب 
الماء على جسده ثم صب الماء على الإزار إنه يحكم بطهارة الإزار»ء ثم قال: وكذلك في 
الثوب» فقد عطف الثوب على الإزار ونجاسة الإزار رطبة؛ لأن نجاستها بنجاسة الماء 
المستعمل» فإن الماء المستعمل عند أبي يوسف نجس » ثم في كل موضع شرط العصر 
ينبغي أن يبالغ في العصر في المرة الثالثة» حتى يصير الثوب بحال لو عصر بعد ذلك لا 
يسيل منه الماء» ويعتبر في حق كل شخص قوته وطاقته ثلاثا . 

ولو عصر في كل مرة ثم تقاطر منه قطرة» فأصاب شيئاً قال ينظر إن عصر في المرة 
[9"ب/ ]١‏ الثالثة عصراً بالغ فيه حتى صار بحال لو عصر لم يسل منه» فالثوب طاهر 
واليد طاهرة وماتقاطر طاهرء وإن لم يبالغ في العصر في المرة الثالثة.» وكان الثوب بحال 
لو عنضن ال الماع فالشاء تحن :ا و العوري التين 4 نوما كقا طن :تجسن لان" الاوك يله 
والتحرز عنه غير ممكن» والثاني ماء والتحرز منه ممكن . 

ثم الغسل يكون بطرفين» تورد الماء على العين النجس بأن يصب الماء على العين 
النجس» ويغسل» ويورد الماء على العين النجس على الماء بأن يجعل الماء في طست 
ويلقى افيه العوي: التحسن والقياش + أن رطهن العثه التبحين سواء وه الماء عليه ا نواد 
هو على الماء؛ لأن الماء لاقى النجاسة فى الحالين» فينجس بأول الملاقاة وتحتمل 
الغسل بالما المع » ولك ترك القياس نال ورود الماء على النجس» وحكم بالطهارة 
بالإجماع . 

وفي حال ورود النجس على الماء خلاف» والمسألة في «الجامع»» وصورتها: إذا 
غسل الثوب النجس في إجانة ماء وعصرء ثم غسل في إجانة أخرى وعصرء ثم غسل في 
إجانة أخرى» وعصر فقد طهر الثوب والمياه كلها نجسةء هكذا ذكر المسألة في 
«الجامع». 

وذكر بعد هذه المسألة في «الجامع»: إذا غسل العضو النجس في ثلاث إجانات فقد 
طهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يطهر ما لم 
يصب عليه الماء صباء ذكر الخلاف في فصل العضو ولم يذكره في فصل الثوب». 
والمشايخ المتأخرون يختلفون في ذلك» فمشايخ عراق على أن الخلاف في الفصلين 
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واحد عند أبي يوسف رحمه الله لا يطهر الثوب ما لم يصب عليه الماء صب كالعضوء قيل 
وهكذا روى عنه في «النودار»؛ ومشايخ بلخ رحمهم الله على أن الخلاف في فصل العضو 
لا غيرء وفرقوا على قول أبي يوسف بين فصل العضو وبين فصل الثوب» قيل: وهكذا 
روى ابن سماعة في «نوادره»» فإن حملنا فصل الثوب على الخلاف» فوجه قول أبي 
يوسف رحمه الله فى الفصلين أن القياس أن لا يطهر العين النجس فى الأحوال كلها؛ لأن 
الماسلاقي القن فى البدالر »فين اول المادقاة: 1 

ويحتمل بالماء النجس لكن عرفنا الطهارة حال ورود الماء عليه بالنص على ما مرء 
والنص الوارد حال ورود الماء عليه لا يكوث وارداً حال وروده على الماء؛ لآذدالماء 
حالة الصب على النجس بمعنى الماء الجاري؛ لأنه ينزل على الماء الذي تنجس بأول 
الملاقاة ماء طاهر مرة بعد أخرى.» فيصير بمعنى الماء الجاري؛ لأن ما يلاقي النجس من 
الماء الجاري» يتنجس بأول الملاقاة ثم ينزل على ما يتنجس من الماء ماء طاهر مرة بعد 
أخرى فيطهره . 

وإذا أورد النجس على الماء لايرد على الماء الذي يتنجس ماء طاهر ليطهره» فيكون 
حعق الما الراكك: لآ يرد عليه عناء طاهر يعد ا خرن والمناء الجاري أقدر على إزالة 
النجاسة. وألقى لها من الماء الراكد. 


ولأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله أنا تركنا القياس حال ورود الماء على النجس 
ضرورة إمكان التطهيرء يجب أن يترك القياس حال ورود النجس على الماء ضرورة إمكان 
التطهير أيضاً أكثر ما في الباب أن الضرورة تندفع بورود الماء على النجس. إلا أنه ليس 
أحدهما بالتعيين بأولى من الآخر إذا كان كل واحد فنهما مؤثراً أو كل واحد منهما مؤثر؛ 
لآن: الماء تداخل أجزاء الثوب في الحالين» وبالعصر يخرج ويخرج بات ا 
ترف ان دزا يوسف رحمه الله كما ترك القياس حال ورود الماء على النجاسة ضرورة إمكان 
التطهين4 ترك القباسسن غغال:وؤوؤة التتجاسة على الماء ضوورة إمكان النطيين:: وإن كانت 
الضرورة تندفع بالماء ما كان الطريق إلا ما قلنا إن كل واحد منهما مؤئرء وليس أحدهما 
بالتعيين أولى من الأخرى كذا ههنا . 

وقوله بأن الماء حال وروده على النجس» يصير بمعنى الماء الجاري على ما قدر 
فلنا العام الكاتى و الغاليع دين الها ةق التتدانيدة إراء؛ إل أن لعافة نتن :لمر :1 القالقة 
والثانية يكون ال سن العحاسة فى المرة الأزليه: لكو قلي السامة فى بعس الناء 
القليل والكثير سواء؛ ثم وجب ترك القياس في أحد الموضعين ضرورة إمكان التطهير» 
فكذا في الباقي» وإن حملها فصل الثوب على الوفاق» فوجه الفرق لأبي يوسف بين 
الثوب وبين العضو أن في الثوب تركناالقياس» لتعامل الناسء» فإن الناس يتعاملون بغسل 
الثياب في الإجانات من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هل والفيا نويف ك 
بالتعامل» والتعامل في العضو بصب الماء لا بإدخال العضو في الماء القليل» فيبقى فصل 
العضو على أصل القياس . 


وه" كتاب الطهارات 


والدلين على تراه القياس في الثوب كان للتعامل» ما حكي عن الفقيه أبي إسحاق 
الحافظ رحمه الله : أنه لو عبن تدده أثواب مختلفة في ثلاثة إجانات وعصرها في كل مرة 
لا تطهر؛ لأنه لا تعامل فيه» إنما التعامل في ثوب واحدء ثم إذا طهر الثوب بالغسل في 
الإجانات على قول من قال به طهرت الإجانة» لأن نجاسة الإجانة كانت عا امحافسة 
الثوب» فإذا طهر الثوب طهرت الإجانة بطريق التبعية» وهو نظير ما قلنا في طهارة الدلو 
والرشاءقعاً الطياوة الكرع هذا ]13 مانت التحاسة شيعا نحاتى اقنه العضر». ' 

تم ذا" عايض نتها لأيتاتى “ثيه لصي ٠‏ فقام إجراء الماء فيه مقام العصر حتى 
حكى عن الفقيه أبى إسحق الحافظ رحمه الله: أنه إذا أصابت النجاسة البدن يطهر بالغسل 
ثلاث مرات متواليات؛ لأن العصر متعذر فقام التوالي في الغسل مقام العصر. 

وفي «فتارى أي الليث» رحمه الله : خف بطانة ساقه من الكرباس» فدخل جوفه ماء 
نجس » فغسل الخف ودلكه باليد ثم ملأه ه بالماء ثلاث وأهراقه إلا أنه لم يتهيأ له عصر 
الكرباس». فقد طهر الخف وعلل ثمة لي فال 2 لان جريان الماء قد يقام مقام الغسل 
واستشهدء ققال: ألا ترى أن البساط النجس إذا جعل فى نهر وترك فيه يوما وليلة حتى 
عرس لي لمات بطي رونا امك الشعافة لأ وشا كان كانم رض تيرك اميت 
عليها؛ لأنها صارت بمنزلة العصر في الثوب» وإن كانت صلبة فاندفع الماء عن موضع 
النجاسة طهر ذلك المكان» وينجس الموضع الذي انتقل الماء إليه» وإن لم ينتقل الماء 
عن ذلك المكان يحفر ذلك الموضع». هكذا ذكر القدوري رحمه الله» ومعنى قوله يحفر 
ذلك الموضع أنه يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها. 

وفي «الطحاوي»: إذا كانت الأرض محددة» وكانت صلبةء فإنه يحفر في أسفلها 
حفيرة» فيصب الماء عليهاء ٠‏ فيجمع الماء في تلك الحفيرة ة فيغسل الأرض ثم يكنس 
الحفيرةه وات كانت الارضن «سعوية وكانت ضيلة: فلا حاجة إلى غسلها بل يجعل أعلاها 
أسفلها وأسفلها أعلاها ويطهر. 

وفى «الفتاوى» : البول إذا أصاب الأرض واحتيج جح إلى الغسل يصب الماء علبة: عند 
الكدووشك لني ”2 أن .شوق فإذا عن ذلك 0 ظيننوإلة لم يفمل كذلك. ولكن 
صب عليه ماءً كثيراً حتى عرف أنه زالت النجاسة» ولا يوجد في ذلك لون ولا ريح ثم 
تركه حتى تنشفه الأرض كان طاهراًء وعن الحسن بن أبي مطيع رحمه الله قال: لو أن 
أرقا اعنانها ساب اتسي غايها لاف تدر كليها إلى اذ ادك قفو در امهرد 
الأرض طهرت الأرضء والماء طاهر ويكون ذلك بمنزلة الماء الجاري. 

وفي «المنتقى»: أرض أصابها بول أو عذرة ثم أصابها ماء المطر» وكان المطر 
غالباً قد جرى ماؤه عليه فذلك مطهر له وإن كان المطر قليلاً لم يجر ماؤه عليها لم 
يطهرء. ثم قال: وليغسل قدميه وخفيه؛ لأن غسل كل شيء إنما يكون على حسب ما يليق 


(1). :ناض :نالا ل : 
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بذلك الشيء واللائق باللأرض إجراء الماء عليه قد وجد إذا كان المطر غالبا ولم يوجد 
إذا كان المطر قليلاً ٠‏ فبقي نجساً ٠‏ فإذا وضع عليها خفه أو قدمه فقد تنجس» فيجب 
الغسل » ٠‏ فإذا كان ذلك الموضع قد يبس قبل المطرء ٠‏ فلا يغسل [ “أ/ ١‏ ] قدميه يريد به إذا كان 
المطر قليلًء وهذه إشارة إلى إحدى الروايتين في الأرض النجسة يبست ثم أصابها الماء. 

وفى «متفرقات الفقيه أبى جعفر» عن أبى يوسف رحمهما الله أنه سئل عن غسل 
أرقن إعا اتا ةد ثالة ذا صمي قابها نهد لساك مه او ناا مقي بن ونيم ا ميا ٠.11‏ 
النجاسة ثلاث مرات» وعصر في كل مرة يطهر وطهرت الأرض بهذا المقدارء فبلغ هذا 
القول أبا عبد الله محمد بن سلمة رحمه اللهء» فأعجبه وقال: ما أحد أتى أبا يوسف 
رحمه الله إلا وجد عنده فائدة. 

عضي فيان تاي قإن كانت التمعانة بامينة لأ" من عه الزلاك مقي لي ل لذ 
كانت رطية إن كان الحصير من قصب أو ما أشبه ذلك» نإله يطيرو افش وه يحتاج فيه 
إلى شيء آخر؛ لأن النجاسة لا تدخل أجزاء القصب, بل تبقى على ظاهر»ء فيطهر 
بالغسل » اران كان | للجميير عن يردي ازمنا البواللك تقب برررط عاشي بقارن وار 
عله إنسان عش حرج الماء من أثنائهء هكذا ذكر في بعض المواضع ذكر عن الفقيه 
أحمد بن إبراهيم يم أن الحصير إذا كان من بردي يغسل ثلاثاً. ويجفف في كل مرة ويطهر 
ع ”7 عاونا ليان سه الله . 

وني اشرع الطحاوي» أنه لا يؤقت في إزالة التحاسة إذا أهنايث السمر أو الاجر 
ا شيئا من الأواني» بل يغسله مقدار ما يقع في أكبر رأيه أنه قد طهرء و يشترط مع ذلك 
أن لا يوجد منه طعم النجاسة ولا رائحتها ولا لونها وام أ برك مدن لا تا 1 د 
بالطهارة قال ثمة: وسواء كانت الآنية من خزف أو غيره» وسواء كانت قديمة أو جديدة. 

وعن محمد رحمه الله أن الخزف الجديد إذا وقع فيه خمر أو بول أنه لا يطهر أبداً . 

وفي «النوازل»: إن تشربت النجاسة في النصاب بأن غمس السكين بماء نجس أو 
كان الخزف أو الآجر جديدين على قول محمد رحمه الله لا يطهر أبداًء وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله يمر الحديد بالماء الطاهر ثلاثا ويغسل الاجر الجديد والخزف الجديد 
بالماء ويجفف في كل مرة ويطهر. ظ 

وحدٌ التجفيف أن يترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب الندوة ولا يشترط 
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وعلى هذا الاختلاف الحنطة إذا أصابتها خمر وتشربت فيها وانتفخت من الخمر 
فغسلها عند أبي يوسف أن تنقع في الماء حتى تشرب الماء كما تشربت الخمر ثم تجفف. 
يفعل ذلك ثلاث مرات ويحكم بطهارتها عند أبي يوسف,. وقيل : مثل هذا في غسل الخزف 
الجديد أن يوضع في الماء حتى يتشرب فيه الماء كالنجاسة» ويطهر في قول أبي يوسف . 

ورأيت فى «المنتقى» عن أبى يوسف رحمه الله ثوب كان فيه حمر فتطهيره أن يجعل 
الحافوكة 3لاي هراض كل ممرة ساعةة إذ كان الو ددا : 


إذا أصابت الحنطة الخمر إلا أنها لم تنتفخ من الخمر فغسلت ثلاثاً ولا يوجد لها 
طعم ولا رائحة ذكر في بعض المواضع عن أبي يوسف أنه لا بأس بأكلهاء وفي اشرح 
الطحاوي»: أنه لا يحل أكلهاء وكأن المذكور في «شرح الطحاوي» قول محمد رحمه الله. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله لو طبخت الحنطة بخمر حتى تنتفخ وتنضج 
فطبخت بعد ذلك ثلاث مرات وانتفخت في كل مرة وجفت بعد كل طبخة فلا بأس بأكلها 
وفبة أنضا: الدقيق إذا أصابه خمر لم يؤكل وليس لهذا حيلة. 55007 : قدر يطبخ فيه 
لحم وقع فيه خمر فغلى فيه لا يؤكل». وهذا قول محمد رحمه الله؛ وعن أبي يوسف رحمه 
الله أنه يطبخ بالماء ثلاث طبخات ويرد بعد ذلك كل طبخة ويؤكل . 

وفي مسائل: امرأة تطبخ بقدر فطار طير ووقع في القدر ومات لا تؤكل المرقة 
بالإجماع لأنه تنجس بموت الطير فيه» وأما اللحم ينظر إن كان الطير وقع في القدر حالة 
الغليان لا يؤكل لأن النجاسة سرت فيه» وإن كان الطير قد وقع في القدر حالة السكون 
يغسل ويؤكلء. وهذا قول محمد رحمه الله: فأما على قول أبي يوسف رحمه الله: إذا كان 
الوقوع في القدر حالة الغليان يطبخ في الماء ثلاث مرات ويرد في كل مرة ويؤكل . 

وكذلك الجمل المشوي إذا كان في بطنها بعر فأصابت بعض اللحم في حالة الشي» 
فطريق غسله ما ذكرنا عند أبي يوسف رحمه الله . 

انو توسفيبد عد أبي حنيفة رحمه الله : رجل اتخذ من سمك وملح وخمر إذا صار 
مرقاً فلا بأس للأثر الذي جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنهء وأبو يوسف رحمه الله يقول 
كذلك إلا في مسألة واحدة أن السمك إذا كان هو الغالب والخمر قليل فأراد أن يتناول 
فنعا معد لنى الودوؤللف وعى #التسه عدن بالقين وإذا اغالا وتحول الخمر عن طبيعتها 
إلى المرق فلا بأس بذلك . 

نو عا ع و لي لتقل موه اللخبروطييا أن الف 
نيد" عو فإنه لا جه 1ن يقطينه وان "الور مفولة بحل لمعا أذ ذلك لا 
سيا 

وكذلك ما خالط الخمر من الإدام فإن الخمر يحرمه ماخلاً حصيلة واحدة أن تكون 
الخمر غالبة فتتحول عن طباعها إلى الحل أداء المرثى . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: لو أن رغيفاً من الخبز المعجون بالخمر وقع في دن 
خلّ وذهب فيه حتى لا يرى فلا بأس بأكل الخلء» فأما الرغيف نفسه فلا يؤكل» وفيه 
أيضاً لو أن خرقة أصابها خمر ثم سقطت في دن خل فلا بأس بأكل الخل» ولو وقع 
رغيف طاهر في خمر ثم وقع في خل طهر الخل . 

ورأيت في موضع آخر الرغيف إذا وقع في الخمر ثم تخلل فههنا اختلف المشايخ 
فيه» إذا أصابت النجاسة فا أو نعلا لم يكن لها جرم كالبول والخمر فلا يُدَ من الغسل 
رطبأ كان أو يابساً . 
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وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الشيخ الإمام التعليل أب بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله إذا أصاب نعله بول أو خمر ثم مشى على التراب أو الرمل 
ولزق به بعض التراب وجف ومسحه بالأرض يطهر عند أبي حنيفة رحمه الله وهكذا ذكر 
الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة رحمه الله. وهكذا ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة 
رحمهما الله» وعن أبي يوسف رحمه الله مثل ذلك إلا أنه لم يشترط الجفاف . 

وأما التي لها جرم إذا أصابت الخف أو النعل فإن كانت رطبة لا تطهر إلا بالغسل» 
هكذا ذكر في «الأصل» ألا ترى أن الرطوبة التي فيها لو أصابته لا يطهر إلا بالغسل فكذا 
إذا أصابته مع غيرهاء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا مسحه في التراب أو الرمل على 
سبيل المبالغة يطهرء وعليه فتوى من مشايخنا للبلوى والضرورة. 

وإ كاتثة التحاشسة يانمة يطهير نالحت والحك عند أبى يوسف:..وقال محمد 
رحمه الله لا تطهر إلا بالغسلء» الصحيح قولهما لقوله عليه السلام: (إذا أتى أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه وإن كان بهما أذىّ فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما 
بو 

والمعنى فيه أن الجلد شيء صلب لا تتسرب فيه رطوبات النجاسة إلا بعد زمان 
وجرم النجاسة. ..” يبس قل أن تتشرب في الجلد الرطوبة وتجذب بأعلى النعل من 
الرطوبة إلى نفسهء فإذا حكه وحتة يزول الجرم وتزول الرطوبة معه ولا يبقى معه إلا شيء 
قليل والقليل من النجاسة معفو وعن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا القول بالري لما 
رأى من كثير السرقين في طرقهم» قال القدوري رحمه الله في (شرحه»: معنى قول أبي 
حنيفة رحمه الله فى هذه المسألة أن الخف والنعل يطهر لجواز الصلاة معه. 

أما لو أضناعة الماع عد :ذلك بعوه مما على اعدف الووابفين واضن الهمالة: 
الأرض إذا ثبت أصل النجاسة فيها ثم أصابها الماء فإنه يعود حكم النجاسة على إحدى 
الروايتين» وجعل القدوري رواية عود النجاسة في الأرض بإصابة الماء «ظاهر الرواية» ثم 
بي رحمه الله ذكر في «الجامع الصغير» في النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف 
أو النعل وحكه أو حيّه بعدما يبس إنه يطهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 

وذكر فى «الأصل»: إذا مسحه بالتراب يطهرء قال مشايخنا لولا المذكور فى 
(الجامم الضعير لكنا' قزل لا بيظون ها لى مستحة بالقرات الآن المع بالغرانو اله آنن في 
نانته الطهازة:: ناث هيدا رحينه اللةاقال ف السساتو: اذا أضتايف ك١‏ نده نشاية 
تميمعة لعز انعم نو اننا الحك فلا أثر له في باب الطهارة فالمذكور في «الجامع الصغير) 
من أن للحك أثرأ كما أن للمسح بالتراب أثرأًء ثم إذا وجب غسل الخف أو النعل في 
الموضع الذي وجب فإن كان الجلد يشف رطوبات النجاسة فقد قال بعض مشايخنا: إنه 
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لا يطهر أبداً على قول محمد رحمه الله إذا كان لا يمكن عصره»ء وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله ينقع ثلاثاً في ماء طاهر ويجفف في كل مرة في رواية» وفي المرة الثالثة في 
رواية» وقاسوا الخف والنعل على الخزف الجديد والآجر الجديد باكر لاقل ار 
ذكرها من هذا الجنس . ظ 

وعقى اكناريكه انوا هذا القمي: تلاق كاهو نذا جياه يعية اللذود دان "ميميدا 
رحمه الله قال: لا يجزئه حتى يغسل موضع النجاسة في الخفيٍ وغيره من غير فصل بين 
خف وخف وهو الظاهرء فإن '''". . الذي يتخذ منه الخف والنعل أو لا ينقع في الماء 
ويعالج بالدهن والشحم فلا يتسرب منه رطوبات النجاسة فلايكون نظير الكوز والحب. 
ولأجل هذا المعنى مال بعض مشايخنا إلى اشتراط التجفيف في الخفء ألا ترى إلى ما 
حكي عن أبي القاسم الصفار رحمه الله في الرجل يستنجي ويجري ماء استنجائه بين 
ل ل ا ا ل ل 2 ل 
يطهر موضع استنجائه ولم د يشترط الجفافء فعلى قول هذا القائل الخف أو المكعب إذا 
أصابته نجاسة يغسل ثلاث مرات بدفعة واحدة ويحكم بطهارته . 

ولحاي ا ا ل ل اا ا 
الندوة ولا ر* يشترط اليبس وفي «مجموع النوازل» : الخف الخراساني الذي صرمه موشى 
بالغزل حتى صار ظاهر الصرم كله غزلاً فأصابه نجاسة فحته وصلى فيه؛ قال نجم الدين 
النسفيى رحمه الله : لع منلذنه لاه ذا ملسا تناف اا وجففه في كل مرةء وحكم 
هذا حكم الثوب لا حكم الخف أو السيف أو السكين إذا أصابه بول أو دم. ذكر في 
«الأصل» أنه لا يطهر إلا بالغسل . 

فإن أصابه عذرة إن كانت رطبة فكذلك الجواس» وإن كانت يابسة طهرت بالحت 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وعند محمد رحمه الله لا يطهر إلا بالغسل . 

والكرخي رحمه الله ذكر في «مختصره» أن السيف يطهر بالمسح من غير فصل بين 
الرطب واليابس وبين العذرة والبول» وعلل فقال: لآن السيف متى صقل لا تتداخل النجاسة 
في أجزائه بل تبقى على ظاهره.» فإذا مسحها لا يبقئ إلا شيء قليل وذلك غير معتبر . 

وفي «الفتاوى» سئل أبو القاسم عمن ذدُبَحَ بالسكين ثم مسح السكين على صوفها أو 
بما يذعب به أثر الدم عنه يطهرء وعنه أنه لحس السيف بلسانه حتى ذهب الآثر فقد طهرء 
وعن أبي يوسف رحمه الله أن السيف إذا أصابه دم أو عذرة فمسحت بخرقة أو تراب إنه 
يطهر حتى لو قطع بطيخاً بعد ذلك أو ما أشبهه كان البطيخ طاهراً ويباح أكله؛ وقد صح 
أن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ويمسحون السيوف ويصلون معها. 

وإذا وقع على الحديد نجاسة من غير أن يمره بها فكما يطهر بالغسل يطهر بالمسح 
بخرقة لاعرة أشاء ذا كان التحدون عقا غير غقن #اللسقين السكيويز المراه وتهوها : 


() بياض بالأصل . 


كتاب الطهارات كن 


الحديد إذا أصابه نجاسة فأدخله فى النار قبل أن يمسحه أو يغسله. ينبغى أن يطهر إذا 
ذهب أثر النجاسة ويكون الحرق كالغسلء ألا ترى إلى ما ذكر في «الفتاوى»: إذا أحرق 
رجل رأس شاة ملطخ وزال عنه الدم فإنه يحكم بطهارته كذا هنا بخلاف ما إذا مر الحديد 
بالماء النجس على قول محمد رحمه الله لأن النجاسة تسير فيه بالتمويهء أما بدون التمويه 
لا تتسرب فيه النجاسة بل يبقى على ظاهره فتزول بالإحراق. 

وإذا سعرت التنور ثم مسحه بخرقة مبتلة نجسة ثم حرقت فيه فإن كانت حرارة النار 
أكلقابلة الماء قبل الضاق الكبن بالعتور لا تجسن الخنز لأن التنحاسة لا تبقى إذا شف 
الكنوو«التار كما لتقن تحاسة الأرمن [5: سكف بالشمس. 

قال الزندويستى رحمه الله فى «نظمه»: شيئان يطهران لعفاف الأرض إذا أصابها 
نجاسة فجمّت ولم يرَ أثرها جازت الصلاة فوقها. والتلة والحشيش وما نبت في الأرض 
إذ أ عاقيا العا ننه تحنق :ظيورك انها مورنيات الأرفى :و الا وض تظيتر بهذا :نخدا 
نباتها . 

ورأيت في موضع آخر أن الكل أو الشجر ما دام قائماً على الأرض ففي طهارته 
بالجفاف اختلاف المشايخ» وحكى الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله أنه قال: الحمار إذا بال على السك فوقع عليه الظل ثلاث مرات والشمس 
ثلاث مرات فقد طهر ويجوز عليه الصلاة الحشيش إذا أصابه النجاسة وأصابه المطر بعد 

وفي بعض النسخ حكم الحصى حكم الأرض إذا تنجست فجفت وذهب أثرهاء 
يريد به: إذا كان الحصى فى الأرض متداخلاً» فأما إذا كان على وجه الأرض لا يطهرء 
وكذا الحجر على وجه الأرضن إذا أصابته تجاسة. 

فى «متفرقات الفقيه أبى جعفر رحمه الله): والأجرة إذا كانت مفروشة فحكمها 
حكم الأرض تطهر بالجفاف وإن كانت موضوعة تنقل» وتجول من مكان إلى مكان لا بُدَ 
من الغسل» وكذلك اللبنة إذا أصابتها نجاسة وهي غير مفروشة لا تطهر بالجفاف» وإن 
كانت مفروشة وصلى عليها بعد الجفاف يجوز لأن فى الوجه الثانى صارت من وجه 
الأرض بخلاف الوجه الأول» فإن خلعت بعد ذلك هل تعود نجسة؟ ففيه روايتان. 

الخف أو النعل أو الثوب إذا أصابه مني فإن كان رطباً فلا بُدَ من الغسل. وإن كان 
يابسا يجوز فيه الفرك» عرف ذلك ما روت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله يللد أنه 
نال :قينا :1 اذا وجوت الجاس :غيتى :القوبيه :فإن كان ركفا افا عمدلية وإن كا ابيا 
فا >ه)(0) 1 
فركيه) . 

قال الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه الله: المني اليابس إنما يطهر بالفرك إذا كان 
اسن الذكن قاهرا وقت خروجه بأن كان بال واستنجىء أما إذا لم يكن طاهرا لا يطهر 


)01 الحديث لم أجده بهذا اللفظا فى كنب التحنية الت نين يدي : 


1" كتاب الطهارات 


قالوا: وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه اللهء قيل أيضاً: إذا كان رأس 
الذكر طاهراً إنما تطهر الثياب بالفرك إذا خرج المني قبل خروج المذي» فأما إذا خرج 
المذي على رأس الإحليل ثم خرج المني لا يطهر الثوب بالفرك . 

وإذا فرك المني اليابس عن الثوب وحكم بطهارة الثوب ثم أصاب الماء ذلك الثوب 
هل يعود نجسأ فهو على الروايتين» وقد مرّ نظير هذا فيما تقدم. 

وإذا كانت النجاسة على بدن الآدمي - في «الأصل» نينا لا تطهر إلا بالغسل 
وطنا كان أو يابساً لها جرم أو لا جرم لها. ٠‏ وفي «القدوري»: « عير 00 
نجاسة من ثوب أو بدن إلا بالغسل إلا المني فإنه يجوز فيه الفرك إذا كان يابساً على 
الثوب» وإن كان على البدن لا يكتفى بالحتّ ويغسل في رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمهما اللهء لأن البدن لا يمكن أن يفرك ولآن لمس البدن وتجاذ به فلا يزول بالحت 
منه ما يزول بالفرك في الثوب فبقي على الأصل . 

وذكر الكرخي رحمه الله مسألة المني في «مختصره» وذكر أنها تطهر بالفرك من غير 
فصل بين العضو وغيره. ويجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل شيء ينعصر بالعصر 
كالخل وبماء الريق في قولهماء وقال محمد وزفر لا يزول إلا بالماء» وروي عن أبي 
يوسف في البدن كذلك؛, وفرّق أبو يوسف رحمه الله على هذه الرواية بين الثوب والبدن 
ووجه الفرق: أن البدن كما يقبل النجاسة الحقيقية يقبل النجاسة الحكمية ثم النجاسة 
الحكمية اختص زوالها بالماء فكذا النجاسة الحقيقية ولا كذلك الثوب. 

وفي «المنتقى») رجل على ساقه دم أخذ كمأ من ماء وغسل به ذلك الدم وسال الماء 
على يده أجزأه وطهّره. ولو غمس يده في الماء ولم يأخذ في يده شيئاً منه ثم مسح به 
موضع الدم حتى ذهب أثره لم يجزهء يريد به إذا مسح موضع الدم بعدما أخرجه من 
الماء. أما لو مسح به في الماء حتى ذهب أثره يجزئه وهذا ظاهر. 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف: كل ما غسل به الثوب من شيء نحو الدم 
وأشباهه يخرج منه الدم بعصره فانعصر حتى سال فقد أذهب النجس . قال: والأدهان لا 
تخرج الدم لأن لها رسوبة ولصوقاً بالمحل فلا يقدر على الاستخراج. قال: ولو غسله 
بلبن أو خل فانعصر موضع الدم .]١/151[‏ حتى خرج من الثوب فقد طهرء وروى 
الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمه الله إذا غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت 
حتى يذهب أثره جازء ولو أصاب يديه لم يجز إلا أن يغسله بالماء» وقد ذكرنا الفرق بين 
البدن والثوب على رواية أبي يوسف. 

وفي «المنتقى» وقال أبو يوسف في المحتجم لا يجزئه أن يمسح الدم عن موضع 
الحجامة حتى يغسلهء قال الحاكم: رأيت عن أبي حفص عن محمد بن الحسن رحمهم الله 
أنه إذا مسحه بثلاث خرق رطاب نظاف أجزأه. 


وفي الرادر باعي الحن معو فى جما وتم لي الماد0 ومات واور [3: تحتيع #ضان 
٠‏ ملعا أكل الملح. وكال ابو يوست لا يؤكل» وكذلك رماد عذرة أحرقت وصلى عليه 


على هذا الاختلاف» وحكى أبو عصمة: خشبة لو أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في 
بكر قال أبو توستفتك رتحمه الله يفسك الماءء وقال«متخمد :رسمة الله : لا يفقسد: 

الطين النجس إذا جعل منه الكوزأ والقدر فطبخ يكون طاهراً . 

إذا قاء ملء الفم ينبغي أن يغسل فاهء فإن لم يغسل ومضى زمان ينبغي أن تجوز 
صلاته في قول أبي حنيفة وأبيى يوسف رحمهما الله ويطهر فمه ببزاقه . 

وعلى هذا إذا شرب الخمر وصلئ بعد زمان» وإذا شرب الخمر ونام وسال من فمه 
فى غلى زساذته إن كان لأ مزق غين الشمر ولا يوحن راتحي يكن أن يكون ظطاهراء 
على قياس قال أبى يخدقة توا يوينت ريه اللااغليهما يناد عل ما قلنا: 

الك إذا تمن يعبدا ادلانا ويؤكل» وضع المسألة في ١امجموع‏ النوازل» في 
العنقود إذا أكل الكلب بعضه وذكر أنه يغسل العنقود ثلاثا ويؤكل. كذا قال ثمة وكذا يفعل 
بعد يبس العنقودء ولو عصر عنباً فأدم رجله وسال في العصير والعصير يسيل ولا يظهر 
أثر الدم فيه قال لا ينجس العصيرء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله علييهنا 
كهنا في الماء الجاري . 

الفأرة إذا وقعت في دن تشاسته ومات واين تشاسة وسيده بودشتء قال الشيخ 
الإمام نجم الدين رحمه الله : أقتاده باأشدكه أب درخم كرد بودنه ديك رود شرخم كشاده 
بوداب دنكر رنجيشد دشرخم يستندوبعه أن جنه سبانروز سرخم كسادنه موش ماقنية اما 
سيده أماومعلوم شه كه موشرهم ان اول انذر اقتاده اشت قال الاحتياط في هذا أن يراق 
لأن القلب لا يسكن إلى طهارته وزوال نجاسته». ولو بذر هذا في الأرض صار نجسا 
وهذا الذي ذكر قول محمد رحمه الله أما على قول أبي يوسف رحمه الله يغسل التساستح 
ثلاثأ ويجفف في كل مرة ويحكم بطهارته . 

رجل اتخذ عصيراً في خابية فغلئ واشتد وقذف بالزبد وانتقص مما كان ثم صارت 
خلاً طهر الحب كله حتى يخرج الخل طاهراً إذا زالت رائحة الخمرء هكذا وقع في بعض 
الكتب» وفي بعضها: إذا تخلل وتطاول مكثه في الدن طهر الحب كله» ولو رفع من الدن 
كما تخلل من غير مكثه فالموضع الذي لوّث بالخمر نجسء فأما إذا عالج ذلك الموضع 
بالخل على أن يتطاول مكثه فعلى قول من يرى إزالة النجاسة الحقيقية بغير الماء يطهر 
الدن الذي فيه العصير . 

إذا غلى واشتد وصار خمراً وعلى رأسه”'2... فرفع ذلك”''... بعد زمان يعني 
بعدما صار خلاً وتطاول مكثه فإنه يكون طاهراً لو وضع على قدر مرقة لا تتنجس المرقة 
أما إذا رفع قبل أن يصير خلا فإنه يكون نجسا فتنجس المرقة وكذلك إذا رفع بعدما صار 
خلاً ولكن قبل أن يتطاول مكثه. 

وقع كوز من خمر في دن خل أو صب فيه ولا يوجد طعمها ولا رائحتها يباح الخل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ا ولو وقع قطرة اع ده سي أن 
لما د ارا فأما القطرة لي ء قليل لا يكون لها رائحة فلا يستدل 
بعدم الرائحة على التغيير» عجاري ابروا وح لخن ل اجا 
هكذا ذكر في «مجموع النوازل» وينبغي أن يقال فو فى القطرة: إذا كان غالب ظنه أنه صار 


عي إذا وقع في الماءء والماء إذا وقع في فى الخمرة صار خلاً ففيه اختلاف 
المشايخ. واضهاز الصا القدسةدريحية ابلك أنه علي وكذلك في خخل"'' وووية الفعلت 


المشايخ فيه واختياره أنه يطهر . 

وإذا نشب اليذا الميصى اق اللقتير عقن فيان الك كداز قفي العداسة هن الك 
وإذا وقعت فأرة في دن خمر وصارت الخمر خلاً فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : 
يباح تناول الخل وقال بعضهم: لا يباح» وقال بعضهم: إن تفسخت الفأرة فيها لا يباح» 
يت 12 

ا ا ا 
فيه قائم وإنه لا يصير خلاً» وعلى قياس خخل ...7 ين ينبغي أن يحل شربه ...77.2 

الحديدة إذا أصابها نجاسة فبالغسل ثلا ثلاث ا امنا حتى لو وقع قطعة 
منها في ماء قليل يتنجس الماء . 

ا ل ال ا ال ا 
يخا بنع تيرد صخر ! في الثوب والله أعلم بالصواب . 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منه في تفسيره وبيائه 

فنقول: الحيض لغة: اسم لدرور الدم من أي شخص كان» تقول العرب حاضت 
الأرضيةإذا خرج الذم من فرجها : 

قرعا : اسم لدم دون دمء فإنها: اسم لدم خارج من رحم المرأة؛ فأما الخارج 
من فرج المرأة دون العم ديز امتحاضه وليس بحيض شرعاًء الدليل عليه ما روي أن 
فاطمة بنت حبيش سألت رسول الله يلِهِ وقالت: (إني امرأة أستحاض فلا أطهر الشهر 
والشهرين فقال عليه السلام: ليس تلك بالحيضة إنما هي دم عرق انقطع فإذا أجليت 


. بياض بالأصل‎ )١( 


الحيضة فدعي الصلاة ة أيام أقرائك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة)”'' . 

وفي «الفتاوى) 5 الل نحهة الله أن الدم الخارج من الدين لا يون ا 
ويستحب لها أن تغتسل عند انقطاع الدم. وإن أمسكت زوجها عن الاستمتاع بهذا احبا 
إلي لجواز أنها خرجت من الرحم» ولكن من هذ السبيل . 

ثم الدم الخارج من الرحم نوعان: حيض ونفاسء فالنفاس: هو الدم الخارج 
بعقب الولادة وسيأتي الكلام فيها في نوعها وأما الحيض: فقد قال الكرخي رحمه الله في 
«مختصره» الحيض: الدم الخارج من الرحم تصير المرأة بالغة بالبداية بها. كان الشيخ 
الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: الحيض هو الدم التي ينفضها 
رحم المرأة السالمة عن الداء والصغر والله أعلم. 

نوع آخر: في بيان الدماء الفاسدة التي لا يتعلق بها حكم الحيض 

وإنيا كتير توه خييلة للق القاعير 7" دمعو أ قل مقداربالحفن ان يقد سوه 
والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لما دون المقدر حكم المقدرء وعند ذلك يحتاج إلى بيان 
أقل مقدار الحيض فيقول: أقل الحيض مقدر بثلاثة أيام ولياليها في «ظاهر رواية» 
أصحابناء وروى ابن سماعة في «نوادره» وأبو سليمان في «نوادر الصلاة» عن أبي يوسف 
رحمه الله أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث» وجه «ظاهر الرواية» ما روى أبو أمامة 
الباهلي رضي ألله عنه عن رسول الله كَلْدِ أنه كال «أقل الحيض ثلاثة بام وأكترة ه عشرة 
أيام»” وقال عليه السلام لفاطمة بنت حبيش : «دعي الصلاة أيام أقرائكك»”*' . 

والأيام اسم جمع وأقل الجمع ثلاثة. وعن عمر وعثمان وعلي وزيد وثابت وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر ومعاذ وأنس بن مالك وعائشة وجابر وعبد الله وعثمان بن 
أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم مثل مذهبنا . 

ومن جملة ذلك الدم الذى جاوز أكقر مدة اتحيفى:فإن أكثر الحيض حقدر شرعا 
والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لما فوق المقدر حكم المقدر كيلا تفوت فائدة التقدير. 
وفي هذا المقام ب يحتاج إلى بيان أكثر مقدار الحيض فنقول: أكثر الحيض عشرة ة أيام, وقال 
الشافعي: خمسة يوماء فالحجة لعلمائنا ما روينا من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله 


عيه و 


ومن جملة ذلك الدم المتخلل في أقل مدة الطهر ولا يمكن معرفة ذلك إلا بعد 
معرفة أقل الطهر وأقله خمسة عشر يوماً عندناء» وقال عطاء بن أبي رباح ويحيى بن أكثم 


)01( حرط احبلني 75/1 وار الح مودت كرولا والستي الواني تي كر 
العمال ١65/ا/9ا؟.‏ 

(0) بياض بالأصل . 

(9) أخرجه الدارقطنى فى سننه 27١159 /1١‏ وابن الجوزي فى العلل المتناهية /١‏ 2785 5/06. 

(:) أخرجه البخاري في الحيض حديث 519. 1 


ومحمد بن شجاع رحمهم الله إنه تسعة عشر يوم هم يقولون : إن الشرع أقام الشهر في 
حق ا لاسمة والصفية ارا لحي والعرر ل يوجدان فى الشهر عادة والشهر قد 
ينتقص بيوم . والحيض لا يزيد على عشرة فب مقن الطين تبيعة امكين وعلماؤنا قالوا: إن 
لطبو اط نه :| لاقامة امن كيت إله رجي ا قا كان سقط ين سوه روا لا د 
أقل هذة الإقامة تقدر بخمسة غشر .يوما على ما عرف فى موضعه. فكذا أقل مذة الطهر 
وقواكيها أقل هذة الشيفن جاتن هدةالستر من حنييت إن كا الخد ردن كن لصوم 
والصلاة» فجاز لنا أن نقيس أقل مدة الطهر بأقل مدة الإقامة من حيث إن كل واحد يؤثر 
في الصوم والصلاة أيضاً . 

وأما أكثر مدة الطهر فالمنقول من أصحابنا أنه لا غاية له. وكان الشيخ الإمام 
الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول: قول أصحابنا لا غاية له أن كانوا عَنَوا به 
أن الطهر طهر وإن طال فصحيح.ء وإن عنوا به أن الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند 
حر ا وير وتران حي مره فهو ليس بصحيح بل هو مقدر عندهم 
جميعاً إلا عند أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله فإنه لا يقدر طهرها بشيء إذا 
احتيج إلى بقية العادة لها إذا استمر بها الدم وصلت أيامها لكنها تبني على ما رأت وإن 
فتلت 

وعامة مشايكنا قالوا بتقديره واختلفوا فيما بينهم» وبيان هذا: مبتدأة رأت عشرةً دما 
وستة طهراً واستمر بها الدم. قال أبو عصمة سعد بن معاذ: حيضها وطهرها ما رأت لأنها 
راكدنا صحييا وطي ا :صحيتها والمتقدأة إذارات كنا عمفها وطير ا صسيجا بجعا 
ذلك عادة لها حتى إن على قوله تنقضي ي عدتها إذا طلقها زوجها بثلاث سنين وثلاثين 
يوم . 

وقال محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله: تجعل عادتها من الطهر ستة أشهر إلا 
ساغة اعتبارا بمدة الحبل + فإن أقل مدة هى .طهر كلهااستة أشهرندة الحيل “غير أن مذ 
الحبل تكون أمد من مدة الطهر عادة فينقص عنها شيء ليقع الفرق بينهما . 

وأقل ذلك ساعة حتى أن عدة هذه المرأة إذا طلقها زوجها على قول محمد بن 
إبراهيم الميداني تنقضي عدتها ثمانية عشر شهراً إلا ثلاث ساعات لجواز أن يكون وقوع 
الطلاق عليها في حالة الحيض فيحتاج إلى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وإلى 
ثلاث حيض كل حيض عشرة أيام . 

وقال بعضهم: تجعل عادتها من الطهر سبعة وعشرون يوماً لأن المرأة ترى الدم 
والطهر فى كل شهر عادة. ظ 

وأقل الحيض ثلاثة أيام؛ فيجعل الباقي وذلك سبعة وعشرون طهراأ ثم تكمل 
الحيض عشرة أيام مع هذه الثلاثة في الثاني وهكذا دأبها ما دام بها الاستمرار عشرة 
حرطي رسبعة وعدوو نت طوريها . وقال أبو علي الدقاق : يجعل عادتها من الطهر سبعة 
50000 . وكان أبو عبد الله الزعفراني رحمه الله يجعل عادتها من الطهر ستون يوما 


وحيضها عشرة» وهكذا أثبته الحاكم الشهيد في المختصر . 

ومن جملة ذلك ما تراه الحامل من الدم فقد ثبت عندنا أن الحامل لا تحيض» وكذا 
روي عن عائشة رضي الله عنها وعرف أن المرأة إذا حبلت يُسدٌ فم رحمها فلا يكون ذلك 
الدم برها من الرحم وكا اميد . 

ومنها الدم الدى سار اكقرمزة النامن فإن أكقو التقامى مقن قبرها + بر القدس 
الشرعي ينفي أن يكون لما فوق المقدر حكم المقدر حتى لا تبطل فائدة التقدير وفي هذا 
المقام يحتاج إلى معرفة أكثر مدة النفاس. وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ومن جملة ذلك ما تراه الصغيرة جداً من الدم لأن هذا دم سبق أوانه فلا يعطى له 
حكم الحيضء إذ لو أعطي له حكم الحيض يحكم ببلوغهاء وإنه محال في الصغيرة. 

هذا واختلف في أدنى المدة التي يحكم ببلوغ الصغيرة فيه برؤية الدم» فكان 
محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقدرها بتسع سنين لما روي عن رسول الله كَلِهِ أنه تزوج 
عاقترفى الدعنيا وى سيت سين بدن ينها" وعى اننا المع سليو 7 والظاهر أنه 
كان يبني بها بعد البلوغ. وكان لأبي مطيع البلخي بنيّة صارت جدة وهي بنت تسع عشرة 
سنة وكان أبو مطيع يقول فضحتنا هذه الجارية . 

وبعضهم قدروها بسبع سنين قال عليه السلام: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 
سبعاً»”' والأمر للوجوبء ولا وجوب إلا بعد البلوغ. ولا تصور له إلا في هذا 
الموضع . وقد سئل أبو نصر محمد بن محمد بن سلام البلخي عن بنت ست سنين إذا 
رأت الدم هل يكون حيضا؟ قال: نعم إذا تمادى هذا مدة الحيض فلم يكن نزوله عن آفة. 
وأكثر مشايخ زماننا على ما قاله محمد بن مقاتل» وبعض مشايخ زماننا قدروا ذلك بثنتي 

فإذا رأت الدم وهي صحيحة لأداء بها فهو حيض وإلا فهو من المرض» والأغلب 
في زماننا رؤية الدم في ثلاثة عشر سنة أو في أربع عشر سنة. وأصحابنا المتقدمون لم 
تجلواانى. ذلك ذا لان نذللة يقدلف» با خعلاف: اليواء وتاعتلذته البلدان راليكة بولكة 
قالوا: إذا بلغت مبلغاً فرأت الدم ثلاثة أيام فهو حيض . 

ومن جملة ذلك ما تراه الكبيرة جدّاً هكذا وقع في بعض الكتب. وقد ذكر محمد 
رحمه الله في «نوادر الصلاة» أن العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض فهو حيض . 
قال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله رواية «النوادر؛ محمولة على ما إذا لم يحكم 
بإياسهاء فأما إذا انقطع الدم وحكم بإياسها وهي بنت تسعين سنة أو نحوه فرأت الدم بعد 
ذلك لا يكون حيضاً كما وقع في بعض الكتب» وهو مروي عن عطاء بن أبي رباح'” 


.7147 أخرجه النسائي في النكاح حديث‎ )١( 
.١757 أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد حديث‎ )0( 
ءها١١54 هو عطاء بن أسلم بن صفوان,» ابن أبي رباح» ولد باليمن سنة /ا١ ه» وتوفي بمكة سنة‎ )( 


ا ل ال ل وكا تحدم بر انراعك العرداان يهاه 
يقول: ما ذكر فى «النوادر) محمول على ما إذا راكنا سائلا وذلك حيض» وما وقع في 
مقن الكنن جيل على ها ادر التددلة مد ابسبيزة ذلك لسن تفن وعامة المشايخ 
أن على رواية «النوادر» لا تقدير في حد الآيسة بالستين. وتفسير الآيسة على هذه الرواية 
أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها «كاذا يلحت هذا الميلك والقطع ومها يحكم لإياسها 
فإن رأت بعد ذلك دما فلا يكون حيضاً على هذه الرواية ويظهر كونها حيضاً في حقّ 
بطلان الاعتداد بالأشهرء وفى حق فساد الأنكحة . 

وعلى رواية بعض الكتب لحد الأيسة تقدير واختلفت الأقاويل فى التقدير: قال 
بعضهم: إذا بلغت المرأة مبلغاً لا تحيض نساء تلك البلدة في ذلك المبلغ . ولم يرد ما 
يحكم بإياسها. وقال بعضهم: يعتبر إبراؤها من قرائنها وقال: يعدير تركينها :وهذا لآن 
طبائع النساء يختلف باختلاف الهواء والبلدان والأغذية» ألا ترى أن المرأة المنعمة يبطىء 
إياسها والفقيرة البائسة يسرع إياسها فلا يمكن التقدير فيهن بالزمان فقدرنا ببراءتها وتركيبها 
وكثير من المشايخ منهم أبو علي الدقاق اعتبروا ستين سنة». وهو مروي عن محمد 
رحمه الله أيضاً : واعتبر بعضهم خمسين سنة وهو مذهب عائشة رضي الله عنها فقد روي 
عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ير في بطنها قرة عين 

ومشايخ مرو أفتوا بخمس وخمسين سنةء حرم ب د فقوا 
بخمس وخمسين سنة وهو أعدل الأقوال» فإن رأت بعد ذلك دما هل يكون حيضا؟ على 
هذه الرواية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يكون حيضاً ولا يبطل به الاعتداد بالأشهر 
لأن الحكم بالإياس بعد خمسين سنة وأشباه ذلك كان بالاجتهاد. والدم حيض بالنص 
اذا زات الدم فقد وجد النص بخلاف الاجتهاد فيبطل حكم الإياس الثابت بالاجتهاد. 
وهذا القائل يقول: الدم المرئي بعد هذه المدة إنما يكون حيضاً إذا كا حمر ان وده 
فإذا كان أخضر أو أصفر لا يكون لآن كون هذا المرئى حيضا ثبت بالاجتهاد فلا يبطل 
حكم الإياس الثابت بالاجتهاد فعلئ قول هذا القائل يبطل الاعتداد بالأشهر. ويظهر فساد 
الأتكخة وقال بعضهم: إن كان القاضي قضى بجواز ذلك التحاح ثم رأت الدم ]١/17[‏ 
لا يقضى بفساد ذلك النكاح . 

وطرق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد التكاح بسبب قيام العدة فيقضي القاضي 
بجوازه وبانقضاء العدة بالأشهرء وكان الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله يفتي بأنها لو 
رأت الدم بعد ذلك على أي صفة رأت يكون حيضاً ويفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن 
كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهر ولا يفتي ببطلان الاعتدال بالأشهر ولا بفساد 
التكاح إن كانت رأت الدم بعد تمام الاعتداد بالأشهر قضى القاضي بجواز ذلك النكاح أو 
لم يقض . 


تابعى من أجلاء الفقهاء. محدث »ع مفسر » روى الحديث (الأعلام 001 تذكرة الحفاظ 491/١‏ 
صفة الصفوة »١١9/7‏ ميزان الاعتدال 7//ا9١»‏ حلية الأولياء */ .)33١‏ 


ومن جملة ذلك ما رأته المرأة على غير ألوان الدم. وعند ذلك يحتاج إلى معرفة 
ألوان الدم: ما تراه المرأة في حالة الحيض من الدماء ستة: بعضها على الوفاق وبعضها 
على الخلاف. أما الذين على الوفاق إنهم قالوا: السواد والحمرة والصفرة حيض» وهذا 
لأن الأصل بالدم الحمرة» إلا أن غلبة السواد انصرف إلى السواد» وعند غلبة الصفرة 
انصرف إلى الصفرة. فأما الذات واحد. 

وكان الشيخ الإمام الزاهد الماتريدي"'' رحمه الله مرة يقول في الصفرة إذا وأنها 
ابتداء في زمان الحيض: إنها حيض»؛ فأما إذا رأتها في زمان الطهر واتصل ذلك بزمان 
الخيضن فإنيا لآ تكون شيضاء ومرة يقول: إذا اعتادت المرأة أن ترى أيام الطهر صفرة 
وأيام الحيض حمرة فحكم صفرتها يكون حكم الطهر حتى لو امتدت هي بها لم يحكم لها 
بالحيض في شيء من هذه الصفرة لأن الحال دل على أن طهرها بهذه الصفة فقيل يحتمل 
أنه اعتبر ذلك في صفرة يغلب على لونها البياض وحكمها حكم الطهر على قول أكثر 
المشايخ . 

ثم إن بعض مشايخنا”''... بصفرة القزء وبعضهم بصفرة التين وبعضهم بصفرة 
الشبر وعن محمد بن مقاتل رحمه الله: أن يعتبر فيه أدنى ما ينطلق عليه اسم الصفرء وهذا 
كله في المرأة إذا كانت في ذوات الأقراء» فأما إذا كانت آيسة وحكم بإياسها ثم رأت 
شيئاً قليلاً يباشر الصفرة لا يكون حيضاً لأن ذلك أثر البول فلا يبطل به حكم الإياس وأما 
الذي على الخلاف فمن جملتها الكدرة وهي كالماء الكدر فإنها حيض عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تقدمت على الدم أو تأخرت عنهاء وقال أبو يوسف رحمه الله: إن 
تقدمت على الدم لا يكون حيضاً وإن تأخرت يكون حيضاً . 

م اختلف المشايخ على قوله في الكدرة المتأخرة على الدم أنها متى تصير حيضاًء 
والصحيح: ما ذكره أبو على الدقاق رحمه الله أن ما دون خمسة عشر يومأ لا يفصل بينها 
وبين الدم كما لا يفصل هو بين الدمين. ظ 

ومن كملة ذلك الخضيرة.: .وفك انكر عفن لتنا شنا وشووه ]تعد يعمل ده 
محمد بن سلام البلخي رحمه الله حين سئل عن الخضرة كأنها أكلت قصيلا على سبيل 
الاستيعاد. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله إنها كالكدرة. والخلاف فيهما واحدء وعنه 


كاد ضرت إلى ماتريد محلة بسمرقند» توفي بسمرقئد سنة 7 ه. من تصانيفه: «بيان وهم 
المعتزلة»» «تأويلات أهل السئة»), «الدرر في أصِول الدين»» «الرد على تهذيب الكعبي في الجدل», 
(عقيدة الماتريدية»» «كتاب التوحيد وإثئبات الصفات»» «كتاب الجدل»» «مأخذ الشرائع» فى أصول 
الفقه» «المقالات»» «شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة؟ . 
(انظر: كشف الظنون 737-1577/5» تاريخ بغداد 2377/17 وفيات الأعيان 2177/17 النجوم الزاهرة 
١7/١‏ .» البداية والنهاية ١١//ا١١).‏ 

(0) بياض بالأصل . 


أيضاً أنها حيض من غير ذكر الخلاف. قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي 
البزدوي رحمة الله عليه: والذي عليه عامة المشايخ أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء 
فالخضرة منها حيض» وإن كانت كبيرة يعنى أيسة ولا ترى عندها الخضرة لا يكون 
حعيفا »زيجي هذا فى قعاد] ليك والارل .على يناد العداء: 

ومن جملة ذلك التَرْبِيّة وقال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله: من الناس 
من يخفف هذه اللفظة» ومنهم من يشددهاء وكان الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني يقول : 
التَرْبيّة ليست بشيء. ويقول قيل لأن موضع الفرج إذا اشتدت فيه الحرارة يخرج منه ماء 
رقيق فهو التَرْبِيّة» وقيل: هي بين الكدرة والصفرة وكان نجم الدين النسفي رحمه الله 
يقول: هي على لون التربة مشتقة منهاء ل و ا 
وهي التي على لون التراب» وعامة المشايخ على أنها حيض» فقد صح عن أم عطية رضي 
لله عنها وقد كانت غزت مع رسول الله يق ثنتي عشر غزوة أنها قالت كنا نعد التربية 
والخضرة حيضا. 

والأصل فيه قول الله تعالى : #وَيْعَنوئلكَ عَنِ الْمَحِيض كَل هو أذى 4 [البقرة 3 وجميع 
هذه اران كي الى نقعلى الذي على ابروا رركن رح إن البرضاء ان معان لكر اساي لي 
عائشة ة رضي الله عنها فكانت تنظر إليها و تقول: لا حتى ترين القصة البيضاء. جعلت ما 
سوى القصة البيضاء ء حيضاً قيل : هي شيء كالخيط الأبيض فالقصة الحيض ومنه النهي عن 
تفصيص القبور. ان هن تعس ينها لزنم ب اللوذ عبلى الكرساب سفن برام وقول ل 
اا ام 

في بدان أنه متى بد بثبت حكم الححمض والنفاس والاستحاضة 

بحب د جد بان عنك »معش والسناع ير لاسحي فيه رايت لا بخروج الدم 
وظهوره هذا هو مذهب أصحابنا وعليه عامة مشايخناء وعن محمد رحمه الله فى غير 
رؤاية الأضول أن حك الحيضي :والنقاس يكبت فى حقها إذا أحشت بالدرول وإن لم يظهر 
ولم يخرج ولا يثبت حكم الاستحاضة في حقها إلا بالظهور . 

وأشاق إلى الفرق فقال: للحيض والنفاس وقت معلوم. فجاز أن يثبت حكمها 
باعتبار وقتها إذا أحست بالنزول فأما الاستحاضة فليس لها وقت يعدم حدث 
كسائر الأحداثء» فلا يثبت حكمه بالظهورء. والفتوى على «ظاهر الرواية» فقد صح أن 
امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها بأن فلانة تدعو المصباح ليلا لتنظر إلى نفسهاء فقالت 
«عائشة ما كانت إحدانا تكلف لذلك على عهد رسول الله يله ولكنها تعرف ذلك بالمس». 
وذلك منها إشارة إلى الظهور ولأنه ما لم يظهر فهو في معدنه والشيء ما دام في معدنه لا 
يعطل له حكمء إنما يعطى الحكم له إذا ظهر ويستوي في جميع ما ذكرنا من دم الحيض 
والشانى :والاستحاضة أن تكوت كيرا شائلاً أو قليلا غير سائل. 

ولكن لا بد من معرفة الخروج والنزول ولا بد لمعرفة ذلك من معرفة مقدمة أخرى 
وبيانها: أن للمرأة فرجان فرج ظاهر وفرج باطن على صورة الفم وللفم شفتان وأسنان 
وجوف الفم. 


كتاب الطهارات لت حا 


فالفرج الظاهر بمنزلة ما بين الشفتين والأسنان» وموضع المكارة يمن له اللبهان» 
الإليتان بمنزلة الشفتين والفرج الباطن بمنزلة المأكل ما , بين الأسنان وجوف الفم ٠‏ وحكم 
الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا يعطى للخارج إليه حكم الخروج والفرج الظاهر بمنزلة 
القلفة يعطئ للخارج إليه حكم الخروج . 

وإذا وضعت المرأة الكرسف في 0 الخارج وابكل الجانب الداخل منه دون 
الجانب الخارج فإن ذلك كون تكفا لاله مان ظاهراً ((ترمهته فى الموج الداخحل 
وابتل الجانب الداخل منه دون الجانب الخارج لا يكون حيضاًء وإن نفذت البلة إلى 
الجانب الخارج فإن كان الكرسف غالياً عر الفرج الداخل وإن كان با دا له فذلك 
حيض . ::وإنكاث الكرست مسلا مجان عنه فذلك لس يحض : 

وعلى هذا: الرجل إذا حشا إحليله فابتل الجانب الداخل دون الجانب الخارج لا 
ينتقض وضوءه وإن ابتل الجانب الخارج فكذلك إذا كانت القطنة متسفلة عن رأس 
الإحليل متجافية عنه» وإن كانت القطنة غالبة على رأس الإحليل أو محاذية له ينتقض 
وضوءهء وهذا كله إذا لم تسقط القطنة أو الكرسف» فأما إذا سقط وقد 1 الجانب 
الداخل كان حيضاًء وينتقض وضوءه نفذت البلة إلى الجانب الخارج أو لم تنفذ. 

وذكر الشيخ الإمام الأجل أبو الفضل الكرماني رحمه الله فى شرح كتاب الحيض"» 
أن الدم إذا نزل من الرحم إلى الفرج» فإن خرج فهو حيض وإلا فلا عند أبي حنيفة 


يما 


وعنحة انه ابح ل ل شمية الذكر إذا نرّل إلبها البول»: فإن ظهر على رأس الإحليل ينتقض 
روكويا ١‏ لاسر لوجي جمد اند جرس زد ال شو ادا ا رات 
إذا أنزل إليها الدم فإنه ينتقض وضوءه؛ وإن لم يخرج ولم يفصل بين الفرج الداخل 
والخارج وإنه مشكل». لأنه إن أراد بقوله نزل الدم بن الرهم إلى الفرج الداخل» فذلك 
ليس بحيض بلا خلاف إلا رواية عن محمد رحمه الله في غير «اللأصول» وإن أراد به 
الفرج الخارج فذلك حيض بلا خلاف . 

ومما يتصل بهذا النوع من المسائل [51'ب// ]١‏ أن اتخاذ الكرسف سنّة عند 
الحيضء الثيّبٌ يستحب لها اتخاذ الكرسف بكل حال لأنها لا تأمن خروج شيء منها 
فيحتاط في ذلك خصٌّوصاً في حالة الصلاة. وأما البكر فيستحب لها وضع الكرسف في 
حالة الحيض فلا يستحب لها ذلك في غير حالة الحيض. والطاهر إذا صلت بغير كرسف 
وأمنت أن يخرج منها شيء جازت صلاتهاء والأحسن أن تضع الكرسف. وعن محمد بن 
سلمة البلخي رحمه الله أنه يكره للمرأة أن تضع الكرسف في الفرج الداخل» قال: لأن 
ذلك يشبه النكاح بيدها . 

وإذا وضعت الكرسف فى أول الليل وهى حائض ونامت فنظرت إلى الكرسف حتى 
اسيحة رات السام الكالسن تعايها تقاء العناء للسقق ميقي مرا سي بويت 
ال و ل الفجر 
فوجدت البلة على الكرسف فإنها تجعل كأنها رأت الدم في آخر يومها حتيل لا يسقط عنها 
العشاء اععاط : وكذلك حكم النفاس وانقطاعه. 


في الأحكام التي تتعلق بالحيض 

فمنها ال ا ل ل لا 0 
تصوم ولا تصلي»"' 'والمراد مله :زان الحمن.. 

ومنها أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا على 
عهد رسول الله نقضي صيام أيام الحيض ولا نقضي الصلاة. 

٠‏ ومنها : أن لا يأتيها زوجها. قال تعالى: دلوا أليْسَآهَ فى الْمَحِيِضٍ ولا نَقْربوشُنَ حَىٌّ 
َطْهَرْنَ © [البقرة: 977]. 

ومنها : أن لا تمس المصحف ولا الدرهم م لوه 
اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن لقوله تعالى: #لَا يَمَسُّدُهِ إِلّا الْمطْهرونَ4 . [الواقعة: 


7 وقد صح عن رسول الله كَكِةِ أنه كتب إلى بعض القبائل : الا يمسن مضحدك القراة 
00 


حائض ولا جنب» 

وهل يكره لها مس المصحف بكمها أو ذيلها؟ قال بعض مشايخنا: يكره لأن الكم 
والذيل تبع لها. ألا ترى لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها مفترشاً ثوبه يحنث 
في يمينه» وجعل ثوبه تبعا له حتى لم يعتبر حائلاً. وعامتهم على أنه لا يكره لأن المحرّم 
هو المس وإنه اسم للمباشرة باليد من غير حائل. ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في ردغة 
حل للأجنبي أن يأخذ بيدها بحائل ثوب» وكذا حرمة المصاهرة لا تثبت بالمسٌ بحائل 
افق ماله البموة لأنمسس الأ ما على السرف والعالين على الارطن حون يعد 
جالساً على الأرض عرفا وعادة. 

ولا بأس لها بأن تمس المصحف بغلاف» والغلاف هو الجلد الذي عليه في أصح 
القولين. وقيل: هو المنفصل كالخريطة ونحوها لأن المتصل بالمصحف من ٠‏ المصحف . 
ا اه سل دونع سي سير حرطو طن ار ونان الس وكيد 

ولا بأس لها بكتابة القرآن عند أبي يوسف رحمه الله إذا كانت الصحيفة على 
الأرض لأنها لا تحمل المصحف»ء والكتابة تقع حرفاً حرفا وليس الحرف الواحد بقرآن» 
وقال محمد رحمه الله أحب إلى أن لا تكتب لأنه في حكم المساس للحروف وهي 
بكليتها قرآن. 

لكاي نقرأ القرآن عندنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كك كان 
لافيى القائض .والحتي فده قراءة القران' '" والآية وما دونها في تحريم القراءة سواء. 
هكذا ذكر الكرخي رحمه الله في كتابه لأنه قرآن فتمنع الحائض من قراءة كالاية التامة, 
وقيد الطحاوي القراءة بآية تامة لأنه تعلق بقراءة القرآن حكمان: جواز الصلاة وحرمة 


. الحديث لم أجذه بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
.75775 (؟) أخرجه الدارمى فى سننه حديث‎ 
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القراءة على الحائض والجنب. ثم فصّل في حق جواز الصلاة من بين الآية التامة وما 
دونها فكذا في حق حرمة القراءة على الحائض وهذا إذا قصدت القراءة. 

فإن لم تقصدها نحو أن تقرأ الحمد لله رب العالمين شكراً للنعمة فلا بأس به» وذكر 
الصدر الشهيد رحمه الله في مختصر كتاب الحيض أن الآية إذا كانت طويلة فقرأتها حرام 
عليهاء وإن كانت فصيرة إن كانت تجري على اللسان عند عن الكلام كقوله يسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يحرم أيضاء وإن كانت لا تجزىء على اللسان 
عند الكلام كقوله: #إثمّ نظَرَ4 [المدثر: »]1١‏ كقوله: #أوَلَمٌ يُولَدَ4 [الإخلاص: “افلا بأس به 
وإذا حاضت المعلمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين على قول 
الكرخي رحمه الله» وعلى قول الصحاوي تعلم نصف آية وتقطع ثم تعلم نصف أية . 

ولا يكره لها التهجي بالقرآن وكذا لا يكره لها قراءة دعاء القنوت «اللهم إنا 
لسرتغيتك2, 

ومنها: أن لا تدخل المسجد قال عليه السلام: «لا أحل المسجد لحائض ولا 
فعا" : ولأن نا نيا هه الأذئ قوق الجقابة اتمكنيا من إزالة أذئ الخنانة ذون أذئ 
الحيض » ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحيض أولى . 

ومنياةة أنيا لا تطوف بالبيت للحج والعمرة لأن البيت في المسجد وقد منعت عن 
ا ا ا قال لعائشة رضي الله عنها حين 
حاضت بسرف «اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيف لاه جد لو 
طافت بالبيت تحللت . 

ومنها : أن يلزمها الاغتسال عند انقطاع الدم . 

ومنها: أن يتقدر الاستبراء قال يلل : «لا توطأ الحبالى حتى ع 
الحيال حتى يستبرئن بحيضة»” '" . 

ومنها: أن تنقضى بها العدة قال الله تعالى : ##وَلْمظلَقت ريصن بأنضهنّ تَلْنَدَ هرو »# 
[البقرة: 14؟] وهي د عن الحيض . وإذا مضت مدة الحيض و وهي أكثر المذة عشرة ة أيام 
يحكم بطهارتها انقطع الدم أو لاء اغتسلت أو لم تغتسل مبتدأة كانت أو معتادة. ولا تؤخر 
الاغتسال لوقوع التيقن بخروجها من الحيضء لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام» وتنقطع 
الرجعة ويحل لها التزوج بزوج آخرء ولكن لا يستحب لها ذلك» ويحل للزوج قربانها 
ولكن لا يستحب له ذلك» وهي بمنزلة الجنب ما لم تغتسل . 

وإن انقطع دمها فيما دون العشرة إن كانت مبتدأة ومضى عليها ثلاثة أيام قصاعداً أو 
كانت معتادة وانقطع الدم على عادتها أو فوق عادتهاء أخخرت الغسل إلى آخر وقت 


.17"7 أخرجه أبو داود فى الطهارة حديث‎ )1١( 
.150٠ أخرجه البخاري في الحج حديث‎ )0( 
.١51/5 أخرجه الترمذي فى الصيد حديث‎ )9( 


العلاة ناذا خكافت فرت الغلا اعشبرلف وصدك» انها أغنيت: لاسا لب والماة: 
احتياطاً لاحتمال أن يعاودها الدم في العشرة» وليس في هذا التأخير تفويت» شيء؛ وإنما 
تؤخر الاغتسال والصلاة إلى آخر الوقت المستحب دون الوقت المكروه» فإذا اغتسلت 
حكم بطهارتها في حق جميع الأحكام التي ذكرنا حتى حل قربانهاء وكذلك لو لم تغتسل 
ومضى عليها أدنى وقت الصلاة. 

ولو كانت «مسافرة فتيمفيفة أوكانك نالسر رده لمكان المرض إنقلف 
أو مضى عليها أدنى وقت الصلاة فكذلك». وإن لم تصل ولم يمض عليها أدنى وقت 
الصلاة لا يحل للزوج قربانهاء ولا يحل لها التروج بزوج آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمة الله عليهما. وإن كانت معتادة وانقطع الدم فيما دون العادة ولكن بعدما مضى ثلاثة 
ام واغتسلت أو مضى عليها الوك كر رع قربانهاء وكره لها التزوج بزوج آخر حتى 
تأتي عادتها وتغتسل وتصوم وتصلي في هذه الأيام. ولو كانت أيامها دون العشرة فانقطع 
الدم دون عادتها أخرت الاغتسال إلى آخر الوقت أيضاً . 

كال اليد آمو حفعة وستية الثلة تاغير لعفي فى هده السبورة على طودق 
الاستحباب دون الإيجاب»؛ وفيما إذا انقطع الدم فيما دون عادتها وباقي المسألة بحالها 
فتأخر الاغتسال بطريق الإيجاب. ولو كان حيضها عشرة ة أيام فحاضت ثلاثة أيام وطهرت 
ستة لا يحل للزوج قربانها عند أبي يوسف رحمه الله لأن احتمال بأن يصير الكل حيضاً 
قائم أن رأت الدم في اليوم العاتس ١‏ او تمام اليوم العاشر ساعة وعلى هذا القياس تخرج 
جنس هذه المسائل والله أعلم . 

إذا عاودها في العشرة ة بطل الحكم نطهارتها مبتدأة كانت أو معتادة وكأنها لم تطهر 
أصلاً عند أبي يوسف رحمه الله 00 
عند يحون كالده المتراني وهذا الذي دكرنا إذا اه الدم في العشرة وح ررد علي 
العشرة كيوك ست للق ظلين | مسفس سي عت يرما : ويكون جميع ذلك حيضاً . 

أما إذا زاد على العشرة أو لم يزد لكن انتقص الطهر بعد ذلك عن خمسة عشر» ففي 
المبتدأة العشرة حيض» وفي المعتادة أيامها ]١/17[‏ المعتادة حيض لأنه صار كالدم 
المتوالى» وفي الدم المتوالى الجواب على نحو ما ذكرنا . 

وإن انقطع الدم بعدما رأت يومين وهي مبتدأة أو معتادة أخيرك الصباؤة إلى. الخو 
الوقت» فإذا خافت القوت ترهنات.وصلة): وليين ‏ عليها غبراعاة الترتيب صلت في أول 
الوقت أو في آخر الوقت» وإن انقطع الدم بعدما رأت يوماً ادال وترفات: فإن أرادت 
افاتيلى فى أول الرفك يها راع الث بيه زقضا ء الفوائت 

مجو سي مي ا و طهر شكذا إلن 
العشرة» فإن رأت الدم في اليوم الأول تترك الصوم والصلاة» وإن طهرت في اليوم الثاني 
تتوضأ وتصلي» فإن رأت الدم في اليوم الثالث فإنها تترك الصلاة والصوم لأنه تبين أنه 
حيض فإذا طهرت في اليوم الرابع تغتسل وتصلي هكذا تفعل إلى العشرة والله أعلم . 


كتاب الطهارات 1" 
نزع آخر من هذا الفصل 

مراهقة رأت الدم تركت الصلاة كما رأته وهو اختيار الشيخ الإمام الزاهد أبي 

حفص الكبير والفقيه محمد بن إبراهيم الميداني والفقيه محمد بن سلمة البلخي 
رحمهم الله وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية «الأصول» انها" لأ اك الصلاة ام 
يستمر بها الدم ثلاثة أيام. وبه كان يقول بشر بن غياث المريسي وجه هذا القول: أنها 
على يقين بالطهارة وفي شك من الحيض لجواز أن ينقطع الدم فيما دون الثلاث» ولا 
يُزال اليقين بالشك فلا تترك الصلاة والصوم برؤيتها الدم. فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام 
فصاعداً إلى عشرة تبين أنها كانت حيضاً فلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلوات . 
وجه القول: أن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذىّ قال تعالى : ##وَيََعَلوئلكَ عن المحيض قل 
هَوٌ أذ [البقرة ؟؟1] وقد رأته المرأة في وقته فتعلق به حكمه . 

وإنما يخرج المرئي من أن يكون حيضاً بالانقطاع فيما دون الثلاث» وفي ذلك 
شكء فإن انقطع دمها على رأس العشرة» فالعشرة كلها حيضء وإن جاوز العشرة» 
فالعشرة من أول ما رأت حيضء وباقي الشهر يكون طهراًء لما ذكرنا أن الحيض لا يزيد 
على العشرة والشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة» فإذا جعلت العشرة فن أول:ها 
رأت حيضاً كان باقي الشهر طهراً ضرورة» وغرة أى. موسق ريه الله أنينا تأا جد 
بالاختياط افتتسيل بعد ثلاثة أيام الم تضوم وتضلن سيغة أيام بالكيكدولا يقريها روجها ثم 
تغتسل هي بعد تمام العشرة وتقضي صيام الأيام السبعة لكن الاحتياط في باب العبادة 
واجب. ومن الجائز أن حيضها كان أقل الحيض فيحتاط لهذاء ولكن هذا ضعيف لأنا 
عرفنا هذه المرأة حائضاًء ودليل كونها حائضاً ظاهر هو سيلان الدم فلا معنى للاحتياطء 
وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يقدر حيضها بحيض نساء عشيرتها وهو ضعيف لأنها 
تختلف باختلاف الطبائع والاغذية. 


فى دائرة هذا الفصل الأصل عند أبى يوسف وهو قول أبى حنيفة آخراً أن الطهر 
المع ,مق الدسين ذا كان قن ورد كمه عضر يوم تمل بين النين وحسل الك 
كالدم المتوالي. وإذا كان خمسة عشر أو أكثر يعتبر فاصلاً ثم ينظر إلى الدمين إن أمكن 
أن يجعل أحدهما بانفراده حيضاً يجعل ذلك حيضا . 

.ومن أصله أيضاً إذا أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاً يجعل كل واحد منهما 
حيضاً. ومن أصله أنه يبتدأ الحيض بالطهر ويختمها بالطهر وإن كان قبل البداية وبعد 
الختم دم. وجه قوله في ذلك : لبان ظور جا دون خسن غشر ووه علي لاد فل فرق ىد 
حكم الطهر الصحيح ولا يفصل ؛ د لاس تعن عقي اكير اصح ؛ بيان قوله في أن 
طهر ما دون خمسة عشر لا يفصل بين الدمين في المبتدأة: أما: إذاجر اسحيوما وما وأرمفة 
عشر يوما طهراً ويوماً دما فالعشرة 0 اوالوماارات مسقن سكي الونها يه وكذلك إذا 
وأسدووها دعا واتبيعة هرا أن هونا كنا وتفيفة فليا أو يومين دما في المعتادة فمعروفها 
حرطن .وما انان للك يحاض 


وبيان قوله في ابتداء الحيض بالطهر وفي ختمه بالطهر يشرط بأن يكون قبل البداية 
وبعد الختم دم في المرأة إذا كانت عادتها في الحيض في كل شهر خمسة:؛ فرأت قبل 
أنامها يوم دما ثم طهرت خمستها ثم رأت يوماً دمأء فعنده خمسها حيض لإحاطة الدمين 
بهاء ويقع الختم والابتداء ههنا بالطهرء ٠‏ وفي المبتدأة لا يتصور الابتداء إلا بالدم؛ 
وكذلك لو رأت قبل خمستها يوماً دمأ ثم طهرت أول يوم من خمستها ثم رأت ثلاثة دما 
ثم طهرت آخر يوم من خمستها ثم استمر بها الدم فحيضها خمستها عنده وإن كان ابتداء 
الخمسة وختمها بالطهر لوجود الدم قبلها وبعدها. 

وبعض مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله وبه كان يفتي القاضي الإمام 
صدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله وكان يقول: قول أبي يوسف أيسر وأسهل على النساء 
وعلى المفتي؛ ولا حرج في ديننا فكان الأخذ بقوله أولى» وعليه استقر رأي الصدر 
الشهيد حسام الدين رحمه الله وبه يفتي» والأصل عند محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي 
حنيفة رحمه الله وعليه فتوى كثير من المشايخ أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل 
من ثلاثة أيام لا يصير فاصلا بين الدمين ويجعل ذلك كله كالدم المتوالي . 

وإن كان ثلاثة أيام فصاعداً إن كان الطهر مثل الدمين أو أقل من الدمين لا يعتبر 
فاصلاً أيضاًء ويجعل ذلك كله بمنزلة الدم المتوالي لأن الثلاثة من الدم نصاب شرعي» 
ألا ترى أنه يصلح لنصب العادة والثلاثة من الطهر نصاب ضروريء ألا ترى أنه لا يصلح 
لنصب العادة» فكان اعتبار النصاب الشرعي عند الاستواء أولى من اعتبار النصاب 
الضروري ولأن المرأة لا تخلو في زمان الحيض عن طهر قليل غالباًء فلو اعتبر هو فاصلاً 
لا يتصور وجود الحيض أصلاً أما لا تخلو هي في زمان الحيض عن طهر كثير غالبا . فلو 
اعتبر هو فاصلاً يتصور معه وجود الحيض فأصبح ثلاثا الحد الفاصل بين القليل والكثير 
فقدر الكثير بثلاثة أيام لأن الكثيرة ثبت بالجمع؛ وأقل الجمع المتيقن عليه ثلاثة إلا إذا 
كان أقل من الدمين لا يعتبر فاصلاًء وإن كان الطهر ثلاثة ثة فصاعداً لأن الطهر مغلوب» 
والمكلوب شافط الأعغيار شرغا يبقابلة الغاليه ولآن مور عاذة التساء غلية دمهن على 
الطهر في زمان الحيض» » فلو اعتبر الطهر فاصلاً حال غلبة الدم لا يتصور وجود الحيض 
أصلاًء وكذلك إذا كان الطهر مثل الدمين لا يعتبر هو فاصلاً أيضاً لأن الدم ب يتناول الطهر 
في العدد فيجعل الدم راجحا لكونه مرئياً في وقته» وكون الطهر مرئياً في غير وقته والوقت 
وقت الحيض لا وقت الطهر ولأن الدم يحرم عليها أداء الصلاة والطهر يبيح لها أداء 
الصلاة والمبيح مع المحرم إذا اجتمعا كانت العبرة للمحرم فصار الدم في حكم الغالب» 
فسقط اعتبار الطهر بمقابلته فلم يصح الفصل بين الدمين. 

وأما الطهر إذا كان أكثر من الدمين فيصير فاصلاً لأن الطهر غالب على الدمء 
والعبرة للغالب» وليس من عادة النساء غلبة الطهر على الدم في زمان الحيض فلو اعتبر 
الطهر فاصلاً والحالة هذه لا يؤدي إلى أن لا يتصور الحيض فجعل حاصلاً» ثم ينظر إن 
انكع ا نيحف أخحد السين اثر ادو هيها عع ذلك سيقا بؤفةا اظاعرة وإن امك 


كتاب الطهارات 1 


اعتبارهما حيضاً يجعل المتقدم حيضاً لأنهما استويا في إمكان الاعتبار ويترجح السابق 
منهما بقوة السبق . 

وإذا اعتبر المتقدم حيضاً لا يعتبر المتأخر حيضاً معه لأنه لا بد من وجود طهر تام 

ين الحمتين وائله حمبة عتريوما وله بويع 

نوع آخر من الجنس 

اختلف المشايخ فيه على قول محمد رحمه الله أنه إذا اجتمع طهران معتبران يفتى به 
أن كل واحد منهما يصلح للفصل بين الدمين؛ وصار أحدهما لإحاطة لدمين يطرفيه 
واستوائه. للحي كد المتوالى هل يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر؟ قال أبو زيد الكس 
وأبو علي الدقاق : انه تسد . وقال الفقيه أبو سهل الغزالي : لا بتعدى . 

فبورة المسالةة ميغد ة تراك يوسن هنا وقلكة ليرا وروم كبا واقاذقة هرا وردنا 
دماً فالستة الأولى حخيض بلا خلاف لاستواء الدم والطهر فيهاء والاربعة بعدها حيض 
عيل 5 ريك الكير ""ب/ ]١‏ لأن الأولى صارت كالدم المنوالي نقيبان كاذنا رات مدة 
دما وثلاثة طهراً ويوماً دماًء وعند أبي سهل : حيضها الستة الأرمي ف ا لا ريحة يهنا 
لآ اتكون حيضا : 

وجه قول أبي زيد وأبي علي الدقاق: وهو أن الطهر الأول صار مغلوباً بالدم لما 
0 والمغلوب في حكم المعدوم فصار من حيث الحكم كأنه لم يوجد ورأت كل الستة 

حيضاً ولو رأت كذلك وباقي المسألة بحالها كانت العشرة حيضاً بالإجماع. وكذا هذا. 

وجه قول أبي سهيل وهو أن طهر ثلاثة ئة أيام سقط اعتباره لإحاطة الدم بطرفيه 
واستوائه بالدم. فيعتبر هو حيضاً في حق نفسه. ولا يصير هو حيضاً في حق غيره لأن ما 
ان قينا ته عير لضي كير قا تنهال 

قال مشايخنا رحمهم الله؛ والأول هو الأصح لأنهم أجمعوا أن المرأة إذا رأت يوماً 
دمأ ويومين طهراً أو يوماً دما وخمسة طهراً ويوماً دما كانت العشرة ة حيضاً» ولم يقل أحد 
إن طهر يومين لما صيّر حيضاً تبعا لغيره لا يصير غيره حيضاً تبعاً له. وكذلكه لو راوها 
دما وثلاثلة :طهر ويومية دما وثلاثة طهراً ويوماً دما فالستة الأولى حيض بالإجماع وفي 
الأربعة الأخيرة خلاف . 

فإن رأت يوماً دماً وثلاثة طهراً ويوماً دماً وثلاثة طهراً ثم استمر بها الدم فعلى قول 
ا ريد الكبير وأبي علي الدقاق يجر يومان من أوله الاسكتهران الى ماين كرون 
العقيرة كزيا تحرض)] حدة محل ركم ال وعلى قول أبي سهيل حيضها عشرة بعد اليوم 
والثلاثة الأولى. ٠‏ فيكون ستة من أول الاستمرار حيضاً عنده. 

ولووات يوفين دما وثلاثة ثة طهراً ونا يا وثلاثة طهراً ” ثم استمر بها الدم. فعند 
أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق حيضها عشرة من أول ما رأت فيكون أول يوم من 
الاشتمران مه جملة حوضري] 7 تتم به العشرة لأن الستة الأولى صارت كدم الاستمرار 


شف كتاب الطهارات 


0 ااا اا و د 

الثاني لأنه لا يتعدى عنده حكم الستة إلى الطهر الآخر إن صارت هي كالدم المتوالي . 
نوع آخر: في الأوقات الساعات وآخر النهار 

صا رين ساييا يسا يا ا 
ا 0 ام و ل 
ا ا 0 
بخلاف قبيل. وبيانه فيمن قال لامرأته وقت الضحوة: أنت طالق قبل غروب الشمس 
ل 02 رومس روود او ووس ياد بار 

دكذلك لورأت الدم في اليم الراع ويا وي ياي 
الفسي ام اك كيد ني المدسين) 11 ل نا قبل طأرن لسرن لو اراي 
فإدا لام ذلك وقفت 00 00 3 2 2 وساعتين » والدم وكات 
ا 


إينا 


فإن رأت الدم عند طلوع الشمس ثم انقطع ثم رأته من اليوم الرابع لحار 
الشمس ثم انقطع ثم رأته من الغد من اليوم السابع بعد طلوع الشمس فالكل حيض لأن 
الطهر الأول لما قصر عن الثلاث صار كالدم المتوالي فصار الدم غالبا حكما. وإن رأت 
الدم عند طلوع الشمس ثم انقطع ثم رأت في اليوم الرابع قبل طلوع الشمس ثم انقطع ثم 
رأت الدم في اليوم السابع بعد طلوع الشمس ثم رأت الدم في العاشر بعد طلوع الشمس . 
فعند أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق : الكل حيض على قول محمد رحمه الله لآأن الطهر 
الأول لقصوره عن الثلاث فصاركالدم المتوالي, وصار الطهر الباقي فكوا ننه تعلق لوه 5 
إلناالطهق الثالث: 

وعلى قول أبي سهل : الأحوال الستة الأولى حيض وما بعدها ليس بحيض لآن 
الطهر الثاني ثلائة أيام, وهو وإن صار وا بالدم الاانه اعدف اوه إلن الطهو 
الثالث على ما مر قبل هذا . 

جئنا إلى بيان الساعة فنقول: الساعة اسم الوقت ممتد على ما يقوله المنجمون 
فيحتمل اليوم والليلة عندهم على أربعة وعشرين ساعة» فتارة ينتقص الليل حتى يكون تسع 


كتاب الطهارات ينف 


شباعات ويزداد النهار حتى يكون خمس عشرة سباغة خ وتارة ينتقص النهار حتى يكون تسع 
ساعات ويزداد الليل حتى يكون خمس عشرة ساعة. وهذا أمر حقيقى إلا أنها إذا أطلقت 
يراد بها في عرف لسان الفقهاء جزءاً من النهار. 

وإذا عرقي هيدا وسئلت عن مبتدأة رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعتين طهراً 
ا ا ان ال ة أيام فكان الطهر دون الثلاث فصار 

وإن رأت ساعة دماً وثلاثة أيام غير ثلاث ساعات طهراً وساعة دما لم يكن شيء من 
ذلك حيضاً لأن الكل دون ثلائة نا دزا عن أبن يوسب ضيه الل إن يقي الايد 

من اليوم الثالث في رؤية الدم مقام كله إن رأت ساعة دمأ وثلاثة أيام غير ساعة طهراً 
يسام دوا ا ا ا له 

تفصيل: وإن رأت ساعة دمأ وثلاثة ثة أيام غير ساعة طهراً وساعة دما وثلاثة أيام طهراً 
وساعة دماً وثلاثة أيام طهراً وساعة دماًء فعلى قول أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق 
رحمهما الله : : الكل حيض لأن الطهر الأول لقصوره عن الثالث صار كالدم المتوالي فصار 
الطهر الثاني علو بالدم فيتعدى أثْره ان الطهر ايه وعلى قول أبيى سهل : حيضها ستة 
أيام وساعة من للها ترارق لآن الطهر الثاني كامل». وهو وإن مان ريا إلا أنه لا 
يتعدذى أثره الخ الطهر الثالث وأفا |خن النهار فيحسب ما تذكر من ربع أو وتلة او قير 

19197 مكلت اعو رودا رات رق يو لبماك بترامين: وللخ ريرم طهر رارع نودم 
دا فر وينين يلماتدييو يراك رين بهذا الكل نيقي لأن الكل ثلاثة أيام والطهر 
اضر وإن رأت ربع يوم دمأ وثلاثة أيام طهراً وربع يوم دماً لم يكن شيء من ذلك 
حيضاً لأن الطهر ثلاثة ئة أيام» نشي اتأضاذ غدل :نيفيال رمحن الل وهذا النوع من المسائل 
لا يقع غالبا ولكن وضعت لتشحذ الخاطر. 

فرع: هو قريب مما تقدم من المسائل مبتدأة رأت يوماً دما ويوماً طهراً واستمر 
كذلك أشهرء فعلى قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة أخراً الجواب في جنس هذه 
المسائل واضح» فإنه يرى بداية الحيض بالطهر وختمه بالطهر فيكون العشرة في أول ما 
رأت حيضّهاء وطهرّها عشرون وذلك دأبها في كل شهر وعليه الفتوى. وأما على قول 
محمد رحمه الله : حيضها من أول ما رأت تسعة وطهرها أحد وعشرون لأن اليوم العاشر 
طهر كلهء وهو لا يرى ختم الحيض بالطهر . 

ويحتاج على قول محمد إلى معرفة ختم العشرة وإلى معرفة ختم الشهر ليتبين به 
حكم بداية الحيض في الشهر الثانى» ولذلك طريقان. أحدهما: ]١/195[‏ أن الأوتار من 


أيامها دم والشفوع طهرء واليوم العاشر من الشفوع فعلم أنه كان طهراً واستقبلها في 
الشهر الثاني مثل ما كان في الشهر الأول والثاني» وهو طرين الحساب وعليه تحرج هذه 
المسائل فنقول في معرفة - ختم العشرة اعد دنا وظيراء الم و 0 
العشرة وذلك خمسةء ع له وفي معرفة - ختم الشهر نأخذ دمأ 
وطهراً ونضربه فيما يوافق الشهرء وذلك خمسة عشر فيكون ثلاائينء ل 0 
وكذلك في الشهر الثاني حيضها عند محمد رحمه الله تسعة من أول ما رأثت وطيرها أحد 
وخر ييا ا ب من أولها حيض عند 

دإ أردت معرقة في - حق العشرة : ذه وساي ا 
اوم اا 
وذلك عشرة فيكون ثلاثون وآخر المضروب طهرء أو استقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان 
لها في الشهر الأول» ويكون دورها في كل شهر عشرة فيه وفقوون طيرن . 

وكذلك إن رأت يوماً دما ويومين طهراً فهو على هذا التخريج وإن رأت يومين دما 
ين 4 واستمر كذلك فحيضها عشرة ه من أول ما رأت عند محمد رحمه الله لأن ختم 

ا اناعد نينا وظهرا وذلك ارح ونضربه فيما يقارب العشرة» 
00 واحد العصروت طير انم عله روانم نمام العدر فعلم أن 

ختم العشرة ة بالدم فكانت العشرة من أوسااراك يها : 

وإن أردت أن تعرف - ختم الشهر فخذ دما وظهرا وذلك أربعة واضربها فيما يقارب 
ا عي 0 وأحد المضروب طهر ثم بعده يومان دم تمام 
الشهوءع واستقبلها في الشهر الثاني يومان طهرأً وبداية الحيض بالطهر لا يكون عند محمد 
لاسي لضي ره وا ا 0 . فهذه 
ما يختم الحيض بالطهر ثم ينظر إن تم الشهر الثاني قماذ اع ا يل وذلك 
أربعة» ونضربه فيما يوافق الشهرين وذل”ك خمسة عشرة #فكوق سعة :واخر المضروبه :طهر 
فتصلي إلى هذا ري واستقبلها في الشهر الغاليف يومان دم فكان دورها في كل 
شهرين في الشهر الأول عشرة حيض واتثئنان وعشرون طهر وفي الشهر الثاني ستة حيض 
بعد يومين فصار اثنان وعشرون طهرء وعلى قياس ما قلنا نخرج ما يسأل عن هذا الجنس 
في الحسائل: 


مه نجه 


نوع آخر: في تصيب عادة الميتداده 
يجبا أن يعلم بأن المتداة على وجهين : أما إن ابتدأت وبلغت بالحيض إدا اعذانثك 


بلغت بلحب بدا ما إذا يلقت بالحيض وإنه على وجوه 
ظ أما إن رأت دماً صحيحاً وطهراً صحيحاً ثم ابتليت بالاستمرار» وفي هذا الوجه 

يعتبر المرئي عادة لها في زمان الاستمرار لأنه لو لم يعتبر ذلك عادة لها ودت هي إلى 
العشرة والعشوين ع ال د ردها إلى ما كانت رأته مرة أولى» يخللاف 
ضاحية العادة إذا رأت بخللاف عادتها مرة د لم استمر بها الدم لا تنتقل عادتها إلى المخالف 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن هناك لو لم يعتبر المخالف عادة لها ردت هي إلى 
أول العادة الأصليةء وذكر مزية مؤكدة بالتكرار أما ههنا بخلافه» توضيحه أن الحاجة في 
حق صاحبة العادة إلى فسخ العادة الأولى ونصب العادة الثانية» والشيء ء إنما ينفسخ بما 
هو مثله أو فوقه لا ما هو دونه» والثانية ردت الأولى لأن الأولى تأكدت بالتكرار والثانية 
لم تتأكد أما في حق المبتدأة الحاجة إلى نصب العادة» فلو لم يجعل المرئي مرة واحدة عادة 
لها يحتاج إلى ردها إلى غير المرئي» ولا شك أن اعتبار المرئي أولى من اعتبار غير المرتي . 
يصير مغلوباً بالطهر. 

وتفسير الطهر الصحيح أن لا يكون أقل من خمسة عشرء ولا يصل المرأة فيه شيء 
من الدم من أوله أو أوسطه أو آخره»ء وأن يكون بين الحيضتين. 

ذإذا راكرونا سيدا زظو ١‏ سضيفا فر واتهنه على ١‏ الس الاق افلناه ثم ابدلييت 
بالاستمرار تجمل أيام حيضها في زمان الاستمرار ما رأت من الدم قبل الاستمرارء وأيام 
طهرها ما رأت من الطهر قبل الاستمرار. 

يبان ذلك: مبتدأة رأت خمسة دما وعشرين يوماً طهراً ثم استمر بها الدم أشهراً فإنها 
تترك الصلاة من أول الاستمرار خمسة وتصلي عشرين» ل 
الاستمرار. 

الوجه الثاني : إذا رأت ذم فاسذا ثم ابتليت بالاستمرارء ويآن ذلللة: نيفد ةدرانك 
أزبعة فت يونا ذم وأربعة فكير ووم طهر واستمر بها الدم. فههنا الدم والطهر كلاهما 
فاسدان» الدم للزيادة على العشرة والطهر للنقصان عن خمسة عشرء فيجعل كأنها ابتليت 
بالاستمرار من الابتداء» فيجعل حيضها عشرة من افك اراق أريعة و روما م ويقية 
الشهر وذلك عشرون طهرهاء ومعناه ثمانية عشر إلى زمان الاستمرار فيجعل من أول 
الاستمرار يومين من طهرها فتصلي في هذين اليومين» ثم تقعد عشرة وتصلي عشرين 
وذلك دأبها. 

وكذلك إذا كان الدم خمسة عشر والطهر أربعة عشر يجعل حيضها عشرة من من أول ما 
رأت خمسة عشر دمأ وبقية الشهر وذلك عشرون طهرها. ومعناه بتسعة عشر 006 من 
أول الاستمرار يوم من طهرها فتصلي فيه ثم تقعد عشرة وتصلي عشرين. 

وكذلك إذا كان الدم ستة عشر والطهر أربعة عشر يجعل حيضها عشرة من من أول ما 
رات الدم ستة. عشر وبقية الشهر وذلك عشرون ظهرهاء ومعناه عشرين فأول الاستمرار في 


هذه الصورة يوافق ابتداء حيضهاء فتدع الصلاة عشرة أيام من أول الاستمرار وتصلي 
عشرين وذلك دأبهاء ثم تسوق المسألة هكذا إلى أن اتفق ق الدم ثلاثة وعشرون والطهر 
أربعة عشر ثم استمر بها الدم فإن العشرة من أول ما رأت حيضء وما بعد ذلك ابتداء 
طهرها سبعة أيام» فمن الأربعة العشر التي هي طهرها تسعة أيام تمام طهرها وسبعة من 
موضع حيضها الثاني ولم تر فيه شيئاً جاء الاستمرار وقد بقي من موضع حيضها الثاني 
ثلاثة أيام والثلاثة حيض كامل» فتدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة ثم تصليى عشرين ثم 
تدع الصلاة عشرة ثم تصلي عشرين وذلك دأبها . ش 

وإن رأت الدم أربعة وعشرون والمسألة بحالها يعني: والطهر أربعة عشر ثم استمر 
بها الدم فستة من طهر أربعة عشر بقية طهرها . 

بقي ثمانية أيام من موضع حيضها الثاني ولم تر فيها دمأ ثم جاء الاستمرار وقد بقي 
من موضع حيضها يومان فلا يكون حيضاً ٠‏ فهذه امرأة لم تر مرة فيصار إلى موضع حيضها 
الثاني وذلك اثنان وعشرون يوقا من أول الاستمرار ثم تدع الصلاة عشرة ة وتصلي عشرين : 
وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله يقول بالإبدال على ما يأتى بيانه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى» وأبو يوسف رحمه الله يقول بنقل العادة لعدم الرؤية؛ حتى إن على 
قوله من هذه الصورة أن المرأة تستأنف الحساب من أول الاستمرار فتدع الصلاة من أول 
الاستمرار عشرة. وتصلي عشرين فتنتقل عادتها من حيث المكان والعدد على حاله وهذا 
دأب لكل امرأة لم تر دمأ في موضع حيضها مرة ثم استمر بها الدم إنها تسأنف الحساب 
من أول الاستمرارء فيجعل حيضها من أول الاستمرار فيتتقل المكان والعدد على حاله . 

الوجه الثالث: إذا رأت دما فاسداً وطهراً صحيحاً من حيث الظاهرء وبيان ذلك : 
مبتدأة رأت أحد عشر يوماً دما وخمسة عشر يوماً طهراً ثم استمر بها الدم» فالدم ههنا 
فاسد لكونه زائداً على العشرة» والطهر الصحيح طاهر لأنه يستكمل خمسة عشر يومأ إلا 
أنه فسد معنئ بفساد الحيض لأنها صلت في أول يوم منه [4ب/ ]١‏ بالدم: غ٠‏ فعلى قول 
مد حي ا يي ار ل حي در ة من أول مارأت وطهرها 
عشرون» كما لو بلغت واستمر بها الدم ت ل ل ل لو نوك 
الدم حون عدر يعاد لزللك الم تر رقيها ارج جاء الاستمرار وقد بقى من طهرها أزتغة 
فتصلي أربعة من أول الاستمرار» ؛ م تدع الصلاة عشرة ثم تصلي عشرين» وعلى قول أبي 
علي الدفاق خيصييا عه او الو ا ا و 
أول:] لأتمهران عش وتصلى ستة عشر وذلك دأبها . 

فوجه أبي علي الدقاق : أن فساد الدم في اليوم الحادي عشر لم يؤثر في الدم حتى 
جعلت العشرة عادة لها في الحيض في زمان الاستمرار فكذا لا يؤثر في الطهر لأن 
الوسين واعحدع فإذا لم يؤثر في جنسه لا يؤثر في خلاف جنسه من طريق الأولى . وجه 
قول محمد بن إبراهيم أن اليوم الحادي عشر من الطهر لا من الحيض» ورؤية الدم العاشر 
مؤثر في الطهر . 


الوجه الرابع ]ذا رأت دما صحيحاً وطهراً فاسداً واستمر بها الدم. شان ذلكه: 
مبتدأة أت خمسة أيام دما وأربعة عشر يوما طهراً : ا ل ني 
وطهرها ب بقية الشهر خمسة وعشرون. جاء الاستمرار وقد بقي من طهرها أحد عشر يوم 
فتصلي أحد عشر يوم من أول الاستمرارء ثم تدع الصلاة خمسة وتصلي خمسة وعشرون 
وذلك دأبها . 

الوجه الخامس: إذا رأت دماً وطهراً كل واحد منهما صحيح من حيث الظاهر 
ولكنها يفسدان بطريق الضرورة فلا يصح لنصب العادة. 

وبيان ذلك: مبتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر يوماً طهرأًء ثم يوم دما ثم يومين 
طهراً واستمر بها الدم فههنا وجد دم صحيح في الظاهر وهي ثلاثة أيام وطهر صحيح في 
الظاهر وهو خمسة عشر يوماًء ولكنها لما رأت يوماً دما بعدها ويومين طهر لا يمكن 
اعتبار هذه الثلائثة حيض لأن ختمها بالطهر . ومحمد رحمه الله لا يرى ذلك ولا وجه فيه 
إلى الإبدال لأنه لا يبقى بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني طهر خمسة عشر يوما . 

ولا يجوز الإبدال في المسألة على ما يأتي بيانه بعد هذا فتصلي في هذه الأيام 
ضرؤرة فيفسد به ذلك الطهر لآنها صلت فيه بالدم؛ ويخرج من أن يكون صالحاً لنصب 
العادة» فيكون حيضها ثلاثة أيام وطهرها بقية الشهر تسعة وعشرون» وقد مضى منه ثمانية 
عشر يوماًء فتصلي من أول الاستمرار تسعة أيام ثم تدع الصلاة ثلاثة وتصلي سبعة 
وعشرين» وهذا الذي ذكرنا قول محمد رحمه الله. فأما على قول أبي يوسف رحمه الله 
لما رأت بعد طهر خمسة عشر يوماً دمأ ويومين طهراًء واستمر بها الدم أمكن اعتبار هذه 
الثلاثة ة حيضاً لأنه يرى ختم الحيض بالطهر إذا كان بعده دم فجعلنا تلك الثلائة حيضاً 
فلم يفسد بالطهر بل يبقى صحيحا ٠‏ فيجعل الطهر عادتها في الدم . فالطهر ما رأت» وقد 
وافق ابتداء الطهر ابتداء الاستمرارء فتصلي من أول الاستمرار خمسة عشر وتدع الصلاة 
ثلاثة وذلك دأبها . 

ولو رأت في الابتداء أربعة دما وخمسة عشر يوماً طهراً ثم يوماً دما ويومين طهرأ ثم 
استمر بها الدم وههنا الج شك ا اضيب لجار أن بعله دم يوم وطهر يومين 
ويوم من أول الاستمرار تمام الأربعة» فابتداء الحيض الثاني وختمه بالدم . فيمكن أن 
يجعل ذلك حيضا ٠‏ فبقى الطهر على الصحة فيصلح لنصب العادة فتدع الصلاة من أول 
الاستمرار يوماً ثم تضلى خسة عشر ؛ ثم تدع الصلاة ة أربعة وتصلي خمسة عشرء وذلك 
دأبها في زمان الاستمرار. وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 

فإن رأت الدم عشرة والطهر خمسة عشر ثم استمر بها الدم يومأء ثم الطهر ثلاثة ثم 
الدم يوماء ثم الطهر ثلاثة» ثم استمر بها الدم» فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: هذا 
بمنزلة ما لو رأت الدم عشرة والطهر خمسة عشرهء ثم استمر بها الدم فيجعل حيضها من 
أول.الامشهرار عشرة وطيرها خنعة غقر.. نأما على قول كم زحيه الله“فقل اختلفب ابو 
زيد الكبير وأبو على الدقاق وأبو سهل الغزالي رحمهم الله. 


شم كتاب الطهارات 


قال أبو زيد وأبو علي يجر من أول الاستمرار يومان ويصير إلى ما رأت بعد 
الخيسة معنن تين لفق اي لي لي مد من 
ا ل ا ا ثم تصلى خمسة عشرء وذلك 
دأبها. على قول أبي سهيل تفعد من أول الاستموار سبعة ثم تصلي خمسة عشر ثم تقعد 
عشرة ثم تصلي عشرين وذلك دأبها . 


إن رأت ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً ويوماً دما وخمسة عشر طهراً : 5 
الدم فهذه امرأة رأت دما صحيحاً وطهراً فاسداً لأن الدم المتخلل بين العلهرين لا يصلح 
اعخيضا لأنه قصر عن ثلاثة أيام فيفسد الطهر لأنه صار مستوياً بدم أمرت بالصلاة فيه فيكون 
أيام حيضها ما رأت ابتداء وذلك ثلاثة وأيام طهرها بقية الشهر سبعة وعشرون فنقول: 
موضع حيضها الثاني من ثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين» ومن ابتداء ما رأت إلى يوم الاستمرار 
أربعة وثلاثين فقد مضى أيام حيضها الثاني بكماله ولو لم تر فيها شيئاًء فتنتقل عادتها من 
حيث المكان؛ والعدد على حاله عند أبى يوسف رحمه الله فتستأنف الحساب مِنْ أول 
الاستمرار فتقعد ثلاثة وتصلي سبعة وعشرون وذلك دأبها في زمان الاستمرار. 

وإن رأت ثلاثة دما وخمسة عشر يوما طهراً ويوماً دما وأربعة عشر يوماً طهراً» ثم 
استمر بها الدم فهذه امرأة رأت دمأ صحيحاً وطهراً صحيحاًء لأن الطهر الثاني لما كان 
أقل من خمسة عشر لم يعتبر» وصار كأنها رأت ثلاثة دما وخمسة عشر يوماً طهراً ثم 
استمر بها الدم فيجعل ذلك عادة لها في زمان الاستمرار. 0 
ثلاثة أيام من حيضهاء وخمسة عشر من طهرها ومن بعد طهر خمسة عشر إلى يوم 
الاستمرار خمسة عشرء فجاء الاستمرار وقد بقى من طهرها الثاني ثلاثة: فتصلي من أول 
الاستمرار ثلاثة أيام بقية طهرها الثاني ولكعل عير ة وتصلي خمسة عشر وذلك دأبهاء 
بخلاف ما إذا رأت ثلاثة دما وخمسة عشر يوماً طهراً ويوماً دما وخمسة عشر يوماً طهراً. 
فإن هناك جعلنا حيضها ثلاثة أيام وطهرها بقية الشهرين سبعة وعشرون؛ لأن هناك الطهر 
الثاني لم يصر كالدم المتوالي لأنه بلغ خمسة عشر وصار فاصلاً بين الدم يوم وبين دم 
الافسهزار: ورور و د يعن جين فعا جاو ساي نوو ار لوكا يد 
اليوم لأنه شابه دم أمرت بالصلاة فيه . 

أما أن يصير الطهر الثاني كالدم المتوالي فلا. أما ههنا: الطهر الثاني قصر عن 
خمسة عشر فصار كالدم المتوالي فلهذا افترقا. والله أعلم. 

هذا إذا رأت دما وطهراًء نأما إذا رأت دماً صحيحاً وأطهاراً ثم استمر بها الدم فإنه 
على وجوه: ظ 

الأول: أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين : عدو :31 اه نافة اذم وي عفر 
طهر وكلانة وما وحيية مغر طير) ‏ ثم استمر بها الدم. وفي هذا الوجه تدع الصلاة من 
ارال 1ل لسكمز ان لان لإتشيتلى حميد اشر اران ارات عبار دعا ذةاتليمة .ا التكزار. 
ولو كانت رأته مرّة واحدة تعتبر عادة لها في زمان الاستمرار. وأراد به مرتين أولى . 


كتاب الطهارات ظ احرف 


الوجه الثاني : إذا رأت يومين دمين مختلفين وطهرين مختلفين» ٠‏ فإن رأت ثلاثة دمأ 
وخميرة عش يونا طهر | بو اريقة :ويا وميك عقر جرم طهر ” ثم استمر بها الدم فلا رواية في 
هذا الفصل . رد الف المشايخ ده نوقال التقيد محمد بن إبراخيم اليدائن برضم 54 
تبني ما رأته في المرة الثانية على ما رأته في المرة الأولى. وتفسير ذلك أنها لما رأت 
أربعة دماً فثلائة من ذلك مدة حيضها واليوم الرابع من حساب طهرها إلا أنها تترك الصلاة 
1 لرؤية الدم» فلما طهرت ستة عشر فأربعة عشر منها تمام طهرها ويومان مدة حيضهاء 

تترك الصلاة فيه لأن ابتداء الحيض بالطهر لا يكون» فجاء الاستمرار وقد بقي من مدة 
ا ل ل ان 
عشر ثم تقعد ثلاثة وتصلى خمسة عشر أبداً . 

وجه قوله: أن المرة الواحدة في حق المبتدأة لنصب العادة كالمرتين في المعتادة» 
فصار ما رأته أول مرة عادة لهاء وصاحبة العادة تبني عند الاستمرار ما لم يوجد ما 
ينقصهاء كما إذا كانت رأت ذلك مرتين ولم يوجد ما ينقصها لأنها لم تر ما يخالف 
عادتها مرتين» وقال الفقيه أبو عثمان سعد بن مزاحم السمرقندي رحمه الله : لا تبني ما 
رأته في المرة الثانية على ما رأته في المرة الأولى ولكن تستأنف الحساب وتبني في زمان 
الاستمرار على أول المرئي . ظ 
ظ ووجه قوله: أن ما رأته أول مرة لم يصر عادة لها لأن العادة مشتقة من العود. ولا 
عود في حق المرئي أولآً لثرى إلبة قلا ترد إليه بخلاف ما إذا رأت الأول مرتين»؛ والثاني 
مرة واحدة» ثم جاء الاستمرار حيث تبني الثاني على الأول لأن هناك ما رأته أول مرة 
صار عادة لها بالتكرار فجاز أن تبنى الثانى على الأول» أما ههنا بخلافه ولكن تستأنف 
الحساو مين اول الاسحمزاز وض على أول الفرتين لرجود الأتل اف الاك ففعد فى أول 
الاطبرار كلدكة وتان شيعة عقر وذلاك دابيا وه الاعملات إنيا عاتن على فول 
محمد رحمه الله . ْ ْ 


أما على قول أبي يوسف رحمه الله تبني الأمر في زمان الاستمرار على ما زآثة اجر 
مرة 0 عنده العادة تنتقل برؤية الإسائي” مره لضم فيه أن ما رأته أول مره ا 
رأت 0 ولخو ا 0 والطير ستة عقن 39 الدم 
و و دنفي هذا لوحا للبت لل ان اودت, فرق 
القالن شن يحيت إن هيدا رات خلاف ما رأته أولا مرثين والعادة تنتقل برؤية المخالف 
مرتين بيخلااف الوجه الثاني أن هناك رأت المخالف مره ة واحدة. 


ثم إذا لم تبني البعض على البعض في هذا الؤجه. ماذا تصنع قال الفقيه محمد بن 
إبراهيم. رحمه الله: تبني أمرها هي .على أوسط الأعداد» وهو قول أبي نصر أحمد بن سهل 


وأبي عثمان سعد بن معاذ المروزي وأبي بكر الأعمش رحمهم الله. وعلى قول أبي عثمان 
سعد بن مزا ا 0 الآخرتين. وهو قول أبي 
يعقوب الغزالي" وأبي سهل الغزالي وأبيه أبي نصر رحمهم الله. 

وثمرة الخلاف لا تظهر في هذه الصورة التى ذكرهاء فإن أوسط الأعداد فى هذه 
الضيورة أاريغة :ودع عش در اتن المر تن لا خرن أرها أميفة' ومكةة عت زاتما قير ارا 
الخلاف عند قلب هذه الصورة بأن كانت رأت خمسة دمأ وتسعة عشر يوماً طهراً ثم رأت 
أريعة ونا وبنة عش يونا طهراً ثم رأت ثلاثة دمأ وخوسة عثر يونا طهراً فعلى قول من 
يقول بأوسط الأعذاد تقعد عن اعداء الاسعهرار أريعة وتعبل نسعة عقو وذللة ذانهاهء 
وعلى قول من يقول بأقل المرتين الآخرتين تقعد من ابتداء الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة 

وجه قول من قال بأوسط الأعداد: أن الوسظ هو العندك لأن له حظأً من الجانبين 
وتأكد ذلك بالأثر قال عليه السلام : اشير الأفون أوبتاطي؟ فكان اععارة اول وعد 
قول من قال بأقل المرتين الأخرتين تأكد التكرار لوجود الأقل من الأكثر» فكان اعتباره 
عادة لها من زمان الاستمرار أولى. والقتوق على هذا لأنه ابش على الماع وعلى 
المفتين» فإن على قول من يقول بأقل المرتين الآخرتين يحتاج إلى حفظ عددين ولا شك 
أن حفظ عددين أيسر من حفظ ثلاثة أعداد» ويجب أن يكون مبنى الحيض على السعة 
والبسن لاه تعلق بالتيات وفي عقلهن نوع نقصان, ألا ترى أن مشايخنا أفتوا وأجازوا 
قول أبى يوسف .رحمه ألله فى انتقال العادة برؤية المخالف لأنه أيسر عليهن.. وسياتى نيان 
ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . | 

وعلى هذا الاختلاف صاحبة العادة إذا اختلفت أيامها في الحيض والطور قي استمر 
بها الدم فعلى قول محمد بن إبراهيم ينظر إلى أوسط الأعداد الثلاثة فى آخر الطهر 
والحيض» وعلى قول أبي عثمان ينظر إلى أقل المرتين الآخرتين» وسيأتي بعد هذا إن 
شاء الله تعالى وكان الشيخ الإمام الراهك دكن اسلا على البردوي رحمه الله يفتي 
بأوسشط الاعنداة إذا كانت المدرأة تذكرها وإن لم تذكرها فبأقل المرتين الأخرتين إذا 
دكرتهماء وإن لم تذكرهما فبالأخيرة أخذاً بقول أبي يوسف رحمه الله في انتقاض العادة 
بمرّة على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

الوجه الرابع ذا رأت دمين متفقين وطهرين متفقين» ثم إذا رأت بعد ذلك مخالف 
لهم بأ رأت ثلاثة دما وخمسة عشر يوماً طهر ثم رأت ثلاثة دما وخصة عشر وما طور 
تمورات أريعة ما ومكة عكن يوما طهر : ثم استمر بها الدم. وفي هذا الوجه على قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تصلى من ل ا العادة لا تنتقل 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى "/ 709/7 والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 2753/5 والقاضى 
عياض فى الشفاء »١175 /١‏ والقرطبى فى تفسيره 7/ »١155‏ والعجلونى فى كشف الخفاء /١‏ 550. 


كتاب الطهارات كرض 
برؤية المخالف فيجب البناء على تلك العادة فإذا رأت أربعة دمأ فثلاثة من ذلك من 
حساب حيضها واليو م الرابع من حساب طهرهاء فإذا رأت بعد ذلك ستة عشر يوم طهراً 
وأربعة عشر من ذلك تمام طهرها ويومان من حساب حيضها ولم تر هي فيهما دمأ فلا 
يمكن اعتباره حيضاً فجاء الاستمرار وقد بقي من حيضها يوم. ولا يمكن اعتبار يوم واحد 
حيضاً فتصلي هي إلى موضع حيضها الثاني وذلك ستة عشر يومأ ثم تقعد ثلاثة وتصلي 
خمسة عشر» وذلك دأبها . 

وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: العادة تنتقل برؤية المخالف مرة وهو المختار 
للفتوى فتقعد من أول الاستمرار أربعة وتصلي ستة عشر وذلك دأبها . 

الوجه الخامس : أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين وبينهما ما يخالفهما بأن رأت 
ثلاثة دما وخمسة عشر يوماً طهراً . ثم رأت أربعة دمأ زمكة عثير زوما طهراً ثم رأت ثلاثة 
لاع و ما ثم استمر بها الدم. وفى هذا الوجه تقعد من اول الاستسراز 

ثة وتصلى خمسة عشرء ويكون ذلك عادة جميلة لهاء وإنما سميت هذا عادة جميلة 
و اوسا الو ييح ار وير واو با و1 
سميت هذا عادة جميلة لأنها لو رأت المتفقين على الولاء كان ذلك عادة أصلية لها. وإذا 
كان بينها ما يخالفهما يجعل ذلك عادة لها على معنى أن يعتبر ما رأته آخراً كالمضمومة إلى ما 
رأكها | ولا تيا مهما من الموافقة فتتأكد هي بالتكرار ويصير عادة لها في زمان الاستمرار» 
وتغيير العادة الجعلية وأحكامها يأتى بعد هذا على سبيل الاستقصاء ء إن شاء الله . 

وهذا التكلف إنما يحتاج إليه لتخريج المسألة على قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله لا على قول أبى يوسف رحمه الله لأن على قوله: العادة تنتقل برؤية 
الوسالته هر "فين زات أو عو اال وسييية عنتير بار ذلك عادة امل الها اذا 
رأت بعد ذلك أربعة وستة عشر صار ذلك عادة أصلية لهاء فإذا رأت بعد ذلك ثلاثة 
وخمسة عشر صار ذلك عادة أصلية يبنى عليها في زمان الاستمرار. 

هذا الذي ذكرنا إذا ابتدأت وبلغت بالحيضء» فأما إذا ابتدأت وبلغت بالحبل وقد 
يكون ذلك بأن حبلت من زوجها قبل أن تحيض فيكون بلوغها بالحبل فولدت واستمر بها الدم 
فنفاسها أربعون يومأ عندناء وعند الشافعي ساعة وهو يعتبر أقل النفاس لكونه منتفعا به . 

ونحن نعتبر أكثرها للإمكان لأنها مبتدأة في حق النفاس» ألا ترى أن في المبتدأة 
بالحيض اعتبرنا أكثر الحيض وهي عشرة إذا استمر بها الدم لوجود الإمكان» فكذا في 
حق النفاس ولأن الصلاة قد تسقط عنها برؤية دم النفاس بيقين فلا يرتفع السقوط إلا بيقين 
ثلة: قبل الأريعينة ويعد الأريعيق بعر عشرون :يروما طهر الأنة لا يتوالى ثفاين عيضن ل" 
طهر بينهما كما لا يتوالى حيضان لا طهر بينهماء وإنما قدرنا الطهر بالعشرين فى حقها 
لأن العشرة الأخيرة من النفاس استحق العشرة الأولى من الشهر الثاني . ولق يارت 
العكدوة مق الشهر مستحقة بالحيض كما [5اب/١]‏ في المبتدأة بالحيض |3 اممو يها 
الدم كان الباقي من الشهر وذلك عشرون طهراً فلذا إذا استحقت بالنفاس لأن النفاس نظير 


5 ظ ظ كتاب الطهارات 


الحيض ثم بعد ذلك حيضها عشرة لأنها مبتدأة في حقٌ الحيض وطهرها عشرون وذلك 
دأبها . ظ ظ 

وكذلك لؤ طهرت بعد الأربعين أقل من خمسة عشر ثم استمر بها الدم كان الجواب 
كما قلنا لأن هذا طهر قاصر لا يصلح للفصل بين الحيض والنفاس فكان كالدم المتوالي . 
فإن طهرت بعد الأربعين خمسة عشر يوما ثم استمر بها الدم فإنها تدع الصلاة ة من أول 
الاستمرار عشرة أيام لأن طهر خمسة عشر طهر صحيح فتصير عادة لها بالمرة الواحدة. 
ولا عادة لها في الحيض فيكون حيضها عشرة فتدع الصلاة امي م 
لاي خسن عثر وركوة مررها قن ال غسة وعلزين لم مرق اللسآلة إلى أن :قر 
طهرت بعد الأربعين أحد وعشرين ثم استمر بها الدم ولا رواية في هذه الصورة» وقد 
1 اسح اقم حك تدع الصلاة ة من أول الاستمرار 

نسعة وتصلّي أحد وعشرون وذلك دأبها قال : لأن طهر أحد وعترين مهو مجح وعادتي 

في الطهر والحيض على ما عليه الغالب توجد في كل شهر فإذا صار أحد وعشرون طهراً 
ا و 1 ظ 

قال أبو عثمان سعد بن إبراهيم: تدع الصلاة نن أو الانعيزان عشرة روعي جد 
وعشرون ويكون دورها في كل أحد وثلاثين يوم . 

قال: لأن أكثر الحيض وهو عشرة اي ب 0 
تقديره''؟.... .. الشهر بخلاف الطهر إذ ليس لأكثر الطهر غاية معلومة فإذا تعين بعض 
السو للحيقن تعن لبان للطير :قال الشدو ا لقييية ريه "الله بغرا" القول البق مدهت 
أبي يوسف رحمه الله ظاهراً فيفتل به. 

ثم يسوق المسألة إلى أن : تقول : طهرت بعد الأربعين تسعة وعشرين ثم استمر بها 
الدم فعلى قول محمد بن إبراهيم رحمه الله حيضها من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي لأنه 
هو الباقي من الشهرء ويمكن أن يجعل حيضها فتدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة 
وتصلي سبعة وعشرون وذلك دأبهاء وعلى قول أبي عثمان: حيضها مذ اوكا لاسععراند 
عشرة فتدع الصلاة ة من أول الاستمرار عشرة ة وتصلي سبعة وعشرين وذلك دأبها ويكون 
دورها على قول أبي عثمان في كل سبعة وثلاثين. 

وإن طهرت بعد الأربعين ثمانية وعشرين يوماً ؛ لم امتح بها لدم ديا ستيقيها من 
أول الاستمرار عشرة ودورها في كل ثمانية وثلائين بالاتفاق لأنه لم يبق من الشهر ههنما ‏ 
ناا يوكن أن سد عضا نرت إلى اكت السك ودر كبعتي ا تمع التق بوالضور 
في شهر واحد على قول من قال بذلك ه الحا ا 

فإن رأت بعدما ولدت أحداً وأربعين يوماً دما ثم خمسة عشر طهراً ثم استمر بها 
الدم فعلى قول محمد بن إبراهيم رحمه الله: نفاسها أربعون وطهرها عشرون لأنها صلت 


 )١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطهارات 2 قا 


في اليوم الحادي والأربعين بالدم فيفسد طهر خمسة عشر ولا يصلح لنصب العادة فصار 
كما لو ولدت واستمر بها الدمء وهناك يجعل نفاسها أربعونء» وبعد الأربعين يجعل 
عشرين لطهرهاء وبعد ذلك عشرة لحيضهاء ومن بعد الأربعين إلى وقت الاستمرارستة 
عشرء بة بقى إلى تمام طهرها اللي رار ا ار مي عشيرة 
ثم تصلي عشرين ثم تدع الصلاة عشرة» وذلك دأبها . 

203 على قول أبي علي الدقاق رحمه الله طهرها ستة عشر وحيضها عشرة» فمن أول 
مراكم الفينافة ة عشرة وتصلي ستة عشر وذلك دأبها. ظ ظ 
في الانتقال . 

يجب أن يعلم بأن الانتقال نوعان: انتقال الحيض عن موضعه وانتقاله عن عددهء 
فصورة انتقال الموضع أن يكون لها أيام حيض معروفة» فلا ترى هي في موضع حيضها 
مرتين على الولاء» فينتقل حيضها عن موضعه والعدد على حاله» وتستأنف الحساب من. 
أسرع ما يمكن وذلك من أول الاستمرار فتدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام ثم 
تصلي خمسة عشرء ” م تدع ثلاثة وتصلي خمسة عشر وذلك دأبهاء وكما تنتقل العادة في 
الحيض يعانم الرؤية في مرشبته مرئين تبقل يدع الرؤية قن بوضيعه بنزة واجدة والعد 
على حاله عند أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى. ظ ظ 

وعلى قوله لا : تفرع مسائل الإبدال لأن مسائل الإبدال: اها يرع على بول من" 
يرى الانتقال بعدم الرؤية مرة. 

مور عاك العده ادنكو ليا اجام معررة فى السيدن ار لكين » فرأت خلاف 
عادتها مرتين متفقتين على الولاء»ء فإنه تنتقل عادتها فى الحيض والطهر عن موضعها 
وعددهاء وتصير عادتها ما رأت مرتين في الحيض والطير يله عملا لأن العدد الأول 
إنما صار عادة لها لرؤيتها ذلك مرتين متفقتين على الولاء فإذا رأت خلاف ذلك مرتين فقد 
زال ما ثبت لها به العادة الأولى» ووجد مثل ذلك في حت الثانية عادة لها. . :وتتطله الأول 
شن ترد عقن ا لامعدراز إلى قا اله اخرا. ظ 

وإن رأت خلاف عادتها الأصلية مرة ثم استمر بها الدم لم تنتقل عادتها إلى ما رأته ' 
ا في الروايات الظاهرة عن أصحابناء وروى بشر ؛ بن الوليد عن أبي يوسف رحمه اله 
أنها تعقل: ظ 

وجه «ظاهر الرواية»: أن الأولى صارت عاق للها لتأكدها باكرا ساني الدلاء ولم 
يوجد التكرار في الثانية فلم تكن الثانية مثل الأولى بل كانت دونها فلا تبطل بها الأولى . 

ووجه رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما الله: أن القياس ما قال. إلا أني 
ا تكست هرذلا لتيسير الأمر على النسوان لأن العادة الأصلية إذا لم تنتقض. برؤيتها خلافها 
مرة احتاجت هي إلى حفظ ثلاثة دما واقلاقة أطهارا كانت راسيذنا وأظيارا نجع 
على قول من يقول بأوسط الأعداد وإلى حفظ دمين وطهرين على قول من يقول بأقل 
المرتين الأخريين. 


فرق كتاب الطهارات 


وإذا انتقلت عادتها الأصلية برؤية المخالف مرة تحتاج هي إلى حفظ دم واحد وطهر 
واحدء ولا شك أن حفظ الشىء الواحد أيسر من حفظ المثنى والثلاث. وكثير من 
المشايخ أفتوا برواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما الله؛ ونحن نفتي به أيضاً والله 
أعلم . 

ومما يتصل بهذا النوع: معرفة أنواع العادة فنقول : 

العادة نوعان: أصلية وجعلية فالأصلية أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على 
الولاء أو دماء متفقة وأطهاراً متفقة على الولاء. 

والجعلية أنواع : جعلية في حق الطهر والدم جميعاً : وذلك بأن ترى أطهاراً مختلفة 
ودماء مختلفة أو ترى دمين متفقين وطهرين متفقين وبينهما مخالف ثم استمر بها الدمء 
فيجب البناء» إما على أوسط الأعداد الثلائة ئة الأخيرة أو على أقل المرتية الاخويية غلن 
حسب ما اختلفوا فنسمي ذلك عادة جعلية في الدم والطهر جميعا. 

وجعلية في الطهر دون الدم بأن ترى هي أطهاراً مختلفة» أو ترى طهرين متفقين 
وبينهما طهر يخالفهما ثم يستمر بها الدم فيجب البناء في حق الطهر على أوسط الأعداد 
الثلاثة 17571/ ]١‏ الأخيرة أو على أعلى المرتين الأخرتين تصير عادتها في الطهر جعلية. 

وجعلية في حق الدم دون الطهر بأن ترى دماء مختلفة أو دمين متفقين وبينهما دم 
يخالفهما ثم يستمر بها الدمء فيجب البناء في حق الدم على أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة 
أو على أقل المرتين الآخرتين فتصير عادتها في الدم - ييه لآن العادة مشتقة من 
العود. ومطلق العود إنما ينطلق على العود على الولاء لعي وات 

فإذا اختلفت الدماء والأطهار والعود في أوسط الأعداد ا أل ارده الأخرنين 
على حسب ما اختلفواء وجد من حيث المعنى دون الاسمء وكذلك في حق الطهرين 
والدمين وبينهما مخالف». والعرد اتن حو الجفني أن برل سما لم بوجة الاراليٍ 
فلوجود بعض ما اشتق منه العادة اعتبرناها عادة لها عند الضرورة» ولعدم بعض ما اشتق 
منه لم يسمها عادة أصلية» بل سميناها عادة جعلية . 

وهذه العادة الجعلية إذا اعترضت على العادة الأصلية ثم جاء الاستمرار هل تنتقض 
العادة: الأ صيلية؟ قال مشايخ بلخ: لا تنتقض الأصلية؛ وقال مشايخ بخارى: تنتقض؛ 
وبيان ذلك : أن المرأة إذا كانت لها عادة أصلية في الحيض والطهر فرأت دماء مختلفة 
وأطهاراً مختلفة ونصبت بأوسط الأعداد. وأقل المرتين الآخرتين عادة لهاء ثم جاء 
الاستمرار فإنها تبني الأمر في بيان الاستمرار على ما جعل عادة لها عند مشايخ بخارى, 
وعند مشايخ بلخ : تبني الأمر في زمان الاستمرار على ما كانت عادة لها في الأصل . 

وجه قول مشايخ بلخ أن العادة الجعلية دون العادة الأصلية على ما مرّء فلا تنتقض 
العادة الأصلية ولأن الجعلية اعتبرت عادة لها بطريق الضرورة ليمكن اعتبار حكم الحيض 
والطهر في حقها مع وجود المنافي لكونه عادة لهاء وهو كونها فرداً والثابت بالضرورة 
يتقدر بقدر الضرورة» ولا ضرورة إلى نقض العادة الأصلية» فلا ينتقض بها . 


كتاب الطهارات موف 


وجه قول مشايخ بخارئ: أن العادة الجعلية لا تنفك عن تكرار المخالف للعادة 
الأصلية إلا أنه مختلف في نفسه ولكن مع اختلافه على مخالفة الأصل» فكان هذا بعض 
المكرر بالمكرر وإنه جائزء وهذه العادة الجعلية تنتقض برؤية المخالف مرة بالإجماع لأن 
العادة الجعلية فرد في نفسه لأنه ل الثلاثة أو أقل المرتين الآخريين» والفرد 
ينتقض بالعدد . 

والحاصل: أن العادة الجعلية لا تنفك عن تكرار المخالف للعادة الأصلية لكن 
وجب» فيعتبر واحد من هذه الأعداد بضرب اجتهاد ضرورة نصب العادة لهاء وذلك الواحد 
فرد فى نفسه فلقض بالعدد لكوئه مثلاً له» ولكن الجملة المخالفة لأصل عدد فى نفسها 
فاتتصبت بها العادة الأصلية» وهذا الكلام في غاية الظهور ونهاية الوضوح والله أعلم . 


ومما يتصل بهذا النوع من المسائل 
إذا كان 0 عادة أصلية في الحيض والطهر» فوقعت الحاجة إلى نصب العادة لها 
برؤية أطهار مختلفة ودماء مختلفة. ونصب العادة أوسط الأعداد عادة لها على قول من 


يقول به» فوافق ذلك العادة الأصلية» فإنه يطرح المأخوذ ثم ينظر إلى أوسط الأعداد من 
الباقي اف إل أقل الحرتينق الأشرنين: فإن وافق ذلك العادة الأصلية علم أن العادة الأصلية 
باقية فتبني عليها ٠‏ فإن لم توافق هذه العادة الأصلية علم أن الغادة الأضصلة فيطلت 
فيصير المطروح عادة جعلية لها. 

بيان هذا : المرأة عادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون؛ طهرت ثلاثين يوماً 
ثم رأت الدم عشرة م طهرت أربعين يوماً؛ ثم رأت الدم عشرة ال 6 
يوم ثم رأت الدم عشرة أيام, ثم طهرت عشرون ثم استمر بها الدم. فنقول: 
الأعداد في الطهر عشرون لأنها طهرت مرة ثلاثين ومرة أربعين ودحو 
عشرون» فعشرون أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة. 

وإنما يعتبر أوسط الأعداد من الثلاثة التى قبل الاستمرار فإنه موافق للعادة الأصلية 
فيطرح ذلك» فيبقى بعده خمسة عشر وثلاثون وأربعون. وأوسط الأعداد منها ثلاثون فإنه 
ليس بموافق للعادة الأصلية» فعلم أن العادة الأصلية قد انتقضت لأنها رأت بخلافها 
مرتين فتبني على المطروح» وهو دم عشرة وطهر عشرين ويصير ذلك عادة جعلية لها . 

ولو رأت الدم عشرة والطهر ثلاثين والدم عشرة والطهر خمسة عشر والدم عشرة 
والطهر عشرين ثم استمر بها الدم» فأوسط الأعداد عشرون وإنه يوافق العادة الأصلية 
فيطرح ذلك» فتبني بعده خمسة عشر وثلاثون» وما كان في الأصل عادة لها وذلك 
عشرون فالأوسط عشرون.ء فعلمنا أن العادة الأصلية لم تنتقض لأنه لم ير بخلافها إلا مرة 
فييئنى عليهأ ما بعدها. 

فإذا طهرت ثلاثين يوماً فعشرون منها زمان طهرها وعشرة من حساب حيضهاء ثم 
رأت الدم عشرة وهو ابتداء طهرها فإن رأت الطهر خمسة عشر فعشرة من ذلك من حساب 
طهرها وخمسة من حساب حيضهاء ثم رأت الدم بعده عشرة فخمسة من ذلك بقية حيضها 


وخمسة من حساب طهرها ثم رأت الدم بعده عشرين يوماً فخمسة عشر يوماً من ذلك بقية 
طهرها وخمسة من حساب حيضها ثم استمر بها الدم» وقد بقي من مدة حيضها قتدع 
الصلاة خمسة أيام من ل ا ا تزف عشرة اراق يا 
والله أعلم بالصواب . 
نوع آخر: في الإبدال على قول من يرى ذلك 

إذا كان للمرأة أيام حيض وأيام طهر معروفة فلم تر هي في موضع حيضها بمرة 
فإنها تصلي إلى موضع حيضها بمرة الثاني ولا يبدل لها في وقت طهرها وإن رأت الدم فيه 
عند أبى حنيفة رحمه الله لما فيه من نقل العادة بمرة وقال محمد رحمه الله: يبدل لها بقدر 
أيمها إذا ابر الإبدال. 

واكما يفيك الأتعان ران كان يقن هه الإبدان إلى موضع حيضها الثاني طهر خمسة 
عي يونا إن كان لا يقي بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني طهر خمة عشر إلا أنه 
يمكن أن يجر من موضع حيضها الثاني إلى بقية طهرها ما يتمه خمسة عشر يوماً ويبقى بعد 
اع ا ريات الا يبي ب ا 0 
بإنه موجود إذا بقي بعد الإبدال مدة طهر تام أو أمكن تتميمه بالجرء وهذا لأن المرأة لا 

تبقى عادتها في الحيض على صفة واحدة ولكنها تتقدم تارة وتتأخر أخرى» فيعتبر المرئي 
ف 2 ل سما م ارد للق 1 < 

وكان أبو زيد الكبير وأبو يعقوب الغزالي يأخذان بقول محمد رحمه الله بالبدل ما لم 
يحتج إلى الجرء فإذا احتيج إليه لا يأخذان بقوله» وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص 
الكبير البخاري رحمه الله والفقيه محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقولان يبدل لها بقدر 
ما يفني فيه عن الجر وكثير من المشايخ المتأخرين أخذوا يقول«متعييك وحمة الله بواختازوا 
قول الشيخ الإمام الزاهد أبى حفص والفقيه محمد بن مقاتل رحمهما الله . 

ع الى جه رحب ندري اي الجدن ابا ما مااي بلطا يكل العا 
ووه العجالييا ور واحدة: 

وجه قول محمد رحمه الله في إثبات أصل البدل أن هذا دم خارج من قبل المرأة في 
وقنه لخروجه عقيب طهر صحيح فيجعل هو حيضاً كالأصل وهو الدم المرئي في وقته؛ 
وهذا لأن الغالب من عادات النساء أنها لا تدوم على وقت واحد وعلى عدد واحد» بل 
تتقدم مرة ة وتتأأخر مرة وتزداد مرة وتنقص. مرة أخرى» ثم يجوز أن يسقط اعتبار العدد برؤية ظ 
العا تر فإن المرأة إذا كان أيام حيضها خخمسة؛ رأت خمسها واستمر بها الدم إلى ْ 
العقرة كاتف العكن: ة كلها حيضاً بالإجماع؛ فكذا يجوز الرسفلة امعان الويك هرة م زر 
في وقتها التعروت مرق وما قال أبو حنيفة رحمه الله من العام الع برك الما كرا 
فكذلك من حيث الصورة لا من حيث الحكم لأن البدل يلتحق بموضع الأصل» ألا ترى 
أن الإمام إذا لم يقرأ في الأوليين من الظهر وقرأ في الأخريين فإنه تنتقل قراءته إلى 
[7““'ب/ ]١‏ الأوليين» حتى لو اقتدى به رجل في الأخريين ولم يقرأ فيماء يقضي في ركعة 


كتاب الطهارات 0 يضضدا' 


واحدة أو في ركعتين تفسد صلاته؛ لحصولها بغير قراءة»ء لانتقال قراءة الإماء إلى ظ 
الأوليين كذا ههناء وإذا ثبت الإبدال على قول محمد رحمه الله يبدل لها ما أمكن؛ 
والإمكان بالطريق الذي قلنا . 
وإذا لم يبق بعد الجر في موضع حيضها الثاني ما يصلح أن يكون حيضاً لا يبدل 
لها؛ لأن إثبات البدل في هذه الحالة يؤدي اف إانقاطهتاها» لأتما كيت البذل ليا عق 

عادتها الأول» فإذا لم تبق بعد الجر في موضع حيضها الثاني ما ا الي 
ظ يرَ الحيض في موضعها مرتين على الولاءء فيجب الانتقال. وإبطال العادة الأولى 
واستئناف الحساب في موضع البدل» فيفسد البدل؛ لأنه كان بدلاً عن العادة الأولى» وقد 
بطلت العادة الأولى». ٠‏ فلم يجز القول بالبدل في هذه الحالة فتصلي إلى موضع حيضها 
الثاني» كما قاله أبو حنيفة رحمه الله . ظ 


وجه قول أبي زيد وأبي عدر الغزال : أن القول بالجر يؤدي إلى محال وهو 
إيجاب الصلاة عليها في حالة الحيض» وإيجاب ترك الصلاة.في حالة الطهر. 


بيأنه : أن المجرور حيض حقيقة» وإذا. صح الجر يصير طهرأ فتصلي فيه والبدل 
حيض حقيقة إن كان دما فهو في حالة الطهر؛ إذ العادة لم تقل برؤيتها خلافها مرة لا من 
حيث الموضع» ولا من حيث العددء فتعينت هذه الحالة طهراً حكماء فلو صح البدل 
تركت من الصلاة فيه فهو معنى قولنا: إن الجر يؤدي إلى المحال وما يؤدي إلى المحال 
فهو محال» ومحمد رحمه الله يقول في الجر وقوع الخلل في بعض الحيض» وهو الصلاة 
في المقدار الذي يجره وفي نفي الجر وقوع الخلل في دم البدل» فإنه م خارج عن القبل 
في أوانه. فكان حيضاً كالأصل» فيجب ترك الصلاة فيه . 


وإذا لم تجر صلّت هي في جميعه؛ ولا شك أن وقوع الخلل في البعض أهون من 
وقوع الخلل في الكل ثم يجوز أن يبدل لها أكثر من أيامها وأقل من أيامهاء ولا يجوز أن 
يبدل لها أكثر من أيامها إلا أن يكون قبله أو بعده طهر تام؛ وهذا لأن البدل في أصول . 
الشرع .قد يكون مثل الأصل كضمان المتلفات وأروش الجنايات؛ وقد يكون هو دون 
الأصل كالتيمم الذي هو بدل عن الوضوءء فللبدل مثل أيامها وأقل من أيامها نظير في 
الشرع فيجوز البدل به أما لا يوجد في أصول الشرع بدل هو أكثر من المبدل. فإن البدل 
لا يربو حاله قط على حال المبدل» فلا يمكن اعتباره بدلاً على الإطلاق» فقيل : إذا كان 
قبله وجد طهر ناقص لم يكن اعتباره أصلاء ١‏ تلجع قدو اناميا جولة ضيه لأنه دم 
فاسد؛ الأنه دم استحاضة ولا يراد حيض المستحاضة على أيامهاء وقيل: إنه إذا كان هو 
تام بين طهرين تامين بأن كان حيضها ثلاثة فرأت في عشرة دماًء واج لجار كان كم 
ا لآنه دم خال عن الاستحاضة» فكان هو أصلاً ا ثم يجوز اليدل بعد أيامها 
كيف ما كانغ. ولا يجوز البدل قبل أيامها إلا أن تكون على أثر طهر تام؛ لأن الطهر 
ا 0 فإن من 
مذهبه أن المرأة إذا رأت عشرة أيام دما خمسة قبل أيامهاء وخمسة في أيامها إن كل ذلك 


حيض إذا كان الطهر قبله وبعده تامء فإذا انقضت أيامها ولم ترّ فيه ما يكون حيضاً بتوقع 
منها بعده وجود دم الحيض» فإذا وجد كيف ما كان حكم بالبدل منه . 

وكذا الذي قبل أيامها إذا كان على إثر طهر تام فإنه مرئي في وقت كان دم الحيض 
ميتوقها نيا ٠‏ فجعل هو حيضاً وحكم بالبدل منه تامأ إذا لم يكن هو على إثر طهر تام؛ 
فهو غير مرئي في وقت كان دم الحيض متوقعاً منها ؛ لأن المرئي بعد الطهر الناقص لا 
يكون حيضاً ولم تجىء عادتها بعد. فإذا رأت الدم فقد رأثه في وقت لم تتوقع منها دم 
الحيض»ء فأمرت بالصلاة فيه. 

ثم اختلف المشايخ في مراد محمد رحمه الله في قوله: لا يبدل لها قبل أيامها إلا 
أن يكون على إثر طهر تامء قال الحاكم أبو نصر أحمد بن مهروبه: أراد التصحيح 
الخالص الذي لا يشوبه دم تؤمر المرأة بالصلاة فيه لا التاء مع العسسادة وكال. تعض 
المشايخ : أراد بالتام أن يكون خمسة عشر يوماًء لا أن يكون صحيحاً خالصاً؛ لآن 
الصحة والخلوص في الطهر إنما يشرط لتنقل العادة؛ لآن الأصل صار عادة لها لرؤيتها 
الدم الخالص من طهرين خالصينء فلا تنتقل هي إلا برؤيتهاء خلافاً على هذه الصفة. 
فأمًا الخلوص لغير شرط لضرورة الدم بعده حيضاً» وإذا أمكن البدل من موضعين يبدل 

من أسرعهماء وهو معنى قول محمد رحمه الله في «الكتاب» : إذا أمكن البدل قبل أيامهاء 
بعك أيامهنا يبدل لها قبل أيامهاء وهذا لأن البدل يعتبر بالأصل وفي الأصلء وهي 
الحتذأة متى أمكن اعتبار الحيض في الموضعين جعل هو من اسرههها إمكاناً فكذا في 
الندن: 

ل م 
تصلي إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر أو أقل من ذلكء. فلا يبدل لها عند محمد 
رحمه الله وكل امرأة وجب عليها أن تصلي إلى موضع حيضها الثاني ثمانية عشر أو أكثر 
من ذلك يبدل لها عنده. 
جثنا إلى تخريج المسائل علئن الأصول فنقول: المرأة إذا كانت عادتها في الدم 
خمسة؛ وفي الطهر عشرون وطهرت من اثنين وعشرين ثم استمر بها الدم يجعل حيضها 

من أول الاستمرار ثلاثة؛ لأنها رأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضاًء ولو طهرت 
ثلاثة وعشرون ثم استمر بها الدمء فعند أبي حنيفة رحمه الله: أن تصلي إلى موضع 
حيضها الثاني» ذلك أكثان ومكنون وما وعند محمد رحمه الله يبدل لها خمسة أيام من 
اول الا تخور ا لأن الباقي بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر يوماء 
وكذلك إن طهرت أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً ثم استمر بها الدم. فإنه يبدل لها 
خمسة أيام عند محمد رحمه الله؛ لأن الباقي بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني ستة 
عشر أو خمسة عشرء فتدع الصلاة من أول الاستمرار خمسة». ثم تصلي خمسة عشرة ثم 
تدع خمسة وتصلي عشرين . 

ولو طهرت بستة وعشرين يوم ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي يعقوب. وأبي زيد 


الكبير لا يبدل لهاء لأن الباقي بعد البدل أربعة عشرء فلا يمكن القول بالبدل إلا بطريق 
الجرء وهما لا يريان الجرء ولكنها تصلي إلى موضع حيضها الثاني» كما هو قول أبي 

حنيفة رحمه الله فتصلي من أوله ا لاتسمراو تسعة عدر يونا ” ثم تدع الصلاة خمسة» 
رفصا شطترين: قول محمد رحمه الله يبدل لها خمسة أيام؛ أن البدل بطريق الجر 
ممكن» ٠‏ فيجر من موضع حيضها الثاني يوماً إلى بقية طهرها حتى يتم خمسة عشر يوم 
وتدع الصلاة من أول الاستمرار أربعة وتصلي عشرين» ثم تدع خمسة وتصلي عشرين» 
وعلل قول الشيخ الإمام أبي حفص» والفقيه محمد بن مقاتل رحمهما الله : تبدل لها أربعة 
حتل يستغنل عن الجر فتدع الصلاة من أول الاستمرار أربعة وتصلي خمسة عشرء ثم تدع 
خمسة وتصلي عشرين وكذلك إن طهرت تسعة وعشرين ثم استمر بها الدم» فالتخريج على 


هذا. 


وإن طهرت في ثمانية وعشرين يوماًء فلا يبدل لها ولكنها تصلي إلى موضع حيضها 
الثاني؛ لأنه يبقى بعد الإبدال من طهرها اثنا عشر يوماًء فلو جررنا إليها ثلاثة من موضع 
حيضها الثاني ما أمكن اعتباره حيضاًء للها ولكنها تصني إلى موصعم ليميا 
الثاني , وذلك سبعة عشر يومأء ثم تدع الصلاة خمسة وتصلي عشرين إذا كان أيام حيضها 
خمسة وأيام طهرها عشرون, ودورت هه عشن ورف ثم رأت خمسة دما وطهرت 
أنامها فعكل سيعيل رعية الله يدل ليا الخمسة "التتدمة: 

ولو طهرت أربعة عشر يوم ثم رأت ستة دمأ طهرت أيامها فلا يبدل لها من المتقدم 
لفساده ؛ ؛ لأنها صلّت في يوم منه. وهو اليوم الخامس عشرء وإنه يريد قول الحاكم أبي 
نصرء ولو كانت عادتها في الحيض ثلاثة وفي الطهر سبعة وعشرون» فطهرت خمسة عشر 
يوماء لواف الله قلاثة نه طهرت فى الى عشر يوماً تورات الدع [/1/10]فإنها لم 
تر في أيامها شيئاًء فيبدل لها الثلاثة التي رأتها بعد طهر خمسة عشر؛ لأنها مرئية عقيب 
طهر صحيحء فيبدل لها تلك الثلاثة إلا ما رأته بعد أيامها؛ لأن تلك الثلاثة أسرعهما 
إمكانا. 


في الزيادة والتقصان في أيام الحيض 

صاحبة العادة المعروفة في الحيض إذا رأت الدم زيادة على معروفها يجعل ذلك كله 
حيضاً ما لم يجاوز المرئي عشرة» فإن جاوز المرئي العشرة ردت إلى معروفهاء والثاني 
يكون استحاضة؛ وهذا لأن طبعها لا كون على سفر احدة بل تدرف ويزداد حيضها 
وقد يضعف فيتعين حيضها ومبنى الحيض الإمكان» فإذا اقتصر على العشرة أمكن أن 
يجعل ما زاد على معروفها حيضاً . 

وإذا جاؤز الغشرة لا يمكن أن وحمل ها 'زاة على مغرونها حيفا؛ لآنه عاد 
جانبان فاعتباره بمعروفها يجعله حيضا واعتباره بما زاد على العشرة يجعله استحاضة» 
والترجيح بجانب ما زادت على العشرة؛ لأن الزيادة على معروفها لم تظهر إلا مع مدة 
الاستحاضة. فالظاهر أنه عن علة. < 


6" كتاب الطهارات. 


ولو كانت عادتها في الحيض خمسة فرأت الدم في الوم السادس» فعلى قول 
مشايخ بلخ رحمهم الله: تؤمر هي بالاغتسال والصلاة؛ لأن الدم في اليوم السادس متردد 
أنانكون حيقفا بان اتتضس على المكدرة بحن أذ ركون العامة بان قري عن على 
العشرة 00 تترك هي الصلاة مع التردد؛ لأن الدم في موضع الدم في اليوم السادس لا 
يكون حيضاً إلا بشرط الانقطاع على رأس ن العشرة» وإنه موهومء فلا ل باعتبار 
أمر موهوم. ظ 

وكان الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله يقول: لا تؤمر بالصلاة ولا 
بالاغتسشال لأنا عرفناها حائضاً بيقين لرؤيتها ما يكون حيضاً في حقها ودليل بقائها جائضا 
ظاهرء وهو سيلان الدم وهذه الزيادة لا تكون استحاضة إثباتاً للاستمرار حتى تجاوز 
العشرة» وإنه عير ثابت للحالء فتبقى حائضاً حتى د يستبين أمرهاء فإن جاوز الدم العشرة 
حوولال اتوامر كام نا تركف بق العلا ةمه أدافه ا هله بالهد نان المسفدا د لا 
تؤمر بالصلاة والاغتسال مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة»ء وكان الصدر الشهيد 
حم الدين يفتي في هذه الصورة: بأنها تؤمر بالاغتسال ولا تؤمر بالصلاة؛ لأن هذا 
أقرب إلى الاحتياط . ظ 

وتو اكاقت عاديا فى الخص احميية لطيرك: في الجوم 57 فإنها تؤمر 
بالاغتسال إذا خافت فوت الوقتء وتؤمر بالصلاة ههنا؛ لأن هذه طهرٌ ظاهر وفى المسألة 
المتقدمة: هو دم ظاهر فأخذنا في كل ذلك بالاحتياط . 1 

ولو كانت عادتها ذ في الحيض خمسة في أول كل شهرء ترات قلانة وما في اول 
شهرء نم انقظع دمها أسيعة آناء أو منة آياء ثم رانك يوم تخمسةامن أول الشهر حيض 
عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه يجوز ختم الحيض بالطهرء وعند محمد رحمه الله الثلاثة 
الأول عي الحيضن' أنه لا يرى ختم الحيض بالطهرء هكذا ذكر محمد رحمه الله المسألة 

عام اووس ايد أي ثلاثة ئة قبل الستة دم ويوماً بعدها دم فالجملة 
الل ري سبي وقد أجاب أن حيضها خمسة 


والصحيح أن يزاد على طهر ستة ساعة أو ما أشبهها أو على يوم الحيض بعدهاء 
ويصير تقدير المسألة: فرأت تاكن دما في أول و ثم ا 0 سبعة أيام اف كه 
وساعة ثم رأت يوما دماء أو يصير تقدير المسألة: رأت ثلاثة دما في أول الشهر ثم انقطع 
دمها سبعة أيام أو ستة ثم رأت يوماً ذما إى أكقر أو رنش عن العكرة فير إلى معروفها .عند 
أبي يوسف رحمه الله . 

ل طن امه 000 

هي الحيض عند أبي يوسف رحمه الله : إذا كان اليومان الآخران هي اليوم العاشر واليوم 
الجادق حدر فأما إذا كان اليومان الآخران هي اليوم التاسع فالعاشرء والكل حيض عند 
أبي يوسفء وعند محمد رحمه الله شيء من ذلك لا يكون حيضاً ؛ لأن الطهر غالب على 


. كتاب الطهارات ‏ - < 4" 


ْ الدقية فصار فاصلاً ستهيماء وكل واحد من الدمين بانفراده لا يصلح حيضاً فلا يجعل 
شيء من دلق عيض : 1 1 

ولو رأت في العشرة يومين دماً فرأت اليوم العاشر» والحادي عشرء والثاني عشر ‏ 
دمأ فحيضها خمستها عند أبى يوسف؛ لأن الطهر فيه قاصرء فصار كالدم المتوالي» وعند 
محمد الثلانة الأخيرة حيض ؛ أن الإبدال ممكن فيه ؟ لآنه سق إلى موضع حيضها الثاني 
مذة طهر كامل . ظ ظ 

ولو رأت في أول خخمستها يوم ها رونا طهرا 2« حتى جاوز العشرة فخمستها هي 
الحيقن 0 دا لأن ابتداء الخمسة وخدمها كان بالدم والطهر قاصرء فإن طهرت 
نوما فد ل الشهر» ثم رأت يوم ها ونا طهراً حتى جاوز العشرة» فاليوم الول لسن 
بحيض عنذهم ؟ ؛ لأنه لم يتقدّمه دم وهو طهر في نفسه. وأبو يوسف رحمه الله إنما يجور 
ابتداء الحيض بالطهر إذا تقدمّه دم الاستحاضة» والأربعة الباقية من أيامها حيض عند أبي 
يوسف؟ لأنه يختم الحيض بالطهر إذا تعقبه دم» وعند محمد رحمه الله حيضها اليوم 
الثاني , والثالث والراء بع؛ لأن اليوم الأول والخامس كانا ورين يوان ونع اندم عدي 
اب لأن ما بعد اليو اال ري يي ار أول 
العاشر»؛ لأنه لم ير فيه» ولا بعذه وما وو ا ا ل #'افبغتى .تحيضناة 
دي د 0 ٠‏ فحيضها خمستها المعروفة عند أبي يوسف وعند محمد رحمه الله 
حيضها ثلا ثة أيام من معروفهاء وهو اليوم الثاني والثالث والرابع لعلهرها في اليوم الأول 
سواه والله أعلم . 


ظ في تقدم الحيض وتأخره 

هذا ال أقسام: قسم في المتقدم» وقسم في المتأخر» وقسم في 

أما ما القسم الأول : فهو على وجوه: 

الأول: إذا رأت في أيامها ما يكون حيضاًء ذزاك قبل انالمها من لاا كوه يفا : 
بأن كان المرئي في أيامها ثلا ئة» والمرئي قبل أيامها أقل من ٠‏ ثلاثة» وفى هذا الوجه 
روايتان عن أبي حنيفة, روى محمل عنه : أن المتقدم لا يكون حيضاً وروى الحسن عنه: 
أن الكل حيض. 2 
ظ وجه رواية محمد رحمه الله: أن المتقدم لو جعل حيضاء جعل تبعاً لأيامهاء ولا 
وجه إليه؛ لأن السابق لا يعتبر تبعا إلا في وجه رواية اسن أن المتقدم إذا كان أقل من 
ثلاثة ة أيام إن لم يمكن أن يعتبر هو حيضاً تبعأ لأيامها من حيث اللحوق. لكونه سابقاً على 
أيامها أمكن أنه يعتبر حيضاً تبعاً لأيامها من حيث إنه يستقل بنفسه» والمرئي في أيامها 
يستقل بنفسه. وذكر بعض مشايخنا في اشرح كتاب الحيض» في الوجه: أن الكل حيض 
من غير ذكر خلاف» وذكر بعضهم: أن الكل حيض بالاتفاق . 


الوجه الثاني: إذا رأت قبل أيامها ما يصلح حيضاً» ولم ترّ في أيامها شيئاً» وفي 
هذا الوجه حكمها موقوف عند أبي حنيفة رحمه الله فإن طهرت أيامها مرّة أخرى في الشهر 
الثاني صار حيضها ما رأته. وانتقلت عادتها فى الحيض عن موضعهاء. وإلا فالمرئي 
استحاضة» وعند أبي يوسف رحمه الله المتقدم حيض» ويصير ذلك عادة لها؛ لأنه رق 
انتقال العادة برؤية المخالف مرّة وعليه الفتوئ» وهو قول محمدء وعلى قول محمد 
رحمه الله يكون المتقدم حيضاً بدلاً عن أيامها ولكن لا يصير عادة لهاء نه يرف 
انتقال العادة برؤية المخالف مرة. 

الوجه الثالث : إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً. ورأت قبل أيامها ما يصلح 

حيضاًء الجواب في هذا الوجه نظير الجواب في الوجه الثاني؛ لأنها إذا رأت في أيامها 
ااي عير لو 

الوجه الرابع: إذا رأت في أيامها ما يصلح أن يكون حيضاً ولم يجاوز الكل العشرة 
وفي هذا الوجه عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان» روى محمد والحسن بن زياد عنه أن 
المتقدم على أيامها لا يكون حيضاًء وروى بشر بن الوليد والمعلى وغيرهما عن أبي 
يوسف رحمهم الله [لااب/ ]١‏ عنه: أن المتقدم حيض» غير أن في بعض روايات أبي 
يوسف أنه على قول أبى حنيفة» وفى بعض رواياته أنه قاس قول أبى حنيفة رحمه الله 
وعلى :قول: أتى- يرمق ومينانت رضمهما الها أن البشلام حيفي إذ1 لم تحاوز بيه العكرة: 

وجه الروات الأولى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن المتقدم على أيامها 01 
أعقنا ره حي 5 لأيامها: والسابق لق تنا لللاحق» فلو اعتبر حيضاً اعتبر بطريق 
الاتصال» ولا وجه إليه أيضاً لما فيه من نقل عادتها من حيث الموضع برؤية المخالف 
6 مرّة» وأبو حنيفة رحمه الله لا يقول به. 


وجه رواية الأخرى وهو قولهما : إن هذا دم رأته المرأة بين طهرين تامين ولم 
تجاوز العشرة فيكرن صنيضا #النينا خسن ؟ هذا لآن حيض المرأة قد يتقدّم وقد يتأخر. فإذا 
امد باحك الأمرية فكذا بالأمُر الآخرء ثم عند أبي يوسف يصير ذلك عادة لهاء وعند 
محمد لا تصير عادة لها. 

الوجه كاسن اااي موا ا ورأت قبل أيامها ما لا 
ين ١‏ إن قير الوجه الثاقي والثالتة طم الا بام 
إقا لم تر في أيامها ما يكون حيضاً بنسبهه ا 7 
رأت في أيامها ما يكون حيضاً. وراك قبل أنامها نا يكون جيف وذكر الشيخ الومام 
دصر ويا على البردوق راحم اله في اتترع كتاب الحيدن أ مقا من لذلا 
يكون حيضاً إلا أن ترى في بعض موضعها الثاني مثل ذلك» فتنتقل العادة إليها في 
الابتداء والله أعلم . 


كتاب الطهارات ١‏ 


ومما يتصل بهذا القسم 

امرأة تستفتي أنها ترى الدم قبل أيامها ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في امختصر 
كناب الحيفن:: اننا تؤمر بترك الصلاة إذا كان الباقي من أيام طهرها ما لو ختم إلى أيام 
حوفيا ل سارن المقرة: لأنها رأت الدم عقيب طهر صحيح؛ كان حيفنا لك هذا 
الشرط؛ لأن الظاهر أنها ترئ الدم في أيامها المعروفة» وإذا عدم هذا الشرط يكون 
استحاضة» وذكر الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه الله في كتاب «الخصائل» : 
أن على قولهما تؤمر بترك الصلاة إذا كان المتقدم مع أيامها لا يجاوز العشرة» وعلى قول 
أبي حنيفة رحمه الله: إذا كان المتقدم ثلاثة أيام لا تترك الصلاة» وإن كان أقل» فكذلك 
على قوله على ما اختاره مشايخ بخارى» وعلى ما اختاره مشايخ بلخ: تترك 

وأما القسم الثاني فهو على وجوه أيضا : 

الأول: إذا رأت في أيامها ما يصلح حيضاًء ورأت بعد أيامها ما يصلح حيضاً وفي 
هذا الوجه الكل حيض» وأيامها تستتبع ما بعدها وانتقلت العادة؛ أن شا عدم مسقا 
نفمنها' وقد تيف آيامها :مشناغزة عه نحكما . 

الوجه الثاني: إذا رأت في أيامهاء ورأت في آخر أيامها ما يصلح حيضاًء ورأت 
بعد أيامها ما يلح حيضاً أيشًء وقي هنا الوجه إن لم جاوز الكل المشرة ة فالكل 
حيض» وإن جاوز فالمعروفة حيض» وما زاد على ذلك استحاضة؛ لأن البنعا و صرد 
أيامها يمكن اعتباره حيضاً تبعاً لأيامها؛ لأنه لاحق بأيامها واللاحق يتبع السابق . 

ألا ترى أنه جميع أيامها مشاهدة فتتبع أيامها حكماً» وإذا أمكن اعتباره حيضاً تبعاً 
لأيامها تعتبر ولم تنتقل عادته كما كانت عليه من حيث الحقيقة» إن انتقلت من حيث 
الصورة؛ لأن التبع حكمه حكم الأصل فصار من حيث الحكم كأنه جعل في أيامها . 

الوجه الثالث: إذا لم تر في أيامها شيئاًء ورأت بعد أيامها ما يصلح حيضاًء وفي 
هذا الوجه الكل حيض ذكر المسألة فى «الأصل» من غير ذكر خلاف» وقد اختلف 
المشايخ فيه» قال أبو علي الدقاق والزعفراني في كتابيهما والقدوري في «شرحه؛»؛ وعامة 
مشايخ خراسان: إن ما ذكر في «اللأصل» قول الكل» وقال أبو سهل الفرائضي وجماعة 
من البلخيين» وعامة من البخاريين: إن هذا على الاختلاف الذي بيناه في المتقدم فالكلام 
فيها كالكلام في المتقدم. فإن كانت المسألة على الخلاف الذي بيّناه في المتقدم فالكلام 
والح حي الوا وإن كانت هذه المسألة على الوفاق» فوجه الفرق .بين المتقدم 
والمتأخر ظاهر إن وجود الشيء بعد وقته لا يمنع ثبوت حكمه خصوصاً في أمر الحيض» 
فإن المرأة ترى الدم بعد أيامها بأشهر ولا يتغير به الحكم. ولهذا قلنا: إن العجوزة 
الكبيرة إذا رأت الدم كان حيضاً على رواية «النوادر) فأما وجود الشيء قبل وقته فلا يعتدل 
به في أكثر الأحكام خصوصاً في باب الحيضء ألا ترى أن الصغيرة جداً قد ترى الدم 
ولا يعتل انه أضياة : 

الوجه الرابع: إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاًء ورأت بعد أيامها ما يصلح 


حيضاً» والجواب في هذا الوجه كالجواب في الوجه الغالث؛ لأنها إذا م لفنة 
١‏ يقفاخ انه عون سيف قاد لعرق :ل ابانيا تيجا بالعلد» 
والوجه الخامس: إذا رأت في أيامها ما لا يصلح حيضاً. ورأت بعد أيامها ما لا 
يصلح حيضاً أيضاً» ولكن إذا جمعا صلحا حيضاًء فالجواب في هذا الوجه نظير الجواب 
في الوجه الثالث والرابع ؛ لأنها لها رأت في أيامها ما لا يصلح حيضا كأنها لم تر في 
أيامها شيئاً والله أعلم . 
ومما يتصل بهذا القسم 
افر التجاءت فحلقى هما رات وعد اناميا نا يفلم يفا ذكر تجح الذين القن 
رحمه الله في كتاب الخصائل أن الأصح أنها تؤمر بترك الصلاة إلا إذا جاوز العشرة فتؤمر 
بالقتضاء. 
أما القسم الثالث: وهو ما إذا اجتمع المتقدم والمتاخحء وذلك كله دون العشرة كان 
المتأخر حيضاًء والمتقدم يكون هل حيضاً على ما فسّرناء هو على وجوه: 
إما أن يكون المتقدم والمتأخر كل واحد منهما نصابا . 
وضورقينا امرا عاقيا ف الحيض أاروعةة قراف اناميا دنا وراك قبل أبامها 
00 فالكل حيض عندهماء وكذلك عند أبي حنيفة 
رحمه الله في رواية» وفي رواية أخرى المتقدم ليس بحيضء وإذا لم يكن المتقدم حيضا 
على هذه الرواية هل يجعل المتأخر استحاضة؟ فقد اختلف فالمشايخ فيهء والصحيح: أن 
وإما أن لا يكون المتقدم ولا الساخر نابا 
وصورتها : امرأة أيام حيضها ستة فرأت أيامها دمأ ووالك قل اناميا وها وقد 
رأت بعد أيامها يومين دما ٠‏ فالكل حيض عندهما» وكذلك عند أبي حنيفة في رواية. 
وإما أن يكون المتقدم فيان والكاخر لأيكون تفانا: ْ 
“وضوزقها: امرأة أيام حيضها خمسة رأت بأيامها دما ورأت ثلاثة قبل أيامها دما 
وواكونوفية نخدها ونا دهن العشرة حيض » وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله في 


روآية؛ وفي رواية أخرى : المتقدم ليس بحيض؛ وعتلي مود معايرا 


ره 000 

وإما أن لا يكون المتقدم نصاباً والمتأخر يكون نصابا : ظ 

وصورتها: امرأة أيام حيضها خمسة رأت نانسا وزات رميق نكل اناميا ديا 
ورأت ثلاثة بعد أيامها دماً فالكل حيض عندهماء وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله في 
رواية على نحو ما بينا . 

إن كان عند الجمع يزيد على العشرة» فإن كان كل واحد منهما على اتقران 


كتاب الطهارات [ ظ هك 


«المتحافنة بنتسه "فحيفيها أيافها المعروفةوالمتقدم بوالمعاخر رككون النرفيحا فنة ونع 
بقولنا: إذا كان كل واحد منهما استحاضة بنفسه أن يكون كل واحد منهما يعني المتقدم 
'والمتأخر بحال لو انفرد وضم إلى أيامها ازداد على العشرة. 2 

0 
وراك تعدها يومين دما فحيضها معروفهاء وكذلك إذا كان أيام حيضها ستة فرأت قبلها 
.ينه ويعدها عنة إروراك كلها حممة ويدقها حي فحيقها معررتها؟. 
3-000 استحاضة : 


: أن يكون أحدها بحال لو ضم إلى اناميا ودين على العتسةة والآخر لم 

0 التفسير فأيامها حيض والتي هي استحاضة لا يلحق بأيامها وهل 
يتعدئ إلى الآخر حتى يجعله استحاضة فعن أبي حنيفة زوايتان» ذكر في «الأصل» عنه أنه 
لا يتعدى؛ لأن أيامها فاصل من الدمين فبطل الجمع بين المتقدم والمتأخر. 

بيان هذا في امرأة أيام حيضها تسعة فرأت قبلها يومين دمأ وبعدها يوماً دما فالمتقدم 
استحاضة؛ لأنه لو انفرد وضم إلى أيامها يزيد على العشرة» فالمتأخر ليس باستحاضة؛ 
لأنه لو انفرد وضم إلى أيامها لا يزيد على العشرة. ظ 

ففي هذه الصورة: ]١/18[‏ أيامها حيض والمتقدم استحاضة» وهل يصير المتأخر 
استحاضة؟ فعن أبى حنيفة رحمه الله روايتان فى رواية «الأصل»: يعتبر استحاضة» وهو 
قولهما:وهو الضحبح: وعذا بختلاف ما تقد وهو اما إذا كان أيامها أربعة وراث اقبلها 
ثلاثة دما إن المتقدم استحاضة في إحدى الروايتين عنه» ولا يجعل المتأخر استحاضة؛ 
لأن ذلك الدم بنفسه ليس باستحاضة:» وإنما جعل استحاضة ضرورة العجز عن القول 
بالتبعية» فلا يعتبر استحاضة في غير موضع الضرورة» فأما هذا فاستحاضة مطلقة فجاز أن 
يؤثر في غيره . 

إن 615 ازامها نمق قزاك فالا اذب رسخا عمية بين البقاح اضحاضة والتشقده 
ليس باستحاضة » وهل يؤثر المتأخر في المتقدم فيجعله استحاضة فهو على ما قلنا . 

وه عخولة ميزه لله المي 5:10 "كان دائئها عنيية ذراكه أنافها :دما ,وسرمية 
قبلها وستة بعدها فههنا المتأخر دم استحاضة والمتقدم ليس بدم مجاه دوت اام 
55 وستة قبلها أو يومين بعدها فههنا المتقدم دم استحاضة . 


ومما يتصل بالمقدم من المسائل 
امرأة أيام حيضها خمسة من رأس كل شهر فرأت هي قبل خمسها خمسة دماً 


وطهرت أيامها ثم رأت بعد ذلك يوما أو.يومين أو ثلاثة دمأ تمحرودها هي تيسن ني 
قول أبي يوسف رحمه الله . 


وقال محمد رحمه الله : ال يم ٠‏ وكذلك إذا رأت يومين دمأ من أول 
أيامها أو من آخر أيامها مع ذلك» فإن المرئي في أيامها لا يمكن اعتباره حيضاً بانفراده. 


5 كتاب الطهارات 


وإن رأت ثلاثة دمأ في أيامها مع ذلك من أولها أو آخرها فهذه الثلاثة حيض عند محمد 
رحمه الله ؛ لأنة يمك عله حيرض كل : لس حيار 
يوم ثم طهرت أيامها فلم تر فيها ولا فيما بعدها دما . 

ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله حر امتخام ايها وديا الم حي مال 
ذلك الحال أحد عشرء فإن عاودها كانت ثلاثة ئة أيام من الأيام الأولى من أولها حيضاًء 
وثلاثة أيام من أول هذه الأحد عشر الآخرة؛ لأنه لا يرى الإبدال فيجعل ذلك موقوقاً أن 
تأكد بالتكرار تنقل العادة ومالا فلا . 


وأما على قول محمد رحمه الله : فثلاثة أيام من أول أحد عشر الأولى حيض بطريق 
البدل برؤيتها ذلك عقيب طهر صحيح. وحكمة انتقال العادة موقوفة على ما يرى في 
الشهر الثانى كما قاله أبو حنيفة رحمه الله وإن كان حيضها خمسة من أول كل شهر 
فحاضتها ثم استمر بها الدم أيام الشهرء فانقطع خمسها ثم استمر بها بعدهاء فعلى قول 
أبى يوسف رحمه الله حيضها خمستها لإحاطة الدمين. 

وقال محمد رحمه الله : حيضها خمسة أيام بعد أيامها؛ ؛ لأن شرط الإبدال فى 
المتقدم رؤيته عقيب طهر صحيح لا دم فيه. وتم لوج ددته فيبدل لها بعد أيامها 1 لأنه 
يبقى بعدها الإبدال إلى موضع حيضها الثاني مذة طهر تام . 

وإن لم تر كذلك؛ ولكن رأت خمسة دمأ قبل أيامها وطهرت أيامها فتلك الخمسة 
هي الحيض عند محمد رحمه الله أو وجود شرط الإبدال في المتقدم» فإن رأت في المرة 
الثانية تلك الخمسة» وأيامها المعروفة وزيادة يوم دما فحيضها معروفها؛ لأن عادتها لم 
تنتقل؛ لأنها رأت المخالف مدّة. وإن لم تر في الثانية كذلك. ولكنها رأت الخمسة التي 
قبل أيامهاء وطهرت أيامها ثم رأت في المرة الثالثة تلك الخمسة وأيامها ووا نه زياد 
يوم» فحيضها خمسة من أول ما رأت لانتقال العادة من حيث الموضع لعدم رؤيتها الدم 
في معروفها الدم مرتين. 

وإن كانت هي طهرت أيامها مرة واحدة فحيضها من الخمسة المعروفة؛ لأن انتقال 
العادة لا يحصل بعدم الرؤية مرة إلا علئ قول أبي يوسف رحمه الله وإن لم تر قبل 
أيامها لكن رأت بعدها خمسة ثم في المرة 5 الثانية طهرت خمسها » وهذه الخمسة ثم استمر 
بها الدم فحيضها خمسة من حين استمر بها الدم؛ لأن عادتها قد انتقلت إلى موضع الرؤية 
بعدم الرؤية في أيامها مرتين. 

قال محمد رحمه الله في «اللأصل»: وما بعدها طهر إلى تمام الشهر من حين استمر 
بها الدم تكون حائضاً» كثير من مشايخنا قالوا هذا الجواب غلط والصحيح: أنها بعد ما 
تركت الصلاة من أول الاستمرار خمسة أيام تصلي ثلاثين يوماً؛ لأن عادتها في الطهر قد 
انتقلت إلى ثلاثين لرؤيتها ذلك مرتين على الولاء فف الشهر الأول طهرت خمسها بعدما 
مضى عن طهرها خمسة وعشرون.» فذلك ثلاثون ثم رأت خمسة دما ثم طهرت عشرون 
مقدمة الشهر وطهرت أيامها من أول الشهر الآخر وخمسة بعدها فذلك ثلاثون أيضاً فعلم 


كتاب الطهارات 1" 


أنها طهرت ثلاثين يوماً على الولاء وانتقلت عادتها إليه في الطهر فتبقى هي على ذلك في 
زمان الاستمرار» ومن المشايخ من صحح ما ذكر في «الكتاب» وقال: المكان قد انتقل 
أما العدد لم ينتقل فبقي اعتبار العدد الأول والله أعلم . 
في رسم الفتوى 

المَرآة إذا أخيرت أنها طهرت عشرة أيام ينبغي للمفتي أن يسألها إنك طهرت اليوم 
العاشر أو اليوم الحادي عشر إن قالت: اليوم العاشر أخذ تسعة» وإن قالت اليوم الحادي 
عشر أخذ عشراًء واعلم بأن تمام العشرة الأيام في اليوم الحادي عشر قبل الساعة التي 
رأت الدم فيه في اليوم الأول بلا فصلء أما لو استقصينا في الساعات في مثل هذا تعسّر 
عليها الأمر فلا يستقصي في ذلك ولكن يسألها على نحو ما بيّنا . 

وكذلك فى هذا الأطهارء إذا أخبرت أنها طهرت عشرين ينبغى للمفتى أن يسألها 
أنك رأيت الدم دم العشرين أو يوم الحادي والعشرين» فإن قالت: يوم العشرين أخذنا 
تسعة عشرء وإن قالت: ويوم الحادي والعشرين أخذنا عشرين يفعل هكذا في جميع 
الصور إلا في دم ثلاثة أيام في طهر خمسة عشرء فإنا نستقصي في دم ثلاثة أيام إذا 
أخبرت أنها طهرت في اليوم الرابع فى الساعات فخامة أن ينتقص الدم إليه عن ثلاثة أيام 
ولياليهاء وكذلك تستقصي في طهر خمسة عشر إذا أخبرت أنها رأت الدم يوم السادس 
عشرء فخامة أن يقصر الطهر عن خمسة عشر. 

وينبغي للمفتي أنها إذا أخبرت أنها اغتسلت من حيضها وطهرتء فلا تنقطع أن 
يسألها عن أيام حيضها وطهرها فإن أخبرت أن عادتها في الطهر عشرون وعادتها في 
الحيض عشرة أمرها بالصلاة ة من تمام العشرة رين ون : ثم تدع الصلاة #اغعشرة إدارات 
الدم وتصلي عشرين . 

وإن أخبرت أن عادتها ذ فى الطهر عشرون» وفى ي الحيض ستة أيام أمرها بإعادة ما 
تركت من الصلاة بعد تمام الستةء وذلك أربعة روفو اول الطهر تببامرها أن تصلي من 
ذلك الوقت إلى تمام طهرهاء وذلك ستة عشر يوماً حتى يتم أيام طهرها يدم 
تدع الصلاة ستة أيام من موضع حيضها إن رأت الدم وهذه المرأة قد كانت أصابت كما 
رأت أيام حيضها ستة أيام» فتركت الصلاة إلى تمام العشرة ؛ لأن هذا دم على إثر طهر تام 
نيكوق حيضا .وهكذا الجواب في كل دم كان على إثر طهر تام. إن المرأة تؤمر بترك 
الصلاة فيه من غير تقدير؛ لأن ما زاد على أيام حيضها دم على إثر الحيض فيكون تبعا 
للمحيض حتى يظهر أنه ليس بحيض وذلك بأن تجاوز العشرة أو إن لم تجاوزء ولكن 
الطهر بعذه ينتقص عن خمسة عشر . 

ففي هذه الصورة كان حيضها معروفهاء وما تأخر عن أيام حيضها يكون استحاضة» 
وتؤمر هي بإعادة الصلاة ة في ذلك» فأما إذا انقطع الدم على رأ أمن الغقيرة أو افيفا كون 
العشرةء والطهر بعده خمسة عشر يوماً لا يخالطه دم كان جميع ما رأته في أيامها وبعد 
أنامها حخيض] : 


ون أخبرت أغافنها فى الطهر كان عشرين روما : :ولكن كان يقتلك دنه إلا انها 
. تعلم أن الدماء كلها صحاح سألها عن دم واحد قبل هذا الدم الذي جاءت فيه وهي 
تلتق فنسالها : كي كان الدم الذي قبل الطهر الآخرء فإن قالت: عشرة لا يسألها عن 
شىء آخر عند أبى يوسف رحمه الله» وظهر له جواب مسألتها لأن العادة عنده تنتقل برؤية 
المخالف مرة» فإذا أخبرت أن الذي كان قبل الطهر الآخر عشرة والدماء كلها صحاح فقد 
عرف المفتي أن عادتها انتقلت إلى عشرة» فيأمرها أن تصلي إلى تمام عشرين يوما ثم 
تترك الصلاة عشرة أيام إن رأت الدم» والفتوى على القول عشرة. - 

وإن أخبرت أن الدم الذي قبل الطهر الآخر كان سبعة أمرها بقضاء الصلاة ثلاثة 
أيام من هذه العشرة؛ لأنه ظهر أن عادتها في الحيض قد انتقلت إلى سبعة أيام» وقد رأت 
في هذه المدة فيأمرها بقضاءء وزيادة عليها فيكون حيضها عادتهاء وذلك سبعة ويكون ما 
زاد على ذلك استحاضة» وذلك ثلاثة أياء(3) .+وعاثلاثة آياء مو هذه العسرة» لهذا: 

فإن أخبرت أنها لا تحفظ الأطهر [8"اب/١]‏ خمسة عشر ودم عشرة» فهذا لا يكفي 
الاستئناف؛ لأنها لو أخبرت عن ثلاثة أطهار» كأنهنا خمسة عشر وعن فلانة دما كلها 
عشرةء فهذا لا يكفي الاستئناف لما نبين بعد هذاء فهذا أولى. 

وإذا لم يصلح ذلك الاستئناف وجب البناءء ولا تدري على ما تبني فيقول لها 
المفتي اذهبي» وتذكري أيامك وإلا وأنت والضالة سواءء الحكم في الضالة يذكر بعد هذا 
أو إن أخبرت أن ما قبل ذلك من الأطهار كان خمسة عشرء إلا أنها لا تدري هل كان 
بينهما استحاضة أو لو لم يكنء فهذا يكفي الاستئناف؛ لأيقنا بخلوص طهر خمسة عشر 
يما 4 لأنه بين ذمين؟ يرئ + وكانت الأطهار قبل هذا أكثر من حمسن عشرةة :فتتقل إليها 
أيامها برؤية خلافها مرة وتيقنا بخلوص دم عشرة؛ لأنه بين طهرين تامين فتجددت العادة, 
والعادة إذا تجددت وجب الاستئناف فمن أول. الاستمرار عشرة حيض وخمسة عشر طهر 
فيأمرها بالصلاة او 0 وتترك الصلاة بعد ذلك عشرة ة إن رأت الدمء وإن ‏ 
أخبرت أن أقل ذلك من الأطهار أكثر من خمسة عشرء وإنها لم تكن مستحاضة؛ فهذا 
اعلى ثلاثة ل أواسه: 

أما إن أخبرت أن ما قبله من الأطهار المتقدمة كانت متفقة أو كانت مختلفة أو لا 
تدري» وفي الوجوه الثلاثة يكفيها ذلك الاستئناف؛ لأن عادتها المتقدمة أصلية كانت أو 
جعليه تنتقل إلى طهر خمسة عشر برؤية المخالف مرة» والعادة إذا تجددت ونيا ١‏ 
ا لاسكنا ف 

ررد كيرف عن سر قسن لد الس كم رقي اك ديا ب ب 
وبينهما دم عشرة لا يحفظ ما قبل ذلك» فهذا لا يكفيها الاستئناف؛ لأن ما قبلها لعله لا 
يكون أكثر من طهر خمسة عشرء فلا تنتقل العادة إلى طهر خمسة عشر ولم تجدد العادة. 


11 هويا نامل : 
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والعادة إذا لم تتجدد بالانتقال لا يجب لطن ويجب البناء وما تدري على ماذا تبني 
فتكون هي والضالة سواء. 
وإن 00 أنها لم تكن مستحاضة إلا أنها لا تدري أن الأطهار المتقدمة كانت 
خمسة عشر أو أكثر من خمسة عشرء فهذا يكفي الاستئناف؛ لأنها إذا لم تكن مستحاضة 
قبل ذلك» فالأطهار المتقدمة إن كانت خمسة عشر تبقل كذلك» وإن كانت أكثر من خمسة ‏ 
' عشر أو رأت طهراً طويلاً صار الطهر الطويل عادة لها؛ لأنها خالص ثم انتقلت العادة إلى 
خمسة عشرء فتترك الصلاة والصوم من أول الاستمرار عشرة وعدن ميمه عد ا 
المسألة الأولى؛ لآن ثمة. يحتمل أن الأطهار المتقدمة خمسة عشر ورأت طهراأ طويلاء 
خالطة دم لما تبين» فيجب البناء ثم لم ترّ طهراً أكثر من خمسة عشر لتنتقل العادة إليه؛ 
فلم تنتقل إلى خمسة عشرء فيجب البناء لا تدري على ماذا تبني . 

وإن أخيرت أن الأطهار التي كانت قبل هذين الطهرين كانت أكش تور ميدية. شار 
0 أيضاً يكفيها للاستكناف ؛ لأن الطهر 
الآخر خالص بتيقين؛ لأن الطهر الخالص ما بين دمين'''"... وقد وجدء وقد علم أن ما 
قبلها من الأطهار وأكثر منهما فتنتقل إليها الناءة والعادة إذا تجددت بالانتقال يجب 
الاسكتاقة 0 عشرة وتصلى خمسة عشر. 

وإن أخبرت عن ثلاثة أطهار كلها خمسة عشرء وحن الماثة دما كلها عشرة ة عشرة 
وليست تحفظ قبل هذا شيئاً : فهذا لا يكفي الاستعناف؛ لأنه يتوهم أن العادة كانت خمسة 
عشر ثم طهرت طهراً طويلاً أو هو ثلاثة وثلاثون في خلاله دم» فيجب البناء ولا تدري 
على ماذا تبني . 1 

1 5575171111ظ وهذه 
الدماء الأطهان كاتث أكثر من خيمسة عشر او عينة غشر والدماء كانت عشيرة أو أقل» 
فإن هذا يكفيها الاستئناف؛ لأنها لم تكن مستحاضة من قبل» فإن كانت الأطهار المتقدمة 
أكثر من خمسة عشر انتقلت إلى خمسة عشرء وإن خمسة عشر تبقئ خمسة عشرهء أكثر ما 
في الباب أنه يتوهم طهر طويل خالص» فيصير ذلك عادة لها في الطهر؛ لأن العادة تنتقل 
برؤية المخالف مرة ثم تتقل العادة إلى خمسة عشرء فإن أخبرت أن الأطهار المتقدمة 
كانت أكثر من خمسة عشرء فهذا يكفي الاستئناف من طريق الأولئ . 

. والحاصل: أن شرط الاستئناف من أول الاستمرار شيئان اثنان : ظ 
ظ 0 : أن تخبر عن طهر صحيح. والطهر الصحيح أن يكون خمسة عشر قصاعداً ظ 

بين دمي 0 .. 

.والثاني : ا ا ل نل 
مخالفاً لهذا الطهر والله أعلم. 


. بياض بالأصل. (5* بياض بالأصل‎ )١( 


وه>" كتاب الطهارات 


وإذا كانت للمرأة أيام حيض وطهر معروفة» فاستحاضت فلم تهتم لرؤيتها حتى أتى 
ل ا تحار سنت وك برض حضوا ود ترضح 
طهرهاء وتعلم عادتها في الحيض والطهر أو لا تعلم» فإنها تتحرئ عندنا؛ لأن هذا اشتباه 
د أمر من أمور ادي فاشتبه اشتباه القبلة والسهو في أعداد الركعات» فإن استمَرٌ 
أكثر رأيها وظنها على موضع حيضهاء وعددها فظنت على ذلك كما في باب القبلة. 
فتصلي في كل زمان هي طاهر بغالب الظن» ولكن بالوضوء لوقت كل صلاة» وتدع 
الصلاة في كل وقت هي خالص بغالب ظنهاء وكل زمان لم يستقر رأيها فيه على شيء. 
وترددت بين الحيض والطهر لم تمسك عن الصلاة الفرض لاحتمال أنها طاهرة في ذلك 
الزمان». فعليها ذلك. 

ويحتمل أنها خالص فليس عليها ذلك فاستوى فعل الصلاة وتركها في حق الحل 
والحرمة» والباب باب العبادات» فتحتاط فيها وتصلي؛ لأنها إن صلت وليس عليها ذلك 
حيرا ليا عد أن ضر كيا نوغلبي للق “قعنة الله يل إن كان القرون مين وغول الحيفية 
والمظيز ملت نبدبا تزكر لوقك كل ملذة بالعك) وإن كان اقردد من الطهن وبين 
الخروج عن الحيض صلت فيه لا تغسل لوقت كل صلاة بالشك استحساناً» والقياس أن 
تغتسل في كل ساعة؛ لأنه ما من ساعة إلا وتتوهم وقت خروجها من الحيض» فتغتسل 
أعشباطا : 

وجه الاستحسان: أن إيجاب الاغتسال عليها في كل ساعة حرج عظيم ؛ لأنها تصير 
مشغولة عن إقامة الصلوات وإصلاح أمر المغيشة؛ ولأن الاغتسال لأداء الصلاة» فإنها 
تغتسل لتصير أهلاً لأداء الصلاة ولو وجب عليها الاغتسال في كل وقت لتقاعدت هي عن 
الصلاة» وإنا اكتفينا باغتسال واحد في كل صلاة؛ لأن لها حق شغل جميع الوقت 
بالصلاة» فهي وإن لم تفعل جعل حكماً كأنه شغلته وأقيم الوقت مقام الصلاة ا 

قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله: والصحيح: أنها تغتسل لكل صلاة 
للنصوص» فإن زينب بنت جحش استحيضت سبع سنين فأمرها رسول الله َك بالاغتسال 
لكل صلاة”'' وبه أمر حبيبة رضي الله عنها أيضا . وهكذا روي عن علي وابن :.عما من 
رضي الله عنهماء وعن الفقيه أبي سهيل أنها إذا اغتسلت في وقت صلاة وصلت ثم 
اغتسلت في وقت صلاة أخرئ أعادت الصلاة الأول ثم تصلي الوقتية» وهكذا تصنع في 
كل صلاة احتياطاً لاحتمال أنها كانت حائضاً في وقت الصلاة الأولى وتكون طاهرة في 
وقت الصلاة الثانية. فتفعل كذلك لتتيقن بأداء أحدهما بصفة الطهارة ولها أن تصلى اسن 
المشهورة ٠:‏ الكتها تيه اللدرانطي» للانها فترهعت جيرا الشصلاد لكن نى القراتقى فكود 
حكمها حكم الفرائض» وتصلي الوتر أيضاًء ولا تصلي تطوعاً سوى هذه السنن 
المشهورة. لترددها ؛ بين المباح والبلعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الحيض حديث /7"3717», وأبو داود فى الطهارة حديث »75١‏ والنسائى فى الطهارة 
حديث »7١7”‏ والدارمى فى الطهارة حديث 87/. 
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وإذا:ضاات: الفريظية لاانطيا الجرأة زج كقر ا الفاتحة وسعورة تعس ونال عقن 
مشايتنا : تقرا فى الاوليين عفد أنى حقفة ريه اش آءة واحدة وكادث اناك هيات 
وفقدهها فهر ها تحر رجه الضعلاةة وقيل: تقرأ الفاتحة في الأوليين من المكتوبات وفي 
كل ركعة من السنن» ولا تقرأ غيرها . 

وقيل: إنها تقرأ في الأوليين من المكتوبات وفي كل ركعة من السنن, الفاتهدة 
وسورة قصيرة أو ثلاث آيات؛ لأنها واجبة وهو 2 ولا تقرأ في الأخريين من 
المكتوبات أصلاً عند بعض المشايخ. وعند بعضهم تقرأ وهو الصحيح. ٠‏ لآن قراءتها 
واجبة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله . 

قال بعض مشايخنا :]١/159[‏ ولا تقنت باللهم إنا نستعينك؛ لأنهما سورتان من 
القرآن عند عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهماء وعس حياس الدجوات توم جات 
احتياطا ؛ ولا تقرأه احتياطاً وذكن الضيدو الشبهيئل :همه الله في «مختصر كتاب الحيض) : 

تقرأ اللهم إنا نستعينك . 

وام 57777 هكذا وقع في بعض النسخ 
وفي بعض النسخ نقول: ولا تقرأ آية تامة في غير الصلاة» ولا تمس المصحف. ولا 
تدخل المسجد. فإن سمعت سجدة وسجدت للحال سقطت عنها؛ لأنها إن كانت طاهرة 
فقد أدت ما لزمها وإن كانت حائضاً لم تلزمها. وإن سجدت بعد ذلك أعادتها بعد عشرة 
أيام» لجواز أن السماع كان في الطهر والأداء في الحيضء فإذا عادت بعد عشرة أيامء 
فقد تيقنت بالآداء فى بي الطهر في إحدى المرتين بان كان مها شا ناك تفي فعليها 
إعادتها بعد عشرة أيام عند مشايخ بخارئ تيقناً أن إحدئ العشرين أيام طهرها . 

وقال أبو علي الدقاق : : إعادتها بعد تمام العشرة قبل أن تزيك على ععيسة عش وهو 
الصحيح ؛ أن فيك القضناء حفميبة عكن ووذ أن ده شيطييا: 

ولا تطوف للتحية؛ لانم ترود بين الندظة وبين السلةةه وتطوف الزيارة ثم تعيد بعد 
عشرة أيام؛ وهذا لأن طواف الزيارة ركن فلا تتركه لاحتمال الحيض وتعيدها بعد عشرة 
أيام. لتتيقن بصحة أحدهما فتتحلل بيقين وتطوف للصدر ثم لا تعيدهاما تطوف؛ لآن 
طواف الصدر واجب. فلا تتركه لاحتمال الحيض ولا تعيده؛ لأنها إن كانت طاهرة» فقد 
خرجت عن العهدة» وإن كانت حائضاً فليس عليها طواف الصدر. ظ 

ولا يأتيها زوجها أبداًء ومن المشايخ من قال: يأتيها زوجها بالتحري؛ لأن الطهر 
غالب على الحيض؛ لأنه أكثر من الحيض وعند غلبة الحلال الحرام يجوز التحري كما 
في المشايخ”' '» ولكن هذا باطل فقد نص محمد رحمه الله في كتاب التحري أن التحري 
في باب الفروج لا يجوز. 

ولا تفطر في شيء من شهر رمضان لتوهم الطهر في كل يوم ثم بعدما مضي رمضان 


. كما في المشايخ: كذا بالأصل» ولعلها : كما عند المشايخ» أو كما عند بعض المشايخ‎ )١( 


تقضي أيام الحيض في الشهر: وأعنوها ركون شيقدها : ف لقي بعد : الك 
الشهر كاملاً أو ناقصاء ٠‏ لأن باقي الشهر يكون للطهرء ٠‏ فإن نقص الشهر ينقص» في الطهر 
لا في الحيض . 

ا ل ا 
فإن في هذه الصورة يجعل حيضها عشرة ثم المسألة على ثلاثة أوجه: ظ 

زغلفت أن فدابسيفيها كانابيكوة بالل فعليها كفا عخرين ورم : لأن أكثر ما 
فسد صومها في الشهر عشرة» فربما وافق القضاء أيام حيضها في الشهر الثاني» فعليها أن 
تقضي عشرة أخرى لتخرج عن العهدة بيقين» ويستوي إن كانت تقضي بعد الفطر من غير 
تأخر أو كانت تؤخر القضاء مدة معلومة؛ لأن ما ذكرنا من المعنل لا يوجب الفصل . 

الو انا فإن أكثر ما يفسد من صيامها أحد 
0 لآن انتداء الحيض إذا كان في ؛ بعض النهار فتمام العشرة يكون في اليوم الحادي 

عشره فعليها أن تقضي بعد الفطر اثني وعشرين يوماً قضت هي بعد الفطر من غير تأخر أو 
أخرت القضاء مدة طويلة» لجواز أن يوافق شروعها في القضاء حيض عشرة أيام» فيفسد 
صوم أحد عشر يوماً» فعليها أن تصوم أحد عشر يوماً أخرى لتخرج عن العهدة بيقين . 

وإن لم تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو بالنهار يحمل على أنه يكون 
بالنهار؛ لأن هذا أحوط الوجوهء وهو اختيار الفقيه أبيى جعفر رحمه الله» وغيره من 
المشايخ قالوا تقضي من صيام عشرين يوماً؛ لأن الحيض في كل شهر تسعة أيام؛ 
وسويها : بقية الشهر إلا أنها لا تعرف موضع حيضهاء » فإن علمت أن ابتداء حيضها كان 
يكون بالليل» فإنها 537 تقش بوعل مقا نا ماده عشبرديوها افإن اغلمت أن ابعداء:خيضها كان 
يكون بالنهار فإنها تقضي بعد رمضان ثمانية وعشرين يوم ؛ لأن أكثر ما تفسده من صيامها 

فى الوجه الأول تسعة» ل ل ل ل 
الحيض في أول يوم القضاء. 

وإن لم تعلم ابتداء حيضها كان يكون بالليل أباقهان قانها قف مغرين يرما زد 
خلاف. هذا إذا علمت أن دورها كان في كل شهرء وإن لم تعلم أن دورها في كل شهرء 
فعليها أن لا تفطر في شيء في رمضان احتياطاً. وعليها إن عرفت أن ابتداء حيضها كأن 
يكون بالليل قضاء خمسة عشر يوماً؛ لأنه يجعل حيضها عشرة ة وطهرها خمسة عشر»ء وفي 
هذه الصورة بطريق الاحتياط» فإنها يفسد صومهاء أما عشرة من أول الشهر وخمسة في 
آخره وخمسة من أول الشهر بقيّة حيضها وعشرة من آخر الشهر. 

يكن 3ل المسالة على «وتحهية : إما إن كانت تقضيه موصولاً لا بشهر رمضان» وفي 
هذا الوسة علييا تنام حسيبة وعشروق موا ؛ لأنه إن كان فسد من صومها عشرة من ول 
الشهر وخمسة من آخر الشهرء فيوم الفطر هو السادس من حيضها لا تصوم فيه ثم يجزئها 
الصوم في أربعة عشرة» ثم لا يجزئها في عشرة ثم يجزئها في يوم فمن هذا الوجه كاد 
عليها أن تصوم خمسة وعشرين فمن الوجه الأول عليها أن تصوم تسعة عشر فكان 
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الاحتياط في أن تصوم خمسة وعشرين. 
وإن كانت تقضيه مفصولاً فكذلك تقضى خمسة وعشرين يوماً للاحتمال أن ابتداء 
القضاء يوافق أول اليوم من حيضها ٠‏ فلا يجزئها الصوم في عشرة لم يجرئهاءفي خمسة. 
عشرةء وهذا إذا ا كان شهر رمضان ثلاثين يوماًء فأما إذا كان تسعة وعشرين يوماء فعليها 
أن تصوم بعد الفطر؛ إذا وصلت عشرين يوماً وإذا وصلت أربعة وعشرين» هكذا ذكر 
الصدر الشهيد رحمه الله في «مختصر كتاب الحيض» . 
< ا ا 0 
فتعة عشريوما إلى :عن معتره ه من أوله وخمسة في آخره وأما خمسة من أوله بقية الحيض 
وأحد عشر من آخر. ‏ - 

فبعد ذلك المسألة على وجهين : : أما إن كانت تقضيه موصولاً برمضانء وفي هذا 
الوجه عليها أن تقضي اثنين وثلاثين يوماً؛ لأن الاحتياط في هذه الأوجه يجوز أنها فسد 
من صومها أحد عشر من أول رمضان وخمسة من آخر رمضان ويوم الفطر هو السادس من 
حيضها لا تصوم فيه؛ ثم لا يجزئها صومها في خمسة أيام ثم يجزىء في أربعة عشر 
بعدهاء ثم لا يجزىء في أحد عشر يوم ثم يجزىء في يومين فتكون الجملة اثنا وثلاثون. 

وإن كانت تقضيه مفصولاً عن رمضان فعليها قضاء ثمانية وثلاثون يوماً يجوز أن 
يوافق ابتداء القضاء أول ثناق حيضياء ٠‏ فلا يجزئها صومها في أحد عشر يوماً ثم يجزئها 
في أربعة عشر يوماً لا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في يومين» فجملة ذلك ثمانية 
وتاداثود فإذا صامت هذا العدد تيقنت بجواز صومها في ستة عشر يوماً. وذلك القدر كان 
واجباً عليها . 

هذا إذا كان شهر:رمضان ثلاثيخ يوم فآما إذ1 كآن تسعة وعشرين يوم فعليها أن 
تصوم بعد الفطر إذا وصلت اثنين وثلاثين يوماً فكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في 
«مختصر كتاب الحيض»» وإن كانت لا تدري أن هذا الحيض كان يكون بالليل أو 
بالنهار» فعند الفقيه أبي جعفر رحمه الله يأخذ بأحوط الوجهين» فتقضي ثمانية وثلاثين إن 
اصن مميرلا وإن قضت موصولاً تقضي اثنين وثلاثين. وعند عامة المشايخ تقضي 

خمسة وعشرين والصحيح قول أبي جعفر. 

وإن كانت تعلم أن أيام حيضها ثلاثة ونسيت أيام طهرها يحمل طهرها علئ أقل 
الأطهار وخمسة عشرء فإذا صامت شهر رمضان كله ثم أرادت أن تقضي» فإن علمت بأن 
إنهاء مرح انل ٠‏ وكان شهر زمضان ثلاثين يومأ صامت تسعة أيام وصلت 
بيوم الفطر أو فصلت 

ما إذا وصلت به؛ فلانه يحتمل أنها حاضت في أول شهر رمضان ثلثه ثم طهرت 
خمسة عشر ثم حاضت ثلاثة ثم طهرت خمسة عشرء فقد فسد من صومها ستة أيام. فإذا 
وصلتء» فقد جاز صيامها بعد يوم الفطر خمسة أيام» ثم تحيض ثلاثة فيفسد صومهاء 
فصار ثمانية بقي عليها صوم يوم» فيصير تسعة. وأما إذا فصلت؛ فلأن الواجب عليها من 
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القضاء ستة أيام. ويحتمل [74ب/١]‏ اعتراض الحيض في أول يوم القضاءء 
صومها في ثلاثة ثم يجوز في ستة. فتصير تسعة. 

وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار تصوم إثني عشر يوما بعد يوم الفطر 
وصلت بيوم الفطر أو فصلتء أما إذا وصلت؛ فلأنه يحتمل أنها حاضت في شهر 
رمضان» فيفسد صومها في أربعة ثم يجوز في أربعة عشرء ثم يفسد في أربعة أيام؛ فقل 
فسد من صومها ثمانية» ناذا كقيف عوط لا بالشهر جاز بعد الفطر صوم خمسة أيام ثم 
يستقبلها الحيض» فيفسد صوم أربعة أيام. وقد بقي عليها قضاء ثلاثة أيام» فجملة ذلك 
اثنا عشرء وأما إذا فصلت؛ فلأن الواجب عليها قضاء ثمانية ويحتمل أن بابتداء الحيض 
وافق أول يوم القضاءء فيفسد صومها في أربعة ثم يجوز في ثمانية فجملة ذلك اثنا عشر. 


نا ذا كارن شير رسقنا نك تاؤنين. ورعا ‏ بوالع كان قبسعة وسخريو يونا تكررييه على 
قياس المسائل المتقدمة يعرف عند التأمل» وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل . 

وإن وجب على هذه المرأة صوم شهرين متتابعين في كفارة القتل أو في كفارة الفطر 
بأن كانت أفطرت قبل هذه الحالة» فإن الفطر في هذه الحالة لا توجب الكفارة لتمكن 
الشبهة في كل يوم لتردده بين الحيض والطهر فهذا على وجهين : 

إن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل؛ وكان دورها في كل شهرء فعليها أن 
تصوم تسعين يوماً؛ لأن الواجب عليها صوم ستين يومأء فإذا كان دورها في كل شهر 
يجوز صومها في عشرين يوماً من كل ثلاثين يوماً. فإذا صامت تسعين» فقد تيقنت بجواز 
صومها في ستين يوما . 

وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار وكان دورها في كل شهرء فعليها أن 
تصوم مائة يوم وأربعة أيام» لجواز توافق ابتداء صومها ابتداء حيضها فلا يجوز صومها في 
أحد عشر يجزئها في تسعة عشرء ثم لا يجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في تسعة عشرء 
فبلغ العدد تسعين يوماء وإنما جاز صومها في سبعة وخمسين يوما ثم لا يجزئها أحد عشر 
ثم يجزئها في أربعة عشر تتمة ستين فبلغ العدد مائة وخمسة عشرء وجاز صومها في 
ستين يوما بتيقن . 

وإن كانت لا تدري كيف ابتداء حيضها بالنهار أو بالليل فهو على الاختلاف الذي 
فيثا على قول الفقية أبي جعفر رحمه الله : نأخذ بأحوط الوجهين» فتصوم فاكة وازيعة 
أيام؛ وعلى قول أكثر مشايخنا تصوم تسعين يوماً . 

وإن كانت لا تدري أن دورها كان في كل شهرء فإن علمت أن ابتداء حيضها كان 
يكون بالليل» فعليها أن تصوم مائة يوم لأنا نجعل في هذه الصورة عشرة وطهرها خمسة 
عشرء فكلما صامت خمسة وعشرين نتيقن بجواز صومها في خمسة عشره فإذا صامت 
مائة جاز صومها في ستين يوماً بتيقن» فتسقط عنها الكفارة. 

وإن كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار. فعليها أن تصوم مائة وخمسة 
عقو يونا : لأن من الجائز أن ابتداء الصوم ابتدذاء حيضها الل يجرييا فى الجلاصدرم 


كتاب الطهارات نكا 


يجزيها في أربعة عشر ثم لا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في أربعة عشرء فبلغ العدد 
ل لا ايا 0 
أربعة عشر تتمة ستين فيبلغ العدد مائة وإنما جاز صومها فيه في ستين 

وإد كانت لا تدري كيف كان ابتداء حيضهاء و ا ا د 
وجب عليها صوم ثلاثة ة أيام في كفارة اليمين؛ فإن كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون 
بالليل, ؛ فعليها أن تصوم خمسة عشر يوماً؛ تند تي 
في عشرةء. ويجزئها في ثلاثة بعده وذلك ثلاثة 


لظ ٠‏ ثم 
ع بحرصويها فى عدر ات ارارم 1ه إيام في ققارة امير بعتب 
الشهرين: ات لل ار لي 
إذا كان الباقي من طهرها يومان حين شرعت في الصوم لم يجز صومها فيها عن الكفارة 
لانقطاع التتابع وفي العشرة بعدهأ يمدر الحيض وجاز في ثلاثة بعذه فكانت الجملة 
خمسة عشر وإن شاءت صلّت ثلاثة أيام هي ثم بعده عشرة ة أيام وتصوم ثلاثة أخرى. 
فيتعين أن إحدى الثلاثين واتفقت زمان طهرهاء وجاز صومها فيه من الكفارة. 


وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهارء فعليها أن تصوم ستة عشر يوماً ؛ 
لآن الجائز أن الباقي من طهرها حين شرعت في الصوم يومان فلا يجزيها صومها فيه عن 
الخفارة لانقطاع التتايع . ثم لا يجزيها في أحد عشر يوماً بسبب الحيض ثم يجزيها في 
ثلاثة أيامء فتكون الجملة ستة عشر يوماً بسبب الحيض ثم يجزيها في ثلاثة أيام: فتكون 
الخيلسنة عش يونا : ثم أفطرت أحد عشر يوماً ثم صامت ثلاثة أيام» فيتعين أن إحدى 
الثلاثين كان في زمان م ريغن الكقارة كذ كاله ملحينه رمه الله 


قال القاضي الإمام الشهيد المحسن بن أحمد المروزي رحمه الله هو خطأ فإنه يجوز 
أن يكون اليوم الأول من الثلاثة الأولى يوم خروجها من الحيض» واليوم الثاني من الثلاثة 
الأخرى يوم دخولها في الحيض» ٠؛‏ فلا يجزيها إحدى الثلاثين, قال : والصحيح ما قاله أبو 
علي الدقاق : إنها تصوم ثلاثة أيام. وتفطر سبعة أيام وتصوم أرفعة أو تفطر على وتطهر 
وعلى هذا قضاء رمضان أيضاً بأن كان الواجب عليها قضاء عشرة ة أيام بأن كان دورها في 
كل شهرء فإن شاءت صامت عشرين يوماً كما بيّناء وإن شاءت صامت عشرة ة أيام في شهر 
ثم في شهر آخر عشرة أخرى سوى العشرة الأولى» للتيقن أن إحدى العشرين حيضها كان 
يكون في كل شهر ثلاثة أو أربعة» فعليها بعد مُضي رمضان قضاء ضعيف عدد أيامهاء 
وإن شاءت صامت أيامها في عشرة من شهر ثم في شهر آخر صامت مثل ذلك؛ لتتيقن أن 
إحداهما يوافق زمان طهرهاء فيجزيها من القضاء ء إلا أنا لم نشتغل : و ل 
لأنه لا يتحقق عليها لنقصان العددء وقد بيناه في صوم كفارة اليمين ؛ لذن القدنيى محف 
فيه» ولو وجب عليها قضاء صلاة تركتها في زمان طهرها صلت تلك الصلاة ة بالاغتسال ثم 


؟ | | كتاب الطهارات 


أعادتها بعد عشرة أيام ليخرج ما عليها بيقين» ليكون أحد الوقتين زمان طهرها . 

وى أذاهيلة الميالة كافت اية» فاه شتراها إنسان فعلى قول محمد بن إبراهيم 
الميداني رحمه الال ما 0 25 إلا ساعتين» لجتواز أن الشواء كان 
بعد ما مضل حيضهاء ٠‏ فلا 7 تحتسب بهذه الحيضة من الاستبراء لأنه عشرة ايام [لامناعة خم 
بعده طهر ستة أشهر إلا ساعة ثم بعده الحيض عشرة أيام» فتكون الجملة ست أشهر 
وعشرون يوماً إلا ساعتين فيستبر ئها به. 

قال مشايخنا: هذا على قول من يجوز وطأها بالتحري» لأن المقصود من الاستبراء 
استباحة الوطع.» أما على قول من لا يجوز وطأها أصلاً وهو الصحيح فلا حاجة له إلى 
هذا التكليف» اكات لس ٠‏ لاني راجيا بجا لقتو با ٠‏ فعلى قول أبي 
عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله : لا تنقخ تنقضى عدتها في حكم التزوج بزوج آخر 
أندا : لمانا أنيا لآ يقدن أكثر الطهر بكىء وعلى قول يحون انزاغيي الميدالي 
رحمه الله : تنقضي عدتها بمضي تسعة أشهر وعشرة ة أيام غير أربعة ساعات من وقت 
الطلاق؛ لأنه يقدر أكثر الطهر ستة اير غير باع على ما فر ومن الجائز أن الطلاق 
كان بعد مُضي ساعة من حيضهاء » فلا تحتسس هذه الحيضة من العذة» وذلك عشرة أيام 
غير ساعة ثم بعده يحتاج إلى ثلاثة أطهارء كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وثلاث حيض كل 
حيض عشرة أيام» فإذا جمعت بين هذه الجملة كانت الجملة سبعة عشر شهرا وعشرة أيام 
غير أربع ساعات» فيحكم بانقضاء ل ال وت كد الطلاقء ويجوز لها 
أن تتزوج بزوج آخر بعدها. ْ 

دع نر لهك بدو طهر شيع وعرين طن ما أي ود وروي ار يجلة تق 
أربعة أشهر ويوم واحد غير ساعة من وقت الطلاق؛ لأن من الجائز أن الطلاق كان بعد 
' مضي ساعة من حيضهاء ]١/150[‏ فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة» وذلك عشرة أيام 
ا ومن الجائز أن الطلاق كان بعد مضي ساعة من حيضها إلى 
الحيضة التي 3: تنقضى بها العدة. وهي عشرة أيام بعد غير ساعة بعد ذلك يحتاج إلى ثلاثة 
أطهار كل طهر سبعة وعشرون إلى ثلاث حيض كل حيض عشرة» فتبلغ الجملة مائة وإحد 
وعقيريق بوه غير شاع فتتزوج بعد مضي هذه المدة وأما حكم انقطاع الرجعة للزوج في 
هذه المرأة» فنقول: إذا مضى من وقت الطلاق تسعة وثلاثون يوماً يحكم بانقطاع 
الرجعة؛ لأن هذا أمر يحتاط فية. ومن الجائز أن حيضها كان ثلاثة وطهرها كان خمسة 
عشرء وكان وقوع الطلاق في آخر جزء من أجزاء طهرهاء فتنقضي عدتها بمضي تسعة 
وثلائين في هذه الصورة تنقضي عدتها بثلاثة حيض كل حيض ثلاثة وبطهرين كل طهر خمسة 
اااي جا 0 


في المرأة تضل عدداً في عدد 


إن سكل المفتي عن امرأ أقبلت ا فيما 10 0 بأن قبل أيامها > كانك 


سئل عن امرأة أضلت أيامها في مثلها من العدد بأن قبل أيامها كانت سبعة» فأضلت ذلك 
في أيام خمسة» فهذا السؤال محال أيضاً؛ لأنها واجدة أيامها عالمة بها . 

وإن سكل عن امرأة أضلت أيامها فيما فوقها من العددء فهذا السؤال مستقيم ثم 
الأصل فيه ما ذكرنا أن كل زمان يتيقن بالحيض فيه تترك الصلاة والصومء ولا يأتيها 
زوجها فيه بيقين وكل زمان يتردد فيه بين الحيض» والطهر لا تترك المكتوبات وصوم 
رمضان» فبعد ذلك إن كان التردد , بين الطهر والخروج عن الحيض » ٠‏ فتصلي فيه بالاغتسال 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة على حسب ما اغتلفوا بالشاك» وإن كان التردة ب نيد الظطهو 
والدخول في الحيض تتوضأ لكل صلاة بالشك. 

وأصل آخر أن المرأة متى أضلت أيامها فى ضعفها من العدد أو أكثر منهاء فإنها لا 
تتيقن بالحيض فى شىء منه» ومتى أضلت أيامها فيما دون ضعفها من العدد» فإنها تتيقن 
بالحيض في شيء منها تحو ما إذا كانت أيامها ثلاثة» فأضلتها في خمسة» فإنها تتيقن 
بالحيض في اليوم الثالث منهء فإنه أول الحيض أو آخر الحيض أو الثاني منه بيقين فتترك 
الصلاة فيه. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن علمت أن أيامها كانت ثلاثة» فأصلتها في العشرة الآخرة 

من الشهرء ولا تدري هي في أي موضع من العشرة ولا رأي لها في ذلك فإنها تصلي 

ثلاثة أيام من اول العقية بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الحيض والطهر ثم بعده 
تصلي إلى آخر الشهر بالاغتسال لوقت كل صلاة أو لكل صلاة على حسب ما ذكرنا من 
الاختلاف بين العاكاج : للتردد بم بين الطهر والخروج فر الحنيضن + إلا إذا تذكرت أن 
خروجها من الحيض في أي وتكدمن اليوم كان يكرت ؛ ففي هذه الصورة تغتسل في كل 
يواح ان الريك تركو لق اعد ور ك تغتسل لكل صلاة أو لوقت كل صلاة» وإن 
أضلت أربعة في العشرة» فإنها تصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة 
للتردد بين الحيض والطهر» ثم تغتسل بعد ذلك إلى آخر العشرة لكل صلاة أو لوقت كل 
صلاة للتردد بين الطهر والخروج عن الحيض. 

0 العشرة» فإنها تصلي خمسة في أول العشرة يالوضوء ريه 
كل صلاة ثم تغتسل لوقت كل صلاة أو لكل صلاة على ما ذكرنا . 

وإن أضلت ستة في العشرة ة من أول العشرة أريعة أيام أو بالوضوء لوقت كل صلاة 

ثم تدع يومين» ثم تصلي أربعة أيام بالاغتسال لكل صلاة أو لوقت كل صلاة لآأن 

الكتا سمي والسبادمنى :خضي سدقي : لأن أيامها إن كانت من أول العشرة. فالخامس 
والسادس آخر حيضهاء وإن كانت من آخر الشهر فالخامس والسادس من أول حيضها ثم 
إلى أخرها ويتم الخروج. ل 00 ة صلت في ثلاثة من أولها 
بالوضوء لوقت كل صلاة ثم تدع أربعة لتيقننا بكونها أيام الحيض ثم تصلي ثلاثاً 
بالاغتسال لكل صلاة» أو لوقت كل صلاة. 


وإن أضلت ثامنة في عشرة فإنها تصلي في يومين من أولها بالوضوء لكل صلاة ثم 


فإن قالت أضللت عشرة فى عشرة» فهى واحدة عالمة بهاء وهذا السؤال منها محال " 
وإن علمت أنه كانت تطهر في آخر الشهرء ولا تدري كم كان أيامها توضأت لوقت كل 

صلاة) إلى اهام سببعة وعشرين من الخهن فيلت ” ثم تدع الصلاة ثلاثة أيام ثم اغتسلت 
قبئلاً ‏ واحدا فى آخر الشهرء هكذا. 


وذكر محمد رحمه الله في «الأصل» قالوا: والجواب الذي ذكره صحيح إلا أنه مبهم 
لأنه لم تميز وقت تيقنها بالحيض من وقت الطهرء وإنما تمام الجواب أنها إلى العشرين 
تتيقن بالطهر؛ لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام» فتتوضأ لوقت كل صلاة بيقين» 
ويأتيها زوجها ثم في تسعة بعد العشرين تردد حالها فيه بين الحيض والطهر؛ لأنه إن كان 
حيضها ثلاثة فهي السبعة من جملة طهرهاء فتصلي فيها بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك» 
وتترك الصلاة في ثلاثة أيام من آخر الشهر لتيقنها بالحيض فيه وقت الخروج من الحيض 
معلوم لهاء وهو عند انسلاخ الشهر» فتغتسل في ذلك الوقت غسلا واحدا» فإن ذكرت 
أنها كانت ترى الدم إذا جاوزت عشرين يوماء لكن لا تدري كم كانت» فإنها بعد 
العشرين تدع الصلاة ثلاثا بيقين؛ لأن الحيض لا يكون أقل منها ثم تغتسل لكل صلاة إلى 
آخره لما قلنا. 

للم اتا كار ترئ الدم يوم الحادي والعشرين ؛ :ولا تتذكر سبوئ ذلك 
فالجواب أنها :: تتيقن بالطهر إلى الحادي عشر من الشهر» فتصلي بالوضوء لوقت صلاة 
بيقين» ويأتيها اا يد اه بالوضوء بالشك لجواز أن اليوم الحادي 
والعشرين آخر حيضها وأيامها عشرة» ولا يأتيها زوجها في هذه السبعة» ثم تدع الصلاة 
ين في اليوم الحادي والعشرين ؟ لأن فيه تيقن الحيض ثم تصلي إلى آخره بالاغتسال لكل 
صلاة» وإن علمت أنها كانت ترى الدم بعد مضي تسعة عشر من الشهين ٠‏ ولا تدري كم 
كانت أيامهاء فقد ذكر في بعض النسخ أنها تدع ثلاثة ة أيام بعد سبعة عشر لتيقن الحيض» 
ثم تصلي سبعا بالاغتسال لكل صلاة بالشك. 

وتأويل هذا إذا كانت تذكرت أن ابتداء حيضها كان يكون بعد سبعة عشر وفي عامة 
النسخ كانت تصلي بالوضوء ثلاثة أيام ثم بالاغتسال سبعة أيام» وهو الذي ذكره الحاكم 
في «المختصر». وإنما خالف بين جواب هذه المسألة وبين جواب المسألة الأولى؛ لأن 
موضوع هذه المسألة أنها لا تعلم أن حيضهاء كان يكون متصلاً بمضي سبعة عشر من 
الشهر وإنما تعلم كونه في العشرة التي بعدها وإذا كان موضع المسألة هذا فهذه امرأة 
أضلت أيامها في العشرة» ولا تدري كم كان أيام حيضها وأقل الحيض بيقين ثلاثة» وقد 
بيّنا فيمن أضلت ثلاثة في عشرة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وثلاثة أيام من أولهاء ثم 
الباقي بالغسل إن علمت أنها كانت تحيض في كل شهر مرّة في أوله أو آخره» ولا يدرى 


كم كان حيضهاء ٠‏ فإنها تتوضأ من أَوّْل الشهر لوقت كل صلاة ثلاثة أيام» ولا يأتيها زوجها 
لترددها ؛ بين الحيض والطهر ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض 
والطهر والخروج من الحيضء. ولا يأتيها زوجها ثم تنوضأً إلى آخر الشهر. 

ولم يتميز في هذا الجواب بالزمان الذي فيه تيقن الطهر. فقول في العشرة الأوسط 
تتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنها تتيقن بالطهر ههناء ويأتيها زوجها فيها ثم في العشرة 
الأخيرة» تتوضأ لوقت كل بالشك» ولا يأتيها زوجها فيها لتردد حالها فيها بين الحيض 
والطهر ثم تغتسل هي أيام الشهر مرة واحدة. 

وإن علمت أن أيامها خمسة.ء وأنها كانت ترى الدم 1٠1‏ ب// ]١‏ في اليوم الحادي 
والعشرون دالا حفط قينا اس ماله بالو فيو عه اول الشقير إلى صميية شد قر 
الطهر ثم تصلي بالوضوء بالشك أربعة أيام» ثم تترك الصلاة في اليوم العشرين؛ لأنه من 
أيام الحيض بيقين ثم تغتسل بعدها أربعة أيام بالشك» لاحتمال الخروج عن الحيض . 

وإذا كان للمرأة أيام معلومة في كل شهر انقطع عنها الدم أشهراً ثم عاودها الدم 
واستمرء ونسيت أيامها تركت من أول الاستمرار ثلاثة أيام لتيقنها بالحيض فيهاء فإن 
عإدجها دن انتيلك إلى مر مع الااسصرانء لعدم رؤيتها الدم فى موضعها فرتيرةوريادة 
فتتيقن بالحيض في ثلاثة أيام. فتترك الصلاة ة فيها ثم تغتسل لوقت كل صلاة في سبعة أيام 
لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج عن الحيض ثم تتوضأ عشرين يوماً لوقت كل 
صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها فيهاء وذلك دأبها . 

هكذا ذكر محمد رحمه الله جواب المسألة في «الكتاب»: وتأويلها أنه يُعلم أن 
دورها في كل شهرء وإن لم يعرف ذلك فلا ذكر له في «الكتاب» عن محمد رحمه الله 
والجواب أن هذا لا يخلو من وجوه إما إذا كانت لا تعرف مقدار حيضها ومقدار طهرها. 

وفي هذا الوجه تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثاً بيقين ثم تصلي بالاغتسال 
بالشكل لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج عن: الحيض» ولا يأتيها زوجها في 
هذه العشرة لاحتمال الحيض ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء لوقت كل صلاة» ويأتيها 
زوجها في هذه الثمانية لتيقنها بالطهر فيهاء فإنه إن كان حيضها ثلاثة فهذا آخر طهرهاء 
والاسيههنا عضر فهذا أو تتهرها تر تصطتى خلاقة باع الوضوووا نونف كل عه 
بالشك» ولا يأتيها زوجها فيهاء فقد بلغ الحساب أحد وعشرين» ثم تصلي بعد ذلك 
بالاغتسال لوقت كل صلاة بالشك؛ لأنه لم يبق بعده تيقين بالحيض أو بالطهر في شيء 
فما من وقت لا يتوهم أنه وقت خروجها من الحيضء أما بالزيادة في حيضها على ثلاثة 
أو بالزيادة في طهرها على خمسة عشر. 

وأما إن عرفت مقدار طهرهاء ولم تعرف مقدار حيضها وفي هذا الوجه تترك الصلاة 

ل ا ل ل ل ا 

لأنها تتوهم في كل وقت أنه وقت خروجها من الحيض ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء 
لوقت كل صلاة بالشك» فبلغ الحساب أحد وعشرين» فلو كان حيضها ثلاثة. فابتداء 


طهرها الثاني بعد أحد وعشرين» فلو كان حيضها عشرة» فابتداء طهرها الثاني من خمسة 
وثلاثين ففي هذه الأربعة عشر أعني بعد أحد وعشرين إلى خمسة وثلاثين تصلي 
بالاغتسال لوقت كل صلاة بالشك» لاحتمال خروجها عن الحيض من كل وقت من ذلك 
ثم تصلي يوماً واحداً بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين» وذلك بعدما تغتسل عند تمام خمسة 
وثلاثين؛ لأن هذا اليوم من طهرها بيقين ثم تصلي ثلاثة بالوضوء بالشك لتردد حالها فيه 
بين الحيض والطهر ثم تغتسل بعد ذلك بالشك أبداً لوقت كل صلاة؛ لأنه لم يبق لها يقين 
الطهر بعده في شيء فما من ساعة لا يتوهم أنه وقت خروجها من الحيضء فأما إن عرفت 
مقدار حيضهاء ولم تعرف طهرها بأن عرفت أن حيضها كان ثلاثة» ولا تدري كم كان 
طهرها وفي هذا الوجه تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار بيقين» وتغتسل ثم تصلي 
خمسة عشر يوماً بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين» ويأتيها زوجها فيها ثم تصلي ثلاثة أيام 
بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهرء فبلغ الحساب أحد 
وعشرين يومأء ولم يبق لها يقين في شيء بعد ذلك فتصلي فيها بالاغتسال لوقت كل صلاة 
بالشك؛ لأن ما من وقت بعدها إلا و تتوهم أنه وقت خروجها من الحيض . 

وأما إن عرفت أنْ مقدار طهرها خمسة عشر وتردد رأيها : في الحيض بين الثلاثة 
والأربعة وفي هذا الوجه تركت من أول الاستمرار ثلاثة ثم اغتسلت وصلّت في اليوم 
الرابع بالوضوء بالشك؛» ثم تغتسل عند مضي اليوم الرابع مرة أخرى ثم تصلي بالوضوء 
0 فبلغ الحساب ثمانية عشر ثم تصلي اليوم التاسع عشر بالوضوء 
بالشلك6) ثم تدع اليوم الحادي والعشرين بيقين» وتغتسل لتمام الحادي والعشرين» 
لاحتمال أنه وقت خروجها من الحيضة الثالثة بأن كان حيضها ثلاثة وتصلي اليوم الثاني 
والعشرين بالوضوء بالشك» ولا تغتسل لتمام الثاني والعشرين؛ لأنه ما على الحيض في 
حال بأن كان حيضها أربعة وطهرها فى حال بأن كان حيضها ثلاثة» فلا تغتسل فيه» 
ولكن تصلي فيه بالوضوء بالشك ثم تغتسل عند تمام الثلاث والعشرين» لاحتمال أوان أن 
خروجها من الحيضة الثانية بأن كان حيضها ثلا ئة» وتصلي للثاني والعشرين بالوضوء 
شاك ولا تغتسل للثاني والعشرين في أربعة ثم تصلي بثلاثة عشر يوماً بالوضوء بيقين» 
فبلغ الحساب ستة وثلاثين ثم تصلي يومين بالوضوء بالشك. ثم تدع الصلاة يوم واحداً؛ 
لأن هذا اليوم آخر حيضها إن كان حيضها ثلاثة وأول حيضها إن كان حيضها أربعة فتتيقن 
فيه بالحيض » فبلغ الحساب تسعة وثلاثين ثم تغتسل لجواز الخروج من الحيض ثم تصلي 
ثلاثة بالوضوء بالشكء» فبلغ الحساب اثنين وأربعين» ثم تغتسل لاحتمال أن هذا أوان 
خروجها من الحيض بأن كان حيضها أربعة ثم تصلي اثني عشر بالوضوء بيقين» فبلغ 
ااا ا اي با لي و 

ثلاثة بالشك ثم تغتصسل وتصلي أربعة بالوضوء بالشك ونسوق المسألة هكذاء ونأمرها 
بالاغتسال في كل وقت يتوهم خروجها من الحيض؟"''. . . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الطهارات الى 


إذا كانت المستحاضة لا تذكر أيامها غير أنها تستيقن بالطهر في اليوم العاشر 
والعشرين والثلاثين». فإنها تصلي ثلاثة أيام من أول الشهر بالوضوء لوقت كل صلاةء 
لترددها بين الحيض والطهر ثم تصلي ستة أيام بالاغتسال لوقت كل صلاة» لاحتمال 
خروجها ين العيضن في كن ساعةة قم لقناي اليره العاشر بالوضوء لوقت كل صلهدة بيقين 
الطهر ثم تصلي اليوم الحادي عشرء والثاني عشر والثالث عشر بالوضوء لوقت كل صلاة 
بالشك لترددها فيه بين الحيض والطهرء ثم تصلي بعد ذلك لستة أيام بالاغتسال لوقت كل 
صلاة أو لكل صلاة» لتوهم خروجها من الحيض في كل ساعة ثم تتوضأ في اليوم 
المتريو رتسي سين اكير ل تصق 11و10 بام يسما بوره بالجلت الم الصاري مذ 
أيام بالاغتسال ثم تصلي اليوم الثلاثين بالوضوء ب بيقين الطهر. ولا يجزيها صومها فى سبعة 
أياع من رمضان ولتصم ضعفها ثمانية عشر يوماً قال الحاكم الشهيد رحمه الله: لو قضت 
صوم رمضان في هذه الأيام الثلاثة #البوم العاخير واليوم العشرين والبوم الخلدنين كاه 
لتيقنها بالطهر فيهاء والسابع في صوم القضاء ليس بشرط وما قضت من الفوائت في غير 
هذه الثلاثة» فلتعدها في هذه الأيام الثلاثة» ولا يأتيها زوجها إلا في هذه الأيام لأن لا 
نتيقن بالطهر إلا فيهاء والله أعلم . 


ومما يتصل بهذا النوع 
لاوا ال او بارا ور ل وار 
في يومين بالاغتسال لكل صلاةء ثم تعيدها بعل مضي عشرة أيام ف في اليوم الحادي عشر 


والثاني عشر لتتيقن بالأداء في زمان الطهرء والله تعالى أعلم. 
في استخراج معروفه 

امرأة كان حيضها عشرة وطهرها عشرين وطهرت أشهراً ثم استمرٌ بها الدم فلم 
تستفت في ذلك حتى عليها سئون لعارض اعترض بأن جنت أو تركت الاستفتاء 0006 
مخافة ثم ندمت على ذلك جاءت تستفتي أنها في الحيض أو في الطهر في أوله أو آخره» 
وهي تعلم يوم الاستمرار أي يوم ومن أي شهرء ومن أي سنة بأن علمت أن يوم 
الاستمرار مثلاً يوم الأربعاء الخامس من محرم سنة ثمان وستين وخمسمائةء ويوم 
الاستفتاء يوم الخميس الثامن عشر من رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائةء فإن على 
المفتي أن يجمع عدد الأيام من أول الاستمرار إلى يوم الاستفتاءء فيأخذ السنين الكوامل 
. وهي في هذه الصورة ثلاث سنين» ويضربها في شهور السنة وهي اثنا عشر فيصير ستة 
وثلاتين [1/145] وياخد أيقا الشهور الكوامل بعد ثلاث سنين وذلك ههنا ستة» فتضم 
إلى الأول وذلك ستة وثلاثين» فيصير اثنين وأربعين ثم يضرب ما اجتمع» وإذللتة اتنب" 
وأربعين في عدد أيام الشهورء وهو ثلاثون في الأصل» فيصير ألفأ ومائتين وأربعين في 
عدد أيام الشهور وهو ثلاثون في الأصلء فيصير ألفاً ومائتين ين وستين يضم إليها ما بقيى من 
الأيام من يوم الاستمرار إلى يوم الاستفتاء بعد السنين الكاملة» والشهور الزائدة عليها 
وهي ثلاثة عشرء فيصير ألف ومائتين وثلاثة وسبعين إلا أن كل الشهور لا تكون كاملة 


كلهاء ولا تكون ناقصة بل يكون نصفها كاملة ونصفها ناقصة هذا هو الغالب. وبنحوه ورد 
الأثر عن عمر رضي الله عنه والذي أجتمع عندنا من الشهور اثنان وأربعون ينقص عما 
اجتمع عندنا عن الأيام أحد وعشرون» والذي اجتمع عندنا من الأيام ألف ومائتين وثلاثة 
وسبعين» فيطرح عنها أحد وعشرون يبقى هناك ألف ومائتان واثنان وخمسون, ثم ينظر 
المفتي إلى دورهاء وذلك ثلاثون يوماً حيضها عشرة من أولها ثم طهرها عشرون؛ وهذا 
دراك مسحي عر موي اوور ب ات الح لولاا بالا اب 
وعشر صحيح., وذلك ألف ومائتان وثلاثون يبقى هناك اثنان وعشرون إلى تمام ألف 
ومائتين وخمسين ليس ثلث له صحيح وعشر صحيح» فعشرة منها من أولها حيض واثنا 
عشر مضى من طهرهاء وقد بقي من طهرها ثمانية ثم بقي معنا إن المعنى يجوز أن يكون 
مصيباً في أخذ الطرح بأن كان عدد الكوامل من الشهور مثل عدد النواقض من الشهور 
يجون أن يكتررن سقطلا فيها بأل كان عند الكواما أو النزاقمن أكثر: فالوجه في معرفة 
الصواب والخطأ في الطرح أن بعد المفتى ما حصل معه من الأيام من يوم الاستمرار أو 
إلى يوم الاستفتاء بأيام الجمعة سبعة سبعة؛ إذ أيام الجمعة تزيد على السبعة ولا تنتقص» 
فيحط سبعة سبعة ويحفظ عدد أيام التي تنتقص من السبعة في العافية؛ فيعامله بعدما مضى 
من يوم الاستمرار أو إلى يوم الاستفتاء في أيام الجمعة» وذلك سبعةء فإن استويا ظهر أنه 
كان مصيباً في الطرح. وإن تفاوتا ظهر أنه كان مخطئاً في الطرح» فيرفع الخطأ بأن يزيد 

في الطرح أو ينتقص في الطرح . 

إذا تيشهذا فتقول: اجتمع عندنا من الأيام من أول الاستمرار إلى يوم الاستفتاء 
بعد طرح أحد وعشرين ألفا ٠‏ فيطرح منها سبعة يطرح أولا سعافة: صرح ني 
ثلاثمائة وخمسون ثم؛ مائة وأربعون ثم ست وخمسونء فجملة المطروح ألف ومائتان 
وستة وأربعون» يبقى هناك ستة إلى تمام ألف ومائتين واثنين وخمسين» وأول الاستمرار 
كان يوم الأربعاء . والسؤال يوم الخميس. فذلك يومان والباقي ههنا ستة؛ فوقع الخطأ 
باريعة فيزيد المفتي في النواقص أربعة أيام ويلحقها بالكوامل. ويزيد هذه الأربعة غلى 
أصل الحساب» وذلك ألفا ومائتان وخمسون». فيصير ألف ومائتين وستة وخمسين» وقد 
طرحنا من الابتداء ألفاً ومائتان وثلاثين بقي إلى تمام ما اجتمع عندنا في الآخرة. وذلك 
القن وماكين ومعة وحمي تابه 'وقترون عقر ةين أولهناستيصى وميفة عتثر بزروا نضييت 


من طهرها بقي من طهرها أربعة؛ فتصلي أربعة ثم تفصل عشرة ثم تصلي عشرين . 


هذا الفصل يشتمل على أقسام : 
الأول: يجب أن يعلم بأن النفاس هو الدم الذي يحرج عقيب الولادة. 
قيل : إنه مشتق من النفس التي هو عبارة عن الولد بخروج الولد لا ينفك عن بِلَّة دم . 


وقيل: هو عبارة عن نفس الولادة يقال: نفست المرأة ولداً فهي نفساءء والولد 
منفوس والولد لا ينفك عن بلة دم ولو ولدت ولم تر هي دماء فهي نفساء في رواية 
طاهرة . 

ال حي 1 ال فأما الور 0 لآن 
بغرا شاي سام لا يقال للمرأة إذا رات الدم عقب 
الولد: نفستء فإذا لم تر الدم لم تكن نفساء والغسل من حكم النفاس في هذه الصورة. 

وجه قول أبى حنيفة رحمه الله: أن النفاس مأخوذ من كل واحد مما ذكرنا وكل 
يفتي الصدر الشهيد رحمه الله» وبعضهم أخذوا بقول أبى يوسف رحمه الله . 

ثم الأمة أجمعت على وجوب الغسل بالنفاس» فإما أن يكون باجتماعهم بناءً على 
نص ورد فيه» واكتفوا بالإجماع عن نقل النص لكون الإجماع أكثر منه» أو يكونوا قاسوه 
على دم الحيض لعلة أنه 5 تارجح عن الرجم؛ ويجور انعقاد الإجماع عن القياس». لبق 
لعله له غاية على ظاهر رواية أضتبخاننا رحمهم الله؛ لآنة لم .يزه الشرع بتقذيره» القليل منه 
كالككين من عق كوانه عونا فركوان فر تفاضا بخلاف قليل الحيض حيث يقدر وهو في 
نفسه لورود الشرع بتقديره . ولا تقدير ههنا فيتبع فيه القياس ؛ ولآن 08 الترك ها يكول هه 
الرحم ولديه النفاس علامة يستدل بها على أنه من الرحم وهو خروج الولد بخلاف دم 
الحيضء فإنه له علامة عليه» فيستدل على ذلك بالامتداد ومقدار الاعتداد عرف بالشرع . 


وعن أن يوسف رحمه الله أنه قال: أقل مدة النفاس فق باحك عثر يوماء وعن 
أى عتيفة رعضية الك آنه قدوه. يخحيية وعشرين ئوما وأككر مدة البفاس مقدر باريعيةيوما 
علاناع بوقال الشاقس م يعن يرما وخا ل مالك #بيسيعين يرما راعتماانا على جعديك أء 
لعي ل ميك عهد رسول الله عليه السلام 
ارنعين ل '» وفي حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : (وقت 
رشول اشكلة للفساء أربعين ضباها إل أن ترى الطهر قبل ذلك»”". وق حديف أن 
ل : وقت رسول الله عليه السلام للنفسا ينا إلا ان تروف الطهس 
قبل دلق ٠‏ وإن زاد الدم على الأربعين فالزيادة على الأربعين استحاضة والأربعون 
نفاس في الميخداة: وصاحبة العادة معروفها نفاس والزيادة عليها استحاضة . 


000 أخرجه أبو داود في الطهارة حديث »3١١‏ والترمذي في الطهارة حديث 2179 وا, بن ماجه في الطهارة 
حديث 158 » والدارمى فى الطهارة حديث 406. 

000 اومان ماه فى الطبار والحميف 514 

(1 .“انار السافية الساءقة. 


في الطهر المتخلل بين الأريعين في النفاس 

قال أبو حنيفة رحمه الله: الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يعتبر فاصلاً 
بين الذمين :+ سواء كان أقل من عمسة عشر أو كان خميبة عشر أز أكثر متها ويجحعل 
إحاطة الدمين بطرفه كالدم المتوالي؛ لأن الأربعين في النفاس عنده بمنزلة العشرة في 
الحيض: ثم. الطهر بين العشرة في الحيض لا يعتبر فاصلاً بين الدمين عندهء وتجعل 
إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي» وكذا في النفاس . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا كان الطهر المتخلل ب بين أربعين خمسة 
عشر فصاعداً. يصير فاصلاً بين الدمين» مدعل الأول نناسا والناى حيها إن أمكن وإن 
كان أقل من خمسة عشر لا يصير فاصلاً بين الدمين» ويجعل كالدم المتوالي» فأبو يوسف 
رحمه الله سوّى بين النفاس وبين الحيض؛ فلم يجعل الطهر أقل من خمسة عشر فاصلا 

بين الدمين فيها ومحمد رحمه الله فرق بينهما فجعل الطهر أقل من خمسة عشر في العشرة 

فاصلاً: ولم يجعله في الأربعين فاصلا . 

ووجهه: : أنه إنما جعل ما دون خمسة عشر من الطهر في العشرة فاصلاً إدا كان 
الطهر غالبا على الدمء ويتصور أن يكون طهرما دون خمسة عشر غالبا على الدم في 
العشرة» أما لا يتصور أن يكون طهر ما دون خمسة عشرء فالأربعين غالبا على الدم» في 
افترقا . < 

إقابو ا كميعة الزلا دقنيوما دما وثغائنة«وكلاثين وما هرا وزيوما ذه فالأربعون كلها 
نفاس عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما نفاسها الدم الأول ولواءرات فق :حنيية دنا 
بعد الولادة. إن باقع بلجل وحم عتر يرما طهر تورات خيبة يما تورات حسه 
عر بوره طهراً : ثم استمرٌ بها الدم» فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله نفاسها هي 
الشيية وغاذتنها في الطين. تكوق عمسة عقن لأزيا رات له افرتينق ولريرات ذلكمز: 
أليس أنها تصير عادتها لهاء فههنا أولى ويكون حيضها هي الخمسة التي رأتها بعد 
العشرين» ويصير ذلك عادة لها برؤيتها إياها مرّة [#41سب/١]‏ لكونها مبتدأة فى الحيض. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله نفاسها يكون خمسة وعشرون» الطهر الأول غير معتبرة 
عنده أصلاً لإحاطة الدم بطرفيه في الأربعين» والطهر الثاني صحيح معتبر؛ لأنه تم 
الأربعون ما أحاط الدم بطرفيه في مدة الأربعين».وتصير عادتها في الطهر خمسة عشر 
رؤيتها ذلك مرة لكونها مبتدأة ولاعادة لها في الحيض» فيجعل حيضها من أول الاستمرار 
خمسة؛ لأنها صارت عادة لها عندهما وطهرها خمسة عشر وتصير عادة لها في النفاس 
عن أو دده قيينة وعشروة 4 وكبدهما خنينة. ظ ْ 


قسم آخر في معرفة وقت النفاس 


وقد اختلف العلماء قال ا حنيقة فأ يوسف رحمهما الله فهو من ولادة الولد 


وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا ولدت وفي بطنها ولد آخر. قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وعنوينا اللا كما لدف الرتك الآر ل مير تشاع ونال مكمه وزهر رضيهها الهزالا 
تصير نفساء ما لم تلد الولد الثاني . ظ 

حجة محمد وزفر رحمهما الله: أن النفاس حكم يتعلق بالولادة» كانقضاء العدة في 
حق انقضاء العدة يعتبر الولد الآخرء فكذا في حق النفاس وربما يقولان النفاس بمنزلة 
الحيض من حيث إن كل واحد منهما ينزل من الرحم ثم الحبل ينافي الحيضء فينافي 
النفاس أيضا . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : أن النفاس مأخوذ من واحد مما ذكرناء فإنه 
يحصل بولادة الولد ودم الحامل إنما لا يعطئ له حكم الحيض؛ #الأنه ليس هق الريحي؛ 
لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم ده وهذا المعنى لا يوجد 
ههنا ؛ لأن فم الرحم قد انفتح بخروج الولد الأول؛ كان نابا . اععار النفاس باتقضاء 
العدة لا يصح.ء لأن انقضاء العدة متعلق بفراغ الرحم» ولا فراغ مع بقاء شيء من التنفل» 
فأما النفاس يتعلق بخروج الولد» وقد وجد خروج الولد. 

وإن كان بين الولدين أربعون يوماً فصاعداً» فقد اختلف المشايخ فيه على قول أبي 
حنيفة رحمه الله قال بعضهم يجب عليها النفاس من الولد الثاني أيضاً عتده؛ لأأن سيب 
النفاس ولادة الولد» وقد تحقق ولادتان فاستقام | إيجاب نفاسين بخلاف الحيض ؛ لآأن 
سيت الحيفي ال تضوولا يجتمع وقتا الحيض على التوالي» وقال بعضهم: لا يجب 
عليها النفاس من الولد الثاني على قول أبي حنيفة وأبي يوسف, وهو الصحيح. وإلى هذا 
شان : في «الجامع الصديرة فإنه ذكر المسألة الأولى» وذكر بعدهاء وكذلك لو كان بين 
الؤلدية. أربعون وما 

وحكي أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة رحمهما الله: أرأيت لو كان بين الولدين 
أريعوة:يزماء قال هذا لأ يكون» قال أبز يوستك: وان كان :قال لا نفاسن لها من الولد 
الثاني» وإن رغم أنف أبي يوسف ولكنها تغتسل كما تضع الولد الثاني وتصلي» وهذا 
صحيح لأنه لا يتوالى نفاسان ليس بينهما طهر صحيح ) كما لا يتوالى حيضان ليس بينهما 

ومما يتصل بهذا القسم 

امرأة ولدت ثلاثة أولاد بين كل ولدين أقل من ستة أشهر بين الولد الأول والثالث 
أكثر من ستة أشهر» فالأولاد الثلاثة هل تجعل من حَبَّلِ واحد؟ اختلف المشايخ: قال 
بعضهم منهم أبو علي الدقاق : يجعل من حَبَل واحد؛ لأن المحتمل يحمل على المقطوع 
به وكون الأول مع الثاني من حَبّل واحد مقطوع به. وكذلك كون الثاني مع الثالث من 


حور ست ايوص ارك دزي وروي ومسو به يحمل ( 
عليه ) أما ههنا بخلافه. 


ومما يتصل بهذا القسم أيضاً 

امرأة خرج بعض ولدها منهاء فرأت الدم يسيل تصير نفساء. واختلفت فيه الروايات 
روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف رحمهما اللف وهو قول أبي حنيفة رحمه الله: أنه 
يعتبر فيه خروج أكثر الولد كما عرف أن أكثر الشيء ء له حكم كماله. وروى المعلىئ عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه إذ خرج بعض الولد صارت به نفساءء وروى 
هشام عن محمد رحمه الله: أنها لا تصير نفساء ء حتى يخرج الرأس ونصف اليدين 
والرجلين» وأكثر من نصف البدن. 

وعن محمد رحمه الله : أنها لا تصير نفساء وحن وحرح حنم ولدهاة وهذا على 
أصله مستقيم , عاب لاس مات برت االصول لقي رعو اح وض وبينة اد 
أنها تصير نفساء بخروج بعض الولد؛ لانفتاح فم الرحم بخروج بعض الولد» وهو مستقيم 
على أصله أن النفاس من الولد الأول» وكذلك لو انقطع الولد الثاني في بطنهاء فخرج 
أكثره ه تصير نفساء في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه لحي صصورس” 
على الرواية اللأخرى. 


ومما يتصل بهذا القسم أيضاً 

المرأة إذا أسقطت سقطاًء فإن كان استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما رأت 
ا وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لهاء ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم 
حيضاً بأن تقدّمه طهر تام يجعل حيضاً» وإن لم يمكن جعله حيضاً بأن لم يتقدمه طهر تام 
فهي استحاضة» وإن رأت 2 قبل إسقاط السقط. ورأت دما بعد إسقاط السقطء. فإن كان 
السقط مستبين الخلق. #“فماءرآته قبل الإسقاط لأ يكوة حيف] 4 لأندتكن: أنه حيو دراه 
كانت حاملاً » وليس الحامل الحيض» وهي نفساء فيما رأت بعد إسقاط السقطء فإن لم 
كن المقط مهي الخلن» قوابرانه قن الانقاط حضني إن امك له قيضا راف نزافق 
أيام عادتها أو كان مرئياً عقيب طهر صحيح؛ لأنه تبين أنها لم تكن حاملاً . 

ثم إن كان ما رأت قبل السقط مدة تامة بأن كان أيامها ثلاثة» فرأت قبل الإسقاط 
لكل دما امتمر يها لدم بيت ا يفاط + فما وأتة بعدة يكون ايجعخاضفق وإن لم تكن مدة 
تافةايأن براكقبل الإسقاط.يوما اويورفين دما تكمل هذتها + :قما رات بعد إسقاظ السقط 
ثم هي مستحاضة بعده. 

وإن كان لا يدرى حال السقط بأن أسقطت في المخرج. ولآ يدرف أنه كان مستيدة 
الخلق أو لم يكن واستمر بها الدم؛ وهي مبتدأة في النفاس؛ وصاحبه عادة في الطهرء 
والاحيقن كا ناغاذتها فى السيض عدت وفى الطهر عشرون, فنقول: على تقدير أن 
السقط مستيين الخلق هي نفساء»: ونفاسها يكون أربعون يوماً لأنها مبتدأة في النفاس» وقد 
استمر الدم؛ فيجعل نفاسها أكثر لاس كد تجغل حيضن المتعدأة فى الحيفن إذا استعير 
بحما الدم أكثر الحيض» وهي عشرة أيام» وعلى تقدير أن السقط لم يكن مستبين الخلق 
لا تكون نفساء. وتكون عشرة الأيام عقيب الإسقاط حيضاً إذا وافق عادتها أو كان ذلك 


عقيب طهر صحيح»ء غ“فترك: الصلاة هي عقيب الإسقاط عشرة ة أيام بيقين؛ لأنها فيه إما 
حائض أو نفساءء ثم تغتسل هي وتصلي عشرين يوماً بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك 
لتردد حالها فيه بين الطهر والنفاس». » ثم تترك الصلاة عشرة ة أيام بيقين؛ لأنها في هذه 
العشرة إما حائض أو نفساء»ء ثم تغتسل لتمام مدة النفاس والحيض ثم بعد ذلك يكون 
طهرها عشرون وحيضها عشرة» وذلك دأبها . 

وإن كانت رأت قبل الإسقاط دماً» فإن كان ما رأت قبل الإسقاط مستقلاً بنفسه لا 
تترك هي الصلاة بعد الإسقاطء وإن لم يكن ما رأت قبل الإسقاط مستقلا بنفسهء فإنها 
تترك بعد الإسقاط قدر ما تتم به مدة حيضهاء لا تترك الصلاة فيما رأت قبل الإسقاط على 

واننا ل 520000500 لأن على تقدير أن السقط مستبين 
الخلق فهي مستحاضة فيما رأت قبل الإسقاط. ثم إذا كان معروفها في الحيض عشرة. 
وفي الطهر عشرين يوماً بعد السقط عشرة دماً اغتسلت وصلت عشرين يوماً بعد السقط؛ 
لأنه تردد حالها فيه بين النفاس والطهر ثم تترك عشرة بيقين؛ لأنها فيها نفساء لأنها مبتدأة 
في النفاس أو حائض إن كان السقط مستبين الخلق فهي نفساءء فيكون نفاسها أربعون, 
وإن لم يكن السقط مستبين الخلق فهي حائض فيها ثم تغتسل هي وتصلي عشرين يومأ 
عشرة بالشكء. لتردّدٍ حالها فيه بين الطهر والنفاس ثم تغتسل وتصلي عشرة أخرى بيقين 
الطهر ثم تصلي عشرة أخرى بالشك لتردد حالها فيه بين ]١/157[‏ الطهر والحيض ثم 
تغتسل» وهكذا دأبها أن تغتسل في كل وقت يتوهم أنه وقت خروجها من الحيض أو 
النفاس» فإن رأت قبل الإسقاط خمسة دما ثم أسقطت هكذاء فإنها تترك الصلاة خمسة 
أيام بعد السقط؛ لأن السقط إن لم يكن مستبين الخلق» فهذه الخمسة تتم مدة حيضها . 

وإن كان مستبين الخلق فهو أول نفاسها فتترك الصلاة في الخمسة بيقين؛ لأنها 
حيض أو نفاس ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً بالوضوء بالشك للتردد بين النفاس 
والطهرء ثم تترك عشرة بيقين؛ لأنه حيض أو نفاس» فبلغ الحساب خمسة وثلاثين ثم 
تغتسل وتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل لتمام الأربعين» ثم تصلي خمسة عشر 
نوها دالو معو مقي ا لأنه طهر فبلغ الحساب خمسة وخمسين ثم تصلي خمسة بالوضوء 
للكردة د بين أول الحيض إن لم يكن السقط مستبين الخلق وبين آخر الطهر إن كان مستبين 
الخلق» فبلغ الحساب ستين ثم تترك خمسة أيام؛ لأنها أول حيضها أو آخر حيضها ثم 
تغتسل وتصلي خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل مرة أخرى؛ لأنه آخر أيام حيضها إن 
كان مستبين الخلق ثم تصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين. 

وإن كانت المرأة معتادة فى الحيض والطهر والنفاس» وكانت عاذني في الحيض 
عشرة ة وفي الطهر عشرونء وفي النفاس أربعون» فأسقطت في أول أيام حيضهاء ولم تدر 
حال السقط فإنها تترك الصلاة عشرة بيقين ؛ الأثيا يفن أ ونناين كم تففسل وقصللي 
عشرين بالوضوء بالشك؛ لأنه نفاس أو طهر ثم تترك الصلاة عشرة؛ لأنها حيض أو نفاس 
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مويه لأنه طهر في الأحوال كلهاء والله تعالى أعلم. ‏ 
قسم في الضلال في النفاس 

المرأة إذا كانت لها عادة معروفة فى النفاس» فنسيت عادتهاء وولدت بعد ذلك 
ولداً ورأت الدم» فعليها أن تقعد عن الصلاة أربعين يوماً إن كانت ترى الدمء فإن لم 
يجاوز دمها أربعين» الورك ين يعدا ريسن الور امال اوري نا بها تمر 
الصلاة ؛ لآن الأريعية ضير تفاسا في حقها ؛ كما إذا زاد دمها فى الحيض على عادتهاء 
ولم يجاوز الدم العشرة. فإنه يعتبر ذلك كله حيضاً في حقهاء دفن جاوز الدم الأربعين أو 
لم يجاوز ولكن طهرت بعد الأربعين أقل من خمسة عشر يوماً؛ فإِنَ عليها أن تتحرئ في 
ذلك» فإن وقع أكثر رأيها وغالب ظنها على عدد أنه كان عادة نفاسها ذلك مضت على 
ذلك. وأعادت ما تركت من الصلاة في أكثر أيام نفاسها المعتادة. 

وإن لم يكن لها رأي في ذلك احتاطتء فصِلّت صلاة الأربعين كلها لحواذ أن 
نفاسها كان ساعة. وإن كان دمها مستمراً للحال انتظرت هي عشرة أيام قضت صلاة هذه 
الأربعين اا لاحتمال حصول المقضاء في أول مرة في حالة الحيض» والاحتياط في 
العبادات واجب . 


قسم آخر 

وإذا ولدت ولداً فاستمر بها الدم وشكت في حيضها أو في طهرها أو فيهماء فهي 
ثلاثة أوجه: فإن شكت في حيضها أنه خمسة أو عشرة وتيقنت في الطهر أنه عشرون» 
فإنها تعد الأربعين للنفاس» ٠‏ فتغتسل وتصلي عشرين يوماً بيقين ثم تدع خمسة بيقين الحيض 
ثم تغتسل» فبلغ الحساب خمسة وعشرين يوماً ولها حسابان الأقصر والأطول ففي الأقصر 
اا سي شري وى الأطرك لي بن حصي مي فتصالي فيه بالو ضيرم والشافه 
ثم تغتسل وتصلى خمسة عشر بالوضوء بر سقين الطهر: ؛ فبلغ خمسة وأربعين وفي الأقصر 
استقبلها الحيض خمسة. رق اطول شي من طوونا خمسة» فتصلي خمسة بالوضوء 
بالشك فبلغ الحساب خمسين ثم تغتسل» وفي الأقصر استقبلها طهر عشرين» وفي 
الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي عشرة بيقين» فبلغ سبعين» وفي الأقصر استقبلها 
حيض خمسة» وفي الأطول بقي من حيضها عشرة» فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ 
خمسة وسبعين فتغتسل ثم في الأقصر استقبلها طهر عشرين» وفي الأطول بقي من طهرها 
خمسة فتصلي خمسة بالوضوء بيقين فبلغ مائتين» ثم في الأقصر بقى من طهرها خمسة 
عشر وفي الأطول استقبلها حيض عشرة» فتصلي عشرة بالوضوء بالشك فبلغ تسعين» 
فتغتسل» وفي الأقصر بقي من طهرها خمسة؛ وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي 
خمسة بالوضوء بيقين بلغ خمسة وتسعين» وفي الأقصر استقبلها حيض خمسة.» وفي 
الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل» فبلغ 
الحساب ماثئة» وفي الأقصر استقبلها حيض خمسة, وفي الأطول بقى من طهرها خمسة 


عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل» فبلغ الحساب مائة» وفي الأقصر استقبلها 
طهر عشرين» وفي الأطول بقي من طهرها عشرة» فتصلي عشرة بيقين بلغ مائة وعشرة ثم 
في الأقصر بقي من طهرها عشرة» وفي الأطول استقبلها حيض عشرة» فتصلي عشرة 
بالشك ثم تغتسل» فبلغ مائة وعشرين ثم في الأقصر استقبلها حيض خمسة. وفي الأطول 
استقبلها طهر عشرين » فتصلي خمسة بالوضوء بالشك» فبلغ مائة وخمسمائة وعشرين» ثم 
في الأقصر استقبلها طهر عشرين» وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة 
بالوضوء بيقين» فبلغ مائة وأربعين» وفي الأقصر بقي من طهرها خمسة» وفي الأطول 
استقيلها حيض عشرة فتصلي خمسة بالوضوء بالشك بلغ مائة وخمسة وأربعين» ثم في 
الأطول بقى من حيضها خمسة وفي الأقصر استقبلها الحيض خمسة فتترك هذه الخمسة 
بيقين ثم تغتسل » فبلغ الحساب مائة وخمسين» واستقام دورها. 

وعلى هذا: يخرج إذا شكت في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون وانقناف دورها 
يكون في مائة وخمسين. 

وعلى هذا يخرج إذا شكت ههنا شك في الحيض أنه خمسة أو عشرة؛ وشكت في 
الظهر أنه خخمسة عشر أو عشرون» واستقامة دورها يكون في ثلاثماثة والله أعلم 

نوع آخر 

امرأة ولدت وانقطع دمها بعد يوم أووسو :تامكارت إلى اع الوقف واعسبات 
وصلّت أمّا الانتظار إلى آخر الوقت لتوهم أن يعاودها الدم» وأما الاغتسال في آخر 
الوقت والصلاة فلكونها طاهرة ظاهراً وقد بيّنا نظير ذلك في الحيض . 


قسم آخر 
في المرأة إذا طلقها الزوج فاخبرت عن انقضاء العدة في كم تُصدَّق 

وهذا فصل اختلف فيه العلماء؛ روى أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة رحمه الله 
رضي الله عنه : أنها لا تصدق ذ في أقل من خمسة وثمانين يوماًء وفي رواية الحسن عنه لا 
تُصدق في أقل من ماثة يوم . 

وذكر أبو سهل الفرائضي ذ في «كتاب» الحيض عن أبي حنيفة رحمه الله: أنها لا 
اي أقل من ماثة وخمسة عشر يوماًء وعلى قول أبي يوسف رحمه الله : : لاا تصدق 

في أقل من خمسة وستين يوماً» وقال محمد رحمه الله : لا تصدق في أقل من أربعة 


0007 وساعة هذا إذا كانت حرة. 

فأما إذا كانت أمة وقد طلقها الزوج بعد الولادة» فعلى رواية محمد عن أبي حنيفة 
لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماًء وعلى رواية الحسن عنه لا تصدق هي في أقل 
من خمسة وسبعين يوماًء على رواية أبي سهل الفرائضي لا تصدق هي ف في أقل من تسعين 
يوماًء وعلى قول أبي يوسف: لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوماً . وعلى قول 
محمد : لا تصدق في أقل من ستة وثلاثين يوما وساعة والله أعلم . 


قسم آخر 
في ختم النفاس بالطهر الفاسد 
يجب أن يعلم بأن أبا يوسف رحمه الله كان يرى ختم النفاس بالطهر الفاسد كما 
يرى ختم الحيض بالطهر الفاسد؛ إذ الأصل عنده أن كل طهر بين الدمين يكون هو أقل 
من خمسة عشرء فهو كدم مستمر وأبو حنيفة رحمه الله على ما يروي عنه أبو يوسف يرى 
ختم النفاس بالطهر الفاسدء. ا ا لل اي ا اك اد 
الفاسد. 
واختلف الحتاح ودعي تقول محمد.» الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني. والفقيه 
الريك الام رحميي الله أن متحمدا رحمه الله لا يرى ختم النفاس به كما رد 
ختم الحيض به» وقال جماعة منهم إن مخميدا وكقمة: الله برق حتم البفاتين به» وفرقوا بين 
النأس ولين لحن 
وعانذللت: امرأة بلغت بالحبل فرأت الدم ثلاثين يوماً ثم طهرت أربعة عشر يوماً. 
ثم استمر بها الدم [457ب/١]‏ أشهراً. فعند من يرى ختم النفاس بالطهر الفاسد يكون 
نفاسها أربعون ا عادة أصلية لها وطهرها عشرون عادة أصلية لها وحيضها عشرة. 
فتصلي بعد الأربعين عشرين يوما وتدع الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرين > ودلك دأبها ما 
ذافة تر الدم وعلى قول من يرى ختم النفاس بالطهر الفاسد يكون نفاسها ثلاثون يوما 
عادة.أصلية لها.ء وطهرها عشرون عادة أصلية وحيضها عشرة عادة لها أصلية» فتصلي بعد 
الثلاثين عشرين وتقعد عشرة ثم عشرين» والله أعلم . 
قسم آخر 
في انتقال عادة النفاس 
يجب أن يُعلم بأن انتقال العادة في النفاس إنما يكون بالخالص من النفاس» 
وقالمه أن يكون عقيب النفاس طهر تام خمسة عشر يوما تضاعدا ) وإذا قصّر الدم بعد 
القامن عت ويل عي وما فكذلك النفاس فاسد غير خالص» ولا يفسد دم ام 
يُرى قبل الولادة؛ لأنه لم يخرج من الرحم لانسداد فم الرحم بالولد. وتنتقل العادة فى 
النفاس برؤية المخالف مرّة عند أبيى يوسف رحمه الله؛ ويصير ذلك عادة لهاء 0 
الفتو مع 
وبيانه: امرأة كانت أيام حيضهاء نفاسها أربعون يوماً عادة أصلية لها وأيام طهرها 
عشرون وأيام حيضها عشرة؛ فولدت فرأت الدم ثلاثين ثم طهرت خمسة عشرهء ثم استمر 
بها الدم انتقلت عادتها في النفاس إلى ثلاثين» وفي الطهر إلى خمسة عشر وبقيت عادتها 
في الحيض عشرة.» فتترك الصلاة من أول الاستمرار عشرة ثم تصلي خمسة عشر» وعلى 
هذا القياس فافهم» والله تعالى أعلم . 


كتاب الصلاة 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وأربعين فصلاً : 
الفصل الأول في المواقيت 
الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات 
الفصل الثالث في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
الفصل الرابع في فرائض الصلاة وسننها وآدابها وواجباتها 
الفصل الخامس في كيفيتها ظ 


الفصل السادس : في حذف حرف من كلمة 

الفصل السابع في الخطأ في التقديم والتأخير 

الفصل الثامن: في الوقف والوصل والابتداء 

الفصل التاسع في ترك المد والتشديد في موضعهما والإتيان بهما في غير موضعهما 
الفصل العاشر في اللحن في الإعراب 

الفصل الحادي عشر في ترك الإدغام والإتيان به 

الفصل الثاني عشر في الإمالة في غير موضعها 

الفصل الثالث عشر في حذف ما هو مظهر وإظهار ما هو محذوف 
الفصل الرابع عشر في ذكر بعض الحروف من الكلمة 

الفصل الخامس عشر في إدخال التأنيث في أسماء الله 

الفصل السادس عشر في التغني والألحان ظ 

الفصل السابع عشر في بيان مقام الإمام والمأموم 


الفصل الثامن عشر في المرور بين يدي المصلي وفي دفع المصلي المارّء واتخاد 
السترة ومسائلها 


يحض 


الفصل التاسع عشر في صلاة التطوع 

الفصل العشرون في التطوع قبل الفرض وبعده وفوانه عن وقته وتركه بعذر وبغير عذر 
الفصل الحادي والعشرون في التراويح والوتر 

الفصل الثاني والعشرون فيمن يصلي ومعه شيء من النحاسات 

الفصل الثالث والعشرون في الحدث في الصلاة 

الفصل الرابع والعشرون في الاستخلاف 

الفصل الخامس والعشرون في سجود السهو 


الفصل السابع والعشرون في وقت لزوم الفرض 

الفصل الثامن والعشرون في قضاء الفائتة 

الفصل التاسع والعشرون في سجدة التلاوة 

الفصل الثلاثون في صلاة السفر 

الفصل الحادي والثلاثون في الصلاة على الدابة 

الفصل الثاني والثلاثون في الصلاة في السفينة 

الفصل الثالث والثلاثون في صلاة الجمعة 

الفصل الرابع والثلاثون في صلاة العيدين 

الفصل الخامس والثلاثون في تكبير أيام التشريق 

الفصل السادس والثلاثون في صلاة الخوف / 

الفصل السابع والثلاثون في صلاة الكسوف 

الفصل الثامن والثلاثون في الاستسقاء 

الفصل التاسع والثلاثون في صلاة المريض 

الفصل الأربعون في الجنائز 

الفصل الحادي والأربعون في بيان حكم المسبوق واللاحق 

الفصل الثاني والأربعون في المصلي إذا كبر ينوي الشروع في الصلاة التي هو فيها 
أو في صلاة أخرى أو ينوي بخلاف ما نوى قبل ذلك 


الفصل الثالث والأربعون في المتفرقات 
و 


هذا الفضا. يشتمل على أنو اع : 


الأول: في بيان أول المواقيت وآخرها 

فتقول: أول وقت الفجر من حين يطلع الفجر الثاني» وهو الفجر المستطير المنتشر 
في الأفق» فإذا طلع الفجر الثاني خرج وقت العشاءء ودخل وقت الفجر هذا هو المنقول 
عن أصحابنا رحمهم الله ولم ينقل عنهم أن العبرة ة لأول طلوع الفجر الثاني أو لاستطاره 
1معة "١‏ 

وقد اختلف المشايخ فيه» وآخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمسء فإذا طلعت 
الشمس خرج وقت الفجرء ولا يدخل وقت صلاة أخرى حتى تزول الشمس» فمن حين 
طلوع الشمس إلى زواله وقت مهمل» وأول وقت الظهر من حين نزول الشمس . 

وإذا أزدث مغرفةةزوال الشسن» «اليقول عم أن 'نخحديفة: ‏ ألة ينظ إلى الفرض: 
فما دام في كبد السماءء فإنها لم تزل» وإذا انحظّت يسيراً فقد زالت» والمنقول عن 
محمد في ذلك أن يقوم الرجل مستقبل القبلة. فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال» 
وقد قيل: في معرفة ذلك أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية قبل زوال الشمس» 
وى مده نيا عاوةم فإن كان الظل يقصر عن العلامة فاعلم بأن الشمس لم تزل؛ 
لأن ظل الأشياء يقصر إلى زوال الشمس . وإن كان الظل يطول ويجاوز الخطء فاعلم بأن 
الشمس قد زالت» وإِن امتنع الظل عن القصر ولم يأخذ في الطول. فهذا هو وقت الزوال 
وهو الظل الأصلي . 
واختلفوا فى آخر وقت الظهر روى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقت م 
تضير ظل كل شويع تله سرف الظل الأصيلي: با واي اي 
الظهر ودخل وقت العصره وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وذكر فى «الأصل»: أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض 
لاخر رقف الطهي وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثله 
خرج وقت الظهرء ٠‏ ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثلهء وروى أبو 

يفف 


0/5؟ كتاب الصلاة 


يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا صار الظل أقل من قامتين خرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت 
العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه, قال انو الحييه: وهذه الرواية أصح. فعلى هاتين 
الروايتين يكون بين الوقتين وقت مهملء لا من الظهر ولا من العصر وهو الذي يسميه 
السنة» فإن في أطول أيام السنة بمكة وبمدينة لا يبقل للأشياء ظل عند الزوال على 
الأرضء أما بمكة لأنه سرّة الأرض ومنها بسطت الأرض وأما بمدينة» فلأن الشمس 
تأخذ الحيطان الأربعة» فأما فى غيرهما من الأماكن فلا تخلو الأشياء عن الظل عند 
الزوال غير أنه تصغر وتكبر وتطول وتقصر بحسب قرب الأماكن إلى مكة» فلا يعتبر ذلك 
المقدار فى تقدير ظل كل شىء مثله أو بمثليه . 
سليمان عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الزيادة. قال أبو الحسن الخلاف في آخر وقت الظهر 
خلاف في أول وقت العصرء وآخر وقت العصر وقت غروب الشمس . 

وأول وقت العشاء حتى يغيب الشفق» وآخر وقتها يمتد إلى طلوع الفجر وتفسير 
الشفق فى قول أبى حنيفة رحمه الله البياض» وفي رواية أسد بن عمرو أنه الحمرة؛ وهو 
رحمه الله وكان فيه إنا بخير وقت العشاء في بلدناء فإن الشمس كما تغرب تطلع الفجر 
من الجانب الآخرء هل علينا صلاة العشاء؟ فكتب فى الجواب أنه ليس عليكم صلاة 
العشاءء وهكذا كان يفتى ظهير الدين المرغيناني . 

وأما الوتر فوقته ما هو وقت العشاء إلا أنه مأمور بتقديم العشاء عليه» ووقت 
الجمعة ما هو وقت الظهر والله أعلم . 


قال أصحابنا رحمهم الله : الإسفار بالفجر أفضل في الأزمنة كلها إلا صبيحة يوم 
النحر للحاج بالمزدلفة» فإن هناك التغليس أفضلء وإنما كان الإسفار في سائر الأزمنة 
أفضل لقوله عليه السلام «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر»"'' وقال إبراهيم النخعي؛ ما 
اجتمع أصحاب رسول الله عليه السلام على شيء كما اجتمعوا على الإسفار بالفجرء فإنه 
سبب لتكثير الجماعة فكان أفضل إلا أنه لا ينبغي أن يؤخر تأخيراً يقع الشك في طلوع 


.17١1/ والدارمى فى الصلاة حديث‎ »١55 أخرجه الترمذي فى الصلاة حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة ا" 


الشعسن؟ لأنه حينئذ يقع الشك في فساد صلاته. واختيار الطحاوي رحمه الله في الفجر 
الجمع بين التغليس والإسفار يبدأ بالتغليس» ويطول القرءاة ويختم بالإسفار. 

ل ل ؛ قال عليه السلام : «أبردوا بالظهر»ء 
فإن شدة الحر من فيح جهم” ' وتعجيلها في زمان الشتاء أفضل لحديث إبراهيم قال : 
كانوا يحبون أن يعجلوا الظهر في الشتاء . 

وأما العصر فتأخيرها أفضل في الأزمان كلها ما لم تت تتغير الشمس» لحديث رافع بن 
خديج أن رسول الله عليه السلام «كان يأمرنا بتأخير العصر» ولكن يكره تأخيرها إلى أن 
تتغير الشمس. هكذا ذكر في «الأصل». في «القدوري». وذكر الطحاوي إلى أن تحمرٌ 
الح ب عدار صا جا لأنه صلى في الوقت ثم على ما ذكره في «الأصل؟ يعتبر 
التغير في عين القرص أو في الضوء الذي يقع على الجدران والحائطء قال سفيان 
وإبرا هيم النخعي في الضوء؛ وهكذا حكى الإمام الزاهد أبو بكر بن حامد عن الحاكم 
الشهيد» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في «النوادر» أنه يعتبر التغير في القرص» 
وبه كان يقول مشايخ بلخ والشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل ببخارى . 

ثم تكلموا في معرفة التغير في القرص قال بعضهم إذا قامت الشمس للغروب قدر 
رمحين أو رمح لم تتغير» وإذا صارت أقل من ذلك فقد تغيرت. 

وقال بعضهم يوضع طست ماء ة فى الصحراء وننظر فيه فإن كان القفرهى سدور 
للناظرء فقد تغيرت؛ وقال بعضهم: إذا كان بحال يمكنه إحاطة النظر إلى القرص» ولا 


تعجار عا ا توم هما تشدرت. و0 الى افهعاها: النا غير :إلى هذا لوقت 
مكروه. فأما الفعل فغير مكروه؛ ده مأمور بالفعل ولا يستقيم إثبات الكراهة للشيء +ع 
الأمر ة. 


فأما المغرب فيكره تأخيرها إذا غربت الشمس. لقوله عليه السلام: «لا تزال هذه 
الأمة بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم)”” . 

وأما العشاء فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل في رواية وفي رواية: إلى نصف الليل 
هكذا ذكر في «القدوري» »]١/1147[‏ وذكر الطحاوي بأن تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
فلختي اوتعاذة إلى نصف الليل مباح غير مكروه. قال الطحاوي وبعد نصف الليل إلى 
طلوع الفجر مكروه إذا كان التأخير بغير عذر. 

وأها"الوكر'فإن كان لابفق هو تنسه الاسكيقاظ: أوثر آول اللي فإن كان يق 
فالأفضل آخر الليل» وفي يوم الغيم يؤخر الفجر والظهر والمغرب» ويعجل العصر 
والعشاء في الأزمنة كلهاء وأراد بقوله تؤخر المغرب, التأخير قدر ما يستيقن بغروب 


() أخرجه البخاري فى الصلاة حديث 578» وابن ماجه فى الصلاة حديث 51/4. 


(0. ساهن بالاضل.: 
(6) أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث 5١18‏ » وابن ماجه فى الصلاة حديث 588. 


2/1" كتاب الصلاة 


الشمسء وأراد بقوله تعجل العصر التعجيل قدر ما يقع عنده أنه لا تقع في الوقت 
المكروه»ء فإن التأخير إلى آخر الوقت قبل أن تتغير الشمس مستحب وأراد بقوله تعجل 
العشاء التعجيل قليلا أو على الوقت المعتاد؛ لأن التأخير إلى ثلث الليل مستحب في 
رواية» وفي رواية إلى نصف الليل وما بعده يقع في حد الكراهة. فتعجل قليلاً احترازاً 
عن الوقوع في الوقت المكروه» ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا 
في سفر إلا عرفة ومزدلفة» فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات في وقت الظهر 
ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة. 
وقيل: الجمع بين الصلاتين فعلاً لعذر المطر جائز إحرازاً لفضيلة الجماعة» وذلك 
بتأخير الظهر وتعجيل العصرء وتأخير المغرب وتعجيل العشاء»ء قال مشايخنا: المستحب 
للونسان أن لا يؤخر الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله؛ ولا يصلي العصر حتى يصير 
ظل كل شيء مثليهء حتى يصير مؤدياً كل صلاة في وقتها بالإجماع . 


الفصل الثالث 


في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة, ثلاثة يكره فيها التطوع والفرض 

وذللكة: عند طلوع الشمس» ووقت الزوال» وعند غروب الشمس إلا عصر يومهء فإنه 
لا يكره عند غروب الشمس » وعن أبي يوسف أنه جوز التطوع وقت الزوال يوم الجمعة» ولا 
يجوز في هذه الأوقات صلاة جنازة» ولا سجدة تلاوة ولا سجدة سهو ولا قضاء فرض . 

ولواققن, اقوقيا فهو قفناءالناسانتدشى مت الأرفات ليها ولو على عاذ 
الجنازة لا يعيدهاء وكذلك لو سجد لتلاوة في هذه الأوقات لا يعيدها وتسقط عنهء وإذا 
ثلا آبة السحدة في هذه الأوقات» فالأفضل أن لا يسجد في هذه الأوقات لاب 
ولا يعيدها. ظ 


ووقتان آخران يكره فيهما التطوع وهو ما بعد 5 الفجر إلى طلوع الشمس إلا 
ركعتي الفجر. وما بعد صلاة العصر إلى وقت غروب الشمس ولا يكره فيها الفرائض ولا 
ضصلاة الجتازة ولا يجوز أداء المنذورة فى هذين الوقتينء وإن كانت الضلاة المنذورة 
واجبة إلا أنها وجبت بإيجاب العبد. 0 

والواجبات على قسمين: قسم وجب بإيجاب العبد» كالمنذورة» وقسم وجب 
بإيجاب الله تعالى» كالوتر على إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله وسجدة التلاوة 
وسجدتي السهوء فما وجب بإيجاب الله تعالى يجوز أداؤه في هذين الوقتين» وما وجب 
بإيجاب العبد لا يجوز أداؤه فى هذين الوقتين» ولو أوجب على نفسه صلاة فى هذه 
الأوقاه» :فالا فقتل له نيصل دي وفك مباح ».ولو على :فى :هذا الوقك ستفظ عدولا 
تجوز ركعتي الطواف في هذين الوقتين. 


كتاب الصلاة اغخف 


ظ مودت حو رعو بوه خرري لون ل أذ رساي اللفكري زر لاني 
مكروه؛ لكن لا لمعنى فى الوقت» نل التاكتيى المعريناء: 

بقي الكلام في الوقت الذي تباح فيه الصلاة: إذا طلعت الشمس» 505 
«الأصل) : إذا طلعت حتى ارتفعت قدر رمحين أو قدر رمح تباح الصلاة» وكان الشيخ 
الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: ما دام الإنسان يقدر على النظر 
إلى قرص الشمسء فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة» فإذا عجز عن النظر تباح فيه 
الصلاة» وقال الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن الفضل ما دامت الشمس محمرة أو 
مصفرة ة على رؤوس الحيطان والجبال والأشجار فهي في الطلوع» فلا تحل الصلاة ٠‏ فإذا 
ابيضت فقد طلعت وحلّت الصلاة وقال الفقيه أبو حفص السفكردري رحمه الله : يؤتى 
بطست ويوضع في أرض مستوية ما دامت الشمس تقع في حيطانه فهو على الطلوع فلا 
تحل له الصلاة» وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت الصلاة. 

ولو شرع في النفل في الأوقات الثلاثة» فالأفضل له أن يقطعهاء وإذا قطعها لزمه 
القضاء في المشهور من الرواية. ولو شرع في الوقتين في النافلة» ثم أفسدها لزمه 
القضاءء ولو افتتح الصلاة النافلة في وقت مستحب ثم أفسدها ثم أراد أن يقضيها بعد 
العصر قبل غروب الشمس لا يقضيهاء وإن كانت واجبة؛ لأنها وجبت بشروعه فأشْبَة 
المنذورة. 

وعلى هذا لو شرع في سنة الفجر ثم أفسدها ثم أراد أن يقضيها بعدما صلى الفجر 
قبل طلوع الشمس لا يقضيها. هكذا قيل: وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل أن له أن يقضيها بعدما صلى الفجر قبل طلوع الشمس» وصورة ما حكي عن رجل 
جاء إلى الإمام في صلاة الفجر وخاف أنه لو اشتغل بالسنّة يفوته الفجر بالجماعة» قال: 
فقد جاز له أن يدخل في صلاة الإمام ويترك السئّة ويقضيها بعدما طلعت الشمس عند 
محمد» وإن أراد أن يقضيها قبل طلوع الشمس فالحيلة أن يشرع ثم يفسدها على نفسه ثم 
يشرع فى صلاة الإمام من الفريضة ثم يقضيها قبل طلوع الشمس ولا يكره ؛ لأنه بإفساده 
إباغا ضما وك قينا ملف ويصير كمن شرع في التطوع ثم أفسد وما على نفسه ثم قضاها في 
هذا الوقت». وذلك لا يكره كذا ههنا . 

ومن المشايخ من قال: في هذه الحيلة نوع الخطأ؛ لأن فيها أمراً بإفساد العمل. 
والله تعالى يقول: ##ولا يَطِلواً أعملك © [محمد: : 107 والأحسن أن يقال يشرع في السنّة ويكبر 
لها ثم يكبّر مرة ثانية للفريضة» فيخرج بهذه التكبيرة ة من السنة ويصير شارعاً في الفريضة ولا 
يصير مفسداً للعمل بل يصير مجاوزاً من العمل إلى العمل». وهو كمن كبر للظهر في وقت 
العصر على ظن أنه لم يصلٍ الظهر ثم يذكر أنه صلى الظهر في وقتها فكبّر ثانياً من غير 
سلام ولا كلام» ينوي الدخول في العصر يصير شارعاً في العصر خارجاً عن الظهر كذا 
ههنا . 

ولو غربت الشمس في خلال العصر لا يفسد عصره ويتمهاء ولو طلعت الشمس في 


0 كتاب الصلاة 


خلال الفجر يفسد فجرهء والفرق: أن بالغروب يدخل وقت فرض مثله فلا يكون منافياً. 
وبالطلوع لا يدخل وقت الفرضء ألا ترى أنه لو خرج وقت الجمعة في خلال الجمعة 
تفسد الجمعةء لأنه لا يدخل وقت فرض مثله» وعن الحسن بن زياد: يفسد إن صلى 
عصر يومه عند غروب الشمس لم يجزهء كما إذا صلى الفجر عند طلوع الشمس» وعن 
ا ا ا ل ا ل ل 
كذلة إلى. اناتو تفع الشمس وتبيض ثم تتم الصلاة. 
ومما يتصل بهذا الفصل 
ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلئ أن يصلي الفجر إلا بخيرء لأثر خبمير 

وابن مسعودء وعن إبرا هيم النخعي أنهم كانوا يكرهون الكلام بعد طلوع الفجر إلا بخيرء 
وقوله : : هم كناية عن الصحابة» فإذا صلى الفجر فلا بأس بأن يتكلم في حاجته ويمشي في 
حاجته المعتادة ومعاشه والمراد من هذا الكلام الكلام المباح . أما الفاحش فحرام في 
جميع الأوقات. وقال بعض الناس يكره الكلام بعد صلاة الفجر أيضاً إلى طلوع 
الشيمس» نوكل عم إلى اد برجم الشمسء وعن الحسن بن علي : أنه كان لا يتكلم 
إل أن تر تفع الشمس » وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في كتاب «البستان» أن السمر بعد 
العشاء 0 قال : وهو الكلام لأجل المؤانسة. وف كترم ككايه الصادة 


لبعض المشاب ذكر الكرافة وتم رياسية إلى البعدين» » وروي عن رسول الله عليه السلام أنه 
قال: ا 0 والله أعلم . 


الفصل الرابع 


في فرائض الصلاة وسننها وآدابها وواجباتها 


فرائض الصلاة نوعان: أحدهما : قبل الشروع فيها على سبيل التهيؤ لها وإنها كثيرة» 
فمن جملتها ستر العورة للرجل من تحت سرته حتى يجاوز ركبتيه» وقال زفر: من فوق السرة 
إلى تونق الركرة بناء غلن. أناضوة الرهل لسيتة عور ة ند متنا الكلانة عاؤنا لركو ور كيه 
عورة عند علمائنا جميعاً وهي مسألة كتاب الاستحسان إلا أن [141ب/١]‏ الرجل إذا ستر 
مقدار ما ذكرناء وصلى كذلك كان مسيئا ؛ لأنه ترك الزينة أصلاً والمصلي مأمور بها قال الله 
تعالى + 06604 كديا بكر يك ل متخد 4099 [الأعراف : ]١‏ أي عند كل صلاة . 

بخلاف ما إذا صلى في ثوب واحد متوشحاً وتفسير التوشح أن يفعل بالثوب مثل ما 
يفعله القصار في المقصرة 15 لف الكرواس هك لقم حيقلا كول نينا لآن هناك 
أتى بأصل الزينة» أما ترك التمام”'2.. عن أبي حنيفة رحمه الله. أن الصلاة في سراويل 


00 0 بالأصل . 


كتاب الصلاة 3/0" 


واحد يشبه فعل أهل الجفاءء وفي الثوب الذي يتشح به أبعد من الجفاء وفي قميص وإزار 
خلاف الناس تحملهم وذكر ابن شجاع أنه إذا كان محلول الإزارء وكان إذا نظر رأى 
عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته . وهكذا ذكر هشام في «نوادره؛). والمذكور في «نوادر 
هشام»» إذا صلى في قميص واحد وهو محلول الجيب فانفتح جيبه حتى لو نظر رأى عورة 
نفسه فصلاته فاسدةء وزاد فقال: وإن لم ينظر وإن كان مدلوق الثوب بصدرهء فلم ير 
عورته لو نظر إليها لا تفسد صلاته» فعلى هذه الرواية جعل ستر العورة من نفسه شرطأ . 

حت فرق بعض أصحابنا على هذه الرواية بين أن يكون المصلي خفيف اللحية وبين ' 
انايكون كك الله تقال ذا كان الماميلى كيف اللقمرة اتعزرة هداانت: لذن اليه مدر 
عورتهء وقال بعضهم لا تجوز صلاته ولا تنفعه لحيته ذكر الزندوستي هذا القول في 
انظمه)» وعامة أصحابنا جعلا الشرط ستر العورة من غيره لا من نفسه؛ لأن العورة لا 
تكون عورة في حق صاحبها إنما تكون عورة في حق غيره. 

ألا ترى أنه يجوز لصاحب العورة مسَّها والنظر إليها» وروى ابن شجاع عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف أيضاً أنه إذا كان محلول الجيب». فنظر إلى عورته لا تفسد صلاتهء 
ل ل لل ل ولك لق نظن إنفان 
من تحته رأى عورته فهذا ليس بشيء. 

وأما المرأة يلزمها أن تستر نفسها من فرقها إلى قدميها ولا يلزمها ستر الوجه 
والكفين بلا خلاف» وفي القدمين اختلاف المشايخ واختلاف الروايات عن أصحابنا 
رحمهم الله وكان الفقيه أبو جعفر يتردد في هذا فيقول مرة: إن قدميها عورة» ويقول 
مرة: إن قدميها ليس بعورة» فمن يجعلها عورة يقول يلزمها سترها ومن لا يجعلها عورة 
يقول: لا يلزمها سترهاء والأصح أنه ليس بعورة» وهي مسألة كتاب الاستحسان أنفا . 

وفي «الجامع الصغير»: امرأة صلت وربع ساقها أو ثلث ساقها مكشوفة لم تجز 
صلاتهاء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: إن كان المكشوف أكثر من 
النصف لم تجز صلاتهاء وإن كان أقل من النصف جازت صلاتهاء وفي النصف عنه 
روايتان» يجب أن تعلم أن قليل الانكشاف عفو؛ لآن الناس :فيه تلوى:وضدرووة4: لآن 
ثيابهم لا تخلو عن قليل خرق» فيجعل عفواً بالإجماع فلا بلوى في الكثير ؛ لأن الثياب 
تخلو عن كثير خرق» فلا يجعل عفواً بعد هذا . 

قال أبو حنيفة ومحمد: الربع وما فوقه كثير» وما دون الربع قليل» وقال أبو 
يوسف: ما فوق النصف كثير وما دونه قليل» وفي النصف عنه روايتان» والصحيح 
قولهما؛ لأن ربع الشيء أقيم مقام الكل في كثير من الأحكام كمسح ربع الرأس في 
الوضوءء وكحلق ربع الرأس في حق المحرم. 

قال في «الجامع الصغير»: وكذلك حكم البطن والظهر والفخذ والشعر نظير حكم 
الساق» قال بعض مشايخنا: لولا هذه الرواية لكنا نقول بأن حكم الظهر والبطن أغلظ, 
ألا ترى أنه لا يحل للرجل بأن ينظر إلى بطن أمه وظهرهاء ويحل له أن ينظر إلى ساقهاء 


م" كتاب الصلاة 


فبهذه الرواية عرفنا أن حكم الظهر والبطن والفخذ والشعر والساق سواءء ثم إن كان 
المراد من الشعر في «الكتاب» ما يواري المنبت ما ذكر من الجواب على الروايات كلها. 
وإن كان المراد منه الشعر المسترسلء» فما ذكر من الجواب على إحدى الروايتين؛ لآن فى 
كون المسترسل عورة روايتان» واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله رواية العورة» لأن 
الرواية الأخرى تقتضي للرجل النظر إلى طرف وصرع الأجنبية وطرف ناصيتها كما ذهب 
إليه أبو عبد الله البلخي» وهذا أمر يؤدي إلى الفتنة» فكان الاحتياط فيما قلنا . 

وأما العورة الغليظةء فالتقدير فيها على الخلاف الذي ذكرناء هكذا ذكر في 
«الزيادات»» وذكر الكرخي في «كتابه) أنه يعتبر في السوءيتن قدر الدرهم» وفيما عدا ذلك 
الربع . ظ 

وإنما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخفيفة كما أن النجاسة نوعان: غليظة 
وخفيفة» ثم في النجاسة الغليظة اعتبر الدرهم» وفي الخفيفة اعتبر الربع فكذا في العورة. 
ولكن هذا وهم من الكرخي؛ لأنه قصد به الغليظه في العورة الغليطة» وهذا في الخفيفة 
تخميف ؛ لأنه اعتبر في الدير قذر الدرهم والدبر لا يكون أكثر من قدر الدرهمء. فهذا 
يقتضي جواز الصلاة» وإن كان جميع الدبر مكشوفا وهذا تناقض . ظ 

والركبة تعتبر عضواً على حدة أم تعتبر مع الفخذ عضواً واحداً؟ فقد اختلف 
المشايخ ذ فيه منهم من قال : الركبة عضو على بعدة حتى يعتير فيه الكشاف الريع مه ومن 
المشايخ من قال: يعتبر مع الفخذ عضواً واحداً حتى ب يعتبر الربع منهما . 

وأما الخصيتان مع الذكر ففيهما اختلاف المشايخ أبغياة قال بعضهم يعتبر كل 
واحد منهما عضواً على حنة اعتباراً بالدية» فإن فى باب الدية يعتبر كل واحد منهما 
عضواً على حدة» ومنهم من قال يعتبران عضواً رادا ء لآن الخصيتين كالتبع للذكر. [ 

وأما ثدي المرأة إن كانت مراهقة فهي تبع للصدر وإن كانت كبيرة فالئدي أصل بنفسه . 

ومن جملتها طهارة ما يستر به عورته إذا كان مقيماً وله ثوب آخر وليس له ثوب 
آخرء وإذا كان مسافراً وله ثوب آخر لا تجوز صلاته مع ثوب للنجس إذا كانت النجاسة 
أكثر من قدر الدرهم» وإن لم يكن له ثوب آخر وعجز عن غسله لعدم الماء أو معه ماء 
بحال العطش جاز له الصلاة فيه» وإن كان كله مملوءاً من الدم كان هو بالخيار» إن شاء 
صلى عرياناً قاعداً نائماًء وإن شاء صلى قائماً بركوع وسجودء وعن محمد يلزمه أن 
يصلي به قائماً بركوع وسجود قال: هذا أهون الوجهينء لأن فيه ترك فرض واحد وهو 
طهارة الثوب» وفي الآخر ترك الفرائض من ستر العورة والقيام والركوع والسجود. 

ولهما: أن الوجهين قد استويا في حق حكم العولاة» :قاذ الصلؤة غريانا ل تجوز 
حالة الاختيار» وكذلك الصلاة في الثوب المملوء من الدم لا تجوز حالة الاختيار فكان 
له الاختيار» وما يقول بأن في الصلاة عرياناً ترك الفرائض قلنا: ليس كذلك؛ لأن القاعد 
يأتي بالأركان كلها لكن بالإيمان وفيه ضرب قصور ولكن مع إحراز الطهارة» وفي 
الجانب الآخر يأتي بها مع امكيها الهاي ونه قري ضور أرفيا فاستويا. فإن كان 
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ربعه طاهراً وثلاثة أرباعه 6 لم تجز الصلاة عرياناً بالإجماع» أن للربع حكم الكل 
في الجملة» فثبت للثوب شبهة الطهارة؛ فصار أولى من العري الذي لا شبهة فيه؛ وإن 
كان أقل من الربع طاهراً فله الخيار على الاختلاف الذي مر. 

ولو :جلت التهنرا #تقوي] تسعر نه عينةهة ورا سينا ل مضا انك نظ تادره 
جسدهاء ولم تستر به رأسها لم تجز صلاتهاء لأن للربع حكم الكل» ألا ترى أنه لو 

انكشف ربع ساقها لم تجز صلاتها عند أبي حنيفة ومحمد» وإذا جعل انكشاف الربع 

كانكشاف الكل يجعل القدرة على تغطية الربع كالقدرة على تغطية الكل» ولو كانت تقدر 
على أن تغطي بذلك الثوب جسدها أقل من ربع رأسها فالأفضل لها أن تغطي ما قدرت 
فتن واه لقالا و وإن لم تغط رأسها وغطت جسدها جازء لأن ما دون 
الرع لس الكل الكل ألا ترى أن في حق الانكشاف فرقاً , بين الربع وما دونه. فكذا 
في حق التغطية والله أعلم . ظ 

وإذااضكلئ زهو لانن معديلة أو ملاعة:واخد :طرفي 'قبهتجين والظرق الذى فيه 
النجاسة على الأرض فكان النجس يتحرك بتحرك المصلي لم تجز صلاته» وإن كان لا 
يتحرك تجوز صلاته ؛ لأن في الوجه الأول مستعمل للنجاسة» وفي الوجه الثاني لا . 

وإذا صلى في ثوب وعنئده أثة نجس» فلما فرغ من صلاته تبيّن له أنه طاهر تجوز 
صلاته. وبمثله لو صلى إلى جهة عنده أن القبلة إلى جهة أخرى فلما فرغ من صلاته تبين 
أله أصاب القبلة لا تجوز فيلات السيالة في اامجموع النوازل»). 

ننه د ]١/15[‏ ذلك: طهارة موضع الصلاة» فإن كان موضع قدميه وركبتيه 
وجبهثه وأنفه طاهراً جازت صلاته بلا خللاف» وكذلك إذا كان موضع قذميه طاهراً 


وموضع أنه نيا وموضع جبهته وركبتيه طاهراً تجوز صلاته بلا خللاف» وكذلك إذا كان 
موضع قدميه وموضع ركبتيه وموضع أنفه طاهراً وموضع جبهته نجساً سجد على أنفه؛ 
وتسور واه با-واكار ف للفدر الدي في الجبية ؛ وإن كان موضع قدميه وركبتيه طاهراً 
وموضع جبهته وأنفه يا ذكر الزندوستي في «نظمه» قال أبو حنيفة : يسجد على أنقه دون 
جبهته وتجوز صلاته؛ لأن الأرنبة لا اخداية الأرض والنجاسة | ككر من فدر الدرهم 
وفرض السجود عنده يتأدى بوضع الأنف إلا إذا كان بجبهته عذر وعندهما لا تجوز 
صلاته؛ لأن فرض السجودء عندهما لا يتأدى بوضع الأنف إلا إذا كان بجبهته عذر. 
والجبهة تأخذ من الأرض» والتجاسة أكثر من قدر الدرهم. 

وفي «القدوري»: أن عن أبي حنيفة في هذا الفصل روايتين: روى محمد عنه لا 
تجوز » وروى أبو يوسقف عنه أنه يجوز» فإن أعاد تلك السجدة فى الصلاة فى مكان. طاهر 
تجوز ذكره 5 «القدور يي أنشيا . ْ ٌْ 

وإن كان موضع قدميه وجبهته وأنفه طاهراً. وموضع ركبتيه نجساً ذكر الزندوستي في 


0 تقللة عورة: كذا باللأصل» ولعلها: تقليلاً لمقدار انتكشاف العورة. والله أعلم . 
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«نظمه» أن فى ظاهر الأصول لا تجوز صلاته لعجزه عن السجدة بدون الركبتين» وقال 
التسارف تجوز ركان لفقي انر الليك وقول لاتجرن ركو اقيق سمس الآنية 
السرخسي في «شرحه» في باب الحدث إذا كانت النجاسة في موضع الكفين والركبتين 
جازت صلاته عندنا خلافاً لزفرء وهكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله إلا أنه لم يذكر 
خلاف زفرء وهكذا ذكره القدوري. 

وفي «المنتقل»: ابن سماعة عن أبي يوسف في «الأمالي»: إذا سجد على دم أو 
وضع يديه أو ركبتيه عليه» فإنه لا يعيد الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إن 
سد عليه يعيد الصلاة» وإن وضع يديه أو ركبتيه لا يعيد الصلاة» أما إذا وضع يديه أو 
ركبتيه؛؟ لأنه ليس بفرض من فرائض الصلاة فأقلَ حاله أن يجعل كالعدم» وأما إذا سجد 
فالكلام فيه بناءً على ما قلنا إن فرض السجود يتأدى بوضع الأنف لا غير» وعندهما 
بوضع الجبهة . 

وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم انه قال«تتمع لي قاكنها ا 0 
فسدت صلاته» ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع القدمين نجساً. وبين أن 
يكون موضع الأصابع؛ لأن القدم وموضع الأصابع شيء واحدء فكان د كما اداه 
ا ا وموضع الأخرى نجساً؛ فوضع قلميه اختلف 
المتابع فيه بعضهم قالوا: لا تجوز صلاته؛ لآن القيام يحصل:برجل واحدة فيكون وضع 
الآخر كلا وضع » ار الزاهد الصفار؟ الأصح أنه لا تجوز ضلذته ؟ لآ نه لما 
وضعهما صار القيام مراداً بهماء وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل» فإن وضع إحدى القدمين التى موضعها طاهر ورفع القدم الأخرى التى موضعها 
نجس وصلى» فإن صلاته جائزة . 

وفي «القدوري» إذا افتتح الصلاة على مكان نجس منع ذلك انعقاد الصلاة» وإن 
افتتح الصلاة على مكان طاهر ثم نقل قدميه إلى مكان نجس ثم عاد إلى مكان طاهر 
صحت صلاته» إلا أن يتطاول حتئل يصير في حكم الفعل الذي إذا زيد في الصلاة 


ِ 


أفسدها. 
ولو صلى على بساط في ناحية منها نجاسة إن كانت النجاسة في موضع قيامه لا 
تجور » وإن كانت في موضع سجوهه فعلى ما ذكرنا فيما إذا كانت النجاسة على الأرض» 


وإذ سحي قاين الم كير كد تلات لجار ثيه قال معضهم . عدر فشر كان 
البساط او لذا وحذه أنه إذا رَفِعَ أحد طرفيه لا يتحرك الطرف الآخرء : في الوجهين جميعاً 
تعون متاؤنه ويه أجل لنقيه ابر يعسن رتديه انه وقا لك يتفي إذا كدت الساط مير 
على التفسير الذي قلنا: لا يجوز. وإذ كان كيرا على التفسين الذئ قلنا يرز 

ولو كان البساط مُبطناً فأصابته النجاسة البطانة فصلى على الظهارة» وقد قام على 
ذلك الموضعء فعن محمد أنه يجوزء وهكذا ذكر في «نوادر» الصلاة» وعن أبي يوسف 
أنه لا يجوزء وقيل: جواب محمد في مخيط غير مُضَرَّبِ حكمه حكم ثوبين وجواب أبي 
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يوسف في مخيط مضرب حكمه حكم ثوب واحدء فلا خلاف بينهما في الحقيقة في 
«اشرح الطحاوي»؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «نوادره» الضم بالخياط غير 
معتبر» وهو كثوبين منفصلين» الأسفل منهما نجس وأبو يوسف يقول: الضم قد جمعهما 
فهو كثوب واحد غليظ . 

وفي «نوادر المعلق» عن أبي يوسف في جبّة مبطنة أصابها دم قدر درهم وخلص إلى 
البطانة وهو إن جمع كان أكثر من قدر الدرهم فصلى فيه جازت صلاته» والجسد بمنزلة 
ثوب واحد»ء وروى أبو سليمان عن محمد أنه لا يجوز؛ لأآن هذا بمنزلة ثوبين عنده وصار 
كاليياظ الطيط م ظ ظ 

وفي «النوازل»: ثوب ذو طاقين فأصابته نجاسة أقل من قدر الدرهم ونفذت النجاسة 
إلى الجانب الآخرء حتى صارت أكثر من قدر الدرهم لا يجوزهء ولو كان الثوب ذو طاق 
واحد فأصابته نجاسة» ونفذت إلى الجانب الآخر وصارت أكثر من قدر الدرهم» لم يمنع 
ذلك جواز الصلاة؛ لأن هذا من الجانبين واحد فلا يعتبر منفرداًء فأما ذو الطاقين متعدد 
وما ذكر من الجواب فى الثوب إذا كان ذا طاقين فذاك قول محمدء أما على قول أبى 
بوسكه الا سكم ذلك عيرا ل المناؤقة لأنيا يمولة توب زاحةعقةه وذليل اللسعائل اذى 
ذكرنا قبل هذا. 

وفي «القدوري» لو كانت على بطانة مصلاه أو في حشوها جازت الصلاة عليهاء 
بخلاف ما إذا كانت التجاسة في حشو ينه وإذا هبي على ترم لعن وتراري كد 
وقام عليهما جاز. ولو كان لاسا هما( يكور لأ نهنا كران ايها لد عدر 

فى «النوازل»: إذا قام على مكعبه وعلى نعله نجاسة جاز عند محمد خلافاً ا 

يوسف » كان لم محرس رخلية وضاى تيهنا إن كان توانهها فهو عليل الخلاف» وإن كان 
ضيقاً لم تجز بلا خلاف» حر ا ل ا وقول أبي 
حنيفة لا يحفظ في باب المسح من ااثواقر. شسين الائية الحلواني رحمه اللّه) . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا صلى على مكان طاهر وسجد على مكان طاهر إلا 
أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة يابسة أو ثوب نجس جازت صلات؛ لأنه أدى 
الصلاة في مكان طاهرء وفي اختلاف زفر: إذا كانت النجاسة على باطن اللبنة أو الآجرّة 
وهو على ظاهرها قائم يصلى لم تفسد صلاته . 

وفي «المنتقيل»: عن أبي يوسف: البول إذا كان على الأرض فبن عليه أو فرشه 
بطين وجص حتى رفع به أحكام الفعل وقام عليه البول وصلى أجزأه. وإن أرق البول 
تناطن البناء لمن البناء في هذا كالثوب؛ ولو فرشه بالتراب ولم يطين بجصء واليول 
انض بناطنهة: القرافى 31لا تعموة وعنه يفنا لبن أن الكاة: أعا ها يوك افيتان ذفيين 
أثره ثم بنى عليها بناء أو فرشها أجزأه أن يصلي عليها . 

وعنه أيضاً: آجرّة حلت .بها نجاسة فقلبها رجل وسجد عليها جازء ويمثله لو حلت 
نجاسة بخشبة» فقلبها وسجد عليها لم يجزء هكذا ذكر في بعض المواضع» وذكر مسألة 


23ظ»> كتاب الصلاة 


الخشبة في موضع آخرء وذكر أنه إذا كان غلظ الخشب بحيث يقبل القطع تجوز الصلاة 
وعن أبي يوسف رواية أخرى في الأجر واللبن يقلب : نظر في ذلك. فإن وضع للبناء أو 
للمرش جازت صلاتهء وانوي لخي ذلك الحو برقع لي الجر متاواية0 وكذلك الأرض إذا 
أصابته نجاسة فألقىن عليها التراب وصلئ عليهاء فإن كان ذلك!١)‏ عع غير ايندل الل 
غيرها جازت صلاته وإلا فلاء وقال محمد فى هذه الفصول كلها: إن صلاته جائزة ولو 
كان لبأ أصابه فقلب حلت وصلى على الوجه الثاني؛ روى عن محمد أنه يجوزء وقال أبو 
يوسف: لا يجوز. 

ومن جملة ذلك الوضوء والتيمم: إذا كان مسافراً عادماً الماء» ومسائل الوضوء 
والتيمم مرت في كتاب الطهارة. 

ومين جهلة ذللكف الوقت سفن لو :صلى قبل :دول الوقة لآ يجوز :وقد ذكرنا 
مواقيت الصلاة في الفصل المتقدم . ظ 

ومن جملة ذلك استقبال القبلة»ء قال الله تعالى: ##ووَلٍ وَجْهَلكَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ 
لْحرَارٌ © [البقرة:44١]‏ فكل من كان بحضرة الكعبة يجب عليه إصابة 8 د نآئيا 
عنها ففرضه جهة الكعبة لا عينهاء وهذا قول الشيخ أبي الحسن [145ب//١]‏ الكرخي 
والشيخ أبي بكر الرازي رحمه الله؛ لأنه ليس في وسعه سوى هذاء والتكليف بحسب 
تت ان ترا عر اجيساي دن ضار عي ففرضه عينهاء لأنه لا 

وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة» فعلى قول أبي عبد الله: تشترطء 
على قول أن الحنين وان ,كنل تشترل» هذا لأن عمد أبى غيك الله لما كان إصابة 
عينها قرضا لآ يمكته إغبابة عيها نال شيفه عكهنا إلذا مو حت العةه ترط لتناعينها: 
وعد أبى 'الحسن وأبى بكر لما كان الشرط إضابة يها ليخ كان غائباء وذلك يخصل 
دزي انقةا لعن لا عانكة إلى شراط ا لعين »ركان السريت الأعام أبن بكر سحادين 
الفضل البخاري يشترط نيّة الكعبة مع استقبال القبلة» وكان الشيخ الإمام أبو بكر بن فضل 
لا ارط جك وس الما رتو إن كان يصلي في المحراب فكما قال الحامدي. 
وإن كان في الصحراء فكما قال الفضلي وذكر الرندوستي في «نظمه» : إن الكعبة قبلة من 
يسلل فى البسجد الحرام:والمسد الخراء قبلة أهل مكة ممن يصلي في بيته أو في 
البطحاءء ومكة قبلة أهل الحرمء والحرم قبلة أهل العالم: قال وقيل: مكة وسط الدنياء 
فقبلة أهل المشرق إلى المغرب عندناء وقبلة أهل المغرب إلى المشرق» وقبلة أهل 
المدينة إلى يمين من توجه إلى المغرب» وقبلة أهل الحجاز إلى يسار من توجه إلى 
المغرب. فإذا صلى بمكة صلى إلى أي جهات الكعبة شاء مستقبلاً بشيء منها » فإن كان 
منحرفاً عنها غير متوجه إلى شيء منها لم تجز. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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قال القدوري: إن صلوا جماعة استداروا حول الكعبة» هكذا جرت العادة» ومن 
كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام؛ فإن كان في الجماعة التي يصلي إليها الإمام لم 
: يجز؛ لأنه متقدم على الإمام فإن كان في جهة أخرى جاز. 
وإن صلت امرأة إلى جنب الإمام في ذلك الجهة فسدت صلاة الإمام وصلاة القوم» 
وإن صلت إلى غير ذلك الجهة فسدت صلاة من يحاذيها خاصة. والكلام في فساد صلاة 
الرجل بحسب المحاذاة يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى» وسواء كانت الكعبة مبنيّة أو 
منهدمة يتوجه إليها. ٠‏ لأن الكعبة ليست للحيطان آلا ترى لو وضع الحيطان في موضع آخر 
وصلى إليها لآ يجوز. 0 
وفي «الأصل» يقول: وإذا كانت الكعبة تبنى جاز له أن يصلي إليهاء وأراد به انهدام 
الحيطان؛ لكن يكره إطلاق لفظ الهدم عليهاء ولو صلى في جوف الكعبة أو على سطحها 
جاز إلى حيث ما توجه؛ لأنه مستقبل الجزء منها واستدبار الباقي لا يضر؛ لأن استقبال 
الكل مفعدو ولو منلى :قل داز الكعة كان كان وض اسع الكبية يعارن وإ قاد 
ولو صلوا فى جوف الكعبة بجماعة استداروا خلف الإمام وينبغي لمن يواجه الإمام أن 
يجعل بينه وبين الإمام سترة» ولو صلى وظهره إلى ظهر الإمام جازء ومن كان ظهره إلى 
وجه الإمام لم يجز؟؛ لأنه متقدم . 
الإمام إذا صلى فنوى مقام إبراهيم» ولم ينو الكعبة إن كان هذا الرجل قد رأى 
مكةء لم يجز وإن لم يكن رأى مكة. وعنده أن المقام أو البيت واحد أجزأه؛ لأنه نوى 
البيت. وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في الباب الأول من صلاته من نوى مقام إبراهيم 
لا يجزيه إلا أن ينوي الجهة. فحينئظٍ يجوزء ومن شرط نية الكعبة يقول إذا نوى الكعبة أو 
نوى الفرضة يجوزء ولو نوى البناء لا يجوز إلا أن يريد بالبناء الجهة». ولو صلى مستقبلاً 
بوجهه إلى الحطيم لا يجوز. 
ولو أنمويضا صناحي ترا لا يمكق أذ :يعولل وجهه إلى 'القيلة ولس يقير يه 
أحد يوجهه تجزيه صلاته إلى جهة ما توجه. وكذا إذا كان صحيحاً لكنه يختفي من العدو 
أو غيره ويخاف أنه إذا تحرك واستقبل القبلة أن يتبصر به العدو جاز له أن يصلي قاعداً أو 
تاتجا نا لزرماء أو شيعه بحوة ما كان نوهي وكذلك إذا انكسرت السفينة وهي على 
لوح وخاف أنه لو استقبل القبلة يَسقط في الماء يتأتى ل له أن يصلي حيث ما كان وجهة 
المصلي إذا حوّل وجهه عن القبلة إن حول صدره فسدت صلاتهء وإن لم يحول صدره لا 
تفسد صلاته إذا استقبل من ساعة القبلة؛ لأنه قل ما يمكن التحرز عن هذاء قالوا: وهذا 
الجواب أليق بقول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا تفسد صلاته 
فى الوجهين بناءً على أن عندهما الاستدبار إذا لم يكن لقصد الإصلاح تفسد الصلاةء 
وعند أبي حنيفة إذا لم 'يكن لقصد ترك الصلاة ة لا تفسد ما دام في المسجد. 


أصل هذا إذا انصرف عن القبلة على ظن أنه أتم الصلاة ة فتبيّن أنه إن لم يتم فعند 
أبي حنيفة يبني ما دام في المسجد وعندهما لا يبني؛ والمسألة مع أجناسها تأتي بعد هذا 
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إن كاه ال ومن حعيلة ذلك الى قال عليه انزلا :لآ عمل المن 0207'" رقال 
عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيّات»”'" . ظ 

وفي «الأصل» يقول: إذا أراد الدخول في الصلاة فظن بعض أصحابنا أن محمداً لم 
يذكر النية» وليس الأمر كما ظنوا؛ لأنه ذكر إرادة الدخول في الصلاةء وإرادة الدخول في 
الصلاة هي النية. والكلام فيها في فصلين في كيفيتها وفي محلها . 


نقول المصلي لا يخلوء إما أن يكون متنفلاً أو مفترضاء فأما إن كان متنفلاً لا 
تكفيه نية مطلق الصلاة». لآن الصلاة ة أنواع في منازلها لو أدياها منزلة النفل. فانصرف 
مطلق النية إليه» وفي صلاة التراويح يكفيه أيضاً مطلق النية عند عامة المشايخ ؛ 7 
الضحابة؛ وفى سائر السئن تكفيه مطلق النية على ظاهر الجواب» وبه أخذ.عامة 

وإن كان المصلى مفترضاً فلا يخلوء إما إن كان منفردا أو إماما أو مقتدياء فإن كان 
منفرداً لا يكفيه نية مطلق الفرض سواء كان يصلى في الوقت أو خارج الوقت أما إذا كان 
يصلي في الوقت فلأن كل وقت كما هو قابل لفرض الوقت» فهو قابل لفرض آخر بطريق 
القضاءء وأما إذا كان يصلي خارج الوقت» فلأن خارج الوقت قابل لجميع الفرائض 
الظهر أو العصر أو المغرب وغير ذلك بطريق القضاء ثم إذا عين الظهرء وكان في وقت 
الظهر هل يشترط نية فرض الوقت فيه اختلف المشايخ فيه. 
إحديهما بأن يصرف النية إليها بأولئ من الأخرى» وقال بعضهم: لا يشترط لأن فرض 
الوقت مشروع الوقت» والفائت غير مشروع الوقت» فإذا وقع التعارض انصرفت إلى ما 

وإن نوى فرض الوقت ولم يعين أجزأه إلا في فرض الجمعة فإن في فرض الوقت 
يوم الجمعة خلافا على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 

وإذ نوى فرض الوقت ظهر الوقت أو عصر الوقتء ولم ينو أعداد الركعات جاز؛ 
لأنه نوى الظهرء فقد نوى عدد الركعات» هذا إذا كان يصلى فى الوقت» وإن كان يصلي 
بعدما خرج وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى فرض الوقت لا يجوز؛ لأن بعد خروج 


)1 اخروجه النيقن فقن السبن الكبرض 21/1 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي حديث »١‏ ومسلم في الإمارة حديث 4407 وأبو داود في الطلاق 
حديث 2450١‏ والترمذي في الجهاد حديث 211141 والنسائي في الطهارة حديث 218 وابن ماجه في 
الزهد حديث ا١47.‏ 
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وقت الظهر فرض الوقت يكون هو العصرهء فإذا نوى فرض الوقت كان ناويا العصر 
وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر . 

كل انشع لمكت ةانم ف أنها ترم «اتعنان «عاى ثيه سرع السصين ست ار 
فالصلاة هي المكتوبة؛ لأن فوات النية بكل جزء من أجزاء العبادة متعذر فيشترط قران 
النية بالجزء «الكرل ركذا لوسر في اللطرع مظان أنه مكتوية وأتبها عل نيه المكتورة: 
وا كبر يناري التمطوع ثم كبر ينوي الفرض يصير شارعاً في الفرض» فإذا أراد أن يصلي 
ظهر يومه» وعنده أن وقت الظهر لم يخرج» وقد خرج الوقت. فنوى ظهر اليوم جاز. 
لأنه لما خرج الوقت ظهر اليوم في ذمته؛ تإذا توق ظهر السرم اليك توق عليه ر1 407 قصب 
ما غلية بتبة الأداء وقضاءها عليه بنية الأداء جاز هذا إذا كان منفرداً فأما إذا كان 57 
فكذلك الجواب في حقه؛ لأنه بمنزلة المنفرد في حق نفسه. ولا يحتاج إلى نية الإمامة؛ 
لأن الأداء لا يختلف عليه إلا في حق النساءء فإنه لا يصير إماماً لهن إلا بالنية . وإن كان 
مقتدياً لا تكفيه نية الفرض والتعيين حتى ينوي الاقتداء؛ لأن الأداء مقتدياً يخالف الأداء 
منفرداً: والمخالعة من هد الوجه أظهر من المخالفة ب بين الظهر والعصرء وكذلك فى صلاة 
التراويح إذا كان مقتدياً يحتاج لق لية. ال قنياة فنع انية: الغرا وينم . 

وإن نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين الصلاة اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا 
تجزئه؛ لأن الاقتداء بالإمام وه الى تفل وفوضئ والتفل أدنى ع افاتضرنت إلنة النية 
المطلقة» وقال بعضهم : تجزئه؛ لأنه جعل نفسه تبعاً للإماء فنظله] راتما يقلي اتسين 
مطلقاً إذا صار شارعاً في صلاة الإمام وهو الفرض» وكذلك: إذا قال نوت أن أصلي مع 
الإمام. وذكر رحمه الله في باب الحديث إذا اقتدى بالإمام ينوي صلاة الإمام ولم يعلم 5 
الإمام في أية صلاة ة في الظهر أو في الجمعة ]١/155[‏ أجزأء اننا كانت؛ لأنه نوى 
الدخول في صلاة الإمام مقتدياً به ؛ فيصير شارعاً فى صلاته, وإن نوى صلاة الإمام لا 
تجزئه بالاتفاق؛ لأن صلاة الإمام قد يكون منفرداً وقد يكون مقتدياً إلا بالنية . 

وإن نوى الشروع في صلاة الإمام فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: تجزئه. 
وثال بحصهم لا تجزئه؛ لأن الشروع في صلاة الإمام متنوع إلى نفل وفرض» والنفل 
أدنى يفيد الاطلاق» فينصرف إليه. يصب ارما في صلاة ة الإمام ولك متنفلاً الاوك 
أصح ؛ لأنه جعل نفسه تبعاً من كل وجه فلا تثبت تثبت التبعية من كل وجه مع المخالفة من 


و-جه . 


ولو نوى الاقتداء بالإمام ولكن لم ينو صلاة الإمام إنما نوى الظهرء فإذا هي 
الجمعة لا يجوز؛ لأن اختلاف الفرضين يمنع الاقتداء» وإذا أراد المقتدي بنية الأمر على 
نفسه ينبغي أن ينوي صلاة الإمام والاقتداء به أو ينوي أن يصلي مع الإمام» ولو نوى 
الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام اختلفوا فيه» بعضهم قالوا لا يجوز؛ لأن الجمعة لا تكون 
إلا مع الإمام. 


ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يخطر يباله أنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤٌه. ولو توى 
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الاقتداء بالإمام وهو يرى أنه زيد فإذا هو عمرو صح اقتداؤه؛ لأن العبرة لما ينوي لا لما 
يرى وهو قد نوى الاقتداء بالإمام. ولو قال: اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد»ء فإذا هو 
عمرو لا يصح اقتداؤه. 

ولو نوى الشروع في صلاة الإمام على قول من يرى صحة الشروع فهذه النية 
والإمام لم يشرع بعد وهو يعلم بذلك يضين شارعا فى صلاة الإمام إذا شرع الإمام؛ لآنه 
ما قصد الشروع في صلاة الإمام للحال إنما قصد الشروع في صلاة ة الإمام إذا شرع 
الإمامء والأفضل أن ينوي الاقتداء بعدما قال الإمام أكبّر حتى يكون مقتدياً بمصلي . 

ولو نوى الاقتداء حتى وقف الإمام موقف الإمامة يجوز نيته عند عامة العلماء» وبه 
كان يفتي الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد والحاكم عبد الرحمن الكاتب» وقال أبو سهيل 
الكبير والفقيه عبد الواحد والقاضي أبو جعفرء وبه أخذ أهل بخارى, لا تجوز نية 
الاقتداء ما لم يكبر الإمام وقال الفقيه الزاهد ينوي الاقتداء بعد قول الإمام الله قبل قوله 
أكبر وقول إسماعيل الزاهد والحاكم عبد الرحمن: أحوطهء ولو توئ الشروع في صلاة 
الإمام علئ ظن أن الإمام قد شرع ولم يشرع الإمام بعدء اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا 
يجوز وإذا كان المقتدي يرى شخص الإمام؛ فقال اقتديت بهذا الإمام الذي هو عبد الله 
فإذا هو جعفر جازء وكذا إذ كان في أحد الصذوف لا يرى شخص الإمام» فقال: اقتديت 
بالإمام الذي هو قائم في المحراب الذي هو عبد الله فإذا هو جعفر. 

ولو شرع في صلاة ثلاثية على ظن أنها سنية فإذا هي أحادية لا يصح شروعه» ولو 
شرع على ظن أنها أحادية» فإذا هي سنية يصح شروعهء فإذا جاء إلى المسجد. 

ولو قال إن كان امام نذا فأشرع, وإن كان مسرو ا فلاء قال محمد بن مقاتل : 
فهو على ما نوئ وقال أبو جعفر الهنذواني: لا يصح شروعه فعلاًء ولو نوى الصلاة ولم 
ينو الصلاة لله تعالى جازء ويكون فعلاً لأن المسلم لا يصلي لغير الله تعالى» وإذا لم 
يعرف الرجل أن الصلوات الخمس فريضة ولكن يصليها في مواقيتها لا يجوزء وعليه 
قضاؤها؛ لأنه لم ينو الفرائض» وكذلك لو علم أن منها فريضة ومنها سنّة إلا أنه لم يعلم 
الفريضة من السنة ولم ينو الفريضة في الكل لم تجز الفرائض . 

ولو صلى سنين ولم يعرف النافلة من المكتوبة؛ إن ظن أن الكل فريضة جاز ما 
يصليء» لأنّ النفل يتأدى به. وإن كان ما يعلم أن البعض فريضة والبعض سنئة فكل صلاة 
صلاها خلف الإمام جاز إذا نوى صلاة الإمام. 

وإن كان يعلم الفرائض من النوافل» ولكن لا يعلم ما في الصلاةه من الفريضة 

والسئةء فصلى الفرائض بنيتها فصلواته جائزة» وإذا كان لا يعلم الفرائض من النوافل» 
قام يوماً ونوى الفرض في الكل» فقد ذكرنا أن صلوات الأيام كلها جائزة» وأما صلاة 
القوم فكل صلاة قبلها مثلها من التطوع كالفجر والظهر لا تجوز صلاتهم» وكل صلاة 
ليس قبلها مثلها من التطوع كالعصر والمغرب والعشاء تجوز صلاتهم وهذا؛ لأن كل 
صلاة قبلها مثلها إذا نوى الإمام الشترة مة الفرضو يقع ذلك عن الفرض» فالتي يأتي بعدها 
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تصير نفلا وللقوم فريضة» واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز.. 

وإذا كان الرجل شاكاً في وقت الظهر هل هو باقى ينوي ظهر الوقت» فإذ الوقت قد 
خرع عدرل ناف عن أن النضاء يجوز ينه الأداته ولا داميس القعام رهن الميتها رب 

رجل صلى الظهر ونوى هذا من ظهر يوم الثلاثاء» فتبين أن ذلك يوم الأربعاء جاز 
ظهره؟ في تعيين الوقتء. ثم في هذه الفصول هل يستحب أن يتكلم بلسانه؟ اختلف 
المشايخ فيهء بعضهم قالوا: لا؛ لأن الله تعالى مطلع على الضمائرء وبعضهم قالوا: 
يستحب وهو المختارء وإليه أشار محمد رحمه الله فى أول كتاب المناسك حيث قال: 
وإذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء للهء فقل: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني 
هذا هو الكلام في كيفية الثية.. 

بقي الكلام في معرفة وقتها فنقول: لا شك أنها لو كانت مقارنة للشروع يجوز؛ 
لأنها شوعيت لتعيين العمل بالعبادة» وذلك إنما يحتاج إليه حالة الآداء وحالة الشروع 
وحالة الأداءء وصار هذا كسائر العبادات» أما إذا تقدمت النية على حالة الشروع لم يذكر 
محمد رحمه الله هذا في ظاهر الرواية. 


وذكر محمد بن شجاع في «نوادره» عن محمد أن من توضاً يريد به الصلاة يعني 
صلاة الوقت. فصلى وقد عديت النية أجزأه وفى ي الوقت فيمن خرج من منزله د يريد الصلاة 
أي الصلاة التي كان القَوم فيهاء فلما انتهى إلى القوم كبن وم تحضره النية» فهو داخل 
مع القوم. وذكر في المناسك إذا خرج يريد الحج أجرم ولم تحضره النية جاز إحرامه. 
دكن هشام ض «نوادره» أن من جعل دراهم فى صرة يتصدق بها عن زكاة ماله؟ ولم 
تحضره النية عند الفعل لا تجزئه الزكاة عند أبي يوسف. وقال محمد رحمه الله أرجو أن 
تجزئه . 
فالحاصل: أن الشروع في الصلاة»ء وفي جملة العبادات صحيح بالنية المتقدمة عند 
محمد إذا لم يشتغل بعدها بعمل آخر لا يليق بالصلاة» وقال أبو يوسف: لا تجزئه إلا في 
الصوم خاصة. هو يقول بأن النية شرط للتعيين بشرط حالة الأداء وحالة الأداء حالة 
الشروع فلا يسقط هذا الشرط وفي باب الصوم مسّت الضرورة؛ لأن حالة الشروع فيه 
حالة السهو والغفلة. فسقطء ولا كذلك في سائر العبادات» ومحمد رحمه الله يقول بافي 
النية قد وجدت» وبعد الوجه تبقى حكمأ حتى. . .27 بخلاف ما إذا اشتغل يعمل آخر؛ 
لآن الصلاة نفسها تبطل بالعمل؛ فالنية 8 نه أنضدا + وذكر الطحاوي رواية أنه ينوي 
فقازنا تلك خالا له.ء وهو مذهب الشافعي رحمه عير يليان الا صل ناعير 
وجودها في كل الصلاة. وإنما لم يعتبر لما فيه الحرجء فاكتفينا بالوجود في حالة العقد 
على الأداع وهي 0 دفعاً ام 


(١؟)‏ بياض بالأصل. 


الا كتاب الصلاة 


رتعية الله ابره بوأبو نومك رمه الله اعشن لوعو جيالة القروة فمييكا شانهو الامل 
وما اعتبر المخالطة لما فيه من الحرج كما لم يعتبر ما في كل الصلاة. ومحمل رحمه ألله 
يقول: إذا اكتفينا بالوجود حكماً عند فعل الصلاة أولى أن يكتفي به عند الشرط» هذه 
الجملة من «شرح الأصل". 

الاتصال» ولم ينسب هذا القول إلى أحد» ثم قال: وروي عن أبي يوسف فيمن خرج من 
مَنْز له يريك الفررض بالجماعة. فلما انتهئئ إلى الإمام كبر ولم تحضره النية فى تلك الساعة 
أنه يجوز؟ قال: ولا أعلم أحداً من علمائنا خالف أبا يوسف ذلكء» هذه الجملة من 
القدوري . 


ومن أصحابنا رحمهم الله من قال: إذا كان عند التحريمة بحيث لو قيل له: أ 
صلاة هذه؟ أمكنه أن يجيب على البديهة فهو نية صحيحة» ا 
يجيب إلا بتباطىء فهو ليس يتأت» ولا تجزيه الصلاة» وله إذا تأخرت النية عن الشروع 
بأن؟ النية وقت التكبيرء ونوى بعد التكبير ففي ظاهر الرواية لا تصحء وقال أبو الحسن 
الكرخي: تصح ما دام في البناء» وقال بعض الناس يصح إذا تقدمت على الركوع. وجه 
ما ذهب إليه أبو الحسن أن التسابيح للتكبير وهو صالح للدخول به في الصلاة وإحضار 
النيّة عنده كإحضاره عند التكبير» وجه ما ذهب به أولئك أن النيّة وجدت في أكثر الركعة 
والأكثر ينوب الكل كالصوم. 

النوع الثاني : من فرائض الصلاة هي عند الشروع في الصلاة» وبعد الشروع فيها 
[ه؛ب/ ]١‏ وهي منه بنيته على الوقت وهي تكبيرة الافتتاح» والقيام في حق القادر عليه 
والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة» وبنيّة أن على الخلاف» وهي القومة ع 
الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والخروج عن الصلاة بفعل المصلي على ما يأتي 
بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


فرع في تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها 
صلاة مي ا القلة 09 الله 0 


عليه السلام : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير»”''» وإذا أراد التكبير يرفع يديه 
ويكبر» واختلف الناس في أن رفع البدين غنل تكبيرة الافتتاح هل هو سنة؟ والصحيح أنه 


.7117/١ أخرجه بنحوه ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 
أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 20 والترمذي في الطهارة حديث 7. وأبن جاج قن الطهار:‎ 6 
حديث 27/82 والدارمى فى الطهارة حديث /اثىا.‎ 


كتاب الصلاة "١‏ 


سنّة؛ لأن رسول الله عليه السلام واظب عليه»ء وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين ‏ وما واظب عليه رسول الله عليه السلام يكون سئةء وهكذا روي عن أبي حنيفة 
ايضاء فإن ترك رفع اليدين هل يأثم؟ تكلموا فيه بعضهم قالوا: ياثم. وبعضهم قالوا : لا 
يأئم» وقد روي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول» فإنه قال: إن ترك رفع اليدين جاز 
وإن رفع فهو أفضلء. وكان الشيخ الإمام الزاهد الصفار يقول: إن ترك أحيانا لا يأثم وإن 
اعتاد ذلك يأثم . 

وكذلك اختلفوا في وقت رفع البين قال بعضهم: يرفع ثم يكبرء وقال بعضهم: 
يرسل يديه ا إرسالاً ويكبّر ثم يرفع يديه وقال الفقيه أبو جعفر : يستقبل بيطون كفيه 
القبلة ونشو أضائعة ويرفعهماء فإدا استقرتا في موضع يي 
شحمة الأذنين يكبرء قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وعلية عامة المشايخ» وعن 
بعض المشايخ أن الصواب أن يقبض أصابعه قبضاً ويضمهما ضماً في الابتداء ثم إذا حاء 
اؤان التكيير يتشويهما: وعن بعضهم أنه لا يفرج أصابعه كل التفريج. ولا يضمهما كل 
الضم بل يتركهما على ما عليه العادة. وهو المعتمد. 

وذكر ابن رستم في «نوادره» لا يفرج أصابعه كل التفريج في حالة الصلاة» ولا 
يضم كل الضم إلا في موضعين؛ في حالة الركوع يفرج كل التفريج؛ لأنه يحتاج إلى أخذل 
الركبة» والتفريج أمكن للأخذء. وفي حالة السجود يضم كل الضم؛ لأنه يحتاج إلى 
الاعتماد على راحتيه» وعند الضم يكون أقدر على الاعتماد» وفيهما سواء فتركه على ما 
عليه العادة» وعن أبي يوسف أنه ينبغي أن يقول التكبير موضع اليدين» وبه أخذ شيخ 
الإسلام خواهر زاده والشيخ الإمام الزاهد الصفار؛ وهذا لذن رفع البدكز سنة التكسينة 
وما كان سئة الشيء كو اونا لذلك الشيءء ٠‏ كتسبيحات الركوع والسجودء وينبعي أن 
يرفع يديه حذاء أذنيه ويحاذي بأنقافية تتتحمة اذلية: 

وأما المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل في رواية الحسن عن أبي حنيفة» واتهلة 
الرواية أخذ بعض المشايخ. وقال بعضهم: حذاء يديهاء قال بعضهم: حذو منكبيها وهو 
الأصح؛ لأن هذا أستر فى حقهاء وما يكون أستر لها فهو أولى . 

فلا يطأطىء رأسه عند التكبير» ذكره في كتاب الصلاة للحسن بن زياد» ثم تكبيرة 
الافتتاح ليست من جملة أركان الصلاة» بل هى شرط الدخول فى الصلاة» وقال الشافعى 
هى من أركان الصلاة. 

وفائدة الخلاف تظهر في جواز بناء التنفل على تحريمة الفرض وجاز بناء ركعتي 

ووجه بناء هذه المسائل على هذا الأصل: أن عندنا التكبير لما كان شرطأ كان هو 
مؤديا للنفل بشرط أتى به الفرض. ومؤدياً للفرض بشرط أتى به لفرض آخرء وذلك جائزء 
وعند الشافعي التكبير لما كان ركنا كان مؤديا للتنفل بركن الفرض ومؤديا الفرض بركن 


0 كتاب الصلاة 


حجته: أن هذا ذكر مفروض شرط في حالة القيام» فيكون من الصلاة كالقراءة» 
ولهذا شرط لصحتهما شرط لسائر أفعال الصلاة. ظ 

وجه قول علمائنا: قول الله تعالىل : #وككر أَسْمَ ريد فصل 402 [الأعلى: ]1١‏ جاء في 
التفسير أن المراد منه تكبيرة ة الافتتاح فالاستدلال بالآية أن الله تعالى عطف الصلاة على 
تكبيرة الافتتاح» والشيء لاا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره. فهذا بذلك على أن 
تكبيزرة ة الافتتاح ليست من الصلاة» وقال عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع 
الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر»"'' فالاستدال بالحديث أن النبي عليه السلام 
جعل الطهارة» فاستقبال القبلة والتكبير سواء ثم الطهارة واستقبال القبلة شرطء فكذا 
التكبير إلا أن التكبير متصل بالركن وهو القيام؛ ا هذه الشرائط لصحة ما يتصل بها 

من الركن لا لصحة التكبير . 

ولو افتتح الصلاة بالتهليل» بأن قال: لا إله إلا الله؛ أو بالتحميد ا قال: | 
لله وبالتسبيح» » بأن قال * سبحان الله أو؛ قال: الله أجل الله أعظم. أو قال: يب 
أدج كان قبارلة اله يتضعر تشارعا : وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول النخعي. 
والحكم بن عيينة» وينوي إن كان يحسن التكبير أو لا يحسن» وكذلك يستوي إن كان 
يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير أو لا يعرف. 

وقال أبو يوسف في «الجامع الصغير»: إذا كان يحسن التكبير لم يجزه إلا بقوله الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء ولم يفصل بين ما إذا كان يعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير 
أو لا يعلم وذكر في كتاب الصلاة: وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير ويعلم أن 
الصلاة تفتتح بالتكبير لا يصير شارعاً إلا بما ذكرنا من الألفاظ» فأما إذا كان لا يعرف 
الافتتاح بالتكبير يجزيه» وإن كان يحسن التكبير»ء وقال الشافعي: إذا كان يحسن التكبير 
لاايضير شارعا إلا بقولة الله أكبر الله أكبرء وقال مالك: لا يضير شترعا إل بقولة الله أكير 
حجة مالك ظاهر قوله عليه السلام : «لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الطهور مواضعه 
ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر). 

وجه قول الشافعى: إن فى قوله الله الأكبر ما فى قوله الله أكبر وزيادة» وأبو يوسف 
كول الله اكت الله الكبير يوا : لأن أفعل وفعدا افن :ضفنات الله تعالى واحد؛ لأن أفعل 
لا نذكر إلا من مذكورين وليس ههنا إلا مذكور واحدء وأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
قول الله تعالى : «وَككرٌ أَسْرَ ري مَسَلّ (4)2 الأعلى: ]٠١‏ علق بالصلاة بمطلق ذكر اسم الله 
تعالى»؛ وعن مجاهد وعبد الرحمن أن الأنبياء كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله؛ ولأن 
اللصردع الما و ير اي يداي الي ا 
لأن التكبير قد يجيء بمعنى التعظيم. قال“ الله تعتال + قلا ركه اكه وتطن ادن 4 


ل ”7 


زيوسف: ]"١‏ أي عظمنه وقال الله عنامي يا 0 ارا م 3 


كتاب الصلاة وم 


تَفَعَلُورت 409 [الصف: *] وعندنا إنما يجوز إذا ذكر اسما آخر على وجه التعظيم» ولو قال 
عا ا اي ري 

ولو قال الله الكبار؛ روي عن أبي يوسف أنه يصير شارعاً؛ لأن الكبار لغة في 
التكبير: ٠‏ ثم إن محمداً رحمه الله ذكر أنه إذا افتتح الصلاة بالتهليل أو بالتسبيح أو بالتحميد 
أنه يصير شارعاً ولم يذكر أنه هل يكره ذلك عندهما؟! فقد اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم 
ره وبعضهم قالوا: ل بكرة والأول أصح. فقد ذكر القدوري رواية عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه كره الافتتاح اقول 4 الك كن بون فال اكباو لذ يقير اسنارعا ونولن: قال 
هكذا في خلال الصلاة تفسد صلاته» لو قال اللهم اغفر لي أو قال اللهم ارزقني كذا لا 
يصير شارعاً بلا خلاف؛ لأن هذا سؤال والسؤال غير الذكر»ء قال عليه السلام: «فيما 
يرويه عن ربه «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)”'' وعلى هذا 
[تلقال امعففر الله أو تقال تعوة واه أد كانه الك أن ناكو الا سول ولا قوه لجان ار 
قال: ما شاء الله لا يصير شارعاًء ولو قال الله يصير شارعاً عند أبي حنيفة . 


فعن رواية الحسن اكتفى بذكر اسم» وفي ظاهر رواية «الأصل» اعتبر الصفة مع 
0 وذكر الشيخ ا الأئمة يك 7 3 00 والشيخ د 
شارعاً + 0 كر د العام 0 الصفار. وعلى قياس المسألة المتقدمة 
قولهما ؟ قال 0 لأن الميم بدل عن ياء التذاع فكأنه قال يا أله ا 
م ار الوا الت ا رن 
لاسي اس مفوايمم موسي وروي ”0 
قول أبي يوسف ومحمدل: لا يجوز إذا كان ب بحسن العزبية ]١/155[‏ وعلى هذا الخلااف 
قراءة القرآن بالفارسية» وعلى هذا الخلاف لو دعا بالفارسية في الصلاة أو سبّح أو شين 
على الله تعالن أو تقوة ا وشلل أن مل على النى آل اتعخق استعالنبالتارسية بن الضادة 
وفي القراءة بالفارسية كلمات كبيرة» سيأتى بعد هذا فى فصل القراءة إن شاء الله . 

وفي «نوادر ابن سماعة»: لو افتتح المؤتم الصلاة مع الإمام؛ ففرغ من قوله الله قبل 


. والزبيدي في إتحاف السادة‎ »1417/1١١ أخرجه الترمذي حديث 2.5977 وابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
.١١5 المتقين 5/ 05 والبخاري في التاريخ الكبير ؟/‎ 


ًرِث؟؛ْظ كتاب الصلاة 


١‏ فراغ الإمام من قوله الله لم يجز سواء قال أكبر مع الإمام أو قبله أو بعده. وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه اللّه» وقال أبو يوسف: يجزئه إذا قال أكبر مع الإمام أو 
بعله؛ لأن كل لفظ التكبير فرض عند أبي يوسف حتى لا يصير داخلاً عنده بقوله الله 
للتفسير المتقدم والمتأخر في كل لفظ التكبير. 

وعندهما بقول: الله يصير شارعاً فيعتبر التقدم؛ والعاخي :فيه ولو قال لايع 
الإمام أو بعده. وفرغ في قوله أكبر قبل فراغ الإمام من قوله أكبر على قول أبي حنيفة : 
يجوز؛ لأنه لو اقتصر على قول الله مع الإمام أو بعده يجوزء فههنا كذلك. 

وقيل: ينبغي ههنا أن لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه إنما يصير شارعاً بقول الله عند أبي 
حنيفة إذا اقتصر عليهء أما إذا قال كن عد شارها بالكلء ويصير الكل فرضاء وإذا نوى 
الاقتداء وكبّر ووقع تكبيره قبل تكبير الإمام» فيصلي الرجل بصلاة الإمام لم يجز ؛ لأنه لم 
يصر إماماً؛ لأنه حين اقتدى به لم يكن هو في الصلاة؛ وهل يصير شارعاً في صلاة 
نفسه؟ أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاًء فإنه قال متى جدد تكبيراً ا 
ونوى صلاة الإمام كما في تكبيره « قلعا للعلا : الأولى شروعاً في صلاة الإمام» وذكر 

فى «النوازل»: لأبي سليمان أنه لا يصير شارعاً. فإنه قال: إذا قهقه لا تنتقض طهارته» 

ولى كيان شارعاً لا تنتقض طهارته. 

فمن مشايخنا من قال في المسألة زواساة على _ؤوانة «النوادراة: لآ بصي شارها 
وعلى رواية «الأصل» يصير شارعاًء ومن المشايخ من قال : ليس في المسألة اختلااف 
الروايتين: واختلفوا فيما بينهم» قال بعضهم على رواية «النوادر) ضير قنارغاة هوض 

نيتين الاقتداء والصلاة» فبطلان إحدى النيتين لا يوجب بطلان النية الأخرى» وما .ذكن من 
عد الاح لل و لشي يه لأن حرمة هذه الصلاة قاصرة» 
فإنه شرع مقتدياً وقد ظهر فيه بخلافه» فصار كالصلاة المظنونة» ولا رواية فيها فلا تكون 
في معنى المنصوصء وهذا الحكم وهو انتقاض الطهارة بالقهقهة عرف بالنص» ومنهم من 
قالعلى:ووابة ككات الماؤة لا بصيو تتازعا + لأنهاتقدى من لسن فى الضاةة» فصاو 
كما لو اتتلى. يبدب أو سحلاك» والرواياك قهة متلتة هرو الما سكا قطنا كن زعم المضاى 
غير أن كلا القولين ضعيف. أما الأول؛ لأن القهقهة في الصلاة المظنونة توجب انتقاض 
الطهارة؛ لآنها لاقت حرمته صلاة مطلقة» وإن كانت لا توجب القضاء كما لو قهقه قبل 
السلام» وذلك روي عن أبي يوسف . 

وأما الثاني: فلأنه سمّاه قطعاً للصلاة مطلقاً فيجب العلم بحقيقته» ما يكون قطعاً 
للصلاة بزعم المصلي يكون قطعاً بصورته فلا يكون قطعاً مطلقاً أو لا يكون قطعاً حقيقة؛ 
بل يكون مجازاً . 

وذكر كبمين. الأكمة السشضيي وحية الاق القررسة:. أننها ذكر فى «الاضل )فول 
أبى يوسب» :وما ذكر قن #النوادن» تقول مجم باء غلى أضل أن التجهة إذا فسنت قيل: 
نفى أضمل العلةة على توك ابن يوست وعلى قول محمد: لا تفي وعن أبي حنيفة 


كتاب الصلاة هه" 


روايتان» والمسألة تأتي بعد هذاء وعامة المشايخ على أنه إنما اختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع وموضع ما ذكر في «الأصل» : له يذكر قبل الومام 0 فلما كبر الإمام 
نوئ هو بقلبه الاقتداء بالإمام فلا يصير مقتدياً. ولكن يصير شارعاً في صلاة نفسه. 
وترضو م ذكر في «النوادر) : أنه كبّر قبل تكبير الإمام معنا به ثم كبر الإمام. فلا 
يصير شارعاً في صلاة الإمام ولا في صلاة نفسه. وإلى هذا قال شمس الأئمة الحلواني 
والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. فلو أنه كبّر بعد ما كبّر الإمام. لزع 
الشروع في صلاة الإمام يصير شارعاً في صلاة الإمام قاطعاً لما كان فيهء وهذه التكبيرة 
تعمل عملين» ومثل هذا جائز كمن كان في النافلة فكبّر ينوي الفريضة . 

لم إذا شرع في صلاة الإمام في هذه الصورة وقطع ما كان فيها هل يلزمه قضاء ما 
قطعها؟ ينظر إن كانت تلك الصلاة نفلا لزمه القضاء بالشروعء» وإن كانت فرضا ينظر إن 
كانت تلك الصلاة» والصلاة التي اقتدى بالإمام واحداً لا يلزمه شيء؛ لأنه أداها على 
أكمل الوجوهء وإن كانت مختلفة يلزمه القضاءء ثم الأفضل في تكبيرة الافتتاح في حق 
المقتدي أن تكون تكبيرة مع تكبير الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفرء وقال أبو 
يوسف ومحمد يكبّر مع تكبير الإمام؛ ذكر الاختلاف على هذا الوجه في اختلاف زفر 
ويعقوب لهما قوله عليه السلام: «فإذا كبّر فكبروا)"'2 والفاء للتعقيب. 

ولأبي حنيفة القيام ركن من أركان الصلاة» فيكون الأفضل للمؤتم المشاركة في 
جميع ذلك قياساً على الركوع والسجود. وإذا كبر بعد تكبير الإمام تفوته المشاركة في 
جزء من القيام وأما الحديث قلنا: الفاء إنما توجب التعقيب إذا دخل على الجزاء . 

وقوله: «فكبروا» ليس بجزاء ولكن هذا بيان الحال» كما يقال إذا دخلت على الأمير 
ألا ترئ أنه عليه السلام عطف عليه قوله. «وإذا ركع قار كرتم المنتدى اوور 
الركوع عن ركوع الإمام كذا ههنا فرع على قولهماء فقال: لو كبر مقارناً؛ قال أبو يوسف 
رحمه الله في رواية: تجزيه ويكرهء وقال في رواية: لا يجزيه ذكر الرواية الأوليل المعلل 
في «نوادره»). وقال محمد أجزأه وقد أساء ذكر في الكنايات» ودليل م الجواز ما ذكرنا 
أن الشرع علق شروع المؤتم بتكبير يوجد منه بعد الأمام؛ ولآنه يأني: فلا يصح قبل 
شروع الإمام. دليل الجواز أن المشاركة حصلت بالشروع مع الإمام فيصح الاقتداء لكن 
يكره ه لمخالفة السئة فلا يُسلّم بأنه يأتي على سبيل التعقيب. + بعلن سيل المشاركة كما 
في سائر الأركان وإذا لم يعلم المؤتم أنه كبّر قبل الإمام» أو بعده ذكر المسألة'" 000 
روايات وجعلها على ثلاثة أوجه: إن كان أكثر رأيه أنه كبّر قبل الإمام لا يجزيهء وإن كان 
أكثر رأيه أنه كبّر بعد الإمام يجزيه؛ لأن أكثر الرأي يقوم مقام العلم في الأحكام. وإن 


)01( أخرجه البخاري في الصلاة حديث 8/الاء ومسلم في الصلاة حديث »41١‏ وأبو داود في الصلاة 
حديث 2507 والترمذي في الصلاة حديث 75١‏ والنسائي في الإمامة حديث 287٠١‏ وابن ماجه في 
الإقامة حديث 857» والدارمى فى الصلاة حديث .١1711١‏ 
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استوئ الظئّان عنده يجزيه لأن أمره محمول على الصوابء وقد علم أنه في الاقتداء قصد 
الشروع في صلاة الإمام» فهو على الصواب حتى يظهر الخطأ . 

وإذا نسي المصلي تكبيرة الافتتاح. وقرأ * ثم تذكر ذلك فكذا للركوع ينوي أن يكون 
ذلك عن تكبيره هلم يجزئه ذلك عن تكبيرة ا الافتتاح شرعت في حالة 
القيام وحالة الركوع ليست بحالة القيام مطلقاء وكذلك هذا في التطوع إذا كبر في حالة 
الركوع الافتتاح لا يجوز وإن كان التطوع يجوز قاعدا من غير عذر. 

والفرق: أن التكبير إنما شرع في قيام مطلق» والقيام المطلق إنما يكون باستواء 
الفق الأعلى والآسفز والشئى الأعلى أصز 4 'لآن الآدس لأ يعيكن 'إلانية والشق الأسفل 
تبع ؟ لأنه يعيش بدونهء فإذا كبّر في حالة الشروع» فقد كبّر في غير محلّه فلم يجزئه» فأما 
صلاة التطوع شرعت عند قيام النصف الأعلى» فإذا صلى قاعدا فقد صلئ» قال: قيام 
النصف الأعلى وهو الشرط» فأجزأه تن الفصل تأتي في فصل صلاة المريض إن 
شاء الله تعالى . 


يجب أن يعلم أن القراءة في الصلاة ة ركن» اا ل 9 إن ريك ينل أنّك تقوم 
دَق من شك 0 يضفم ويم وطايفة من لي 0 ونه يَفَدر الل ل ع أن ل عصو كات 
0 فاقرءواأ ما بسر مِن الَف 85 نِ علم أن م و نك 00 وءاخَرونَ يَصْرِبونَ فى لْارْضٍ بِنِتَعْونَ من 5-5 
لَه ودَاحَرون بِقَئلُونَ في سيل را 1 سر نه وَأَممُوأ_الصّلرة واثرا لكر وأَفْرضُوأ أللّه 3 
وَمَا نُفَيْموأ ل قر فل بد ل 2 له لأ تين ل إِنَّ آله عَفُورٌ_ بحم هق 
[المزمل: ١7]ء‏ وقال الله تعالى: #9أوْ رد عَليْهِ وبل الَْرَانَ رتلا 4*9 [المزمل: :] أَمَرَ ا 
والأمر على الوجوب والمراد حالة الصلاة؛ لأن -1 لا تجب خارج الصلاة» فتعين حالة 
الصلاة» وقال عليه السلام : «لا صلاة إلا يج وإذا انيت أن القراءة ركن» فتقول: لا 
بد من معرفة حدّها ومحلها وقدرها وصفتها . 

أما معرفة حدهاء فنقول: تصحيح الحروف أمر لا بد منه» ولا تصير قراءة إلا بعد 
تصحيح الحروف» فإن صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه؛ حكي عن الكرخي أنه 
يجزيه» وبه كان يفتى الفقيه أبو بكر الأعمش؟؛ لأن القراءة فعل اللسان» وذلك بإقامة 
الحروف» لا بالسماع» فإن السماع فعل السامع» وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في 
«الأصل» حيث قال: 

وإن كان وحده وكانت صلاة يجهر فيها بالقراءة قرأ فى نفسه إن شاءء وإن جهر 
وأسمع نفسه داخلاً في القراءة» لكان إسماع نفسه مستفاداً من قوله قرأ في نفسهء فيكون 
قوله وأسمع نفسه تكراراً وحكي عن الفقيه أن جعفر [”455س// ]١‏ الهندواني واي 
الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه لا يجزيه ما لم يسمع نفسهء ويه د 
المشايح؛ لأن هذا الكلام ما هو مسموع مفهوم, ألا ترى أن ألحان الطيور لا تسمى 
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كلاماً مع أنها مسموعة لأنها غير مفهومة» وألا ترئ أن الكتاب لا يسم كلاماً مع أنه 
ل 
اس اا ري واوا اود وو الي في 
البعئن والطلاق والعتاق والإيلاء ل ل لويد الاختلااف» وذكر القاضي الإمام 
علاء الدين في ااشضرح مختلفاته» أن الصحيح عندي أن في بعض يكتفي بسماعهء وفي 
بعضها يشتر يشترط سماع غيره مثلاً في البيع ولو أدنئ المشتري صماخه من فم البائع فسمع 
يكفي , ولو سمع البائع بنفسه. ولم يسمعه المشتري لا يكتف» وفيما إذا حلف لا يكلم 
فلاناًء اميه عر واي باعي اوت واه ادا 
شرط الحنث وجود الكلام في محلهاء ٠‏ فنقول في التطوع محل القراءة الركعات كلها 

وفي الفرائض محل القراءة الركعتان» حتى تفترض القراءة في الركطين إل كانت 
الصلاة ة من ذدوات الخمر رم اويا سمي وإن كانت الصلاة راك الأربع يقرأ في 
الركعتين الأوليين» ٠‏ وفي الركعتين الأخريين هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح. إن 


شاغ سي 
وقال الشافعي: : هي فرض في الأربع؛ لأن القراءة ركن» وكل ركعة تشتمل على 
أركان الصلاة ثم سائر 0 '' كان كالركوع والسجود والقيام فرض في كل ركعةء 


فكذا ركن القراءة» ولهذا كان ركناً في التطوع في كل ركعة. 

وناغ أن قضية القياس الاكتفاء بالقراءة فى ركعة واحدة» فإن الأمر بالفعل اقتضئا 
التكوان :6150 الرجعة لكات سقل"الأرل بحو كل وعه افا بعتا التراءة ندينا ارا 
بالأولى» فأما الأخريات فهما زائدتان على الأوليين؛ ؛ لأن الصلاة في الأصل كانت 
ركعتين كما قالت عائشة نشة رضي الله عنها : «كانت الصلاة ة في الأصل ركعتين فزيدت في 
الحضر وأُقِرّت في السفر»”), ؛ فلم يجز قياس الآخرين على الأوليين» ولهذا لا يقاس 
الأخريان على الأوليين في حق وصف القزاءة وهو الجهر والإخفاءء وكذا فى حق القدر 
وهو السورة. فكذا في أصل القراءق ورد لكر وار لصي قو ركان ماله شرع 0 ولم 
نكم غاليه جنانا. السين إن كان سافنا : ٠‏ لكن القراءة أفضل» هذا هو الصحيح من 
الروايات» كذا ذكره القدوري في اشرحه». 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات 
أجزأه» وقراءة الفاتحة تحة أفضل» فإن لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئاً إن كان متعمداً أو كان 


دا فعليه سجدتا السهو؛ لأن القيام في الأخروين مقصودء فيكره إخلاؤه عن الذكر 
والقراءة يحنيعا كما في الركوع أو السجودء وقد كره ذلك رسول الله عليه السلام لأصحابه 
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حيف كال أن واقعي ةا ..... والأوّل أصح؛ إذ الأصل في القيام القراءة» فإذا 
سقطت القراءة في الأخراوين بقي القيام المطلق. 0 
الركرع والسجودة ولآن القراءة فيهما ليست بمسموعة. وإنما المتروع يها الدكر دام 
يجوز أصلاً؟ عن الذكرء وعن أبي يوسف أنه قال يتح فيهها فلا يسكدة إلا أنه إن 
أراد أن يقرأ الفاتحة. فليقرأ على جهة البناء لا على جهة القراءة. وبه أخذ بعض 
المتأخرين من أصحابنا . 

وفي الوتر محل القراءة الركعات كلها حتى تفترض القراءة في الركعات كلهاء وهذا 
على أصلهما لا يشكل؛ لأن الوتر على أصلهما سنّة والقراءة في السنن في جميع 
الركعات واجبة. وإنما يشكل على أصل أبي حنيفة» فإنه .وقول قرفن ماد لأ اعتقاداء 
ولزوم القراءة من أمارات النفل» والجواب عن هذا أن دليل الفرضية عنده قاصر؛ لأنه 
بن ....... بإيجاب القراءة فى الكل احتياطاًء فإن القراءة فى الكل في الفرائض لا 
يوج القيااة روتف السرم فى ركستدين الدزائن بيجب التساوي ٠‏ 1 

وأما الكلام في قدر القراءة متنفلا فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بأية واحدةء 
وإن كانت قصيرة وهو مذهب ابن عباس» فإنه قال: اقرأ ما معك من القرآن فليس شيء 

من القرآن بقليل. وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا يتأدئ إلا بأية طويلة كآية المداينة» وكاية 
الكرسي أو ثلاث آيات قصار مما يقولان أن ما دون ذلك لا يقصد بالقراءة عرفاًء فلا 
يتناوله مطلق اسم القراءة» وكان المعنى فيه أنه لا يتم به الإعجاز . 

وأنو .ستسفة زنعمة: الله يقون: إن الما ضووية قراءةها كسس عليه ين القران:والاية 
القضير امن القران سقيقة وعكيا 1 انااخفينة ا يشكل > وان كاك كإنها حرم تزائنها 
على الجنب والحائضء أما ما دون الآية ليس لها حكم القران» ولهذا لا يحرم على 
الجنب والحائض قراته» هكذا ذكر الطحاوي رحمه الله . 

وهما يقولان: الأمر المطلق ينصرف إلى ما يسمى قرآنا عرفا وقوله: 

مدمآتَتان 49 [الرحنن: 54] وقوله: #لمْ لد [الصمد: "] لا يسمئ قرآناً عرفاء لا 
يقصد بالقراءة عرفاً للأمر المطلق لا ينصرف إليهما على قول أبي حنيفة إذا قرأ آية قصيرة 
هي كلمات أو كلمتين نحو قوله فقيل: كيف قدرتم ايا اقنية ذلك معرياة 
خلاف بين المشايخ» كذا ذكر بعض المشايخ في «شرحه)ا, وسيأتي بعد هذا بخلافه . 

وأما إذا قرأ آية قصيرة هي كلمة واحدة نحو قوله : «مَدمَاآئَان 9 * [الرحمن : 4ة] أو 
آية قصيرة هى حرف واحد نحو قوله ق 5 وق كان قله ابائع عده يعض القزاء؟ اختلف 
المشايخ فيهء وإذا قرأ آية طويلة في ركعتين نحو آية الكرسي وآية المدايئة قرأها في ركعتين 
والبعض في ركعة والبعض في ركعة. اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ 
بعضهم قالوا: لا يجوز؛ لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة» وعامتهم على أنه يجوز فإن 
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بعض هذه الآيات تزيد على ثلاث آيات قصار أو تقدمهاء فلا تكون قراءته أقل من قراءة 
ثلاث آيات قصار. 

وفي «نوادر المعليل) عن أبي يوسف إذا كان الرجل لا يحسن إلا هذه الآية وهو 
وله عاك : را لْملِمِينَ 40 [الفاتحة] فله أن يقرأها مرّة واحدة في الركعة» 
ولا يكررها في الركعة وتجوز صلاته» وهو قول أبي حنيفة» وردى +الحسن بن رياد عن ان 
حنيفة أدنى ما يجوز من القراءة في الصلاة فك مدعت “"سؤوة فى القران مل إن 
مكلت الكركر ا( كو ]نوإن قرا يكين طويلعق أو بارة طويلة ركره مق أقصير سنورة 
في القران:وإن لم نكن تلك الأبنين أو نلك الارة تقس افصو ويه ول القرآن لا يجزيه 
وقراءة الفاتحة علئ التيقن ليس بفرض عندنا ولكنها وجب حتئ يكره تركهاء وقال الشافعي 
رحمه الله : : فرض» حتى لو ترك حرفا منها لم تصحء واستدل بقوله عليه السلام «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب»”'"' ولمواظية ا الع حل اياي الما 

ولنا : قوله تعالئ: 2 9 إنَّ ريّكَ يد أنك 7 تقوم م أذ من لق ليل وَيِصهَم وينم وطايفة من 
الل سك وال عد كن امار د أ ل تر كاب متك مقأ ما 6 تر م ألا عم أن 

شك مر قحلن شرق فى القن لسرن ين فل ادر ولسارة ري أله قاروأ 

َا يت ند وأقبشا ألصَّلَرة وءاثرأ الركرة وأفرض ا ا لتنا شيك يِنْ حَيْرٍ يدوه عند اله 
هْرٌ حيرا لطم برا وأستغورا د َّ لَه عَفوْرُ يحم 49 [المزمل: ]٠١‏ فهذا يقتضي جواز الصلاة 
بقراءة القر أن بسسطاقاء ل ا ل ل ل 
الكتاب» وذلك بأن يثبت ت فى الحديث وجوب الفاتحة حتى يكره ترك كراءتهاء إها أن نقيت 
الركنية فلا والله أعلم. 20 ظ 

في صفة القراءةء فنقول لا يخلو إما أن يكون إمامأ أو منفرداًء والصلاة لا تخلو إما 
"كرون مكو أن ناد ظ 

أما إذا كانت الصلاة مكتوبة» فإن كان يجهر في موضع الجهر ويسرٌ في موضع 
ا 

تموقم الجور القيد والتغري :والفقاء جز الحيطة والعيدين. 

وموضع الإسرار الظهر والعصر؛ وهذا لأن الجهر والإسرار في حق الأئمة في 
اي ل ظاهرتان يقيناً من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هذا . 

وإن جهر فيما يخافت أو خافتٌ فيما يجهر فقد أساء؛ لأنه خالف السنّةء وأما إذا 


كان متفرداً ؛ إن كانت صلاة يُحْافْتٌ فيها فخافت» وإن جهر فيها يكون يضقا > هكذا ذكر 


سسب 


. بياض بالأصل‎ )1١( 

(2)9 «اممرجه البخاري في الأذان حديث 05لا ومسلم في الصلاة حديث 27944 وأبو داود في الصلاة 
حديث 28157 والترمذي في الصلاة حديث /751» وابن ماجه في الإقامة حديث /ا87. 

(9) بياض بالأصل . 


وهو “ا كتاب الصلاة 


الحسن بن زياد في كتاب صلاتهء وإن كانت صلاة يجهر فيها فهو بالخيار إن شاء جهر 
وأسمع نفسهء وإن شاء أسرٌ فقرأ في نفسه؛ أمَا له أن يجهر؛ لأنه سبقه الإمام وله أن 
يخافت؟؛ لأن الإمام بالجهر يسمع غيره» والعامر قاد بسح عير هكذا ذكر في عامة 
الروايات» وذكر في رواية أبي حفص أن الجهر أفضل» والأصل فيه ما روي عن النبي 
عليه السلام أنه قال: «من صلى بنية الجماعة صلت بصلاته صفوف الج [/51]/ ]١‏ 
والجهر 4 الصلةة مشماعة فعا كور نا 5 ..... الجهر جار الأئمة لحاجتهم 
إلى سماع غيرهم والمنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره» فلا يشرع الجهر في حقهء قبل له 
المنفرد الإمام في نفسه فيجهر لإسماع نفسه . 

فإن قيل: إذا اعتبر إماماً في نفسه لماذا جازت له المخافتة في حقه؟ قيل: لهء لآن 
القراءة دون غيره» فكان تخافته كجهره. 1 

وأما التوافل. لأ تكنو إن أذ كوة قال النهان اد قزافل الليق: 'فإن كانت نوافل 
النهار يكره الجهر فيها؛ لأنها تابعة للفرائتض, والأصل فيه ما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي عليه السلام فال اذ النياو اح 

وأما نوافل الليل لا بأس بالجهر فيها؛ لأنه مشروع في فرائض الليلة لكن الأفضل 
أن يكون بين الجهر والإخفاء» لما روي عن النبي عليه السلام أنه خرج ذات ليلة؛ فمر 
بأبي بكر رضي لله عنهء وهو يُسرٌ بالقراءة جزءاً»ء ومرّ بعمر وهو يجهر بالقراءة جزءأً» ومرّ 
ببلال رضي الله عنه. وهو يتنقل من سورة إلى سورة» فلما أصبح ذكر رسول الله وه ذلك 
لهمء فقال أبو بكر رضي الله عنه: كنت أسمع من أناجيه» وقال عمر رضي الله عنه كنت 
أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» وقال بلال رضي الله عنه :كمف اقل من حعمتان إلى 
بستان» فقال عليه السلام لأبي بكر : ارفع من صوتك قليلاء وقال لعمر: اخفض من 
صوتك قليلاً» وقال لبلال: إذا افنتحت سورة» فلا تنتقل إلى غيرها حتى تفرغ عنها”*' . 

وأما المخافتة في بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السورة» فهو عند أصحابنا 
رحمهم الله وهو قول الثوري» رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: اأصليت 
ل لاض وري مر أحداً منهم يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم 

< بقى الكلام بعد هذا في القدر المسنون» قال محمد رحمه الله في «الكتاب»: القراءة 

في الصلوات في السفر سواءء تقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت» وفي الحضر تقرأ في 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 

(0) بياض بالأصل . 

(6) أخرجه القرطبى فى تفسيره 2582/0 وعلى القاري فى الأسرار المرفوعة 775, 277260 والعجلوني في 
ككف !لشفت م1 ْ ْ 0 

(5:) الحديث لم أجده. 

(5) أخرجه النسائي في الافتتاح حديث 408. 


كتاب الصلاة أ.م 


الفجر فى الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوئ فاتحة الكتاب». وكذلك فى الظهر والعصر 
والعشاء» سواء القراءة فيهما على النصف.من القراءة في الظهر وفي المغرب يقرأ 
بالقصار”") ..... هذا هو المذكور في ظاهر الرواية؛ وفي روايات الحسنء» ويقرأ في 
الظهر في الركعتين مثل قراءته في الركعة الأولى من الفجر. 

اعلم بأن ما كان من باب المقادير لا يثبت قياساً بل يتبع فيه للنص» والنضن لقره 
معقول المعنى والنص الوارد فى تقدير القراءة فى الصلوات كلها معقول المعنى» على ما 
نبو يعن هذا ركاه اله تعال 0 

والحال خالتان». حالة السفر وحالة الحضر. 

وقآل؟ السفن توعان سالة الشيرورة وهو أن سه المين أرويكرن هاننا معي 
العدو. وحالة الاختيار وهو أن يكونوا آمنين في السفرء ولا يعجل السير. 

بحالا العمير اها وك ند سانة] اعنا درفو أن كرون الرتتسيا واه 
الضرورة وهو أن يخاف فوت الوقتء إذا عرفنا هذاء فنقول. | 

55 محمد رحمه الله في «الكتاب» ببيان ا السمر فقال: يقرأ ة فى السفر بفاتحة 
الكثات وأي سورة شكت؛ لآن السفن لما أوجب قصر الصلاة نا اوح تفن العراءة 
من طريق الأولى ؛ وقد صح أن النبي عليه السلام «قرأ في صلاة لطر اسار 
المعوذتين70” وهذا في حالة الضرورة؛ أما في حال الاختيار في السفر يقرأ في الفجر 
نحو سورة البروج وانشقت» , ليحصل الجمع بين مراعاة السنّة في القراءة وبين التخفيف, 
وفي الظهر مثل ذلك» وفي العشاء والعصر دون ذلك». وفي السخوه يقرا بالقميان معدا 

وأما في حالة الحضر. 

نإذا كانت الحالة خالة الغيرورة بان كاق يخا خروع الوقت قرا نقذان ها 9 تدرتة 
وقت الصلاة. 

وإن كانت الحالة حالة الاختيار بأن كان في الوقت سعةء ذكر في هذا «الكتاب» أنه 
يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين أو ستين آية سوى فاتحة الكتاب» ولم يرد 
بقوله بأربعين أو خمسين أو أربعون أو خمسون في كل ركعة»ء بل أراد به أربعون فيهما في 
كل ركعة عشرونء وذكر في «الأصل»: أنه يقرأ بأربعين آية سوى فاتحة الكتاب . 

٠‏ وؤوف تسق بن دا فدهن أب حيكقة ربعية الك اند يكرا ا بين التي إلى افائة ونون 
غير رواية «الأصول" عن أبي حنيفة أنه يقرأ فى الركعة الأولى ام (© تَنيلُ لب ل 
ريب فْهِ من يِب الْعْلِيِينَ 402 7السجدة: 0 ك1 وفي الثانية مَل أن عَلَ الإنكن4 [الإنسان: ]١‏ 
والآثار قد اختلفت عن رسول الله عليه السلام» فقد روى أبو برزة الأسلمي أن سوال الله 


عليه السلام «كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة آية)” '» وعن بعض الصحابة أنه 


)1١(‏ بياض بالأصل 
() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التى بين يدي . 
(6) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث .7١٠5‏ 


.م كتاب الصلاة 


قال : الج سن ربرل اش عليه السلام بيورة ف والتار عات ره ة ما يقرأها فى صلاة 
الفجر وعنه عليه السلام أنه قرأ و فى الفجرء #إذًا تمس كُوَرتَ 402 [العكوير : 0 واظإنًا 
َلسّمَاه أنفَطَرَتَ 9 4”'' [الانفطار: .]١‏ وروي عنه عليه السلام أنه قرأ : فى "الفجدى اسوروة الي 
الل طم ا في الركعة الأولى «الَم 9 نَل لتب لا ريب ف ين 
رب عتمي هق [الوهةةة 11 ] وفي الركعة الثانية #مّل أن عل لانن 4" '' [الإنسان: 1 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ ذ فى الركعة الأولئ فاتحة البقرة» وفى الركعة 
الثانية خاتمتها. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ ذ فى الركعة الأول سورة النمل» وفي الركعة 
الثانية سورة بنى إسرائيل ولما اختلفت الأخار د مقافيز القراءة» اختلفت مقادير محمد 
رحمه الله وباحتلاف الآثار تذل على أن فى الأمر سعة . 

والمشايخ وفقوا , بين الروايات فمنهم من قال الأربعون للكسالى» وما فوق ذلك إلى 
الى الوط د الاين 4 را هن الننقي إلى اسالة دين وا وستاقيزة بالقراءة 
ولا يملون. 

ومنهم من وفق من وجه آخرء فقالة اللمزادسن الأردي إذا كان الآى:ظوالا: 
كسورة الملك». ٠‏ فإنها مع طولها ثلاثون آية» والمواذ قن سيق :لا لعن اذا كانك الى 
متورسطة وير الطو لو نتفي أو متنتولطلة نبها الفطبان:رالطو ال دم دا انها سد :انيه 
إلى الماثة إذا كانت الآية قصارء كسورة المزمل والمدثر وسورة الرحمن 

ومنهم من وفق وجه آخر فقال: 0000 
أربعين ‏ فإن كان وقت فراغ كالشتاء يقرأ ما , بن السين إلى نه وإن كان فيما بينهما يقرأ 

جمسين ال ستو ومنهم من يقول إذا كانت الليالي قصاراً يقرأ أربعين» وإن كانت :طوالا 
0 سن الستن إلى سعةه ]ذا كان - ذلك يقرأ خمسين أو ستين هذا في صلاة 
الفكن: 

وذكر فى (الأصل»: يقرأ فى الظهر بمثل الفجر أو دونه وكل ذلك» منقول عن النبي 
ل ا ا ل ا تمعن الظهو 
«اتد () تيل لعكتب لا َب نه من َب الكلدي 40 السجه 500 55 
أنه قرأ ذ فى الفجر أيضا #الم (ي) زيل ألكتب لا ريب فه من من رَبٌ زب العلليين 02* [السجدة: 
١‏ ؟]ء فكان الظهر مثل الفجر فى القراءة؛ ولأن وقت الفجر ووقت الظهر مُتّسِء لا يخاف 
بالتالقيوه....: 7 مينتحب تطويل القزافة: ”+ وإغراز الأربع :قبل الظهر-.ؤيقرا دون 


6 أخرجه الترمذي فى الصلاة حديث لق والنسائي في الافتتاح حديث 451١‏ والدارمى فى الصلاة 
حديث 1599. 

0,0 أخرجه البخاري في الجمعة حديث ٠58‏ 0 ومسلم في الجمعة حديث )2 وأبو داود في الصلاة 
حديث ٠ ٠/5‏ والترمذي في الجمعة حديث 570» والنسائي في الافتتاح حديث 2.151 وابن ٠‏ ماجه 
فى الإقامة حديث ١؟87.‏ 


(9) بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة عو.م 


الفيجر اهيا لل ل ل سر لا نهم قالوا: أحرزوا 
قراءة رسول الله عليه السلام في ع وع +77 فلوسن إلى أرنسية :1 ليرت 
اشتغال بالكسبء فتطويل القراءة يؤدي إلى السآمة: بخلاف وقت الفجر؛ لأنه وقت فراغ 


وأما في صلاة العصر يقرأ : في الركعتين بعشرين آية سوى فاتحة الكتاب». لحديث 
جابر بن سمرة «أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة العصر في الأولى سورة البروج وفي 
الكاقة والسماء والطارق”* وروي م حداكة مر المح روي صني » قالوا: 
أحرزوا ما قرأ رسول الله عليه السلام : فى العصرهء » فوجدناه على النصف من قراءته في 
الظهر”"؛ وها لآن المستحب في العصر هو التأخير 3 ..... للناظر إذ النفل بعد 
العفو وكروة ناذا اسن العصير ويا نه يطول القراءة فيها 1 
المكروه» وأما في العشاء يقرأ بمثل ما يقرأ في العصرء لحديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أن قومه شكوه ٠‏ إلى رسول الله عليه السلام عن تطويل قراءته في العشاء؛ فقال النبي 
| «أفتّان أنت يا معاى أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشسيي 
وضحاها»**؟؛ ولأن المستحب هو تأخير العشاء إلى ثلث الليل» فلو أطال القراءة يؤدى 
إلى الملالة . 

وأعاحني المتريا رار وى كل كيه سور مشر وان الب عليه القبادم ار تيم 
بالمعوذتين» وكتب عمر إلى أبي موسىل الأشعري رضي الله عنهما: أن اقرأ في الفجر 
والظهر بطوال المفصّل» والعشاء بأواسط المفصّل» وفي المغرب و ل 0 ولآن 
مبنيل المغرب على التعجيل» وعليل أن لا يحل تأخيرها كذا جاءت الآثار» قال [/ا14ب/ 
١‏ ]عليه السلام: «لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم)»””'. 
فيجب تخفيف القراءة ليحصل التعجيل وهذا عندنا . 

وقال الشافعي رحمه الله: يقرأفي المغرب مثل سورة #اوَلْمْسَلَتِ عَرَة 02 * 
[المرسلات: ]١‏ و عم َمَاء لون 4 [النبأ: ١]ء‏ 55 ذلك خبر أن النبي عليه السلام قرأ 
في المغرب والطورء وتأويل الحديث عندنا: أنه افتتحها إلا أنه ضمها . 

وأما الوتر فما قرأ فيه فهو حسنء بلغنا عن رسول الله عليه السلام «أنه قرأ ذ فى الوتر 

في المركعة الأولى #اسَيّج أسْمَ رَيْكَ الكل 49 الأعلى: ]١‏ وفي الثانية ب ل#ثْل يتما 
لحرن 50 [الكافرون: 21١‏ وفي الثالئثة ب فل اله كد لق [الإخلاص: ]١‏ وروى 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث 27017 والنسائي في الافتتاح حديث 9179.. 

فر تقدم الحديث مع تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب حديث 5 ومسلم في الصلاة حديث 450» والنسائي في الافتتاح 
حديث 448» وأ, بن ماجه في الإقامة حديث 85 . 

(05) أخرجه الدارمي في الصلاة باب ١7‏ . 


:دوم كتاب الصلاة 


أنه كان يوتر بتسع سور من المفصّل في الركعة الأولى: #إنَا أَندلتة [القدر: ]١‏ و #إِدًا 
ك4 [الزلزلة: ]١‏ و أَلْهَدمٌ الكَكَائرُ 462 التكائر: »1١‏ وفي الركعة الثانية والعصر وإنا 
أعطيناك وإذا جاء نصر الله» وفى الركعة الثالئة ب #قل يكأنما الكفرون 2 الال ون 1" 
وتبّت و ظطقُل هُوَ أنَّهُ أَحَدٌ )4 [الإخلاص: :]١‏ والأفضل أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة تامة. 

ولو قرأ بعض السورة في ركعة والبعض في ركعة أخرى» بعض مشايخنا رحمهم الله 
قالوا يكره؛ لأنه خلاف ما جاء به الأثرء وذكر عيسئ بن أبان رحمه الله في كتاب الحج 
أنه لا يكره» وروي ذلك عن أصحابنا رحمهم الله» وروى حديثا بإسناد له عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: أنه قرأ في صلاة الفجر سورة بني إسرائيل» فلما بلغ أنهئ التلاوة ركع 
وسجدء ثم قام إلى الثانية وختم السورة. 

ولو قرأ في الركعتين من وسط سورة أو من آخر سورة» فلا بأس به» ولو قرأ في 
الركعة الأولى من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة 
أخرئ أو من آخر سورة» فلا ينبغي أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية» ولكن لو فعل 
لا بأس بهء هكذا حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في 
اشرحه) في نسخة شمس الأئمة رحمه الله قال بعضهم: يكره وقال بعضهم: لا يكره. 

وفي «الفتاوئ»: سئل عن القراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل أم قراءة سورة 
يكمنامها؟ قال إن كان آخخر السورة أكقر ابة هن سبورة الك اراد قراءتها كان قراءة آخر 
السورة أفضل» وإن كانت السورة أكثر فهي أفضل» ولكن ينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر 
سورة واحدة» ولا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة» قال ذلك مكروه عند 
أكثرهم» هكذا ذكر في «فتاوئ أبي الليث». 

وإذا انتقل من آية إلى آية أخرى من سورة أخرئ أو من هذه السورة وبينهما آيات 
يكرهء فقد صح أن رسول الله عليه السلام نهى بلالا عن ذلك حين سمعه ينتقل من سورة 
إلى سورة» فقال: «اقرأ كل سورة على نحوها""''» وكذلك يكره اختيار قراءة أواخر 
السور دون أن يقرأ السّور على الولاء في الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنه يخالف فعل السلف. 
وكذلك إذا جمع بين سورتين بينهما سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة» فإنه يكره . 

وأما فى الركعتين إن كان بينهما سور لا يكره» وإن كان بينهما سورة واحدة هل 
يكره؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم يكره» وقال بعضهم إن كانت السورة طويلة لا 
يكره وقال بعضهم لا يكره أصلا . 

وإذا قرأ في ركعة سورة وقرأ في الركعة الأخرئ سورة فوق تلك السورة أو قرأ في 
ركعة سورة ثم قرأ في تلك الركعة سورة أخرئ فوق تلك السورة يكره. وإذا قرأ فى الركعة 
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الأول طثُل أَعُودُ يرب الس ()4 [الناس: ١]ء‏ ينبغي أن يقرأ في الركعة الثانية #قل أعود 


.5١57 أخرجه المتقى الهندي فى كنز العمال حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة هم 


0 لئاس 409 الناس: ]١‏ أيضاً؛ لأن قراءة سورة واحدة في الركعتين غير مكروهة» وإذا 

فى الركعة أيةء وقرأ ة ف الركة الأخرى آية فوق :تلك الآية أي قرأ فى :ركعة آيدة قرا 
بسي ا اد ل ووو ياب 

وإذا جمع بين آيتين بينهما آيات أو آية واحدة في ركعة واحدة أو في ركعتين» فهو 
على ما ذكرنا في السور أيضا . | 

ولو قرأ في ركعة سورة» وقرأ ذ فى الركعة الثانية سورة أطول منهاء إن كان التفاوت 
قليلاً لا يكرف فقد صح أن رسول الله عليه السلام: «اكان يقرأ في الجمعة في الركعة 
الأول «مَيْح سر رَيّْكَ لعل )4 الأعلى: ١]ء‏ وفي الركعة الثانية #مِلٌ أَتكَ4» وهل أتاك 
أطول من سبح اسم ربك بقليل. فإن كان التفاوت كبيراً يكره. وهذا كله في الفرائض تأما 
في السئن فلا يكرهء هكذا ذكر صدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله في زلة القاري . 

وإذا قرأ الفاتحة وحدها فى الصلاة» أو قرأ الفاتحة ومعها أية أو أيتين» فذلك 
مكروه. ذكر في «شرح الطحاوي»: المقتدي إذا قرأ خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها 
اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: لا يكرهء وإليه مال الشيخ الإمام أبو حفص» وبعض 
مشايخنا ذكروا في شرح كتاب الصلاة أن على قول محمد: لا يكره. وَعلى فولييما! 
يكره» ولا بأس بقراءة القرآن على التأليف». فقد صح أن الصحابة فعلوا ذلك» ومشايخنا 
استحسنوا قراءة المفصل ليسمع القوم ويتعلموا . 

وإذا كبّر للركوع في الصلاة ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به ما لم يركع؛ 
ويكره أن يتخذ شيئاً من القرآن مؤقتاً لشيء من الصلوات» يعني لا يقرأ غيرها في تلك 
الصلوات؛ لدان عجحرها سنذا بز [ة فل ذللكه قن تفن الأوفات لاديف وفى بعضص 
كرو ا«الجامع الصقير» أن هذه الكراهة قيما إذا باعتقد أن الصلاة لا حون يدونها» إلا 
أن قراءة هذه السورة أيسر عليه لا بأس بهء وإذا كرر آية واحدة مراراء فإن كان ذلك في 
التطوع الذي يصلي وحدهء فكذلك غير مكروه فقد ثبت عندنا عن جماعة من السلف أنهم 
كانوا يُحيون ليلتهم بآية العذاب أو آية الرحمة أو آية الرجاء أو آية الخوف» وإن كان ذلك 
في صلاة الفريضة فهو مكروه؛ لأنه لم ينقل إلينا عن واحد من السلف أنه فعل ذلك . 
وهذا كله في حالة الاختيار وأما في حالة العدو والنسيان فلا بأس به والله أعلم . 


في معرفة طوال المفصّل وأوساطه وقصاره 
فلقول طوال المفصّل من سورة الحجرات إلى سورة والسماء ذات البروج» 
والأوساط من سورة والسماء ذات البروج إلى سورة لم يكن. والقصار من سورة لم يكن 
إلى الآخر. 
في إطالة القراءة في الركعة الأولئ على الركعة الثانية 
قال أبو حنيفة رحمه الله في «الجامع الففيزاة يظرك الركعة الأول هن المجر عل 
الثانية» وركعتا الظهر سواء وقال محمد: أحب أن يطول الركعة الأولى على الثانية فى 


الصلوات كلهاء يجب أن يعلم بأن إطالة القراءة في الركعة الأولئ على الثانية في الفجر ‏ 
مسئونة بالإجماع» ليدرك الناس ركعتي الفجر يجماعة» وفي سائر الصلوات كذلك عند 
محمد رحمه الله وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إطالة القراءة في الركعة الأولى في سائر 
الصلوات غير مسئونة . 

احتج محمد رحمه الله بحديث أبي قتادة في غير هذه المسألة وحين وصف أبو 
حميد الساعدي صلاة رسول الله عليه السلام كان من جملة ما وصف «أن النبي 
عليه السلام كان يطول الركعة الأولئ فى كل صلاة»"''؛ وهذا لأن التفضيل في صلاة 
الفجر باعتبار أنه وقت غفلة» فتفضيل الأولى ليدرك الناس الجماعة» وهذا المعنى موجود 
في سائر الأوقات.ء إلا أن الغفلة في وقت الفجر بسبب النوم» وفي سائر الأوقات 
نافكخال النامن «الكسس»: ومما عدجا ود وو ان لحن عليه اباد قراف صا 
الجمعة في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية المنافقون؛ وقرأ مرّة 
أخرى في صلاة اليه فى الرحمة اراي سبح أسْم رَيْكَ لعل 4 (الأعلى : »]١‏ وفي 
الغانية #هَل أتَكَ حَرِيتُ ألْعشِيَةَ 403 [الناشية: »]١‏ وهما متقاربان أو الثانية أطول من 
الأولى؛ ولأن الثانية تكرار الأولى» فتكون مثل الأولى» ألا ترى أنه يتكرر بصيغته» وهو 
الجهر والسورة فكذلك يتكرر بمقداره. 

والقياس فى الفجر هكذاء وإنما تركنا القياس بعذر؛ لانه وقت نوم وغففلة بخلاف 
باق :لقانت ننه وقت علم ويقظة» فلو تغافلوا”'" . .سبي ااقفاليع بأمون الدتياء 
وذلك يضاف إلى تقصيرهم واختيارهم. والتوياد ايكون احا زهو فالتفضيل هناك :لا 
يكون تفضيلاً ههناء ثم يعتبر التطويل من حيث الآيات؛ إذا كان بين ما يقرأ في الأولئ. 
وبينما يقرأ في الثانية مقارنة من حيث الأي. أما إذا كان بين الآيات تفاوت من حيث 
العار لو القصير تعس الكلنيا كو الكروته 

بعد هذا اختلف المشايخ» قال بعضهم : ينبغي أن يكون التفاوت فيهما بقدر الثلث 
والثلثين» الثلثان في الأولى والثلث في الثانية» وفي «شرح الطحاوي» قال ينبغي أن يقرأ 
في الأولل ثلاثين آية وفي الثانية بقدر عشر آيات» أو عشرين» وهذا هو بيان الأولئ. 
وأها بيان الحكم فنقول: التفاوت وإن كان فاحشاً بأن قرأ بأربعين آبة وفي الثانية بغلاث 
أيات لا بأس بهء به ورد الأثر [58أ/ .]١‏ 

وأما إطالة الركعة الثانية على الركعة الأول فمكروه بالإجماعء. كذا ذكر صدر 
الإسلام وفجر الإسلام رحمهما الله في «شرح الجامع الصغير» قالا: وهذا إذا كان 
القعاوت بير كلاف اباتك فتنا فوقهاء:.واها إذا كان فلبلا نحو ابه أن ابفية لا يك :والله 


فلن 


.40 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟/‎ )١( 
. بياض بالأصل‎ )0( 


في القراءة بالفارسية 


وإذا قرأ فى الصلاة بالفارسية جاز قراءته سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن» غير 
أنه إن كان يحسن العربية يكره» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان 
يحسن العربية لا تجوز قراءته» وإن كان لا يحسن العربية يجوز. 

فالعبرة عند أبي حنيفة للمعنى وعندهما للفظ والمعنى إذا قدر عليهماء وذكر شيخ 
الإسلام فى شرح كتاب الصلاة شمس الأئمة السرخسي في «شرح الجامع الصغير» رجوع 
أبي حنيفة إلى قولهما رحمهما الله» وقال الشافعي: لا تجوز قراءته على كل حال» 
زأحسعوا على اند ةلبنق وتوا لأقراءة والفارسية إتهناالخلات فى الحوار» الح 
الشافعي رحمه الله بقوله تعالى : #إِنًا جَمَلَتَهُ هرْءنا عَرَييّا4 [الزخرف: *] الله تعالئ أخبر أن 
القراة عون :والشناوسى قير العو »> فللا ركون قرانا قاذ مون علاتة و "3 القران 
اسم للمعجزء والإعجاز في النظم والمعنى» فإذا قدر عليهما لا يتأدى الفرض إلا بهماء وإذا 
عجز عن التعلم أتى بما قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجودء فإنه يصلي بالإيماء . 

وأبو حنيفة رحمه الله احتج بما روي أن الفرس كتبوا إلى سليمان أن يكتب لهم 
الفاتحة عه اناري يحوي لمم وكانوا يفرؤوك فى الضادة حتى ‏ لانت ألسنتهم بالعربية» 
والدليل عليه قوله تعالى: #وَإِنَمُ لنى بر الْأَوَلِينَ ((4)6 [الشعراء: “0115 ولا شك أن في زبر 
الأوليين هو المعنى دون اللفظ . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني : إن أبا حنيفة رحمه الله إنما جوز 
قراء القرآن بالفارسية إذا قرأ آية قصيرة يعني قرأ ترجمة آية قصيرة؛ لأن الصلاة عنده تجوز 
بأدنى الآياث) ثم ذكر أبو سعيد البردعي أن أبا حنيفة رحمه الله إنما جوّز القراءة 
بالفارسية خاصة» دون غيرها 0 ل اه جاء في الحديث السان 
أهل الجنة العربية والفا رسك اشر '» والأصح أن الاختلاف فى جميع الالسيدة 
واللغات. نحو التركية والهندية والرومية خلاف واحدء ثم إنما يجوز عند أبي حنيفة 
رحمه الله إذا كان مقطوع القول بأن ما أتى به هو المعنى» ال ل 
قوله تعاليل 9و ا شيا تراز سيق :خرن قا وعصيسة أله كانه 
ولمنة اعد له م عذَابًا عَظِيمَا )4 [النساء: *9] ستراي وي دونغ ونحو قوله تعالى مسي 0 
جَمعا [الكهف: 44] ,وي" وقال'تعالن؟ اأميسة ك4 زط 48 فأما إذا لم يكن على 


قال الإمام الزاهد الصفار رحمه الله يجوز كيف ما كان ذكر في باب السهوء قال 
بعضهم؛ إنما يجوز إذا كان ذلك” ..... كسورة الإخلاصء فأما إذا كان من القصص» 
)1١(‏ بياض بالأصل . 


(؟) أخرجه علي القاري فى الأسرار المرفوعة /ا/71» والهيثمي في مجمع الزوائد 25/٠١‏ بلفظ: السان 
أهل الجنة عربى) . 


48م" كتاب الصلاة 


فإنه لا يجوزء كقوله تعالىل: # فوا يُوْسُْفَ» [يوسف: 5ة] فقال يكشتك يوسفه لك فإنه لا 
يجوز وتمسد صلاته. والصحيح أنه يجوز : فى الكل. والله أعلم . 

ولو اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن نكس لدف بالفارسية منع من ذلك فيك 
المنع» وإن فعل ذلك في آية أو آيتين لا يمنع من ذلك» ذكره شمس الأئمة السرخسي في 
لاأشرح الجامع الصغير»'» ولو كتب القرآن وكتب تمسير كل حرف وترجمته تحته؛ روي عن 
الفقيه أبى حفص رحمه الله لا بأس بهذا فى ديارنا؛ لأن معان القرآن وفوائدها لا يضبطها 
العوام إلا بهذاء وإنما يكره هذا في ديارهم؛ لآن القرآن نزل بلغتنا . 

إذا قرأ الرجل في صلاته شيئاً من التوراة أو الإنجيل أو الزبور لم تجز صلاته. 
سواء كان يحسن القرآن أو لا يحسن» علل فقال: لأن هذا كلام وليس بقرآن ولا تسبيح. 
والدكن الذي يجري في الصلاة إما قرآن أو تسبيح وما يجري مجراه. قال عليه السلام : 
«إن صلاتنا هذه يصاع نبها يء من كاذه الداسس انعا هو التسييع والتهثيل وقزراءة 
القرآن»"'' قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني حاكياً عن استاذه القاضي الإمام هذا 
رحمهما الله هذا التعليل من محمد يشير إلى أنه لا بأس للجنب أن يقرأ شيئاً من هذه 
الكتب؟؛ ؛ لأن محمداً رحمه الله حطه درجة عن درجة التسبيح حيث قال: لا هذا لبمن 
بقرآن ولا تسبيح. لم لد بان للجنب أن يسبح؛ فيان أكون درق ذه هله الكمدايا 
من باب أولى . 

وفي «النوادر) : ويكره للجنب قراءة التوراة. ووجه ذلك: انون ا سر كد 
للجنب قراءته كالقرآن» وعن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذا فقال» إن عرف أنه منزل 
لم يقرأه الجنب» قال «شهين: الأكية هذا وجي الله ونحن لا نعلم أنها كيف أنزل» لأنهم 
حرفوها وغيروهاء فينبغي أن لا ينهى عن قراءتهاء ثم قال رحمه الله: وجدت في بعض 
النسخ أنه إن كان ما قرأ من التوراة وأشباهها مؤدياً للمعنى الذي في القرآن يجوز في قول 
أبي حنيفة . 

وإن لم يكن مؤدياً المعنى الذي في القرآن لا شك أنه لا يجزيه عن صلاته» ولكن 
هل تفسد صلاته؟ ينظر: إن علم أنه هو التوراة الذي أنزل على موسى لا تفسد صلاته؛ 
لأنه بمنزلة التسبيح إلا أن يكون ذكر قصةء فحينئظٍ تفسد صلاته؛ لأنه كلام الناس» وكثير 
من مشايخنا اختاروا ما حكاه شمس الأئمة الحلواني عن بعض النسخ أن ما قرأ في 
صلاته من التوراة: إن كان موافقاً لمعنى القرآن جازت صلاته في قول أبي حنيفة؛ لذن 
العبرة عنده للمعنى ؛ ٠‏ والله أعلم . 

من هذا الفصل فى المتفرقات 


010( رجه ملم في المساجد عدوت لاما وأبو داود في الصلاة حديث ا والنسائي ذ في السهو 
حديث »2١5١1/8‏ والدارمى فى الصلاة حديث 65ل . 


كتاب الصلاة اين 


العشاء سورة سورة» ولم يقرأ بفاتحة الكتاب في الأخريين» يريد بقوله ا 
الكتاي ص ممصي وإن قرأ في الأولين بفاتحة الكتاب». ولم يقرأ بالسورة, قرأ لئ 
الأخريين بفاتحة الكتاب والسورة وجهرء هذا هو لفظ «الجامع الصغير» . 

واختلفت عبارة المشايخ في الفرق بعضهم قالوا: القراءة واجبة في الأوليين» 
فيحتاج إلى بيان كيفيتها . ؛ ينظر أنه هل يمكن القضاء بمثلها في الأخريين» فنقول: القراءة 
وجبت في الأوليين بصفة أن يفتتح بفاتحة» ويترتب عليها السورة» فإذا ترك الفاتحة في 
الأرلعية + ل يمكن انا نقفييهنا كذلك يي الفاتحة فى ال مين الأخر وي ره 
والجدة» بو]ذ! ترك السورة كن الأوتين أمكنه الققاء؟ لآن القاضة مشروعة فى الأخرنية: 
فيقرأهاء ويبني السورة عليها كما في 'الركة الأولى» فيمكنه القضاء بالمثل» وبعضهم 
قالوا: الأخريين محل الفاتحة» فلم يتسع للقضاء»ء وليستا بمحل السورة فوسعتا للقضاء . 

عن أبى يوست رحمه الله أنه لا يققى السورة؟؛ لأنه:عجد عن القضاءء. لآن قراءة 
السورة غير مشروعة في الأخراوين» ألا ترى أنه لو ترك الفاتحة في الأوليين لا يقضيها 
فى الأخريين» وإنما لا يقضيها لعجزه عن القضاء كذا هذاء فإن أراد أن يقرأ السورة 
وحدها في الأخريين» ويترك الفاتحة ويقول: كنت بالخيار قبل هذا في قراءة الفاتحة في 
الأخريين بين أن أقرأهاء وبين أن أدع قراءتها, ٠‏ فأمضي على خياري» فلا أقرأها هل له 
ذلك لم يذكر هذا «في الكتاب)». ومشايخنا فيه مختلفون منهم من قال : له أن لا يقرأ 
الفاتحة؟ لأنها لم تكتب عليه في الأخريين» وهو الأشبه بمذهب أصحاينا رحمهم الله 
ومنهم من قال ليس له أن يترك الفاتحة ة هنا لتقع السورة بعد الفاتحة كما هو سنة القراءة 
في الصلاة» ثم قول محمد في «الجامع الصغير). < 

وإن قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ولم يقرأ بالسورة قرأ في الأخريين بفاتحة 
الكتائن والسورة مقعضا وجوت قضاء السوزة وذكز هذه السكلة فى «الأضصل»: :وقال:: إذا 
تك السووة فى الأ لين فاحب إلى إلنه أن بترا هافن الأعررية نض علق أن فضاء السور: 
في الأخريين بطريق الاستحباب» فصار في المسألة روايتان على رواية «الأصل» يستحب 

قضاء السورة» وعلى رواية «الجامع الصغير» يجب قضاء السورة» وقول محمد في 
«الجامع الصغير» قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والسورة وجَهَرَ يحتمل أنه أراد به الجهر 
بالسوررة والقاتحة حميناء وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله حتى لا تؤدى بين الجهر 
والمخافتة في ركعة واحدة. فإن ذلك غير مشروء""' : ؟القاتحة تبعا السسوردة انها اسنة 
السووتراسة "لكر تها اقضاء» افكون على حب القرانت واجنة واليظة : تبع الواجب» 
ومن حق السورة الجهرء فكذا ما هو تبع لها. حي ال ل 
ويحتمل أنه أراد بالجهر بالسورة دون الفاتحة» وإليه ذهب بعض المشايخ» وهو رواية عن 
أبي حنيفة أيضاً؛ لأن الفاتحة أداء والسورة قضاءء والأداء يكون على حسب محله. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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والقضاء على حسب الفوائت وقد فات [48ب/ ]١‏ مع الجهرء فيقضي مع الجير؛ ويلتحق 
بالركعة الأولى» فلا يؤدي إلى الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة تقديرأء ومنهم 
من قال» فإنه يخافت بهماء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً؛ لأن الفاتحة تتقدم على 
السورة» فكانت أصلاًء والسورة تبع لها ومن حق الفاتحة في هذه الركعة المخافتة. 
فيخافت بالسورة تبعا لها. 


ومما دبتصل يهذه المسألة 

إذا نسي فاتحة الكتاب في الركعة الأول أو في الركعة الثانية» وقرأ السورة ثم تذكر 
فإنه يبدأ فيقرأ قرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة» هكذا ذكر في «الأصل»: وروى الحسن 
في «الأصل»: وروى الحسن عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يركع ولا يقرأ الفاتحة؛ لأن 
فيه نقص الفرض لا يؤدي التمام لمكان الواجب؛ لأن قراءة السورة وقعت فرضا وقراءة 
الفاتحة واجبة. 

وجه ظاهر الرواية: أن باعتبار الحال» هذا نقص الفريضة لأجل الفرض» فإنه إذا 
قرأ الفاتحة تصير جميع القراءة فرضاًء وصار كما لو تذكر السورة في الركوع» فإنه يرجع. 
إلا أن أبا يوسف ربما يمنع تلك المسألة على قياس هذه المسألة. والله أعلم . 

ولو لم يقرأ في الركعتين الأوليين أصلاً وقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة. 
فإن صلاته جائزة وفوت هذا عن الأوليين» ولو قرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب خاصةء 
الس اله تحور ينونه ك1] هنا درلا أن مزونية انه الناتصسة ادن لوو "يوي غلى ها 
غراف هخ لبي عسل تدر عاق بو لا يدرس هذا مين لفاك 

محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى رجل فات العشاء فصلاها بعدما طلعت 
القبسن: الم فها خيس بالقرالة ٠‏ 'لآن العف سيدا على صمي الأؤافة ويل له ضليه تحدوف 
ليلة التعريس., فإن النبي عليه السلام قضئ الوتر والفجر ضحئ ليلة التعريس”' على 
حسب الفوائت من الأذان والإقامة والجهرء وإن كان صلئ وحله اتفق المشايخ أنه مخير 
بين المخافتة والجهرء والجهر أفضل إن كان في الوقت. وإن كان بعد ذهاب الوقت 
اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا: يخافت حتماًء وبعضهم قالوا: يخيّر والجهر أفضل 
كما في الوقت. وأصل هذا إن الجهر بالقراءة من شعار الدين» وإنه شرع واجبأ في 
الجماعات» لما أنْ مبنئ الجماعة على الإشهاد» أما لا يجب على التفرّد» وكذلك قال 
في «الأصل»: إذا جهر المنفرد فيما يخافت أو خافت فيما يجهرء لا يلزمه سجود السهوء 
وإذا"لوميسي الجير فلن المعدره يكير الى الرقك الاجماع والجهر :| تقين 1 اندها مود 
بأذائ الضياةة بالسماعةه ومن سنتها الجهرء فإن عجز عن الجماعة لم يعجز عن الجهرء. 
فأما بعد خروج الوقت؛ منهم من قال مخافتة؛ لأنه لا يجب عليه أداء الصلاة بالجماعة 


(؟) الحديث لم أجده فى كتت التحديث القن يخ يد 
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بعد خروج الوقت؛ إذ لا يجد بجماعة بعد خروج الوقت». وإذا لم يجب أداء الصلاة 
بالجماعة لا تنوب إلى إقامة سئة الجماعة» وهى الجهرء ومنهم من قال : كلاهما سواءء 
والجهر أفضل ليكون القضاء على نبي الا ذاقه وهذا أصح . 

واختلف مشايخنا في حدّ الجهر والمخافتة. قال الشيخ أبو الحسن الكرخي: أدنى 
الجهر أن يسمع نفسه وأقصاه أن يسمع غيره؛ وأدنى المخافتة تحصيل الحروف؛ وقال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله والإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري : أدنى الجهر أن 
يسمع غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسهء وعلى هذا يعتمد. والله أعلم . 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في إمام يصلي في رمضان أو غيره» ويقرأ من 
المصحف» فصلاته فاسدة عند أبي حنيفة, وعلذاني روي وبحم حديها 40 0 اميه 
صلاته ويكره» وعند الشافعي رحمه الله لا يكره؛ حكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة الحلواني أنه قال هده الحيالة دليل على أن الصحيح من مذهب أصحابنا ال 
بأس بذكر رمضان مطلقاً من غير التقيد بالسهوء وإن مذهبهم بخلاف مذهب مجاهد. 

ألا ترئ أنهم ذكروا رمضان هنا مطلقاً من غير تقييد حجة الشافعي في المسألة 
حديث ذكوان مول عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤم عائشة رضي الله عنها في رمضان. 
كان يقرأ من المع عن ورور كان مكووها لماا دف ده وان النظر فى المصيدت 
عبادة» والصلاة أنفنا عبادة» فقد أضافت عبادة إلى عبادة فلا تكره» يبقى 17 اعدو آنه 
نسبة بأهل الكتاب» فإنهم يفعلون كذلك؛ ولكن لا كل ما يفعله أهل الكتاب يكره. 

ألا ترى أنهم يقرؤون عن ظهر قلبء ونحن نقرأ كذلك أيضاً ولا يكره. ومما 
احتجا بجواز الصلاة بحديث ذكوان أيضاً؛ ولأن الواتجن:قراءة القران«فيظلقا *.وقد قرأ 
القرآن. فيجوز كما لو قرأ عن ظهر القلب؛ وهذا لأن المفسد إنما يكون محل المصحف 
أو النظر فيه؛ أو تقليب الأوراق وحمل المصف لا يصلح مفسداً ل حمل بار 1 
من ذلك لا تفسدء فإن النبي عليه السلام كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه 
وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام, [النظر في المصحف لا يملح مفسداً كالنظر إلى 
نقوش المحراب بل أولئ ؛ لأن النظر في المصحف عبادة» والنظر إلى نقوش المحراب 
ليس بعبادة» وتقليب الأوراق عمل يسير لا يقطع الصلاة» إلا أنه يكره؛ لأنه يشبه أهل 
الكتاب في صلاتهم فيما عنه بد بخلاف القراءة عن ظهر القلب؛ ؛ لأنه لا بد منه» فصار 
كالفاكة' “رس اانه بكوم 

الى جقلة رمد لوج راناة. عدن المج لني ارا والنظر فيه عمل 
كثير والصلاة منه بد فتفسد الصلاة» فعليل هذا الوجه نقول: إن كان المصحف بين يليه 
على رجل وهو لا يحملء ولا يقلب الأوراق تصح صلاته» وكذلك لو قرأ آية مكتوبة 
على المحراب تصح صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله على قياس هذا التعليل. 


(1): “باقن بالاضال: 
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والوجه الثاني : أن هذا تعلم من المصحف في الصلاة» والتعلم في الصلاة» مفسد 
للصلاة ة كما لو تعلم من معلم؛ وهذا لأن التعلم نوعان: تعلم من الكتاب» وهما علم 
الصحيفتين» وتعلم من معلمء ثم التعلم من المعلم يفسد الصلاة» فكذا من الكتاب» 
فعلى هذا الوجه نقول: وإن كان المصحف بين يديه» وهو لا يحمله ولا يقلب الأوراق 
تفسد صلاته عن أبي حنيفة» وأورد الحاكم في «المختصر» مسألة تصلح حجة لأبي 
حنيفة . وصورتها: إذا كان لا يحفظ شيئاً من القرآن ويمكنه القراءة من المصحف» لو 
صلئ بغير قراءة يجوز» ووجه الاحتجاج: أن القراءة من المصحف لو كانت جائزة لما 
جازت الصلاة في هذه الصورة من غير قراءة» ولكن الظاهر من مذهبهما أنهما لا يسلمان 
بهذه المسألة» وبه قال بعض المشايخ» وأما حديث ذكوان. قلنا: قوله وهو كان يقرأ من 
المصحف. هذا قول الراوي ذكره على وجه التعريف لذكوان أي لم يكن ذكوان ممن يقرأ 
القرآن كله عن ظهر القلب» لكنه استظهر فصار المفصّل فيقرأ في صلاته ويؤمها بالسور 
القصار. وكان لا يمكنه أن يختم في الصلاة؛ لأنه كان لا يقرأ - جميع القرآن عن ظهر 
القلب» وكان يحتاج في قراءة السور الطوال إلى المصحف؛ 0 يقرأ في الصلاة 
من المصحف. فيكون فيه دليلا على أنه لا بأس بأن لا يختم القرآن في صلاة التراويح. 
بخلاف ما اعتاده العوام في يومنا هذا . 

ومما يحفظ في هذا المقام» ولو نظر إلى مكتوب في المحراب ينوي القرآن وماثل 
وفهم قيل: على قياس قول أبي يوسف: لا تفسد صلاته» وعلى قياس قول محمد: 
تفسدء أصل المسألة» فإذا حلف لا يقرأ كتاب فلان» فنظر فيه حتى فهم؛ عند أبي يوسف 
لا فق وعدن تسيل تعنم وني “تيك مجلاكه إحماعا .لاقع مسا له البحين 
على قول محمد. 

والفرق: أن جواز الصلاة تتعلق بصورة القرآن ولم توجد أما الحنث في قراءة 
الكتاب تتعلق بالمعنى وهو الفهم. وقد وجد ثم فرّق بينهماء إذا حلف لا يقرأ القرآن فنظر 
فيه وفهمء فإنه لا يحنثء» وبينما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان» فنظر فيه وفهمء فإنه 

والفرق عرف في كتاب الأيمان» والله أعلم. 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم : في رجل صلى أربع ركعات 
تطوعاء لم يقرأ فيهن شيئاً يقضي ركعتين. ٠‏ وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف يقضي 
أربع ركعات. واعلم بأن هنا ثمان مسائل . 

إحداها : هذه المسألة. 

الثانية: إذا قرأ في إحدى الأوليين وإحدئ الأخريين. 

والثالثة: إذا قرأ في الآوليين. 

والرابعة: إذا قرأ في الأخريين. 

والخامسة: إذا قرأ في الثلاث الأول. 
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والسادسة: إذا قرأ في الثلاث الأواخر. 

والسابعة: [159/ ]١‏ إذا قرأ في ركعة من الأ وليبين. 

والثامنة: إذا قرأ في ركعة من الأخريين. 

والأصل في جملتها أن يترك القراءة في الك مزل في :لكي وفى إحداهما 

تفع التحريمة» ولا تنقطع عند أبي يوسفء فيصبح بناء الشفع الثاني على الشفع 

د موسي قالح اكات فى اكه رن عم عدا السو وعليه قضاء 
الشفع الأول لا غير» وإن ترك القراءة في الشفع الثاني في الركعتين أو في إحديهما فسد 
بهذا الشفع» وكان عليه قضاء الشفعين؛ وعئد محمد تك العواءةنن ي الشفع الأول في 
الركعتين أو في إحديهما يرفع التحريمة ويقطعهاء فلا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع 
الأولء فلا يلزمه قضاؤ وعلى قول أبي حنيفة ترك القراءة : في الشفع الأول في الركعتين 
يقطع التحريمة» كما هو قول محمد باتفاق الراويات» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني 
عندهء ولا يلزمه قضاؤه. 

واختلفت الروايات عنه في ترك القراءة في الشفع الأول في إحدئ الركعتين» روى 
محمد أنه لا يقطع التحريمة» كما هو مذهب أبي يوسف. فيصح الشروع في الشفع 
الثاني» ويلزمه قضاء الأربع» كذا ذكر في صلاة «الأصل». وفي سد الصغير». 

وروى بشر بن الوليد وعلي بن الجعفر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يقطع 
التحريمة» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني» ولا يلزمه قضاؤهء قال 50 رحمهم الله 
فى الميالة: امن واتتعحييان» قروانة معحودن عنف ا تعدا نه بوووانة أبن بو تج عد 
قياس . ْ 

ل ل ار الي تي سار به ورد الحديث» قال 
عليه السلام : «صلاة الليل مثنى مثنى2"'' وأراد به التطوع. فكانت القراءة في الركعتين 
فرضاًء » كما فى صلاة الفجرء ٠‏ فإذا ترك القراءة في إحداهما فقد فاتت الفرائض على وجه 
لا يمكن إصلاحه. كما لو ترك القراءة في إحدئ ركعتي الفجر فيفسد الأداء» وإذا فسد 
الأداء فسلذت التحريمة4 لآن التحريمة للؤداف ومتى فسدت التحريمة لم يصح بناء 
الأخريين عليهاء ٠‏ فلم يلزمه قضاؤه. ويتألف ترك القراءة منهماء أو في إحداهما حجة أبي 
يوسف أن فساد الأداء لا يكون أعلاها لا من عدم الأداءء ود 00 سد 
التحريمة» ففساد الأداء أ أولئ ألا يسك الح دية أدنى الفساد لا ينعدم'' . الجوازء 
والفقه ما عرف في موضعه أن التحريمة شرط الأداء» فلا يفسد نا الأداعء وإذا لم 


0010 أرجه الترمذي حديث 20917 والنسائي 2578/7 وابن ماحجه حديث »21١5١9‏ وأحمد في المسند /١‏ 
وك ع ٠‏ #ع 2ع ق3ر حقد ا قدا ليث اعابت تسر الي ا ل ل 
لاككء الى ؟. 
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يفسد بفساد الأداء صح بناء الأخريين على التحريمة وإن ترك القراءة في الأوليين. 

وجه قول أبي حنيفة ما قلنا لمحمد»ء والاستحسان على قوله وجهان. 

إخذاهما* أن التحريمة شرظ الآداء صا قال أبنو يوسف إلا انها متدووعية الأداء لا 
قل الفعل كن لادان والأداء يتم بركعة واحدة؛ لأن أركان الصلاة كلها تتم بركعة» 
فإذا قرأ ذ فى الركعة الأولى» فقد وجد فعل الأداء صحيحاً فاستحكمت التحريمة وانتهت 
في الصحة بها ههنا ٠‏ فلم تفسد بترك القراءة في الركعة الثانية» وإذا لم تمسد صح بناء 
الأخريين عليهاء بخلاف ما إذا ترك القراءة فى الأوليين؛ لآن التحريمة وإن صحت في 
الأعداء» تم صعدف إلأنبالأداءم .و الأ داك على سيل العام له بوجو نتكد الأداء نوات 
بعضهء ففسدت التحريمة التي يراد منها الأداء . 

الوجه الثاني: أن فساد الشفع الأول بترك القراءة في لد م 
القراءة في ركعة ثبت بدليل مقطوع به وهو الكتاب قال الله تعالئ .. 60# إِنَّ ريّكَ يَعَدُ أنك 
تقوم انون 3 أ ول وطأبفَةَ من انق متك واد يِتَدَد أتل تار عَم أن ل تحصو َنَّابَ 
1 فاقوأ ما 7 سن لفان لم أن سَيَكُونُ ص ضئُ 2 يِصْرِبونَ 2 لْارَضٍ يون من ضَلٍ 
اكد بالخزرة شرن ف صيل آم انرا قا تر رولة وافترا صل وءاثوأ_ الك وَأفيسوأ لله 2 
ها نيوا بِتَشِكٌ عن خر خَدُوهُ هند لله 2 جا ولط مأ وانتننوا له إن لله عند يم 469 
[المزمل: 6٠١‏ فجاز أن يؤثر في فساد التحريمة أما فساد الشفع الأول بترك القراءة في ركعة 
واحدة ليس بمقطوع به بل هو مجتهد فيه؛ ظن من الناس من قال الفرض القراءة في إحدى 
الركعتين» وهذا لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار» لكن القراءة ذ فى الركعة الثانية احتياطاً ؛ 
لأن الركعة الثانية تكرار للأولى على ما سبق» والاحتياط هنا في أن لا تجعل القراءة فرضاً 
في الثانية في حق إبقاء التحريمة حتى يحكم بصحة الشروع في الشفع الثاني فيجب عليه 
إتمام الشفع الثانيى» ولا يحكم بصحة الأداء احتياطاً أيضاء فأخذنا في كل حكم بالاحتياط . 

وإذا عرفنا هذا الأصل فنقول: جئنا إلى تخريج المسائل» فلنقول: إذا ترك القراءة 
أصلاً: فعلى قول أبي يوسف: يجب عليه قضاء الأربع ؛ لآن ا اتحريية عددة تيه علي 
الصحة. ٠‏ فصح الشروع في الشفع الثاني» فعند أبي حنيفة ومحمد قضى ركعتين؛ ؛ لآن 
التحريمة قد انقطعت عندهما بترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين» فلم يصح 
الشروع في الشفع الثاني؛ فلا يلزمه قضاؤهء وإذا قرأ في إحدى الأوليين» وفي إحدى 
الأخريين» فعليه قضاء أربع ركعات عند أبي يوسف. وكذا عند أبي حنيفة على رواية 
محمد عنه؛ لأن عند أبي حنيفة على رواية محمد عنه يترك القراءة في إحدى الأوليين لا 
تبطل التحريمة» فصح بناء الشفع الثاني عليه» فيلزمه قضاء أربع ركعات. 
ظ وفك متيل رعفينة الله ولزمة قضاء ركتععن: "لان عنده يقرك القراءة فى الخد 
الأوليين تبطل التحريمة» فلا يصح بناء الشفع الثاني عليهاء فيلزمه قضاء ركعتين» وإذا قرأ 
في الأوليين» فعليه قضاء ركعتين بالإجماع؛ لأن التحريمة لم تنقطع بالإجماع» فيصح بناء 
الشفع الثاني عليهاء وقد ترك القراءة في الشفع الثاني فصحت». يجب عليه قضاؤهء وإذا 
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قرأ في الأخريين فعليه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع في الشفع الأول صحيح» والأداء 
قد فسد لعدم القراءة» فيلزمه قضاؤه. 

وأما الشفع الثاني فعند محمد لم يصح الشروع فيهء وكذلك عند أبي حنيفة» فلا 
يلزمه القضاءء وعند أبي يوسف صح الشروع فيه وصح الأداء لوجود القراءة» لا يلزمه 
القضاءء فإذا اتحد الجواب مع اختلاف التخريج» وإذا قرأ في الثلاث الأوائل» فعليه 
قضاء الشفع الثاني بالإجماع؛ لأن الشفع الأول قد صح لوجود القراءة فيه» فيصح بناء 
الشفع الثاني عليه وقد فسد الشفع الثاني لترك القراءة في إحدى الركعتين». فيلزمه 
قضاؤه» وإذا قرأ فى الثلاث الأواخرهء فعليه قضاء ركعتين عند محمد؛ لأن بترك القراءة 
في الركعة الأولى انقطعت التحريمة» فلم يصح الشروع في الشفع الثاني» فلا يلزمه قضاء 
الشفع الثاني» ولكن يلزمه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع فيه صح وفسد الأداء . 

وعند أبي يوسف يلزمه قضاء أربع ركعات؛ لأن بترك القراءة في الركعة الأولى لا 
تنقطع التحريمة» فيصح الشروع في الشفع الثاني وفسد الأداء؛ لأن الشفع الأول قل فسد» 
والثانى ما عليه والبناء على الفاسد فاسد». وكذلك الجواب عند أبى حنيفة» وعلى رواية 
محمد عنه» ولأن عند أبي حنيفة وعلى رواية محمد عنه التحريمة لا تقطع بترك القراءة في 
إحدى الركعتين الأوليين» فصح الشروع في الشفع الثاني» والتقريب ما ذكرنا. 

وإذا قرأ في إحدى الأوليين» فعند محمد عليه قضاء الشفع الأول لا غير وعنك أبن 
يوسف عليه قضاء الشفعين» وكذلك عند أبى حنيفة على رواية محمد عنه لما ذكرناء وإذا 
قرأ في إحدى الأخريين فعند محمد عليه قضاء الشفع الأول لا غير لأن الشروع في الشفع 
الثاني لا يصح عنده؛ وكذلك عند أبي حنيفة لا يصح الشروع في الشفع الثاني ؛ لانقطاع 
التحريمة عنده بترك القراءة في الشفع الأول أصلاًء وعند أبي يوسف عليه قضاء الأربع 
كصحة الشروع في الشفع الثاني عنده إذا أوتر وترك القراءة في الركعة الثانية يفسد 
بالإجماع؛ لأن الوتر ليس بفرض في حق القراءة. 

فى «الفتاوئ»: وإذا ترك القراءة فى إحدى ركعتى الفجر فسدت صلاته؛: وكذلك 
المسافر إذا ترك القراءة في إحدى الركعتين» وإذا افتتح الصلاة ثم نام فقرأ وهو نائم ذكر 
العسالة فى 7التقاوئة قفن موقعين ه واجاتن تن أحد الموفيعيوم ب الجوازة :اجات دن 
الموضع الآخر بعدم الجواز» والمختار عدم الجواز. 1 

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم في تفسير قوله عليه السلام: (لا 
علق وعد خدااة عتلواة"'" عد ركسي بقر |88 ور كديع يفيل قرافةة: أى 2 القفن لأشي 
الفرض. هكذا ذكر في «الجامع الصغير» حتى لا يصلي بعد الظهر والعصر والعشاء أربعا 
يقرأ في الركعتين الأوليين» لا يقرأ في الأخريين . 

وذكر هذا الباب في كتاب الصلاة وقال: تفسير الحديث روي عن عمر وعبد الله بن 
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مسعوده وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وإنهاعيال التحديف على ذلك لاننهذا 
الحديث ثبت خصوصية بالاتفاق» فإن الرجل يصلي سنة الفجر ركعتين ثم يصلي الفجر 
ركعتين» والمسافر يصلي الظهر ركعتين ثم يصلي السنة ركعتين» والمقيم يصلي سنة الظهر 
أربعاء ثم يصلي الظهر أربعاء فيحمل على وجه صحيح [49ب// ]١‏ وهو ما قلنا . 

فقيو العلم امه قال العبر ارهته الريعر عل تكران الصلوات النى اذاه 
ا دن حفن لط اناه قإثده كر للاننيان أن تفن سدلر الك عميرع انام إن النهى 
عليه السلام قرا ضيلاة القبتر ريحي ليله التدر ور 157 رقال الهأ جعايد من الغد الااتغيد 
صلاة الأمسء فقال عليه السلام: «إن الله تعالى نهاكم عن الربا فنقبلها منكم» ' والله 
تعالى أعلم . ظ 

ومما يحفظ ههنا ما ذكر في «الأصل» افتتح الصلاة وركع قبل أن يقرأ ثم رفع رأسه 
وقرأ وركع» فالمعتبر هذا للركوع الثاني حتئ لو اقتدى به إنسان في هذا الركوع يصير 
مدركاً للركعة؛ لأنه مأمور بالقراءة بعد الركوع الأول؛ لأنه لم يأت بالقراءة فهو يأتي بهاء 
ومحل القراءة قبل الركوع يرفض الركوع الأول» لتقع القراءة في محلهاء وكذلك إذا لم 
يتم القراءة» وركع بأن قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة أو قرأ السورة» ولم يقرأ الفاتحة. 
وركع ثم رفع واشنة» وأتم القراءة وركع ؛ لأن المعتبر هو الركوع الثاني ؛ لأن ضم السورة 
إلى الفاتحة من واجبات الصلاة ولم نأك نه كإذا كان مامورا بالأيعان يه :قإذا ات.يه 
وحمل القراءة على وجه التمام قبل الركوع لا بد وأن يرتفض الركوع الأول لتقع القراءة 
في محله. فإذا أتمّ القراءة وركع ثم رفع رأسه من الركوع وقرأ ثانيا وركع» ذكر في باب 
الحديث أن المعتبر هو الركوع الأول» حتى لو اقتدى به إنسان في هذا الركوع لا يصير 
مدركاً للركعة» وذكر في باب السهو أن المعتبر هو الركوع الثاني . 

وجه ما ذكر في باب الحديث أن الركوع الأول حصل في أدائه؛ لأنه حصل بعد 
تمام القراءة» فوقع معتداً به فلا يصح الثاني؛ لأنه يكون تكراراً فلا تكرار في الركوع في 
ركعة واحدلة. ْ 

وعداما ذكر فى بات السهو أن الركوعين حسيغا وعدا بعد القراءة؛ لآن القراءة 
الثانية لو لم تعتبر بالقراءة الأولى معتبرة» وهو معنى قولنا: أن الركوعين حصلا بعد 
القراءة إلا أن الثاني متصل بالسجود والأول غير متصل بالسجود والركوع» إنما يعتبر 
بإيصال السجود به» فكانت العبرة للركوع الثاني» فلو أن هذا الإمام ركع ولم يقرأء فلما 
رفع رأسه من الركوع الأول سبقه الحدث واستخلف رجلء فقرأ هذا الرجل الخليفة وركع 
فجاء رجل» واقتدى به يصير مدركاً للركعة» وكذلك إذا قرأ الإمام الأول الفاتحة ولم يقرأ 
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السورة وركع». فلما رفع رأسه سبقه الحدث» فاستخلف رجلا فقرأ الخليفة السورة وركع» 
فجاء رجل واقتدى بهء فإن الرجل يصير مدركاً للركعة. 

وكذلك لو قرأ الإمام السورة ولم يقرأ الفاتحة» وباقي المسألة على حالهاء فإنه 
فو در كا للركعة. فلو أن الإمام الأول قرأ وركعء. فلما رفع رأسه من الركوع سبقه 
الحدث» فاستخلف رجلا فقرأ هذا الخليفة وركع. » فجاء رجل واقتدى بهء فعلى الرواية 
التي ذكر في باب الحدث لا يصير مدركاً للركعة» والمعنى في الكل أن الخليفة قائم مقام 
الأول» فحاله كحال الإمام الأول» والجواب في حت الإمام الأول على هذا التفصيل» 
فكذلك في حق الخليفة» والله أعلم بالصواب . 

ظ فرع في زلة القارىء 

يحتاج لتخريج مسائل هذا النوع إلى معرفة مخارج الحروف, لتعرف اتفاق المخارج 
وقربهاء وإلى معرفة جواز إبدال الحروف بعضها عن البعض فتبدأ ببيان مخارج الحروف» 
فنذكر الحروف» وهي تسعة وعشرون حرفا على ترتيب مخارجهاء فنقول: أولها الهمزة 
والألف والهاءء ثم الحاء والعين والغين والخاء ثم القاف والكاف. ثم الجيم والشين 
والتاء» ثم الضادء ثم اللام والراء والنون» ثم الظاء والذال والثاء» ثم الصاد والزاي 
والسين» ثم الطاء والدال والتاء ثم الباء والميم والواو والفاء. 

ولهذه الحروف ستة عشر مخرجاًء للحلق منها ثلاثة مخارج» فأقصاها مخرجاً 
الهمزة والألف والهاءء وأوسطها مخرجاً الغين والخاء وأدناها من الفم العين والحاء. 
ومن أقصى اللسان مخرج القاف والكاف. ومن وسط اللسان مخرج الجيم والشين والتاء 
ولطرف اللسان جهة مخارج . 

فالطاء والدال والتاء من مخرج واحد وهو طرف اللسان؛ وطرف الثنايا العلياء 
والصاد والسين والزاي من مخرج واحدء وهو من طرف اللسانء وفوق الثنايا العلياء 
ويبقى» وجه قليل بين اللسان والثنايا عند الذكر يمنة وبين ما فوق الثناياء ومخرج النون 
المتحركة من طرف اللسان» وما يتصل بالخياشيم» ووراء مخرج النون من ظهر اللسان 
والحنك مخرج الراع. ولحافة اللسان مخرجان وحرفان» فمن حافة اللسان من أقصاها 
إلى”'". . . الأضراس الضادء فبعضهم يخرجها من الجانب الأيمن وبعضهم يخرجها من 
الجانبه الأيسر ومن حافة اللسان من أدتاها”"" ..... ب “الفنانا + سكير" :طرف اللسنان تنه 
وبين ما يليها من الحنك الأعلى مخرج اللام وللشفة مخرجان.ء فالفاء من باطن الشفة 
السفلى وأطراف الثنايا العلياء والباء والميم والواو والفاء من بين الشفتين» ومخرج النون 
الخفيفة» وهو نون منك وعنك من الخياشيم ليس له في الفم موضع. 

ولهذه الحروف فروع» بعضها مستحسنة وبعضها مستقبحة ) فالمستحسنة مستعملة في 
العربية الصحيحة واللغة الفصيحة. وهي خمسة: النون الخفيفة وصفتها ما ذكرنا والهمزة 
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الخفيفة بويفى: التي لا تكو عمو" مو عن ير مو : فيا عد عدر سور ت.وذلاق 
نحو قوله سأل» فإنه ليس بمهموز محض ولا بلين محض» وألف التفخيم وهو الألف التي 
تجد ما بين الألف والواوء نحو الصلاة والزكاة والحياة واللام وألف الإمالة» وهي 
الألف التي تجد ما بين الألف والياء» كما في قوله عالم حاتم» والصاد التي كالراء غير 
أن الصاد التي كالراء إنما تقع مستحسنة إذا وقعت قبل الدال فقط . 

وأما المستقبحة» فهي السين التي كالجيم والباء التي كالفاء والجيم التي كالشين 
والجيم التي كالكاف والحاء التي كالراء والقاف التي كالكاف عند قوم قالوا في مثل قال 
وكال والطاء التي كالتاء» فهي سبعة أحرفء» وإنها خارجة عن الفصحاء. 

جئنا إلى الإبدال» فنقول: الهمزة تبدل من خمسة أحرفء» الألف والواو والهاء 
والياء والعين» والياء تبدل عن الواوء والباء في القسم وتبدل عنه الواوء والتاء في القسم 
والتاء تبدل من الواو والياء والسين والصاد والطاء والذل والياء تبدل من الياء والجيم تبدل 
من الياء والحاءء لا تبدل من حرف هاء إلا نادراء وكذا الحاء. 

وقيل: الحاء تبدل عن العين» والحاء تبدل عن الخاء والدال تبدل عن الياء» والذال 
لا تبدلء وقيل: تبدل والثاء والراء لا تبدل» وقيل: تبدل عن اللام» والراء تبدل عن 
السين والصادء والشين تبدل عن الذال والياءء والراء لا تبدلء وقيل : تبدل عن اللام 
والراء تبدل عن السين» والصاد والسين تبدل من الشين» ومن الكاف التى هي خطاب 
المؤنث» والصاد تبدل من السين إذا جاوره فاء أو غين أو قاف أو ايه بوالماة نيدل 

وقيل: تبدل عن الصاد والطاء» والطاء تبدل عن”'“.... افتعل» والطاء تبدل عن 
الدال عند بعضهم. والعين تبدل من الهمزة» والحاء والعين تبدل عن الغين عند بعضهم» 
والفاء تبدل عن الياء والقاف تبدل عن الكاف». والكاف تبدل من القاف» واللام تتدل كير 
الصاد والنون» والميم تبدل من الواو والنون والياء واللام» والنون تبدل عن الهمزة 
والألف والياء والهاء تبدل. عن الههزة والألف والياء والتاء. والألف الساكئة فى ل وهي 
الى بين الالفمعد عن البهرة والباموالنون التعنيفة والراون والباء هيدل عق الف 
والواو والهمزة والهاء والسين والباء والراء والنون واللام والصاد والضاد والميم والدال 
والعين والكاف والثاء والتاء والجيم . 

وبعد الشروع في هذه الجملة نشرع في المسائل فتقول: الذي يعرض من الخطأ في 
.القراءة على وجوه» فيجعل كل وجه فصلاً تيسيراً على الطالبين» ونذكر عقيب كل فصل ما 
يتصل به من المسائل : 

فرع في ذكر حرف مكان حرف 

وإنه على وجهين» الأول: أن تخرج الكلمة بحرف البدل من ألفاظ القرآن» ومعناه 

أن هذه الكلمة مع حرف البدل توجد في القرآن نحو أن تقرأ تالموةتمكان تعلمون اوها 
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كيه ذلك» وفي هذا الوجه لا تفسد صلاته ويُجعل كأنه ابتدأ من هذه الكلمة. 

الوجه الثاني : إنه لا توجد الكلمة مع حرف البدل في القرآن» وإنه على قسمين. 

القسم الأول: يكون مع موافقة في المعنى» نحو أن تقرأ”'". . . . مكان قوله ثواباً 
أو يقرأ إن أله يحب التَيَّبِينَ4 [البقرة: ؟؟1] أو يقرأ 7# كونوا قرده خَليِكِينَ 4 [البقرة: 70] وفي 
هذا القسم لا تفسد صلاته ]١/190[‏ عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف». وأصل 
هذا الاختلاف أن قراءة القرآن بالمعنى جائزة عند أبى حنيفة ومحمدء ولهذا تجوز قراءة 
القراف بالفارسية قن الميلاة مده . وضلة أبن برست ومكدة لا تجوز قرفتم بالعكتر غير أن 
عند محمد يجوز استبدال اللفظ برهن الفا القريبة بعد اتفاقهما في المعنى» وعند أبي 
يوسف لا يجوزء ويعتبر اللفظ المنقول ومعنى آخر لأبى حنيفة أن هذه لغة مستعملة عند 


العرسف» والمصدر واحد. والله تعالى يقول: إن عله 25 عَرَبِيًا 4 [الرحخرف: 7] ولم يقل 
مائة لغة» فعلى أنه لغة 8 ح”“'* 7ق القران سرون قنك قتي دن مصييدتت عي لمكن 


مسعود الحي القيام في سوزة البقرة وآل عمران» وعلى هذا إذا قرأ. . .20 عليم لا تفسد 
صلاته؛ لأن أهل اللغة يقولون: إنه في الأصل من ذوات الواو. 

والقسم الثاني: من هذا الوجه أن يكون مع مخالفة في المعنى نحو أن يأتي بالطاء 
مكان الضاد أو بالضاد مكان الطاءء فالقياس أن تفسد صلاتهء وهو قول عامة المشايخ. 
واستحسن بعض مشايخنا وقالوا: بعدم الفساد للضرورة في حق العوام خصوصاً للعجمء 
وهذا في الحروف المتقاربة في المخرج فأما في الحروف المتباعدة في المخرج وما يفسد 
المعقه تعر أنك را ول 000 عسو السام مالك 

والحاصل من الجواب في جنس هذه المسائل أن الكلمة مع حرف الدال إذا كانت 
لا توجد في القرآن» والحرفان من مخرج واحد أو بينهما قرب المخرجء ويجوز إبدال 
أحد الحرفين عن الآخر لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ» وعليه الفتوئ. 

وعن هذا قلنا إذا قرأ فى صلاته #دَأمًا الْبيرَ قلا [الضحى: 4] تكهر بالكاف لا تفسد 
فإلانة على رما اخعاره النشات 4 لأن مجياعة العرت بيدلوة الكاق عن القاف وسخريها 
واحدء والمعنى في ذلك كله أن الحرفين إذا كانا من مخرج واحد كان بينهما قرب 
المخرج» وأحدهما يبدل عن الآخر كان ذكر هذا الحرف كذكر ذلك الحرف» فيكون قرآنا 
معنى» فلا يوجب فساد الصلاة» وكذلك إذا لم يكن من الحرفين اتحاد المخرج ولا قربة» 
إلا أن فيه بلوى العامة نحو أن يأتى بالدال مكان الصاد أو يأتى بالزاي المحض مكان الذال 
والطاء مكان الضاد لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ. ولو قرأ الحمد لله بالخاء لا تفسد 
صلاته بعض المشايخ؛ لأن الحاء والخاء قرب المخرج . 

وفي الباب الأول من صلاة «الواقعات» إذا قال الحمد لله بالهاء تفسد صلاته إن 
كان لا يجهد لتصحيحهء وينبغي أن لا تفسد صلاته؛ لأن الهاء تبدل عن الحاء أن يقال 


. بياض بالأصل‎ )١( 


مدحته ومدهته» وإذا قرأ الصمد بالسين كي عن نجم الدين النسفي رحمه الله أنه لا 
تفسد صلاته؛ لأن السمد بالسين هو السندء وهكذا حكى فتوى القاضي الإمام الزاهد أبي 
بكر الزرنجري رحمه الله» وكذا لو قرأ اهدنا الصراط بالتاء الصغيرة أو قرأ المستقيم 
بالطاء العظيمة لا تفسد صلاته؛ لأنها من مخرج واحد وفيه بلوي العامة؛ لأنهم لا يعقلون 

ولو قرأ اهدنا الصراط بالسين أو بالراء الخالصة أو بالصاد التي بين الراء والسين لا 
تفسد صلاته؛ لأن هذه قراءة مشهورة» ل . لا تفسد صلاته ؛ لآن هذه قراءة» 
ا 5250 مكان حتى لا تفسد صلاتهء ا و ل 
تفسد؛ لأنه قراءة. وإن كانت شاذة. 

والحاصل: أن ما كان قراءة لا تفسد بها الصلاة وإن كانت شاذة. ولو قرأ الدال 
مكان الذال وعلى العكس أو ذكر العين مكان القاف أو اللام مكان النون أو على العكس 
تفسد صلاته بالاتفاق؛ إذ ليس بين هذه الحروف اتحاد المخرج ولا قربه ولو قرأ في دعاء 
القنوت ونستخفرك بالخاء لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ؛ لأنه بين الغين والخاء 
اتحاد المخرجء وبينهما قرب المعنى» فالاستخفار طلب الأمان» والاستغفار طلب 
المغفرة» ومن رزق الأمان فقد رزق المغفرة» ومن رزق المغفرة فقد رزق الأمان. 

و9 ا ل م ا ال كد ل لحيو اين 
ال 0 ا ل تعيد حتول ولواقرا وذرابييج لا تفسد 
صلاته؛؟ لأن إبدال الجيم من الياء ليس يبعيد. 

ومما يبتصل بهذا الفصل 

إذا زاد حرفاً هو ساقط وأهل المشتق من الفعل واحدء نحو أن يقرأ 
عليل مكان ردوها ونحو أن يقرأ إِنْا رادوه إليك لا يوجب فساد الصلاة؛ لأنه رده 5 
توجبه الكلمة والصرف في الأصلء وإن كانت العرب تسقط أحد الحرفين لعلة» ويؤيد 
ذلك ما كتب في مصحف أبن مسعود ولا تمش قْ رن م [الإسراء: لا"] بباء بعد 
الشين» وإن كانت العرب تسقط الباء لعلة» وكذلك كتب في مصحفه» وانهئ عن المنكر 
بباء بعد الهاء»ء وكتب في مصحف آخر #يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم# [المائدة: 54] 
بدالين» كتب فيه ما مكنني بنونين . 


0 


ومما متصل بهذا الفصل 
وي د لي ا 0 ال حيو لضم السك ولا يقبح 
المعتى 0 »؛ لحو أن يقرأ #وما أ تَ إِلَا بسي مُتْنَا وَإن 2 نظنك لمح الكزيين ١‏ 5 [الشعراء: ]١85‏ 


مفكان قا انق لا تفسد صلاته» نك ع فى معت منمانة فى الع موتك #حَلقَ أله 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 0١‏ 


التجورك وَالْايض بلحي كت ف ذلك 0 لِلْمَرّمِنِينٌ 59 لد اده 6 بالواو. وكتب في 
ح الع رم 


عور 0 لذن 3 الاش وَالْمَوحِسٍ إَ 1 إن ريك واس آلمففرة 0# 
نأك د ترك الأرض: وَإِذْ شر اعد .ف طون هي 5 كرا اسك كر أنه بم أن 4)©9* 


[النجم: 2]77 بزيادة واو فى هوء وكتب في اقتربت رحمة من عندناء «يْتئدٌ ين عنما كَدلِكَ 
اس وا بزيادة واو في كذلك». ا ييا اين اموأ لا 
ل وأ عَدوَى عدو ويا ليآ 211 له ِالْموَدَةٍ وقَدٌ روا يما 0 مْنَ لحي ون سول َل 
١‏ يا يق وك ا كل يت كنا عل وا ركلا لهم بل ون ف كم 
َحَفيِمٌ ومآ لدم رين يَنْمَلدُ ه 2 لتيل 469 [الممتحنة: ابر مان اراق فى 
تسرون» وإن زاد ما لا توجبه الكلمة في الأصل ويفسد النظم ويق المعنى » نحو أن يقرأ 
#س () وَالْفرانٍ الفكر 409 [جس: ٠‏ ؟] و لايك ايك أن و َدَلُومَا عَليْلفَ لحن 
وَإِنَكَ 3 المرسيبت 467 [البقرة: 05 بزيادة واو في انلقة أوتقر ا امك بيك ونا كل 


42 [الضحى: *] بزيادة وأو في ماء أو تقرأ موَابَارٍ يا يل 46> 7الليل : ]١‏ و # سعيك لشي 
9 الليل: 4] فقد قال بعض مشايخنا أخاف أن تفسد صلاته؛ لأن في إدخال الواو في 


هذه السورة تغيير وتعطيل للقسم؛ لأن إدخال الواو بعرع نا لحن الواو به من أن 0 
جواب القسمء هذا هو المنقول عن أهل اللغةء فتوجب: هله الزيادة إفساد المعتى وتعطيل 
القسمء ٠‏ فلهذا قال أخاف أن تفسد صلاته . 


الألتغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الكلمةء فيقرأ مكان الواو ياء» فيقرأً مكان 
الرحيه؟”") ..... أو ما أشبه ذلك: ولا يطاوعه لسانه على غير ذلك» وإنه على وجهين : 


إما أن 3 أو يصلي وحده. 
ففى الوجه الأول: ال اي كلس لاوس لسار 0 لأنه إذا كان لا 

لقو على التكلم نعضي الحروك كادف حرق اتلك السووفن دي 5 ولا تجوز إمامة 
الأمي للقارىء» ويجوز لمن كان بمثل حاله» وهذا 10 أبي يوسف ومحمدء وكذلك قول 
أبي حنيفة إذا لم يكن في القوم من يقدر على التكلم ب ببعض الحروف فأما إذا كان في القوم 
من يقدر علئ التكلم بتلك الحروف فسدت صلاته وصلاة القوم عند أبي حنيفة قياساً على 
الآمّي إذا صلى بأميين وبقارثين. 

وكذا من يقف في غير مواضعه؛ ولا يقف في مواضعه لا ينبغي له أن يؤم. وكذا 
من يتنحنح عند القراءة كثيراً لا ينبغي له أن يوم ؛ لأنه يؤدي إلى تقليل الجماعة» وكذلك 
من كان به تمتمةء وهو أن يتكلم بالتاء فوارا أو ثافاة وهو أن يتكلم يالفاء وار تحت 
يتكلم بعده لا ينبغي له أن يؤم؛ لأنهما ربما يعجزان عن المضي عن القراءة؛ ويفسدان 
الصلاة على القوم . 


"1 كتاب الصلاة 


وأما الذي لا يقدر على إخراج الحروف إلا بالجهد. ولا يتكلم بالتاء مراراً ولا 
بالفاءء وإذا أخرج الحروف أخرجها على الصحة». فصلاته وقراءته جائزتان» ولا يكره أن 
يكون إماما. 

وفي الوجه الثاني : وهو ما إذا كان يصلي وحلده ينظر إن لم يكن فيه تبديل الكلام» 
ولا يمكنه أن يتخذ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته بالاتفاق» وإن 
كان فكي ان عضة من القران اناك لين افيه تلك العتررر 0 مسي لاوا 
الكتاب» فإنه لا يدع قراءتهاء وإن كان فيه تبديل» فإن كان يجد آيات ليس فيها تلك 
الحروف يتخذ تلك الآيات التي ليس فيها تلك الحروفء ولو قرأ مع ذلك الآيات التي 
فيها تلك الحروف هل تجوز صلاته؟ ذكر في بعض نسخ زلة القارىء فيه اختلاف 
المشايخ» والصحيح لا تجوز صلاته؛ لأنه تكلم بكلام الناس مع قدرته على أن لا 
يتكلم. ومثل هذا يوجب فساد الصلاة» وذكر في بعض النسخ: القياس أن لا تجوز 
صلاته وفي الاستحسان: تجوزء وبالقياس نأخذء وجه القياس ما ذكرنا 551 ب/١].‏ 

وجه الاستحسان: أن الآفة في لسانه خِلْقّة و ارون من الها 
عن نفسه بالجهدء فصار كالذي خلق فهو أخرسء وعلى جواب القياس يفرق بين 
الأخرس وبين الألشغ أن الأخرس لا يقدر على الإتيان بالقراءة أصلاء فأما الألثغ قادرء 
على قراءة بعض السور بوصف الصحة.ء فهو نظير من حفظ سورة واحدة» ولا يحفظ 
غيرهاء وهناك لا تجوز الصلاة من غير قراءة كذا ههنا. 

فإن قيل: الأخرس قادر على القراءة بأن يقتدي بالقارىء» فتصير قراءة الإمام له 
قراءة ما نطق به الحديث . 

قلنا: هذا فاسد؛ لأن الإنسان إنما يخاطب بفعل نفسه لا بفعل غيره» فلا تكون 
قراءة الإمام فرضاً عليه» وإن كان لا يجد آيات ليس لها تلك الحروف. قاله بعض 
المشايخ, فيسكت ولا يقرأ. ولو قرأ تفسد صلاته» وقال بعضهم يقرأ ولا يسكتء ولو 
سكت تفسدء وعلى قول من يقرا نختار أنه يقرأ فيها تلك الحروف. 

والميكان للنعوئ فن ععتسن هذه المسائل + أن هذا الرجل :إن كان يجيد انا الليل 
والنهار في تصحيح هذه الحروف» ولا يقدر على تصحيحهاء فصلاته جائزة؛ لأنه جاهد. 
وإن ترك جهده؛ فصلاته فاسدة؛ لأنه قادرء وإن ترك جهده فى بعض عمره لا يسعه أن يترك 
في باقي عمره» ولو ترك تفسد صلاته إلا أن يكون الدهر كلّه في تصحيحه والله أعلم . 


فرع في ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل 
الأول أن :توجنن الكلية الى حى دل فى القران يوإلة على تبيمية : الأول أن 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة فون 


يوافق البدل المبدل في المعنى» نحو أن يقرأ الفاجر مكان الأثيم في قوله طعام الأثيم» 
والجواب فيه أن صلاته تامة على قول أصحابنا رحمهم الله» فقد صح عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أمران علم''' أن شجرة الزقوم طعام الفاجر حتى عجز المتعلم أن يقول 
طعام الأثيم . 

القسم الثاني: أن يخالف البدل المبدل من حيث المعنى» وإنه على وجهين: إن 
كان اختلافاً متقارباً» نحو أن يقرأ الحكيم مكان العليم» أو السميع مكان البصير. ويجوز 
أن يقرأ خبيراً مكان بصيراًء أو يقرأ كلا إنها موعظة مكان قوله تذكرة» وفي هذا النوع 
صلاته تامة» روئ ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ في 
موضع الحكيم العليم» وإن كان اختلافاً يشاعدا» نحو أن يختم آية الرحمة بآية العذاب أو 
آية العذافوتنابة الرحمة أى أراد انيرا «الشيلك بيذكت المنة 4 [الشرة 15] حرق على 
لسانه الرحمن يعدكم الفقر؛ فعلئ قول أبي حنيفة ومحمد تفسد صلاته . 

وأما على قول أبي يوسف اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا تفسد إذا لم يتعمد 
بقصد ذلك» ومرٌ على لسانه غلطأء ويجعل على أنه ابتدأ بكلمة من كلمات القرآن» وهذا 
لأنه قصد قراءة القرآن على ما أنزل» فيجعل التقدير كأنه ترك القراءة من هذا الموضع» 
وأخذ بالقراءة من ذلك الموضع» وهو في ذلك الموضع قرآن» فلا تفسد صلاته» وبه كان 
يفتي الفقيه أبو الحسن» وهو اختيار محمد بن مقاتل الرازي. وقيل : في المسألة عن أبي 
يوسف روايتان. 

الوجه الثاني : أن لا توجد الكلمة التي هي بدل في القرآن وإنه على قسمين أيضاً : 

الأول: أن يوافق البدل المبدل نحو أن يقرأ: #إنَّ أله لا يَعْفْرٌ# [النساء: 4:] أن يكفر 
نه مكان قوله: «طإدّ لله لا يَْورُ أن مدْرَكَ يوه وَنْدُ ما لِك م يَكَاه ومن شرك ينم فَقَدٍ 
أفركة إِنْمًا عَظِيمَا 2 * [النساء: 48] أو يقرأ #إمِأَيَ َال كما [الرحمن : ] تجيحدان مكان 
قوله: #تُكَذْبانِ4 [الرحلن: ]أو يقرأ جد © ذلك الكتبٌ لا رب فِه هُدَى 
فين )4 [البقرة : 1. ؟] لا شك فيه مكان قوله: #لا ريب فيه 4 [البقرة: 1ن نا أشينة 
ذلك» وفي هذا القسم لا تفسد صلاته عن أبي حنيفة ومحمد. أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه 

يعتبر المعنو مع لفظ العربية» وعند أبي يوسف تفسد صلاته؛ لأنه يعتبر اللفظ المنقول . 

القتسم الكامي” أن لا يوافق البدل المبدل من حيث المعنى نحو أن يقرأ : : قوسرة 
مكان قسورة. أو كعفص مكان كعصف. أى'فبيحقا للأصحاب السعير تفسد صلاته 
بالا كفا قلأ وهننه الالقاط لعف مسنفو له فى القر انه ولمين نمه هذه الالفاط ويه 
الألفاظ المنقولة في القرآن مقارنة من حيث المعنى» فلهذا فسد عند الكل والله أعلم . 


)١(‏ امرأة علم: كذا بالأصلء» والسياق يشير إلى أن ابن مسعود أجاز أن يقال: إن شجرة الزقوم طعام 
الفاجرء حين عجز المتعلم أن يقول: طعام الأثيم . 


امف كتاب الصلاة 


ومما متصل بهذا الفصل ظ 
فصل استبدال النسبةء وإنه على وجهين: الأول: أن لا يكون المنصوص المنسوب 


إليه في القرآن» نحو أن يقرأ «وَبريّ أب عَمْرَنَّ أل أَحَصَتْ وَيْجَهَا متقَخْنا فيه ين رُوجِنا 


ايل طم ل ل 10 له 9-١‏ بعس سه 8 7 ا لان 
وَصَدَقَتَ بِكلِمنتٍ ريها وكتيدء وَكانتَ مِنّ الْمَِنِينَ 409 [التحريم: ؟١]‏ عيلان مكان #أوَمرمْ أبنت 
سام مه هه تش 10 1 م ا اا ل ليس سد تك أ 
عمران الي أحصنت فرجها ا فيك من يفنا وصدفت بِكلِمَنتِ رمها 06 وآنت من 
الْفَمئِينَ © [التحريم : 75 أو يقرأ عيسيا ابن سارة مكان ##وَلْقَدَ ءَاتَْنَا مُوسى الْكتب وَقَمْيَمًا 
من بَنْدِوء بِالرْسْلٍ وَءَاتَتنَا عِسى أن ميم الْينئكتٍ وََيَدََهُ برو الْمُدِينْ أَفَكُلَمَا جَآءحُمْ رَسُولٌ يمَا لا 
و سكم أسككبر سم كَمَرِيعًا 11 وَرَيقًا لور 4 [البقرة: /41]» وفى هذا الوجه تفسد 
صلاته؛ لأنه لم يقرأ القرآن؛ ولا يذكر الله تعالى» فكان متكلماً بكلام الناس فتفسد صلاته . 
الوجه الثاني: أن يكون المنسوب إليه في القرآن نحو أن يقرأ ومريم ابنت لقمان 
وعيسل بن موسول وموسئ ابن مريم وما أشبه ذلك» وفي هذا الوجه اختلف المشايخ 
المتأخرون» منهم من قال: فى الصور كلها تفسد صلاته عند أبى حنيفة ومحمد» عند 
أبي يوسف روايتان في رواية لا تفسد؛ لأن لقمان وموسول ومريم مذكور في القرآن. 
وكذلك لفظ ابن وابنة مذكور في القرآن. فصار كأنه وقف عند قوله ومريم ابنت» وابتداً 
من قوله لقمان» ومن المتأخرين من قال في مريم ابنت لقمان» وعيسيل بن موس 
الجواب على الخلاف» أما في موسئ بن مريم وعيسئ بن عمران لا تفسد صلاته بلا 
خلاف» أما الفساد في قوله مريم ابنت لقمان وعيسئى بن موس عندهما وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف؛ لآن هذا الكلام مركب من مضاف ومضاف إليه والمضاف» 
والمضاف إليه يجريان مجرئ اسم واحدء وهذا الاسم بهذا اللفظ غير موجود في القرآن 
فصار كما لو قال. جعفر بن زيد أو قال عمر بن الخطاب فصار من جملة كلام الناس» 
وأما الجواز في قوله موسئ ابن مريم مكان عيسول ابن مريم؟؛ لأنه ليس فيه أكثر .من أن 
قلنا وإبدال الواو عن الياء وإبدال الياء عن الواو شائع» لم يبق التفاوت إلا في أول 
وصار الحاصل فى فصل النسبة أنه إذا كان التفاوت فى حرف واحد لا يعتبر بلا خلاف. / 
وإذا كان التفاوت في حرفين أو أكثر فالمسألة على الخلاف والله أعلم . 
فصل في القراءة بغير ما فى المصحف الذي جمعه أمير المؤمئين 
عثمان رضي الله عنه بأن قرأ يما في مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب 
روى نصر بن يحيئ عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد بن | لحسه أنه قال؟ . 
قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قرأ القارىء فى الصلاة بغير ما فى مصحف العامة 


كتاب الصلاة هع" 0 


فصلاته. ...'''» قال وهو قول أبي يوسف وقولنا . 

وووق انها شير و نطب عن محمة دين تساعة قا سيعت آنا بوسويتول:: إذا 
قرأ القارىء في الصلاة بحروف أبي وابن مسعودء وليس ذلك في مصاحفناء فإن الصلاة 
لا تجوزء رود عبد العيمد بن لقصل عن مصاع ابن يرياتب كا اقول من قرأ بقراءة 
ابن مسعود في الصلاة فسدت صلاته . 

والمتأخرون من مشايخنا قالوا: هذا إذا لم يثبت من وجه يلزم به الحكم أن هذه 
قراءة ابن مسعود أو قراءة أبي» بأن لم تثبت لهما رواية صحيحة مسندة إليهما أو إلى 
واحد منهما أنه قرأء كذلك إنما وجه ذلك في المصحف؛ لآن لح وجوده في 
المصحف لا :: تثبت قراءتهماء ولا يجوز العمل بما فى المصاحف إذا لم توجد لهما 
رواية . 

الدليل على صحة ما قلنا ما روئ الزهري عن سالم عن أبيه قال: كَتَبَ رسول الله 
واالي م اي لصوي لا لخر و وا حل ل الي عدا اتات العا 
في ذلك الكتاب؛ لأن رسول الله عليه السلام مات قبل أن يخرجه إلى عماله. وقبل أن 
يأمر به» فلم يجعلوا مجرد الوجود حجة الإلزام . 

فإن قيل: ذكر في الخبر عمل به أبو بكر حت قبض ثم عمل به عمر حتئ قبض . 

تلنا: غذليهما يذلاف غير مون ولو تنيع سكين انيما عدلة ب لأنيها قدسيعاانا 
في الكتاب عن رسول الله عليه السلام. والدليل عليه ما روي في الأخبار أنه عمل به أبو 
ا ل ل ل ل ل 
به واجباً في بعض خلافته» فأما إذا ث قف ؤوانة ضحصكة منددة النهسا أو الخ و انعد 'متهنها 
أنهما قرءا كذلك لا تفسد صلاته ؛ لأنا لو قلنا تفسد صلاتهء لوو عير 
مسعود وأبي لم يصليا صلاة جائز ة إذا كانا لم يجعلا للتلاوة قراءة على حدة غ غين التي كانا 
يقرءان في الصلاة: ل «من أراد أن يقرأ القرآن 
غضاً طرياً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد»” "أ .فقن أخير أن القران أن لمقراءة خف آله 
ورغب ]١ /15١[‏ في القراءة بقراءته ولا يتوهم على النبي عليه السلام أنه يرغب في التلاوة 
ا والجواب عن هذا أن يقال بأن من شرط جواز الصلاة قراءة 
القرَان قطغاء ولم يثبت يثبت كون ما فى مصحف ابن مسعود قرآناً عندنا قطعاً ؛ والعلام شرم 
وهو الفعل المتواتر» فلم تجز الصلاة ة بما فى مصحفه لنا . أما كون ما فى مصحفه قرآناً 
عنذه» كن فت قطي ؛ لأنه سمعه من رسول الله فجازت صلاته من مصحفهء وقوله 
عليه السلام «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طريا إلى آخره». فمعناه إذا ثبت قراءته عنده 
بشرط وهو النقل المتواتر»ء فليقرأ بقراءته وذكر بعض المشايخ أنه إذا قرأ ما يغير في 


. بياض بالأصل‎ )١( 
.7"577 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال حديث‎ )0( 


دم كتاب الصلاة 


مصحف معروف ما لا يؤدي معنى بما في المصحف المعروف. تفسد صلاته بالاتفاق إذا 
لم يكن ذلك دعاءًء ولا ثناءً في نفسه ؛ ليه هناو تار النظم والمعنى . 

وإن قرأ ما يؤدي معنى ما في المصحف المعروف. فعلى قولهما لا تفسدء وعلى 
قول أبي يوسف تفسدء والصحيح من الجواب في هذا إدا قرأ بما في مصحف ابن مسعود 
أوشير. ليحك يدون قر بذ السلدة أن لا تفسد صلاته؛ لأنه إن لم يثبت ينبت ذلك قرآناً ثبتت 
فراءة شاذة. والمقروء فى الصلاة إذا كانت قراءة لا توجب فساد الصلاة. وما روينا فى 
أول هذا الفصل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعصام بن يوسف أن المصلي إذا قرأ 
بغير ما في المصحف العامة أن صلاته فاسدة» فتأويله إذا قرأ هذاء ولم يقرأ معها شيئا 
مما فى المصحف العامة. فتفسد صلاته لتركه قراءة ما فى مصحف العامة» لا لقراءته فى 
نضحت ابن :سعود عق لوقر ا تع ذلك عاتن ,مضطك القانة مقذا ‏ لا تحووديه الفياد: 
تجوز صلاته . 

فرع في ذكر آية مكان آية 

يجب أن يعلم أن المتأخرين اختلفوا في هذا الفصل» ؛ منهم من قال: تجوز على كل 
حال 4 لذن قارىء الا يعي ينا والآية منفصلة عن الآية بخلاف الكلمة. ومنهم من 
كله تقصبياد ؛ فقال: إن وقف على الآية وقفا تامأء ثم ابتدأ بأية أخرى لا تفسد. وإن 

تغيّر المعنى نحو أن يقرأ لأوَآلئِينٍ ارون 42 [التين: ]١‏ «َطْور سين )4 [التين: ]١‏ موَهُدًا اير 

ليب 489 يد : *] ووقف وقوفا تاماء ثم قرأ ##لَقَدَ + خَلَقَ لفن فى كد 409 [البلد: ؛]؛ 
لأن هذا انتقال من سورة إلى سورة والكل قرآن» فأما إذا لم يقف ووصل الآية بالآية» إن كان لا 
يتغير المعنى نحو أن يقرأ #ريجرة بوْمَيِذْ علا غبرَة (2) يها قَرة 469 [عبس: ١4١‏ ١غ]ء‏ ولم يقف 
ثم قرأ #أَوْلَيِكَ هم )أ دون د وَأَعتَدي عتدنا لِلْكَسِنَ عَذَابَا مّهِيمًا (07* [النساء: .]196١‏ 

ا وعملوا الصالحات» فلهم جزاء الحسنى لا تفسد صلاته وأما 
إذا تغير به المعنى بأن قرأ وجوه يومئذٍ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم المؤمنون حقاء 
قال عامة أصحابنا: تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس بقرآن؛ لأنه إخبار بخلاف ما أخبر به 
مولن تدك :وسقي أ مكداينا قالر ا 1 ديد ماف أن نن هنا ملو العامة زا 
يحكم بالفساد. ويجعل كأنه وقف على الآية الأولى ثم انتقل إلى الأخرئ والله أعلم . 


فنقول: إن كان الحذف على سبيل الترخيم والإيجاز يكون عين تلك الكلمة» فلا 
يوجب الفساد وللحذف على وجه الترخيم شرائط ثلاثة. 

أحدها: إما أن يكون ذلك في اسم النداء حتى لا يجوز الترخيم في الأفاعيل» ولا 
في الحروف. ولا في اسم المعرف بالألف واللام» ولا في النعت. 


كتاب الصلاة خض 


والثاني : أن يكون المنادئ معرفاً نحو قوله يا حارث وما أشبه ذلك» ولا يصح في 
المنكر نحو قوله: يا قاتل يا ضارب إلا فى قوله: يا صاحب يا فلان. 


والثالث: أن يكون اسم المنادئ على أربعة أحرف صحاح أو ما زاد على ذلك أما 
إذا كان ثلاثة أحرف لا يجوز الترخيم. إلا إذا كان ثالث الحروف الهاءء فأما فيما عدا 
ذلك» فلا يجوز الترخيم. فإذا وجدت هذه الشرائط» وحذف الحرف الأخير نحو أن يقرأ 


0 


ده سر 


ويدوا يتملك لِيفَضٍ عَلِيَنَا ريك مَل تك 0-6 509 [السيشرفة: ] لا تفسد صلاته؛ لأن 


الاستعمال قد ورد على هذا الوجه. تقول العرب لعائشة يا عائش » ولفاطمة يا فاطم» 
5 : ال الى 00 بو 07 لظ ع ساح سر ج02 0 

وكتب فى مصحف ابن مسعود #وكادوأ يكلِكُ لِِقَضٍِ عَلَنا ريك قَالَ إِتَكر مدكتوت 4009 [الزخرف: 

“0] وكذلك لو ترك حرفين من آخر الكلمة والباقى ثلاثة أحرف أو ما زاد على ذلك». فذلك 

ماع 

جار . 


والحاصل: أنه ينظر في مثل هذا إلى الباقي إن كان الباقي من اسم النداء ثلاثة 
أحرف فصاعداًء لا تفسد صلاتهء نحو أن يثرك من طالوت الواو والتاءء ونحو أن يتثرك 
من هاروت وماروت الواو والتاء» ونحو أن يترك من هارون الواو والنون» وبعض 
مشايخنا قالوا: إذا حذف حرفاً زائداً وأتى بجميع أصول الكلمة» ولم يكن قاصدا لا 
تفسد صلاته على قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك وهو مذهب عبد الله بن مسعود. 
وذلك نحو أن يقرأ «إدًا وَتَمَتِ رمه ©» بحذف الهاء أو قرأ الا رركا أَصَوَكَكُ4 
[الحجرات: ؟] بحذف الميم؛ وهذا لأن المحذوف إذا كان حرفا زائداً لا يتغير المعنى الأصلي 
في الكلمة. فلا يوجب الفساد. 


ثم اختلف أهل النحو فيما بينهم في فصل أنه إذا ترك حرفاً أو حرفين فالحرف 
الباقي قبل المتروك هل يبقى على حركته» وأكثر أهل النحو على أنه يبقى على حركته حتى 
يقال: يا حار بكسر الراء .من حارث» ويقال يا غائشنٌ بنصب الشين من عائشة . 

وبعضهم على أنه يرفع الحرف الآخرء يقال: يا حار برفع الواويا عائش برفع 
الشين» هذا إذا كان الحذف على وجه الإيجاز والترخيمء فأما إذا لم يكن على وجه 
الإيجاز والترخيم إن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاتهء نحو أن يقرأ لين أَجَلٍ ذَلِكَ 


ا ينا رن احجان لكا ل وان عدا رت ل للا لات يا 
01 مَنهُم بَعَدَ للكت فى رض لْمُسْرِفور الاق [المائدة: ؟"] بترك التاء من جاءتهم أو 
يقرأ ان الدسُ أَمَهٌ وده جِسَتَ أمَهُ لين مُبَيْرِي وَمُذِرِنَ وَأرَلٌ مهم الككب بِالْحَن لحم 
بين لاس فِيمَا تلوأ فد وَمَا أخحَلَتَ فيو إلا ألذِنَ أوثوة من بعد ما جََثهُمُ لنت نيا يهم 


1 00 7 سار)ع رس مح سم؟ 0 . 2-0 ار ان > تيم إلى اس | 2 مه. 
فهدى ألله الذي اموا لِمَا احتلفوأ فيه مِنَ الحقّ بإذنهء وَأنلَهُ بهدرى من يِسَءُ إل مط مستقم 
7_1 005 7 7 8 0 بي اع مه عت 200 معولا قي ص بحسم رم #ره 
[البقرة: 71]» بترك التاء من جاءتهم أو يقرأ الوا إِثََآ أنت مِنَ المسَحَرِنَ (©) مآ أت 
0 م مؤي 


ِل بس مَتْلنَا كَأتِ رِعَابِةِ إن كت مِنَ الصّدِيت )4 7الشعراء: +36 104] بترك الواوء قبل قوله 


0 كتاب الصلاة . 


1 ع اء مو ساس تك 7 فر ره سا سح ار سا سل 1 
ما أنت أو يقرأ #صَسَبْحَنَ الى سِدِىِ ملكو كل مَئْءٍ وَإِليْهِ مجعو 469 ايس: *4] بترك الفاء 
من سبحان؛ وإن غير المعنى تفسد صلاته عند عامة المشايخ» نحو أن يقرأ #أمَمَا لم ل 
. 7 ا 5 .٠‏ ع 8 02 ا ا 000 م سر ل ره 
دوصونّ 49 [الانشقاق: ]٠١‏ يوك لا أو مس وود فْرِئ علهم لمان ل سَحَدون6 5 

30 و لا د أطت سر ع م سم م م ع ا 1 ل عر سي ا 
ألا اهو ولا حرو وَأشِروا بِلْلْنَّةَ الى كر ودود 4069 [نصلت: 0 بترك لاء فإنه 
تفسد صلاته. ألا ترئ أنه لو تعمد ذلك مع علمه»ء ويعتقد ذلك يكفر! فإذا كان مخطئا 
تفسد به الصلاة. 


ومما دمتصل بهذا الفصل 


إننقتاط حرقة شن الكلية ناباك؟ "١‏ ... نفكانيا إذاقرا #عتبنرا عل المكلات 
وََلصَسَلَةَ الْوْسَطن وَُوْمُوأ ِو َدِتِينَ 47 [اليقرة: 88؟] وقرأء ل#وَإِدًا ِل لَهُ أتَق الله أَحْدَنَهُ 
7 0 لد 2 د جر سيا بده وس مم ج 7 1 
عر أَلْاخْو فُحَسِيَءٌ جهام ولس المهاد 59 [البقرة: 587] وما أشبه ذلك». فعليل قول 
ابن مسعودء وعلى قول أبى يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة تفسد؛ لأنه قرأ ما 

فصل 

أن تزاد كلمة لا على وجنه البدل. 

أحدهما: أن تكون الكلمة الزائدة موجودة فى القرآن وإنه على قسمين: إن كان 
يغير المعنى لا تفسد صلاته بالإجماع» نحو أن يقرأ ##وَلْوُ بَوَاحِدُ أَلَّهُ ألتّاس يما كَسَبْوا 
مأ رلك عَلَ ظهَرِهًا ين «أبكق ولحكن يَحِرْهُمْ إل أجل مس وذ بجا لهم ورك لله كن 
كاد بصا )4 اناطر: 40] خبيراً أو يقرأ لوي بحَْيُمم كأن ل ينوا إلا سَمَةُ من ار 
َاَوْتَ ينم د حير أدبن كَدَأ يِل لَه وَمَا كوأ مَهَئينَ 42 [يونس: 0؛] كفروا. 

وإن كان يغير المعنى تفسد صلاته» بلا خلاف» نحو أن يقرأ والذين آمنوا وكفروا 
بالله ورسوله أولئك هم الصديقون أو يقرأء فأما من آمن وطغى وآثر الحياة الدنيا . 

الثانى :أن "لأ تكون الكلية النائدة فومعرةة فى القرآن: .اله على قسفيق أيقيا .إن 
كان لا يغير المعنى نحو أن يقرأ #فِيمَا مَكهَةُ وَل وَرَمَانٌ (402 [الرحئن: 8:] ويقرأ كلوا من 
ثمره إذأ لهي واستخصد,ء فعند عامة المشايخ لا تفسد صلاته» وزعموا أن هذا قول أبي 
حنيقة» وعند أبى يوسف تفسد صلاته. وإن كان يغير المعنى نحو أن يقرأ إنما غلى لهم 


مد 0 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة احوضو 


ليزدادوا 0 ...... لا تفسد صلاته بلا خلاف والله أعلم . 


الفصل السابع 


وإنه على وجوه: أحدها: أن يقدم بجملة على جملة» ويفهم بالتقديم ما يفهم 
بالتأخير»ء نحو أن يقرأ يوم تسود وجوه وتبيض وجوه أو يقرأ وكتبنا عليهم فيها أن العين 
بالعين والنفس بالنفسء» أو يقرأ العبد بالعبد والحر بالحرء ونحو ذلك لا تفسد صلاته. 
وإن غير المعنى نحو أن يقرأ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» فخافوهم ولا تخافون» 
تفسد صلاته. وكذلك إذا قرأ إن هذا صراطي مستقيماء لا تتبعوه واتبعوا السبل . 


والثاني: أن يقدم كلمة على كلمةء ولا يغير المعنى بأن يقرأ لهم فيها شهيق وزفير 
كد م لا تقبند ضملاته::وكذلك إذا قرا إنما الك الشنيطان يحورت أولياءة 
فخافون ولا تخافوهم لا تفسد صلاتهء وإن تغير المعنى تفسد صلاته [١1هدس/١].‏ 

في «مجموع النوازل»: إذا قرأ إذ الأعناق في أغلالهم لا تفسد صلاته؛ لأن المعنى 
لم يتغير لأن الأغلال إذا كانت في الأعناق كانت الأعناق في الأغلال أيضاً . 

الثالث: أن يقدم حرفاً على حرف» فنقول: تقديم الحرف أبطل الكلمة لا محالة 
فيكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا 00 ل ادلم تن وياب 
المقلوب». فإن كان من باب المقلوب من 7 0705 520 ب ع عن فون أبي حنيفة 
ومحمد لا تفسد صلاته؛ لأن في المقلوب التقديم. 0 سواءء وعلى قول أبي 
يوسف إن كانت الكلمة الثانية في القرآن أن لا تفسد صلاته» وإن لم تكن في القرآن تفسد 


والله أعلم . 
الفصل الثامن: 


في الوقف والوصل والابتداء 


إذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتدأ من غير موضع الابتداء وإنه على وجهين؛ 
الأول: أن لأ غير يه العمين تقيرا فا عفنا لحر ال روي واه دام بيع , 0 
ل ل الي 000 فقرأ ا إءٌ الدب حَامَنُوَا وتحياوأ 

م اليم ماري موس 


0 [البينة: لا] ووقفف 2 انكندا ا ليك : مر حر 00 [البيئة: !1 ونحو إن 


. بياض بالأصل‎ )١( 


لحري كتاب الصلاة 


ووقف وابتداً ب #ذُرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَّ نوج إِنَمُ كانت عبد مَكْورا 402 [الإسراء: "5 لا تفسد 
صلاته بالإجماع بين علمائنا رحمهم الله . 

الوجه الثاني : انتسفيرية العف : تديرا قافا يان قرا شي انه لا 0 
[آل عمران: 18] ووقف ثم قرأ ارده [آل عمران: ]١8‏ وقرأ «أوَقَالَتِ التصرّئ* [التوبة: 
ووقف ثم قال : #ألْمَسِيحٌ أزك ى أَللَهِ ‏ [التوبة : 0 عويد يي سيا ابي 
علمائناء وعند بعض العلماء تفسد صلاته. والفتوى على عدم الفساد على كل حال؛ لأن 
في مراعاة الوقف والوصل والابتداء. إيقاع الناس في الحرج». خصوصاً في حق العوام. 
والحرج مدفوع شرعا. 

ومما دمتصل يبهذا الفصل 

إذا وصل حرفا من كلمة بكلمة أخرئ بأن قرأ «إِيَاكَ نعبدٌ وَإِيّاكَ ضَعَِينٌ ©4 
[الفاتحة: ه]» ووصل كاف إياك بنئون نعبد» أو أقرأ لك] عَطيْك الكوئر 429 [الكوثر: ]١‏ 
ووصل كاف إنا أعطيناك 4 بألف الكوثر. أو #عَبرٍ لْمحْضُوبٍ هم [الفاتحة : 19 ووصل الباء 
بالعين أو ما أشبه ذلك» فعلى قول بعض العلماء تفسد صلاته» وعلى قول العامة لاا تمسد 
صلاته. لأن القارىء عسئ لا يجد بُدَأْ عن الوقف في مثل هذا الموضعء أما لانقطاع النفس 
أو غيره» فلو راعينا ذلك يقع الناس في الحرج» وبعض المشايخ ذكروا في ذلك تفصيلاء 
فقالوا: إذا علم أن القرآن كيف هو إلا أنه جرى على لسانه هذا لا تفسد. وإن كان في 
اعفقاده أن القران ذلك تنسد صلاته. وغلى هذا إذا قرأ #إذا جنا نصر ألله 
وَاَلْمَنّحْ 42 النصر: ]١‏ بطريق الاستفهام . 


الفصل التاسع 
في ترك المد والتشديد في موضعهما والإتيان بهما في غير موضعهما 


ترك المد والتشديد في موضعهماء والإتيان بهما في غير موضعهما إن كان لا يغير 
المعنى» ولا يقبح الكلام لا يوجب فساد الصلاة» وإن كان يغير المعنى» ويقبح الكلام 
اختلف المشايخ قال بعضهم : لا تفسد صلاته دفعاً للحرج» وقال عامتهم : تفسد صلاته . 

مثال الاول: فى ترك التشديد إذا قرأ المعوذتين إنما”؟ نوو أغنوا وتبترا قير 
التشديد؛ لأنه لل بالتشيك يل 

مثال الثاني : إذا قرأ قل أععودٌ بِربٌ لئاس 40 [الناس : دكي الرب فير ا عتختر 
تشديد وقراأ #© رَمَآ أبَرَتُ شيص إِنَّ النّنْس لأْمَارَة بألشىي لاما بَحِمَ َه إن دَق عفر 
نحم ( ©©* [يرسف: #ه] ذكر الأمارة بغير تشديدء ولو قرأ أ «إيّاك تعبد وَلِيَّاكَ 
نستعين )4 بغير تشديد قال بعضهم اة حناة تس لذن 7 ونيف نعبد» وقال عامتهم لا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة ام 
تفسد؛ لأن هذه قراءة» ولو قرأ «© مََنْ أظْلَمُ يئّن كدب عَلَ اله وَكَدبٌ بألْضِدْقٍ إذ 
2ك الس يق هس مشر لفرت 49 الزمر: 87] شدد الذال في كذب اختلف المشايخ 
فيه» ولو قرأ #فَمن أبتَى ورَآء ذَلِكَ ريك ها لْعَادُوثَ 4*2 [المؤمنون: 7] وشدد الدال تفسد 
صلاته بلا خلاف . 
ومثال الأول: في ترك المدّ إذا قرأ #إِنَّآ أَعَطَبِتلت» [الكوثر: ]١‏ بدون المد. 
ومثال الثاني: إذا قرأ #أسَوَآءُ عَلَيْهِمْ 4 [البقرة: 3] بدون المد ونحو إن قرأ #دعاء 
وَيدَاةُ» [البقرة: 171] بدون المد اختلف المشايخ فيه» كما في ترك التشديد والله أعلم . 


ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا فرغ المصلي من فاتحة الكتاب. وقال آمين بالمدٌ والتشديد فقد قيل تفسد 
صلاته» وقيل لا تفسد على قول أبي يوسف؛ لأن هذه الكلمة مع المدّ والتشديد منقولة 
في القرآن» قال الله تعالئ ول بين ليت ْخَرَام4 [المائدة: ؟]» وقيل : لا تفسد على قولهما 
أيضاً؛ لأن هذه قراءة» وعليه الفتوى ظ 

رقن أن تقول امن كير هن ولا تشديدا + أ اسن .بالمن:دوة: التسديده واضلهنيا 
آمين استجب لناء إلا أنه لما سقط عنه ياء النداء أدخل فيه المدء وأقيم المد مقام النداءء 
ولو قرأ من بالمد وحذف الياء لا تفسد على قول أبى يوسف؛ لأنه مذكور فى القرآن» ولو 
قرأ آمن بترك المد وحذف الياء ينبغي أن تفسد؛ لأن مثله لا يجد في القرآن والله أعلم . 


الفصل العاشر 


في اللحن في الإعراب 


[ذا العم عت | لأعراني تعدا افيد ,صل وتعينية 3 إن نعلي :لفقي اند ره 


هوا أَصواتكه # [الحجرات: ؟] أو قرأ ## إن الَدِينَ يَعُصُُونٌ أصوَامَهُمَ # [الحجرات: "] أو قرأ ## ليحن 
عل الْعَرْشٍِ# [طه: 0] بنصب الرحمنء وفي هذا الوجه لا تفسد صلاته بالإجماع. وأما إن 

غيّر المعنى» بأن قرأ #هو الله الخالق البارىء المصور» [الحشر: 4؟] بنصب الواو ورفع 
العيي: 0 زيمي [طه: 171] بصب الميم ددفع الناع 0 قرأ 699 كاذ 7 
إراهكر ريه كلمت تس َال إِنْ جَاعِْكَ لِلنَّاس إِمَامًا كَالَ وَمِن ديق مَالَ لا يال عَهْدِى ألطَلِمِينَ 
409 لالبقرة: 4؟1] برفع إبراهيم ونصب الرب» أو قرأ ين الْجِنّةِ وألئّاين4 [الناس: ] بنصب 
الجيم؛ أو قرأ #عَفَا أَشَّهُ عنلك لم أَوِنتَ لهم (التوبة: ”4] بكسر الكاف والتاء . 

وفى هذا الوجه اختلف المشايخ. قال بعضهم؛ لا تفسد صلاته وهكذا روي عن 
أصحابنا وهو الأشبه؛ لأن في اعتبار الصواب في الإعراب إيقاع الناس بالحرج» والحرج 
مرفوع شرعاً . 

وروى هشام عن أبي يوسف إذا لحن القارىء في الإعراب». وهو إمام قوم وفتح 
عليه رجل إن صلاته جائزة» وهذه المسألة دليل على أن أبا يوسف كان لا يقول بفساد 


ب شامع كتاب الصلاة 


فيو ا ا ةك بى حنيفة 00000 فيمن قرأ 
09 وإذ آَل إراصر ره بع بكلمتٍ َأتَتَهنَ َال إن جَاعِنْكَ لِلنّاس ما َي قَالَ ومن درق فَالَ لا يَنَالُ 
عَهْى فين 409 [البتر: : 114] برفع الميم ونصب الباء أنه لا تفسد صلاته» قال: ومعناه 
يأل إبراهيم زيه فأجابية يذعييد"" وإكلؤؤه وباشفانه النوالجنا ديحئ أولا حيث» وساله 
متخيراً ...0" سواءء لا كما أن الدعاء سؤال» وإن كان بلفظ الدعاء. 
ونه رف نحو قر 9 4 خض اموق ووو النلكرا #ينصية الال ]نه لاتتيية عئلاتةة 
ومعناه إنما نجازى على خشية العلماء الله عر وجل» وهذا كقوله: #إإِبٌ الَدنَ اموأ وعَمِلُوأ 


كر 


َلمَّبِلِحَتِ أَولَيِكَ هر حَيرُ لويد 49 7البينة : 7] إلى أن يقال: #ذَلِكَ لِمَنْ حشى رَيْ 4 [البينة: 8]. 


الفصل الحادي عشر 


في ترك الإدغام والإتيان به 


إذا أتى بالإدغام في موضع لم يدغمه دمن الام 0 الحرفين» وتقبح 
العبارة وتخرجه عن معرفة معنى الكلمة. نحو أن يقرأ لوقل ديت كوا متطلورت 
وتَحَسَرورت # [آل عمران: أدغم الغين في اللام» وشدد اللام. فقرأ #ستبلون» 4 الحاء 
فى الشين وشدد السين فقرأ وتسرون فسدت صلاتهء وإن أتى بالإدغام في موضع لم يدغم 
أحد إلا أن المعنئ لا يتغير به ويفهم ما يفهم مع الإظهار نحو أن يقرأ لكل يرأ أدغم 
اللام في السين وشدد السين لا تفسد صلاته؛ أن الوم تلط تدص الى الحونم أدغم حمزة 
والكسااي اللام في الشسن في قولة: #يل سَوَّلتٌ 451 لوضف 10 ]4 وإذا ترك الإدغام بأن 
قرأ «أب يََمَا تَكونواً زرك الْمَوْثُ» أو قرأ ٠‏ جيل أو 26 أنبتث يدا يت ين لد ليت جَلَ أن 
2 يق مَل جتنا بمِثْلهء مَدَدا 49 [الكهف: ]٠0١4‏ أو قرأ: ##قل إد كانت تحكم داك 
ل حَااِصة ين دُونِ ألنّاسن فُتَمَنَوا ألْمَوتَ إن كنم صديقيت 469 [البقرة: 4:؟] 
وأشباه ذلك» وكذلك كلما التق الحرفان من جنس واحدء والأول ساكن والآخر متحرك؛ 
فلم يدغم الأول في الثاني» أو اجتمع ثلاثة أحرف, والأول ساكن» فلم يدغم الأوسط في 
الثالث نحو أن يق رأء لوَلَفَدَ متنا عَليكَ مره أُخرَه 4©9. (طه: 7] فأظهر النونات الثلاث 
كلهاء أو اجتمع ثلاثة ثة أحرف والأول منهما ساكن. ٠‏ فلم يدغم اول في الثائوه كما ابي 
كول «ولز أن ران يرت يه الْحِبَالُ أو لت بو الاش أذ م بد الوق بل لَه لامر حجنا 
فلم ينس ارده ا ْوَأ أن َّ أنه ليذىف التَامن 0 وَلَا يَالٌ ألْذِينَ كرو تصييهم يما 
صتعوأ قارعة | كي فا ين ايه ع يَأ وعد الله إن أنَّهَ لا موْلتُ الْميعاة لحك [الرعد: »]7١‏ 
1 


#ثل يديرت أ ستَغْلبُورتَ # [آل عمران: ٠‏ وكذلك في نظائره لا تفسد صلاته؛ لأن فحش 
من حيث العبارة؛ أن هذا أراد إلل ما أوجبه أصل موضعها في اللغة» وامتناع عن اختيار 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب الصلاة ا ١‏ 


التخفيف» وتحمل المشقة في العبارة. 0070 ولا يقبحه إنما فيه تثقيل العبارة 
فقطء فكذلك لا تفسد صلاته. 


5 3 بيد 
في الأمالة في غير موضتها 


ظ إذا قرأ 0 الله بالإمالة أو قرأ مالك يوم الدين بالإمالة أو أو قرأ ذلك الكتاب بالإمالة 
أو قرأ حتى أو قرأ كانتا تحت عبدين وما شاكل ذلك لا تفسد صلاته؛ لأنه لم يغير [157/ 
لي ب ا ا وه ا ا 
الصلاة. عدا لسن تدمع 10 برهن أت مالم لك للدم 
العبينان” ..... على الإمالة» ولم يرو عن أحد عن فقهاء السلف في وقته مع صلابتهم 
فين أير الدين: ومعرفتهم م اد ا 0 هذه را يي 
الدم 7 6 2 ل د بوم 00 [النساء : /الم] 0 الإدغام في 
قرطاسء فلمسوه. وكذلك مكتوب في أول آل عمران آيات الله وكذلك مكتوب 9لا 
تجِدنا !1 ل اسه 0١‏ الب والهاء والله 0 


الفصل الثالث عشر 
في حذف ما هو مظهر وإظهار ما لت 


إما إظهار ما هو محذوف نحو أن يقرأ #هم نيت كَقروا» [الفتح: 5؟] فيحذف من 
الميم من هم ويظهر الألف من الذين» وكانت الآلف محذوفة في الوصل غير مدغمة» 
بدلالة 00 العسبةيد التي الع اللصديد الذي هو موجود مع إظهار 
الألفة وتحو أن يقرا #الحيد لله رب ْعدلمينَ 4 [الفائحة: ؟] فأظهبر الأدف مه 
العالمين وكانت محذوفة» بدليل أنه لم يخلفها تشديد البدل على الإدغام» وهذا لا يفسد 
الصلاة؛ إذ ليس فيه تغيير المعنى» ولا تغيير النظم إنما ثقل العبارة» وكانت العرب 
خففوهاء ومثل هذا لا يوجب الفساد. وكذلك إذا أظهر حرفين إحذاهما محذوفة والآخر 
عدغمة انحو أن يقرا 2 عن اذك الت 49 الديل: *] أظهر الألف وكانت محذوفة» 
وأظهر اللام للتخفيف وكانت مدغمة في الذال لأجل التسهيل لا تفسد صلاته؛ لأن هذا رد 
اللفظ ...0" أصل موضوعه وامتناع عن اختيار التخفيف من غير أن يكون فيه تغيير 
المعنى» فلا تفسد صلاته . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


:0 كتاب الصلاة 


وأما حذف ما هو مظهر نحو أن يقرأ وهم لا يظلمون أفرأيت فحذف الألف من 
أفرأيت» ووصل نون يظلمون بفاء أفرأيت ونحو أن يقرأ: #أوَه يُسَبْونَ أَمهُم يحسِبُونَ © [الكهف: 
6 فحذف الألف من أنهم ووصل النون بالنون» وإنه لا يفسد الصلاة ؛ لأنه ليس فيه تغيير 
المت » ولا يصبح الحكم» وقد اختلف القرّاء في حذف ألف م "كن حلم لسو 
قوله: لد أفلم4. بل أتيناهم من أجل ذلك» وفي مصحف عثمان مكتوب في الصافات 
#لو 3 عندنا ذا من لْأَوْلِينَ 59 [الصافات: ]١58‏ بيحذدف الألف من أن. 


ومما دمتصل بهذا الفصل 
إذا قرأ ألهاكم. القارعة» الحاقة وحذف اللام» فإنه تفسد صلاته؛ لأن فيه تغبير 
المعنى الذي مع اللام» ويصير الكلام أفحش من كلام الناس . 


إذا ذكر بعض الكلمة وما أتمهاء إما لانقطاع النفس» أو لانة: تسبي ال ل 
كر الثاني نحو أراد أن يقرأ #الحمد ا ؟]» فلما قال: #أل»4 انقطع نفسه أو 
نسي الباقي ثم تذكرء فقال #حمد الله» ولم يذكر الباقي» نحو إن قرأ فاتحة الكتاب. 
والسورة ثم نسي قراءته» فأراد أن يقرأ فلما قال إن تذكر أنه قد كان قرأء فترك ذلك وركع 
أو ذكر بعض الكلمةء وترك تلك الكلمة ثم ذكر كلمة أخرى» وفي هذه الصور كلها وما 
شاكلها تفسد صلاته عند بعض مشايخناء وبه كان يفتي الشيخ الإمام الأجل شمس الآئمة 
الحلواني . 
ومن المشايخ من فصّل الجواب تفصيلاًء فقال: إن ذكر شطر كلمة لو ذكر كلها 
يوجب ذلك فساد الصلاة» فذكر شطرها يوجب فساد الصلاة» وإن ذكر شطر كلمة ذكر 
كلها لا يوجب فساد الصلاة» فذكر شطرها لا يوجب فساد الصلاة» وذكر الشيخ الإمام 
نجم الدين النسفي في الخصائل» في فصل زلة القازرقء هذه المسألة: 
وفرّق بين الاسم وبين الفعل» فقال في الاسم نحو الحمد لا تفسد صلاته إذا ذكر 
البعض وترك البعض» وفى الفعل إذا ذكر البعض» وترك البعض نحو إن أراد أن يقرأ 
تشكرون» فقال تش وترك الباقي تفسد صلاته. الا 
والفرق: أن الألف واللام في الأسماء زوائد» وترك الزائد لا يفسد الصلاةء» فأما 
في الأفعال الكل يكون أصلاًء وترك الأصل يوجب الفساد إلا أن هذا الفرق إنما يستقيم 
فيما إذا قال أل في الحمد وترك الباقي» فأما إذا قال الح وترك الباقي""' عن نذا 
الفرق» فتفسد الصلاة ومن المشايخ من قال إن كان لما ذكر من الشطر وجهاً صحيحاً في 
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كتاب الصلاةٌ عام 


اللغةء ولا يكون لغواً ولا يتغير به المعنئ ي' ينبغي أن لا يوجب فساد الصلاة وإن كان 
الشطر المفرد لا معني له ويكون لغواً ا أو يكون مغير للمعنئ يوجب 
فساد الصلاة وصيانة الصلاة في هذا أكثرء وعامة المشايخ على أنه لا تفسد؛ لآن هذا 
مما لا يمكن التحرز عنه» فصار كالتنحنح المرفوض في الصلاة. 
ومما يتصل بهذا الفصل 
إذا خفض صوته ببعض حروف الكلمة والصحيح أنه لا تفسد صلاته» لأن فيه بلوى 
العامة . 


الفصل الخامس عشر 


فى إدخال التأنيث 2 أسماء الله 


إذا قرأ في صلاته ##هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام4 [البقرة: ]١ْ‏ 
قال على بن محمد الأديب الزندواني تفسد صلاته؛ لأن التأنيث لا يجوز إدخاله في أسماء 
لله تقال كنا لاايسون قوله تال :92ل للد له هر الى لوم © [البقرة: 6] وكما لا 
يجوز في قوله تعالى: #لَمْ يد وَلَمْ يُونَدَ 409 الإخلاص: *] وأشبهها ذلك. وحكي 
عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه لا تفسد صلاته؛ لأن الإتيان فعلئ غير الله 
تعالل» ولا فرق فى ذلك بين التذكير والتأنيث» وبعض مشايخنا صححوا ما ذكره الفضل 
من الجواب» ولكن أشاروا إلى معنى آخرء فقالوا إنما لا تفسد صلاته في هذه الصور 
بإفتهان الكلينة وان تقديرا؟ أن هل بطروة َه أن ينهم * 00 1 ةل كما 
في وجه القراءة بالياء» ليس المراد إتيان الله بل المراد إتيان أمر الله هكذا في القراءة بالياء 
يكون المراد» إتيان كلمة الله»ء ويمكن أن يقال أما تقدم ذكر الملائكة في ور 
تقديراًء ؛ لأنه #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة في ظلل في الغمام# والله والتقديم 
والتأخير شائع في اللغة والله تعالى أعلم . 


هذا الفصل على وجهين: إن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وصفهاء ولا يؤدي 

5 : 5 1 : )200 
إلى تطويل الحروف التي حصل التغني لها. حتى لا د يصيرم الحرف حرفين» بل 000 
تحسين الصوت ويزين القراءة لا يوجب ذلك فساد الصلاة. وذلك مستحب عندنا في 
الصلاةق وخارج الصلاة. وإن كان يغير الكلمة عن وضعها يوجب فساد الغيلةة4 لآن 
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ممعم كتاب الصلاة 


الألف والواو والياء والله أعلم . 


فصل الركوع 

الإتلفت العضا بخ في رونت الر دو : عامتهم على أن وقته بعد ما فرغ من القراءة؛ 
ويعضيم فادرا إذا أتم بقية القراءة في حالة للركوع. لا بأس به بعد أن يكون ما بقي من 
القراءة حرفا أو كلمة. والأول أصح. لأن القراءة شرعت في القيام المحض» »؛ فلا يؤمر 
بها في حالة الركوع. وإذا ركع يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه؛ لأن هذا أمكن 
وكان ابن مسعود وأصحابه يقولون بالتطبيق. 

وصورته: : أن يضم أحد الكفين إلى الأخرى. ويرسلهما بين فخذيهء حجتنا في ذلك 
ما روي أن سعد بن أبي وقاص رأئ ابناً له يطبق فيهاء فقال: رأيت عبد الله يفعله. فقَال 
بعك رجه الله أن اين أم عير :يط أمرنا بهذا فم نيانا غنه”” مومه أ كوي 
وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله عليه السلام كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو وضع 
على ظهره قدح من ماء لاستقرء فلا ينكس رأسه ولا يرفعه. 

معناه: فسوئ رأسه بعجزه لما روي عن رسول الله عليه السلام» نهل أن يذبح 
المصلي بذبح الحمار يعني إذا''6.... البول أو أراد أن يتمرغء فإذا اطمأن راكعاً رفع 

والحاصل: أن الركنيّة متعلقة بأدن ما ينطلق عليه اسم الركوع عند أبي حنيفة 
ومحمد والطمأنينة المفضلة والكمال [؟5هب/ ]١‏ عند أبى حنيفة ومحمد». وعنك أبى يوؤسفب 
والشافعي الركنية متعلقة بالطمأنينة» ولم يذكر الخلاف في ظاهر الرواية. ولكن ذكر 
المعلى في «نوادره» عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة: عمن لم يقم صلبه في الركوع 
والسجودء. وقال: تجزيه صلاتهء قال أبو يوسف: وأنا أقول لا تجزيه صلاته . 

وفي كتاب «البرامكة» أن رجلاً سأل أبا حنيفة عمن لم يقم صلبه في صلاته» قال: 
الشيء خير من لا شيء» وفي صلاة"''. . . . عن هشام عن محمد مسألة تدل على أن قول 
أبي حنيفة» وستأتي الحجج من الجانبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلاً ولم يعتدل» ظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه 
لا يجزيه؛ وقال بعض مشايخنا: إذا كان بحال لو نظر الناظر إليه من بعيد لم يشكل عليه 


(1)" جياض بالاأضل: 


كتاب الصلاة ظ ْ خرضنا 


أنه في الصلاة يجوز. وإن أشكل عليه أنه في الصلاة أو خارج الصلاة لا تتجزيه'" 

السجود السئّة فى السجود أن يسجد على الجبهة» والأنف واليدين والقدمين» وأما 
فرض السجود يتأدئ بوضع الجبهة والأنف والقدمين في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد يتأدئ بوضع الأنف إلا إذا كان بجبهته عذر . 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ذكر الأنف» وهو اسم لما صلب من الأنف 
دليل على أنه لا يكفيه أن يسجد على ما لان من الأنف» وهو الأرنبة» وإِن عليه إن تمكن 
بما صلب من آنفه على الأرض بقدر الممكن, والسجود على اليدين والركبتين ليس 
بواجب عندناء وقال زفر والشافعيى: هو واجب. ظ 

ولو ديعا كرو عمانت جا و ويضه يزيدافي التوجرو سنا تت وير جه اهاب 
نحو القبلة ويعتمد على راحتيه ويبدي ضبعيه والمرأة ف فى السجود تلزق بطنها بفخذيها 
وعضديها بجسمها؛ لأن ذلك أستر لهاء ويعتدل في سجوده: ولا يفترش ذراعيه» وتفسير 
اللي را ل ا راك لتر بكو ميد 
الكراهة. رأنت فى بعض الشروح روى عن أبي حنيفة أنه قال: أخشيل أن لا تجوز 
صلاته» والمرأة تلصق بطنها بركبتيهاء ولا تجافي عضدهاء وهي في الباقي كالرجل» ثم 
الاعتدال في الركوع والسجود إذا لم يكن فرضاً عند أبي حنيفة يكون واجباً ل 
قال أبو عبد الله الجرجاني هو سنة» لو تركها ساهياً تلزمه سجدة السهوء لوا اكسحينا 


ذكر صدر الإسلام أنه تلزمه الإعادة» وههنا لوا كر لاني تي الصل بباارسدي قيطي 
أن يفعله في صلاته . 


فصل: القعدة الأخدرة 

يجب أن يعلم بأن القعدة الأخيرة فرض عندناء وقدر الفرض فيها مقدار قراءة 
التشهد. والسئة فى القعدة الأولى والثانية أن يفترش رجله اليسرئ» فيقعد عليها وينصب 
اليمنى نصباًء وتقعد المرأة كأستر ما يكون لها والله تعالئ أعلم . 

فصل للقومة التى بين الركوع والسجود 

والجلسة بين السجدتين ليست بفرض وهو قول محمدء» وقال أبو يوسف: العود إلى 
القيام والجلسة فرض» وعن أبي حنيفة أن الانتقال فريضة» فأما رفع الرأس من الركوع 
والعود إلى القيام؛ فليس بفرضء» وهو الصحيح من مذهبه؛ والصحيح مذهب أبي حنيفة 
أن المأمور الركوع والسجود. والركوع عبارة عن الميلان وانحناء الظهرء يقال ركعت 
الشجرة"'*. . اذا مالت. 
٠‏ و الجر قار عن وضع الجبهة على الآرضنء وإدا انتقل إلى السجود من الركوعء 
ال ووضع الجبهة على اللأرض كه د 2 بالركوع. والسجود 
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4 كتاب الصلاة 


د ..... بالمأمور بهء إلا أن الانتقال إلى السجدة من السجدة بدون رفع الرأس لا 
يمكن» فيشترط رفع الرأس لتحقق الانتقال» لا؛ لأن رفع الرأس فرض بنفسه» حتى لو 
تحقق الانتقال من السجدة إلى السجدة من غير رفع الرأس بأن سجد على وسادة» ثم 
نزعت الوسادة من تحت رأسه وسجد على الأرض يجوزء ولا يشترط رفع الرأس. هكذا 
ذكر القدوري في كتاب شيخ الإسلام فى «شرحه؛ على رواية التي شرط رفع الرأس من 
الركوع يكتفي بالتي ما ينطلق عليه اسم الرفع . 

وكذلك في السجدة إذا شرطنا رفع الرأس يكتفي بالتي ما ينطلق عليه الاسم 
والعود إلى القيام عند رفع الرأس من الركوع؛ والجلسة بين السجدتين إن لم يكن فرضا 
عند أن حنيفة» فهو سئة عنده» بلا خلاف». هكذا ذكر الإمام الزاهد أبو نصر الصفارء 
والله تعالى أعلم. 

فصل الخروج عن الصلاة بفعل المصلي 

قال أبو حنيفة الخروج من الصلاة ة بفعل المصلي فرض » وذلك بأن يبني على صلاته 
صلاة؛ إما فرضاً أى تقاف أو ضحك قهقهة أو أحدث عدا أو تكلم أو يذهب أو 
الم وقالا: ليس بفرض» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا طلعت الشمس بعد ما قعد قدر 
التشهك؟ ٠‏ ولم يسلم ولم يفعل شيئاً مما ذكرنا فسدت صلاته عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء 
ديق على هذا انها عدرة مسالة, 

وأما واجبات الصلاة فالمذكور في شروح المشايخ انها 

إحداها : تعديل الأركان عند أبي حنيفة ومحمد. 

والثانية : تعيين الفاتحة ة للقراءة في الأوليين» والاقتصار على قراءتها مرة» وتقديمها 
على السورةء وتعيين الأوليين لقراءتها وقراءة ثلاث آيات بعدهاء وقراءة الفاتحة في 
الأخريين عندهما في ظاهر الرواية عند الكل : فى رواية الحسن بن زياد. 

والثالثة: القعدة الأولى من ذوات الأريعر والثلاك هق الفرائضن والوانحبات: 

والرابعة: قراءة التشهد في القعدة الأولى والأخيرة. 

والخامسة: قراءة القنوت في الوترء والسادسة: تكبيرات صلاة العيدين . 

وههنا أشياء أخرئ من جملة الواجبات . 

إحداها: الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت» والإنصات عند قراءة الإمام 
للمقتدي» ومتابعة الإمام على أي حال و”) دن د سن فا 
وسسجدة اللا سباي السهو . 

وأما سئن الصلاة فمن جملتها رفع اليدين مقارناً لتكبيرة ة الافتتاح» وقد ذكرنا 
المسألة مع فروعها في فصل تكبيرة الافتتاح» ومن جملتها نشر الأصابع عند رفع اليدين 
وجهر الإمام بالتكيير: إعلاماً للناس بالشروع» وتكبير المقتدي في أقل القيام مع الإمام عند 
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كتاب الصلاة اكوفى 


أن حنيقة ) وبعد تكبير الإمام عندهماء وقد مرت المسألة من قبل» والتعوة” 
والتعوذ لأجل القراءة» عند محمدء فيأتي , به من يقرأ وحين يقرأ حتى قال لا يتعوذ 
المقتدي» والمسبوق. إذا قام إلى قضاء ما سبق يتعوذ وعند أبي يوسف التعوذ يتبع الثناء» 
فيتعوذ المقتدي» ولا يتعوذ المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق والتسمية واثناءء والتافية 
يأتي بها الإمام والقوم جميعا 

ا 0 على يساره» ويكون موضع الوضع تحت السرة عندناء 
والتكبيرة إذا انحط للركوع, وإذا رفع زرامنة من الركوعء والتسبيح في الودوق ثلاناً: وأعول 
الركبتين باليدين : في الركوع» وتفريج الأصابع» والتكبير إذا خرّ ساجدأء والتسبيح في 
العفو انا وافتراش رعلة اعرف )وا لتدوة علبينا رسيي الل لطييا از لله ات 
المسألة من قبل . 

والصلاة على النبي عليه السلام عند القعودء والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن» ولا 
يشبه كلام الناس. 

وقد قيل : رفع سبابة اليد اليمنئ في التشهد عند قوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله عند 
أبي حنيفة ومحمد والشافعي» وقال في ظاهر الأصول: لا يرفعهاء وكذا روي عن أبي 
يوسفء وقد قيل قراءة الفاتحة في الأخريين في الفرائض سنة. والخروج بلفظ السلام 
والسلام عن يمينه ويساره سنة . ظ 

ومن جملة السئن الأذان ومسائله أنواع : 

نوع في بيان صفته 

فنقول: إنه من سنن الصلاة. وبعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله قالوا إنه 
واجب». والصحيح أنه سئةع وعليه عامة المشايخ إلا أنه سنّة مؤكدة» ثبت ذلك بفعل النبي 
ا وإجماع الصحابة ومن بعدهم وروي عن أبي حنيفة في يوم صلوا في مسجد 
بغير أذان ولا إقامة أنهم أخطؤوا إلىل السئّة لما مرّ أن الأذان سنّة مؤكدة» والإعراض عنه 
و لطا وروي عن محمد أنه قال: إذا اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلناهم, 
ولو ترك واحد ضربته وحبسته» وكذلك سائر السئن ["هأ/ .]١‏ 

وقال أبو يوسف: إذا امتنعوا عن إقامة الفرض» نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض 
وأداء الزكاة يقاتلون» ولو امتنع واحد ضربته» وأما السئن نحو صلاة العيد. وصلاة 
الجماعة والأذان فإني آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض والسنن . 
تمتعية: حت الله يقولك؟ الأدانبوصلةة الغيت تعر للك نارون كانفاء من اسن الا الها 
من إعلام الدين» فالإصرار على تركها استخفاف بالدين» فيقاتلوا على ذلك . 

لهذا وقد نقل عن مكحول أنه قال: السنّة سئّتان سئّة أحدها: هدي وتركها لا بأس 
به» وسنّة أحدها: هدي وتركها ضلالة كالأذان والإقامة وصلاة العيد والجماعة» يقاتلون 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


٠ع‏ 1 كتاب الصلاة 


على الضلالة إلا أن الواحد إذا ترك ذلك يُضرب ويحبسء لتركه سنّة مؤكدة» ولا يقاتل؛ 
لأن فعله لا يؤدي إلى استخفاف بالدين . 


نوع في بيان سبب ثبوت الأذان 

وقد تكلموا فيه؛ قال بعضهم: نزل به جبريل صلوات الله عليه حتى قال كثير بن مرة 
أذن جبريل في السماء فسمعه عمر بن الخطاب» وعن أبي جعفر محمد بن علي أن النبي 
عليه السلام حين أسري به إلى المسجد الأقصوئل. بحم الوه ددا كاسم 
نصح وت ارول الله علية:الساد م . 

والأشهر من ذلك روي أن النبي عليه السلام لما قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة 
ويعجلها أخرئ. فاستشار الصحابة في علامة يعرفون بها وقت أداء الصلاة» ليكلا تفوتهم 
الجماعة؛. فقال بعضهم ؛ ننصب رأية» فلم يعجبه دَللكف وأشار بعضهم بضرب الناقوس » 
فكره لأجل النصارئ» وبعضهم بالنفخ في الصور فكره لأجل اليهود؛ وبعضهم بالبُوق 
فكره؛ لأجل المجوس فتفرقوا قبل أن يجتمعوا على شيء. 

قال عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري رضي الله عنه: فبت لا يأخذني النوم. 
وكنت بين النائم واليقظان إذ نزل شخص من السماء» وعليه ثوبان أخضران» وفي يده شبه 
الناقوس» فقلت أتبيعني هذا؟ فقال ما تصنع به؟ فقلت: نضربه عند صلاتناء فقال: أنا 
أدلك على ما هو خير منه فقلت: : نعم فقام إلى هدم حائط مستقبل القبلة» وقال: | 
أكبر الله أكبر الأذان المعروف ثم سكت هنيهة. ثم قام فقال مثل مقالته الأولى» وزاد في 
آخره؛ قد قامت الصلاة مرتين» فأتيت تيت رسول الله عليه السلام؛ وأخبرته بذلك؛ فقال 
عليه السلام: رؤيا صدق أو قال رؤيا حق ألقها على بلال» فإنه أثلق هوت منك» فألقيتها 
عليه ٠‏ فقام على سطح بيت امرأة أرملة بالمدينة وجعل يؤذن. فجاء عمر رضي الله عنه 
وهو في إزار وهو يهرول» ويقول : : لقد طاف بي ما طاف بعبد الله بن زيد إلا أنه سبقني, 
فقال عليه السلام : الضف 0 '» وروي أن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم رؤوا تلك 
الرؤيا في ليلة واحدة. 

في بيان ما يفعل فيه 

المستحب للمؤذن أن يستقيل القبلة استقبالاً» هكذا روي عن عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه عن النازل من السماءء فلأن قوله حي على الصلاة حئّ على الفلاح دعاء 
إلى الصلاة» وخطاب للناس بالحضورء وما قبله وبعده ثناءً على الله» فما كان ثناءً يستقبل 
القبلة» وما كان دعاء للناس يحول وجهه يميئاً وشمالاً» ليتم سماع جميع الناس ذلك» 
ومن الناس من يقول إذا كان يصلي وحده لا يحول وجهه؛ لأنه لا حاجة إلى الإعلام» 
وهو قول شمس الأئمة الحلواني 

والصحيح: أنه يحول على كل حال؛ لأنه صار سنّة الأذان» فيؤتى به على كل 


)غ2 أخر جه أبو داود فى الصلاة حديث 65 وكشه: «فقال رسول الله كلد : فللّه الحمد». 


كتاب الصلاة “١‏ 


حال» قال حتى قالوا في الذي يؤذن لمولود: ينبغي أن يحول وجهه يمنة ويسرةً عند هاتين 
الكلمتية .إن استدار في الصومعة فحسن؛ ؟؛ لأنه دعاء إلى الصلاة. ا ذلك 
لإسماع الجميع. وهذا الآداء لم يستطع سنة الصلاة والفلاح» وهو تحويل الرامن يمينا 
وشمالا مع ثبات قدميه لاتساع الصومعةء فأما بغير حاجة» فلا يفعل ذلك» ويؤذن قائماً 
لما روينا أن النازل من السماء ء قام على هدم حائط وأذن» ولتواوك الآمة ذلك 

وإن أذن راكبا ففي السفر لا بأس به. ويزدن حيت كان وجيه هكذا روي 
يوسف وينزل للوقامة . فأما الأذان والإقامة راكباً في الحضرء فظاهر الرواية أنه 
يؤذن زايا وععن أبي يوسف أنه لا امن به وإن لم ينزل المسافر للإقامة. وأقام كذلك 
أجزأه لحصول المقصود» وإن اقتصر المسافر على الإقامة وترك الأذان جاز؛ لأن السفر 
عذر مسقط شطر الصلاة» فلا يكون مسقطا أحد الآذانينت أولئ وإن تركهما أو قرك 
الإقامةء فقد أساء. 

رذكرني ا الجامع الصغير»: جازت صلاته ويكره» دده التكبير الأول في الأذان 
ايها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال مالك مرتين» وهكذا روي عن أبي يوسف 
في غير رواية الأصول. وقيل: إنه قول الحسن بن زيادء عد فى د أبي 
نحذورة تال لمت رشول اللهغليه البلام الأدان» وقال اله كبر مركين”"..وقياسا 
على الطرف الأخير من الأذان. 

ولنا: أن النازل من السماء كرر التكبير الأول أربعاً؛ ولأنه لما شرع في آخره مرتين 
يجب أن يكون في أوله ضعف ذلك قياساً على التهليل» ويختم الأذان بالتهليل لا إله إلا 
الله عندناء وعئد مالك بالتكبير لا إله إلا الله والله أكبر» وهو قول أهل المديئة» ومن 
الناس من قال: إذا قال: لا إله إلا الله يقول بعده محمد رسول الله فى نفسه» فيسمع 
نفسهء. فمالك قاس الانتهاء على الابتداء» ونحن اعتمدنا على حديث عبد الله بن زيد» 
وعر كا أن «النازل من المتماء ابعدذأ بالتكبير وخحتم بالتهليل . 

ولا يرجّع في الأذان عندناء وداه بالكو انمي ديد ري ووللك انا سعدئء 
بالشهادتين يريد به أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله يخفض بهما صوته» 
ثم يرجع إليهما فيرفع بهما صوته» لهما حديث أبي محذورة أن النبي عليه السلام علمه 
الأذان تسعة عشر كلمة والإقامة سبعة عشر كلمةء وأن يكون الأذان تسعة عشر كلمة إلا 
بالترجيع» وروي أنه أمره بالترجيع نضا : 

ولنا: حديث عبد الله بن زيد فهو الأصل في الأذان» وليس فيه ذكر الترجيع ؛ ولآنه 
أحد الأذانين» فلا يسن فيه ترجيع بع الشهادتين كالإقامة بل أولى ؛ لآنه زيد في الإقامة ما 
ليس في الأذان» فلا يحذف عنهما ما كان مشروعاً في الأذان» آنا ديق أب محذورة» 
فقد ترك الخصم الأخذ به في حق الإقامة؛ لآن عند الشافعي الإقامة تكون ال فشن 
كلمة» فلا يجوز تعلقه به في حق الأذان» ثم إن ما أمره النبي عليه السلام بذلك؛ لأنه 


.0505 أخرجه مسلم في الصلاة حديث 271/4 وأبو داود في الصلاة حديث‎ )١( 


5 كتاب الصلاة 


كان مؤذن مكة وكان في ابتداء إسلامه» فلما انتهئل إلى ذكر رسول الله عليه السلام أنه 
خفض صوته استحياءً من أهل مكة؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام فأمسك رسول الله 
عليه السلام أذنهء وأمره بأن يعودء فيرفع صوته ليكون تأديا . 

قال والأذان والإقامة مثنى مثنى عندناء وقال الشافعي رحمه الله: الإقامة فرادئ إلا 
قوله قد قامت الصلاة» فإنها بر اي ل رسي لمعي باحر صا الما الاير 
بلالا أن يشفع الأذان» وق الا ؛ ولآن الأذان لإعلام الغائبين» والتكرار فيه أبلغ 
والإقامة لإقامة الصلاة» والإفراد بها يكون أعجل لإقامة الصلاة. فهي أولئ . 

ولنا: حديث عبد الله بن زيد فهو الأصل. وقد حكى فيه الإقامة مثل الأذان» ولأن 
المحض بالإقامة قوله قد قامت الصلاة. ولا إفراد في هذه الكلمة. قفي غيرها أوليل» 
وحديث أنس فمعتاه أمر بلالاً أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد والأفضل للمؤذن أن 
يجعل أصبعيه في أذنيه قال عليه 00 ليلال رضي الله عنه : (إذا أذنت فاجعل أضبغيك 
في أذنيك» فإنه أندئ وأرفع لصوتك»*'؟: ولأن المقصود من الأذان الإعلام» وذلك برفع 
الصوت وجعل الإصبعين في الأذنين يزيد في رفع الصوتء. وعن هذا قلنا الأول أن يؤذن 
حيث يكون أسمع للجيران» وإن ترك ذلك لم يضره. 

وقال في «الجامع الستيةة تيو يفالو علوت السلة كبقه بكرن كيين ؟ 
والجواب أنه ليس بسنّة أصلية؛ أنه ليس في حديث النازل:من السماء ذلكة ».ولك أمر 
رسول الله عليه السلام بلالا بذلك؛ لأن صوته يدخل أذنه» فربما يضعفه فإذا كان ذلك لا 
يؤثر فيه لا يكون بتركه [57ب/١]‏ بأس ولا يجهد نفسه لما روي أن عمرأ رضي الله عنه 
رأى مؤذناً يجهد نفسه في الأذان فقال: أما يخاف أن تنقطع من تطا تطاولك والتثويب في 
الفجر حي على الصلاة ة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة حسن.» ويكره ه التشثويب في 
سائر الصلواتء هذا هو لفظ «الجامع الصغير»» وذكر فى «الأصل) ولا تثويب إلا في 
صلاة الفجر عندناء والأصل فيه قوله عليه السلام وي الله عنه «ثوّب في الفجرء 
ولا تقوب في و 

والمعنل في المسألة أن وقت الفجر وقت نوم وغفلة» فاستحسنوا زيادة الإعلام 
لتنبيه الناس» فيدركون فضيلة الصلاة بالجماعة» أما أوقات سائر الصلوات أوقات انتباه. 
فلا حاجة إلى التثويب فيهاء وقال يعقوب: لا أرى بأساً أن يذهب المؤذن إلى باب الأمير 
في جميع الصلوات.» ويقول السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حيّ على الصلاة 


010( أخرجه البخاري في الآذان حديث ٠"‏ 06 ومسلم في الصلاة حديث 2517/8 وأبو داود في الصلاة 
حديث 20١:8‏ والترمذي في الصلاة حديث ”219 والنسائي في الآذان حديث 2557 وا بن ماجه في 
الآذان حديث 1/79؛ والدارمى فى الصلاة حديث .1١44‏ 

5 |ااتعرضة ويلع تن نض الراية ١‏ ليا 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث 148. بلفظ: «لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة 
الفجرا. 


كتاب الصلاة اوحض 


حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله؛ لأن له زيادة شغل للنظر في أمور الرّعية» وتسوية 
أمر الجند مستحب في حقه»ء وزيادة إعلام» وكذلك كل من اشتغل لمصالح المسلمين 
كالمفتي والقاضي يُخص بنوع إعلام» والمعنى أنه لو لم يخص بنوع الإعلام لا يعرف هو 
وقت الحضور فربما يحضر كما يسمع الأذان, ولم يحضر القوم بعد. فيحتاج إلى انتظار 
القوم» فتتعظل مصالح المسلمين . ومشايخنا رحمهم الله اليوم لم يروا بالتثويب بأسأ في 
سائر الصلوات في حق جميع الناس فلا بأس لأنه حدث تكاسل في الأمور الدينية» 
واشستغلوا بأمود زائدة فق أمون الذنا» وتخافلوا عن آذاء الصضلاة لأوقاتيها فترل:سائر 
الأوقات في زماننا منزلة صلاة الفجر في زمن رسول الله عليه السلام» ثم على ما اختاره 
المشايخ من التثويب في سائر الصلوات في زماننا يعتبر في ذلك ما يتعارفه كل قوم.ء حكي 
عن محمد بن سلمة أنه كان يتنحنح وكان عادة أهل سمرقند قبل هكذاء واختار مشايخ 
نخاوف الفاةة لني عون اقامية تافك: 


وعن أبى حنيفة رحمه الله : أنه ينبغي للمؤذن أن يمكث بعد الأذان قدر ما يقرأ 
الإنسان عشرين آية ثم يئوب ثم يصلي ركعتي الفجر : لم يمكث قليلاً ثم يقيم» وعن أبي 
يوسف أن التثويب بعد الأذان ساعة» قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : التثويب 
الذي يثوب الناس في الفجر بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين 
حسن» وهو التثويب المحدث» ولم يبين التثويب القديم . 

وذكر فى «اللأصل»: أن التثويب الأول فى صلاة الفجر بعد الأذان «الصلاة خير من 
العردة. تأحدت الناسن هذ] السريبة وعير حسةة ولم يبين المحدث بعض مشايخنا 
رحمهم الله» قالوا: أراد محمد رحمه الله بقوله في «الأصل»» فأحدث الناس هذا التثويب 
كاحدية و الناس:فكان العرويب لا تفن التقرويي» :نإف النخويب الأول في صلاة الفجر 
«الصلاة خير من و بعد الأذان» فالناس جعلوها في الأذان. ولكن هذا مشكلء فإن 
مجيدا رحمه الله أضاف الإحداث إلى الناس» وإدخال هذا التشويب في الأذان هر 
مضاف إلى الناس» بل هو مضاف إلى بلال» فإنه م الذي أدخل هذا التثويب في الأذان 
ولكن بأمر رسول الله عليه السلام . 


فإنه روي أن بلالا أتى النبي يؤذنه فى الصلاة» فوجده راقداً فقال: الصلاة خير من 
النوم» فانتبه النبي عليه السلام» وقال: «ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك)”''» ومن 
المشايخ من قال: أراد بقوله.» فأحدث هذا اللا ع 057 1 
الصلاة خير من النوم» ثم إن التابعين» وأهل الكوفة أحدثوا هذا التثويب» وهو قوله حيّ 
على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة» ولفظ «الجامع الصغير» يدل على 


هذا. 
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فإن لفظ «الجامع الصغير» التثويب الذي يثوب الناس في الفجر بين الأذان والإقامة 
حئ على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين حسنء هذا هو التثويب المحدث؛ وروي عن 
أبي حنيفة أيضا ما يدل على صحة هذا القول» فإنه روي عنه أن التثويب الأول كان في 
صلاة الصبح» ولم يكن في غيرهاء وكان «الصلاة خير من النوم»» فأحدث الناس حيّ 
على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين» وهو حسن. 

ومعنى التثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام الأول مشتق من قولهم ثاب إلى 
المريض نفسه إذا برأ وعاد إلى الصحة؛ وأصل اللغة ثاب يثوب بمعنى رجع والكعبة تسمئ 
مثابة؛ لأن الناس يرجعون إليها مرة بعد مرة» وإنما سمي هذا التثويب الذي أحدثه الناس 
حسناء لأنهم رأوه حسناً» وقد قال عليه السلام ١ما‏ رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن»"'' قال ويترسّل في 0 ويحدر في الإقامة» قال عليه السلام لبلال: «إذا أذنت 
فترسل»ء وإذا كفيك لالد ' وأن يرسل في الإقامةء ريحدوي الكدات أو يرسل فيهما أو 
يحدر فيهما فلا بأس . 

في أذان المحدث والجنب وبيان من يكره أذائه ومن لا يكره 

قال محمد رحمه الله: في مؤذن أذن على غير وضوء وأقام: أجزأه ولا يعيدء 
والجنب أحب إليّ أن يعيد وإن لم يعيد أجزأه. يجب أن يعلم بأن الكلام هنا في فصلين 
في الكراهة. وفي الإعادة. 

أما الكلام في الكراهة» فنقول: ذكر بعض المشايخ في شروحهم تكره الإقامة مع 
الحدثين باتفاق الروايات؛؟ لأنه يقع الفعل بين الإقامة والصلاة» وموضوع الإقامة يتصل 
بها أداء الصلاة» وكذلك يكره الأذان مع الجنابة باتفاق الروايات» وفي كراهته مع 
الحدث روايتان: فعلى الرواية التي قال: يكره الأذان مع الحدت» قاس الأذان علي 
الإقامة» وجمع بينهما بمعنى جامع» وهو أن الأذان بينهما بالصلاة حتى يقام مستقبل 
القبلة» إلا أنه ليس بصلاة على الحقيقة» والصلاة بدون الطهارة لا تتدور أصبلذ قم كان 
مشبهاً بالصلاة يجوز مع الكراهة» وعلى الرواية التي لا يكره الأذان مع الحدث . 

فرقٌ بين الأذان والإقامة؛ ووجه ذلك: أن كراهة الإقامة مع الحدثء إنما كان لثلا 
يقع الفصل فيه بين الإقامة والصلاة» وإنه غير مشروع» وهذا المعنى لا يتأتى في الأذان؛ 
لأن الفصل بين الأذان والصلاة مشروع. ثم في الأذان فرق بين الجنابة وبين الحدث على 
إخدى الرواضين فقال: لا بكرة ه الأذان مع الحدث؛» ويكره مع الجنابة. ووجه ذلك ما 
ذكرنا: أن للأذان شبهاً بالصلاة إلا أنه ليس بصلاة على الحقيقة» ولو كان صلاة لا يجوز 
مع الحدث والجتابة» فإذا كان مشبهاً بالصلاة. 

قلنا: يكره مع الجنابة اعتباراً لجانب الشبهء ولا يكره مع الحدث اعتباراً لجانب 
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الحقيقة إلا أنا اعتبرنا جانب الشبه في الجنابة» ولم نعتبر في الحدث؛ لأنا لو اعتبرنا في 
الحدث يلزمنا اعتباره فى الجنابة من طريق الأولى؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين» فحينئلٍ 
يتعطل جانب الحقيقة» فاعتبرنا جانب الشبه في الجنابة» ولم نعتبره فى الحدث لهذا . 

وبعض مشايخنا ذكروا في شروحهم عن أبي حنيفة أن أذان المحدث» وإقامته جائزة 
من غير كراهة» وهو رواية عن أبى يوسف؛ لأن الأآذان والإقامة لا يدنوا درجتها على 
درجة القرآن» ثم المحدث لا يمنع من قراءة القرآنء هكذا لا يمنع من الأذان والإقامة. 

وأما الكلام في الإعادة» فأذان المحدث لا يعاد» وكذلك إقامتهء وأذان الجنب» 
وفي رواية لا يعاد. قال بعض مشايخنا: والآشبه أن يقال: يعاد أذان الجنب ولا تعاد 
إقامته ؛ أن تكرار الأذان مشروع في الحملة كما في صلاة الجمعة. فأمأ تكرار | الإقامة. 

ل اساي قال في الجنب: أحب إلى أن يعيدء وإن لم يعد أجزأء. 
قيل تحتمل أن يكون معنى قوله أجزأه جواز الصلاة بغير أذان» وتحتمل الجواز في أصل 
الأذان لحصول المقصود. 

قال في «الأصل» وليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان والإقامة من سنّة 
الصلاة بجماعة. ولبس على النساء الصلاة جماعة: فلا يكون عليهن أذان ولا إقامة. وإن 
صلين بجماعة وصلين بغير أذان وإقامة» وإن صلين بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الإساءة . 

قال في «الجامع الصغير» والمرأة ]١/151[‏ إذا أذنت يعاد أذانهاء وإن لم يعيدوا 
جازء هكذا ذكرناء وذكر في «الأصل» ويكره أذان المرأة» ولم يذكر أنه هل يعاد؟. ووجه 
الكراهة: : أنه رفع الصوت منها معصية رفعت صوتها تكتب المعصية؛ وإن لم ترفع صوتهاء 
فقد أخلت بما هو المقصود من الأذان» بكرا عاد رو لون لكاي وإن لم يعيدوا 
أجزأم. فيحتمل جواز الصلاة ة بغير أذان» ويحتمل الجواز في أصل الأذان على ما مرٌ. 

ولم يذكر في «الجامع الصغير) م أذان الصبي. وذكر القدوري في اشر ححة) : وإن 
آذان الصبي الذي لا يعقل أو مجنون نعاة “ذلك انها هو المقصود د وهو الإعلام لا 
يحصل بأذانهما؛ أن الناس لا يعتبرون كلام غير العاقل؛ فهو وصوت الطير سواءء 
ويكره أذان السكران» ويستحب إعادتهء وكذلك يكره أذان الفاسق؛ لأنه أمانة شرعية فلا 
يؤمن الفاسق عليه ولا يعاد أذائه» لحصول المقصود له 6 وإ اشترءط على الأذان أجزأه. 
فهو فاسق كلا ذكره في الخصائل, ويجور أذان العبد والقروي وأهل المفاوز. وولد الزنا 
والأعمئ من غير كراهة» ولكن غير هؤلاء أولى» وكذلك يجوز أذان” .. . ويؤذن في 
يكحن دون لمعن بأن كان في السوق نهاراً أو في السكة ليلا يجوز من غير كراهة 
وغيره أولى . 
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وإن أذن رجل فأقام رجل آخر إن غاب الأول جاز من غير كراهة» وإن كان حاضراً 
ويلحقه الوحشة بإقامة غيره يكره» وإن رضي به لا يكره عندناء وإن أذن وأقام ولم يصل 
مع القوم يكره؛ لأنه إن كان صلىء فهذا تنفل في الأذان» وإنه غير مشروع» فإن كان لم 
يصل؟ وفارقهم فيكره. 


في الفصل بين الأذان والإقامة 


قال في «الجامع الصغير»: ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب» وهذا قول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة 
بحب أن يعم بان لنصل ,ين الآذاة بو الإقاءة” فى مناتن الصاو هدسعتتب: 

والأصل في ذلك قوله عليه السلام لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما 
يفرغ الآكل من أكله. والشارب من شربه)"'"» واعتبر الفصل في سائر الصلوات بالصلاة» 
حتى قلنا: إن في الصلوات التي قبلها تطوع مسئون أو مستحبء فالأولى للمؤذن أن 
يتطوع بين الأذان الإقامة. 

جاء في تفسير قوله تعالمل: لإوَمَنْ أَحْسَنٌ َوْلَا مَمَّن دك إِلَ أَلَّهِ وَعَحِلَ صَنِِحًا»4 
[فصلت: *7] أنه المؤذن يدعوا الناس بأذانه ويتطوع بعده قبل الإقامة» ولم يعتبر الفصل في 
المغرب بالصلاة؛ لآن الفصل بالصلاة فى المغرب يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقته) 
وتأخير المقرب مكرؤة» وقال النبى غليه السلامة لآ تزال أمتى تير م1 لم يؤتخروا المغرت 
إلى اشتباك النجوم) 7 قوله عليه السلام : لبين كل أذانين صلاة إلا الج 
وأراد بالأذانين الأذان والإقامة» وإذا لم يفصل بالصلاة في المغرب يتأدئ. بفصل» قال 
أبو يوسف ومحمد: يفصل بجلسة خفيفة؛ لأن الجلسة صالحة للفصل . 


ألا ترئ أنها صلحت للفصل بين الخطبتين يوم الجمعة» فهنا كذلك. وقال أبو 
حنيفة يفصل بالسكوتء لأن لما لم يفصل بالصلاة التي هي عبادة» لتكون أقرب إلى 
الأداء أيغنك: غزة ١‏ التأخيز فلآن لآ يفضل .2 بعبادة أولل» والفصل يحصل بالسكوت 
حقيقة» فلا حاجة إلى اعتبار الجلسة للفصلء ثم عند أبي حنيفة مقدار السكتة ما يقرأ 
ثلاث آيات قصار أو أآية طويلة. وروي عنه أنه قال: مقدار ما يخطو ثلاث خطوات» 
وعندهما مقدار الجلسة ما جلس الخطيب بين الخطبتين من غير أن يطول» وتمكن مقعده 
على الأرض . 
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بيان الصلاة التي لها أذان والتي لا أذان لها وفي بيان أنه في أي حال يؤتى به 

وليس بغير الصلوات الخمس والجمعة والتطوعات والسئن والوترء وغيرها أذان 
ولا إقامة. أما قار والتطوعات؛ فلأن الأذان والإقامة من سئّة الصلاة بالجماعة والسئن 
والتطوعات لا تؤذدئ بجماعة.» فلا يشرع فيها أذان ولا إقامة. ولآن الأذان شرع الإعلام 
للدخول بوقت الصلاة» ولا حاجة للتطوعات إلى ذلك» فإن جميع الأوقات وقت 
للتطوعات» ولآن التطوعات تبع للسنن» والسئن تبع للفرائض شرع مكملا للفرائض» فلا 

وأما الوتر فعندهما الوتر تطوع. ولا أذان ولا إقامة في التطوعات بالإجماع على ما 
ذكرناة. وأما عند أبن خديفة + قلآن الوتر إن كان والخاً:عنده إلة آنها لا تؤدئى: بالجماعة إلا 
قن كدير رمفيا ن؟ :وعقد أدائها هم مجتمعون» فلا حاجة إلى الإعلام وخارج رمضان لا 
تؤدئ بالجماعة»ء والأذان سنّة أداء الصلاة بجماعة. 

وأما التراويح وإن أديت بالجماعة لكنه تبع للعشاءء وهم مجتمعون عند أدائها . 

وأما العيدين» فلحويك جاتر ين سمرة زفي اللا عع قال اضلن رسول "الل 
عليه السلام العيدين بغير أذان ولا إقامة ولم يصل قبلها ولا بعدها)”2: هكذا جرى 
التوارث إلى يومنا هذاء والتوارث كالتواترء ولأن صلاة العيدين سنّة» وقد ذكرنا أنه لا 
آذان للسدن: 

فأما الجمعة يؤذن لها ويقام؛ لأنها فرض مكتوب وفرضيتها آكد من فريضة الظهر 
حتى ترك الظهر لأجلهاء والأذان والإقامة متروعاه فى الحتيو فكذلك في الجمعة؛ 
ولآن الأذان لها منصوص في القرآن» قال الله تعالى : 57 تووىة: للصَلزة هن نور الحَمعَة 
تأَسْعوأ ِل ذد أله ودروأ لبي 4 [الجمعة: 4]؛ ولأن الأذان شرع للإعلام ار الوقت 
والدعاء إلى الاجتماع والجمعة أولئ بهذا؛ لأنه لا يجوز قضائها خارج الوقت». ولا يجوز 
أذائها بذون الجماعة » وسائر الضلوات يجوز أذاؤها بغير جماعة» ولا يجوز قضاؤها خارج 
الوقت» ولا يؤذن لصلاة قبل دخول الوقت. 

وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله: يؤذن لصلاة الفجر في النصف الآخر من 
الليلء حجتهما في ذلك؛ ما روي أن بلالاً كان يؤذن على عهد رسول الله عليه السلام 
بالليل . 

ولناء : ما روي أن رسول الله عليه السلام قال لبلال: الا”تؤدن محتى سعيدة: لك 
الفجر هكذاء ومدّ يده عرضاً”". ولأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت. 
فقبل الوقت يكون الأذان تجهيلاً لا إعلاماً. وأما الجواب عن فعل بلال قلنا ع نا 
كان يؤذن بالليل» لصلاة الفجرء وإنما كان يؤذن لقيام النائم» وإنما كانت صلاة الفجر 
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بأذان ابن أم مكتومء كما قال عليه السلام: «لا يغرنكم أذان بلال؛ لأنه يؤذن ليرجع 
غائبكم ويتسحر صائمكم ويئنام قائتمكم. وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)"'' 
وكان هو أعمئ كان لا يؤذن حتى يسمع الناس يقولون: ام طحي والجحمفعيا ال 
الإقامة قبل الوقت لا تجوز؛ لآن الإقامة لإقامة الصلاة ولا يمكنه إقامة الصلاة قبل 
الوقت» وإن لم يعد الأذان في الوقت حاذت ضبلاتة ؟ لأنه لو ترك الآذان. أصنلذ جاذثك 
صلاته فها هنا أول» ولم:تذكر الكراهة ههنا لاختلاف العلماء وشبهة الحديث . 

في تدارك الحد الواقع فيه 

إذا غشي على المؤذن ساعة في الأذان أو في الإقامة. قال محمد رحمه الله: أحبٌ 
إلى أن يقتدي به من أولها؛ لأن لكل واحد منهما شبها بالصلاة» ولو غشي عليه في صلاة 
الأصل ثم أفاق» فإنه سوئ بها ولا شيء» كذا ههنا ٠‏ فلو لم يقتد بهاء وأتمها جازت 
صلاته؛ لأنه لو تركهما جازت صلاتهء فههنا أولول. 

وكذلك لو رعف فيها أو أحدث» فذهب وتوضأ ثم جاء. فأحب إلى أن يقتدي بها 
فين أؤلها نا :ذكرنا أن 'لينا شعها فن الصكلاة ولو أحدث: فى اللصلاة فكان»: الأولى أن 
كتوق ساة بولر "أيه غانهاء هود 15 اكوا بدلانة ريه ستيه على الناسن أنه يوذن أذ 
يتعلم كلمات الأذان» قال مشايخناء والأولى أن يتم الأذان إن أحدث في الأذان» ويتم 
الإقامة إن أحدث في الإقامة ثم يذهب ويتوضأ ويصلي ؛ لأن ابتداء الأذان والإقامة مع 
الحتدث حاقز فأما بهننا + أول' :وتدول الاشعباة الذي ذكرتناء لهذا إذا كان الا ففضل 
إتمامهما قبل التوضىء» وكذا إذا مات المؤذن فى الأذان أو ارتد» فالأولل أن يقتدي 
غيره؛ لأن بالموت انقطع عمله» وبالردة حبط عمله؛ ولأننا على المنقطع والباطل» وإن 
لم يقتد غيره وأتمه جاز وإذا أذن بتمامه ثم ارتدء فإن اعتدوا بأذانه وأمروا من يقيم»ء 
ويصلى يهم جان. وإن استعادوا الآذان [5:هس// ]١‏ فذلك أولى ؛ لآن بالردة بطل.» وصار 
كأنه نه لم يؤذن أصلاًء وإذا قدم المؤذن في أذائنه وإقامته بعض الكلمات على البعض» نحو 
أن يقول أشهد أن محمداً رسول الله قبل قوله أشهد أن لا إله إلا اللهء فالأفضل في هذا 
أذاها سيق أزائة لآ يمه بهن بعيده فى أوائة وموضعه؛ لأن الأذان شرعت متطوعة 
مرتبة فتؤدى على نظيره وترتيبه إن مضى على ذلك جازت صلاتهم . 

ا اي الإقامة» فأقام في آخرها وصلى بالقوم جازت صلاتهم ؛ 
لأتثرك اغن الأذان نوات تاولينا»واترا باحر الآقامة :وترك أولهاء .ولو ترك الأذان 
والإقامة أصلاً يجوزهء فههنا أولئ. 

وإن استيقن قبل الشروع في الصلاة بأن علم بعدما قال قد قامت الصلاة» ٠‏ فإنه في 
الأذان فإنه يتم الأذان ثم يقيم؛ لأنه أتيل بأول الآذان على وجههاء إلا أنه غيّر آخرها 
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يت 6 غير إذا أمكنه الإصلاح» وقد أمكنه الإصلاح إذا استيقن قبل 
اتروع في الصلدء ثم يستقبل الإقامة؛ لأنه لم يأت بأولها . 

فر مون الأقامة وبين الأذان» فإن في الأذان لم يقل استقبل الأذان» وإئما قال يتم 
الأذان» وفي الإقامة قال: استقبل الإقامة. 

والفرق: أنه أتى بأول الأذان إلا أنه غير آخرهاء وأمكنه إصلاح ما غيّره فلا حاجة ' 
إلى الاستقبال» أما في سكم يأت بأولهاء وإنما أتى بآخرهاء ولا يمكن بناء لابن 
على الأول؛ لأن الأول لم يؤخر بعده فلهذا قلنا بالاستقبال. 

ثم في فصل الأذان قال يتم الأذان» ولم يبين صورة 5 الإتمام. 

وقد ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار صورة» فقال: يعود إلى قوله حيّ 
على الصلاة حيّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وإذا ظن الإقامة من أولها 
أداها وأتمها أذانا ينبغي أن يعيد الإقامة؛ لأن التغيير في كله. ولو ألحق بأخرها قد قامت 
الصلاة. لقا بو وار المح لعل ل لكايه الع لو باز التر د يجري 
فاستقبل الأذان من أوله ثم أقام وصلئ» فإنه يجوز؛ لأنه أت باجتهاد وأكملها . 


فيمن يقضي الفوائت بأذان وإقامة أو بغير أذان وإقامة 

ومن فاتته صلاة عن وقتهاء فقضاها في وقت آخر أذن لها وأقام واحداً كان أو 
جماعة لحديث ليلة التعريس حتى نزل رسول الله ككلةِ ففى وادوء فقال: من يكلونا الليلة 
نقالة يلال أو التو :رفي التعديها 1ن فكالبي وول الله كلو النوم بومعل إلا متوههر 
وحمله ونام فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس. وكان عمو رضي الله عنه رابعهم. فاستيقظ 
ونادى فاستيقظ النبي عليه السلام من صياحه. وأمق بلالا فأذن. فصلوا ركعتي الفجر ثم 
أمر بلالا فأقاٍ وصلى بهم الفجر”''. وشغل رسول الله عليه السلام عن أربع 8 
يوم الخندق فقضاهنٌ ا .هن الليلع 

قال ابن مسعود رضي الله عنه أمر بلالا فأذن وأقام الأولى ثم أقام لكل صلاة 
بعدهاء وقال جابر أمره فأذن وأقام لكل صلاة. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
أمره بالإقامة لكل صلاة» والمعنى فيه وهو أن القضاء على نية الأداء وسنية الآداء 
بالأذان» والإقامة بجماعة» فكذلك القضاءء فإن اكتفوا بالإقامة لكل صلاة جائز؛ لآن 
الأذان لإعلام الناس». ولا حاجة إلى ذلك في القضاءء والإقامة لإقامة الصلاة. يو 
محتاج إلى ذلك» ولكن الأحسن أن يؤذن ويقيم لكل صلاة». ليكون القضاء على سنة 
الأداء» ولأنه إن لم يكن محتاجاً إلى الإعلام» فهو محتاج إلى أجر الثواب» وقد عرف 
ثواب الأذان والإقامة ذكره الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي. قال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني رحمه الله: والأحسن أن يؤذن ويقيم الأولى» ثم بعد ذلك يقضي كل صلاة 


)غ2 أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 2451 والنسائي ذ في المواقيت حديث 5؟1. 
(؟) بياض بالأصل . 


وهم؟ كتاب الصلاة 


بإقامة بغير أذان؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام وهم مجتمعونء فلا حاجة إلى 
الإعلام أما الإقامة للتأهب والتحريمء وهو محتاج إلى ذلك. ذكره الإمام الصفار 
رحمه الله. 2 

وإن صلوا بغير أذان وإقامة وجماعة يجوز؛ لأن فعل النبي عليه السلام يدل على 
الجوازء ولا يدل على الوجوب. وفي «الجامع الهاروني» قدذم ذكرء وإفساد صلاة صلوها 
في غير وقت تلك الصلاة قضوها بأذان وإقامة في غير المسجد الذي صلوا فيه تلك 
الصلاة مرّة» وإن ذكروها في وقتها صلوها في ذلك المسجدء ولا يعيدون الأذان 
والإقامة. فإن صلوا بإقامة في ذلك المسجد صلوها وحداناء والله أعلم . 

في المتفرقات من هذا الفصل ظ 

إذا صلى رجل في بيته واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه من غير كراهة» لما روي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود في بيت» فقيل له : ألا تؤذن وتقيم؟ فقال : 
أذان الحي يكفيناء ولأن مؤذن الحي نائب عن أهل المحلة في الأذان والإقامة؛ لأنهم هم 
الذين نصبوه لهاء فكان نائباً عنهم» فيكون الأذان والإقامة من المؤذن كأذان الكل بالكل 
وإقامتهم من حيث الحكم والاعتبارء وإذا جعل أذانه وإقامته من له أذانهم وإقامتهم» فقد 
وجد الأذان والإقامة منهم من حيث الحكم والاعتبار إن لم يوجد جميعه . 

فرق فيق: فنا وبين المسافر إذا 'ضلى وحنده:وترك:الأذان والإقامة أو ترك الإقامةغ 
فإنه يكره له ذلك. والمقيم إذا صلى وحلده بغير أذان ولا إقامة» لا يكره. 

والفرق : أن المقيم إن صلى بغير أذان وإقامة حقيقة» ولكنه صلى بأذان وإقامة من حيث 
الحكم والاعتبارء فأما المسافر فقد صلى بغير أذان قاف دن ودكها » فيكره لهذا . 

وإن أذن وأقام ود فهو أحبينة 4 لآن السسيعقرة متدؤب إلى أن يودي الضدلاة على 
هيئة الجماعة» ولهذا كان الأفضل أن يخفي بالقراءة في صلاة الجهرء وكذلك إن أقام 
ولم يؤذن؛ لأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعواء وذلك غير موجود ههناء والإقامة 
لإقامة الصلاة وهو يقيمها. 

والدليل عليه ما روى طاوس: أنه قال: إذا صلى الرجل وحده إن صلى بإقامته 
فار شفلة لكا ف بون ارجا ذ| نو قامةطلي نفرن وو تميق الولاتكة تنا فين الاق قال 
القاضي الإمام صدر الإسلام؛ إذا لم يؤذن في تلك المحلة بكرو له تزكهساهة وله ترك 
الآأذان وحده لا يكره. 

والقدوري فى اشرحه) روى عن أبي حنيفة في الجماعة : إذا صلوا في منزل أو 
مسجد فنزل بغير أذان ولا إقامة بهم أساؤواء ولا يكره للواحد؛ لأن أذان الجماعة يقع 
الأفراد وأما لا يقع لجماعة أخرى ومن سمع الأذان» فعليه أن يجيب» قال عليه السلام: 
«من لم يجب الأذان فلا صلاة له)”'' قال شمس الأئمة الحلواني تكلم الناس في الإجابة: 


(15)- الحدنف ل احدةنييذا اللفئل ف كنس اللحدنت الك نون نلف 
د بهد في كلب بي بين يدم 


كتاب الصلاة أمم 


قال بعضهم هي الإجابة ا لا باللسان تن لو أجاب باللسيان ولم يمش إلول المسجد 
لآ ركون مكنا ولو كان سامير ا 5 السب الآذان» فلسيق »ا لاحابة: 
4 


وقوله عليه السلام. «من قال مثل ما يقوله المؤذن» فله من الأجر كذا» فهو 
كذلك إن قاله نال الثواب الموعودء وإن لم يقل لم ينل الثواب الموعود نأما إني نائم أَوَ 
يكره له ذلك» فلا وإذا رد الجواب باللسان لنيل الثواب الموعود» فكل ما هو ثناء وشهادة 
يقول كما قال المؤذن» وعند قوله حيّ على الصلاة حي على الفلاح» يقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله ما شاء الله كان. 

رجل دخل مسجداً صلى فيه أهله. فإنه يصلى وحده من غير أذان وإقامة» ويكره أن 
يصلي بجماعة بأذان وإقامة» والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله خرج ليصلح بين 
الأنصارء واستخلف عبد الرحمن بن عوف». فرجع بعدما صلى عبد الرحمن فدخل جميع 
أصحابه وصلى بهم ولو كان يجوز إعادة الصلاة في المسجد لما ترك الصلاة ة في 
المسجد» مع أن الصلاة في المسجد أفضل» وبأن في هذا التعليل الجماعة؛ لأآن الجماعة 
إذا كانت لا تفوتهم لا يعجلون للحضورء فإن كل أحد يعتمد على جماعته» وبه وقع 
الفرق بين هذا وبينما إذا صلى فيه قوم ليسوا من أهله حيث كان لأهله أن يصلوا فيه 
بجماعة بأذان وإقامة؛ لأن تكرار الجماعة هنا لا يؤدي إلى تقليل الجماعة . 

وروي عن أبى يوسف فى الفصل الأول أنه قال: إنما يكره تكرار الجماعة إذا كان 
القوم كتير .أن إذا صلن واعه بواتهد اوبائتين عذما سان فيه افله نو يابى» لماءرري 
أن رسول الله عليه السلام صلى بأصحابه. فدخل أعرابي وقام يصلي فقال عليه السلام : 
«من يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه)''؟ [ههأ/ .]١‏ فقام انق نكن وصضلن معه.ء وروي 
عن محمد أنه لم ير بالتكرار بأسأ إذا صلوا في زاوية من المسجد على سبيل الخفية إنما 
يكره على سبيل التداعي والاجتماع . 

قال القدوري في «كتابه»: وإن كان المسجد على قارعة الطريق ليس له قوم معينين»؛ 
فلا بأس بتكرار الجماعة فيه؛ لأن تكرار الجماعة فى هذا الفصل لا يؤدي إلى تقليل 
الحناقة سباع عق اهل المتعفة [3ا: وى “ف المع عاك ,وكدة (السحافة رديت ام مع 
غيرهم» وصلوا ثم حضر قوم من أهل المسجدء ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول» وإذا 
نوى على وجه الجهر والإعلان ثم علموا ما صنع الفريق الأول» 0 بالجماعة 
على وجهها لا غيره بالجماعة الأولى؛ لاني ب فت ل وه السئة بإظهار الأذان 
والإقامة» ولا يبطل حق الباقين. 

ولا بأس بالتطريب في الأذان» وهو تحسين الصوت من غير أن يتغير» فإن تغير 
بلحنه أو ما أشبه ذلك كرهء قال شمس الأئمة الحلواني؛ إنما يكره ذلك فيما كان من 


0010( أخرجه بنحوه البخاري في التاريخ الكبير 2509/7 وابن عدي فى الكامل فى الضعقاء 7/1 . 
00( أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث 5174» والترمذي فى الصلاة حديث .١٠١‏ 


م كتاب الصلاة 
الأذكارء أما رتفح على لاد حر علي الناوع لاا رامن بتكن بوداي 
ظ 1 إذا لم يكن عالماً بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين» ولا ينبغي 
للمؤذن أن أن يتكلم في الأذان والإقامة أو بشيء لما ذكرنا أن ليما عنيا بالضلاة؛ وإن تكلم 
بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال» اذا يض المؤذن في الإقامة إلين فوا كام الصلاةء 
له الخيار إن شاء أتمها في مكانه: وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إفاها كان المؤذن أو 
57 الا 
وإذا سلم رجل على المؤذن في أذانه أو عطس رجل؛ زوق هق الى معيلة لبد 
العتلام فى تقسنهه ويشمته في قلبه. ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغء وعن محمد أنه لا 
يفعل شيئا في الأذان» وإذا فرغ من الأذان رد السلام وشمت العاطس إن كان جنا ظير ا ؛ 
وعن أبي يوسف أنه لا يفعل شيئاً من ذلك؛ لا قبل الفراغ من الأذان ولا بعده, وهو 
الصحيح ولا يؤذن بالفارسية» ولا بلسان آخر غير العربية» وإن علم الناس أنه أذان فقد 
آداب الصلاة 


جئنا إلى بيان آداب الصلاة فنقول: من آداب الصلاة إخراج الكفين من الكمين عند 
التكبير . 

ومنها: أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى أصابع رجليه 
وفي السجود إلى أرنبة أنفه» وفى القعود إلى حجره. ومنها كظم الفم إذا تثاءس» فإن لم 
يقدر غطاه بيده أو كمه قال قن السلام : «(إذا تثاءب أحدكم في صلاته فليغط فاه إن 
الشيطان يدخل فيه)”"' . 

ومنها: دفع السعال عن نفسه ما استطاع» ومنها أن لا يمسح التراب» والعرق عن 
وجهه بعدما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة» هكذا ذكر نجم الدين النسفي في 
«الخصائل». واعلم بأن هذه المسألة على وجوه: 

أحدها : إذا مسح جبهته بعد السلام وأنه لا ان به بل يستحب ذلك؛؟ لأنه قل خرج 
من الصلاة ونية إزالة الأذئ عن نفسه . 

والثاني : إذا مسح جبهته بعد الفراغغ من أعمال الصلاة ة قبل السلام» إن لا اسن نة 
أيقا ؛ لأن هذا دون الخروج عن الصلاة والتقانت» وقد 5 الخروج وأبيح له الذهاب 
قبل الخروج» حتى لو ذهب ولم يسلم قبلت صلاته فيما دون الخروج والذهاب أو إلى أن 
07ظ 

والثالث: إذا مسح جبهته بعد ما رفع واسة دن السعفاة دكن شحمس الاقمة 
السرخسي أنه لا بأس بهء وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه اختلفت ألفاظ الكتب في هذا 


000 أخرجه مسلم في الزهد حديث 25990 وأبو داود فى اللأدب حديث .60١075‏ 


كتاب الصلاة وذكن 


الوجه؛ ذكره في بعضها لست أكزه ذلك» وذكر في بعضها أكره ذلك». وذكر في بعضها لا 
أكره ذلك بعض مشايخنا 0 0 مقطوع عن قوله أكره» فقوله لاء نهي وقوله أكره تأكيد 
له معناه لا يفعل. فصار هذه اللفظ وقوله ذلك أكره ذلك سواء. 

وهذا القائل يستدل بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أربع من الجفاء 
نصل بقوله وأكره» فصار هذا اللفظ على قول هذا القائل» وقوله لست أكره ذلك سو 
ويستدل هذ! القائل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ب و 
يده فقمت عن يساره فحولتي إلى نحم وذ به يمسح 


الرابع: إذا مسح جبهته في خلال الصلاة وفي ظاهر الرواية لا بأس بهء وقال أبو 
يوسف؛ أحب إليَ أن يدعه فرّق أبو يوسف بين هذا الوجه» وبينما تقدم من الوجوه. 

والفرق : أن في هذا الوجه لو مسح جبينه ثانياً وثالثاً» فلا يفيد» ولو فعل ذلك في 
كل مرة كان عملا كثيراً لولاء الحركات كذلك الوجوه الثلاثة؛ لأنه لا يحتاج إلى السجدة 
ثانياً في الوجوه الثلاثة» فكان المسح مفيداً . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا كان الإمام مع 2 في المسجدء ٠‏ فإني 
أحب لهم أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على ا الفلا دَلم بأن هذه 
المسألة على وجهين: إما أن يكون الموؤذن غير الإمام أو يكون هو 0 افإن كان عير 
الإمام وكان الإمام مع القوم في المسجدء فإنه يقوم الإمام والقوم إذا قال اعرد حي 
على الفلاح عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله . 

وقال الحسن بن زياد وزفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاموا في الصفء وإذا 
قال مرة؟ و ار نوا : علماتنا الثلاثة؛ لأن قوله قد قامت الصلاة إخبار عن حقيقة القيام 
إلى الصلاة» وإنما يتحقق الإخبار عن حقيقة القيام إلى الصلاة إذا كان القيام سابقاً على 
قوله قد قامت الصلاة» ومتى سبق القيام على قوله قد قامت الصلاة يحصل القيام عند 


ا ات 007 : ا إحضار الو . أن يقوموا عند قوله 


انج ا - المسجف هن وراء ا ا 0 
الإمام يقومون. ل 0 ما لم يأخذ الإمام مكان الصلاة لا يقومون. 

وقال بعضهم: إذا اختلط الإمام بالقوم قاموا: وقال بعذ 0 : كلما جاوز صفا قام 
ذلك الصف. وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني والشيخ الإمام خواهر زاده 


(1) أخرجه البخاري في الوضوء حديث 4178 ومسلم في المسافرين حديث 57/,. 
0 بياض بالأصل. 


5ه" كتاب الصلاة 


والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ولاه كنما غانة عئنا عاو ذلك السك بجا ل لو 
اقتدوا به صح اقتداؤّه» فصار كانه اعد مكان الصلاة في ذلك الصف. وإن كان الإمام 
دخل المسجد يبدأ منهم يقولون كما ...0“ الإمام؛ لأن في تلك الحالة صاروا بحال 
لو اقتدوا به صح اقتداؤهم. فصار كانه أخيل مكان الصلاة» فيقومون. 


يام ليو سو بيه يعابر وواحيواواي لوي 
نب 207 الحالة؛ لأجل الإقامة: لا ١‏ العلة: 5 وإن أقام 55 المسجد 

فلا ذكر. فهذه المسألة في «الأصل»» ومشايخنا اتفقوا على أنهم لا يقومون ما لم يدخل 
العلل العيية » لما روي أن النبي عليه السلام كان في حجرة عائشة رضي الله عنهاء 
فلما 0 بادك الصلاة. دخرن رسول الله عليه الب ل الا | فرأى 1 
تبحر وفي رواية قال: رلا حو اع ود ب : رانك 1 
يقدرون على التكبير ما لم يدخل الإمام المحراب وينتصب للصلاة. فإذا قاموا هنا اشتغلوا 
بعمل غير مفيد فيكره. 

ثم المؤذن هل يتم الإقامة في المكان الذي 01 فإن كان الإمام والمؤذن واحد 

اختلفوا فيه : : روي عن أبي يوسف أنه يتمها في المكان الذي بدأ ؛ لأن هذا أحد الآذانين. 
فيعتبر بالآخر ثم الآخر يتمها في المكان الذي نذا فكذا هذا . ويه أخذ بعض المشايخ . 
وقال بعض مشايخنا: إذا انتهئ إلى قوله قد قامت الصلاة ة سكت ويأخذ في المشي فإذا 
أخخل مكان الصلاة اتسياء وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبنو تصير الضمان وشيخ الإسلام 
خواهر زاده أنه بالخيار إن شاء أتمها في المكان الذي بدأء وإن شاء أتمها إذا شاء. 

وإن كان المؤذن غير الإمام. الام حاضره فيتمها في المكان الذي بدأ ثم الإمام 
يأتي با لتكبين:: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: يكبر قبل قوله قد قامت الصلاة» هكذا فسر في «النودار»؛ 
وظاهر ما ذكر فى «الكتاب» وجب أن يكبر [05سب/١]‏ بعد فراغه عن قوله قد قامت 
الصلاة» ا الحلواني: والصحيح ما ذكرنا في «النوادر»» وقال أبو يوسف 
ينتظر فراغ المؤذن من الإقامة فإذا فرغ منها كبرء هذا بيان الأفضل» ولو كبر بعد ما فرغ 
المؤذن من الإقامة كما قال أبو يوسف جاز عند أبي حنيفة» ولو كبر قبل قوله قد قامت 
الصلاة كما قاله أبو حنيفة جاز عند أبي يوسف. وقال أبو يوسف: ليس المراد من قوله 
قد قامت الصلاة حقيقة الإخبار عن الإقامة. بل المراد الإخبار عن المقاربة يعني قرب 


. بياض بالأصل‎ )١( 
.177 /١1/ أخرجه القرطبي في تفسيره‎ 6 
انظر الحاشية السابقة.‎ )29( 


كتاب الصلاة مهم 


عر 4 


إقامة الصلاة» كما في قوله تعالى: أل أَْرُ أَلَّهِ ملا مَْتَعَِلُوهُ» [النحل:١]‏ أي قرب إتيان أمر 
الله وكما في قوله تعالى : إنّكَ مث وَإنّم متك 407 [الزمر : ]أي قربء ثم اختلفوا فى 
وقت إدراك فضيلة تكبيرة ة الافتتاح. ذكر ضيح السام اختلافاً , من أى حدلة وفباحيية: 
فقال على قول أبى حنيفة : إذا كبّر مقارناً لتكبير الإمام» فيصير مدركاً فضيلة تكبيرة 
الافتتاح؛ وما لا فلاء وعندهما إذا أدرك الإمام في الثناء وكبّر يصير مدركا فضيلة تكبيرة 
الافتتاح وما لا فلا. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله أن شداد بن الحكيم كان 
يقول: إن كان الرجل عافترا وأراف أن يدرك قغبيلة تكبيرة ة الافتتاح ينبغي أن يشرع قبل 
قراءة سبع آيات». رفاك ميم إذا أدرك الإمام : في الركعة الأول يصير مدركاً فضيلة 
تكبيرة الافتتاح» وهذا أوسع بالناس والله أعلم . 

فرع في بيان ما يفعله المصلي بعد الافتتاح 
وإذا افتتح وضع يمينه على يساره تحت السرة وقد مر هذاء ولم يذكر في «الأصل» 

موضع وضع المعيق على لسار واختلف المشايخ فيه قال: يضع باطن كف اليمين على 
ظاهر كفه اليسرى» وقال: بعضهم يضع باطن كفه اليمين عل ذراعه التسيراف ؟ :وزقال 
أكثرهم : يضع كفه اليمن على مفصل اليسرئ وبه أخذ الطحاوي. وفي رواية الأصول قال 
أسق وسقية يتيقن نيذه البعرا :رسغه الشرى) وكال محمد يفبع كذلك» وقال الفقيه أبو 
جعفر قول ل يوسف؛ أحبٌ إلى ؛ لآنافي الفيمن وَفعاً وزيادة. قال الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده كما كبّر يضع يمينه على يساره عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعن محمد في «النوادر» أنه في حالة الثناء يرسل يديه» ولا يعتمد» إنما يعتمد إذا 
فرغ من الثناءء رده ار الي ورك الرتر ويير )اويا رالاكووة ااي ري 
الركوع والسجود يرسل» ولا يضع عند محمد. 

والحاصل: أن الوضع عنده سنّة قيام فيه قراءة» واختلف المشايخ على قول أبي 
حنيفة في قنوت الوتر»ء قال بعضهم: يرسل وهو قول أبي يوسف. وقال بعضهم: يضع». 
وأما في القومة التي بين الركوع والسجود ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة أنه 
يرسل على قولهما كما هو قول محمد. وذكر في مواضع أخر أن على قولهما يعتمد. 
ومشايخ ما وراء النهر اختلفوا . 

قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص: السئة في صلاة الجنازة» وفي تكبيرات العيد 
والقومة التي بين الركوع والسجود الإرسال» وقال أصحاب الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل منهم القاضي الإمام أبو علي النسفي» والحاكم عبد الرحمن بن محمد 
الكاتب» والشيخ الإمام الزاهد عبد الله"'2... . والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد» السنّة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


بد م كتاب الصلاة 


في هذه المواضع الاعتماد والوضع» وقالوا؛ مذهب الروافض الإرسال من أول الصلاة» 
فنحن نعتمد مخالفة لهم . 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول كل قيام فيه ذكر مسنون» فالسئة فيه 
الاعتماد كما في حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة» كل قيام ليس فيه ذكر مسنون كما 
في تكبيرات العيد» فالسئة فيه الإرسال» وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي والصدر 
الكبير برهان الأئمة والصدر الشهيد حسام الأئمة رحمهم الله ثم يقول : سبحانك اللهم إلى 
آخره» ولم يذكر في «الأصل») ولا في «النوادر) وجل ثناؤك ؟ لأنه لم ينقل في التفاسير 
وذكر اكسين الائية الحلواني وشمس الأئمة السرخسي أن محمداً رحمه الله ذكر في كتاب 
الحجج على أهل المدينة» قال شمس الأئمة الحلواني : قال مشايخنا: إن قال وجل ثناؤك 
م ا ب ال ا ا قال : 
سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك بحذف الواوء فقد أصاب وهو جائزء روى محمد بن 
المنكدر عن النبي عليه السلام مثل ذلك» وعن ا يوسف في «الإملاء» أحب إلى اك 
في الافتتاح «وجهت ت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً إلى قوله وأنا أول 
العسامي ١‏ 

بعد هذا عن أبي يوسف روايتان في رواية قال: يقول وأنا من المسلمين وفي رواية 
بيقر هيوان أل المسلعينة والطتباوى جيذ إلا اله رفول التسبلى بالخيان إن 
قناة قال ذلك قل التقاء وان عانقا ل ذلك معن الثفاي وهو (حدى الرواعين من أبن 


+ هه 


حضشقةه . 

وفي رواية أخرى عن أبي يوسف يقول ذلك بعد الثناء» قيل: هو الصحيح من 
مذهبهء هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: وفي ظاهر رواية أصحابنا: لا يقول ذلك بعد 
افتناح الصلاة» وهل يقول قبل افتتاح الصلاة؟ فعن المتقدمين لا يقول» وقال المتأخرون 
يقول. وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله؛ ثم اختلف المتأخرون فيما بينهم أنه يقول؛ 
وأنا أول المسلمين؛ لأن المنزل في كتاب الله. هكذا فيتبرك بالمنزّل. 

وقال بعضهم: يقول: وأنا من المسلمين» وبه كان يُفتي شمس الأئمة الحلواني؛ 
لأنه لا يريد تلاوة القرآن» وإنما يريد الثناء فيختار ما هو أقرب إلى الصدق ثم على قول 
من يقول. وأنا من المسلمين» لو قال: وأنا أول المسلمين فى الصلاة هل تفسد صلاته؟ 
تلقو افيه بتي اه اقل عضي تماد واقال عفدي ل سه يولي قوله انرو لا كفي لف 
أربع لغات لا إله غيرك لا إله غيرك لا إله غيرك لا إله غيرك» لا إله غيرك ولا يقول لا إله 
خيرك» ولو جرئ ذلك على لسانه خطأ هل تفسد صلاته؟ اختلف المشايخ فيه والصحيح 
أنه لا تفسدء وبه كان يفتي الشيخ الزاهد الصفار»ء ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم في نفسه. 00 

واعلم بأن الكلام في التعوذ في فصول . 

أحدها: في أصله قال علماؤنا رحمهم الله: يتعوذء وقال: لا يتعوذء ححجته حديث 


كتاب الصلاة /اه ؟ 


أنين قال: «صليت خلف رسول الله عليه السلام وخلف أبي بكر وعمرء وكانوا يستفتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين»”' » ولم يذكر التعوذء حجتنا حديث أبي الدرداء» فإنه 
روى أنه قام ليصلي» فقال له رسول الله عليه السلام «تعوذ بالله من شياطين الإنس 
07 

والثانىي: في وقته ومحله» قال علماؤنا يتعوذ بعد الثناء قبل القراءة» وقال بعض 
أضتضاب: الطواهى» يعجوة يعن القتواءة التوله ا لل 0ك لك القن سكيد بالك 
[النحل:48] ذكر بحرف الفاء أنه للتعقيب» وإنا نقول التعوذ لدفع وسوسة الشيطان وإنما 
يحتاج إلى دفع الوسوسة قبل الشروع في القراءة. 

والثالثك: في لفظ التعوذ. وهذا فصل لم يذكره محمد رحمه الله» وقد اختلف فيه 
القراء قال بعضهم أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقال بعضهم 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأنْ الله هو السميع العليم. 

وعن الفقيه أبى جعفر الهندوانى : أنه اختار أحد اللفظين أستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم: أعوذ بالله.من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة» ولا يقول بغد التعوة: إن الله هو 
السميع العليم؛ لأن ههنا ثناءً» ومحل الثناء قبل التعوذ لا بعده» ثم إن محمداً رحمه الله 
قال: يتعوذ في نفسه. فهو إشارة إلى أن السئّة فيه الإخفاء» وهو المذهب عند علماتنا 
رحمهم الله؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله عليه السلام الجهر به والذي روى عن عمر أنه 
جهر بالتعوذ فله تأويلان: 

أحدهما : أنه وقع ذلك اتفاقاً لا قصداً. 

والثاني : أن قصده كان تعليم السامعين أنه ينبغي للمصلي أن يتعوذء وكان عطاء 
يقول: الاستعاذة واجبة عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وإنه مخالف لإجماع السلف 
والسلف كانوا مجمعين على أنه سنّة. وهذا الذي ذكرنا في الإمام والمنفرد. ١‏ 

وأما المقتدي هل يأتي بالتعوذ؟ على قول أبي يوسف يأتي. وعلى قول محمد لا 
يأتى» ولم يذكر قول 5 حنيفة» وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده 
والشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار في شرح كتاب الصلاة [5هأ/ ]١‏ إن قول أبي حنيفة 
قبل قول محمد"". . . إلى «الزيادات»» فطلبنا قول أبى حنيفة فى «الزيادات»» واستقصى 
ا ا 
ومحمدء وقد رأيت في «متفرقات الفقيه أبى جعفر رحمه الله» رواية الحسن بن زياد عن 
ان عضن مدل ذر سمل ْ 

ونا الخلاف أن التعوذ يتبع للثناء أو يتبع للقراءة: فوقع عند أبي يوسف أنه تبع 


)01( أخرجه الترمذي في الصلاة حديث 57 1» والنسائي في الافتتاح حديث 407. 
() أخرجه ابن كثير في تفسيره »7٠ /١‏ 401» والطبري فى تفسيره 8/ 5. 
(*) بياض بالأصل . 


مهم كتاب الصلاة 


للثناءء والمقتدي يأتي بالثناء يأتي بالتعوذ تبعا له» ووقع عند محمد أن التعوذ تبع للقراءة: 
والمقتدي لا يأتي بالقراءة فلا يأتي بالتعوذء وثمرة الخلاف تظهر في ثلاث مواضع. 

أحدها: هذه المسألة. 

والثانية: أن في العيدين المصلي يأتي بالتعوذ بعد الثناء قبل تكبيرات العيد عند أبي 
يوسف» وعند محمد يأتي بالثناء بعد تكبيرات العيد. 

والثالث: أن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» فعلئ قول أبي يوسف لا يأتي 
بالتعوذ؛ لأنه تعوذ حين شرع في الصلاة» وعن محمد في هذه الصورة روايتان في رواية 
يتعوذء وفي رواية لا يتعوذء هكذا ذكره الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي, والقاضي 
الإمام صدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله» قال صدر الإسلام قول أبي يوسف رحمه الله 
أصح.ء والتعوذ عند افتتاح القراءة في الركعة الأولئ لا غيرء إلا على قول ابن سيرين» 
فإنه كان يقول يتعوذ في كل ركعة ثم يفتتح القراءة» ويأتي بالتسمية ويخفيها “ذيان 
الكلام في التسمية في مواضع: أن التسمية تتلئ هي من القرآن» فعندنا هو من القرآن» 
وعند مالك ليس من القرآن حجته في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله 
عليه السلام كان يفتتح القراءة بالخمك ونب العالمي ”7 . 

حجتنا فى ذلك ما روي عن أنس رضى الله عنه أنه قال: «صليت خلف رسول الله 
عليه السلامء 52-7 أبي بكر وعمر وكاتوا يفتتحون ببسم الله الرحمن الرحيم»”". 
والدليل عليه أن محمداً أدخل التسمية في القراءة» حيث قال ثم يفتتح القراءة» ويخفي 
بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا يدلك على أنها قرآن». والدليل عليه أنها مكتوبة في سورة 
النهل وسورة النمل قرآن »نما ركو تنتهنا كان قرانا ضؤوزة: 

والثاني: أنها هل هي من الفاتحة ومن رأس كل سورة أم لا؟ قال أصحابنا 
رحمهم الل انها ليست معن الفاتحة ومة :رامن كل ,سورة ولكديا انثامين المرآن انزلت 
للفصل بين السورء وهو اختيار أبي بكر الرازي. ظ 

وقال الشافعي : إنها آية من الفاتحة قولاً واحداًء وله في كونها من رأس كل سورة 
قولان. هكذا ذكر شيخ الإسلام في (شرحه)». 

وفى «القدوري» قال أبو الحسن الكرخى رحمه الله لا أعرف هذه المسألة بعينها عن 
متقدمي أصحابناء والأمر بالإخفاء دليل على أنها ليست من السورة» وفي شرح شمس 
الأئمة الحلواني اختلف المشايخ في أن التسمية هل هي آية من الفاتحة؟ أكثرهم على أنها 
آأية من الفاتحة» وبه تصير سبع آيات . 

والثالث : أنه هل يجهر بها على قول أصحابنا لا يجهر بهاء وقال الشافعي: يجهر. 


.41١7؟ أخرجه أبو داود فى الصلاة فى الصلاة» حديث 2/87 وابن ماجه فى الصلاة حديث‎ )١( 
. تقدم الحديث مع تخريجه‎ )( 


كتاب الصلاة 4 


والرابع : أنه هل تكرر؟ روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: المصلي يسمي في 
أول صلاته ثم لا يعيدء وإليه مال الفقيه أبو جعفر رحمه الله» وروى المعلل عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله : أنه يأتي بها في أول كل ركعة. وهو قول أبي يوسف 
وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة: أنه إذا قرأها مع كل سورة فحسن . 

وروى ابن أبي رملة عن محمد أنه يأتي بالتسمية عند افتتاح كل ركعة؛ وعند افتتاح 
الجيررة افيا + إلا انه ذا كات فياةة دور ثها بالسورة. 

لياق بالتشهية بير الفاقتعة والسورة .وغييد الشافعى يان بالتسدية فى كل ركعة) 
ويأتي بها افيا ف :رسن السورة. سواء كان صلاة يجهر فيها بالقراءة أو تمنافك» وذكر 
أبو على الدقاق أنه يقرأ قبل فاتحة الكتاب فى كل ركعةء قال: وهو قول أصحابنا ورواية 
أن يوسقفةغن أبن حنيفة؛ وهو قول أبن يوسف أحوظ؟ لآن الغلناء اختلفوا فى التسمية 
أنها هل هي من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعة» فكان عليه إعادة 
التسمية فى كل ركعة لتكون أبعد عن الاختلاف . 

قال صدر الإسلام فى «شرحه)»: لم يذكر محمد رحمه الله في التسمية خلافاً ب ا 

. 000 11 ده 
يومقد رين" ررم أنها لتصلذة أن للتراة كنا دقر فى التعوة؛ ا 
أبي حنيفة أنه يسمي في الركعة الأول فحسب, تدل على أنها للصلاة. 

وإذا فرغ من الفاتحة قال ام والسئة فيه الإخفاءء لقوله عليه السلام : «(إذا قال 
0 ولا الضالين را 0 الم يقولها . ولو كان اي ل 
017 رواه الحسن وإذا سمع المقتدي من الإمام ولا الضالين في صلاة لا 
يجهر فيها مثل الظهر والعصر والعشاء هل يؤمن؟ فعن بعض المشايخ أنه لا يؤمن وعن 
الفقيه أبي جعفر أنه يؤمن» ومن سمع الإمام أمّن في صلاة الجمعة أمّن هو. 

ثم إذا فرغ من القراءة يركع» وقد ذكرنا بعض مسائل الركوع في الفصل المتقدم. 
تكبير الركوع يؤتى به في حال القيام» فإنه قال: وإذا أراد أن يركع يكبّرء وقال بعضهم: 
و ود 0 0 موي ا 
راكفا سكوتاً: وهذا إشارة إلى القول الثاني . ظ 

ولا يرفع يديه عندنا لا في حالة الركوع ولا في حالة رفع الرأس من الركوع. 
والأصل فيه قوله عليه السلام: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة» 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان حديث 1/87 ومسلم في الصلاة حديث 515» وأبو داود في الصلاة‎ 
.87٠٠١ حديث 975» والنسائى فى الإمامة حديث‎ 


فى كتاب الصلاة 


وعند القنوت في الوترء وعند كل تكبيرة من صلاة العيدين»'' وذكر الأربعة الأخرئ في 
المناسك . 

ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث وذلك أدناه وإن زاد فهو أفضل بعد أن 
يختم على وثر . فيقول خمساً أو سبعاً. هكذ!ا ذكر شمس الأئمة الحلوانى ني وشيخ الؤوسلام 

خواهر زاده. هذا في حق المنفرد؛ وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجه يمل القوم ؛ 
لأنه يصير سبباً للتغيير» وذلك مكروه. وكان الثوري يقول: ينبغي أن يقول ذلك خمساً حتى 
يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاثاً: كذا ذكره لي الا ااشرحه) 
والطحاوي في كتابه بقوله: إذا كان إماماًء بعضهم قالوا: يقول ثلاثاء وبعضهم قالوا: يقول 
أربعاً حتى يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاثاً» فم الور نمه رحضةا | لولف بوزذلاك حار 
أدنى الجواز؛ لأن الركوع بدون هذا الذكر جائز في ظاهر الرواية» فإنما أراد به أدنى 


وروي عن محمد رحمه الله في غير رواية «الأصل» أنه إذا ترك التسبيح أصلاً أو أتى 
مرة واخدة يجوز ويكره: وكان أبو مطيع تلميذ أبي حنيفة يقول : كل فعل هو ركن يستدعي 
ذكراً فيه كان ركناً كالقيام, فقد أشار إلى أن تسبيح الركوع ركن. 

ولكنا تقول : إن النبي عليه السلام علّم الأعرابي الركوع ولم يذكر له شيئاء ولو كان 
التسبيح ركنا لبين؛ لأنه بين الأركان. ولو كان الإمام في الركوع فسمع خفق النعال هل 
نظن أم لا؟ قال أبو يوسف: | سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلئ عن ذلك فكرهاه» وقال أبو 
حنيفة ؛ أخشى عليه أمراً عظيماً يعني الشرك» وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك» وعن 
أبي مطيع أنه كان لا يرى به بأسأًء وقال الشعبي لا بأس به مقدار التسبيحة والتسبيحتين» 
وقال بعضهم يطول ١‏ التسبيحات» ولا يزيد في العددء وقال أبو القاسم الصفار: إن كان 
الجائي عَنَياً لا يجوز له الانتظارء وإن كان فقيراً جاز له الانتظار. 


وقال الفقيه أبو اللمثت: إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظره ؟ لآنه كيه الميل إليهء 
وإن لم يعرفه قلا بأس بذلك؛ لأن في ذلك إعانة على الطاعة» وقال بعضهم: إن أطال 
الركوع لإدراك الجائي الركوع خاصة, فلا يزيد إطالة الركوع للتقرب إلى الله تعالئ» فهذا 
مكروه ؛ لأن أول ركوعه كان يقدر آخر ركوعه للقوم فهذا شرك في صلاته غير الله فكان 
أمراً عظيماً إلا أنه لا يكفر؛ لأن إطالة الركوع ما كانت على معنى التذلل والعبادة للقوم» 
وإنما كان لإدراك الركوع, وعلى هذا يحمل قول أبي حنيفة. وإن أطال الركوع : قرا لين 
الله تعالى كما شرع فيه تقربا إلى الله لا ليدرك الجائي الركعة» فيكون الركوع من أوله إلى 
آخره غالفا له تعالى » فلا يأس به. 


() أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد ؟/ 21١7‏ 2758/5 والبغوي في شرح السنة 497» 454, 
والطبرائى فى المعجم الكبير /1١‏ 86”» والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ؟/ على وعلي القاري 
فى الأسرار المرفوعة 59!5؛ 544. 


كتاب الصلاة لم 


ألا ترى أن الإمام يطيل الركعة الأول في الفجر [057ب/ ]١‏ على الثانية» وإنما 
يفعل ذلك لإدراك القوم الركعةء فلا يتحقق الإشراك كذا هناء وعلى هذا يعمل بما تُقل 
عن أبي مطيع والله أعلم . 

ثم يرفع رأسه من الركوع فبعد ذلك لا يخلو إما أن يكون المصلي إماماً مأ أو مقتديا أو 
ردأ : 

فإن كان إمامأ يقول: سمع الله لمن حمده بالإجماع» وهل يقول ربنا لك الحمد؟ 
على قول أبي حنيفة : لا يقول وعلى قولهما يقول.» حجتهما في ذلك : وى قانده 
رضي الله عنها «أن رسول الله عليه السلام إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع | لله لمن 
حمده ربنا لك الحمدة”''» وعن على رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يخفيهن الإمام وذكر 
من جملتها ربنا لك الحمد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : : أربع يخفيهن الإمام 
وذكر من جملتها ربنا لك الحمد ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه السلاء : (إنما جعل 
الإمام إماما ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» قال فإذا قال سمع امه د فقولوا رينا 
لك 0 فالنبي عليه السلام الم الذكرين بين الإمام وبين المقتدي. 
ومقتفيا مقطلة الحبيد أن الا يشاك اسير” .. إن كان قيل كيف؟ لِم تقولوا هكذا في 
حق التأمين» فإن النبي عليه السلام قال : «وإذا قال الإمام ولا الضالينء فقولوا آميه)2؟, 
وبالإجماع إذا لم يقول آمين قلنا لو وظاهر القسمة أن الإمام لايتولع إلا أنا تركنا هذا 
الظاهر بدليل»؛ وهو قوله عليه السلام: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا»”*©» لا دليل فيما تنازعنا 
فيه فيعمل فيه بظاهر القسمة كيف وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام يقول آمين» 
فإن أخذنا بهذه الرواية يسقط السؤال. 

فإن قيل قد ثبت رجوع أبي حنيفة رحمه الله عن هذه الرواية بدليل أن محمداً 
رحمه الله ذكر في صلاة الأصل ثلاث يخفيها الإمام القعود والتشهد وبسم الله الرحمن 
الرحيم وآمين» وربنا لك الحمد. وسؤال محمد لا بد أن يكون عن أبي حنيفة . 

قلنا : اا لصيل كر عر جص رحدل 1 لكر تن أب 
يوسف؛ لأن محمداً قرأ الكتب على أبي يوسف إلا ما فيه اسم الكتب الكبير» فلا يثبت 
الرجوع عن أبي حنيفة بالشكل, والمعنى في المسألة لأبي حنيفة أن الإمام لو أتى 
بالتحميد يقع تحميذه بعد تحميد المقتدي. وأذكار الصلاة ما ثبتت على هذاء فإن مأ 


.877 أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث‎ )١( 

إفه4 أخرجه البخاري في الأذان حديث ؟الاء ومسلم في الصلاة حديث 414. 

(90) بياض بالأصل . 

(71)15 اسه السيوطي في الدر المنشور 4/١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين */ 48 : 0 
حجر في فتح الباري 114/7. 

0( أخرجه البخاري في الآذان حديث ١٠8/ء‏ ومسلم في الصلاة حديث ١٠4غ»‏ والترمذي في الصلاة 
حديث .56١٠‏ 


بشترك فيه الإمامء والمقتدي إما أن يأتيا به معأ أو يأتي به" ش .. الإمام أو لاء فأما أن 
أل المقتدي أو فلا أصل لهء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني كان شيخنا 
القاضي الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يميل إلى قولهماء وكان يجمع بين التسميع 
والتحميد فيمن كان 52 والطحاوي كان يختار قولهما أنفاء وهكذا نقل عن جماعة 
من المتأخرين بأنهم اختاروا قولهماء وهو قول أهل المدينة لم يذكر الكتاب لفظين ربنا 
لك الحمد. واللهم ربنا لك الحمدء والثاني أفضل ؛ لأن فيه زيادة ثناءء وهذا لفظ آخخر لم 
يذكر محمد في «الكتاب)ء وهو قوله ربنا ولك الحمد» وحكي عن الفقيه أبي جعفر 
الهندواني رحمه الله أنه لا فرق بين قوله ربنا لك الحمد وبين قوله ربنا ولك الحمد» وذكر 
شيخ الإسلام خواهر زاده ذكر في بعض الآثار ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد» 
ولا يزيد على هذا شيئاً في ظاهر مذهب أصحابناء وإن كان مقتدياً يأتي بالتحميدء ولا 
يأتى بالتسميع بلا خلاف . 

وإن كان منفرداً لا شك على قولهما بالى الصمع والتجديده وأما على قول أبي 
حنيفة ذكر الطحاوي؛ إذ لا رواية فيه نضأ عن أبي حنيفة . واختلف مشايخنا فيهء والأصح 
أنه يأتيى بهما . 

وفي القدوري: أن عن أبي حنيفة فيه روايتان» وذكر شمسن الأكمة السرخسي في 
اشرحه» روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجمع بينهما وروى المعلئ عن أبي يوسف أنه 
يأتي بالتحميد لا غير وذكر شيخ الإسلام في اشرحه» روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه 

قال: والصحيح من مذهبه أنه يأتي بالتحميد لا غيرء وبه كان يُفتىي شمس الأئمة 
الحلواني» وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله؛ وهذا لأن التسميع حث لمن معه على 
التحميد» وليس هنا معه أحد ليحثه عليه: ٠‏ فلا معنى للإتيان بالتسميع فيأتي بالتحميد لا 
غير» وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار: أن المنفرد يأتي بالتسميع باتفاق 
المرويات» وفي التحميد اختلفت الروايات» والصحيح ما قلنا : أنه يأتي بالتحميد لا 
عير. 

. وإذا ركع المقتدي قبل الإمام وأدركه الإمام في الركوع أجزأه. وقال زفر لا يجزيه؛ 
لأن ما أت به قبل الإمام غير معتد به» والباقي بناءً عليه والبناء على الفاسد فاسدء ولنا 
أن القدر الذي وجد فيه المشاركة مع الإمام يكفي لجواز الصلاة» فهب أن ما وجد قبله 
بطل» وصار بمنزلة العدم فهذا القدر كافي لجواز الصلاة. 

يوضحه: : إن فعله مع الإمام فقبل القطع عما قبلهء فيجعل مقتدياً به لا ثابتاً عليه 
عا ال أن يسبق الإمام؛ قال عليه 0 «فلا ا ا 


)١(‏ بياض بالأصل . (؟) تقدم الحديث مع تخريجه. 


كتاب الصلاة عدم 


شرطء وهذا كله إذا ركع بعد فراغ الإمام من القراءة» فأما إذا ركع قبل فراغ هذا الإمام 

في القراءة ثم قرأ الإمام وركع والرجل راكعء فقد قال الفقيه أن ميك أنه ند ند 
ركوعه؛ لأنه ركع قبل أوانه باعتبار الإمام وهو تابع الإمام» ولو ركع بعد ما قرأ الإمام 
ثلاث آيات ثم أ تم القراءة وأدركه جازء ولو لو ركع الإمام بعد قراءة الفاتحة ونسي السورة 
ودكع المقتدي معه ثم عاد الإمام إلى قراءة السررة ثم ركع والمقتدي على ركرعه الأول 
228 ذلك 0 ل ال ل الثالثة أ 3 ا 


جئنا إلى السجود: قال نم يخو ساجد ويكبر في حالة الخرور وذكر لفظ الخرور فى 

«النوادر» وفي «اللأصل» ذكر ثم ينحط ويكبّر. و 2ن" يي لفقل الشوور إنناعا 
«للكتاب». وإخبار لفظة الانحطاط اتباعاً للسنّة ويقول فى سجوده سبحان ربي الاعن: 
ثلاث وذلك أدناه. وإن زاد فهو أفضل والكلام في تسبيحات السجود د نظير الكلام في 
تسبيحات الركوع ثم يرفع رأسه. ويكدن سفتن بطمكة ليحر وبضحط نيجه الثادة 
ويسبح فيها مثل ما يسبح في السجدة ة الأولل» وإذا سجد ورفع رأسه قليلاً ثم سجد أخرى 
إذاكان إلى الشجوة أقرت لآ بجزيه عن الستجدتيق ؛ لأنه بعد ستاجدا وإن كان إلى 
الجلوس أقرب يجزيه عن السجدتين» هكذا ذكر في «العيون»؛ لأنه يعتد بالبناء. وبعض 
مشايخنا قالوا؛ إذا أرسل جبهته عن الأرضء ثم أعادها جاز ذلك عن السجدتين» وعن 
الحسن بن زياد؛ هو قريب من هذاء فإنه قال إذا رفع رأسه بقدر ما يجري فيه الريح 
يجوزء وقال محمد بن سلمة : : لا يكون عنهما ما لم يرفع جبهته مقدار ما يقع عند الناظر 
أنه رفع رأسه ليسجد أخرئ. فإن فعل ذلك جاز عن السجدتين» وإلا يكون عن سجدة 
واحدة وهو قريب كما ذكر في «العيون». وفي القدوري بأنه يكتفي بأدنئ ما ينطلق عليه 
اسم الرفع» وقد مرّ شيء من هذا في الفصل الثاني . 


وفصل الطمأنينة في الركوع والسجود والفرجة التي بين الركوع والسجودء فالجلسة 
بين السجدتين مر في الفصل الثاني أيضاً. و اسع ل مره وأدركه الإمام فيها جاز 
على قول علماتئنا الثلائة اياوه اوري الوسر وا دا يجرره 
لثانية نبل رقع الإمام رأسه من السجدة الأولئ» ثم شاركه الإمام فيهاء فقد روئ الحسن 
عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وإذا رفع المقتدي رأسه من السجدة ة الأولى. فرأى الإمام 
ساعد فظن أنه في السجدة الثانية وهو في السجدة الأوليا تفسدء فالمسالة على سقة 


ال 


() بياض بالأصل . 


5م كتاب الصلاة 


في الجمعة يصير ساجداً السجدة الأولى منها إذا لم ينو شيئاً حملاً لأمره على 
الصواب» وتلو المتابعة. 

والثانية: إذا نوى الأولى . 

والثالثة : إذا نوى المتابعة. 

والرابعة: إذا نوى الأولى والمتابعة» والجواب فيها أظهر . 

والخامسة: إذا نوى الثانية والمتابعة؛ لأنه تقع المعازضة بين الفقين + فضلى كانه لم 

ينو أو يترجح بما هو الصواب . 

والسادسة: إذا نوى الثانية فحسب وههنا ضير نا ذا عن الثانية؛ لأن هذه ثانية 
باعتبار فعله. فالسئنة صادفت محلهاء ولم توجد في معارضته نيّةَ أخرى ]١/191[‏ ثم إذا 
ار ساعد عن الثانية» ل رأسه عن السجدة الأولى وأدركه في هذه السجدة قد 
ذكرنا رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوزء وروي عن أبي يوسف أنه يجوزء وعن 
محمد روايتان؛ فإن أطال المقتدي السجدة الأولول وسجد الإمام الثانية» ررقم المقتدي 
رأسدة فراى الإنام بانكدا وظن أنه في السجدة الأولى فسسجك فالمسالة أيضا على فةة 
أوجهء وفى الوجوه كلها تقر شناخدا عن الثانية. أما إذا لم تحضره ه النية؛ لأن هذه ثانية 
باعتبار 5085 وقال الإمام: وفنا أذ تورق القانية اى ترق المتابعة أو نوى المتابعة والثانية 
فظاهرء وأما إذا نوى المتابعة والأولى فلما ذكرناء وَأما |ذا توى الاولى «فخشيت»؟ لأن 
لفاك اصادي يدايا احا عار عالددر 5 اما ساك الما . فتلغوا والله أعلم . 

أجمع أصحابنا رحمهم الله على أن فرض السجود يتأدى بوضع الجبهة؛ وإذا لم 
يكن بالأنف عذرء وهل يتأدى بوضع الأنف؟ قال أبو حنيفة رحمه الله : يتأدى وإن لم 
يكن بجبهته عذر. قالا: لا تتأدئ إلا إذا كان بجبهته عذر فأبو حنيفة يقول: سجد على 
بعض ما تعين محلاً للسجدة» فيجوز كما لو سجد على الجبهة لا غير. 

بيانه > ما أجمعنا على أنه لو كان بجبيته غذر فسجد غلى الآنف لا غير يجوز» 
ولو لم يكن الأنف مسجداً لما صار مسجداً بالعذر كالخدٌ والذقن سئل نصير عمن يضع 
جبهته على حجر صغيرء قال: إذا وضع أكثر الجبهة على الأرض يجوزء وإلا فلا يقبل إن 
وقع مقدار الأنف على الأرض لم لا يجوز على قول أبي حنيفة قال: “لآن الانت عضو 
كامل. وهذا القدر من الجبهة ليس بعضو كامل» ولا بأكثره فلا يجور. 

وسئل الفقيه عبد الكريم عمن وضع جبهته على الكف ليسجد قال: ل فهر نه :و قال 
غيره من أصحاينا يجوز كما لو كان منفصلاً عنه» وقال بعضهم: لا يجوز لآن كمه تبع 
له» واستدل هذا القائل ما ذكر فى كتاب الأيمان إذا حلف لا يجلس على الأرض فجلس 
على زيله يحنث؛ لأن زيله تبع له كذا ها هناء وإذا سجد على ظهر غيره بسبب الزحام 
ذكر في «الأصل» أنه يجوز. وقال الحسن بن زياد والشافعي : لا يجوزء حجتهما قوله 
عليه السلام : اتمكر ريا رن الأ 7 


6 أخرجه مسلم في المساجد حديث 5١‏ 1. 


كتاب الصلاة م 


حجتنا حديث عمر رضي الله عنهء فإنه قال: «هذا المسجد بناه رسول الله 
عليه السلام. ويحضر فيه المهاجرون والأنصار فمن وجد فيه موضعاً سجد فيه ومن لم 
جد مويه سجن عن لين ا فلأن فيه ضرورة؛ لأن الزحام أصل في أداء 
الصلوات بالجماعات. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إنما يجوز إذا سجد على ظهر 
المصليء أما إذا سجد على ظهر غير المصلي لا يجوز؛ لأن الجواز بحكم الضرورة؛ 
والضرورة لا تتحقق في حق غير المصلي ؛ لأن غير المصلي لا يمكن في المسجد. و 
الفسانة فى #العيوكة على بكو ها :وى اللجسدن د بوذ للقي "01ل ولو جد على تكد 
إن كان بغير عذرء فالمختار أنه لا يجوز؛ لأن الساجد يجب أن يكون غير محل السجودء 
وإن كان بعذر فالمختار أنه يجوزء وهكذا ذكر الصدر الشهيد رضي الله عنه . 

ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر أو بغير عذرء وإذا لم يضع المصلي ركبتيه على 
الأزفن فتت | تعره ل" نيحد يكنا اختاره الفقيه أبي الليث؛ لأنا أمرنا أن نسجد على 

سبعة أعضاء» وفتوئ مشايخنا على أنه يجوز؛ لأنه لو كان موضع الركبتين نجساً يجوزء 
هوكذا ذكر القدوري في «كتابه». والفقيه بي الليث لم يصمح هذء الرواية أنه لو كان 


موضع الركبتين نجساً أنه يجوزء وإذا بسط كُمه وسجد عليه أن 00 
وجهه يكره. ذلك؛؟ لأن هذا نوع يبقى التراب عن ثيابه ويسجد عليه لا يكره؛ لأن هذا 
ليس مكره. 


وفي أول كراهية «النوازل»: رجل يصلي على الأرض ويسجد على حرفها وضعها 
بين يديه يبقئ به الحر لا بأس بهء وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه فعل ذلك» فمرٌ به 
رجل وقال ما يسبح لا تفعل مثل هذاء فإنه مكروه» فقال له أبو حنيفة: من أين أنت» 
فقال: من خوارزمء فقال أبو حنيفة: الله أكبر ما التكبير”*. . . من الصف الآخرء ومراده 
ل ا و ا 

ثم قال أبو حنيفة : : في مساجدكم حشيش» فقال: نعم. فقال. له أبو حخديفة : فيجوز 
السجدة على الجتين و1١‏ جر على تيارو سوسا ونع ١‏ ساني الت طن ارط 
يجوزء. كذا ذكر الكرخي في «كتابه) والجصاص في اامختصره) 

وفي «النوازل»: إذا سجد على أرض الثلج إن لبد جاز؛ لأنه بمنزلة الأرض» وإذا 
لم يلبد وكان تغيّب وجهه فيه» فلا يجد حجمه لم يجز؛ لأنه بمنزلة الساجد على الهواء. 
وعلى هذا إذا لقى في المسجد حشيش كثير؛ فسجد عليه إن وجد حجمه يجوز وإلا فلا 
حجمه وإذا صلى على التبن أو القطن المحلوج؛ وسجد عليه إن استقر جبهته وأنفه على 
ذلك ووجد الحجم يجوز وإن لم تستقر جبهته لا يجوز؛ لأن في الوجه الأول هو في 
معنى الأرض» وفي الوجه الثاني لا. 

وإذا سجد على ظهر ميت إن كان على الميت لبد» ولا يجد حجم الميت يجوز؛ 


. بياض بالأصل‎ )( .87/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )1١( 


م كتاب الصلاة 


أنه سجن عن الليقه وإلاوجد حم العيقا يمر لآنه سعد على المنت» وإن كان 
موضع السجود أرفع من موضع القدمين' 000 ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 

في !شرح كتاب الصلاة» أنه إن كان التفاوت بمقدار ل أ لبنتية يجور. وإن كان أكثر 
عن ذلك لا حوره وأراد باللبة اللبنة المنصوبة دون المفروشة» ثم إذا فرغ من السجدة 

حجتنا ما روى وائل بن حجر أن رسول الله عليه السلام كان إذا رفع رأسه من 
السجود الثاني قام كأنه على الرضيف». أي: على الحجارة المحراة. وفى قوله ينهض على 
صدور قدميه إشارة إلى أنه لا يعتمد على الأرض بيده عند قيامهء وإنما يعتمد على يديه. 
وهكذا دكن القدوري في اشرحه)ء وقال الشافعي : معد ننه على الارضن:» وذكر شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به 
عند الشافعي رحمه الله ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندناء ويفعل في الركعة 
الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولئ من القيام والقراءة والركوع والسجود. 

وإذا رفع رأسه من السجدة ة الثانية من الركعة الثانية يقعد قدر التشهد في ذوات 
الأربع والثلاث من الفرائض. وهذه القعدة سنة لو تركها لا تفسد صلاته. ولكن بكره 
تكيا معميذا رقن هذا من قيل: ومن التعدق م عفن قن افيا وإذا فعد يضع يليه 
على ركبتيه أو على فخليه. 

والتشهد أن يقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبين 
ورحمة الله ولركانهه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اكنيد أن لا إله إلا الله 
وأكنيك أن مجمداً نطوو لغ ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى. فإن زاد فصلى 
على النبي ودعا لنفسه ولوالديهء فإن كان عامداً كان ذلك تكزوها هيكذ|ا دذكر ‏ شنمسن 
ا وه باذ كان مناهن 0 
اقيم 58 تلزمه ا فإذا 00 التشهد قام. 

ولا بأس بأن يعتمد بيده على الأرض. هكذا ذكر الطحاوي» وإذا قام فعل في 
الشفع الثاني مثل ما فعل في الشفع الأول من القراءة والركوع والسجودء غير أنه في 
القراءة بالخيار: إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكتء وقد ذكرنا هذا فى فصل 
القراءة» وإذا رفع رأسه من السجدة ة الأخيرة لت ل ا 
وقد مر هذا فيما تقدم. ا ا وقراءة التشهد فيها ليست بفرض 
حتى لو تركها لا تفسد صلاته عندناء وإن قرأ , بعض التشهد وقرأ البعض في ظاهر الرواية 
تعر هيا قا لأنه لو ترك الكل تجوز صلاتهء إن ترل يمظن أزلى» 

وذكر في بعض الروايات فيما إذا قعد قدر التشهد. ٠‏ وقرأ بعض التشهد اختلاف بين 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة ام 


أبي يوسف ومحمد: على قول أبي يوسف تجوز صلاته كما لو ترك الكل» وعلى قول 
محمد: لا تجوز صلاته؛ لأنه إذا شرع في القراءة افترض عليه الإتمام» فإذا تركهاء فقد 
ترك الفرض فتفسد صلاته» قال: وهو نظير من سلّم [/اهب/١]‏ ثم تذكر أن عليه سجدة 
تلاوة أو ذهب ولم يسجد لهاء فصلاته ثابتة» ولو خرٌ ساجدأً ثم رفع رأسه وذهبء ولم 
يعد القعدة فسدت صلاته». كذا فى مسألتنا . 

فإذا فرغ من التشهد يصلي على النبي عليه السلام» ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات 
ولنفسه ولوالديه إن كانا مسلمين هكذا ذكر الطحاوي. ولم يذكر محمد الصلاة على النبي 
هنا في «الأصل»» والصحيح ما ذكره الطحاوي ثم يدعو بما شاء مما أشبه ألفاظ القرآن» 
ولا يدعو بما يشبه كلام الناس» لحل حي سي ييه 
وقال الشافعي هي واجبة هكذا ذكره القدوري. 

وقال أبو الحسن الكرخي: الصلاة على النبي واجبة على الإنسان في العمر مرّة» إن 
شاء فعلها فى الصلاة أو فى غيرهاء وعن الطحاوي: أنه يجب عليه الصلاة كلما ذكرء 
امسن الأنمة الدرخسي :نويا فك اللتطاوى محالت الإعا "تناه العلماء قالرا :إن 
الصلاة على النبي كلما ذكر مستحبة» وليست بواجبة. وقال أبو عبد الله الجرجاني : 
الضلاة على التي ليببيه بفرض. أضلا . 

بقي الكلام بعد هذا في كيفية الصلاة على النبى» ذكر عيسئ بن أبان في كتاب 
الحج على أهل المدينة أن محمداً سئل عن الصلاة على النبي فقال: على النبي نقول 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» وعلى إبراهيم إنك حميد 
مجيدء ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك 
حميذ مجيد. 

وإنه خرج موافقاً لحديث كعب بن عجرة أنه قال: يا رسول الله عرفنا السلام عليك 
كيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»"'' إلى آخره 
كما ذكرناء وتكلم أصحاب رسول الله عليه السلام في كيفية الصلاة على النبي 
عليه السلام» وكان ابن عباس وأبو هريرة يصليان عليه على نحو ما بيّنا إلا أنهما كانا 
يزيدان» وارحم محمداً وآل محمد كما رحمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد 

وحكي عن محمد بن عبد الله: أنه يكره قول المصلي وارحم محمداً وآل محمد 
وكان يقول هذا نوع ظن بتقصير الإنسان فإن أحداً لا يستحق الرحمة لا بإتيان ما يُلام 
عليه» ونحن أمرنا بتعظيم الأنبياء وبتوقيرهم» وإذا ذكر النبي لا يقال: رحمه الله» ولكن 
يصلى عليه وكذا إذا ذكرت الصحابة لا يقال رحمهم الله ولكن يقال رضي الله عنهم هكذا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء حديث ٠/"ا"ا»‏ ومسلم في الصلاة حديث »5٠07‏ والترمذي في 
الصلاة حديث 87غ. 


بم كتاب الصلاة 


0 خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي ذكر بأنه لا يأس به؛ لأن الآثر 
ورد به من طريق أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما ولا عيب على من اتبع الأثر» 
ولآن أحداً لا به يستغنى عن رححمة الله. 

واختلفت الآثار في قوله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» يذكر في بعضها إبراهيم» 
ولم يذكر آل وذكر في بعضها الآل ولم يذكر نفس إبراهيم» وفي بعضها جمع بينهماء 
وكان الفقيه أبي جعفر يقول: وأما أنا أقول: وارحم محمد وآل محمدء ل 
للتوارث الذي وجدته في أهل بلدي وبلدان المسلمينء» وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو 
الحسن رحمه الله يقول: لا بأس بهء وكان يقول: معنى قولنا الوح سيط راك 
محمد فهو راجع إلى ١‏ الأمة» هذا كمن حي وللجائي أب شيخ كيد وأراد أن تقيموا 
العقوبة على الجائي فالناس يقولون للذي بحاجة ارحم هذا الشيخ الكبيرء وذلك الرحم 
راجع إلى الابن الجائي حقيقة» ويكون معناه ارحم هذا الشيخ الكبير بالرحمة على ابنه 
الجائي» كذا ههنا الرحمة راجعة إلى الأمة». والله أعلم. 

وينبغي أن د يهتم بالتكبيرات كلها تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة الركوع والسجود لحديث 
إبراهيم ل عليه وفرافوعا إلى رسول الله عليه السلام : «الآذان جزم والتكبير 

0 أفعل» وكل .ها كان على.هذا الوزن لا يحتمل الجد. 

واعلم بأن المد في التكبير لا يخلو. إما أن يكون في الله وفي أكبرء فإن كان في 

الله لا يخلوا إما أن يكون في أوله أو أوسطه أو آخرف فإن كان في أوله كان خطأ. ولكن 
لا تفسد الصلاة» وقال بعض مشايخنا يوهم الكفرء وكالو ال جام الراة الصفار ١‏ 
يوهم. . فإن كان في أوسطه فهو الصحيح» وهو المختار. وإن في آخره فهو خطأء ولكن 
لا نين الفيلةة انفضا 

أما إذا كان المد فى أكبرء فإنه تفسد الصلاة سواء كان فى أوله أو أوسطه أو آخره. 
]تعمد ذلك فى وسطه يكفنن» لآن لجان :اننم الشيطان: بللالووسيد يكار 
ويستغفر ويتوب. وينبغي أن يقول: الله برفع الهاء ولا يقول بجزم الهاء وفي قوله أكبر هو 
بالخيار إن شاء ذكره بالرفع وإن شاء ذكره ه بالجزم وإتاكزن التكبير هزارا ذكر الله بالرفع في 
كل مرة وذكر أكبرء فيما عدا المرة الأخيرة بالرفع وفي المرة الأخيرة هو بالخيارء إن شاء 
ذكر بالرفع» وإن شاء ذكره بالجزم . 

قال محمد في «الأصل»: ويكون انتهئل نظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده» 
لحديث أبي قتادة: أن رسول الله عليه السلام إذا صلى رمئ ببصره إلى السماء» فلما نزل 
قوله تعاليل: # وقوموا إِلَّو قَنِنْتِينَ* [البقرة : 78] رمى ببصره إلى ار وقال أبو 
طلحة لرسول الله عليه السلام حيث نزل قوله تعالئ: قد أَقلحَ الْمؤْميُونَ () ألْذِنَ هم في 
صَلَامِمْ حَشِعُونَ ()4 (المؤمنون: ١١‏ 1] فقال كيف الخشوع: يا رسول الله؟ نتال عليه لماه" 


.75917 أخرجه الترمذي فى الصلاة حديث‎ )١( 


م 8 


«أن يكون منتهئ بصر المصلي إلى ترح لتر قال أبو طلحة ة؟ ومن يطيق ذلك يا 
رسول الله؟ فقال: إذا في المكتوبة»”'*: فهذا يدلك على أن الأمر في التطوع أسهل» ولم 


وذكر الطحاوي والكرخي: ينبغي أن يكون منتهئ بصره في قيامه إلى موضع 
سعجو ده ) قال الطحاوي: وفى الركوع لي ظهر قذميه» وفىئ السجود إل أردة أنفه ‏ وفى 
قعوده إلى حجرة ) وزاد بعضهم : وعلدل التسليمة الأولى إلى كتفه الأيمن»؛ وعدل التسليمة 
الثانية إلى كتفه الأيسرء ومن الناس من يقول: يكون بصره أمامهء كمن يناجي غيره وهو 
بين يديه يكون بصره أمامهء وما ذكر الطحاوي بيان الاستحباب لا بيان الوجوب حتى لو 
إذا أخذ فى التشهدء وانتهى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله» هل يشير بإصبعته السبابة من 
اليد اليمنى؟ لم يذكر محمد هذه المسألة في «الأصل؟. 

وقد اختلف المشايخ فيه. منهم من قال : ل يكبين؟ لآن مينيل الصلاة على السكينة 
والوقار. ومنهم من قال: : يشير ) وذكر محمد في غير رواية الأصول ديفا عن الدصن 
عليه السلام أنه كان يشيرء قال محمد: يصنع بصنع النبي عليه السلام» ثم قال هذا قولي 
وقول أبي حنيفة . 


ثم كيف يصنع عند الإشارة؟ حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يعقد الخنصر 
والبنصر ويحلق الوسطئ مع الإبهام ويشير بسبابته» وروي ذلك عن النبي عليه السلام» 
إذا فرغ من التشهد وصلى على النبي دعا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات» فسلم 
بتسليمتين تسليمة عن يمينه» وتسليمة عن شمالهء ويحول في التسليمة الأولل وجهه عن 
يمينه وفي التسليمة الثانية عن يساره» لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله 
عليه السلام كان يحول وجهه في التسليمة الأولى حتى يرى بياض خخده الأيمن» وكان 
سل عو كته لسر حكن نيرق يا قن كيدة ابعر "م من الناس من يقول في-السلام : 
سلام عليكم ورحمة الله بحذف الألف واللام» وعندنا يقول: السلام بالألف واللام ولا 
يقول في هذا السلام في آخره وبركاته عندنا . 

والسئّة في السلام : أن تكون التسليمة الثانية أخفض من الأولى» ذكره شيخ الإسلام 
00 وعن محمد في «النوادر» أن التسليمة الثانية تحية للحاضرين والتسليمة الأولى 

للتحية والخروج؛ لأن من يحرم للصلاة» فكأنه غاب عن الناس لا يكلمهم ولا يكلمونه, 
او 0 ٠‏ فإن سلّم أولاً عن يساره يسلم عن يمينه. ولا يعيد 


عن يساره» وإذا سلّم تلقاء وجهه يعيد ذلك عن يساره» هكذا روي عن أبي حنيقة ) وينوي 


010 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في في كتب الحديث التي بين يدي.. 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 2147 والنسائي في التطبيق حديث 104107 بن ماجه في الإقامة 
حديث 41. 


ورم كتاب الصلاة 


بالتسليمة الأولل من عن يمينه من الحفظة والرجال والنساءء وبالتسليمة الثانية من عن 
يساره منهم. هكذا ذكر محمد في «الكتاب». ولم يذكر كيفية النيّة . 


واختلف المشايخ فيه منهم من قال في نيّة الحفظة نوى الكرام الكاتبين» وهما 
0 مكرمان مع الآدمي يكون أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» ويكون الآخر عن 

يكتته السيكاةه ومنهم من قال: ينوي جميع من معه من مؤمن الملائكة؛ لآنه 
اختلف الإحصاء: ل ل ل لون ال كا ا 
وواقة عن سار كيان أغماله كها ذكر تن براحن ا عاتيه تلقته الشي ايك بوواحد وراءة 
يدفع عنه المكاره» وواحد على ناصيته يكتب ]١/158[‏ ما يصلي على النبي» ويلقنه النية 
ما يصلي عليه وقال بعضهم : مع كل مؤمن ستون ملكاًء وقال بعضهم مائة وستون. 

وفي نية الرجال والنساء واختلاف المشايخ أيضاًء منهم من قال: ينوي من كان معه 
في الصلاة؛ لأن التسليم خطاب والخطاب للحاضرين؛ فعلى هذا القول في زماننا لا 
ينوي النساء»ء ومنهم من قال: ينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحضر؛ ولأنه 
لا...”'“» وفي الثانية ينوي جميع عباد الله الصالحين؛ لأنه دعيئ كما في قولنا: السلاء 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» ينوي جميع عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس. 

روي عن النبي عليه السلام أنه قال: من قال هذا فقد أصاب كل عبد صالح في السماء 
والأوق 7 ا ولكن هذا القول بخلاف ما روينا عن محمدء فقد روينا عن محمد أن 
التسليمة الثانية تحية للحاضرين والتسليمة الأولى للتحية؛ والخروع وهم بن نال في 
البراييو حميها : : ينوي جميع المؤمنين» وإليه أشار الحاكم ف فى (مختصره) ؛ لأن المصلي 
غيب عن الناس كلهم بالتحريمة لا يكلمونه ولا ريه فإذا سلّم الناس فكأنه 
0 ..... كواحد منكم في أمور الدنيا فيكلمون» وهذا الذي ذكرنا في حق الإمام 
والمقتدي يحتاج إلى نية الإمام مع نية من ذكرناء فإن كان الإمام في جانب الأيمن نواه 
نيهم وإن كان في جانب الأيسر نواه فيهم وإن كان بجانبه نواه في الجانب الأيمن عند 
ابي بويت عي لجانب الأيمن» وعند محمد ينويه فيهما الإمكان الجمع عند التعارض 
ذكر الخلاف على نحو ما ذكر * شمس الأئمة السرخسي» وذكر شيخ الإسلام أن على رواية 
الحسن بن زياد ينويه بالتسليمتين» ولم يذكر قول محمد. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار: أن على رواية الحسن ينويه في الجانب الأيمن» 
ولم يذكر قول محمدء والمنفرد لا ينوي إلا الحفظة عند بعض المشايخ» فإن غير الحفظة 
ليسوا بحضور وخطاب غير الحاضر لغوء ومنهم من يقول: ينوي جميع من يتم على يمينه 
() بياض بالأصل . 


هه أخرجه البخاري في الايتعذان ديت 1 و وابو داود فى الصلاة حديث 2158 والنسائي في 
السهو حديث .».١7598‏ وأ بن ماجه في الإقامة حديث 8,. 


كتاب الصلاة اام 


من الرجال والنساءء وجميع من يتم على يساره من الرجال والنساءء ثم قدم الحفظة على 
بني آدم في الذكر في «الأصل» وفي «الجامع الصغير) كرحي ارط اسلا ادي 

ل 0 ليس في المسألة اختلاف الروايتين دة؟ لآن آالواق لأ تقتضى 
الترب يل تقنضي مطلق التجمف تتريهع من غير ترتيت كما لو سل على جياعة نهم 
القيوع والغياق». (آ ترس فى لصتل نبل فد : 

ومنهم من قال: في المسألة روايتان؛ لأن الواو إن كانت لا دة تقتضي الترتيب إلا أن 
البداية بالذكر دليل الترجح وزيادة الاهتمام به . 

ومنهم من جعل هذه المسألة بناء على مسألة أخرئ أن الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ 
فحين صنف محمد كتاب الصلاة كان من رأيه تفضيل الملائكة. وحين صنف «الجامع 
الصغير» كان من رأيه تفضيل بني آدمء ولكن مع هذا بعيد لأنهم كانوا قليل الخوض في 
الكلام» والمذهب الصحيح أنتشواضسة انشى أفقس مين حبلة البدلانكة» :وخواض 
الملائكة انض هق أوساط النقيرة راربا لل :النكس انقدل هن اونتاظ الجاؤانكةه ركان 
الشيخ الإمام تن الداننة السرخسي يحكي عن استملاء الشيخ الإمام عضن الانية 
الحلواني أنه قال: من غلب عقله شهوته» فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عَقله 
فهو شر من البهيمة؛ فكأنه أراد به الغلبة من كل وجه حتى يكفر أما المؤمن الفاسق لا 
يكون شرا من البهيمة. 

عي ال د ير ل ليه 
الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين التسليم وبين التكبير» وفي رواية يسلم بعد الإمام فعلى 
هذه الرواية يحتاج إلى الفرق بين التسليم وبين التكبير. 

والفرق: أن فى مقارنة التكبير شرعة إلى العبادة فيكون أولئ وفي مقارنة التسليم 
شرعة إلى الخروج عن العبادة» والاشتغال بأمور الدنياء ولأنه ينقل في حرمة الصلاة حين 
يخرج عن حرمة الصلاة.» وعلى قولهما يسلم بعد الإمام كما يكبر بعد الإمام؛ وبعخض 
مشايخنا قالوا : عند محمد يسلم مقارناً للإمام . 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله أن عطاء وإبراهيم يقولان: 
المقتدي بالخيارء إن شاء سلّم بعد فراغ الإمامء وإن شاء سلّم مع الإمامء وقال محمد بن 
شبلمة : إذا سلّم الإمام عن يمينه بعدهء وإذا سلّم الإمام عن يساره فيسلم المقتدي بعده عن 
يساره» وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله: يسلم المقتدي مع الإمام حتى يصير 

لولم فذهب الفقيه أبو جعفر إلى أن المقتدي يصير خارجاً عن الصلاة 

بسلام الإمامء فيشترط أن يسلَّم مع الإمام» حتى يصير خارجاً بسلام نفسه» فيكون مقيماً 
العيدة بعر الى بخدلة وح ان فى هذ اروز تان في رواية يصير المقتدي خارجاً عن 
حرمة الصلاة ة بسلام الإمام. وفي رواية لا يصير خارجاً. فمال الفقيه أبو جعفر إلى الرواية 
التي تصير خارجاً عن حرمة الصلاة بسلام الإمام» وإضافة لفظة السلام واجبة عندناء 
وليست بفرض حتى لو خرج عن الصلاة بكلام أو يفعل بناءً في الصلاة يجوزء ولا يلزمه 
الإعادة» وعند الشافعي تلزمه الإعادة. 


فض كتاب الصلاة 


وإذا فرغ الإمام من التسبيحات قبل فراغ المأموم فالمأموم يتابع الإمام. ولاايم 
التسبيحات.» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله : هو الأشيه بمذهب أصحابنا رحمهم الل 
وعلى قياس قول أبي مطيع البلخي يتم التسبيحات؛ لأن التسبيحات عنده فريضة حتى قال 
بقشباد الضدلاة يفركها كلا أو عضا والاشتغال بإتمام الفرض أولول من الاشتغال 
بالواجب. فإذا فرغ الإمام من التشهد. والمؤتم لم يفرغ بعد من القعدة الأولى لا يتابع 
الإمام ما لم يتمم التشهد. وفي القعدة الأخيرة يتابع الإمام ويُسلم معهء والله أعلم. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا انتهئ إلى الإمام وقد سبقه الإمام بشيء من صلاته» هل يأتي بالثناء؟ فهذا على 
وخر 

الأول: إذا أدركه في حالة القيام في الركعة المسبوقة هل يأتي بالثناء إذا فرغ في 
الصلاة أو في الركعة الثانية؟ وفي هذا الرسة كان القاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله 
يحكي عن استملاء ء الشيخ الإمام أنه كان يقول: لا يأتي بالثناء. قال: وقال غيره من 
أصحابنا رحمهم الله يأتي. وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله : أنه إن 
كانت الصلاة صلاة يخافت فيها بالقراءة يأتي بالثناء لا محالة؛ لأنه لو لم يأته بالثناء إنما 
لا يأتي» كيلا يفوته الاستماع. فإذا كانت الصلاة مما يخافت فيها بالقراءة لا يلزمه 
الاستماع والثناء ذكر مقصود بنفسه. فيأتي به . 

فإن قيل: بأن كان لا يفوته الاستماع متى يشتغل بالثناء» فإنه يفوت فريضة 
الإنصات. 

قلنا: الإنصات إنما يفرض حالة اشتغال القراءة؛ لأن الاستماعٍ إنما يتحقق 

بالإانصات. والاستماع فرض فما لا ي: يتحقق الاستماع إلا به يصير فرضاً تبعاً له. فأما في 
حالة غير الاستماع فالإنصات إنما شرع بنفسه نيلها لا من القراءة بقدر الإمكان لا سنة 
مقصودة بنمسهاء. والثناء ذكر مقصود بنفسه فكان مراعاة الثناء أهم من مراعاة الإنصات . 

فإن فيل: الإنصات فرض» وإن كان لا يستمع القراءة حتى سقطت عن المقتدي 
القراءة التي هي ركن في الصلاة لأجل الإنصات . 

قلنا: القراءة ما سقطت عن المقتدي لمكان الإنصاتء. لكن إنما سقطت لأن بقراءة 
الإمام جعلت قراءة له متى شارك الإمام في القيام الذي هو محل قراءة الإمام . 

ألا ترى أنه متى أدركه في حالة الركوع صار مدركاً معتد بالركعة. وإن لم يوجد منه 
إنصات لقراءة الإمام؛ انه .كبا ركه 2 القيام فجعل قراءة الإمام له قراءة لمشاركته في 
القيام. فأما ثناء الإمام لم يجعل ثناء من المقتدي» فإذا لم عحر بالقناء يفوثة الثباء 


أصيلاً :برأم إذا كاذف :صنادة فبهنا بالقراءة إن أدزك: الاماغ فى الحويينة 
يجهر م في خريين 
فكذلك الجواب يشتغل بالثناء ؛ أن الإمام يخافت بالقراءة فى الأخربية . 


وإن كان في الركعتين الأوليين» فقد اختلف فيه المشايخ» منهم من يقول: يشتغل 


كتاب الصلاة وغضن 


0 000 لا د ال 0 ل 
الما يني بالاء فب بينهما حرفا حوقاء آنا من قال بأد يشعفل بلشء ذهب في فلك 
للق ا ]سه الاستقال بالشاء نكي البعضي عانوزا لاد ره ره أصلدً وك وشقد بالادة 
فكان لااستغالن بالثناء أ أوليلء وأما من تقول لعفف بالقناء يقول بأنه لو اشتغل بالتداء» 
فإنه يفوته الاستماع وأنه فرض مقصود بنفسهء والثناء سن فكان ترك السنّة أولئ من ترك 
الفرض بخلاف الإنصات؛ لأنه بانفراده ليس بفرض» وإنما يفترض حالة الاستماع . 
ألا ترئ أن الأمر به على الانفراد لم يردء وإنما ورد مع الأمر بالاستماع» فيكون 
فرضاً حالة الاستماع سئّة على الانفراد» وإذا كانت سُنّة في هذه الحالة كان الاشتغال 
بالثناء أولى من الوجه الذي بيّناء وأما من يقول يأتى بالثناء فى سكتات الإمام ذهب في 
ذلك إلى أنه يمكنه إقامة هذه السنّة من غير أن يفوته فرض الاستماع بأن يأتي بها في 
جعفر إذا جاء المسبوق إلى الإمام والإمام في الفاتحة في صلاة يجهر فيها بالاتفاق. 
وإذا جاء الإمام فى السورة في صلاة ة يجهر بها قال أبو يوسف رحمه الله يثني 
ووس وو ا اسع يع ا ري 
ره 7 كاه يثني ؛ 0 الإمام في الأوليين في 
صلاة لا يجهر فيها وهناك يثني» وإناتيقن أن الإمام في القراءة كذا عهنا. هذا الذي ذكرنا : 
إذا أدرك الومام في حالة القيام» فأما إذا أدركه في حالة الركوع . وكبر تكبيرة الافتتاح قا قائما 
هل يأتي بالثناء قائمأ يتحرى فبه؟ إن كان أكثر رأيه أنه لو أت ننه قاتها يدرك الإمام فى شيء 
من الركوع, فإنه يان به ؟ لأن موضع الثناء أدرك رمام انيس بتوصم القراءة مام 
وإتيان الثناء لا يؤدي إلى تفويت هذه الركعة إذا كان يدركها فقد أمكنه إدراك الأمرين» 
لعا ب كي ل وف ا 
وذلك لأنه لو أتى بالثناء فاتته 2 مع الإمام, ا الركعة أت من إتيان 0 
فإن قيل: الركعة لو فاتته تفوته إلى خلف. فإنه يقضي بعد فراغ الإمام من الصلاة 
والثناء يفوته أصلاء فإنه لا يأتي به بعد ذلك . 
قلنا: الركعة تفوته إلى خلف إلا أن نية الجماعة في هذه الركعة تفوته أصلاء 
وتواغاة سنة الجماعة أول! :مق تراعاة 'سنة الكناع. 
ألا ترئ أنه لو أدرك الإمام في صلاة الفجرء فإن كان أكثر رأيه أنه لا يدرك الإمام 


ع بام كتاب الصلاة 


في غيرهء ولكن لما كان الاشتغال بركعتي الفجر يؤدي إلى تفويت سئة الجماعة في الركعة 
الثانية كان إقامته سئة الجماعة أوليل» فكذلك هناء فإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع 
يكبر تكبيرة ة الافتتاح قائمأء ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه لو أتى بالثناء بنرك دسم 
في السجدة» وكذا لو أدرك في السجدة الأولئ يكبّر تكبيرة الافتتاح قائماء ويأتي بالثناء 
إن كان أكثر رأيه أنه لو أتى به يدرك الإمام في هذه السجدة. 

وكذلك لو أدركه بعدما رفع رأسه من السجدة الأولى يكبّر تكبيرة الافتتاح قائماً. 
ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه أدرك الإمام في السجدة الثانية ثم يسجدء ولا يأتي 
بالركوع والسجدتين» ولو أتى بهما تفسد صلاته؛ لأنه صار منفرداً بركعة تامة بعدما 
شرع في صلاة الإمام. فتفسد صلاته . 

وأما إذا أدركه في القعدة الأخيرة» فإنه يكبّر تكبيرة الافتتاح قائمأء ثم يقعد ويتابعه في 
التشهدء فلا يأتي بالدعوات المشروعة بعد الفراغ من التشهد عند بعض المشايخ » وإليه مال 
شيخ الإسلام المعروف خواهر زاده؛ لأن الدعاء مشروع في آخر الصلاة» لا في وسطها . 

وبعضهم قالوا: لو أتى بها متابعة للإمام» وهكذا رواه أبو عبد الله البلخي عن أبي 
حنيفة رحمه الله» وبه كان يفتى عبد الله بن الفضل ؛ هذا لأن المصلى إنما لا يشتغل 
بالدعاء فى وسط الصلاة لما فيه تأخين الأركان: وهذا المعنى لا يوجد فنا آنه لاياني 
بشيء من الأركان قبل سلام الإمام» ثم على قول من لا يأتي بالدعوات المشروعة بعد 
الفراغ من التشهد ماذا يصنع؟ اختلفوا فيما بينهم: قال بعضهم: يكرر التشهدء وقال 
بعضهم : امعان الى علي مساقتي ار بالغو ايت التي فيو ترات لل 
يُكَلْك أَنَهُ ننْسًا إِلَا وسعها لها م" كسنت وعل) ها أكسنت 0 ل تواخدفا إن سينا 5 
لكا ميا لا صَنونَ عكدمآ ضرا كنا حتلة عل لبك ين فنا نا :1 مين ا 4 
طَافّهَ لَنَا به وَأعفٌ عنًا واغفرٌ ف نت مولا فأنصٌرَا عَلَ الْصَوَوِ الكيريت )4 
[البقرة: 85؟] وقال بعضهم: يسكتء. وقال بعضهم: هو بالخيار إن شاء أتى بالدعوات 
المذكورة في القرآن» وإن شاء صلى على النبي عليه السلام . 

ولا ينبغي للمسبوق أن يقوم إلى قضاء ما سّبِقَ به قبل سلام الإمام. فإن قام قبل أن 
يفرغ الإمام من التشهد. #الميالة على وكجرة: إنا أكون مسيرنا بر كة او وكهكين أ 
ثلاث ذإن كان عونا ركف فإن وقع من قراءته بعد فراغه من التشهد مقدار ما تجوز به 
الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك» وإن لم تقع من قراءته ذلك المقدار بعدما ف 
الإمام من التشهد لا تجوز صلاتهء لأن قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لم يمع 
معتبراً فإدا مفى على ذلك فقت تزه من ضنازته ركعة 6 4< يجوز يي 
بركعتين؛ لأنه ترك القراءة في أحديهماء ولو كان مسبوقاً بثلاث كان عليه فرض القراءة في 
ركعتين وفرض القيام في ركعة» فينظر إن كان قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدئ قومة. 
وقرأ ذ فى الا ونين ها جود يد العلاة حا رك ته وإن ركع في الأول قبل ووم 

من التشهدء ؛ ومضى على ذلك فسدت صلاته . 


كتاب الصلاة هبام 


وفي «الأصل»: إذا افتتح الصلاة» وركع قبل أن يقرأ ثم رفع رأسهء وقرأ وركع. 
فالمعتبر هنا الركوع الثاني» حتى لو اقتدى به إنسان في هذا الركوع يصير مدركا للركعة؛ 
لآنه لامر ل ا لأنه لم يأت بالقراءة» فمتى أتى بها ومحل القراءة 
قبل الركوع يرتفض الركوع الأول تقع القراءة في محلهاء وكذلك إذا لم تتم القراءة وركع 
لتر سر سور ار 1 السو لمر الما تحط ركع ل رن ران را 
القراءة وركع كان المعتبر هو الركوع الثاني؛ لأن ضم السورة إلى الفاتحة من واجبات 
الصلاةء لماع ااام ال وإذا اتى يدرو محل القراءة على وجه التمام 
قبل الركوع لا بد وأن يرتفض ض الركوع الأول لتقع القراءة في محله؛ ٠‏ فأما إذا أتم القراءة 
وركع ثم رفع رأسه من الركوع وقرأ اننا وقرأ ذكر في باب الحدث : أن المعكبر هو 
الركوع الأول حتى لو جاء إنسان واقتدئ به في الركوع الثاني لا يصير مدركاً للركعة؛ لأن 
الركوع الأول حصل في أدائه ؛ لأنه حصل بعد تمام القراءة فوقع مقتديا به فلا يصح 
الثاني» حتى لا يصير تكراراً؛ لأنه لا تكرار في الركوع في ركعة واحدة. 

وذكر في باب السهو: أن المعتبر هو الركوع الثاني . 

ووحه ذلك أن الركوغيق جميعاً وخذا “بعد القراءة؟ لأن القراءة الثانبة إن لم تعثير 
بالقراءة الأولى معتبرة إلا أن الثاني متصل بالسجود والأول غير متصل بالسجود والركوع 
جا سن ا لضان السحوة ب وكاد العبرة للركوع الثاني فلو أن هذا الإمام ركع ولم يقرأ 

فلما رفع رأسه من الركوع الأول سبقه الحدث فاستخلف رجلا فقرأ هذا الرجل الخليفة 
وركع فجاء رجل واقتدئ يصير مدركاً للركعة. واكذللك-دادا قرأ الإمام الأول الفاتحة ولم 
يقرأ السورة وركع سبقه الحدث فاستخلف رجلا فقرأ الرجل الخليفة السورة وركع فجاء 
رجل واقتدى بهء فإن الرجل يضير عدذركا للركعة. 

وكذلك لو قرأ الأول السورة ولم يقرأ الفاتحة وباقي المسألة بحالها يصير مدركاً 
للركعة؛ فلو أن الإمام الأول قرأ وركع فلما رفع رأسه من الركوع سبقه الحدث فاستخلف 
رجلاً فقرأ بهما الخليفة وركع فجاء رجل واقتدئ به فعلى الرواية التي ذكر في باب 
عونك مضي عدر ا للركعة. والمعنى في ذلك أن الخليفة قام مقام الأول فحاله كحال 
الإمام الأول» والجواب في حق الإمام الأول على هذا التفصيل فكذا في حق الخليفة 
والله أعلم . 

فرع 

في بيان ما بكره للمصلي أن يفعل في صلاته وما لا بكره للمصلي 

يكره ا ل لما روئ أبو هريرة أن رسول الله عليه السلام «نهى 
أن يغطي المصلي فاه في الصلاة»” وهنا الذي ذكرنا في غير ]١/159[‏ حالة العذر بأن 


.157 أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 2547 وابن ماجه في الإقامة حديث‎ )١( 


لم كتاب الصلاة 


غلبه التثاؤب» فلا بأس بأن يضع يده على فمه قال عليه السلام: (إذا تثاءب أحدكم فليغظ 
فاه فإن الشيطان يدخل فاه»''' أو قال فيه أو قال فمه. 
ويكره ه أن يصلي معتجراً لنهي النبي عليه السلام عن ذلك» وتكلموا فى تفسير 
الاعتجار: قال بعضهم: : أن يشد العمامة حول رأسه بالمنديل ويبدي هامته كما يفعله 
الشطارون». وقال بعضهم: أن يش عضن العماعة على راسة والندية على نلثة: وعن 
محمد أنه قال* لا يكون الاعتجار إلا مع منتعب وهو أن يلف العمامة على رأسه. ويجعل 
طوقاً كه كننة المغعبر اللتساء يلف حول وجههء وإنه مكروه لما فيه من تغطية الفم والأنف 
ويكره ه أن يصلي وهو عاقص . ...0" شعره لحديث أبي رافع أن رسول الله عليه السلام 
انهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص»”" والعقص هو الإحكام والشد والمراد من 
المسألة أن يجمع شعره على هامِتِه ويشده بشمع أو غيره' ".د عتد بعضن المشايخ..وعتد 
بعضهم أن يلف ذوائبه حول رأسه كما تفعله النساء في بعض الأوقات وعند بعضهم أن 
يجمع الشعر كله من قبل القفار يحيط وخرقه كيلا يصيب الأرض إذا سجدء ويكره أن 
يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه إذا انحط للسجوه . وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه. 
ويجوز أن يفعل خلافه حالة العذرء والأصل فيهمااروى وائل بن سجر أن التي 
لا تجار رع رك ول يلي '» وعن أبي هريرة أن النبي عليه السلام «نهى أن 
برك المصلي يورك الاين" وني وو بة بروك الجملء وقال ليضع ركبتيه قبل يديه . 
ويكره ه أن ينقر نقر الديك» وأن يقعي إقعاء الكلب». وتفسيره : أن يضع أليتيه على 
الأرض وينصب فخذيه» وقيل: للصييرة : أن يضع أليته على الأرض وينصب يديه أمامه 
0 وأن يفترشن ذراغية اقتراقن التعلب» ٠»‏ لحديث أبي هريرة قال : «نهاني خليلي عن 
ثلا ثة أن أنقرءثقن الديلفة وأن أقعي إقعاء الكلب» وأن أفترش افتراشس العدلب 0 
ويكره أن يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع لحديث جابر بن 
سمرة كال كنا نرئع ايديكا ضند الركوح وعند رفع الرأس من الركوع. فخرج النبي وَل 
وقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة»9" . 
ويكره السدل في الصلاة لنهي النبي عليه السلام عن ذلك2 . 


0010 تقدم الحديث مع تخريجه. 
(؟) بياض بالأصل . 
() أخرجه ابن ماجه فى الإقامة حديث .٠١57‏ 

62 أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 878: والترمذي في الصلاة حديث 558: والنسائي في التطبيق 
حديث .١1١88‏ ْ ْ ْ 
)0( أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 2814٠‏ والترمذي في الصلاة حديث 25519 والنسائي في التطبيق 

حديث .1٠١9١‏ 
(5) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ؟/ 516. 
00 ل 
(4) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث 8/ا. 


0 
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كتاب الصلاة لارام 


قال في «الأصل» وتفسيره: أن يجح يدعي جد روسل كرنيه رني الددوري 
يقول في تفسيره أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه» ومن صلى 
فى فناء أو فى مطرف أو ف () موي فقي الاايلسضل مدي فى كيه روفن القياء 
كالمتطقة احفر :ا عن التلاقه رضن النقية أبي جعفر أنه ول إذا صلى مع القباء و 
غير مشقووة الوسطء فهو سيء وكان يقول كان فقيهاً يقول يخاف أن يدخل في الكراهة 
ويكره لبسه. . . 0" وذلك أن يجمع طرفي ثوبه. ويخرجهما كفت إخلى الركه ويا 
على كتفه الأخرى إذا لم يكن عليه سراويل. 

وكذلك يكره وو او وود ا ب ولا 
ره لأن فيه تغطية الفمء وإنها مكروهة» وكذلك يكره أن يلف. 0 يرفعها؛ ؛ لأن 
فيه نوع تجبر» ويكره للمصلى ما هو من أخلاق الجبابرة» ركذلكك نه 0 ة في إزار 
واحد بخلاف الصلاة في ثوب واحد متوشحاً به . وقدمت المسألة من قبل» وتكره الصلاة 
جامد | را تكايلاة ولأتبامي إذا فعله كذللا ضوعا نا سو حمس هكذا حكى عن 
فيك الإبلام ابي اسن السعدى رمه الله ْ 

قال نجم الدين في «كتاب الخصائل» : : قلت لشيخ الإسلام : إن :مدا يقول في 
«الكتاب» لا بأس بأن يصلي في ثوب واحد متوشحاً به» وقال: راق مجه أن كرون ترا 
طويلا كن شح به فيجعل بعضه على رأسه وبعضه على منكبيه» وعلى كل موضع من بدنه 
افاالبسافية تمدن على اقراء الرامن والستكيينة: وقد روي أن 0 
عليه السلام كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة» وكذلك يتكره الصلاة في ثيا 
البذلة روي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً فعل ذلك» فقال: 0 
إلنى بعقين النافن أكدت : تمر في ثيابك هذه فقال: لاء فقال عمر: الله أحق أن تتزين لهء 
وكذلك تكره الصلاة في ثوب فيه تصاوير. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: بالسححواتركل سيمدي, في ثلاثة أثواب. 
قميص وإزار وعمامة. 

والسشهضعت للمرأة أن تصلي في قميص وخمار ومقنعة» ولا يرفع رأسه. ولا يطأطئه 
ولا يعبث بشيء من جسله أو ثيابه. قال عليه السلام : «إن الله تعالى كره لكم ثلاثاً العيث 
في الصلاة والرفث في الصوم والضحك في المقابر»"" ولا يفرقع أصابعهء قال 
عليه السلام لعل ١لا‏ تفرقع أصابعك وأنت ل 

ولا يشبك بين أصابعه. ولا يجعل يده على خاصرته . قيل : أنه استراحة أهل النارء 
بأس به . 


() بياض بالأصل . 
() أخرجه القضاعي في مسنده 7/ 190» والزيلعي في نصب الراية 87/7. 
1 أخر جه ابن ماجه فى الإقامة حديث 1958. 


م/م كتاب الصلاة 


ويكره مسح جبهته من التراب أثناء الصلاة وقد مرت المسألة من قبل. ويكره عد 
الآي والتسبيح في الصلاة» وكذلك عد السور يريد بالأصابع» وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس به. 

وجه قولهما: أن المصلى قد يضطر إلى هذا لمراعاة سنّة القراءة» والصلاة والعمل 
بعااجاءكديه الستة فى صلاة التسابيح:وتحوهاء.ولأبئ حنيفة رحمه الله أن .هذا عمل 
ليس من أعمال الصلاة ولا حاجة إليه لمراعاة سنّة القراءة؛ لأنه يمكنه أن ينظر فيما يريد 
أن يقرأ قبل الشروع في الصلاة» ولو احتاج إليها كما في صلاة التسابيح عدّها إشارة أو 
فلا حاجة إلى العد بأصابعه» ثم من مشايخنا من قال لا خلاف في التطوع أنه لا يكره 
ذلك». وإنما الخلاف في المكتوبة» ومنهم من قال: لا خلاف في المكتوبة أنه يكره ذلك» 
وإنما الخلاف في النوافل. قال الفقيه أبو جعفر؛ وجدت رواية عن أصحابنا أنه يكره 

وافى لاتوزاور المعلى اهو أن نوست لأ ارق يعد الاع فى المكدوية ولا نين 
التطوع» قال: وأراد بهذا العدّ العدّ بالقلب دون اللسان. ْ 1 

المصلي إذا مرّ بآية فيها ذكر النار أو ذكر الموت فوقف عندها وتعوّذ من النار 
واستغفرء أو مر بآية فيها ذكر الرحمة فوقف عندهاء وسأل الله تعالى الرحمة فهنا ثلاث 
نينا فا :: 

مسألة في المتفرد. بجوي اراي مص ير سي ا 
قال: «صليت مع رسول الله عليه السلام صلاة الليل فما مر بآية فيها فيها ذكر الجنة إلا وقف؛ 
وسأل الله تعالى الجنة» وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوّذ بالله من النار» وما مر 
بآية فيها مَكَل إلا وقف عليها وتأمل وتفكر»”''» فإن كان في الفرض يكره ؛ وذلك لأنه لم 
ينقل عن رسول الله عليه السلام أنه فعل ذلك». ولأنهن الأئمة ده نكان معدن وشر 
الأمور محدثاتها. 

ومسألة في الإمام: والجواب فيها أنه لا يفعل ذلك في التطوع والفرض؛ لأنه لم 
ل ل لل لق يد ؛ ولأنه يؤدي إلى 
تطويل الصلاة ة على القوم وأنه مكروه. 

ومسألة في المقتدي : 8 0 
تعالئ لِوَإدًا فى القن سكين ار رهما لعَلَكحْ تَرَحمونَ 49 [الأعراف: 704] أمر 
بالإنصات والاستماع والأمر للوجوب والدعاء 0 بالاستماع والإنصات فيخل بالواجب 
فلا يجوزء وعن هذا سقطت القراءة عن المقتدي, وعن هذا قال بعض مشايخنا: تكره 
قراءة القرآن جملة. 

وكووله انتسطلر إلى الفجماء »وقوه كان وسول اللاهلية العتلم يففل الله اننا : 


4 الحديث لم أجده بهذا اللفظ فى كتب الحديث التى بين يدي . 


كتاب الصلاة خفن 


فنزل قوله تعاليل: ثَد أقلح الْمؤمئون © ألدِنَ هم في صَلَاِمْ حَنشِعُونَ 402 [المؤمئون: ]١ ١‏ 
يومي ببصره إلى الأرض ولا يفت يمي وشمال قال عليه السلام: «لو علم المصلي من 
يناجي ما التفت2*'"6. ومراده من المسألة؛ إذا حول بعض وجهه عن القبلة» فإما أن ينظر 
عردو عه و يخول يفصن أوحيه لاايكرة اوددر أن يسجد على كور عمامته» ويكره له 
التنحنح قصداً يعني عن اختيار إذا كان صوتاً لا حروف إلا أنه إذا صار له حروفاً كان في 
كونة تسلا اختلافاً لما يأتى بيانه يعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وأما السعال الذي هو مدفوع إليه فلا يكره. ويكره التنخم قصداً. ولا يصلي. وفي 
5 .... ولا يمنعه [09ب/١]‏ عن القراءة وإنْ منعه عن القراءة لم تجز الصلاة» هكذا 
ذكر في بعض المواضع.ء وذكر في موضع آخر إن منعه عن أداء الحروف أفسد الصلاة» 
وإن لم يمنعه عن عين القراءة وإنما يمنعه عن سنئة القراءة لا تفسد صلاته» ولكن يكره 
ذلك بتاكم سسد ع ا قا انيار 

ويكره النفخ في الصلاة ومراده نفخ لا يسمع؛ لأن في كون النفخ المسموع كلام 
يأتى بعد هذا فى فصل المفسدات . 

ويكره له أن يبتلع ما بين أسنانه إذا كان قليلاًء ويكره الجهر بالتسمية في صلاة 
الجهر. والجهو بوالعافية: وكذا يكره له إتمام القراءة في الركوع. وكذا يكره تحصل 
الأركان المشروعة في الإساءات بعد تمام الانتقال» وفيه”'“... لأن تركها في موضعه 
وتحصيلها في غير موضعه. 

ويكره الاتكاء على البناءء ونحوه من غير عذر في الفرائض؛ لأنه يخل بالقيام 
رزيل الج لمعن موضيع الدة في الوقيع , ويكره ذلك في التطوع. هكذا قيل» وقيل : 
يكره ذلك ذ في التطوع أيضاًء وكذا يكره ه إمساك شيء من ثوب أو دراهم بيده؛ لان ا 
عن الضلاة ويمحه عن اوضع البد مضع السة: فإن كان لا يشغله عن الصلاةء ولا يمئعه 
عن وضع اليد على موضع السئة. فلا بأس بهء وكذا يكره حمل الصبى في حالة الصلاة؛ 
لآنه يشغله عن الصلاة» ويكره أن يخطو خطوات من غير عذر ووقف بعد كل خطوة لأنه 
لو والاها قطعت الصلاة على ما يأتى بيانه بعد هذاء وإن كان بعذر لا يكره. 

ويكره التمايل على يمناه مرة وعلى يسراه أخرئ. فقد صح عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله عليه السلام: يقول: «إذا صلى أحدكم فليسكن 
أطرافه ولا تعارل تمان الب ويكره ه التربع من غير عذر. فقل صح عن عن ابن عمر 
رضي الله عنه نه ابنه عن ذلك. فقال له ابنه إنك تفعل هكذا فقال له عمر إن رجلاي لا 
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لن كتاب الصلاة 


ل ل ا ل ل ا 
ذلك على السواءء قالوا: هذا إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة, فأما إذا احتاج إلى 
المشي والمعالجة» تفسد صلاتهء ا ل ل لا 

وإن وجد قملة في الصلاة كره له أن يقتلهاء لكن يدفنها تحت الحصاء وهذا قول 
أبي حنيفة وروي عنه أيضاء لو أخذ قملة أو برغوثاً وقتله أو دفنه» فقد أساءء وعن محمد 
أنه يقتلها وقتلها أحب إلى من دفنهاء وأي ذلك فعل فلا بأس به وقال أبو يوسف يكره 
قتلها ودفنها في الصلاة» ويكره أن يتوق في الصلاة وكذا يكره ترك الطمأنينة في الركوع 
والسجودء وهو أن لا يقيم صلبة» ولا بأس بالصلاة على الطنافس واللبود وسائر الفرش 
والصلاة على الأرض» وعلى ما..:.. ٠”‏ الأرض أفضل» ويكره أن يطول الركعة الأولئ 
في التطوع» ويكره تطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات ويكره نزع القميص 
والقلنسوة ولبسهما وخلع الخف لعمل يسير. 

ويكره أن يشم طيباً أو ريحاناً وأن يرّوح بثوبه أو عرقه مرة أو مرتين ولا تفسد 
صلاته وكثير من مسائل هذا الفصل تأتي في كتاب الكراهية والاستحسان إن شاء الله 
تعالى . 


ومما يبتصل بهذا الفصل 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير' ام ان كرام لان 
المسجدءور امه فى السيفود فق الظطاق” 9 ويكره ه أن يقوم في الطاق. 

أما إذا قام في الطاق. نكم إن لآنه عضن لنقسه كان دود لك تكرزوه لما زوق 
عن عمار بن ياسر: أنه قام بالمدائن على الدكان يصلي بأصحابه» فجذبه حذيفة فلما فرغ 
من صلاتهء قال له حذيفة: أما علمت أن رسول الله عليه السلام كان ينهى عن ذلك فقال 
عمار: لقد تذكرت ذلك حين مددتني”" معنى وهو أن هذا بسبب بأهل الكتاب والتشبه 
بهم مكروه؛ وأما لأنه إذا قاع لي العاف تدعا ةما وإنما قدم الإمام. علئ القوم 

حت يظهر لهم حاله ولا يا يشتبه فما يوجب اشتباه حال الإمام عليهم يكون مكروهاً وإن كان 
الفخرات فشكا مشبكا وقام الإمام في الطاق هل يكره ه على أحد الطريقين» وهو طريق تخصيص 
المكان 0 الطريق الآخر وهو طريق الاشتباه حال الإمام لا يكره. 

ثم إن ميحييدا رحمه الله اعتبر العدم في هذه المسألة فجعل الإمام كالخارج عن 
الطاق إذا كان قدماه خارج الطاق» وإن كان رأسه عند السجود في الطاق». وأنه يوافق 
أصول أصحابنا رحمهم الله فإنهم قالوا فيمن حلف لا يدخل دار فلان فأدخل رجليه في 
دار فلان يحنث في يمينه» وإن كان جميع أعضائه خارج الدار. 
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كتاب الصلاة ليان 


ولو أدخل - جميع أعضائه في دار فلان ورجلاه خارج الدار لا يحنث» فكذا الصيد 
إذا كان فنفاه دلي لسر نور محارت الحرم كان صيد الحرم» ولو كان على العكس لا 
يكون صيد الحرمء وكذلك المصلي إذا كان قدماه على مكان نجس لا تجوز صلاته» ولو 
كان قدماه على مكان طاهر وركبتاه ويداه على مكان نجس يجوز. 

0 إذا كان أطول من الإمام وصلى بجنبه وهو بحال لو سجد 
يقع رأسه قبل ر رأس الإمام فصلاته جائزة» فقد اعتبروا العدم في هذه المسائل فكذا في 
مسألة «الكتاب». 

ونظير مسألة االكتاب»: ما ذكر محمد رحمه الله في «الأصل» إذا كان الإمام على 
الدكان والقوم على الأرض أو كان الإمام على الأرض والقوم على الدكان. ففي الفصل 
الأول يكره رواية واحدة وفى ي الفصل الثاني روايتان في رواية «الأصل» يكرهء وذكر 
الطحاوي في «مختصره' أنه لا يكره ه فقال بعض مشايخنا رحمهم الله: وإنما يكره. 

أن ا وحده على الدكان أو وجد على الأرض» أما إذا كان بعض القوم 
مع الإمام فلا بأس» وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله فيما إن كان 
القوم على الدكان إنما يكره على رواية «اللأصل» إذا لم يكن للقوم فيه عذر أما عند العذرء 
فلا يكره كما في الجمعة. ٠‏ فإن القوم يقومون على الرفوف والإمام على الأرض ولم ينكر 
عليهم أحد من الأئمة لضيق المكان. 

وحكي عن شمس الآئمة الحلواني رحمه الله نظير هذاء فإنه كان يقول: الصلا 
و ا ا 
المسجد. ولم يجد موضعاً يصلي فيه فلا بأس به وهكذا حكي عن الفقيه أبي الليث 
رحمه الله في مسألة الطاق» فإنه كان يقول: إذا تحققت الضرورة بأن ضاق المسجد على 
القوم. والإمام يقوم في الطاق لا يكره. ولم يذكر محمد في «الأصل) الذكات تقديراء 
وذكر شيخ الإسلام عن الطحاوي أنه قال: إن كان دون قامة الرجل لا يكره . ...270 
وإن كان مثل قامة الرجل إن كان الإمام على الدكان يكره رواية واحدة. إن كان الت 
على الدكان ففيه روايتان على ما مر. 

قال رحمه الله: وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قدّر الدكان بهذاء وذكر شمس 
الأئمة الحلواني عن الطحاوي قال رحمه الله : إن الكراهة فيما إذا جاوزت الدكان قدر 
القامة الوسط وإن كان دون ذلك لا يكرهء قال رحمه الله: وقد قال بعض مشايخنا: إذا 
كان قدر ذراع يكره وإن كان دون ذلك لا يكره. ظ 

ويكره للمقتدي إذا كان وحده أن يقوم على يسار الإمام وخلفه. فإن السنّة أن يقوم 
على يمينه وكذا يكره ه للمنفرد أن يصلي أن بقوم في خلال صفوف الجماعة فخالفهم في 
القيام والقعود وكذا يكره ه للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في 
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مم كتاب الصلاة 


الصفوف.». وإن لم يجد فرجة في الصفوف. زوى محمد ين لجاع والحسن ببن زياد. عبن 
أبي حنيفة أنه لا يكره فإن جر أحداً من الصف إلى نفسه وقام معه. فذلك أوليل» وتكره 
الصلاة فى طرق العامة. وكذا تكره الصلاة فى الصحراء من غير سترة» ومقدار السترة 
تأتي بعد هذا في فصل على حدَّة. ْ 

ويكره للرجل أن يأم قوماً هم له كارهون؛, وكذا يكره له أن يتنقل على قولهم 
بالتطويل وكذا يكره اا ل ا ا 0 
له أن يحيج القوم إلى الفتح عليه. ويقر اها" .+ افية يآن عرفن له شيء انتقل إلى غيره 
أو ركع إن قرأها تكفيه. وكذ] يكرة له أن يمكث في مكانه بعدما سلم طويلا . . فقد صح 
عن عالق ركب ننه اد رسرا اللمسحا المح لا ا وي ا 001 
]١/10[‏ بعدما سلم. بمقدار أن يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والكرام)”"» فبعد ذلك ينظر إن كان في صلاة يتنقل بعدها يباشر وينتقل وإن كان 
فى صلاة يدل بساها انرق راستقيل القوم إلا لب يخاو من يلي » فإنه لو حادئ من 
يصلي يكره ذلك . والأصل فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً يصلي وآخر 
يواجهه فعلاهما بالدرة . والأولئ للقوم أن ينحرفوا عن أمكنتهم» فقد روى أبو هريرة أن النبي 
عليه السلام قال: «أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر» " والله أعلم . 

فصل: في بيان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد 

يجب أن يعلم بأن ما يفسد الصلاة نوعان: قول وفعل . 

فنبدأ بالقول» فنقول : إذا تكلم في صلاته ناسياً أو عامداً أو خطأ أو قاصداً قليلاً أو 
كثيراً تكلم لإصلاح صلاته بأن قام الإمام في موضع بالقعود. فقال: اقعدء أو قعد 
والإمام في موضع القيام» فقال له المقتدي: قم أولاً لإصلاح صلاته ويكون الكلام من 
كلام الناس استقبل الصلاة عندنا لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام 
قال: «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضاً ولق غلى :صلاتة هنا لم يتك 
وهذا قد تكلم فلا شيء في ظاهر هذا الحديث. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قدم من الحبشة فوجد رسول الله 
عليه السلام في الصلاة ة فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام فقال ابن مسعود فأخذني 
ما قرب وما بعد. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال لي : لصح د الما 
سنك هن أمره ما انشاة وادغين عبلة ها أخناق أن لاحك فى عا .وهذا إذا 
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كتاب الصلاة م 


تكلم على وجه يسمع منه» فأما إذا تكلم على وجه لا يسمع منه إن كان بحيث يسمع نفسه 
تفسد صلاته» وإن كان بحيث لا يسمع نفسه إن لم يصحح الحروف لا يضره. وإن صحح 
الحروف . 

حكي عن الكرخي: أنه تفسد صلاته. وحكي عن الشيخ الإمام أبيى بكر محمد بن 
الفضل أنه لا تفسد صلاته» والاختلاف في هذه المسألة نظير الاختلاف فيما إذا قرأ في 
صلاته ولم يسمع نفسه هل تجوز صلاته؟ . 

وفي «النوازل» إذا تكلم في الصلاة وهو في النوم تفسد صلاته هو المختار؛ لأن 
الكلام قاطع للصلاة مطلقاً. قال عليه السلام: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس ا 

وإذا عطس رجل فقال له رجل في الصلاة : يرحمك الله فسدت صلاته» ذكر 
المسألة في «الجامع الصغير» من غير ذكر خلاف» وذكر في موضع آخرء وقال أبو 
يوسف: لا تفسد صلاته» وجه قول أبي يوسف: أنه لم يدخل في الصلاة ما ليس منهاء 
لآنه دعاء له بالمغفرة والرحمة» وهذا مما يوجد في الصلاة. 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: حديث معأوية , بن الحكم السلمي قال: (قدمت من 
الحبشة فعطس رجل بجنبي في الصلاة ة فقلت يرحمك الله فلما فرغ رسول الله عليه السلام 
من الصلاة قال: «إن صلاتنا هذه لا تصلح لكلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة 
رانم . 

وفي «فتاوئ الفضلي» : إذا عطس الرجل فقال رجل في الصلاة الحمد لله لا تفسد 
صلاته » وإن أراد به الجواب؛ لأن جواب غير العاطس للعاطس ليس هو التحميد فلم 
يأتِ بما يصير به مجيباً للعاطس فلم يكن جواباً . 

فى لانزاذن بكر اهن أن .روشق" إذا عطس الرجل فى الصلاة حمد الله تعالى» فإن 
كان وحدها يناشرنه وحرك لبنانة روزن شاء أعلى إن كان ضلت رمام امسر يه وس نه 
لسانه» وقال أبو يوسف بعد ذلك: إن كان يصلي وحده أو خلف الإمام فعطس فليحمد 
الله في نفسه ولا يتكلم فيه» وقال أبو حنيفة: يصمتء» وعن أبي حنيفة في العاطس يحمد 
الله تعالى في نفسه ولا يحرك لسانه فلو حرك تفسد صلاته» وعن بعض المشايخ: إن 
المصلي إذا عطس وقال لنفسه يرحمك الله يعني لا تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس بكلام؛ 
لأن الإنسان لا يتكلم مع نفسه فصار كأنه قال: يرحمني الله أو قال الحمد لله. وهناك لا 
تفسد صلاته كذا ههناء ولو عطس رجل في الصلاة فقال له رجل في الصلاة يرحمك الله 
فقال العاطس آمين فسدت صلاته؛ لأنه إجابة. 


)1١(‏ أخرجه مسلم في المساجد حديث 577» وأبو داود في الصلاة حديث 370» والنسائي في السهو 
حديث 1718. 
(؟) تقدم الحديث مع تخريجهء انظر الحاشية السابقة. 


85 كتاب الصلاة 


وَإذا أخير المضلن تشين يسوؤه فقال* إنا لله.وإنا إلبهراجعون» وآراف جوابة يأن 
قال له: مات أبوك أو قيل له ماتت أمك فقال إنا لله وإنا إليه راجعون» فهذا يقطع 
الصلاة» وإن لم يرد جوابه لا تقطع الصلاة وذكر المسألة من غير ذلك وخلاف. 

ولو أخبر بخبر يسره بأن قيل له قدم أبوك» فقال: الحمد لله وأراد جوابه قطع 
الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تقطع» وعلى الاختلاف إذا أخبر 
بما يعجبه فقال: سبحان الله أو قال: لا إله إلا الله وأراد جوابه فمن مشايخنا من قال 
مسألة الاسترجاع على الخلاف أيضاًء وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق عه عميالة 
الاسترجاحع ونين تماين الممنا لي 

ومنهم من قال: مسألة الاسترجاع على الوفاق وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لآبي 
يوسف. والفرق له أن الاسترجاع لإظهار المصيبة الصلاة لأجله» والتحميد لإظهار الشكر 
والصلاة شرعت لأجله» ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الجواب منتظم الكلام 
فيصير كأنه قال: الحمد لله على قدوم أبي وأشباه ذلك» ولو صرح بذلك أليس إنه تفسد 
صلاته كذا ههناء أو يقول: الكلام ينبني على قصد المتكلم. ٠‏ فمتى قصد بما قال 
المتعجب يجعل متعجباً لا مُسبّحاً كأنه قال: سبحان الله على قصد التعجب كان متعجباً لا 
ا 


ألا ترئ أن من رأئ رجلا اسمه يحيى وبين يديه كتاب موضوع قال : يا يحيويل خذ 
الكتاب بقوة وأراد خطابه لا يشكل على أَحَدٍ أنه متكلم وليس يقارىء» وكذا إذا كان 
الرجل في سفينة ؛ لأنه خارج السفينة قال يا بني | اوكنيةانعتا وآراذ خطابه لحم متك ا 
يلظ وما تلك سمينك 

وكذلك لو قال رجل للمصلي بأي موضع مررت فقال بثر معطلة وقصر مشيد وأراد 
جوابه يجعل متكلماً لا قارثاً . 
ولت 0 اقفن ترا نيه وك اله ساك. تيعو قولة قار فذق العلة والكي عدب 
لاسا أ حتى تفسد صلاته في هذه الوجوه كذا في مسألتنا؛ وكذلك إذا قرع الباب 
على ال 86 ي ونوى من الخارج فقال: “ومن وخلة كان امنا واد راد به الجواب والإذن 
بالنشول تقد صلاتة: وذ اوأدكرا»؟ ترات فى لاد لبور وذو ار تقيية ما وفي 
القدوري يقول: وإذا عرض للمه 1 شيء في صلاته فذكر الله تعالى يريد به خطاب الغير 
نحو أن يزجره عن فعل أو أَمَرهُ بيه فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف لا تفسد صلاته. 


وإن عرض للإمام فسبح ثه» قلا يسن به 6 وكذا إدا سبح 4 ا م عكيره انه ف الصلاة لا 


610 بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة ظ ورم 


الرزق والعافية لا تفسد صلاتئهء واعلم 5 الدعاء في الصلاة ب ع النةة قال 
عليه 5 : «وأما في سجودك فاجتهد في الدعاءء فإنه أرجيئ أن يستجاب لا 
حا 


لأنه ؤكر وذكر الله تعالى لا يكون مفسدا للصلاة» وإن دعا بما يشبه ‏ 


صلاته لحديث معاوية بن الحكم السلمي أنه أجاب العاطس في الصلاة ل : يرجما 
الله فلما فرغ رسيول الله عليه السلام من صلاته قال لمعاوية؛ «إن صلاتنا هذه لا تصك 
لشيء من كلام الناس إنما هي التهليل والتسبيح وقراءة القرآن)”'' فقد 00000 
عليه السلام قوله يرحمك لله من كلام الناس. 
والفرق فيما يشبه ما فى القرآن و وبين ما يشبه كلام الئاس كال ما يسأل به الله 
تعالى 0 بسالنه بره فهذا . 0 يشبه ما اأخي 00 وذلك نحو قل للهم اغفر لي. 
1 به 5 0 ا به 9 ا من جملة ما يشبه 35 21 فيفسد الصلاة» 
وذلك نحو قوله: اللهم زوجني فلانة» اللهم اكد توا اللهم اقض ديني؛ لأن هذا كما 
عا يدس لساك 1 مالي ل تن فول لصون ليود : زوجني ابنتك» اكسني 
ثوبك» الك جيني والذي يؤيد ما قلنا. ال ا 
[١“ب/١]‏ أنه قال لرسول الله عليه السلام: « علمتى يا رسول الله دعاء أدعو به في 
صلاتي فقال : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور ال 
وذكر في «الجامع الصغير»: ادع في الصلاة بكل شيء في القرآن وبنحوه» تقل عن 
الإمام الجليل أبي بكر محمد بن 7 رحمه الله فإنه كان يقول: كل دعاء في القرآن 
إذا دعا المصلي بذلك الدعاء لا تفسد صلاته» وكان يقول: إذا قال: اللهم ا لوالدي 
لا تفسد صلاته؛ لأنه في القرآن» 0 إذا قال: اللهم اغفر لأبي» ولو قال: اللهم 
اغفر لأخي تفسد صلاته. ولو قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
'والمسلمات لا تفسد صلاته؛ لأنه في ارا ولو فال النيم اقفر لويد أو قال العمرو 
تفسد صلاته؛ لأنه ليس في القرآن ولو قال اللهم ارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
ويصلها لا تفسد صلاته؛ لأن عينه في القرآن. ولو قال: اللهم ارزقني بقلاً وقثاء 2016 
ونعيلة ا أن عين هذا اللفظ ليس في القرآن. 
ظ وقول محمد في «اللأصل»: إذا دعا بما يشبه ما في القرآن لم يرد به حقيقة. . ؛ لأن 


.41/8 أخرجه بنحوه مسلم في الصلاة حديث‎ )١( 

ف تقدم الجديث مع تخريجه . 

(9) أخخرجه البخاري في الأذان جديث 2875 ومسلم في الذكر حديث 2757200 والترمذي في الدعوات 
حديث .١ 07١‏ 


5م كتاب الصلاة 


الدعاء كلام العباد. والقرآن كلام الله وكلام العباد لا يشبه كلام الله ولكن أراد به إذا 
دعا بدعوات يكون معناها الدعوات المذكورة فى القرآن» ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو 
نصر الصفار: أنه إذا دعا بالدعوات التي د كرجه بن سي الله في «الكتاب) فقال: 
اللهم أكرمني» اللهم أنهم علي اللهم عافني من النارء اللهم أصلح أمري» اللهم سددني 
ووفقني» اللهم اصرف عني شر كل ذي شرء أعوذ بالله من شر الجن والإنس» اللهم 
ارزقني حج بيتك وجهاداً في سبيلك» اللهم استعملني في طاعتك وطاعة رسولك», اللهم 
اح ا الي ل د اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين فهذا كله حسن ولا 
ا 

وإذا : نفخ التراب من موضع سجوده فعلى وجهين : 

إن كان نفخاً لا يسمع لا تفسد صلاته؛ لأن هذا نَفْسٌ لا بُدَ للحي منه . وإن كان 
نفخاً يسمع تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمدء فظن مشايخنا أن النفخ المسموع ما 
يكون له حروفاً مهجأة نحو قوله أف تف ثف وغير المسموع ما لا يكون له حروفا مهجأة 
وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وبعض مشايخنا لم يشترط» والنفخ المسموع 
أن يكون له حروفاً مهجأة وإليه ذهب شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. 

ووجه ذلك: أن الكلام ما يكون له حروفاً مهجأة بصوت مسموع فالصوت: شطر 
الكلام كالحروف من حيث إنه لا يحصل الإفهام إلا بهماء ثم إقامة الحروف باللسان 
بدون الصوت مفسد فكذا الصوت المسموع الخارج من مخرج الكلام يجب أن يكون 
مفسداًء أو كأنه قال إلى قول الكرخي فيما إذا صحح الحروف بلسانه ولم يسمع تسم 
وكان أبو يوسف رحمه الله أولاً يقول: لا تفسد صلاته إلا إذا أراد به التأفيف يريد به لذة 
الغرنت اف كه فى قوله تعالى: #() وَقَصَى رَيْكَ أل تعبدواأ إِلَّاَ يه ودين عصدًا إن 
تلن 2ك السكر هنا ار كذهما نلك كل للا أف وله برف ا ياشكا 
5 [الإسراء: ؟7] وقال القائل: إذا 2 ا 0 مالت الريح هكذاء وكذا مال 
مع الريح إن مالت فأما إذا أراد. . . .7 موضع سجوده عن التراب لا يقطع صلاته ثم رجع 
وقال لا تفسد صلاته. وإن أراد به التأفيف لغة العرب . 

وعم هنذا لارام رو ارع ا عز/ لواتى ا ار 1ت 
أف ثم قال رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم»”' يي اي 
رفاس باح والعسايس, فإنه لا يقطع الصلاة. عي اال 
حجة أبي حنيفة ومحمد رحمه الله : أن رسول الله عليه السلام مر بمولئ يقال له رباح وهو 
ينفخ التراب» فقال: أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكلم . 

فلآن قوله أف من جنس كلام الناس؛ لأنها حروف مهجأة تذكر لمقصود. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
10 اخريت ابوؤارمن العلاة عديف‎ (2 


كتاب الصلاة لم 


مجو مه 


قال الله تعالى: 67# وَتَصَئ رَيُكَ ألا بدو إلا ياه ودين عستا إنَا يُلْفَنَّ عندك 


2 
0 


الحكبر أَحَدَهُمآ أو كلاهْمًا ذلا تَكّل لمآ أب ولا تُتهَرهمَا وثل لَّهُمَا مَْلَا حكَريمًا 402 
[الإسراء: 5] والكلام قاطع ا قال الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله ذكر التفخ - 
في «الكتاب» ولم يذكر تفسيره» قال رحمه الله: وتفسير أف توقف . 

والعطاس © يقطع «الضلاة ة على كل؛ لأنه مما لا يمكن دفعة عنهء فكان عفواأء 
والتنحنح إن كان مدفوعاً إليه لا يقطع الصلاة على كل حال أيضاً ؛ لآنههما لآ يمكن 
الامتناع عنه. وإن لم يكن مدفوعا إليه إلا أنه لإصلاح إلحاق ليتمكن من القراءة إن ظهر 
له حروف نحو قوله أح أح وتكلف لذلك كان الفقيه إسماعيل الزاهد يقول: تقطع الصلاة 
عندهما؛ لأنها حروف مهجأة وقال غيره من المشايخ : لا تقطع وإن لم تظهر له حروف 
مهجأة لا تقطع الصلاة عندهما على قياس ما ذكره شمس الأئمة» وإذا ساق الدابة بقوله 
هرا وساق الكلب فقال سر تقطع عندهما أيضاً؛ لأن له حروف مهجأة» وإن ساقها بما 
ليبس له حروف مهجات لا تقطع عندهما على ما ذكره شمس الأئمة» وكذا إذا دع الهرة 
بما له حروف مهجأة تقطع الصلاة عندهماء وإن دعاها بما ليس له حروف مهجأة لا 
تقطع. وكذلك إذا يغيرها بما له حروف مهجأة قطع عندهماء وإذا تجشَّأ ولم يكن معفوا 
به وحصل به حروف مهجاة تقطع الصلاة عندهماء وإن لم يكن معفواً به أو كان؛ إلا أنه 
لم يحصل به حروف لا تقطع الصلاة عندهما . 

ولو أن في صلاته أو توه أو بكى وارتفع بكاؤه» وإن كان من ذكر الجنة والنار 
فصلاته تامّةع وإن كان ذلك من وجع أو مصيبة» فسدت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد 
وتفنسير الآتين أن:يقول 01 1ه» وتفسيير التاوة إن:يقول أؤة» ولهنها كان الجوات كما قلنا 
لحديث عائشة فإنها.. فى صلاته فقالت إن كان لخشية الله تعالى لا تفسد صلاته» وإن 
كان لألم فسدت صلاته وهنا من ما كان من ذكر الجنة والتأوه فهو لخشية الله فيكون في 

معنى التسبيح ؛ ل ا ل ل 
تعالول: م اتراهيمر 0 حلي # [العوبة: ]١١5‏ وكان إبراهيم يصلي ولجوفه أزوة كار 
المرجل . 

فأما ما كان من وجع أو مصيبة فهو جزع فيصير من جملة كلام الناس لوجود 
أحدهما فتقطع الصلاة» وعن أبي يوسف أنه إذا كان يمكن الامتناع تقطع الصلاة» وإذا 
كان لا يمكن لا تقطع الصلاة» و مح يار دري مد اران قات إذا كان المرضن 
خفيفاً تقطع الصلاة إن كان ثقيلاً لا تقطع الصلاة؛ لأنه لا يمكنه القعود والقيام إلا 
بالآنين . 

وسئل محمد بن سلمة عن ذلك فقال: لا تقطع الصلاة وعلّل فقال: لأن هذا ما 
يبتلي به له المريض إذا اشتد عليه المرض لا يمكنه الامتناع عنه والمشهور عن أبي يوسف 
روايتان. 


أحدهما: أن الأنين يوجب قطع الصلاة سواء كان من وجع أو ذكر الجنة» بعض 


844" كتاب الصلاة 


مشايخنا قالوا في «شرح الجامع الصغير»: الاختلاف في هذه المسالة بناء على اختلافهم 
في التسبيعح في الصلاة. عند أبي حنيفة ومحمد تقطع الصلاة وعند أبي يوسف لا تقطع . 

الرواية الثانية: إذا كان الأنين بحرفين نحو آه آه لا تفسد الصلاة» وإذا كان بثلاثة 
أحرف نحو قوله أوه تفسد الصلاة عنده وعند بعض المشايخ سواء كان من وجع أو ذكر 
النار هذا بناءً على أن كل كلمة اشتملت على حرفين زائدين أو أحدها أصلية والأخرئ 
زائدة لا تقطع الصلاة عند أبي يوسف وعند محمد تقطع . 

وكل كلمة اشتملت على ثلاثة أحرف وما زاد عليهاء ففى الزيادة على الثلاث تفسد 
الصلاة عند أبي يوسف بلا خلاف بين المشايخ»: وفي الثلاث اختلاف المشايخ على قوله 
والحروف الزوائد عشرة جمعها البغداديون في قوله: «اليوم تنساها» وقوله أوه يتولد منه 
أربعة أحرف؛ لا وم ور ع وم او 
أحرف فيكون في أوه بدون التشديد خلاف المشايخ» قول 5 دوست : وفي أوه مع 
التشديد اتفاقاً بين المشايخ. فأبو يوسف يقول: مبنئ كلام العرب على ثلاثة أحرف . 

أحدها : ليبتدأ به. 

والثاني: ليحسن به الكلام. 

والثالث: ليست عليهء إلا أنه إذا تكلم بحرفين أصيلين .1١/151[‏ 2 

وحد أكثر ما يبنل عليه كلام العرب فأقيم مقام كله وبه فارق ما إذا كان أحدهما 
زائداً لأن بالنظر إلى ما يبن عليه الكلام حد الأحرف واحدء والكلام لا يقوم بحرف 
واحد. ظ 

والجواب عن هذا أن الزوائد من الحروف لو كانت تلغول لكان لا تفسد صلاته إذا 
قال أوه؛ لأن جمعها زوائدء وحكي عن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير رحمه الله أنه كان 
يقول: إذا تأوه فى صلاته لا تفسد صلاته وأنه خلاف الرواية» وإن جرى على لسانه حرف 
واعنك لا تسن خلذتة عد الكل : هكذا ذكر المشايخ في شروحهم. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في «شرحه»: أن على قول أبي حنيفة 
ومحمد تفسد الصلاة بالصوت المسموع بحرف واحد أولى» عن هذه المسألة تصريح على 
مسألة النفخ فرعا أنه المصلي إذا قال: أف مخففاً لا تفسد صلاته عند أبي يوسف بلا 
خلاف بين المشايخ وإذا قال: أف مشدداً ينبغي أن يكون فيه اختلاف المشايخ. وعندهما 
تفسد الصلاة في المخفف والمشدد جميعاً والله أعلم . 

قال معحمد رححمه الله : 0 وهو في الصلاة فيفتح. قال هنأ 
كلام أصح علم بأن فتح المصلي لا يخلو من ثلاثة أحرف» إما أن يكون على إمامه أو 
على رجل ليس هو في,الصلاة أصلاً؛ أو على رجل هو في صلاة غير صلاة الفاتح» فإن 
كان الفتح على إمامه لا تفسد صلاته لقوله عليه السلام: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه)'"' 


)١(‏ أنخرجه الشوكاني في نيل الأوطار ؟/ ”/الا. 


كتاب الصلاة الى 


أ ا ل 0 وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النجم وسجد 
فلما عاد إلى القيام ارتج عليه فلَقّنَ إذا زلزلت فقرأها ولم يُنكر عليه؛ فلآنه يبتغي إصلاح 
صلاته ؛ لأنه لو لم يفتح عليه ربما يجري على لسانه شيء تفسد صلاته. وفي إصلاح 
صلاة الإمام صلاح صلاة نفسهء وما يرجع إلى إصلاح صلاة المصلي لا تفسد الصلاة 
بإذ كثر. 

الخو أنه« إذا سعد السو :دللعب وترق] لا" تقس ملاقد كذ وتاك .يعض 
مشايخنا قالوا: هذا إذا كان فيه إصلاح صلاته بأن أَْتج 0 
تجوز به الصلاة أو بعد ما قرأ| إلا أنه لم ينتقل إلى آية أخركا. أما إذا لم يكن فيه إصلاح 
صلاته بأن قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة ة أو انتقل إلى ابة أعمرئ اتفسيك -ضدلاتة + لآنه 
تعليم في غير موضع الحاجة. 

وبعضهم قالوا : لا تفسد صلاته على أي حال؛ لأنه يحتاج إليه لإصلاح صلاته؛ 
لآنةويها يقرأ ما بنفسل ضلاتة لما اشع شتبه عليه الصواب فكان بمنزلة الفتح في موضع 
الاستفتاح عند الحاجة ولو أخذ الإمام من الفاتح بعدما انتقل إلى آية أخرى هل تفسد 
صلاة الإمام حكي عن القاضي الإمام أبي بكر'".... أنه قال: تفسد وغيره من المشايخ 
قالوا: لا تفسد. < ظ 

ولا ينبغي للومام أن يلجأ القوم إلى الفتح؛ لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وأنه 
مكروة» ولكن إنا قرا همقذار ما تجوز ية الضدلاة ة يركع. وإن لم يقرأ مقدار ما تجوز به 
الصلاة ينتقل إلى آية أخرئ؛ لأن الواجب قراءة القرآن مطلقاً والكل قرآن. 

ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح على الإمام من ساعته؛ لآنه ربما يتذكر الإنسان من 
ساعته فتكون قراءته خلفه قراءة من غير حاجة. 

وإن كان الفتح على رجل ليس هو في الصلاة فهو على وجهين: إن أراد التعليم 
تفسد صلاته وإن لم يرد به التعليم وإنما أراد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته . 

أما إذا أراد به التعليم؟ لأنه أدخل في الصلاة ما ليس من الصلاة في الصلاة يوجب 
فساد الصلاة ؛ فلآن هذا من كلام الناس ؛ لأن معنى المسألة إن غير المصلي استفتح من 
المصلي فيصير فتح المصلي جواباً عرفاً فيصير من كلام الناس حقيقة هذين المعنيين بأن 
تفسد صلاته إذا فتح على إمامه. لكن سقط اعتبار التعليم على المعنى الأول وسقط اعتبار 
الجواب على المعنى الثاني بالأحاديث ولمكان الحاجة إلى إصلاح صلاة نفسه» ولا نص 


في هذه الصورة ولا حاجة | إلى إصلاح صلاة نفسه فيعمل بة بقضية القياس . 
وأما إذا أراد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته. أما على المعنى الأول: فلا نه انتصب 
معلماً في الصلاة. 


وأما على المعنى الثاني : فلأنه ليس من كلام الناس بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر 


. بياض بالأصل‎ )١( 


لفن كتاب الصلاة 


من الجواب فيما أراد به التعليم يجب أن يكون قول أبي حنيفة ومحمد» أما على قول أبي 
يوسف : : ينبغي أن لا تفسد؛ انه قرآن فلا يتغير لقصد القارىء. وآزاة أل الجسالة إذا 
أجاب رجلاً في الصلاة بلا إله إلا الله. 


وإن كان الفتح شيو عن با او ل و اي لي إن آراة 
به التعليم تفسد صلاته إلا على قول أبي يوسف رحمه الله على ما ذكره بعض المشايخ . 

وإن أراد به قراءة القرآن لا تفسد. وهل تفسد صلاة المستفتح في هذه الصورة وهو 
ما إذا لم يكن في صلاة واحدة لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في شيء من 
الكتب» وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار في (اشرح كتاب الصلاة»: أنها تفسد؛ لآأنه 
اتتصب متعلماً لأن المستفتح كأنه يقول لغيره ماذا فذكرني» ألا ترى أنه أفسد صلاة الفاتح 
لانتصابه معلما. وذكر القدوري في اشرحه): إذا فتح على غير الإمام فسدت صلاته من 
غير فصل . 

ثم لم د باحرك ني اجيم الصغير» للتكرار في الفتح. وشرط في «الأصل» فقال : 
إذا فتح غير مرة فما ذكر في فى «الأصل» يدل على أن بالفقي مرة لا يفسد الصاةة 4 والمغنىق 
الثاني يؤيد ما ذكر في «الجامع الصغير»؛ لأن الكلام يضاد الصلاة» والشيء يبطل بضده 
قل أو كثر. 

والمعنى الأول: يؤيد ما ذكر فى «الأصل»؛ لأنه إذا قال ما ليس من الصلاة في 
الصلاة إنما يوجب فساد الصلاة إذاّء أما إذا قلّ فلاء والله أعلم . 

وإذا أذّن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت صلاته في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف: لا تفسد حتى يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح» وكذلك إذا سمع 
المصلي وقال مثل ما قال المؤذن وأراد به جواب المؤذن فسدت صلاته في قول أبي 
حنيفة وقال أبو يوسف: لا تفسد حتى يقول حىّ على الصلاة ة حي على الفلاح . 

وإذا جرى على لسان المصلي نعم. فإن كان ذلك يجري على لسانه في غير الصلاة 
فسدت صلاته؛ لأنه من كلامهء وناك كن وات ها دكله لا مسد جاه اكد دا وان 
قال بالفارسية أرى هو بمنزلة قوله نعم. إن كان ذلك عادة له تفسد صلاته وإلا فلاء وكاد 
الفقيه اق الليفةيتول: ينبغى أن تكون المسألة على الاختلاف الذي عرف فيما إذا قرأ 
القران جالفاورسية: الصححب بن ذكرنا؛ لأن. . .'؟ إذا جعلت من القرآن صار كأنه قرأ 
القرآن بالفارسية وثمة لا تفسد بالإجماعء إنما الاختلاف في الاعتبار به» المصلي إذا 
وسوسه الشيطانء فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان ذلك في أمر الآخرة لا تفسد 
صلاته» وإن كان في أمر الصلاة تفسد صلاته» وفي «فتاوىئ 5 الليث» رحمه الله إذا قال 
المصلي في صلاته صلى الله على محمد إن لم يكن مجيباً لأحد لا تفسد صلاته؛ لأنه دعا 


بصيغته ولم يقل جواباً حتى يغيّر والله أعلم . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة حك 


وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا سمع اسم النبي فصلى عليه وهو في الصلاة فسدت 
صلاته لأن هذه إجابة. 

ولو صلى عليه ولم يسمع اسمهء فهذا ليس بإجابة فلا تفسد صلاته» وإذا قرأ 
المصلي من المصحف فسدت صلاته» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد؛ 
لا -تفيدك: 

حجتهما: أن عائشة أمرت ذكوان بإمامتها وكان ذكوان يقرأ من المصحف.ء 
ولأبيى حنيفة وجهان: 

أحدها: إن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكر ليفهم ما فيه فيقرأ 
عمل كثير» والعمل الكثير مفسد لما نبيّن بعد هذاء وعلى هذا الطريق يفرق الحال بينهما 
إذا كان المصحف في يديه أو بين يديه أو قرأ من المحراب والله أعلم . 

الوجه الثاني: إنه تلقّن من مصحف فكأنه تلقن من معلم آخرء وذلك يفسد الصلاة 
فهذا كذلك. وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله يقول 
[١51ب/١].‏ في التعليل لأبي حنيفة: أجمعنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرأ من 
المصحف ولا يمكنه أن يقرأ عن ظهر قلبه أنه لو صلى بغير قراءة أنه يجد به» ولو كانت 
القراءة من المصحف جائزة لما أبيح له الصلاة بغير قراءة» لكن الظاهر أنهما لا يسلّمان 
هِذة العسالة وبه قال بعض المشايخ» وتأويل حديث ذكوان أنه كان ينظر في المصحف 
ويتلقن ثم يقوم ويصلي يدل عليه أن هذا مكروه عندهما ولا يظن بعائشة أنها كانت ترضى 
بالمكروه. وإذا كان المكتوب على المحراب غير القرآن بأن كان المكتوب عليه كن في 
صلاتك خاشعاًء فنظر المصلي في ذلك وتأمل حتى فهم. 00 

قال بعض مشايخنا على قياس قول أبي يوسف: لا تفسد وعلى قياس قول محمد: 
تلجك ويفا جر هته العسالة على مدالة لين فزن هن خلك لا بدرا كاي دلذة فصل 
إليه كتاب فلان'”... ونظر فيه حتى فهم» ولم يقرأ بلسانه: قال أبو يوسف: لا يحنث 
في يمينه؛ لأنه لم يقرأ حقيقة» وقال محمد: يحنث؛ لأنه وجد معنى القراءة وهو يفهم ما 
في الكتاب وهو المقصود من اليمين» فعلى تلك المسألة يجعل قارئاً هنا عند محمد خلافاً 
لأبي يوسفء. وعلى قياس هذا ينبغي للفقيه أن لا يضّيع جزء»ء وتعليقه بين يديه في 
الصلاة؛ لأنه ربما يقع نظره على ما في الجزء ويفهم ذلك فيدخل فيه شبهة الاختلاف. 

ومن المشايخ من قال على قول محمد: لا تفسد صلاته؛ وإن فهم ما في المصحف وما 
على المحراب» وروي ذلك عن محمد نصّاء وقد روي هذا القائل عن محمد عقيب هذا 
القول: إذا حلف لا يقرأ القرآن فنظر وعلم ما فيه لا يحنث في يمينه بخلاف قراءة الكتاب . 

والفرق: أن المقصود من قراءة الكتاب لفلان يفهم ما فيه وهو معنى القراءة لا 
نفس القرآن» فانصرف يمينه إليه أما نفس قراءة القرآن مقصود من غير أن يفهم ويعلم نفس 


(؟) بياض بالأصل . 


417 كتاب الصلاة 


القران فانصرف اليمين إلى القراءة باللسان ولم توجد القراءة باللسان» وهذا إذا نظر 
ديم فأما ل ا ل ا تو 
«الكتاب» في هذه المسألة» بينما لو قرأ قليلاً أو كثيراً . 


قال مشايخنا : إذا قرأ ا اح ا ا ا حنيفة وفيما دون 
بعض شر بي 


ذلك لا تفسدء وقال بعضهم: إذا قرأ مقدار الفاتحة تفسد صلاته. وفيما دون ذلك لا 
تفسد وكذلك لم يفصّل في «الكتاب» بين ما إذا لم يكن حافظا للقرآن وبينما إذا كان 
حافظاً للقرآن. 

قال الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار: إذا كان حافظاً للقرآنء ومع هذا نظر في 
المصحف أو في الكتاب المكتوب على المحراب» وقرأ جازت صلاته؛ لآن هذه القراءة 
مضافة إلى حفظه لا إلى تلقيه من المصحف. وإن نظر إلى شيء مكتوب وفهم مأ فيهء وإ 
نظر غير مستفهم لكنه فهم لا تفسدء وإن نظر مستفهما وفهم تفسد عند محمدء فعنةة | يك 
الشيخ أبو الليث» ولا تفسد عند أبي يوسف. وبه أخذ بعض مشايخناء وعلى هذا الطريق 
لا يعرف الحال بين ما إذا كان المصحف في يديه أو بين يديه أو قرأ من المحراب. 


وفي «العيون» : المصلي إذا سلم على أحن أو رد السلام على غيره فسدت صلاته. 


فرأيت في موضع آخر إذا أراد المصلي أن يسلم على غيرء”" مداه البلاع يكز آله لا 
ينبغي أن ن يسلم وهو في الصلاة ة فيسكت تفسد صلاته والله أعلم . 
النوع الثاني 


في بيان الأفعال المفسدة 
ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» روئ ابن ثعلبة عن الأزرق بن قيس أنه رأى 
أبا برزة يصلي آخذاً بقياد فرسه حتى صلى ركعتين» + ثم السل قباد فرسة من يله؛ فمضى 
الفرس على القبلة فتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصاً على عقيبه حتى صلى 


الركعتيرة الاقشينة: 
ا وا ا الت بابر دم 


7 باح ود موا ع د ا 7 
المشي في الصلاة مستقبل القبلة ‏ لا يوجب فساد الصلاة وإن كثر. 

بعض مشايخنا أوّلوا هذا الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل فمتهم من قال : 
تأويله أنه لم يجاوز الصفوف أو لم يجاوز مع سجوده. أما إذا جاوز ذلك» فإن صلاته 
تفسد؟ ل و ف 9 5 الضفوف كالمسجد وخطاء 
في مصلاه عفو كما قالوا + في المصلي : إذا ظن أ ل لي ل 5-0 


: بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة و3 


وفي «١متفرقات»‏ الفقيه أبي جعفر رحمه الله: أن معنى قول أصحابنا: إذا شرع 
الرجل في التطوع؛ ونوى أكثر من ركعتين» لا تلزمه أكثر من ركعتين: إن ذلك في غير 
الست فأما في السئن مثل الأربع قبل الظهر؛ ٠‏ والأربع قبل العشاء الآخرة» فإنه يلزمه 
أربع ركعات» ولا يلزمه أكثر من ذلك» ويلزمه فى كل ركعتين من القراءة والذكر والفعل 
ما يلزمه في صلاة المرض» وقالوا إذا قام إلى ست ع ا الل لأن 
كل شفع من التطوع صلاة على حدة على ما مر. وإذا ترك القعدة الأولى فالقياس: أن 
تفسد صلاته وهو قول محمد رحمه الله» كما لو تركها من آخر الفرض» وفي الاستحسان 
لا تفسد. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وجه ذلك: أنه لما أدى أربعاً بتحريمة واحدة صارت هذه الصلاة بمنزلة الفرض في 
حق القعدة الأولى الفقهوء وهو أن القعدة الثانية ليست من جملة الأركان على ما مرء قبل 
هذاء ولكنها مفروضة شرعت للختم» وختم المفروض فرضء لهذا لم تكن القعدة الأولى 
فرضاًء '٠‏ لأنها ليست بحالة الختمء ٠‏ فإذا قام إلى الثالثة هنا حتى صارت الصلاة من ذوات 
الأربعء لم تكن حالة القعدة الأولى حالة الختم. فلم يبق فرضاً كما في الفرض» وما كان 
بع ا في الفرض» فهو مسئون في التطوع إلا أن يصلي قاعداً وعر يندو علي النيام. أو 
يصلي التطوع على الراحلة» فإن ذلك يجزئه» ولا يجزئه في الفرض على ما يأتي بيانه بعد 
هذا إن:شاء الله تعالى: 

وإن افيه فكأ مد ذلك تشنادة :وفال القنافعى رصيه أبله: لاحي القضاء؟ لآنه 
متبرع وذلك ينافي الوجوب والإلزام وقد قال عليه السلام : «الصائم المتطوع أمير نفسه» 
إن شاء صام وإن شاء لم يصم”'". والخلاف في الصلاة والصوم واحد. 

ولنا: أن ما أدى عمل لله تعالى» لأنه إمساك لله تعالى بأمره وبدنه» فيجب صيانته 
عن البطلان» وذلك بالإتمام ولزمه القضاء عند الإبطال بقدر ما أدى» وإذا لزمه القضاء 
بقدر ما عمل لله تعالى» صار الحال فى القضاء كالحال فى الأداء» على معنى أن يلزمه 
الإتمام صيانة لما أدى» كما لزمه في الأداء. 

قال: وكل ركعتين أفسدهما فعليه قضاؤهما دونما قبلهما ٠‏ لما مر أن كل شفع صلاة 
على حدة» فلا يفسد الشفع الأول لفساد الشفع الثاني» وإذا افتتح التطوع قائما أراد أن 
يقعد من غير غذر فله ذلك عند أبي خنيفة استحساناً قال أنو يؤوسيف :وميد 
رحمهما الله : لا يجزئه وهو القياس . 

وجه القياس: وهو الشروع يلزم كالنذر بدليل أنه لو أفسدها يلزم القضاء» “ومن نذر 
أن يصلي ركعتين قائماً لم يجز أن يقعد فيهما من غير عذرء فكذلك إذا شرع قائما . 

وجه اللااستحسان: وهو أن القعود في التطوع من غير عذرء كالقعود في الفرض 
بعذرء ثم هناك لا فرق بين الابتداء والبقاء فكذلك هنا؛ وهذا لأنه في الابتداء كان مخير 


22310 أخر جه الترمذي ذ في الصوم حدليثث 7 


3 كتاب الصلاة 


بين القيام والقعودء فكذا في البقاءء لأن البقاء أسهل من الابتداء» فلما جاز افتتاحها 
بالقعود فالبقاء أجوزء بخلاف النذر فهو التزام بالتسمية» وقد نص على القيام فلزمهء أما 
هنا لم يلزم اللفظ شيئاً لو التزم إنما اروب ارو والمائرة رزبواة الذي باشره قائما 
وشرع فيه وأداه قائماًء آما سائر الأجزاء لما باشرها قائما فلا يلزمه إلا قائماً. فإن قيل : 
ينبغي أن لا يجب عليه القضاء إذا أفسدها على هذه القضية؛ لأن بإجزاء الذي باشره قد 
أدى سائر الأجزاء التي لم تباشرء فلا يلزمه القضاء [119/ .]١‏ 


قلنا: هو شرع فيما يسمى صلاة"') تمدن واافكية الفيلؤة الانهاة التحن الكخن 
أما ها هنا ليس من ضرورة استحقاق بهذا الجزاء واسمية الصلاة إلى انضمام إجراء آخر 
نا يوون مدقا بهذا ........ل0”''» واسمية الصلاة التزام صفة القيامء لأن الصلاة 
جور بدون صفة ا لذن القيام صفة زائدة» والدليل على الفرق بين النذر. والشروع 
أيضا ا ل ل ا دي 
الشروع لا يلزمه الاستقبال» دل على التفرقة بينهماء إلا أن القيام أفضل بالإجماع. لما 
روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»”". 
ولأن الصلاة قائماً أشق على البدن» وقال عليه السلام: «أفضل العبادات أحمزها)”" . 


ولو نذر أن يصلي صلاة ولم يقل قائما أو قاغذا +:وقال الفقة أبو جعفر الهندواني : 

لا رواية لهذو العسالة: و اسان المشايخ فيه؛ قال بعضهم؛ هو بالخيارء إن شاء صلى 
اتنا + وإن شاء صلى قاعداًء إلا أن القيام زيادة وصف في التطوع. بدليل أنه تجوز 
الصلاة بدون القيام» فلا يلزم إلا بالشرط كالتتابع في الصوم. وكال بعضهم اباراعة فاكماء 
لآن إيجاب العبد معتبر بإيجات الله تعالى» وما أوجبه الله تغال" أوجبه قائماء فكذا ما 
أوجبه العبدء بخلاف الصوم. لأنه أوجب متتابعا وغير متتابع ‏ فلا يلزمه التتابع إلا 
بالشرطءع وعلى بعضهم على الاختلاف قياس على الاختلاف الذي بينا في الشروع» فلو 
أنه افتتح التطوع قاعداً وأدئ بعضها قاعداً ثم بدا له أن يقوم فقام فصلئ بعضها قائماً 
وبعضها قاعداً أجزأه عندهم جميعاًء أما عند أبي حنيفة رأبي يوسف لا يشكل: لآن 
عندهما التحريمة المنعقد للقعود منعقدة للقيام. بدليل أن المريض إذا افتتح المكتوبة قاعداً 
ثم قدر على القيام» فإن له أن يقوم ويصلي بقية الصلاة انها لهذا المعنا أن التحريمة 
المنعقدة للقعود منعقدة للقيام» وإنما يشكل هنا على مذهب محمد رحمه الله لأن عنده 
التحريمة المنعقدة للقعود لا يكون منعقدة للقيام» حتى أن المريض إذا قدر على القيام في 
وسط الصلاة فسدت صلاته عنده إلا أنه قال هنا: تجوز صلاته» وفي المريض لا تجوز. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في قيام الليل حديث »١17059‏ وابن ماجه في الإقامة حديث 1770. 
(6) أخرجه العجلونى فى كشف الخفاء .١70 /١‏ 


كتاب الصلاة يضد 


الصلاة فما انعقدت تحريمته للقيام» فأما هنا في صلاة التطوع كان قادراً على القيام ؛ 
فانعقدت تحريمته للقيام» فلو أنه افتتح التطوع قاعداًء وكلما جاء أوان الركوع قام وقرأ ما 
بقي وركع جازء وهكذا ينبغي أن يفعل إذا صلى التطوع قاعداًء لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها : «أن النبي عليه السلام كان يفتتح التطوع قاعداً فيقرأ ورده حتئ إذا بقي 
عشر آيات أو نحوها قام فأتم قراءته ثم ركع وسجد وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية»»"' 
فقد انتقل من القعود إلى القيام. ومن القيام إن المقعودى فدل أن ذلك جائز في التطوع . 

وإذا افتتح التطوع على غير وضوء وفي ثوب نجسء لم يكن داخلاً فى صلاتهء لأن 
الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط لجواز الصلاةء ولم يوجد فلا يصح شروعه فيهاء وإذا 
لم يصح شروعه في الصلاة لا يلزمها القضاءء لأن القضاء يبنول على الأداءء وإن افتتحها 
نصف النهار. أى حيبق حمر الشمس» أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس» أو عند طلوع 
الشمس» فصلى فقد أساء على ما مر قبل هذاء ولا شيء عليه» لأنه أداها كما التزم» فلا 
ع ال ا ا فإنه لا يبقى عليه شيء» والمعنئ 
رحمه الله و في الأوقات المكروهة بالشروع في الصوم عر 
لعلة أنه مرتكب للنهي . 

والفرق لأصحابنا وهو أن بالشروع هناك يصير قائمأ مرتكباً للنهى» وهنا بنفم 
الشروع لا يصير مصلياً مرتكباً للنهي ما لم يقيد الركعة السجدة, بدليل أنه إذا حلف لا 
يصلي فصلئ ما دون الركعة لا يحنث. ولو حلف لا يصوم فصام ساعة يحنث. وإذا كان 
سردي اي ا بع و اس وو 
اركعة بالسجدة؛ لم ب يكن المنهي مقارنا للشروع. وات وإذا صح ما أد وجب 
بالقطع كيلا يقع في المنهي لما تناوئه المتهي ثم إن أصحابنا فرقوا بينها إذا انح التطوع 
على غير وضوء أو في ثوب نجس حدث لا يلزمه القضاء. وإذا افتتح التطوع في الأوقات 
المكروهة. وقطعها فعليه القضاء عندناء خلافاً لزفر 

والمرق: أن الشروع يلزم كالنذر. والنذر بالصلاة في الأوقات المكروهة صحيحة ١‏ 
ولزمه المنذور به» فكذا بالشروع لزمه ما شرع فيه» فيلزمه القضاء بتركه» أما فى النذر 
بالصلاة بغير وضوء لا يصحء فلا يلزمه النذور به» فكذا لا يلزمه بالشروعء فإذا لم يلزمه 
بالشروع كيف يلزمه القضاء بإفسادهم؟ ! . 

ثم ها هنا مسائل : إذا نذر أن يصلي ركعتين بغير وضوءء أو بغير قراءة» ا عر 
فعلئ قول أبي يوسف في المواضع كلها يلزمه ما سمى من الصلاة الصحيحة وما زاد في 


)001( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


4 كتاب الصلاة 


كلامه فهو لغوء وعلى قول زفر: لا يلزمه شيء في الأحوال كلها؛ وعند محمد: إذا سمئ 
ما لا يجوز أداء الصلاة معه بحال كالصلاة بغير طهارة لا يلزمه شىء» وإذا سمئل ما يجوز 
معه الأداء في بعض الأحوال كالصلاة بغير قراءة يلزمه؛ والله أعلم . 

وطول القيام أفضل في التطوعء لما روي «أن النبي عليه السلام سئل عن أفضل 
الصلاة فقال: «طول القنوت6"'' يعني: القيام» ولأنه أشق على البدن وقال عليه السلام» 
لأفضل الأعمال أدومها»”'' أي : أشقها وروي عن أبي يوسف: إذا كان له ورد من القرآن 
فالأفضل أن يكثر عدد الركعات؛ لأن القيام لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود 
وإذا لم يكن له ورد فطول القيام أفضل ولا يصلي تطوع بجماعة إلا قيام رمضان فقد 
استثني عن النهي قيام رمضان» وكما أن قيام رمضان مستثنئ عن النهي فصلاة الكسوف 
يجوز أداؤها بالجماعة مع أنها تطوع ذكر محمد في «الأصل» وحكيل عن الشيخ الإمام 
شمس الأئمة السرخسي دقيقة في كراهة أداء التطوع بالجماعة» وسيأتي بيانها في مسائل 
التراويح في نوع المتفرقات إن شاء الله تعالىل . 

قال محمد رحمه الله: رجل صلى أربع ركعات ولم يقرأ فيهن شيئاً يقضي ركعتين 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يقضي أربع ركعات. واعلم بأن هنا ثمان 
مسائل : 

إحداهما : هذه المسألة. 

الثانية: إذا قرأ في إحدئ الأولين وإحدى الأخريين. 

والثالثة: إذا قرأ في الأولين. 

والرابعة: إذا قرأ في الأخريين 

والخامسة: إذا قرأ في الثلاث الأول. 

والسادسة: إذا قرأ في الثلاث الأواخر. 

والسابعة: إذا قرأ في ركعة من الأوليين. 

والثامنة: إذا قرأ فى ركعة من الآخريين» والأصل فى جملتها أن يترك القراءة في 
الشفع الأول من الركعتين أو في إحداهما لا ترتفع التحريمة: ولا تتقطع عند أبي يوسف 
فصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول بتلك التحريمة؛ إن قرأ ذ في الشفع الثاني في 
الركعتين صح هذا الشفع وعليه قضاء الشفع الأول لا غيرء وإن ترك القراءة في التشع 
الثاني في الركعتين أو في إحداهما فسد هذا الشفع وكان عليه قضاء الشفعين . 


)1١(‏ أخرجه مسلم في المسافرين حديث 157» والترمذي في الصلاة حديث 27817 والنسائي في الزكاة 
حديث 055. 

(0) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي ب: بين يدي» وأخرجه البخاري في الرقاق حديث 
4 ©» بلفظ : «أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل . وكذلك أخرجه مسلم في المسافرين حديث 
1 
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وعند محمد رحمه الله: ترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين أو في إحداهما 
رفع التحريمة وقطعها فلا يصح بناء الشفع الثاني علي الشفع الثاني» ولا يلزمه قضاؤه» 
وعلى قول أبي حنيفة: ترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين يقطع التحريمة كما هو 
قول محمد باتفاق الروايات» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني عنده ولا يلزمه قضاؤه. 
واختلفت الروايات عنه في ترك القراءة في الشفع الأول في إحدى الركعتين روى محمد 
عنه أنه لا يقطع التحريمة كما هو مذهب أبي يوسف, فيصح الشروع في الشفع الثاني» 
ويلزمه قضاء الأربع كذا ذكر في كتاب الصلاة. 

وفي «الجامع الصغير»: وروى بشر بن الوليد وعلي بن جعفر عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة أنه يقطع التحريمة» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني ولا يلزمه قضاؤه» قال 
مشايخنا في المسألة قياس» واستحسان, فرواية محمد عنه استحسان ورواية أبي يوسف 
عنه قياس وجه قول محمد: ل ل ا ا ل 
عليه السلام: «صلاة الليل مثنل 0( '' وأراد به التطوع كانت القراءة في الركعتين فرضاً كما 
فى صلاة الفجرء ل 
إماقعة كي لدع ف القرارة تلن اموق ركدى القفر: ينك لأذاهه :و نافيك الأ دام تسندت 
التحريمة؛ لأن التحريمة للأداء ومتى [194"ب/١]‏ فسدت التحريمة لم يصح بناء الآخرين 
عليهاء فلم يلزمه قضاؤها إن ترك القراءة فيهما أو في إحداهما. 

حجة أبي يوسف: أن فساد الأداء لا يكون”") ....... من عدم الأداء» وعدم 
الأداء لا يفسد التحريمة ففساد الأداء أن لا تفسد التحريمة إذ بالفساد لا تنعدم إلا صفة 
الجواز والفقه: أن التحريمة شرط للأداء» فلا تفسد بفساد الأداء» وإذا لم تفسد بفساد 
الآداء صح بناء الآخرين على التحريمة. 

حجة أبي حنيفة فيما إذا ترك القراءة في الأوليين ما قلنا لمحمد» وإن ترك القراءة 
فى حي اوه وج محري على مرا ا لما ار لحي ررحي ا 
والاستحسان على قوله وجهان: ١‏ 

أحدهما: أن التحريمة شرط الأدءء قال أبو يوسف: إلا أنه مشروعة للأداء لا تقبل 
الفصل عن الأداء والأداء ثم بركعة واحدة؛ لأن أركان الصلاة كلها تتم بركعة واحدة فإذا 
قرأ في الركعة الأولئ فقد وجد فعل الأداء صحيحا فاستحكمت التحريمة» وانتهت في 
الصحة بها بناء فلم تفسد بترك القراءة في ا ل 0 
عليها بخلاف ما إذا ترك القراءة في الأوليين؛ لأن التحريمة وإن صحت في الابتداء فما 
صحت إلا للأداء على سبيل التمام ولم يوجد ففسد الأداء لفوات بعضه ففسدت التحريمة 
التي يراد منها الآداء . 


)010( أخرجه البخاري في الصلاة حديث 41/7» ومسلم في المسافرين حديث 21759 والترمذي في الصلاة 
حديث 177 » والنسائي في قيام الليل حديث .١118‏ 
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الوجه الثاني : أن فساد الشفع الأول يترك القراءة في الركعتين مقطوع به؛ لأن 
القراءة في ركعة واحدة ثبت بدليل مقطوع بهء ومن الكتاب قال الله تعالى: فاقوأ ما يسَرَ 
مِنّ ألْفْْانِ4 [المزئل: ]٠١‏ فجاز أن يؤثر في فساد التحريمة» أما فساد الشفع الأول بترك 
القراءة في ركعة واحدة ليس بمقطوع به» بل هو مجتهد فيه» فإن من الناس من قال الفرض 
القراءة فى إحدى الركعتين؛ وهذا لأن الأمر بالفعل لا يقتضى التكرارء لكن أوجبنا القراءة 
في الركعة الثانية احتياطاً؛ لأن الزكعة الثائية تكرار للأول على ما سبق» والاحتياط هنا في ' 
أن لا يجعل القراءة فرضاً في الثانية في حق إبقاء التحريمة حتى نحكم بصحة الشروع في 
الشفع الثاني» فيجب عليه إتمام الشفع الثاني» ولا يحكم بصحة الأداء احتياطاً أيضاً. 
وأخذنا في كل حكم بالاحتياط . 

وإذا عرفنا هذا «الأصل» جئنا إلى تخريج المسائل فنقول: إذا ترك القراءة أصلا 
فعلى قول أبي يوسف: يجب عليه قضاء الأربع؛ لأن التحريمة عنده بقيت على الصحة» 
فصح الشروع في الشفع الثاني» وعند أبي حنيفة ومحمد عليه قضاء ركعتين ؟ لأن التحريمة 
قد انقطعت عندهما بترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين» فلم يصح الشروع في 
الشفع الثاني» فلا يلزمه قضاؤه.» وإذا قرأ في إحدئ الأوليين» وفي إحدئى الأخريين يعني 
قرأ في الركعة الأولى والثالثة» فعليه قضاء أربع ركعات عند أبي يوسفء وكذلك عند أبي 
حئيفة على رواية محمد عنه؛ لأن عند أبى حنيفة على رواية محمد عنه بترك القراءة فى 
إجدئ الأولبين لآ تبطل التخريمة» فيصم يداءالشفع القاني علية» فيلرمه :قضاء أربع 
ركعات وعند محمد يلزمه قضاء ركعتين؛ لأن عنده بترك القراءة فى إحدئ الأوليين تبطل 
التحريمة» فلا يصح بناء الثاني عليهماء فيلزمه قضاء ركعتين» وإذا قرأ في الأوليين إن 
كان قعد على رأس الركعتين» فعليه قضاء ركعتين بالإجماع؛ لأن التحريمة لم تنقطع 
بالإجماعء فيصح بناء الشفع الثاني عليها بالإجماع أنه بترك القراءة في الأخريين أفسد 
الشفع الثاني» وفساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول. 

إذا قعد في الشفع الأول كما إذا أحدث متعمداً» وإن لم يقعد على رأس الركعتين 
فعليه قضاء الأربع بالإجماع ؛ لأن الشفع الثاني قد لزمه» وقد أفسدها بترك القراءة قبل أن 
يقعد على رأس الركعتين» فيؤثر في الشفع الأول. ظ 

كما لو أحدث متعمداً في الشفع الثاني قبل أن يقعد في الشفع الأول» وإذا قرأ في 
الأخريين فعليه قضاء الشفع الأول؛ لأن الشروع في الشفع الأول صحيحء والأداء قد 
فسد لعدم القراءة فيلزمه قضاؤه. 

وأما الشفع الثاني» فعند محمد رحمه الله لم يصح الشروع فيه» وكذلك عند أبي 
حنيفة رحمه الله. فلا يلزمه القضاءء وعند أبي يوسف صح الشروع فيه وصح الأداء 
لوجود القراءة» فلا يلزمه القضاء فإذا اتحد الجواب مع اختلاف التخريج» وإذا قرأ في 
الثلاث الأوائل» فإن كان قعد على رأس الركعتين» فعليه قضاء الشفع الثاني بالإجماع؛ 
لآن الشفع الأول قد صح لوجود القراءة فيه» فيصح بناء الشفع الثاني عليه وقد فسد الشفع 
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الثاني لترك القراءة في إحدئ الركعتين» فيلزمه قضاؤه. وإن لم يقعد على رأس الركعتين» 
فعليه قضاء الأربع بالإجماع . 

والجواب في هذا الفصل كالجواب فيما إذا قرأ في الأوليين فقط» وإذا قرأ في 
الثلااث الأواخرء فعليه قضاء ركعتين عنئلد محمذك » أن شرك القراءة 86 الركعة الأول 
انقطعت التحريمة. فلم لضع الشروع في الشفع الثاني» ىله يلرمه قضاء الشفع الثاني 
يلزمه قضاء أربع ركعات؛ أن بكوك القراءة في الركعة الأولى لا تنمد تنقطع التحريمة» ضح 
الشروع في الشفع الثاني وفسد الأول؛ لأن الشفع الأول قد فسدء والثاني بناءً عليه والبناء 
محمك عند التحريمة لا تنشطع راك القراءة في إحدى الو كعقيخ الأوليين فصح الشروع في 
حنيفة رحمه الله على رواية محمد رحمه الله لما ذكرناء وإذا قرأ فى إحدى الأخريين» 
فعند محمد عليه قضاء الشفع الأول لا غير؛ لآن الشروع في الشفع الثاني لا يصح عنده. 

وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله: لا يصح الشروع في الشفع الثاني؛ لانقطاع 
التحريمة عنده بترك القراءة في الشفع الأول أصلاء وعند أبى يوسف رحمه الله قضاء 
الأربع لصحة الشروع في الشفع الثاني عندهء فإن صلى أربع ركعات» ولم يقرأ في 
الأوليين وقرأ في الأخريين ينوي قضاء الأوليين لا يكون قضاء عن الأوليين؛ لأنه بنى بناءً 
على تحريم واحدة والتحريمة الواحدة يد يتسع فيها القضاء والأداءء فإن رك القراءة في 
الأوليين ثم اقتدئ رجل في الأخريين» فصلاهما معه فعليه قضاء الأوليين كما يقضي 

وهذا إنما يستقيم على قول أبي يوسف وعلى قول أبي حنيفة على ما روى عنه 
محمل ؟ لأن التحريمة لا تنحل كر القراءة عندهما ) فأما علل محمك رحمةه الله التحريمة 
انبحلة وك القراءة وصار | لومام انا من الصلاة» فلم يصح اقتذلاء الو بأ لإمام. ىله 
ومضى الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات» فعلىئ الرجل المقتدي قضاء ركعتين 
الأوليين فمظ؟ لأن المقتدي خرج من صللاة الإمام بالكلام قبل قيام الإمام إلى الشفع 
الإمام إلى الشفع الثاني لم يلزمه شيء من هذا الشفعء وإنما يلزمه قضاء الشفع الأول؛ 
لأنه كان شارعا فيه وقد أفسد الإمام بترك القراءة» فيلزمه قضاؤه. 

وذكر الحاكم الجليل رحمه الله في «مختصره»» وإن كانت الصلاة كلها صحيحة لم 
يكن على الرجل إلا قضاء الركعتين قيد بالركعتين الأوليين؛ لأنه بالكلام خرج الإمام عن 
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كونه إماماً له قبل أن يدخل في الأخريين» ثم قال الحاكم الجليل أيضاًء إنما يصح هذا 
الجواب إذا أفسد الرجل الركعتين على نفسه قبل أن يفرغ منها والله أعلم . 

ا ل أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : صلاة 
الليل إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين» وإند شئت فنك أريعاء روزن لتعميا :ردقن فى كنات 
صلاة «اللأصل» وإن شئت ثمانٍء وليس في المسألة اختلاف الروايتين» لكن في 0 
الصغير»؛ والحال في كتاب الصلاة» واعلم بأن التطوع بالليل حسن لقوله تعالى : ومن 
َل مَتَهَجَّد يه- تاذلة ك4 [الإسراء: 74]؛ وبعض العلماء قالوا ركعتان في كل ليلة» كمن قرأ 
القرآن سئّة» وقال بعضهم فريضة» وعندنا قيام ليس بسئّة ولا فريضة» ولكنه مستحب قال 
عليه السلام : «خصصت بصلاة الليل» . 


قال: وصلاة النهار ركعتان ركعتان أو أربع أربع» ويكره أن يزيد على ذلك وإن زاد 
لزمهء واعلم بأن هنا أحكام ثلاثة ثة الجواز والكراهية والأفضلية» أما الكراهية. ل 
على الثمان في صلاة الليل بتسليمة مكروه» والزيادة على الأربع في صلاة النهار بتسليمة 
مكروه؟ لأن السئة فى صلاة الليل وردت إلى الثمان» وفي صلاة النهار إلى الأربع 5 
وردت بالزيادة» فيكره الزيادة على ذلك لعدم ورود السنة . 

فإن قيل: وردت ا الليل بالزيادة على الثمان» فإنه روي [١7أ/١]‏ (أنه 
كان يصلي بتسليمة واحدة تسعاأ»"' أ وروي إحدى عشر وروي ثلاثة عشرء قلنا: ما روي 
أنه عليه السلام صلى تسعاً بتسليمة؛ ٠‏ فتأويله أن الثلاث كان وترأ وست ركعاتء لصلاة 
الليل وما روي أنه عليه السلام أنه صلى إحدى عشر ركعة» فثلاث منها كان وتراً وثمان 
ركعات لصلاة الليل وما روي أنه عليه السلام كان يصلي ثلاث عشرء ثلاث منها كان 
وتراً وركعتان للفجر وثمان ركعات للتطوع قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله هذا التفسيرء متقول عن النبي عليه السلام غير مستخرج من تلقاء 
أنفسنا؛ وهذا لأن في ابتداء الأمر كان النبي عليه السلام يوصل صلاة الليل بالوتر والوتر 
بركعتي الفجر صار الوتر واجباًء فصل من صلاة الليل والوتر وبين الوتر وركعتي الفجر. 
فاستقرت الشريعة على ثمان ركعات بتسليمة واحدة فى صلاة الليل» فنكره الزيادة عليها ؛ 
لأنه خلاف السئّةء لكن لو صلئ يجوز لأن الكراهية لا تمنع الجواز كالصلاة في الأوقات 
المكروهة. فأما الكلام في الأفضلية. مها فى صلاة الليل قال أبو حنيفة رحمه الله : 
الأفضل أربع ركعات بتحريمة واحدة. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي؛ الأفضل مثنى 
مثتى ع اح ورين مر رط نا فنيوا ار الى عا الاك 11 ير 
مثنيل»”"2» وفي كل ركعتين» فسلم ولأنها تطوع الليل» فيكون مثنئ مثنى قياساً على التراويح 
في ليالى رمضان» فإن الصحابة أتفقوا على أن كل ركعتين من التراويح بتسليمة» فدل أن ذلك 


.١5 5 /” أخرجه الزيلعى فى نصب الراية‎ )١( 


كتاب الصلاة + 


أفضل ؛ وهذا لأن الفصل بين الركعتين بالسلام يؤدي إلى زيادة تحريمة وزيادة تسليمة ودعاء 
لا يوجد ذلك إذا وصل أحدهما بالآخرء وكان الفصل بتسليمة أفضل . 

وأبو حنيفة رحمه الله احتج بما روي عن عائشة رضي الله عنه أنها سئلت عن قيام 
رسول الله عليه السلام في ليالي رمضانء فقالت: «كان قيامه في رمضان وغيرها سواء 
كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات» لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم أربعاً لا تسأل عن 
حسنهن وطولهن.؛ ثم كان يوتر بثلاث»"'*': ولأن في الأربع بتسليمة واحدة معنى الوصل 
والتتابع في العبادة فهو أفضلء ولأن التطوع نظير الفرض» والفرض من صلاة الليل 
العشاء وهي أربع ركعات بتسليمة» فكذلك لك النفل . 

وقوله في كل ركعتين فسلم أي فتشهدء فالتشهد يسمى سلاماً لما فيه من السلام» 
وأما التراويح إنما جعلوا ركعتين بتسليمة» ليكون أرواح على البدن وما يشترك فيه العامة 
مبني على اليسرء فأما الأفضل فما هن أشق ى على البدن؛ وأما بعد الفراغ عن التراويح لو 
أراد أن يضلى فى ببيتة فإنه يصلي أربعاً بتحريمة واحدة» وإنه أفضل الأربع أدوم إحراماً. 
وقال عليه السلام: «أفضل الأعمال أدومها)”"'» وأما ما روي عن الحديث» وهو قوله 
عليه السلام؛ «صلاة الليل مثن مثنئ» قلنا: ما روي في رواية أربعاً أربعاًء فكليهما جائز 
والأربع أفضل ؛ لأنه أدوم والدليل عليه أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة» 
فصل بتسليمتين لا يخرج عن عهدة النذرء» وحيث لا يخرج دل أن الأربع بتسليمة واحدة 
أفضل» وأما في صلاة النهار. فالأفضل أربع ركعات بتسليمة واحدة عندنا . 

وعند الشافعي بتسليمة واحدة. لما فيها من زيادة التكبير والتسليم» وحجتنا حديث 
ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي عليه السلام «كان يواظب في صلاة ة الضحئ على أربع 
عاض ولا ؛ ولأن التطوع نظير الفرائض وفرائض النهار أربع ركعات كالظهر والعصرء 
فكذلك التطوع . 

فالحاصل : : أن عند أبي حنيفة في تطوع الليل والنهار ارصع بر كعات انل وعند 
الشافعي رحمه الله ركعتان فيهما أفضل وعندهماء وهو قول ابن أبي ليلئ صلاة الليل مثنى 
أفضل» فصلاة ة النهار أربع أفضل. اذا شرع في التطوع. وأراد أن يصلي ركعتين ثم بدا 
له أن يصلي أربعاً بتسليمة واحدة يستحب له ذلك؛ ده وا 

وعن أبي يوسف في «الأمالي» إذا قال الرجل : لله علي أن أصلي أربع ركعات» 
فصلى ركعتين بتسليمة ' لم ركعتين بتسليمة لا يجوزء ولو نذر أن يصلي ركعتين وركعتين» 
فصلى ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة حديث 2١1١47‏ ومسلم في الصلاة حديث 479» والنسائي في قيام الليل 
حديث .١151/‏ 
() الحديث لم أجده بهذا اللفظ فى كتب الحديث التى بين يدي . 


55 كتاب الصلاة 


الفصا العشرون 


في التطوع قبل الفرض وبعده وفواته عن وقته 
وتركه بعذر وبغير عدر 


يجب أن يعلم أن التطوع قبل الفجر ركعتان اتفقت الآثار عليهماء وإنها من أقوى 
السنن» قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: قال رسول الله عليه السلام: «ركعتا الفجر خير من 
الدنياء وما فيها00'' والتطوع قبل الظهر أربع ركعات لا فصل بينهن إلا بالتشهدء يريد به 
أنه يصليها بتسليمة واحدة وتحريمة واحدة» ولو أدها بتحريمتين لا يكون معتداً بها عندناء 
والأصل منه حديث أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله يَكِةٍ يصلي 
بعد الزوال أربع ركعات» يطيل فيهن القراءة» فقلت له ما هذه الصلاة التي تدوم عليها يا 
رسول الله فقال: «هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء وما من شيء إلا وهو يسبح الله 
0 ا ل لا 
فقال: نعم» فقلنا بتسليمتين أم بتسليمة واحدة» فقال: العامة زاحرة” "دوعتت الظير 
موسا يي اع ا فإن تطوع بأربع ركعات فحسن 
خيره بين أن يفعل وبين أن لا يفعل؛ لأن رسول الله عليه السلام كان يفعله تارة ويتركه 
أخرى . 

والسنّة ما واظب عليها رسول الله عليه السلام» لكن لو فعل» فحسن لحديث أم 
حبيبة بروايتين روى شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : ال 
امن صلى قبل العصر أربع ركعات كانت له جنة من النار». وروئ شيخ الإسلام الشيخ 
الإمام أبو نصر الصفار: أن رسول الله عليه السلام» قال: «من صلئ أربع ركعات قبل 
العصر حرم الله تعالئ لحمه ودمه على النار)”؟' وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال : انو يبلن ادل الععير ابيع رات قلى الزلبالي ا ف ولا تطوع بعدهاء 
والذي روي أن النبي عليه السلام صلى بعد العصر في بيت أم سلمة ركعتين» فقد سألته أم 
سلمة عنهماء فقال عليه السلام: «ركعتان بعد الظهر شغلني الوفد عنهماء ؛ فقضيتهماأ) 
فقالت أنقضيها نحن» فقال عليه السلام: «لا20. 


)01( أخرجه مسلم في المسافرين حديث 2170 والترمذي في الصلاة حديث 44١5‏ والنسائي في قيام الليل 
حديث 045/إ١.‏ 

(؟) أخرجه الزيلعى فى نصب الراية 7/ .١57‏ 

(0) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

05( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 2717/١‏ 2777/7 والمتقي الهندي في كنز العمال 1٠194»؛‏ 
4»+ 4 : والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 7/06 .١59‏ 

)00( اخرجة ان جاع قن الزقافة ديف 13811 

أخرجسجحره النخارع فى البواقيت نات 1 


كتاب الصلاة ظ هع 


والتطوع بعد المغرب ركعتان. بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 
رسول الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد المغرب يطول فيهما القراءة. حت مرق 
لناب ”” لوعن سبعية رن فين أنه قال : لو تركت ركعتي المغرب خشيت أن لا يغفر لي؛ 
ولأنه واظب عليها رسول الله عليه السلام. فكان سئة. 

امام اد الام فإن تطوع قبلها بأربع ركعات فحسن, واللطر يدها 
ركعتان وروئ عمر وعائشة ئشة رضي الله عنهماء وإن تطوع بأربع بعدهاء فهو أفضل لحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله عليه السلام ١من‏ صلى بعد 
العشاء ء أربع ركعات كن كثمان من ليلة القدر)”؟ ' وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده. والإمام 
الزاهد أبو نصر الصفار ؛ لأن التطوع بعد العشاء ء حسن» إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ 
ا لي لس ا سرس ل سي رم 
عليه السلام. 


من مشايخنا من قال ما ذكر في «الكتاب» : أنه يتطوع بعد العشاء بركعتين قول أبي 


يوسف ومحمد» فأما على قول أبي حنيفة فالأفضل أن يصلي أربعاً وجعل هذا القائل هذه 
المسالة. 


فرع مساألة أخرى 

لتقي الليل مثنئ بتسليمة واحدة أفضل أو أربع. فعن أبي حنيفة أربع وعنهما 
مثنئ والتطوع قبل الجمعة أربع ركعات. لجدوداارر عررحي المهيم 200050 
عليه السلام «#كان يتطوع قبل الجمعة أربع كات 2 ا وقل اختلفوا في التطوع بعذهأا. 
فحن ابن اسعود رضي لمعنه انها اربع وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد» وعن علي رضي الله 
عنه أنه يصلي بعدها ستأ ركعتين ثم اويا وروئ عنه رواية أخرى أنه صلى ستا أربعاً ثم 
-- » وبه أخذ 3 ابو يرست كاري وو ا 
عو سيد لمات لاحو وا لبي 

وأما سنة الضحئ فقد ورد في الترغيب فيها أحاديث من ركعتين إلى اثني عشر 
ركعة. وفي «فتاوى الفضلي» أوكد السئن ركعتا الفجر. ؛ وهي أكد من الأربع قبل الظهر 
والأربع قبل الظهر آكد من ركعتي العشاء قال وركعتي الفجرء ؛ وركعتي المغرب أثر في 
كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: لوَمنَ أل صَبَحْهُ َسَبَحَهُ ودر أَلسّجُوو 42 [ق: 4٠‏ جاء في 
النفسين أنها ركنغا المغوت اتفق ع فد م الفجر إذا فاتئا وحدهاء بأن جاء 


010 أخرجه بنحوه أحمد في المسند 77/7. وعبد الرزاق في المصنف .48٠١‏ 
6 الحديث لم أجده. 
() أخرجه بنحوه ابن ماجه فى الإقامة حديث .١١79‏ 


2527 كتاب الصلاة 


رجل ووجد الإمام في صلاة الفجرء فدخل مع الإمام في صلاته. ولم يشتغل بر كعتي الفجر 
أنها لا تقضئ قبل طلوع الشمسء وإذا ارتفعت الشمس لا تقضيل قياسأء وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وتقضئ استحسانا إلى وقت الزوال» وهو قول محمد وإذا فاتتا مع 
السئة» فمن مشايخنا رحمهم الله من قال : لا خلاف فى الحقيقة» لأن عند محمد لو لم 
تقضّ لا شيء [٠/اب/ 1١‏ وعتنهها :أو لفو كون امعينا + 

ومنهم من حقق الخلاف» وقال: الخلاف فى أنه إذا قضيا يكون فعلاً حسنا أو 
سنّة. وجه قول محمد رحمه الله: أن النبي عليه السلام قضئ الفجر غداة ليلة التعريس بعد 
طلوع الشمس» ولهما أن السئّة إحياء طريقة رسول الله عليه السلام» والنبي عليه السلام 
قضاها مع الفرض» في ليلة التعريس لا بدون الفرض» فلا يكون في قضائها بدون الفرض 

وأما الأداء قبل الظهرء إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام» ولم يشتغل 
بالأربع هل يقضيها بعد الفراغ من الظهر ما دام وقت الظهر باقيا؟ فقد اختلف المشايخ فيه 
يوسف ومحمد رحمهم الله وهو الصحيحء فتَل روت عائشة رضى الله عنها وصيول الله 
عليه السلام «كان إذا فاته الأربع قبل الظهرء فقضاها بعد الظهر"'' ثم اختلفت العامة 
وبعضهم قالوا: يكون ف وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو قول 
إبراهيم النخعي وهو الأظهرء فإن عائشة رضي الله عنها أطلقت عليه اسم القضاء حيث 
قالت: قضاها بعد الظهر. 

ثم كيف يأتي بها قبل الركعتين أو بعد الركعتين» فعلئ قياس قول من يقول بأن 
الأربع نفل مبتدأء يقول يأتى بها بعد الركعتين ؛ لأنه لو أت قبل الركعتين تفوته الركعتان 
عن وقتهاء وعلى قياس من يقول بأنها سنّة» يقول بأنه يأتي بها قبل الركعتين؛ لأن كل 
واحد منهما سئّة إلا أن إحداهما فائتة والأخرى وقتية» ولو كان عليه قضاءان وأحدهما 
فائت والآخر وقتي بدأ بالفائت أولاً» كذا ها هناء وسائر النوافل إذا فاتت عن وقتها لا 
تقض بالإجماع سواء فاتت مع الفرض أو بدون الفرض» هذا هو المذكور في ظاهر 
الرواية. وكان الفقيه أو جعفر الهندواني يقول في ركعتي المقوت' أن ”يتضييها»» ذكوه في 
«غريب الرواية». 
فقد كفرء وإنارائ السنن حقا متهم من قال لا يأثيه والصحيح أنه يأثم . 

وفي «النوازل» إذا ترك السئن إن تركها بعذر فهو معذور وإن تركها بغير عذر لا 


.١١5/8 أخرجه الترمذي فى الصلاة حديث 477» وابن ماجه في الإقامة حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة 551 


ومما يتصل بهذا الفصل 

يان الأماكن التى.يؤتن 'فيها بالسدن. 

يجب أن يعلم بأن السئّة في ركعتي الفجر أن يأتي بهما الرجل في بيته» فإن لم يفعل» 
فعند باب المسجد إذا كان الإمام يصلي في المسجد. ٠‏ فإن لم يمكنه ذلك» ففي المسجد 
الخارج إن كان الإمام في الداخل. وفي الداخل إن كان الإمام في الخارج». وإن كان المسجد 
واحدأء فخلف أسطوانة أو نحو ذلك» ويكره أن يصلي خلف الصفوف بلا حائل» وأشدها 
كراهة أن يصلي في الصف مخالطاً للقوم. ل ل ل فأما 
قبل الشروع في الصلاة ة إذا أ تئ بها في المسجد في أي موضع شاء لا بأس به . 

فأما السئن التي بعد الفرائفضء فلا بأس بالإتيان بها في المسجد في المكان الذي 
يصلي فيه الفريضة» والأولى أن يتنحى خطوة أو خطوتين والإماء ينأى عن المكان الذي 
يصلي فيه الفريضة لا محالة. 

وفي «الجامع الصغير): إذا صلئ الرجل المغرب في المسجد بالجماعة يصلي 
ركعتي المغرب في المسجد إن كان يخاف أنه لو رجع إلى ؛ بيته يشتغل بشيء» وإن كان لا 
يخاف» فالأفضل أن يصلي في بيته لقوله عليه السلام : اخير صلاة الرجل ١‏ في المنزل إلا 
اللع 0 

وفي «شرح الآثار» للطحاوي أن الركعتين بعد الظهر وركعتين بعلة المغرب يؤتى 
بهما في المسجدء فأما ما سواهماء فلا ينبغي أن يصلي في المسجدء وهذا قول البعض 
والبعض يقولون التطوع في المساجد حسن. وفي البيت أفضل» وبه كان يفتي الفقيه 0 
جعفرء وكان يتمسك بقوله عليه السلام: «نوروا بيوتكم بالصلاة: ا ل 
وكان يقول كانت جميع السنن والوتر لرسول الله عليه السلام في بيته . 

وذكر شمس الأئمة الحلواني في «شرح كتاب الصلاة» إن من فرغ من الفريضة في 
المسجد في الظهر والمغرب والعشاءء فإن شاء صلى التطوع في المسجد وإن شاء رجع 
ع 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً 

إذا صلى ركعتين في آخر الليل ينوي بهما ركعتي الفجرء فإذا تبين أن الفجر لم يطلع 
لم يجزئه عن ركعتي الفجرء وكذلك إذا وقع الشك في طلوع الفجر في الركعتين أو وقع 
الشك في إحدى الركعتين أنها وقعت قبل طلوع الفجر لم يجزئه ذلك عن ركعتي الفجرء ولو 
صلى بعد طلوع الفجر ركعتين بنية التطوع كان ذلك عن ركعتي الفجرء هكذا حكي عن 
الفقيه أبى جعفر . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الأدب حديث »1١‏ ومسلم في المسافرين حديث 278١‏ وأبو داود فى الصلاة 
حديث /ا55١.‏ 
() أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 5١5١14‏ بلفظ : «نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن» . 


5:8 كتاب الصلاة 


وذكر الحسن في كتاب الصلاة أنه لا يكون عن ركعتي الفجرء ولو صلى ركعتين 
بنية التطوع وهو يظن أن الليل باقيء فإذا تبين أن الفجر قد كان طلع ذكر القاضي الإمام 
علاء الدين محمود المفتي في في (#شرح المخلفات» أنه لا رواية في هذه المسألة. وقال 
الها خريون تجزئه عن ركعتي النخر ودكر الشيخ الإمام شمس الاعة الحلواني في !شرح 
كتاب الصلاة»: ظاهر الجواب أنه يجزئه عن ركعتي الفجر؛ لأن الأداء أصل في الوقت. 
وروىئ الحسن عن أبى حنيفة أنه يجوز وقال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله بهذاء وهذه 
الرواية تشهد أن السنّة تحتاج إلى النيةء وفي بعض الروايات أن على قول أبي حنيفة: لا 
يجزئه عن ركعتي الفجرء وعلى قولهما تجزثة. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير): رجل دخل مسجداً قد صلى فيه: فلا 
بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له في الوقت يريد بهذا إذا كان الوقت متسعاء وإذا 
ضاق تركهء من مشايخنا من قال أراد بقوله. لا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة التطوع قبل 
العصر والعشاءء دون الفجر والظهر؛ لأن سئّة الفجر واجبة» وفى سنة الظهر وعيد 
دعرو قال ظله البدالافه لمزن :ترك الأريم قبل الظهر الم قله كا عقي 31 

ومنهم من قال؛ لا بل أراد به الكل» فالإنسان مت صلى صلةة المكتوبة» وحده 
دو قير بام ١‏ بسن ون الى سن الأسير والطيرة قاد يان بالديدركهيا لآن "الي 
عليه السلام لم بأكدزيها الا عيدن أداء المكترية بالجماعة» فإذا أتمل بهما إذا صلى وحده 
لم يكن أتئ بسئة رسول الله وعن الحسن بن زياد أنه قال فيمن تفوته الجمعة» ٠‏ فصلل في 
مسجل شيعه إثه يبدأ بالمكتوبة ولا يتطوع. وهو إشارة إلى ما قلناء والقول الأول أظهرء 
والأخذ به أحوط . 


ومما يمتصل بهذا الفصل أيضاً 

رجل انتهئ , إلى الإمام والناس في صلاة الفجر إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر 

بالجماعة. ويدرك ركعة صلى سنّة الفجز ركعتين عند باب المسجدء ثم دخل المسجد 
ا وااحاف ار ارس يي سل ا 

فضيلة عظيمة: اماد ركعت الصو 9 00 8 والمراة سل 

م ل ا ات 5 ٠‏ ومهما 

ا يه فإنه إذا صلى ركعت الفجرء ا فضل- 


أء وإذا رك م 


)ع2 أخرجه العجلوني في كشف الخفاء / 1-1 

,)2 أخرجه مسلم في المسافرين حديث 2 والترمذي في الصلاة حديث 55 والنسائي في قيام اثليل 
حخديثك 005 

(0) أخرجه الطيرانى فى الأوسظ .5١7/*‏ 


كتاب الصلاة ع 


الإمام ركعة. فقد أدرك ركعة واحدة مع الإمام حقيقة وأدرك 00 الأخرئء فعنيل قال 
عليه السلام: «من أدرك ركعة من الفجرء فقد أدركها""'' فدل أنه أمكن الجمع بين 
الفضيلتين» فلا يترك إحداهما أو يقول لو ترك ركعتى الفجره فاتته فضيلتها أصلاء ا 
اشتغل بهما ثم دخل مع الإمام ينال ثواب أصل الصلاة بالجماعة أنها تفوته كمالهء فكان 
هذا أولئ» وقد صح أن رسول الله عليه السلام «خرج إلى حيين من أحياء العرب ليصا 
منهم لشيء بلغه منهمء واستخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فلما رجع وجده 
في الصلاة» فدخل منزله وصلى ركعتي الفجر ثم خرج وصلى معهء وأن عبد الله بن 
مسعود دخل المسجد. فوجد الإمام في صلاة الفجرء فقام خلف سارية وصلى ركعتي 
الفجرء ثم صلى مع الإمام. 
وإذا خاف أن تفوته الركعتان جميعاً لو اشتغل بالسنّة دخل مع القوم في صلاتهم؛ 
سيلتين» فيجوز أهمهماء وإحراز فضيلة الجماعة أهم من إحراز فضيلة 
ركعتي الفجر؛ لأنه إن ورد في ركعتي الفجرء وعد الثواب على الإتيان بها لم يرد الوعيد 
على فوتهماء وورد الوعيد على ترك الجماعةء. فكان إحراز فضيلة الجماعة أولا . 
ثم فرّق بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهرء فقال في صلاة الفجر: إذا كان يدرك 
ركعة من صلاة الإمام يصلي ركعتي الفجرء وفي صلاة الظهر قال شرع في صلاة الإمام 
على كل حالء وإنما كان كذلك؛ إذ ليس الأربع قبل الظهر من الفضيلة بالجماعة» 
فيشتغل بالجماعة إحرازاً لأهم الفضيلتين» فأما لركعتي الفجر من الفضيلة ماللجماعة 
١/3‏ فقلت بأنه يأتي بركعتي الفجر إذا كان يرجو إدراك الركعة مع الإمام أخزازا 
ثم ذكر في الكتاب إذا كان يرجو إدراك ركعة من الفجر مع الإمام يأتي بركعتي 
الف" ولم يذكر ما إذا كان يرجو إدراك القعدة مع الإمام صريحاء هل يشتغل بركعتي 
الفجر؟ وأشار إلى أنه يدخل ‏ مع الإمامء فإنه قال: إذا. خشي أن تفوته الركعتان مع الإمام 
دخل في صلاة الإمام. وبه اعد بعض المشايخ . 
يخلاف ما إذا كان يرجو إدراك ركعة من الفجر مع الإمام؛ لأن هناك بإدراك ركعة 
كن القكر بض عدر النجر كما ؛ فإن رسول الله عليه السلام قال: ١‏ فق أدركة ركعة ين 
الفجر فقد أدركها)”! "ول يقل : او امرك الإمام في القعدة. فقد أرقا فلا يصير بإدراك 
القيدة هدركا الجر كما : ومتهد فق قالوسلى قاين فول أبى تعنيفة وا بوسفة: يجب 
أن يشتغل بركعتي الفجر إذا كان يرجو إدراك الإمام في التشهد. وعلى قياس قول محمد 
يدخل في صلداة الإمام» ولا يشتغل بركعتي الفجر. 
أصل المسألة إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد يصير مدركاً لل 


لآأنه تعذر إحراز الذة 


.601١6 أخخرجه النسائى فى المواقيت حديث‎ )١( 


دوه < كتاب الصلاة 


وعلد محمد رحمه الك له يضميو بنارا لها فأبو حنيفة وأبو يوسف جعلا هناك إدرك الإمام 
لم يجعل هناك إدراك الإمام في التشهيد كإدراكه في حالة القيام في حق إدراك الجمعة 
كذلك فى هذا. 
والإمام فى صلاة الفجر إن خشي أن تفوته ركعة» ويدرك ركعة من الفجر يصلي ركعتي 
الفجر ويدخل مع القوم في صلاتهم وذكر في كتاب الصلاة إذا انتهئئ إلى الإمام والإمام 
يريد أن يأخذ فى الإقامة. عجوي ب سوسوي سيا واس سني 
وأمة اذا آراة الإماء أن ياخذ في الإقامة ا في صلاة الإمام؛ لأن في الصورة الأولى 
تكبيرة الافتتاح فاتته حقيقة» وفي الصورة الثانية تكبيرة الافتتاح ما فاتته حقيقة» فلو دخل 
فى صلاة الإمام يحرز فضيلة تكبيرة ة الافتتاح حقيقة ١‏ وفضيلة الجماعة. فكان هذا أولى. 
ومن سوى بين الحالين يقول في الصورة الثانية إن كان يحرز فضيلة تكبيرة الافتتاح حقيقة 
فضيلة تكبيرة الافتتاح معنى وكان هذا أولل» والله أعلم . 
في الرجل يشرع في صلاة ثم أقيمت تلك الصلاة 
أو بشرع في النفل ثم أقيمت الفرض 

أو يدخل فى مسجد قد أذن فيه إذا صلى رجل ركعة من الظهر ثم أقيمت الظهر في 
ذلك المسجد يقطعهاء ويدخل مع القوم. 

يجب أن يعلم بأن نقض العبادات مقصوداً بغير عذر حرام» النقض لأداء ما هو فوقه 

ئز؟ لآنه لمعن تتقضن معني بل هو إكمال» فيجوز كهدم المسجد للوصلاح». يكقصن 
0 لأواة الحميةة قلنا : والصلاة بجماعة ضرب مزية على الصلاة ة منفرداً» . 
للا اا (صلاة الرجل بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ‏ 
ات ؛ وفي رواية البسبع وعشرين درجة»” 00 نقض الصلاة ورد لإحراز 
الجماعة؛ لأن هذا النقص وسيلة إلى ما فوقه» ولكن هذا إذا لم تثبت شبهة الفراغ عن 
صلاة منفرداً» فأما إذا ثبت شبهة الفراغ لا ينقضها؛ لأن العبادة بعد الفراغ عنها لا تقبل 
البطلان إلا بالردة. 


)01( أخرجه البخاري في الآذان حديث 147» ومسلم في المساجد حديث 4154 والنسائي في الإمامة 
حديث 2859 وأء بن ماجه في المساجد حديث .74١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الآذان حديث 545» ومسلم في المساجد حديث »10٠8‏ والترمذي في الصلاة 
حديث 25١60‏ والنسائي في الإمامة حديث 2877 وابن ماجه في المساجد حديث 85/. 


كتاب الصلاة ١ه‏ 


إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة التي ذكرناهاء والجواب فيها ما ذكرناء وإنما 
يقطعها ويدخل مع القوم إحرازاً لفضيلة الجماعة» ولكن يضيف إليها ركعة أخرئ؛ لأنه 
يمكنه إحراز الجماعة مع إحراز النفل بإضافة ركعة أخرى إلى الركعة الأولئ حت تصير 
شفعاً» فإن التطوع شرع شفعاً لا وترأًء ومهما أمكن إحراز العبادتين لا يصار إلى إبطال 
إحداهماء وإن كان في الركعة الأولى قائماً لم يتمها بعد حتئ أقيمت الظهر ماذا يصنع؟ 
يمضي في صلاته أو يقطع للحال» هذا الفصل في «الكتاب» وقد اختلف المشايخ بعضهم 
قالوا: يقطعها للحال؛ لأن هذا القدر ليس له حكم فعل الصلاة» ألا ترئ أن من حلف لا 
يصلي لم يحنث بهذا القدر. وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي 
البزودي» فإن فعل ما أدئ» إن لم يكن له حكم فعل الصلاة» فهو قربة» وفي القطع إبطال 
القربة والجماعة سئة» فلم يكن إبطال القربة أول من مراعاة السنة؟ 

توضيحه: أنه لو شرع في التطوع فأقيمت الظهرء وهو قائم في الركعة الأولى» فهنا 
كذلك يجبء قلنا: هذا إيطال صورة:» لكنه وسيلة إلى ما هو أكمل منه فيكون حكمه حكم 
الكمال» كم ضلن وسهرا نيها:وكان ذلك أول ما سهنا يقطعها ويستقيل الضلؤاة؟ لآنه 
يقطعها ليؤدي أكمل منهء فكذلك هنا. 

بخلاف النفل؛ لأن ذلك القطع ليس للتكميل» فلا يجوزء وقال بعضهم: لا يقطع. 
وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم الميداني إذا سئل عن هذه المسألة تارة يفتي 
بالمضي» وتارة يفتي بالقطع» فقيل له لم لا يثبت الشيخ على قول واحدء فقال: إن قلبي 
لا يثئبت على شيء واحد فكيف يثبت قولي» وإذا لم يقطع على قول هؤلاء ماذا يصنع؟ 
اختلفوا فيما بينهم . 

قال بعضهم: يخفف إذا شرع المؤذن في الإقامة» ويتم الصلاة» وقال بعضهم: 
يصلي ركعتين ثم يقطع» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وإن كان قد صلى 
من الظهر ركعتين» وقام إلى الثالثة ثم أقيمت الظهر فإن لم يقيد الثالئة بالسجدة قطعها ولم 
يسجد؛ لأنه لو سجد لا يمكنه النقض بعد ذلك لما نبين [بعد هذا] إن شاء الله تعالى . 

لم اختلف المشايخ بعد ذلك» قال بعضهم هو بالخيار إن شاء عاد فقعد وسلم 
ودخل في صلاة الإمام. وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام . 

وبعضهم قالوا يعود إلى التشهد لا محالة ويسلم» وإلى هذا مال شمس الأئمة 
السرخسي؛ لأنه أراد بالخروج عن صلاة معتد بها والخروج عن صلاة معتد بها لم يشرع 
إلا بالقعدة» ثم إذا عاد إلى القعدة على قول من يقول اختلفوا فيما بينهم أنه هل يقرأ 
التشهد ثانياً أم لاء بعضهم.ء قالوا يقرأ لأن القعدة الأولى لم تكن قعدة ختم» وقال 
بعضهم يكفيه التشهد الأول؛ لأن بالعود إلى القعدة يرتفض القيام؛ لأن ما دون الركعة 
محل الرفض فحين عاد إلى القعدة ارتفضت هذه الركعة» وجعلت,ء كأنها لم توجد أصلاء 
فكانت هذه القعدة غير القعدة الأولى» وقد تشهد فيهاء فلا يتشهد مرة أخرى ثم يسلم 
تسليمتين عند بعض المشايخ؛ لأنه تحلل من التحريمة» فيكون بتسليمتين» وعند بعضهم 


> كتاب الصلاة 


يسلم تسليمة واحدة؛ لأن 00 الثانية للتحلل» وهذا قطع من وجه؛ لأن التحلل في 
ذات الأربع لم يشرع على رأ من الركغتية : وبعضهم قالوا : لا يعود إلى التشهد لا محالة؛ 
ا وهذا قطع وليس بتحلل؛ لأن التحلل : في الظهر لا يكون على 

مو الركشية: ٠‏ لكن يقطع بالسلام قائما . 

وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب في هذا الفصل: أنه لو 
لم يعد إلى القعدة وسلم قائماً تفسد صلاته. قال رحمه الله: وهكذا فسر في «النوادر» وإن 
كان قد قيد الثالثة بالسجدة أتمها؛ لأن الثلاث أكثر الصلاة وللأكثر حكم الكل» فالآتي 
بها كالآتي بكل الصلاة» فثبتت شبهة الفراغ» ولو ثبتت حقيقة الفراغ لا يقبل البعض» 
فكذا إذا وجدت شبهة الفراغ. فإذا أتمها إن شاء دخل مع الإمام بنية التطوع . 

بالمصاوات لحل لأن ما يؤدي مع الإمام تطوع له. والناس و في التطوعات 
بالخيار» ولكن الأفضل أن يدخل في صلاة الإمام. ويكون ها الى :مع الامناء تطوع ؛ 
وهذا لأن التطوع بعد الظهر مشروع لو خرج من المسجدء ولم يصل مع الإمام ربما يتهم 
ألة:همن لا يزئ: اللجماعة » فلهذا يدخل مع الإمام . 

وقد ورد في عين هذه الصورة نص» وهو ما روي أن رسول الله عليه السلام فرغ من 
الظهر. فرأى رجلين في أخريات الصفوف» لم يصليا معه. فسألهما عن ذلك فقالا كنا 
صلينا في رحالناء فقال: عليه السلام : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم. 
فصليا معهمء واجعلا صلاتكما معهم سبحة"'؟. أي: نافلة» وإن أراد أن يكون فرضه 
صليا مع الإمام» فالحيلة له أن لا يقعد في الرابعة من صلاته التي أداها وحده. ويصلي 
الخامسة والسادسة فيصير ذلك نفلاً له» ويكون فرضه ما صلى مع الإمام» وكذلك الحكم 
في صلاة العشاء؛ لأن التنفل بعد العشاء مشروع . 

فإن قيل: أليس إن أدى النفل بجماعة خارج رمضان مكروه. ظ ظ 

قلنا: نعم» ولكن إذا كان [1لاب/ ]١‏ الإمام والقوم مؤدّون النفل أما إذا أدى الإمام 
الفرض والقوم النفل لا بأس به بدليل ما روينا من الحديث وأما في العصر لا يدخل في 
صلاة الإمام بعدما أتم صلاته؛ لأن النفل بعد العصر مكروهء وفيما عدا هذا الحكم 
العصر نظير العشاء» ونظير الظهر. 

ولو كان في صلاة الفجرء وقد صلى ركعة منها ثم أقيمت الفجر في ذلك المسجد 
قطعها إحرازاً لفضيلة الجماعة. كذلك إذا قام إلى الثانية» ولم يقيدها بسجدة قطعها؛ لأنه 
لو قيد بالسجدة. لا يمكنه القطع بعد ذلك؛ لأنه يصير”"....... وثبتت شبهة الفراغ 
منهاء ااا ا يي ا 0 


60 أخرجه الترمذي في الصلاة حديث 9أآ5”», والنسائي في الإمامة حديث 64 والدارمي في الصلاة 
ليث /721 1 . 


(0) بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة ود 


وكذلك إذا قام إلى الثانية ولم يقيدها بسجدة قطعها؛ لأنه لو قيدها بالسجدة لا يمكنه 
القطع بعد ذلك؛ لأنه يصير”"ا عدو ون الأكقرن وان كينها الناتيةاىا لقسدة امهيا فد 
يشرع في صلاة الإمام بعدما أتمها ؛ لأنه لو شرع لا يخلو إما أن يسلم على رأس الركعتين 
أو يسلم مع الإمام على رأس الثالثة أو يقوم. نكيق الها ”ركعة أخرى يرا برضيير أرمفا 
لا وجه أن يسلم على رأس الركعتين؛ لأنه يصير مخالفاً العامة وماس دتري 
قال عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)”'' ولا وجه أن يسلم مع 
الإمام على رأس الثالثة ؛ ؛ لأنه يصير متنفلاً بثلاث وات عير مرو ولا وجه إلى 5 
نضيف إليها ركعة أخرى لتصير أربعاً ؛ لأنه يصير متنفلاً بأربع ركعات؛ وقد قعد على رأس 
الثالثة» وإنه مكروه. وعن أبي يوسف له قال الأحسن أن يدخل مع الإمام» ويصلي أربعاً 
يصلي ثلاث ركعات مع الإمام. 

وإذا فرغ الإمام قام وأ تم الرابعة أكثر ما فيه أن فيهن نوع تغيير إلا نهدا الفعيية 
إنما وقع بسبب الاقتداءء يب يد لا باس ب كسد أدرك الإمام في في 
السجدة.ء فإنه يتابعه فيهاء والسجود قبل الركوع غير مشروع. وكمن أدرك الإمام في 
القعدة. فإنه يتابعه فيهاء والقعلة ة قبل أداء الأركان ليس بمشروع. فعلم أن التغبين إذا وقع 
يتن الاققذاء. لا باس به» وعندنا إن دخل في صلاة الإمام فعل كما قال أبق:موسهفة: 

وعن أبي يوسف نظرية أخرئ أنه يدخل في صلاة الإمام ويسلم على رأس الثالثة 
مع الإمام؛ لأن هذا تغير وقع في التطوع بسبب الاقتداء. فاك تكو دنه بان كنا إذا مل 
الظهر وحده 7 : ثم يدخل في هذا الظهر مع الإمام. وترك الإمام للقراءة في الأخريين» 
فإنه يجوز صلاة المقتدي وهذه الصلاة تطوع في حق المقتدي». وإذا تطوع منفردا على هذا 
الوجه لا يجوزء ولكن لما كان هذا تغيير بسبب الاقتداء لم يكن به بأس . 

ال صو ا ال ون البو ا 7 
ويصير الظهر نفلا لهء فهذا؛ لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة» قال الله تعالئ : #نأسَعوأ إن 
ذِدْ أسّه»4 [الجمعة: 4]» ويعد أداء الظهر في بيته هذا الأمر؟ وكان مفترضاً في أداء الجمعة لا 
متطوعاء ولا يجتمع فرضان في وقت واحدء فمن ضرورة كون الجمعة فرضاً ينقلب ما 
أداها قبلها تطوعا. بخلاف سائر الأيام, فإن في سائر الأيام لو صلى الظير» فى ننه له 
كر شيا لمم فإن الأول تكون فرضاء والثانية تطوعا ؛ لآن بعد أداء الظهر في سائر 
الأيام في بيته لا يبقئ مخاطباً بشهود الجمعة في تلك الصلاة» فإذا شهد ما كان متنفلاً بها. 

يوضع الفرفويدييها : أن الجمعة عبادة مقصودة بنفسهاء ا ٠‏ فلا 
تسقط بأداء الفرض» فأما الجمعة تبع للظهر؛ لأنه وصف للظهرء لا ل مم 
التبع ضرورة» وأما إذا ع ا لين الفريضة وهو قائم في الركعة الأول لا 
يقطع بالاتباع» ولكن يتم ذلك بالشفع» ويدخل في الفرض. 


(؟) أخرجه البخاري في الأذان حديث 177ء ومسلم في الصلاة حديث .5١5‏ 


65 كتاب الصلاة 


وإن كان في الأربع قبل الظهرء فقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : الجواب فيها 
ا ل و ا 1 وقال 
بعضهم يتمها أربعاً ؛ لأنه بمنزلة صلاة واحدة» حتئ أن الشفيع إذا انتقل إلى الشفع الثاني 
بعدما أخبر بالبيع لا يبطل خياره» فعلم أنها بمنزلة صلاة واحدة» وبمنزلة شفع واحد. 
والفرق بين الظهر وبين هذه ظاهر؛ لأن القطع في الظهر إنما شرع ليؤديها على 
أكمل الوجوهء وها هنا لو قطعها لا يعيدها على أكمل الوجنوه؛ لأنها فائت من وقتهاء 
فلا يكون الثاني مثل الأول فضلا عن الزيادة. وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي 
50-0 ا لمجاو وجا ربعي الاي ” 
ل رادا ا 
حا اعت ا ورا فود رد اين ب ل ا 
ا وكسيا ارين متئ قطعها في أي حال قطعهاء وكان يقول فى سائر التطوعات 
عتدهما : نقضئ بر كعتين ؟ لأن كل شفع من التطوع في حكم صلاة على حلة . 
لآترى أن فساد الشفع الثاني لا حرجب فساه الشفع الأول فلا يعتبر شارعا في 
الشفع الأول قبل الفراغ من الشفع الأول. ووجونا القضاء حالة الإفساد لصيانة ما أدئ» 
وإلا لم يصر شارعاً في الشفع الثاني قبل الفراغ من من الشفع الأول» وكان الإفساد فى حق 
الح لخاد مدعا عبات ولا يلزمه قضاء الشفع الثاني» وهذا المعنول للثاني في سنة 
الظهر؛ لآنها بمنزلة صلاة واحدة بدليل ما ذكرنا من “اموي لهم ل وخيار المخيرة. ألا 
ترى أن في سائر التطوعات تبطل الشفعة سه إلى الشفع الثاني بعد العلم 
بالبيع والخيارء وفى سنّة الظهر لا تبطل» فعلم أنها بمنزلة واحدة» والتقريب ما ذكرناء 
وكذلك إذا شرع في الأربع قبل الجمعة. 
ثم افتتح الخطيب الخطبة» طح الاي لاي منهم من قال يصلي 
ركعتين ويقطع. ومنهم من قال يتم اويا وبه كان يفتي الصدر الشهيد برهان الأئمة 
رحمه الله قال محمد رحمه الله في رجل دخل مسجداً قد أذن فيه كره له أن يخرج حتى 
اعلم بأن هذه المسألة على وجهين: أما إن كان هذا الرجل قد صلى تلك الصلاة 
أو لم يصل ؛ فإن لم يصل2, وكان هذا المسجد مسجل حيه» لقوله عليه السلام: ١لا‏ يخرج 
من المسجد أحد إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجعة»”''» ولأنه دعي إلى صلاة 
عليه فيلزمه طاعة الله تعالئ عند سماع النذاء بالإجاية. 
توضيحه: أنه إذ خرج من المسجد يلزم الدخول ثانياً» لأداء الصلاة بالجماعة» فلا 
يفيد الخروج من المسجدء وما لا يفيد لا يرد الشرع به. ولأنه يتهم بترك الصلاة» وقد 


000 أخر جه بنئحوه الدارمى فى المقدمة حديث 5 


كتاب الصلاة 6 


قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليو م الآخرء فلا يقفن مواقف التهم""'' وأما إذا 
قال السسودة مسنجفاً آخرء 34 لكأت أعل تجاه اد عبرا لي سيوك لا ينيقي لدف 
يحرع انها لما ءورينا جر التحدمقى #إنه مالو ولما كناد انجس كانه 1< مقصت 
الفصل بين مسجد ومسجد. 

وإن كان أهل مسجده لم يصلوا فيه فقد اختلف المشايخ فيه. بعضهم بعضهم قالوا: 
خرج ليصلي في مسجد حيه: فلا أن فيه لنالمسجد حيه عليه حقء 6 صلى في 
ذلك فلا بأس بهء والأفضل أن يصلي في ذلك المسجد لما ذكرناء وبعضهم قالوا: 
كان هذا الرجل يقوم بأمر الجماعة في مسجده كإمام أو مؤذن وتتفرق دكات 
لم يكره له الخروج استحساناً. ميات اي فى سن حي هذا اذا ع يصن الرجل 
تلك الصلاة» وإن كان صلى تلك الصلاة لا بأس بأن يخرج قبل أن يأخذ المؤذن في 
الإقامة؛ لأن الأذان دعاء لمن لم يصل»ء فلا يعمل فى حق من صلىء فإذا أخذ المؤذن 
في الإقامة. قفي الظهر والعشاء لا يخرج , وشرع في صلةاة الإمام. فيجعلها تطوعاً ؛ لأن 
التطوع بعدذهما مشروع» وفي العصر والفجر يخرج» ولا يشرع فى صلاة الإمام؛ لأن 
التطوع بعدهما ليس بمشروع. وكذلك في المغرب لا يدخل في صلاة الإمام لما ذكرنا من 
المعن» والله أعلم. 

ومما دمتصل بهذا الفصل 

رجل له مسجد في محلته أراد أن يحضر المسجد الجامع لكثرة جمعه لا ينبغي له 
أن يحضرء الصلاة ة في مسجده أفضل قل أهل مسجده أو كثر لأن لمسجده عقا غلب 
وليس لذلك المسجد عليه حق ليترجح كثرة الجمع ومنها أن المؤذن إذا لم يكن حاضراً 
لا ينبغي للقوم أن يذهبوا إلى مسجد آخرء بل يؤذن بعض القوم ويصلي. إن كان و انحر ؛ 
لآل لمسخل: فاعاية سنا :قل يجوز تكسن قير شور 

ومنه مسجد إن أراد الرجل أن يصلى فى أحدهما صلى فى أقدمهما بناءً؛ لأن له 
زيادة حرمة» فإن كانا منزلة منهما ويصلي في أقربهماء وإن استويا فهو مخير؛ لأنه لا 
ترجيح لأحدهما على الآخرء وإن كان قدم أحدهما أكثرء فإن كان هو فقيهاً يذهب إلى 
الذين قومه أقل ليكثر جمعه بسببه» وإن لم يكن فقيهاً يذهب حيث أحب ذكر الصدر 
الشهيد هذه المسائل فى «واقعاته). 

اله قتي «السامم العمديرة» فى تجرة المسجة ب كعدو إنهنا اسع ير عي رودا 
مذهب علمائناء. وقال الشافعيء» إنها واجبة») حجته: قوله عليه السلام: «من دخل 
مسجداً ف فليحيه بركعتين»”'' والأمر للوجوب, وإن قول النبي عليه السلام كما أمرء فقد 
ذكر التحيةء وإنه يدل على عدم الوجوب». فيحمل الآمر على التدس ليكون عملاً بلفظة 
الأمرء والتحية جميعاً» والله تعالى أعلم [177/ .]١‏ 


.877 أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ؟/‎ )١( 
.1577/١ (؟) أخرجه السرخسي في المبسوط‎ 


55 كتاب الصلاة 


في التراويح والوتر 


مسائل التراويح تشتمل على أنواع : 


النوع الآول 
في بيان صفتها وكميتها وكيفية أدائها 

أما الكلام في صفتهاء فنقول: التراويح سنّة هو الصحيح من المذهبء وهكذا 
روئ الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه نصاء والدليل على أنها سئة قوله عليه السلام : 
(إن الله تعالى فرض عليكم صيامه وسئنت لكم قيامه)"”''» وقد صح أنه عليه السلام أقامها 
فى بعض الليالي» وبين العذر في ترك المواظبة عليهاء وهو خشية أن تكتب علينا ثم 
الراشدين من بعدي»”"*'»: وقال عليه السلام في حديث سلمان؛ «إن الله تعالئى فرض عليكم 
صيامه وسن لكم قيامه»”". فهذا الخبر يشير إلى أنه سنّة اللهء ومعناه: موضع الله 
ومرضاته وإنها سنة الرجال والنساء جميعا ما روى عرفجة بن عبد الله الثقفي عن علي 
رضى الله عنه. بدليل انش كان نامر التنباغ بصيام رمضانء. وكان يجعل للرجال قافا 
وللشاء 0 قال عرفجة: فأمرني فكنت إماما للنساء. وعن ا عن أبي مكية 
لحان دقال أبو حنيفة رحمه له لم يرد ذلك. نه روك في راهب يم النخعي رحمه ال 

وأما الكلام في كمها ؛ 0 نا مهدذرة ورا والساني دريعية ان 
واوا وس و 0 
على أن لعفل يجماعة. 0 7 والمكروه عندنا خلافا للشافمي وعفد اللا 8 

وأما الكلام في كيفيته أدائهاء روي م ا ا الله عليهما 
أن الإمام يصلي بالقوم ويسلم في كل ركعتين» وكلما يصلي ترويحة ينتظر بعد الترويحة 


000 أخر جه اللخارييى الصيام بر 111 وأء بن ماجه في الإقامة حديث 8؟17١1.‏ 

00 أخر جه أبو داود في السنة حديث »5٠١1٠‏ وابن ماجه في المقدمة حديث 57» والدارمي في المقدمة 
حديث 580. 

إفة تقدم الحديث مع تخريجهء انظر الحاشية ما قبل السابقة . 

(5) بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة باه ع 


ترويحتين مستحب بقدر ترويحة عند أبي حنيفة رحمه الله. وعليه عمل أهل الحرمين» غير 
أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاًء وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع 
ركعات» وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاً؛ء وهل يصلون؟ 
اختلف المشايخ. ومنهم من كره ذلك فكاناس القاسم الصفار وإبراهيم بن يوسف. 
وخلف وشداد رحمهم الله لا يكرهون ذلك. وكان إبراهيم بن يوسف يقول: ذلك حسن 
جميل» وأما الانتظار والاستراحة على رأس خمس تسليمات» فقد اختلف المشايخ فيه 
قال بعضهم: لا يكره. وعامتهم على أنه يكره؛ لآأنه يخالف أهل الحرمين . < 

وإذا صلى كل تسليمة إمام على حدة حتى يصير لكل ترويحة إمامان» فقد جوزه 
جع اسان وعامتهم على أنه مكروه. يعت امنيودي كل ازريع يام على ده 
وهو عمل أهل الحرمين وغيرهم . 

نوع آخر 
في بيان أن الجماعة سنة 

ذكر الطحاوي فى اختلاف العلماء عن المعلىلء عن أبى يوسف رحمهما الله أنه 
قال فين قتن,غلى أن يصلى فورينة كنا يضلى مع الإماءر فى شين رمقان فاحب إل أن 
يصلي في بيتهء وذكر نحوه عن مالك. وكان الشافعي رحمه الله ل نين 
المنفرد في قيام رمضان أحب إلى . 

قال الطحاوي رحمه الله: وقد قال قوم: إن الجماعة في ذلك أفضل » منهم عيسى بن 
أبان رحمه الله» وقد ذكر الطحاوي في «مختصره» استحب له أن يصلي التراويح في بيته» إلا 
أن يكون فقيهاً عظيماً يقتدى به» ويكون في حضوره ترغيب لغيره ه في الامتناع عن الحضور 
تقليل الجماعة» فحينئظٍ لا يستحب له أن يصلي في بيته ينبغي أن يحضر المسجد . ظ 

وفي «نوادر هشام» قال سألت محمداً رحمه الله عن القيام في شهر رمضان في 
المسجد أحب إليك أم في البيت؟ قال: إن كان عمله يقتدئ به فصلاته في المسجد أحب 
إليّء وقال أبو سليمان كان محمد بن الحسين رحمه الله يصلي مع الناس التراويح ويؤم ثم 
يرجع. وهكذا كان يفعل أبو مطيع وخلف وشداد وإبراهيم بن يوسف رحمهم الله فمن 
المشايخ من قال: من صلى التراويح منفرداً كان فاركا للسئة : وهو مسيءء وبه كان يعني 
ظهير الدين المرغيناني رحمه الله لما روي عن رسول الله يكلِِ قدر ما صلى التراويح صلى 
بجماعة» وهكذا نقل عن الصحابة رضون الله عليهم. ومن المشايخ من قال يكون تاركاً 
لفضيلة» فلا بأس بهء فقد صح عن ابن عمر وسالم ونافع أنهم كانوا ينصرفون» ولا يقومون» 
فدل عن الجماعة» وليست السئة ولكن المشايخ على أن إقامتها بالجماعة سنّة على سبيل 
ثبوته حت لو ترك أهل مسجد كلهم إقامتها بالجماعة» فقد أساؤوا وتركوا السنّة . 

وإن أقيمت التراويح بالجماعة في المسجد و وي "زرو ااه القانين وصدلى 


. بياض بالأصل‎ )١( 


55/4 كتاب الصلاة 


في بيتهء فقد ترك الفضيلة» ولم يكن مسيئاًء وإن صلوا بالجماعة في البيت» فقد اختلف 
المشايخ فيه» والصحيح أن للجماعة في البيت نصيبه” نس لحيل شوق فين قل 
جاء إحدئ الفضيلتين وترك الفضيلة الزائدة. 
3 ...0.0" هكذا حكى عن أبى بكر الإسكاف رحمه الله» ثم قال أبو بكر» سمعت 
أبا تضبو يقول يوز لأخل كل السخدينى» تال أبو الليك رعحمة الله:. قول: انو دكر أجتب 
إلىّء وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله فمن صلى العشاء والتراويح والوتر 
في مسجدء ثم أم قوما آخرين في التراويح ونوئ الإمامة كره له ولا يكره للمأمومين. 
ولو لم ينو الإمامة وشرع في الركوع. فاقتدى الناس لم يكره لواحد منهماء 
والمقتدي إذا صلى فى مسجدين لا بأس به؛ لأن اقتداءه فى المسجد الثاني يكون اقتداء 
المتطوع بمن يصلي السئّة» ولكن ينبغي أن يوتر في المسجد الثاني» هكذا حكي عن الفقيه 
أبي القاسم رحمه الله معناه لا يوتر في المسجد الأول» ويوتر في المسجد الثاني . 
ولو صلى التراويح ثم أرادوا أن يصلوا لاك اران : 


نوع آخر 
في بيان وقت التراويح 


قال الشيخ الإمام الزاهد إسماعيل المستملي» وجماعة من متأخري مشايخ بلخ 
مقام الليل فوقتها الليل. 

واكاك مات ارم رحد اللسعاين لوحي باون الواامر ا لور فإن صلاها 
قبل العشاءء أو بعد الوتر لم يؤدها في وقتهاء وأكثر المشايخ على أن وقتهما ما بين 
بعد الوتر يجوز؛ لأنها نوافل سنّت بعد العشاءء فأشبهت التطوع المسئون بعد العشاء في 
غير شهر رمضانء قال القاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله: هذا القول يصح قال 
القاضي الإمام هذا أراد مشايخ بلدتنا تقديم التراويح على العشاءء لتعجيل الناس العشاء 
في ليالي رمضان؛ لأجل التراويح مخافة أن يقع العشاء قبل الوقت» لكن كرهوا مخالفة 
السلف. 

وفي «الفتاوى) : إمام صلى العشاء بغير وضوء وهو لا يعلم. ثم صلى بهم إمام أخر 
التراويح ثم علمواء ‏ فعليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح» وهذا الجواب في التراويح على 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 8 


نوع آخر 
في نية التراويح 

إذا نوى التراويح أو سنة الليل أو الوقت» أو قيام الليل في النيتين يجوز وصار كما 
إذا نوى الظهر أو فرض الوقتء فإنه يجوز وإن نوى صلاة مطلقة» أو نوى تطوعا 
فحسبء. اختلف المشايخ فيه؛ ذكر بعض المتقدمين أنه لا يجوز؛ لأنها سنّة والسئّة لا 
تتأدئ بنية التطوع أو بنية الصلاة المطلقة روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما 
ذلك فى ركعتى الفجرء أو يقول: هذه الصلاة مخصوصة كالمكتوبات» فلا تتأدئ بمطلق 
النية ولا بنية التطوع كالمكتوبات» وأكثر المتأخرين على أن التراويح وسائر السئن تتأدئ 
بمطلق النية» لأنها نافلة لكن واظب عليها رسول الله يِه والنوافل تتأدئ بمطلق النية» 
والاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح» أو بنية الوقت أو قيام الليل: وفي سائر السنن 
الاحتياط أن ينوي الصلاة متابعا لرسول الله عليه السلام. 

ولو صلى التراويح بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن محتسبة في التراويح 
دع ويه" افرط الي كل افقو انه حولت لمعا م فيه 

نوع آخر 
في بيان قدر القراءة في التراويح 

اختلف المشايخ فيه قال بعضهم؛ يقرأ في كل ركعة كما يقرأ في المغرب؛ لأن 
التراويح أخف من أخف المكتوبات» وقال بعضهم: يقرأ في كل ركعة كما يقرأ في 
العشاءء وقال بعضهم : يقرأ في كل ركعتين في عشرين أية إلى مائتين.. 

وعن أبي حنيفة رحمة الله عليه : أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات . 

والحاصل: أن السئة الختم في التراويح مرة» والختم مرتين فضيلة» والختم ثلاث 
مرات في كل عشر مرة أفضل ؛ لأن كل عشر من رمضان مميز مخصوصء والختم مرة يقع 
بقراءة عشر آيات في كل ركعة؛ لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة» وآيات 
القرآن ستة آللاف وشيء» فيكون في كل ركعة عشر آيات والختم مرتين يقع بقراءة عشرين 
آية في كل ركعة والختم ثلاث مرات يقع بقراءة ثلاثين آية في كل ركعة. 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمة الله عليه» إذا قرأ بعض القرآن في سائر 
الصلوات بأن كان القوم الختم في التراويح» فلا بأس به. ويكون لهم ثواب الصلاة» ولا 
يكون لهم ثواب الختم . 

وسئل أبو بكر الإسكاف رحمه الله عن الإمام في شهر رمضان أيجرد للفريضة قراءة 
على حدة؛ أو يخلط قراءة الفرض بقراءة التراويح؟ قال سهل إلى ما هو أخف للقوم . 

وسئل أيضاً: عن الإمام إذا فرغ من التشهد هل يزيد عليها أو يقتصرء قال: إن علم 


(0) بياض بالأصل . 


ا كتاب الصلاة 


أن ذلك لا يمل القوم يزيد في الصلوات والاستغفار ما شاء. وإن علم أنه يثقل على القوم 
ازيل 

قالوا: ويكره ه للإمام إذا ختم في التراويح أن يقرأ الإمام في ركعة واحدة إذا علم أن 
القوم يملون. وكذا يكره له أنه يعجل» ويختم القرآن في ليلة إحدئ وعشرين إذا علم أن 
القوم يملون. ظ 

قال مشايخ بخارئ: وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة السابع 
والعشرين» أكثره ما جاء في الأخبار فيها أنها ليلة القدرء وإذا غلط في القراءة في 
التراويح» فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدهاء فالمستحب له أن يقرأ المتروكة : نع العترودة.' 
ليكون قد قرأ القرآن على نحوه 

وإذا فسد شفع وقد قرأ فيه هل يعتبر بما قرأ؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا 
ل ل وقال بعضهم: ارا ودف“ تعتل؟ 
لأن المقصود هو القراءة ولا فساد في القراءة؛ وإذا < ختم القرآن» فله أن يبدأ من حيث 
كنا يقة الشين, 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله» وإذا ختم في التراويح مرة وصلى 
العشاء بقية الشهر من غير تراويح يجوز من غير كراهة؛ لأن التراويح ما شرعت بحق 
نفسها بل لأجل القراءة فيهاء فالسنّة هو الختم مرة وقد ختم مرة» فلو أمرناه بالتراويح بعد 
ذلك أمرناه بها بحق نفسها وإنها ما شرعت بحق نفسها . 

وعن هذا قلنا : إن في النساء من كانت قارئة تصلي عشرين ركعة في كل ليلة وتختم 
القرآن في الشهر مرة» ومن لم تكن قارئة منهن تصلي سنا وثمائياً وعشراً . 

قال القاضي الإمام هذا رحمه الله : إذا كان إمامه يخلط لا بأس بأن يترك مسجده 
ويطوف» وكذللك: إذ1 كان شير خا مهاو سن وا وهذا يبين أنه إذا كان لا يختم 
فى مسجد حيّه يطوف. وما ذكر الصدر الشهيد رحمه الله أنه إذا كان يقرأ فى مسجد حيه 
ندر الميورق أت ك ميك عي لم بطم فى معلا ١‏ 

020202000 ومما يتصل بهذا النوع 

أن الفضل تعديل الصراط بعد التسليمات» هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله 
عانيها ويقحوه ورد رضن عمو راقيين لعفي نه لني هد اه تلا بان لآذالينة م 
الختم» وإنها لا تفوت بترك التعديل» وأما في التسليمة الواحدة» فلا يستحب تطويل الركعة 
الثانية على الركعة الأولى» كما في سائر الصلوات» أما تطويل الركعة الأولى على الركعة 
الثانية فقد قيل لا بأس به» من غير ذكر خلاف» وقد قيل ذكر يجب أن 0 
على الخلاف على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمه الله لا يطول . 


(؟) بياض بالأصل . 
(0) بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة 45١‏ 


الوح رداك مس ريه 1 بسع كرون الأرلى كه فى الطزيي لويد 

العام 
نوع آخر في القوم يصلون التراويح 5 

اعلم بأن هذا النوع على وجوه: 

الأول: أن يصلي الإمام والقوم جميعاً التراويح قعوداً من غير عذرء والكلام فيه في 
موضعين في الجواز وفي الاستحباب. أما الكلام في الجواز فقد اختلف المشايخ فيه. 
قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنها سئّة فصار كركعتي الفجرء وقال بعضهم: يجوز وهو القائل 
بفرق بين التراويح وبين سنة الفجر. 

والفرق: أن هذه نافلة لم تختص بزيادة تأكيد» فأشبهت سائر النوافل بخلاف ركعتي 
الفجر. وعلى قول من يقول بالجواز يكون ثوابه على نصف ثواب القائم» هكذا حكي عن 
القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله وأيضاً الكلام في الاستحباب بلا خلاف أنه 
لا يستحب؛ لأنه [177/ ]١‏ خلاف المتوارث» وخلاف عمل السلف . 

الوجه الثاني: أن يصلي القوم والإمام جميعاً قعوداً بعذرء وإنه جائز بغير كراهة, 
والكلام فيه ظاهر. 

الوجه الثالث ك: أن يصلي الإمام التراويح قاعداً تعذر أو بيغيو عدر واقتدى به قوم 
قيام» والكلام فيه في موضعين أيضاًء في الجواز والاستحبابء أما الكلام في الجواز 
فقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم على قول أبى حنيقة وأبى يوسن رحفهما الله لا 
يجوز بناءً على اختلافهم في اقتداء القائم بالقاعد في الفرض . 

ومنهم من قال يجوز الاقتداء إجماعاً. قال القاضي الإمام أبو على النسفي رحمة الله 
عليه هو الصحيح., وإذا صح الاقتداء على الوفاق على قول هؤلاء هل يستحب للقوم 
القيام؟ اختلفوا فيما بينهم» قال بعضهم: لا يستحب احترازاً عن صورة المخالفة» وقال 
بعضهم عن قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما يستحب القيام» وعلى قول 
محمد يستحب القعود. 

وذكر اس يليان عه مضه رحعيييها الله في رجل أم قوماً فى رمضان جالسا 
أَيَقوميوق؟ د يعني القوم قال: نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فبعض 
مشايخنا قالوا: إن محمداً خص قول أبي حنيفة وأبي يوسف في بيان حكم الجوازء يعني 
على قول أبي حنيفة وأبيى يوسف رحمهما الله: يجوز لقوم أن يصفوا قياماء والإمام قاعد 
وتخصص قولهما في بيان حكم الجواز دليل على أنه لا يصح اقتداؤهم به عند محمد 
رحمة الله عليه؛ وبعض مشايخنا قالوا خص قوليهما في بيان حكم الاستحباب يعني 
يستحب لهم القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعند محمد رحمه الله لا يستحبء وهذا لآن عند محمد رحمه الله الاختلاف بين 
الإمام والقوم في القيام والقعود اختلاف معتبر حتى يمنع الفرض من الجوازء فيمنع النفل 
في الاستحباب أيضاً . 


"5 كتاب الصلاة 


ظ نوع آخر 

فيما إذا صلى ترويحة واحدة أو أكثر أو أقل بتسليمة واحدة 

يجب أن يعلم بأن هذه المسألة على وجهين : 

الأول: أن يقعد على رأس الركعتين؛ في هذا الوجه اختلاف المشايخ» قال بعض 
المتقدمين: لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة» وقال بعض المتقدمين» وعامة المتأخرين : 
إنه يجزئه عن تسليمتين » ؛ قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله : : لأنه أكمل ولم 
يجد بشيء إنما جمع المتفرق». واستدام التحريم». وإنه لا يؤثر في المنع في الجواز. 

ألا ترى أن من أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى أربعاً 
نتسليعة واحدة) وكعد على :رامن الركعتين يجوز عن جميع ما أوجبه على نفسهء كذا 
ها هنا. روى ذلك أصحاب «الأمالي» عن أبي يوسف رحمة الله عليه . 

ولو صلى ستاً أو ثمانياً بتسليمة واحدة» وقعد على رأس كل ركعتين لم يجزثه إلا 
عن ركعتين في قول بعض المتقدمين» وبعض المتقدمين وعامة المتأخرين الذين قالوا 
بالجواز عن تسليمتين إذا صلى أربعاً وقعد على رأس الركعتين اختلفوا فيما بينهم؛ عامتهم 
على أنه يجزئه كل ركعتين عن تسليمه تسليمتين؛ لأنه أكمل كل ركعتين بالقعود في 
آخرهماء وسائر الأفعال والتسليم بت وخروج» وليس بمقصود. 

وقال بعضهم: متى صلى عدداً بتسليمة واحدة» وهي مستحبة في صلاة الليل» وكل 
ركعتين من ذلك يجزىء عن تسليمة واحدة. ومتى صلى بتسليمة واحدة عدداً بعضها 
مستحبة في صلاة الليل» وبعضها غير مستحبة في صلاة ا ار 
المستحب؛ لأنه في الزيادة مسيء» فكيف ينوب ...20" عن التراويح وما كان في 
000 اختلاف كان في هذا اختلاف أيضا . 

فعلئ هذا إذا صلى ستاً أو ثمانياً بتسليمة واحدة» وقعد على رأس كل ركعتين قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : يجزئه عن تسليمتين ؛ لآن عكدهتما الزيادة على الأربع في 
صلاة الليل بتسليمة واحدة مكروهة» فلا تنوب الزيادة عن التراويح. وعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله : فيما إذا صلى ستا يقع ذلك عن ثلاث تسليمات باتفاق الروايات؛ لأن عنده 
إلى النمت بتبليمة واجدة لآ تكرء باتفاق الروايات: 

وفيما إذا صلى ثمانياً يقع عن أربع تسليمات على ما ذكر في «الأصل» وعلى ما ذكر 

ف لالجات العخرا لم عر د ليوات وعلى ما قاله بعض المشايخ : إنه ليس في 
العمالة اختلاف الروايتين» ولكن طول في الأصل وأوجز في «الجامع» يجوز عن أربع 
تملمفانت: 

ولو صلى عشر ركعات بتسليمة وقعد في كل ركعتين» فعلى قولهما: يجوز عن أربع 
ركعات» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله في الروايات الظاهرة يجوز عن أربع تسليمات؛ 


(1): امن بالاصل. 


كتاب الصلاة ل 


لأن ما زاد على الثماني ليس بمستحب عنله باتفاق الروايات الظاهرة» وعلى قول العامة 
وهو الصحيح يجوز عن خمس تسليمات كل ركعتين عن تسليمة . 

ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة» وقعد على رأس كل ركعتين» فعندهما 
يجزئه عن أربع ركعات» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: يجوز عن ثماني ركعات وعلى . 
قول عامة المشايخ : يجوز على كل ركعتين عن تسليمة عن أبي حنيفة رحمه الله . 

ولو صلى أربعا بتسليمة واحدة» ولم يقعد على رأس الركعتين» ففي هذا الوجه 
القياس» وهو قول محمد رحمه الله وزفر وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمهم الله: إنه 
تفسد صلاته» ويلزمه قضاء هذه الترويحة. 

وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله» وهو المشهورء وقول أبي يوسف 
رحمه الله : يجوزء ولكن يجوز عن تسليمة واحدة» وعن تسليمتين» وقال بعضهم: عن 
ملكي 6 ونة: أخك الققية أيق الليث رحمه الله» وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو عبد الله 
الخيزاخزي”'' رحمه الله» وكان يقول التراويح سنّة مؤكدة» فكان كسنّة الظهر. 

ولو صلى سنّة الظهر أربعاً؛ء ولم يقعد على رأس الركعتين أجزأه عن الأربع» كذا 
ههناء وكان الفقيه أبو جعفر الهنداوي رحمه الله يقول: يجزئه عن تسليمة واحدة» وبه كان 
يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله. قال القاضي الإمام أبو 
علي النسفي قول الفقيه أبي جعفر والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
أئريه إلى الأحتباط» فكان الآخد بالاأخفاط ٠نكان‏ الأخديه أرلة فيكدا اختان الضدر 
الشهيدك حسام الدين رحمه الله» وعليه الفتوى . 

فنهذا لأن القعدة على رأس الثانية في التطوع فرضء فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد 
صلاته أصلاء كما هو وجه القياس. 

وإنما جاز استحساناًء فأخذنا بالقياس» فقلنا بفساد الشفع الأول. وأخذنا 
بالاستحسان في حق بقاء التحريمة. 

وإذا بقيت التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني» وقد أتمهما بالقعدة فجاز عن 
تسليمة واحدة. 

وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله: أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح. 
[الاب/ ]١‏ ولم يقعد على رأس الثانية» قال: إن تذكر في القيام. فيشبعى أناتغرد إلى 
لدعي روس ودكر يعوا رك لالت سد فإن أضاف إليها ركعة رم 
كانت هذه الأربعةاغره تخريية واحدة» ورأيت فى نسخة فيما إذا فنا نينا تسالييد 
واحدة ولم يقعد على رأس الركصضيق إن على فول ابى معدن رحية الله جور عن 

يمتين» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يكون عن تسليمة واحدة. 


عبد الله بن الفضل» أبو بكر الخيزاخزي» الفقيه الحنفى المتوفى سنة 414هء صنف «الأمالى». 
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وأماإذا ضلى ثانا فسليمة واحدة» إن قعد على :راس الغاتة يجوثة هن 'تسليمة 
واحدة» وعليه قضاء ركعتين؛ لأنه شرع في الشفع الثاني وصح الشروع فيه» وقد أفسده 
فيجب عليه قضاء الشفع الثاني . 

وإن لم يقعد على رأس القانتة اها أو غابد ل شلك اسن ةواطلة فياساء 
وهو قول محمد وزفر وهو إحدئى الروايتين عن أبي حنيفة رحمهم الله في المشهور» وهو 
قول أبي يوسف رحمهما الله اختلف المشايخ» قال بعضهم: يجزيه عن تسليمة» وقال 
بعضهم: لا يجزيه أصلاًء وكذلك الاختلاف في غير التراويح في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف؟ لأن الثالثة قد صحت حيث حكم بصحة التحريمة إن قعد في آخر الصلاة: و 
يكملها بضم أخرى إليها فيلزمه القضاءء وعلى قول من يقول: يجرئه العادنة ئة أصلاً لزمه 
قضاء الأوليين» وهل يلزمه ؛ لأجل الثالثة شيء؟ إن كان ساهياً لا شيء عليه لأنه شرع 
في مظنون. وإن كان عامداً لزمه ركعتان في تولذاني برست لبناء التحريمة, وفي قول 5 
حنيفة رحمه الله : لا يلزمه شيء؛ لأن التحريمة قد فسدت حين لم يقعد على رأس الثالثة, 
ولم يأتِ بالرابعة» فإذا قام إلى الثالثة» فقد قام إليها بتحريمة فاسدة» وذلك موجب 
القضاء عند أبي يوسف رحمه الله» وعند أبي حنيفة لا في الصحيح من مذهبه . 


فعلى هذا إذا صلى التراويح. . مع "قلات 3ن تيلبية ذلاث ركعات ورم 
يقعد على رأس الركعتين» فعلى جواب القياس» وهو قول محمد وزفر رحمه الله : عليهما 
وهو رواية عن أبي حنيفة رحمة الله عليه قضاء التراويح كلهاء ولا شيء عليه سوى ذلك . 

وأما قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. فعلئ قول من يقول: إذا صلى ثلاث 
ركعات لا غير بتسليمة واحدة يجزئه عن تسليمة واحدة أجزأه هنا عن التراويح كلهاء ولا 
شيء عليه إن كان قام ساهياًء وإن كان قام عامداً فعليه قضاء عشرين ركعة» وعلى قول 
من يقول: لا يجزئه الثلاث عن تسليمة واحدة عليه قضاء التراويح كلهاء ولا شيء عليه 
سوئ ذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله كيف ما كان. وفي قول أبي يوسف رحمه الله: إن 
كان ساهياً فهو كذلك» وإن كان عامداً فعليه مع التراويح قضاء عشرين ركعة أخرئ أيضاً . 

وإذا صلى التراويح كلها ثلاثاً ثلاثاً يصلي إحدئ وعشرين ركعة بسبع تسليمات؛ كل 
تسليمة ثلاث ركعات» ولم يقعد على رأس الركعتين ساهياً رأيت في نسخة امجموع 
النوازل»: أن عليه قضاء ركعتين لا غير عندهماء وعند محمد رحمه الله يعيد التراور 
كلهاء وريه العيام إلى الكالقه التي قال انهه والصحيح قولهما؛ ؛ لأنه لما صلى ثلاثا 
ولم يقعد في الثانية وسلم ساهياً على رأس الثالثة فهذا السلام لم يخرجه عن حرمة 
الصلاة. ولو قام وكبّر وصلى ثلاث ركعات صار ست ركعات قد قعد في آخرهن فقام 
مقام ثلاث تسليمات» ثم الثلاث .......”'"' لهذه التسليمة عما عليه» فكان عليه قضاء 
الركعتين وثلاث وثلاث هكذاء فتصير ثمانى عشرة ركعة قائمة مقام تسع تسليمات بقي 


. و(5) بياض بالأصل‎ )١( 
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عليه تسليمة واحدة» فإذا صلى ثلاث ركعات وترك القعدة على رأس الركعتين من هذا 
الوجه حت لو تذكرء وضم إلى الثالثة ركعة أخرئ جاز ترويحه؛ ولا شيء عليه . 


نوع آخر 
في الشك في التراوبح 

إذا سلم الإمام في ترويحة» فاختلف القوم عليه قال بعضهم: صلى ثلاثاً وقال 
بعضهم : صلى ركعتين» قال أبو يوسف رحمه الله يأخذ الإمام بعلم نفسه» ولا يدع علمه 
بقول غيره» وقال محمد رحمة الله عليه : يقبل قول غيره» ويكتمل بقول من معه. وإن 
كانوا أقل» وكذلك إذا وقع الاختلاف بين الإمام؛ وجميع القوم» وإن شك الإمام فأخبره 
عدلان يأخذ بقولهما. 

وإذا شك أنه صلى عشر تسليمات» أو تسع تسليمات اختلف المشايخ فيه» قال 
بعضهم: لا يعيدون تسليمة؛ لأن الزيادة على التراويح ليست بمشروعة» وقال بعضهم: 
عليهم أن يعيدوا تسليمة بالجماعة» وليس في هذا زيادة علئ التراويح بجماعة» بل هو 
إتمام التراويح» فالزيادة على التراويح إن يتموا التراويح» ثم يصلوا ويريدوا الزيادة بنية 
التراويح؛ وها هنا يشرعون في هذه التسليمة بنية إتمام التراويح» فلا يكره. 

وهو نظير التطوع بعد العصر إذا شرع فيه مع العلم أنه يكرهء وإذا شرع في التطوع 
بنية العصرء ثم علم أنه كان أذن فإنه يتم صلاته» ولا يكره كذا هنا . 

وقال بعضهم: يريدون, ولا" مع الملينة اعرف انسعر اذا عه الفنافة على 
التراويح . وقال بعضهم: يصلون تسليمة واحدة فرادئ» حتى يقع الاحتياط من بعد السنة 
بتمامهاء ويقع الأخير من غيره إذ النافلة غير التراويح في الجماعة» وهو الصحيح . 

7 نوع آخر ا0 

إذا صلى التراويح مقتديا بمن صلى مكتوبة أو نافلة غير التراويح 

اختلف المشايخ فيه» منهم من بنى هذا الاختلاف في النية» حتى قال د 
المشايخ: إن التراويح لا تتأدئ إلا بنيتها نقول ها هنا لا يصح؛ لآنها لو كانت لا تتادى 
إلا بنيتها منه لا تتأدئ بنية إمامه؛ وهي تخالف نيتهء ومن قال بأنها تتأدى من غير نيتها بل 
بنية مطلقة يجب أن يقول بصحة الاقتداء هاهناء ومنهم من قال: لا يصحء قال القاضي 
الإمام أبو على النسفي رحمه الله؛ وهو الأظهر والأصح. 

وعلى هذا الخلاف إذا لم يسلم من العشاء حتىل بنى عليه التراويح الصحيح: إنه لا 
يصح.ء وهذا أظهر؛ لأنه مكروه وعلى هذا الخلاف إذا بناها على السنة بعد العشاء 
الصحيح أنه لا يصح. 

وكذلك لو كان الإمام يصلي التراويح واقتدى به رجلء» ولم ينو التراويح. ولا 
صلاة للإمام لا يجوزء كما لو اقتدىئ رجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به» ولم ينو 
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المكتوبة ولا صلاة للإمام لا يجوز وفي التراويح للقاضي الإمام أبي علي ]١/175[‏ 
النسفي رحمه الله: رجل صلى العشاء بمنزله ثم أت مجسداء ووجد الإمام في الصلاة ظن 
نه في الترايح. ييا ب باد يي قال هذا مكتفل افتدى يعفترض 

وفي نايد التسفي»: لود أن إمامه افتتح الوكن و 1 تم التراويح. ولوق 
الوتر ثم 7 تبين أنه في التراويح فتابعه في ذلك قال : يجوز عن شفع يتأدئ بنية النفل» 
مكل |2 وتحره في انتاوى النسقي» رقف دكزنا فى تيك الدب أن الزا يم لاااتعادى :إلا بدن 
التراويح. أو نيثية سنة الواقيت أو قيام الليل في شهر رمضان عن بعض المشايخ . 

وفي التراويح للقاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله: إذا اقتدى الإمام في 
التراويح ينوي العشاع» تأن لم يأت لسَنة العشاء حت قام الإمام إلين التراويح أجزأه. 

وإذا اقتدى في التسليمة الأول أو الثانية ثم يصلي التسليمة الخامسة أو السادسة. 
اختلف المشايخ فيه ) قال الصدر الشهيد رحمه الله ؟ فالصحيح أنه يجور قال؟ لأن الصلاة 
واحدة ونية الأوليل أو الثانية لغو الأولئ أنه لو نوئ الثالثة بعد الأول لم يكن إلا الثانية . 

وألا ترئ أنه لو اقتدئ في الركعتين بعد الظهرء فمن يصلي الأربع بعد الظهر 
يجوزء فهذا كذلك. وإذا لم يدر المقتدي أن الإمام في التراويح أو العشاءء فنوى أنه إن 
كان في العشاءء فقد اقتديت به. وإن لم يكن في العشاء وكان في التراويح ما اقتديت به 
لا يصح الاقتداءء سواء كان في العشاء أو في التراويح . 

وإن نوى أنه إن كان في العشاء اقتديت به وإن كان في التراويح أيضاً اقتديتء فظهر 
5 ري واس د 04 فاتته ته ترويحة أو 0 0 
زماننا فيه. 2 

وذكر في «واقعات الناطفي» عن أبي عبد الله الزعفراني أنه يوتر مع الإمام» ثم 

دوع اخن 
في إمامة الصبي في التراويح 

جوزها عقر علماء خراسان. ولم يجوزها مشايخ العراق» وفي «الفتاوئ» عن نصر 
بن يحيى قال: لا بأس بأن يؤم الصبي في شهر رمضان., إذا بلغ عشر سنين يعني في 
التراويح. وقال أحمد بن سلمة رحمه الله : إنه لا يجوزء وعن محمد بن مقاتل رحمه الله : 

وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يؤم عائشة رضي الله عنها في التراويح. وإنه 
صبي. وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله : يفتي بالجواز وكان شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: يفتي بعدم الجوازء وكان يقول الإمام ضامن والصبي لا يصلح 
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للضمان» ولآن صلاة القوم صلاة حقيقية» وصلاة الصبي ليست حقيقية» ولا يجوز بناء 
الحقيقي على غير الحقيقي» فعلئ"' م او فجي الصو الي 

ا -70 
لا تقيد فيما ينفله الصبي» ولهذا قلنا إن الصبي لو أحرم ثم بلغ لا يمضي على إحرامه . 

نوع آخر 
إذا فاتت التراويح عن وقتها هل تقضئ؟ 

اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يقضي ما لم يدخل وقت تراويح آخرء وقال 
بعضهم: : يقضي ما لم يمض رمضان» وقال بعضهم: لا يقضي أصلاً وهو الأصح؛ لأن 
لحرت امتا ا الجيي لمرو زا عدا ارو 01 ده 

والدليل عليه: أنها لا ته تقضئ بالجماعة بالإجماع» ولو كانت تقضئ لقضيت كما 
فاتت» فإن قضاها متفرداً كان نفلاً مستحباً كسئّة المغرب إذا قضيت. 

وفي «الفتاوئ»» من ترك السئة سئل عن تركها وإذا فاتت عن وقتها لا يؤمر 
بالقضاءء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: من ترك السنة بعذرء فهو معذور في تركه بغير 
عذرء فهو غير معذلورء. وإذا تذكرها في الليلة الثانية أنه فسد عليهم شفع سنّته الأولى 
فأرادوا أن يقضوا يكره لهم؛ لأنهم لو قضوا بنية التراويح تزيد على تراويح هذه الليلة. 
وإنه مكروه. 

توع ادو في المتقرقات 

إمام شرع في الوقت على ظن أنه 0 25200 التراويح» فلما صلى ركعتين تذكر أنه 
ترك :تسليعة سلم علن: رامن الركعتعة: ل وى اوللنه فر التراوي ' لأنه ما صلى بنية 
التراويح» ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح. فإذا أواذناوعام اد برع درم لأن هذا 
إظهار للكاسد في الصلاة والتشهد كالمنافقين» قال الله تعالئ 8وَإِدًا ماما إِلَ ألصَّلَوَ قاموأ 
كْسَالَ # [النساء: 5 وكذلك إذا غلبه النوم يكره وله أن يصليء» بل ينصرف حتى يسقط لأن 
في الصلاة مع النوم تهاونا وغفلة وترك تقيد. 

وكذا لو صلى على السطح في شدة الحرء شرك تا ا ال 1 ير ا ا 1 
نوا يَفْفَهُونَ* [التوبة: »]4١‏ وكذا يكره اننيعي ليه على رارض عند القباية بل يقوم 
بواحدة؛ لأن وضع اليد على الأرض تشبه بالمنافقين» إلا أن لا يستطيع» فحينئلٍ لا يكره. 
ويكره عد الركعات في التراويح لما فيه من إظهار الملالة ولا يصلي تطوع بجماعة إلا قيام 
رمضانء لما روي عن رسول الله كَلِةٍ أنه قال: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجده إلا مكتوبة»”'*» ولو كان أداء النافلة بالجماعة لكان أداؤها في المسجد أفضل» 


)١(‏ بياض بالأصل . ظ 
0 
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كما في المكتوية: نولان الجماعة لإظهار السعاية» فيختص بالمكتوبات فأما قيام رمضان» 
فقد صلى رسول الله كلْ في المسجد() .:... الحديثء واستشهاد عمر رضي الله عنه 
الصحابة رضوان الله عليهم أن يجمع الناس على قارىء فلم يخالفوه. فجمعهم على أبي بن 
كعب. فدل ذلك على جوازه فباعده؛ فردوه إلى الأصل وحكي من الشيخ الإمام الأجل 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن التطوع بالجماعة إذا صلوا التطوء"' ا 
التداعى أما إذا اقتدئ واحد بواحد لا يكرهء وإذا اقتدئ ثلائة بواحدة» ذكر هو رحمه الله : 
أن فيه كلذف المشايخ» قال بعضهم: يكره وقال بعضهم: لا يكره. وإذا اقتدئ أربعة 
بواحد يكره بلا خلاف . 

جئنا إلى مسائل الوتر: ذكر القاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله: أن الوتر 
بالجماعات أحب إليّ في رمضانء قال وأجاز علماؤنا رحمهم الله: أن يوتر في منزله في 
رمضان كما اجتمعوا على التراويح فيها بعمر رضي الله عنه كان يؤمهم فيها في رمضان؛ 
وأبي بن كعب كان لا يؤمهم فيها. 

والوتر ثلاث ركعات عندنا. وقال الشافعي إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس 


أو سبع أو إحدى عسّرة ) لقوله عليه السلام : لثمن شناء أوتر بركعة. ومن شاء أؤتي بثلاث 
1 1 0 
أ ىبخمس» 


ولنا غااروض خن غائقة ئشة رضي الله عنها وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أ 
النبي عليه السلام (أوتر بثلاث ركعات)'') وقال الحسن أجمع المسلمون ل 
[:لاب/١]‏ ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن» وما روى الخصم محمول على ما قبل 
استقرار الوترء وإنها سنة عن أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وعن أبي حنيفة 
رحمه الله في الوتر ثلاث روايات» في رواية هي واجبة» وفي رواية قال هي سنة وفي 
رواية هي فرض . 

واي لصحي أن واجبة عنده. ومعنيل قولنا إنه فرض عنده أنها فرض عملا لا 
اعتقاداً حتئ إن جاحده لا يكفر» ومعنئ قوله على رواية: إنها سنّة أن وجوبه ثلاث 
بالسئة . 

جر سا سح ات الات ايا تا م السرم اثلاث . 
كتبت علي ولم تكتب عليكم الوتر والضحل والأضحئ»” ”'»: وفي رواية: اخصصت بثلاث 
وهي لكم سنة الوتر الضحئل واللأضحيا»” 0 ؛ ولأن هذه صلاة ةلم يشرع لها أذان ولا 


)010( أخرجه أبو داود في الصلاة حديث »١1477‏ والحاكم في المستدرك /١‏ 244 والبيهقي في السئن 
الحورى: 0/1 1ك 

ف أخرجه مسلم في المسافرين حديث 20777 والترمذي في الصلاة حديث 410» والنسائي في قيام الليل 
حديث »17١7‏ والدارمى فى الصلاة حديث 1085. 

ا ابواتعي ف علية الأولياء 777. 

(5) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


كتاب الصلاة 46 


إقامة ولا جماعة ولا يشرع لها وقت على حدة وشرعت القراءة في الركعات» وكل ذلك 
إبانة كونها سنة . 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما روي عن "' 55006 رضي الله عنه خرح علينا 
وتمر ل أنه كله ميتم | برقال «إن الله تعالئ زادكم صلاة على صلواتكم الخمس ألا وهي 
الوترء فحافظوا يي من وجهين : 

أحدهما : أن النبي عليه السلام سم الوتر زيادة» والزيادة من جنس المزيد عليه. 
لآ يقال زادني الثمر إذا وهبة:. 

والثانى: أمر بالمحافظة عليهاء والأمر للوجوبء وما روي من الحديث محمول 
على الابتداءء وإنما لم يشرع لها أذان وإقامة وجماعة؛ لأن هذه الأشياء شرعت فيما هو 
فرض عملا واعتقاداًء والوتر عندنا فرض عملا لا اعتقاداًء ولأنه شرع باسم الزمان» فلا 
يلحق بالأصل في حق الشرائط» وإنما شرعت القراءة في الكل لأنها سنّة عملاء فأوحينا 
القراءة في الكل احتياطأاً على أنه يجوز أن تجب القراءة في الفريضة في جميع الركعات 
احتياطاً» فإن من دخل في صلاة إمام قد سبقه بركعتين وأحدث الإمام» واستخلف هذا 
المسبوق يجب عليه أن يقرأ في هاتين الركعتين» وإذا أتم صلاة الإمام” " سوم سكا 
أحداً أدرك أول الصلاة حت يسلم بهمء يقوم ويصلي ركعتين بقراءة فهذه صلاة فريضة مع 
ذلك افترضت القراءة فيها في جميع الركعات . 

وفي «المنتق»: عن أبي يوسف رحمه الله» قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول : 
الور ريق رواج اد جح ابيز وروا حرفي بوصلة الوتجوي والواجب عند أهل الفقه 

غير الفريضة . 

والجواب: أنها فريضة عملاً لا علماء وواجبة علماء وتفسيره أن من نفيل فرضيته 
لا يكفر أو نقول بين بقوله واجبة أن وجوبها لم يثبت بطريق قطعي» كسائر الواجبات في 
اليوم والليلة . 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: الوتر سنّة واجبة قيل في طريق الجمع بين السنة 
والواجب إنه أراد بالسئّة الطريقة بمعنل قوله الوتر سنّة واجبة ووجوب الوتر طريقة 
مسئلونة . ظ 

وقيل أراد به بيان الطريق الذي عرفنا وجوب الوتر به؛ لأن وجوب الوتر ما عرف 
إلا بالسئة» ففي القولين استناد إلى أن الوتر واجبة عند أبي يوسف رحمه الله» وإنه خلاف 
المشهور من قوله. ظ 

وفي «النوازل»: أهل قرية اجتمعوا على ترك الوتر أذاهم الإمام وحبسهم» فإن لم 


)١(‏ بياض بالأصل . ظ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 705/7 59107/5. 


)1 ناض :تالا صل 


٠‏ /عء كتاب الصلاة 


يمتنعوا قاتلهم» هذا الجواب ظاهر على قول أبي حنيفة» وكذلك على قولهما على ما 
اختاره”'........ بخارى رحمهم الله فإنهم قالوا إذا اجتمع أهل البلدة على الامتناع 
من أداء الوتر فجواب أئمة بخارى أن الإمام يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفريضة . 

ولو ترك الوتر حت يطلع الفجرء فعليه قضاؤها في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله 
وعن أبى يوسف رحمه الله فى غير رواية «الأصول» أنه لا قضاء عليه» وعن محمد 
وعيه اللددقى غير واو د13 الأضرقة اعم له أن تتعمهاة :وين بذك فى «الشخوا نعد ل قاقر 
الرواية ظاهر على مذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الوتر على مذهبه واجبء والواجب 
تقو بع قر انها يكككن على ليها انا ينه ماهوا بو لبه 19ل دع عن اندي ا 
تقض وبهذا الفصل يستدل أبو حنيفة رحمه الله أن قضية القياس أن لا تقضواء لكن تركنا 
القياس بالأثرء وهو ما روي أن النبي عليه السلام قضول الوتر ليلة'" ا 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كَدِ قال: «من نام عن وتر أو نسيهء فليصله إذا 
ا وربما تذكر بعد ذهاب الوقت» والله أعلم . 

ومتم قضي الوتر قضي بالقنوت؛ لأنه لا وتر بدون القنوت» فإذا وجب قضاء الوتر 
محو تنا شرك ْ 

ثم إذا أراد أن يصلي الوتر كبر وفعل بعد التكبير ما يفعل في سائر الصلوات فإذا 
فرغ من نوع القراءة في الركعة الثالثة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه ويقنت» والأصل فيه قوله 
عليه السلام: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن». وذكر في جملتها قورت الوق 

والكلام في الوتر في مواضع . 

أحدها: أنه لا قنوت إلا في الوتر عندنا . 

والثاني: أن القنوت في الوتر مشروع عندنا قبل الركوع» وعند الشافعي بعد 

والثالث: أن القنوت في الوتر في جميع السنّة عندنا. وقال الشافعي لا قنوت إلا 
في النصف الآخر من شهر رمضان. 

والرابع: أن مقدار القيام في القنوت قدر سورة إذا السماء انشقت وليس فيه دعاء 
مؤقت؛ لأن القراءة أهم من القنوتء فإذا لم يؤقت في القراءة بشيء من الصلاة» ففي 
الدعاء أولى» وقد روي عن محمد رحمه الله أن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب. 

قال بعض مشايخنا رحمهم الله: يريد بقوله ليس فيه دعاء مؤقت ليس فيه سوى 
قوله: اللهم إنا نستعينك دعاء مؤقت. والصحابة اتفقوا على هذا في الوتر وقال بعضم لا 
بل ليس فيه شيء مؤقت أصلاً مما ذكرنا والأولى أن يقال: اللهم إنا نستعنيك ويقرأ بعده 


(1» ,نياضن بالاصل: 
(؟) أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث .١571١‏ 


(9) أخرجه الزيلعى فى نصب الراية .884/1١‏ 


كتاب الصلاة شْ ع 


اللهم اهدنا فيمن هديت» هكذا علم رسول الله كلهِ الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
والخامس : إذا نسي القنوت حتى ركع فذكر في الركوع» ففي أصحابنا عنه روايتان 
نسنين القنوت0 وتذكر في الركوع في رواية يعود إلى اام ويقلت ؛ أن الركرع لمكم 

القام الأرلئ أنه لو أدرك الإمام في الركوع كان مركا للركعة؛ وهي رواية أخرى يمضي 

على ركوعهء ولا يرفع رأسه للقنوت؛ لأنها شيء فائت نت عن وقتها فتسقط بخلاف تكبيرات 

العيد إذا تذكرها في الركوعء فإنها لا تسقط . 
والفرق: أن محل القنوت القيام المحضء فكذا محل القنوت» ولا يمكن أن يأتي 

به في الركوع؛ لأن الركرع ليس بمحله ولا يمكن نقض الركوع لأجله ؛ لأن الركوع فرض 

والقنوت سنّةء ولا يجوز نقض الفرض لأداء السئةء وأما تكبيرات العيد فكما شرعت في 

القيام المحض شرعت [78أ/١]‏ فيما له حكم القيام وهو الركوع . 
وذكر في بعض المواضع يعود إلى القيام» ويأتي بهما ثم إذا عاد إلى القيام وقنت 

على إحدى الروايتين» لا يعيد الركوع؛ لأن ركوعه لم يرتفض بالعود إلى القيام للقنوت 

لأن الركوع فرض والقنوت واجبة» ولا يجوز رفض الفرض لإقامة الواجب . 
ولو أوتر وقرأ في الثالثئة القنوت ولم يقرأ الفاتحة ولا السورة أو قرأ الفاتحة دون 

السورة» وركع ثم تذكر ذلك في الركوع فإنه يعود إلى القيام ويقرأ ثم يركع؛ لآن ركوعه 

قد ارتفض في هذه الصورة» أما إذا لم يقرأ أصلاً لأن القراءة فرض وجاز أن يرتفض 
الفزض بالفرضن» وأما إذا قرأ الفاتحة دون السورة؛ فلآن ضم السورة إلى الفاتحة. وإن 
كان من الواجبات» ولكن إذا ضم السورة إلى الفاتحة يصير الكل فرضاًء فيكون هذا نقض 

العرضن»ح لأجل الفرض» لم قال وعليه السجود للسهو عاد أو لم يعد قنت أو لم يقنت. 
السادس: إنه يجهر بالقنوت أو يخافت به وقع في بعض الكتب أن على قول محمد 

رحمه الله يخافت؛ لأنه دعاء والسبيل فى الدعاء الإخفاء» على قول أبى يوسف رحمه الله 

يجهر به لما روي عن رسول الله يلكِ أنه كان يجهر بهء حتى روي أن الصحابة رضي الله 
عنهم تعلموا القنوت في قراءة رسول الله عليه السلام» ووقع في بعض الكتب الخلاف 
على عكس هذا على قول أبى يوسف رحمه الله يخافت بهء وعلى قوله محمد رحمه الله 
تعيريه وذكر الناضى الإساء عاق الديى المعروك' ديب رسيمنه اللهافى اضرع 

المختلفات»: أن المنفرد يخافت بالقنوت» والإمام يخافت عند بعض المشايخ . منهم : 

الشيخ الإمام أبو بكر بن محمد الفضل» والشيخ الإمام أبو حفص الكبير رحمه الله فلولا 

علم في إشارة محمد بن الحسن رحمة الله عليه: أنه من سئته المخافتة وإلا لما خالف 
أستاذه» وهذا لأنه دعاء على الحقيقة وخير الدعاء الخفى قال رحمه اللهء وقد كانوا 
يستحسنون الجهر في بلاد العجم. ليتعلموا كما جهر عمر رضي الله عنه إلينا حين قدم وفد 

العراق» وقال بعض مشايخ زماننا إن كان الغالب في الفقه أنهم لا يعلمون دعاء القنوت» 


0 باقن بالأهاء.. 


او ظ كتاب الصلاة 


فالإمام يجهر به ليتعلموا منه. وقد صح عن رسول الله يقد جهر بهء والصحابة تعلموا 
القنوت في قراءته» وإن كان الغالب فيهم أنهم يعلمون يخفي به. لأنه دعاء. والبببيل افن 
الدعاء الخفية» وقال بعض المشايخ : يجب أن يجهر بهء لأن له شبها بالقرآن» فإن 
الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا فيه» قال بعضهم هما سورتان من القرآن ويجهر بما 
هو فرض على الحقيقة» فكذا بما له نسبة بالقرآن» وقال صاحب «شرح الطحاوي»: 
الإمام يجهر بالقنوت. ويكون ذلك الجهر دون الجهر بالقراءة في الصلاة. 

السابع: في بيان المقتدي هل يقرأ القنوت؟ ذكر القاضي الإمام عز الدين في «شرح 
المختلفات»: إن على قول أبى يوسف رحمه الله : يقرأء وعلى قول محمد رحمه الله : لا 
يقرأ. وهكذا ذكر في «الفتاوئ), وذكر في موضع آخر أن القوم يُؤمنون عند محمد 
رحمه الله ويسكتون» عند أبي يوسف رحمه الله القوم بالخيار إن شاؤوا قرأوا» وإث شاووا 
بكرا 

وقال محمد رحمه الله: إن شاؤوا قرؤوا وإن شاؤوا أمنوا لدعائه. وذكر الطحاوي 
رحمه الله: أن القوم يتابعونه إلى قوله؛ إن عذابك بالكفار ملحق» فإذا دعا الإمام» فعند 
أبي يوسف رحمه الله يتابعونه» وعند محمد رحمه الله يؤمنون. 

الثامن: أن في حالة القنوت يرسل يديه أو يعتمد: كان الفقيه أبو بكر الإسكاف 
رحمه الله يعتمد» وكان الفقيه أبو بكر بن أبي سعيد يرسل» وكذلك في صلدة الجنازة. 
وكذلك في الركوع والسجود. وكان الفقيه أبو جعفر يختار هذا القول. 

التاسع: في الصلاة على النبي عليه السلام في القنوت» وفي الشك الواقع فيه. قال 
بعضهم: هذا ليس موضع الصلاة على النبي عليه السلام يعني لا يصلي عليه -» وقال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا دعاءء والأفضل في الدعاء أن يكون فيه الصلاة على 
النبي يكو فإن صلى على النبي في القنوت وفي الشك الواقع فيه لم يصل في القعدة 
الأخيرة عند بعضهم. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : أناخلته السنيرة قال 
عوك ووه انان .00" أن ألزمه السهو لأجل الصلاة على النبي عليه السلام . وإذا 
قنت في الركعة الأولئ أو الثانية ساهياً لم يقنت في الثالثة لأنه لا يتكرر في الصلاة 
الواحدة» وإن شك أنه قنت أم لا يعني في الثالئة وهو في قيام الثالئة تحرئء فإن لم 
يحضره شيء قنت» لأنه عسول لم يقنت . 

وذكر في «الواقعات»: رجل شك في الوتر وهو في حالة القيام أنه في الأولئ أو 
الثانية أو في الثالثة فإنه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم يقع تحريه على شيء ويقعد في كل 
ركعة. ويقرأء وأما القنوت: فقد قال أئمة بلخ : إنه يقنت في الركعة الأولئ لا غير» وعن 
أبي حفص الكبير رحمه الله : إنه يقنت في الركعة الثانية أيضاًء وبه أخخذ القاضي الإمام أبو 
على النسفي رحمه الله . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة | قفد 


ولو شك في حالة القيام أنه في الثانية أو في الثالثة تمت تلك الركعة» ويقنت فيهاء 
لجواز أنها الثالثة ثم يقعد ويقوم فيضيف إليها أخرئ» ويقنت فيها أيضاً على قول أبي 

حفص الكبيرء والقاضي الإمام أبي علي النسفي» فرقا بين هذا وبين المسبوق ركعتين في 
الوتر فى شهر رمضان إذا قنت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الإناة حنيثك لا 
يقنت في الركعة الأخيرة إذا قام إلى القضاء في قولهم جميعا . 

والفرق: أن المسبوق هو مأمور بأن يقنت مع الإمام فصار ذلك موضعاً له فما أدئ 
به مع الإمام وقع في موضعه فلا يقنت مرة أخرئ لآن تكرار القنوت ليس بمشروع . 

أما في مسألة الشك لم يتيقن بوقوع الأولئ في موضعها فيقنت مرة أخرى» وعن 
الشيخ الإمام أبي بكر الفضل رحمه الله أن في مسألة الشك لا يقنت مرة أخرى كما هو 
قول أئمة بلخ في المسألة الأولى . 

وإذا صلى الفجر خلف من لا يقنت فيها لا يتابعه في القنوت في قول أبي حنيفة 
. ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله: يتابعه» ولو صلى الوتر خلف من يقنت 
في الوتر بعد الركوع تابع فيه. 

وكذلك لى اقتدى بهرة تو سجود السهو قبل السلام تابعه فيهء» وكذلك لو اقتدى 
بمن يرى الزيادة في تكبير العيد يتابعه فيها ما لم يخرج عن حد الاجتهاد. وإن اقتدى في 
ود ان ان لل اطاط مف لمكن 


صلى ومعه نافجة مسك ذكر الفضلي في «فتاويه» إن 3-05 النافجة بحال م: متهل أصابها 
الماء ء لم تفسد جاز وصلاتهء لأنها بمنزلة جلد ميتة دبغء فإن كانت وأصابها تفسد فإن 


كانت هذه ناه ا ا لم تزل تجز صلاته بمنزلة جلد ميتة لم يدبغ . 
وفى «البقالى»: فأما نافجة المسك فيبسها دباغها فهذا إشارة إلى جواز الصلاة معها 
فلل 4 كاله 


وفي «القدوري) ودن شيء دبغ به الجلد مما يمنعه من الفساد ويعمل عمل الدباغ 
بابر اناا ار في القع مزل بيس 1د نري بالاراي سل بنك 20 
طاهرء هكذا روي عن أبي يوسفا رحمه اللهء وهذا لآن الدباغ إنما يؤثر في العطلق 
لانتحالكة» نإذا امشعال بالشمس والقراقيي كان عند لق اهما ل 7 عي وا فرط سما 
قيل: لو لم يستحل وخف لم يطهرء وعن أبي يوسف رحمه الله إذا أتاه من الشمس 


والدبغ ما لو ترك لم يفسد كان دياغاً. وذكر الكرخى رحمه الله فى «جامعه) عن محمد 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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رحمه الله في جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لم يفسده من غير فصل» وكذا زوق عنه 
داود بن رشيد. 

ذكر رواية داود في «المنتقئ»: وقيل: في جلد الميتة إذا يبس بالتراب أو الشمس ثم 
أصابه الماء هل يعود نجساً فعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان» واختلاف الروايات في 
عون لفيا دنه عق إمنافة لقان دلت على الفتيارة [قالاك 1 ] اقل إهناية الماءودوهنا يعدن 
أن الصحيح في مسألة النافجة لجواز الصلاة معها من غير التفضيل : 1 

ولو صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاةء مذبوخة كانت أو 
غير مذبوحة» لأن جلدها لا يحتمل الدباغ لتقام الذكاة فيه مقام الدباغ» فأما قميص الحية 
فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «صلاة المستفتي» قال بعضهم: هو نجس» 
وقال بعضهم : هو طاهر. وأشار إلى أن الصحيح أنه طاهرء ل ل 
حتى لو صلى وفي كبد حية خرء الحية يجوزء وإذا كان عين الحية طاهراً كان قميصها 
ذاهر ا .ورد الحية ويوليا تجن تاس لطيو 

وفي (المنتقي'م»: غن محمد رحمه الله: رجل صلى ومعة حية أو سئور أو فأرة 
أجزأه» ولو صلى ومعه جرو كلب أو ثعلب لم تجزئه صلاته. وذكر لجنس هذه المسائل 
أصلاً فقال: كل ما يجوز التوضؤ بسؤره تجوز الصلاة معهء وما لا يجوز التوضؤ بسؤره 
لا تجوز الصلاة معه. 

وذكر مسألة الجرو في متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله فقال: إذا كان فم الجرو 
أكثر من قدر الدرهم فمه خارج الفه"'2. 

وفي «القدوري»: عين الكلب نجسء» فإن محمداً رحمه الله يقول في «الكتاب»: 
وليس الكلب بأنجس من الخنزير وقد ذكرنا المسألة مع ما فيها في الاختلاف في كتاب 
الطهارات. 

وفي «البقالي»: في قطعة من جلد كلب ترق على جراحة في الرأس فيثبت أنه في 
م الدباء بربعيد بجا صلى )قبل الاقم وق :صيلةة الاإلعرار ل4 إذا على :ومجه مرارة :الا 
فمرارة كل شيء كقوله فكل حكم ظهر في البول فهو الحكم في المرارة والله أعلم . 

وتطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزيرء وهذا قول علمائنا رحمهم الله 
في المشهورء وعن أبي يوسف رحمه الله في جلد الخنزير إنه يطهر بالدباغ» وفي بعض 
الروايات عن أصحابنا رحمهم الله في جلد الكلب روايتان: في رواية يطهر وهو 
الصحيح» وما طهر جلده ولحمه بالدباغ» فإنه يطهر بالذكاة. وقال الشافعي رحمه الله لا 
تؤثر الذكاة فيما لا يؤكل لحمه. 

قيل: ويشترط عند علمائنا رحمهم الله أن تكون الذكاة من أهلها ما بين اللبة 
للقي د كره الذكاة ستروية بلسي بسحب لو كاتا الم نبوي ماكزلا تل بثللكه السسملة. 


)١(‏ كذا بالأصل. 


كتاب الصلاة 0 


حكى فصل التسمية عن شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله. 

قال أفييحارنا رحمهم الله بأن صوف الحيوانات الميتة وعصبها ووبرها وشعرها 
اللحم حت تجوز الصلاة مع هذه الأشماء عندناأ جز قبل الموت أو بعذه . 

وقال الشافعي رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء في مأكول اللحم جر منها قبل 
موتها فهي طاهرة يجوز الانتفاع بهاء وإن جز منها بعد موتها فإنها نجسة» وإن كانت هذه 
الأشياء في غير مأكول اللحم» فإنها نجسة لا يجوز الانتفاع جز قبل الموت أو بعده. 

حاصل الاختلاف راجع إلى أن لهذه الأشياء روح أم لاء فعندنا لا روح في هذه 
الأشياء. وعند الشافعي رحمه الله في هذه الأشياء روح كما في اللحم. وإذا لم يكن فيها 
بك لصي اي مسو و ا ل 
في هذه الأشياء. ...'''» فالشافعي رحمه الله احتج بقوله تعالى: #حُرّمَت عَلَيَكح الْمَيبَة» 
[المائدة: ”7] والمعة اسم لجميع أجزائها فيحرم الانتفاع 5 أجزائها عمل بهذا الطاهر. 
والدليل عليه قوله عليه السلام : «لا تنتفعوا في الميتة بشيء»” "كوو ليع قن ا هد درم 
ويتصل بذي روح'"ا دده ود با الاضا تسح بالجلوت فاسا عا سات الأطرافناء 

والدليل على أن في العظم حياة أنه يتألم المرء بكسر العظم كما يتألم يقطع اللحم 
مجه الوناه وتحسن بالمرت: وكذا العظم وعلماؤنا رحمهم الله احتجوا بقوله تعالى : 
0 سَرافها وأرمارها وَأَشْعارها أنا ومكَنمًا إِلّ حِينِ* [النحل: 160 الله تعالئ من علينا بأن يجعل 
ل ل م ا ل ا 
د 0 الجلوة الميقة ]ذا دبغت ولا وها ولا ري إن قصلت لين 0 
والمعنيل فيه. وهو أن هذا بمعنئ لو انفصل منه حالة الحياة ة حكم بطهارته؛ فكذلك إذا 
الفضزا بعد الفوف فانا على البرفن والولك: 

والدليل على أنه لا روح في هذه الأشياء أن الحي لا يتألم بقطعهاء فلو كان فيه 
حياة لتألم بقطعها كما في اللحمء ولا نقول إن العظم يتألم بل ما هو متصل به من اللحم 
يتألم . 

فالحاصل: أن عظم ما سوئ الخنزير والآدمي من الحيوانات», إذا كان الحيوان 
ذكاة إنه طاهر سواء كان العظم رطباً أوناسا ) :زأما إذا كان الحؤان معا» نإن كان عطي 
وطا انير تسن وإن كان نانسا فيو ظاض؛ لأن اليبس في العظم بمنزلة الدباغ من حيث 


1090 يافن بالاضا.. 

000 اخرحه بنضور لمحن الوتاي :تو كالتمال اغالا ادبوالويله فى اطي رايا 
() بياض بالأصل . 

62 الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 


03 ظ كتاب الصلاة 


إنه يقع الأمن في العظم باليبس عن الفساد كما يقع الأمن في الجلد بالدباغ» فكذا العظم 
باليسن 4 :و آنا عالم السرير جين ولي ملام الآدمي اختلفواء بعض مشايخنا قالوا: إنه 
نجس »2 وبعضهم قالوا : إنه طاهر» واتفقوا أنه لنقص بكرامته ؛ لأن الآدمي مكلف بجميع 
أجزائه» وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة بهء والله أعلم . 

وأما العصب ففيه روايتان: في رواية لا حياة فيه» فلا ينجس» وفي رواية فيه حياة 
فيتنجس بالموت» وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله . 

وأما شعر الآدمي ففي قول محمد رحمه الله فيه روايتان: في رواية نجس وفي رواية 
طاهر حتئ لو صلى ومعه شعر الآدمي أكثر من قدر الدرهم تجوز صلاته» نص عليه 
الكرخي رحمه الله وهو الصحيح. وحرمة الانتفاع به لكرامته لحرمة الانتفاع بعظمهء وهذا 
لا يدل على النجاسة . 

وأما شعر الخنزير فهو نجس هو الظاهر في مذهب أبي حنيفة رحمة الله علي 
وروي أنه رخص للخرازين استعماله؛ معنن اشر عادة لا تحصل إلا به وجرت 
العادة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا في استعماله في الخرز من غير 
ا 0 ل ا اال ا ان ل 
يجوز بيعه؟ ١‏ 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إذا لم يجد الخراز شعر الخنزير إلا بالشراء يجوز 
له الشراء» ويكره للبائع بيعه لأنه لا ضرورة للبائع بخلاف المشتري» وعن ابن سيرين 
وجماعة من الزهاد رحمهم الله أنه لم يجوزوا الانتفاع به كذا ذكره الإمام الزاهد الصفار 
رحمه الله» وكانوا يقولون غيره يقوم مقامه وهو'" 

وأما عظم الفيل روي عن محمد رحمه الله أنه نجس ؛ لآن الفيل لما يزكى كالخنزيرء 
فيكون عظمه كعظم الخنزير» وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه طاهر, وهو الأصح. 

م ابسن لانم لمر حي رحك اله لحري ثريا رصي اداه 1لا النيني 1 
50 تكرى لفاطية نيوارا من عاج سوارين»” "9 ولي امال الثامن العاج من غير نكير 
منكر» والعاج عظم الفيل فدل أنه طاهر . 

وأما السبيخ إذ ذبح هل تجوز الصلاة مع لحمه؟ واو وقمالن امام الفليل يخال 
ينجسه؟ قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: تجوز الصلاة مع لحمه ولا ينجس الماء لا 
يؤكل» وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: لا تجوز الصلاة وينجسء وكان الصدر الشهيد 
رحمه الله يفتي بطهارة لحمه» وجواز الصلاة معه مطلقاً من غير قيد. 

وأما سباع الطير كالبازي وأشباهه» والفأرة» والحية تجوز الصلاة مع لحمها إذا 


. بياض بالأصل‎ )١( 
: بلفظ : قال رسول الله يك‎ »57١7 (؟) كذا لفظ الحديث بالأصل» وأخرجه أبو داود فى الترجل حديث‎ 
اليا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج».‎ 


كتاب الصلاة بالا 


كادف معديو لأناسوو هذه الأشاء لين تييع نوين لأ بكرن سووه تنا أكون 
لحية نجنا : كتستوز الضلاة معد : 

وعن نصر بن يحيئ أنه كان يفرق بين سباع ما يكون سؤرها نجساًء وبين سباع مأ 
يكون سؤره طاهراً. وكاك يحور الصلاة مع ما يكون سؤره [107/ ]١‏ طاهراًء ولا يجوزها 
00 سنؤزة لجسا وفى صلاة عو ا ا رحمة الله 

عليه: أن لحم الكلب وغيره من السباع سوئ الخنزير يطهر بالذكاة» إذا كانت من اللبة 
اا إنهار الدم وإفراء الأوداج. وأما إذا عقر ومات من ذلك لا يطهر جلده. قال 
ثمة: وهذا إذا كان الكلب الفا فأمنا إذا توحش فرمي بسهم ء فمات هن ذلك فذلك: دكاة 
لهء فيطهر جلده ولحمه وكذا الذئب والأسد والثعلب. ظ 

وفي «العيون» جلد ومعها صبي ميت هي حامل له. فإن كان لم يستهل فصلاتها 
فاسدة» غسل لو لم يغسل لأن بالغسل العايطيرالميت الذي كان حياء وكذلك إن استهل 
ولم يغسله. وإن استهل وغسل فصلاتها جائزة 

وكذلك إذا صلى الرجل وهو حامل رجلا مين إن غسل قصلاتة جائزة وإن لم يفسل 
فصلاته فاسدة» رغداهي السام : » فأما إذا كان حاملاً ميتا كافراً فصلاته فاسدة وإن غسل 
المعيةه وإن صلى وهو حامل شهيداً عليه دمه جازت صلاة» وإن أصاب دم الشهيد ثوب 
إنسان أفسده. 

وفي «نوادر المعلئ» عن أبي يوسف رحمهما الله : فخ ادل :فين حامل .سينا قد 
غسله. فعليه إعادة الصلاة. 

وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر» رحمه الله: لو أن رجلاً صلى ومعه صبي» وعل 
ب" حساك نيه زد وير كن علب واي م وإن كان لا 
يستمسك بنفسه» ويحتاج إلى من يمسكه عليه فصلاته فاسدة . 

وفي «العيون»: عن أبي يوسف رحمه الله: إذا قطع فضل أذنه أو قلع سنهء وأعاد 
ذلك فصلئ مع ذلك أول إلى مكانه» وإن أعاد سنه وأذنه المقطوع أو السن المقلوعة في 
كمهء فصلاته قائمة وإن كان أكثر من قدر الدرهم. وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله 
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : إن كانت سنه جازت صلاتهء فإن كان شي وعيره لم 
تجز صلاته؛ قال: وبينهما فرق وإن لم يحضرني . 

وفي «متفرقات» الفقيه أبى جعفر رحمة الله عليه : ست ومع عط انان عله 
لحم أو قطعة من لحمه لا تجوزء وإن كان ذلك مغسولاً» وفي العضوء نحو اليد والرجل . 
إذا :كان معيو ل" روايتان. 


وفي «الجامع الأصغر»: في سن الإنسان وعظمه إذا كان أكثر من قدر الدرهم لم 


)١(‏ كذا العبارة في الأصلء ولعل هناك سقط من الناسخ. وربما كانت العبارة: وعلى ظهره صبى 


4 كتاب الصلاة 


نجة العلةةامعة:.زاعشر الوؤة.وفى شعر الآدنى على الرواية الت اتقولبيانة نحن 
اعم 00 حتيل قال: لو صلى ومعه شعر الآأدمي أكثر من قدر الدرهم لا تجوز 


وفي (اصلاةَ المستفتي) إن أستدان الكلب المت طاهرة لو صلى معها يجور وأسنان 
الات ا 00 دع د نعي لسعو 


حكن الانيد ]و عدر الستراى رحد اشاس النطائيين مجان يحمي 41 
من أثيت مكان أسنانه أسنان آدمي آخر منع وللك عكو ا ا اسالةانه أن بي 121706 
النجاسة» ولو أثبت مكان أسنانه أسنان الكلب لا يمنع ذلك جواز الصلاة. 

قال الفقيه أبو جعفر هذا رحمه الله: وتأويله عندي إذا أمكن قلع أسنانه من غير 
إلحاح ولا ضررء أما إذا كان لا يمكن قلعها إلا بالإلحاح بالإجماع لا يمنع جواز 
الصلاة» وكذا إذا كسر ساقه ووصل فيه ساق إنسان أو عظم آخر من عظامه منع جواز 
الصلاة.ء وإن وصل ذ فيه عظم كلب لا يمنع جواز الصلاة» اول عالت أبي جعفر 
رحمه الله ما قلنا وكذا 0 فعولج ودبغ يطهر حتيل لو صلى معه تجوز 
القناة 68 واو جعطل ندا مدي .“كرشن المح بين : ا 

وإذا استنجل رجل بالماء ثم خرج منه ريح بعد أن" مد الا تجسن من 
الموضع الذي يمر فيه الريح عند عامة المشايخ» وكذللك لز كان التبراويل سقلا واصابة 
هذا الريح لا يتنجس سراويله عند عامة المشايخ». وكذلك إذا دخل إنسان المربط في 
الشتاء وبدنه مبتل بالماء أو بالعرق يجفف البلل من حر المربط وأدخل شيء مبتل في 
المرابط يجف ذلك الشيء من حر المربوط» لا يتنجس البدن وذلك الشىء عند عامة 
المشايخ إلا أن يظهر أثره كصفرة ظهرت في السراويل المنبذ بعد خروج الريح. 5 
ذلك الشيء بعد الإدخال في المربط إذا نشرء فإن هذا يتنجس ؛ لأآنة ضار متيحمفد 


000 


الظهور نه 0 وكذلك بخار المربط إذا ارتفع ل ؟بوالوتسية أ رج من 
فق الافدة وامستحيد او ارتفع بخار الكنيف إلى السقف». واستجمد ثم ذاب فأيما أصاب 


وإذا ارتقه بخار البيت 5 الطاق» واستجمد إن كان ارتفاعه من موضع نجس » فهو 
لحجسر ( وإذا ذاب ذلك» اناف نضا لجينة. لي الي 0 


في موضع 7 05 7 5 لملا نحي تاها ولس جين لمانا فصور ذلك فقال: ! 
0-0-0-6 موق مييق قأضات ساء الطاق كوت إنسان لآ يبيد استععيانا با : 


يظهر أنه اللا ا ال ا ا ل 0 
رحمه الله» وهو اختيار ظهير الدين المرغيناني رحمة الله عليه . 


وكذلك الإصطبل إذا كان حالاً أو على كوته طاق أو ست أو علن: كوتة ا أ 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 5/1 


ثبت البالوعة إذا كان عليه طائق فعرق الطائق» وتقاطر منه؛ وكذلك الحمام ارتفعت فيه 
النجاسات فعرقت حيطانه وكوته وتقاطرت» وكذلك لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه 
ماء يترشح من أسفل الكوز وتقاطر في القياس ويكون نجساً؛ لأن أسفل الكوز صار نجسا 
: بنجاسة الإصطبل . 

ا لا يكون نجساً؛ لأن الكوز كان طاهراً في الأصل. وكذا الماء 
الذي فيه وصيرورة 0 00000 نجساً موهوم والمتيقن لا يزول بالموهوم . 

وإذا صلى وفي كمه بيضه حال محها دما مذرة وما جازت صلاته»؛ وكذلك البيضة 
فيه فرخ ميت والبيضة الرطبة أو السحلة إذا وقعت في" مدوم يي الالعتييده فى لبان قرول 
أبيى حنيفة رحمه الله . 

وفي «الجامع الأصغر» والبيضة المذرة لا يجوز معها الصلاة عند أبي يوسف 
كتين اتحهيها الله» وعلى قياس أبي حنيفة والحسن بن زياد رحمهما الله يجوز . 

وفي «الفتاوىئ» عن أبي عبد الله البلخي : إن الصلاة مع البيضة المذرة جائزة. فإذا 
فنلف افزرأة ويعها ووةالقد لآ تفي ميلانها ؟؟ لأنها سف شعيدة ولو 0000 
من شعر الكلب لا تفسد صلاته» وإذا اختصت 5200030 “اليه نوفا لتميوننا خييلت 
اليد ثلاثاً بماء طاهر عازف صلانياة لأ الذى فى .وسعيا هذا» وقد مرت اللمسالة فى 
كتاب الطهارات» وإذا كان على يد الرجل نفطة يبست ما تحتها من الرطوبة ولم تذهب 
الجلدة عنهاء فتوضاً وأمر الماء على الجلدة جازء وإن لم يصب الماء تحتها لأن الواجب 
غسل الظاهر دون الباطن . 

إذا صلئ ومعه درهم تنجس جانباه لا يمنع جواز الصلاة؛ لأن الكل درهم واحد إذا 
صلئ وفى كمه قارورة فيها بول لا تجوز الصلاة سواء كانت ممتلئة أو غير ممتلئة؛ لأن 
هلا امن فن دمو وى" ولادن هده 

إذا صلى الرجل وفي كمه فرخة حية فلما فرغ من الصلاة رآها ميتة. فإن لم يكن في 
غالب رأيه أنها ماتت في الصلاة أن كان مشكاذ ل عه الصراةة ؛ لأنه لم تجب الإعادة 
غالباً: فَإن كان فى غالب راآية أنها مات ف الصبلاة أعادها 4 لأنة.وجيت الاعادة غالبا 
وإذا شق جبته فوجد فيها فأرة ميتة ولا يعلم ' يي يه 
صلوات ثلاثة أيام ولياليهاء وعندهما لا يعيد إلا أن يعلم متىل ماتت فيها كما في مسألة 
البئر . 

وإن صلئ في ثوب أياماً ثم اطلع على نجاسة [5/اب/ ]١‏ بدون أن يعلم متا اضبادت 
الثواين© لايفل نكا عفان حيبق خقن غو مقا ل الإصابة . 

ذكر في «الكتاب»: أن هذا قولهم جميعاًء قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة رحمة الله 
عليه عن هذه المسألة» فقال؛ لا يعيد صلاة صلاها قبل ذلك حين يتيقن بوقت الإصابة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ولا أوق هذا يشيه اليعن وروى أبو حمزة السكوني عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه 
قال في الئوب يعيد صلاة يوم وليلة؛ وروي عنه في رواية أخرئ إن كان ظنياً يعيد صلاة 
يوم وليل ون كاك متيقناً يعيد صلاة ة ثلاثة أيام ولياليهاء وبعض مشايخنا قالو: إن كان 
و خرن لاولجها بال فيهء وَإك كا فبزعافاء فلأول ما ترعف» وذ كان سيا فلآأول ما 
احتلم أو جامع فيه. 

ودكر ابن رمخوني اتوادرهة إن وجد مني في ثوبه يعيد الصلاة من آخر نومة نامهاأ 
فيه» وعن ابن رستم رحمه الله أيضاً : إن وجد في ثوبه منياً يعيد الصلاة. من آخر ما 
احتلمء أو جامع فيهء وإن رأئ لا يعبد حتى يتيقن أنه صلى وهو فية: هذا إذا كان ثوباً 
يلبسه بنفسه. وإن كان الثوب قد يلبسه غيره» فالنطفة والدم في ذلك سواء لا يلزمه الإعادة 
حت يتيقن بوقت الإصابة» رطباً كان أو يابسأً. . .. ...2 التى خرجت في المقعد أو 
غسلت وأمسكها مصلي . وصل معها جازت صلاته . والله أعلم . هذه المسائل قد ذكرناها 
في كتاب الطهارات . 

رجل به جرح سائل لا يرقأ ومعه ثوبان» أحدهما نجس.ء والآخر طاهر فأيها صلى 
فيه يجوز إذا كان الثوب الطاهر يفسده الدم إن لبسه؛ لأن لبس الطاهر غير مأجور عليه إذا 
كانت الحالة هذه؛ لأنه يفسده من ساعته . 

وني ا(نوادر هشام) رحمه اثت قال نا لك نهسمدا رحمه الله عن رجل صلى وفي 
ره أكثر من قدر الدرهم من النبيذ السكر أو نبيذ المنصف أو من نقيع الزبيب. يعسن إذا 
غلى بجوي 177 أن أنااصضفنة رحمة اللده قال يعد الصلاة: 

وكذلك قول أبي يوسف رحمه الله» قلنا. : فما قول أبي حنيفة فيمن صلى وفي ثوبه 
الواحم يعي لاتروب الخطيرم : قال: صلاته تامة؟ أنه كاقل برف برشوية ياب : 
قال» وهو قول أى يوسفه ربحمه الله قال محمق: :وأما أنا فأرئى :يعيد الضلاة بثاء على 
أن محمداً رحمه الله لا يرئ للطبخ أثراً في الجلد» فسرَّئ بين الطبيخ؛ إذ في طبخه وهي 

قد ذكرنا في أول هذا الفصل بعض مسائل الجلود قال محمد رحمه الله: وما لا تقع 
الذكاة عليه إذا دبغ جلده لم يطهر مثل الخنزيرء أما الأسد إذا دبغ جلده فقد طهرء وكذا 
الثعلب المفتئ عن أبي يوسف رحمهما الله في شعر الخنزير يفسد الماء وقد ذكرنا قول 
أبي يوسف في ” شعر الخنزير قبل هذا أثه رسيت الماع انما | وردنا رواية المعلئ لزيادة فائدة 
قييأ ا عه الشترين ينيك الماك رن كاله كهرة» بوعيده أيفا وردان 
المعلى لو صلى في جلد خنزير مدبوغ» فصلاته تامة وقد أساءء قد ذكرنا حكم عظم الفيل 
مثل هذاء وذكرنا الخلاف فيه نهي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 

وفي كتاب الحج لمحمد قال أبو حنيفة رحمه الله: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ 


من الميت إذا نزع عنه اللحم ويبس وغسلء وكذلك جلدها إذا دبغ . 

وفي «نوادر إبراهيم» : عن محمد رحمة الله عليهما : : امرأة صلت وفي عنقها قلادة 
فتهاا سن تعل: أ و كلين أو أسَدة فصلاتها تامة؛ لأنه لا يقع عليها الذكاة» قال ألا ترى 
أنه أجيز بيع الكلب. فأجيز بيعه وبيع جلد الأسد والثعلب» والله أعلم . 

إبراهيم عن محمد رحمهما الله مصارين شاة وصلى وهو معهء فصلاته جائزة. ألا 
ترئ أنه يتخذ منه الأوتار قال: وكذلك لو دبغ المثانة» وأصلحهاء فجعل فيها لبنأ جاز 
ولا ينيد اللروب كان :وام الكرفى كان عق تقدر على املايحد كد دار على إميلاع 
المثغانة فله داقن بجعل اللينة فيه» وإن صليت وهو منعك أجراك: وعن حون يوسهف 
رحمه الله في الكرش أنه مثل اللحم أكرهه» وإن يبسه والله أعلم . 1 

وفي «عيون المسائل»: رجل زحمه الناس يوم الجمعة فخاف أن يضيع نعله» فرفعه 
وهو يجيء الصلاة اباس رع ار ارك لعا 0 
حتى يركع ركوعاً تاماً أو يسجد سجوداً تاماًء والنعل في يده حت يصير مؤدياً ركنا تامأ مع 
النجاسة من غير خلاف» بخلاف حالة القيام لأنه له في رفع المر حالة القيام حالة كيلا 
يضيع نعله. وبخلاف ما إذا شرع في الصلاة» والبول النجس في يده لآن الشروع في 
الصلاة لم يصح. 

وى # الاين 3 عن لزتعي عرو سند وس الفا :لول ما تيل خيكة ويه قل 
أكثر من قدر الدرهم. ووضعه من ساعته فصلاته 355 وكذا ذكر ثمة أ فقال جر 
ون الدرهم إذا كان قليلاً لا يوجب فساد الصلاة» وإذا كان كثيراً: 0 
كذلك 00 


الفصل الثالث والعشرون 


في الحدث في الصلاة 


قال: رجل دخل في الصلاة ثم أحدث حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو 
شيء''؟.... لا يتعمد بهء فلا يخلو إما إن كان إماماً أو مقتدياً أو منفرداً, . 

فإن كان إماما تأخر وقدم رجلاً من خلفه ليصلي بالقوم. ويذهب هو فيتوضاً ويبنى 
صلاته إن لم يتكلم عندنا ايمجيانا. 

وفي القياس : وهو قول الشافعي رحمه الله يستقبل الصلاة وكان مالك يقول أولاً 
يبنى ثم رجع وقال: يستقبا, فعابه محمد رحمه الله في كتاب الحج ارجوعه من الأثار إلى 
القياس . ولم يذكر في «الكتاب» أن المستحب أن هذاء وقد روئ الحسن بن زياد عن أبي 

حنيفة رحمة الله عليهما أنه قال: المستحب أن يقطع الصلاة ويستقبل» واجتمعوا أنه لو 
58 متعمداً لا يجوز له البناء» إنما الاختلاف فيا إذا سبقه الحدث من غير قصد. 


00 سافن الاصل: 


خم كتاب الصلاة 


والجيعدا أنه لو نام في الصلاة واحتلم لا يجوز له البناء استحساناًء وأجمعوا على 
أنه لو أغمي عليه أو جن في الصلاة لا يجوز له البناءء احتج الشافعي رحمه الله في 
المسألة» وقال هذا حدث وجد في وسط الصلاة» فيمنع البناةمقانا على الحلات الغمذه 
والاحتلام في النوم والجنون والإغماءء هذا لأن الطهارة كما هي شرط صحة التحريمة 
فهى شرط بقاء التحريمة؛ لأن المقصود لا يحصل بدون الطهارة» فكما لا يتحقق شروعه 
في الصلاة بدون الطهارة» فكذلك بقاؤها؛ لأن الحدث منافٍ للصلاة» قال عليه السلام : 
«لا صلاة إلا بطهور""'' ولا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيهاء والدليل عليه أنه لو أخلد 
ساعة بعدما أحدث ثم انصرف وتوضاً لا يبني» فكذلك ها هنا. 

وعلماؤنا رحمهم الله قالوا القياس ما قال الشافعي رحمه الله إلا أنا تركنا القياس 
بالأثرء وهو ما روي عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام أنه 
قال: «من قاء أو رعف أو أمذئ في صلاته. فلينصرف وليتوضاًء ولج على ماده عاتم 
يتكلم»”'' وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «من قاء أو 
رعف انصرف وتوضا أ اولبين على غلانه ها لم نكل 1 : 
وفي المسألة إجماع في صلاة الصحابة رضوان الله عليهم» فإنه روي عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك 
وسلمان الفارسي رضوان الله عنهم أجمعين أنهم قالوا مثل قولناء وترك علماؤها القياس 
بهذه الآثار وبقينا التحريمة بالآثار بخلاف القياس» والآثار وردت فى الحدث السماوي» 
داكيتا بن هليه العنيم الفمدة »أن التحوث العم قوق السعاوف” * 

ألا ترئ أن الشرع ما أوجب القضاء والكفارة في أكل الناسي. وأوجب في أكل 
العامد فنأخذ به ولا نقيس هذا على ذلك فكذلك ها هنا [/ا/7اأ/ .]١‏ 

والدليل على الفرق بينهما: أن في الحدث العمد يأئم» وها هنا لا يأثم وليس هذا 
كالاحتلام؛ لأنا عرفنا البناء في الحدث الصغرى بخلاف القياس» والنص الوادر في شيء 
يكون وارداً لما هو مثله أو دونهء أو ما لا يكون اودأ فيما هو فوقهء والجكات فوق 
الحدث الصغرى فالنص الوارد ” ثم لا يكون وارداً ها هنا . 

ولنس هذا كالاعساءوالشدون؟ أن ]ذا اع عله اوحجن ضبان مدنا عن ساعن 
وكماصان معدن لا يوكنه الالعيراك ف تلك السافة ننسها كوول يكف مناغ تم 
يفيق» والمفيق إذا سبقه الحدث في الصلاة. ؛ فمكث ساعة ثم انصرف تفسد صلاته فلا 
يمكنه البناء بعد ذلك؛ وهذا لأنه نكا سكم نينا ده بص افيا د من الصلاة مع 
الحدثء» وأداء الصلاة مع التخدتف لأ تصسون :نفسل ها أذى8 2 إذا أفتسنها أدى سيد 


الباقي ضرورة» وإن كان مقتدياً يذهب ويتوضأء وإن كان فرغ من الوضوء قبل أن يفرغ 
)١(‏ أخرجه ابن حجر في فتح الباري 2”3757/١7‏ وابن عبد البر في التمهيد 8/ .5١16‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة حديث .١77١‏ 
(9) أخرجه الزيلعى فى نصب الراية .51١/7 2587/1١‏ 


كتاب الصلاة امم 


الإمام من الصلاة ة فعليه أن يعود إلى مكانه لا محالة؛ فيك باتتواور انم يديه الفدلا” 
في بيته لا يجزثه ؛ لأن بينه وبين إمامه ما يمنع صحة الاقتداء''' 0 وار مامه سوير 
المقتدي بين أن يعود إل المسجدء وبين أن يتمه في بيته على ما بين؛ وإن كان متفردا 
يذهب ويتوضأ ثم يتخير بين الرجوع إلى المسجد ليكون مؤدياً جميع الصلاة في مكان 
واخدبويين ادي تى جين إذ لبو بعنمه الحقى فن المنازة .ودلك: ١‏ غير 
واختلف المشايخ في فضله للمنفرد وللمقتدي إذا فرغ الإمام من صلاته . 

ذكر الإمام السرخسي رحمه الله» والإمام خواهر زاده رحمه الله: أن العود إلى 
المسجد أفضل » وبعض مشايخنا قالوا: الصلاة في بيته أفضل لما فيه من تقليل المشي . 

وذكر في «نوادر ابن سماعة»: في المقتدي أنه إذا عاد إلى المسجد بعد ما فرغ 
الإمام تفسد صلاته؛ لأنه مشى في صلاته من غير حاجة:, إلا أن محمد بن الحسين 
رحمة الله عليه لم يقسم هذا التقسيمء والصحيح ما بينا. 

والرجل والمرأة في حق حكم البناء سواء هكذا ذكر محمد رحمة الله عليه في الباب 
الأول من «الجامع الكبير» : وهذا لأن جواز البناء عرف بالحديث الذي روينا أنه يتناول 
الرجل والمرأة لأن النبي عليه السلام ذكره بكلمة (من) عامة للرجال والنساء جميعاً . 

وعن أبي يوسف رحمة الله عليه في غير رواية «الأصول»: إذا أمكنها البناء من غير 
كشف العورة بأن أمكنها غسل ذراعها مع الكمين» وأمكنها مسح الرأس مع الخمار بأن 
كانا رقيقين يصل الماء إلى ما تحتهما فكشفتها لا تبني» لأنها كشفت عورتها من غير 
حاجة» فهو نظير الرجل إذا كشف عورته حالة البناء من غير حاجة» وإن لم يمكنها المسح 
والغسل بدون الكشف بأن كان عليها جبة وخمار ثخين لا يصل الماء إلى ما تحتهاء 
فكشفت الذراعين والرأس فإن لها البناء لأنها كشفت عورتها لحاجة. 

فهو نظير الرجل إذا كشف عورته لحاجة بأن جاوزت النجاسة موضع الخروج أكثر 

من قدر الدرهمء حتى وجب عليه غسل ذلك الموضع يجوز له البناء» كذا هنا إلا أن 
بحددا رحمه الله أطلق الجواب 8 «الجامع» : إطلاقاً لأنه لا يمكنها غسل الذراعين من 
غير الكشف إلا بالغسل مع الكمين وفي ذلك حرج عليهاء والحرج في الأحكام ملحق 
بالعجز ولو عجزت عن البناء إلا بعد كشف العورة جاز لها البناء» وكذا إذا خرجت . 

وعن إبراهيم بن رستم رحمه الله أنه قال: لا يجوز للمرأة البناء» لأن المرأة من 
قرنها إلى قدمها عورة فتحتاج إلى كشف العورة» فلا يجوز لها البناء . 

بعض مشايخنا قالوا: ليس الأمر كما قال إبراهيم» والإطلاق في الجواب أنه لا 
يجوز لها البناء لا وجه إليهء لأن وجه المرأة ليس بعورة» وكذا الذراعين منها ليس بعورة 
في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله» والقدم منها ليس بعورة في رواية أبي حنيفة 
رحمه اللهء بقي الرأس منهاء فإن أمكنها أن تمسح على خمارها وتصل البلة إلى شعرها لا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


خخ كتاب الصلاة 


يحتاج إلى كشف العورة فيجوز لها البناء» وإن لم يصل البلة إلى شعرهاء لأن يحتاج إلى 
كشف العورة» فلا يجوز لها البناء» ولكن كلا القولين بخلاف قول أبي يوسف ومحمد 
وخدينا الله 

وعن محمد رحمه الله في «النوادر»: أن الرجل إذا سبقه الحدث لا يستنجي» إن 
استنجى من تحت ثيابه فإن صلاته لا تفسد وبنى» وإن كشف عورته فسدت صلاته» ولا 
يبني» وهكذا ذكر القدوري في «شرحه»», وهذا لأنه إن لم يكن مصليا فهو في حرمة 
الصلاة وقد حصل الكشف عن غير ضرورة وحاجة؛ لأن الاستنجاء سنة فإن قاء في 
صلاته مرة أو طعاماً أو ماء أو تقيأ هل يبني على صلاته؟ فهذا على وجهين : ظ 

إن كان أقل من ملء الفم لا تفسد صلاته ولا حاجة إلى البناء» القيء والتقيؤ في 
سواء»ء وإن كان ملء الفم ففي القيء. وهو ما إذا ذرعه القيء من غير قصد» فيذهب 
ويتوضأ ويبني عليه صلاته ما لم يتكلم كما في الرعاف» وفي التقيؤ : بدي لأن هذا 
حدث عمد فيفسل الصلاة» فيمنع البناء» وإذا فعل بعدما سبق الحدث فعلا ينافي الصلاة» 
فإن كان فعلاً لا بد منه كالمشي والاغتراف من الإناء لا يمنع البناء. وإن كان فعلاً له منه 
بد بأن دخل المخرج أو جامع أهله أو تغوط أما أشبه ذلك منع البناء» لأن تحمل ما لا بد 
منه لأجل الضرورة» وذلك لا يوجد فيما له منه بد فيرد إلى ما يقتضيه القياس . 

وكذلك إذا فعل فعلاً لا بد منه بحكم الحال» وله منه بد في الجملة نحو أن يستقي 
ماء الوضوء من البئر؛ لا يبني لأن الأحوال يعتبر لبقاء الأحكام الشرعية وإنما تعتبر 
الجملة وفي الجملة لا يحتاج إلى الاستقاء من البئر؛ لأن الحاجة تندفع بالاغتراف من 
الحب: ظ 

وفي «الفتاوى»: إذا سبقه الحدث والماء بعيد ويقربه بئر يذهب إلى الماء لأنه لو 
نزح الماء من البثر: استقبل الصلاة. ظ ظ ظ 

وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر» رحمه الله: إذا سبقه الحدث وفي إناء ماء فيتوضاً 
بذلك الماء حمل ذلك الإناء إلى موضع صلاته جاز له البناء إن كان حمل الإناء 
على"؟.... . حده لأنه عمل يسير» وإن ملا الإناء وحمل مع نفسه ليتوضأ لا يني . 

ولو أدئ شيئاً من صلاته مع الحدث قد فسد فيفسد الباقي ضرورة عدم التحري . 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسفب رحمهما الله: إذا تفكر الإمام المحدث من يقدم 
كر يواه العداده لم تفسد صلاته شرط في حال تفكره مان لاليتوى قات ابطل 
الأداء مع الحدث . 

وفي «انوادر إبراهيم» عن محمد رحمه الله : إمام أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبر 
وكبر معه الناس» قال: فسدت صلاته وصلاة القوم. قال: لآنه كبر بعد الحدث ومعه 
الناس فقد مع الحدث . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة ظ 2 


وفي «الفتاوئ»: لأبي الليث رحمه الله : إذا صلى فسبقه الحدث في قيامه في موضع 
القراءة. فذهب ليتوضاً. فسبح في ذلك الوقت قبل أن يتوضاً فصلاته تامة وإن قرأ فصلاته 
فاسدة» لأنه أدئ ركتاً من الصلاة ة مع الحدث» رالحواك سم إذا قرأ ذاهياً أ عائداً عند 
بعض المشايخ» ومن المشايخ. . . .''' فقال: : إن قرأ ذاهباً تفسدء وإن قرأ عائداً لا 
تفسد» ومنهم من قال على العكس» والمختار أنه لا فرق؟ لأنه إن قرأ ذاهياً فقد أدى ركنا 
من الصلاة مع الحدث» وإن قرأ عائداً فقد أدئ ركنا من الصلاة مع عمل السير. 

وفي «المنتقئ»: قال الحاكم: وفي اترائن العا اعد ..... فاقتضت في 
ما لها فتوضأت ثم تقنعت بنت» وإن رجعت إلى الصلاة غير ا 0 اميك الي لفغت 
استقبلت» وإن قهقه فى صلاته توضأ واستقبل الصلاة ناسياً كان أو عامداً لأن البناء لأجل 
البلوئ» وذلك لا يتحقق في القهقهة» ولأن جواز البناء عرف بخلاف القياس بالشرع في 
الحدث الحقيقي الذي تعسيقة والقهقهة حدث حكمي فيكون مردوداً إلى أصلٍ القياس 
[لالابس/ ]١‏ وإن ضحك دون القهقهة يبنى على صلاته؛ لآن القهقهة عرفت مزلا بخللاف 
القياس ذ في الشرع . 

رف أنه لا يكون حدثاً خارج الصلاة والضحك دون القهقهة. 

ألا ترئ أن القهقهة لا تكون وارداً في الضحك. زان انيقه عنما تعد كدو ديد 
قبل أن يسلم لا تفسد صلاته. لأنه خارج من الصلاة ة بالقهقهة وليس عليه ركن من أركان 
الصلاة». ولا واجب من واجباتهاء وعلية الوضوء لضالذة ار عكذقا » لذن لراقو. 
رمحنة الله عله لأن هذه القهقهة لا توجب فساد الصلاة» والشرع إنما جعل القهقهة 
موجبة أيضاً انتقاض الطهارة في موضع أوجبت فساد الصلاة"". وقوه إلى الاهن: 
ولعلمائنا رحمهم الله أن القهقهة لاقت حرمة الصلاة. 

ألا ترى أنه لو اقتدئ به إنسان في هذه الحالة إلا أن الصلاة لا تفسد؛ لأنه صار 
خارجاً عن الصلاة بالقهقهة وليس عليه ركن ولا واجب والله أعلم . 

وإذا أصاب المصلي حدث من غير فعله بأن شجه إنسان استقبل في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله : يبني ؛ الجا سو ين و هر 
كالحدث السماوي. ظ 

ولهما: أن العذر فيها جاء من لا قبل من له الحق» وفي الحدث السماوي جاء من 
قبل من له الحق . 

ألا ترى أن المريض يصلي قاعداً ثم لا يلزمه الإعادة إذا بره" د ع فوا 
قاعداً ثم يعيد إذا زاد من العبد. 

والفقه فيه: أن التحرز عن العباد ممكن في الجملة بخللاف العثر السمارى: فإن 
التحرز عنه لا يمكن فلم يجز إلحاق هذا بذلك» ولو سقط من السطح. 0 ا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كن كتاب الصلاة 


برأسه رأيته إن كان بمرور الماء فهو على الاختلاف» وإن كان لا بمرور ماء فمن مشايخنا 
من قالوا: شيء فلا خلاف؛ لأنه حصل لا بصنع من جهة العباد» ومنهم من قال: على 
الاختلاف؛ لأن الشرط مضاف إلى الواضع» ولو وقع الكمثري من الشجر على رأسه فهو 
على هذا. 

منهم من قال: لا يبني لأنه حصل بصنعهء فإنه يمكنه التحفظ منه» ومنهم من قال: 
على الاختلافة» ولو أضاف يدته أو ثوبة تتجاسة إن آضاف تسبت: مطلق له البداءدبان قاء 
أو رعف فأصاب ثوبه أو بدنه من ذلك يغسل ويبنى؛ لأن هذه نجاسة حقيقية أصابته لا 
بصنع من جهة العباد فيعتبر بنجاسة تصيبه لا من جهة العباد» ولأن الشرع لما جوز البناء 
بمطلق رعاف مع علمه أن ذلك قد لا يخلو عن النجاسة علم أنه جعله عفواً. فأما إذا 
أصابته لا بسبب يطلق له البناء» فإن انتضح البول على ثوبه أكثر من قدر الدراهم فغسلها 

وعن أبي يوسف رحمة الله عليه : ا وقيل الغسل : لو أمكنه النزع فإن يجد 
وا آخر ينزع من ساعته أجزأه. لآن النجاسة الكثيرة في مدة قليلة بمنزلة النجاسة القليلة 
في مدة كثيرء كما أن الكشف الكبير من مدة قليلة بمنزلة الكشف القليل في مدة كثيرة . 

وإن لم يمكنه النزع من ساعته بأن لم يجد ثوب آخرء فإن أدى عنرءاً من الصلاة مع 
ذلك الثوب تفسد صلاته بالإجماع. وإن لم يؤد جزءاً من الصلاة ولكن مكث كذلك لم 
تفسد صلاته. وإن طال مكثه وإن أمكنه النزع في ساعته بأن كان يجد ثوبا آخراء فلم ينزع 
ولم يؤد جزءاً من الصلاة ة اختلف أصحابنا فيه» قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : 
لوجي رول رو و اماد وقال محمد رحمه اللّه: لا تفسد 


وعلى هذا الاختلااف مسائل : إحداها في النجس حملت ساعة فإن كان بعذر بأن لم 
يمكنه أن يتحول ولم يؤد شيئاًء فإن صلاته لا تفسدء وإن مكث بغير عذرء ولم يؤد شيئاً 
فهو على الا ختلاف . 

وكذلك المصلي إذا سقط عنه ثوبه فمكث عرياناً ولم يستتر من غير عذر ولم يؤد 
فنا قعلى هر عدا قم متك رشي | لله بيقر ل لم يؤد شيئاً في الصلاة فل تس ده كبا 
لو مكث بعذر وهما يقولان: مكث من غير عذر فتفسد كما لو أدى ركناء وهذا لأن بقاء 
الحرمة بعد فوات هذه الشرائط بخلاف القياس والشرع إنما ومع 1987 لالصيو ره 
ساعته» والله أعلم . 

وإن أصابه الدم بسبب الرعاف وأصابه بغير أدنى سبب آخرء وذلك أقل من قدر 
الدرهم لكن مع الرعاف أكثر من قدر الدرهم فغسل النجاسة التي لا تسبب الرعاف تثبت 
صلاته سواء كانا في محلة واحدة أو في محلتين» وإن سال من دمل به دم توضأ وغسل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة لا 


ويبني ما لم يتكلم. ولو أصاب ثوبه من ذلك الدم. فإنه يغسل الثوب ويبني بخلاف ما إذا 
أصابته نجاسة أخرئ فغسلها حيث لا يبني» وإن عصر الدمل حتى سال أو كان في موضع 
ركبتيه فانفتح من اعتماده على ركبتيه في سجوهه فهذا بمنزلة الحدث العمد فلا يبنيى على 
صلاته» ولو خاف المصلي سبق الحدث فانصرف ثم سبقه فتوضأ ليس له أن يبني في قول 
أبي حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله. 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يبني ذكر الاختلاف في اختلاف 550 
ويعافوب . 

حجته : أن الخوف ساعن نين لخدي ماق الجر رن بيت لم 0 والمعنول حجة 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : أن جواز البناء عرف بالنص بخلاف القياس عند سبق 
الحدثء فلا يجوز الانصراف قبل سبق الحدثء ولو ظن الإمام أنه أحدث ثم علم أنه لم 
يحدث» وهو في المسجد رجع وبنى . 

المج دي سد سل ١‏ سي سا سو 
ظن أ نه على غير وضوء أو أن في ثوبه نجاسة فابتعد وتحول إلى القبلة فسدت صلاته. 
الب اران ما اق بار وار اللاو يب على ان أل لوي 
يبني له ذلك صار حكمه وحكم الذي ظن أنه أحدث سواء على الاختلاف الذي ذكرنا . 

وجه ما روي عن محمد رحمة الله عليه وهو القياس أنه انحرف عن القبلة بغير عذر 
فتفسد صلاته كالذي ظن أنه على غير وضوء كالمتيمم إذا رأى سراباً ظنه ماء. 

وغيه الاشتعحينان ؟ إن عرضه إصلاح صلاته والاستدبار بهذا القصد ليس بقاطع 
بدليل أنه لو تحقق ما توهم بن فلم يكن على هذا القصد قاطعاً؛ لآن الصلاة يلائمها ما 
نضا كيب ذا لذداء بوي" ميحد رن احذاذ ته الوكانين قاطع للصلاة لا عند العذر 
وبخلاف ما لو ظن أنه على غير وضوءء والمتيمم إذا رأى سراباً ظنه ماء؛ لأن 0 
لم يكن فيما صنع قاصدأً إلى إصلاح صلاته بل كان قاصداً رفض التحريمة بدليل أنه لو 

تحقق ما توهم يبني والانحراف عن القبلة بهذا القصد مفسد للصلاة» وإذا كان يصلىي في 
الصحراء فظن أنه أحدث فذهب عن مكانه ثم علم أنه لم يحدث بأن كان يصلي وحده 
فموضع سجوده ككونه في المسجدء وكذلك يمينه وشماله وخلفه» وإن كانوا يصلون 
بالجماعة فإن انتهئئ إلى آخر الصفوف ولم يجاوز الصفوف صلى ما بقي استحساناء وإن 
جاوز الصفوف استقبل الصلاة» وإن تقدم إمامه وليس بين يديه بناء ولا سترة إن تقدم 
بمقدار ما لو قام جاوز الصفوف فسدت صلاتهء وإن كان أقل من ذلك لا تفسد وصلى ما 


نا 


وإن كان بين يديه حائط لوه فإذا ا وذكر ا 


. و(5) بياض بالأصل‎ )١( 


8/4 كتاب الصلاة 


وجاوز أصحابه وإن كان بين يديه سترةء والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون 


في الاستخلاف 


وكل موضع جاز البناء فللإمام أن يستخلف؛ لأنه عجز عن إتمام ما ضمن القوم. 
الؤقاء به فيستوى بمن تغثر عليه [1/190/8] والاثر فى ذلكما روي عن التبى عليه السبلاع 
ا 5 0 أبا 1 و باتك عام 
ذكانك لي ا غَيره: ل م ا 
يوسفء. مروا أبا بكر يصلي بالناس)”'*» فلما افتتح أبو بكر رضي الله عنه الصلاة وجد 
رسول الله عليه السلام في نفسه خفة. فخرج وهو يتهادى بين علي والفضل بن عباس 
رضي الله عنهم. وتصل رجليه بخطاب الأرض حتئل دخل المسجدء فلما سمع كر 
حسه فناجز القوم رسول الله عليه وصلى أبو بكر فصلل بصلاتهء والناس يصلون بصلاة 
أبي بكر يعني : أبو بكر يصلي بتكبير الرسول والناس يصلون بتكبير أبي بكر بين يدي الله 
ورسوله. فصار هذا أصلان: إن فى كل موضع عجز الإمام عن الإتمام أن بقار 
ويستخلف معه » وما لا يصح منه البناء كالحدث العمد» فلا استخلاف فيهع لذن 
الاستخلااف في العادوه وقدل فسدت صلاته بما صنع والإمام يحدث على بناء إمامته ما م 
يخرج من المسجد أو يستخلف رجلا ويقوم الخليفة في مقام ينوي أن يقوم الناس فيه أو 
ار ماد وا ا لقا المسجد والقوم ينتظر 
القوم ع روي 1 ؛ لأنه / يجتمع في 
الصلاة الواحدة إمامان. وكذا إذا استخلف القوم صح استخلافهم بحاجتهم لع تصحيح 
صلاتهم» وصار المقدم اها وبطلت الإمامة في حق الأول لهنا مر. فإن لم يستخلف 
الإمام ولا القوم حتىل خرج من المسجد فسدت صلاة القوم. ولعوفا الإمام ويبني لأنه في 

والقناعن :أن لا تفسد صلاة القوم فإن بعد الحدث بقوا مقتدين به حتئل لا يوجد 
الماء في المسجد فتوضأ وعاد إلى مكانه وأتم تتمة الصلاة أجزأه فكذلك بعد خروجه 
ان ..... أن يكون قوم في الصلاة في المسجد وإمامهم في الصلاة في 
)١(‏ بياض بالأصل . وفي الحديث : ققال رسول الله يقيه: «مه انكن لأنتنٌ» . 


(؟) أخرجه البخاري في الأذان حديث 271794 ومسلم في الصلاة حديث 418. 
(9) بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة اخ 


المسجد وإمامهم في أهله وإماماً آخر في المسجد فكأنه في المحراب؛ لأن المسجد في 
كونه مكان الصلاة كبقعة واحدة فلم يكن بينه وبينهم في الاقتداء بخلاف ما نحن فيه وكل 
من يصلح إماما للومام الذي سبقه الحدث في الانتداء يصلح خليفة له» ومن لا يصلح 
إماما له في الابتداء لا يصلح خليقة . 

ولو لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد فهو إمام نفسه قدمه المحدث أم لاء لآن 
التقديم إنما يحتاج إليه للتعيين» والذي مع الإمام المحدث بناء معتبر فاستغنئ عن | 
التعيين» ولو اقتدئ رجل بهذا الإمام المحدث قبل أن يخرج من المسجد صح دخولهء 
وإن كان بعد انصرافه؛ لأن حكم الإمامة قائم بخيار البناء عليه» وإن كان بعد انصرافه 
لأن المسجد مع تباين أطرافه وتباعد أكنافه جعل بمكان واحد بدليل جواز الاقتداء بهء 
وإن كان المقتدي في آخر المسجدء فصار كأن الإمام في مكان الإمامة بعد فيؤد ذلك ينظر 
المسجد فصلاة الداخل فاسدة» وهذا هو الحكم في حق الذي كان مع الإمام قبل 
الحدث . ظ 

ولو قدم الإمام امرأة فسدت صلاتهم ينا الرجال والنساءء والإمام المقدم»ء وقال 
زفر رحمه الله : صلاة المقدمة والنساء تامةء د صلحت مانا للتسماء واععس ذلك 
بالابتداء. 

وذاة .]أن الهراة ...0" لما تصلح لإمامة الرجال 7 الإمام ولا استقبال 
باستخلاف من لا يصلح خليفة له معرضا عن الصلاة فتفسد صلات النساءء» وصلاته تمسد 
صلاة القوم» لأن الإمامة لم تتحول عنه. 

وكذلك إذا قدم صبياً فسدت صلاته وصلاة القوم؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في 
الفرض ولا يصلح خليفة له. 

وكذلك إذ قدم رجلا على غير وضوء فسدت صلاته وصلاة 0 لكأن الوسحنيف 5 
يصلح إماما له نلا رصاح عله له تخاو يجراة مالو اإيتخلفت اموا 

ولو أن الإمام حين قدم 00 من هؤلاء لم يتقدم المقدم بنفسه» ولكن استخلف 
ود آخر ذكر هذه المسألة في باب الجمعة: وإن المقدم على غير وضوء فإن 
استخلافه غير جائزء وإن كان المقدم امرأة اوها أو كافر] لأ يجرر انعخلافة غيزه: 

والفرق: أن المقدم إذا كان على غير وضوء فهو من أهل الإمامة في الجملة» فإن 
ظ أهلية الإمام السادم والذكورة والبلوغ من عقد وقد وجد ا ا ات اللا 

إلا أنه عجز عن الأداء لعدم الطهارة فيعتبر كمأ لو كان الأول على حاله وعجز عن 5 

لعدم الطهارة» وهناك يجوز الاستخلاف كذا هنا. 


فأما المرأة ليست من أهل الإمامة للرجال؛ وكذا الصبي ليس بأهل إمامة البالغين 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ع كتاب الصلاة 


فلم يصح استخلافها أصلاء وإذا لم يصح استخلافهما كيف يصح الاستخلاف منهما؟ 

وإذا أحدث الإمام وخلفه نساء لا رجال معهن» فتقدمت واحدة منهن من غير تقديم 
الإمام قبل خروج الإمام» قال: هذا والأول سواءء قيل: أراد به مسألة استخلاف واحدة 
منهن يعني تفسد صلاة الإمام وصلاة النسوة. 

وهكذا روئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة الله عليهماء نصاً أن صلاة الإمام 
تفسد بتقدم واحدة منهن من غير تقديم منه؛ لأن تقديم الإمام واحدا من القوم وتقدم 
النسوة. ولا تفسد صلاة الإمام وفك وى غن محييد لطا في هذه الصورة» وهو ما إذا 
تقدمت واحدة منهن بنفسها من غير تقديم الإمام أنه لا تفسد صلاة الإمام والله أعلم . 

وإذا كان مع الإمام صبي أو امرأة إن استخلفه فسدت صلاتهما وقدم هذا وإن لم 
يستخلفه وخرج من المسجد» اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: تفسد صلاته؛ لأنه لما 
تعين صار كأنه استخلفه . 

وقال بعضهم: إذا كان معه امرأة أنه تفسد صلاته وتفسد صلاة المقتدي وهذا 
أصح؛ لأن تعين الواحد للومامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح صلاة المقتدي» وفي 
جعلهما إماما منهما فساد صلاتهما فل( ...... إما ما بقي الإمام إماماً وليست المرأة 
تعذر به لا إمام لها في المسجد وعلى هذا: إذا كان خلف الإمام من يصلي التطوع إن 
استخلفه فسدت صلاته؛ وإن ن لم يستخلفه وخرج من المسجد يجب أن يكون فيه اختلاف 
المشايخ ؛ لأن المتنفل لا يصلح إماما للمفترض فصار نظير مسألة المرأة. 

وإذا أحدث الإماء ولم يقدم أحداً حتى خرج من المسجد فصلاة ة القوم فاسدة؛ 
لأنهم مقتدون فيها لم يتولهم إمام في مكانه وهو المسجد. 

ولم يذكر محمد رحمه الله في «الأصل) حكم صلاة 3 وذكر الطحاوروي 
رحمه الله : أن هاؤنة تفميت انقيا ؛ لأن بعد سبق الحدث كان عليه الاستخلاف فيصير هو 
[4لاب/١]‏ في حكم المقتدي به ...0.0“ فكما تفسد صلاة غيره من القوم» فكذا تفسد 
صلاته» وذكر أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي عن محمد رحمه الله: أن صلاته ثابتة 
وذكر في «مختصر الكرخي»: أنه لا تفسد صلاة الإمام» ولم ينتسب هذا القول إلى أحد. 

ووجه ذلك: أن الإمام ما كان يحتاج إلى الاستخلاف لإصلاح صلاته» وإنما كان 
يحتاج إليه لإصلاح صلاة القوم؛ فبقي هو منفرداًء والمنفرد إذا سبقه الحدث وخرج من 
المسجد ليتوضأ لم تفسد صلاته كذا هنا . 

وإذا أم رجلاً واحداًء فأحدثا وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة لما مرء 
وصلاة المقتدي فاسدة إذا لم يبق له إمام في المسجدء وإذا أم الرجل قوم فسبقه الحدث 
فقدم الإمام رجلا والقوم رجلا وتو كل .واد أن يكوث إماما فإمامم هو الذي قدمه 
الإمام . 


() بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة لاح 


وإذا أحدث الإمام وقدم كل فريق من القوم ااا اقتدئ كل فريق بإمامه فسدت 
صلاتهم؛ لأن هذه صلاة افتتحت بإمام» وذ نود إتعا نينا بإنافين »ولس اكنععاء بال 
يجبذ إماماً بأوليل من الآخر ففسدت صلاة المعتدين» ومن ضرورة فساد صلاة القوم. 
وهذا إذا استوى الفريقان في العددء فأما إذا قدم جماعة القوم أحد الإمامين إلا رجلا أو 
رجلين واقتدئ به» وقدم الآخر رجل أو رجلان واقتديا به فصلاة من اقتدئ به الجماعة 
وصلاتهم صحيحة » وصلاة الآخرين مع إمامهما فأسذلة. 

فأما إذا اقتدئ بكل إمام جماعة» وأحد الفريقين أكبر من الآخر عدداًء فقد قال 
بعض مشايخنا رحمهم الله : صلاة الأكثرين جائزة ويبتني الفساد في حق الآخرين كما في 
الواحد والمثنل» وقال بعضهم: صلاة الكل فاسدة» وفي «نوادر الصلاة»: صلاة الطائفة 
الأكثر جائزة؛ لأن الحكم للغالب. 

ولو قدم الإمام رجلين فهذا وتقديم القوم إياهما سواء» ولو فضل أحدهما إلى وضع 
الإمامة قبل الآخر يعتبر هو للإمامة وجازت صلاته وصلاة من اقتدئ به؛ لأن الاستخلاف 
كان للضرورة» وقد ارتفعت الضرورة بوصول هذا إلى موضع الإمامة» فاستخلاف الآخر 
وجوده وعدمه بمنزلة . 

ولو تقدم رجل من غير تقديم آخرء وقام مقام الأول قبل أن يخرج الإمام من 
المسجد وصلى بالقوم أجزأهم ولو كان الإمام قد خرج من المسجد قبل وصول هذا إلى 
موضع الإمامة فسدت صلاتهم» وصلاة الإمام تامة. 

وإذا كان مع الإمام رجل وأحدث الإمام وتعين الرجل الذي خلفه للإمامة على ما 
مرء فتوضأ الإمام ورجل دحل مع هذا في صلاته؛ لأن هذا قد تعين للإمامة» وإن لم 
يرجع الأول حتيل أحدث هذا وخرج من المسجد فسدت صلاة الأول؛ لأن الإمامة 
تحولت إلى الثاني» فإذا خرج الثاني عن المسجد لم يبق للأول إمام في المسجد فسدت 
صلاته» هكذا ذكر القاضي الإمام علاء الدين في «شرح المختلفات» . 

وذكر الحكم في «المختصر) : عن علي قول أبي عصمة رحمه الله : لا تفسد صلاتهء 
ووجه ذلك: أن صيرورة الباقي إماماً كان بطريق القصد ليظهر في حق الأحكام كلهاء 
وإنما كان بطريق الضرورة حتىل لا تفسد صلاته بخروج الإمام عن المسجد ليتطهرء ٠‏ والله 
أعلم . 

وصلاة الثاني تامة؛ لأنه منفرد فى حق نفسهء وإن لم يخرج الثاني من المسجد حتى 
رجع الأول ثم خرج الثاني صار الإمام هو الأول؛ لله عي وضلاج هذه الصلاةء 
فيكون متعيناً للإمامة» وإذا كاأخدالا دمتعا لاما صار الثاني مقتدياً غ؛ فجازت صلاتهما 
حييا: وإن جاء ثالث |واقتدى بالثاني فسبقه الحدث فخرج من المسجد فحولت الإمامة 
إلى الثالث لكونه يتما :إن أحدتك احرج قن المييجد قبل رعو أخد الأولية 
فسدت صلاتهماء لأنه لم يبق لهما إمام في المسجد وإن كان رجع أحد الأولين قبل 
خروج الثالث تحولت الإمامة إلى ذلك بخروج الثالث» وإن كانا رجعا جميعاء فإن 


به < كتاب الصلاة 


استخلف الثالث أحدهما صار هو الإمام» وإن لم يستخلف حت خرج فسدت صلاتهماء 
لأنه لم يبق لهما إمام في المسجدء لأنه ليس أحدهما بالإمامة بأوليل من الآخر. 

وق الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : إذا أحدث الإمام وليس معه إلا رجل 
واحدء. فوجد الماء في المسجد وتوضأء قال: يتم صلاته مكنا بالثاني, دنه متعين 
للؤمامة بنفس الانصراف تتحول الإمامة إليه» فإن كان معه جماعة فتوضأ في المسجد عاد 
إلى مكان الإمامة وصلئ بهمء لأن الإمامة لا تتحول منه إلى غيره في هذه الحالة إلا 
بالاستخلااف ولم يوجد. 

إمام صل برجلين فسبقه الحدث فقدم أحدهما وذهب صار المقده عام نييما » انان 
سبقه الحدث فخرج فهذا الذي بقى صار اها إذا نوى الإمامة كذا قال في «نوادر 
الصلاة» قالوا: معناه: ترك المضي على الاقتداء» حتى لو بقى على اقتدائه بإمامه ولم 
يعمل عمل المنفرد لم يجزء فأما نية الإمامة ليست بشرطء ويختار بكون الجواب فيما إذا 
عن ناجل واحد هكذا أنه لو بقيى على اقتداته. فإمامه ولم يعمل عمل المنفرد 
إنه لا يجوز ذ في «الخصائل» . ظ 

إمام أحدث فانتقل وقدم رجلاً جاسيا0© ....... فإنه ينظر إن كبّر قبله سبق الإمام 
الحدث صح استخلافه؛ لأنه”" ........ الإمام في الصلاة» وكذلك إذا نوى الدخول 
في صلاة الإمام وكبّر قبل خروج الإمام من المسجدء لأنه ما دام في المسجد كأنه في 
الصلاة» وعلى قول 000 ''' رحمه الله؛ لا يصح استخلافه هناء قال لأن حدث 
ايام كن المملاىء كحدلثه. بنفسه» وكونه مدنا يمنع من من الشروع في الصلاة ة ابتداع» 
فيمنع الاقتداء به أيضا ؛ فإن بقاء الاقتداء بعد الحدث عرفناه بالسئة» والابتداء ليس في 
معنى البقاءء ولكنا نقول: التحريمة باقية في حق الإمام حتئ إذا عاد بنئ على صلاته. 
وكذلك صفة الإمامة له باقية ما لم يخرج من المسجد. حت لو توضأ في المسجد عاد إلى 
مكان الإمامة جاز فاقتداء صحيح في هذه الحالة» وإذا صح الاقتداء جاز استخلافه . 

وإن كان حتئ كبر نوى الدخول في صلاة نفسه ولم ينو الاقتداء بالأول فصلاته 
تامةء لأنه افتتحها منفرداً وأداها منفرداً ولم ينو الاقتداءء فتكون صلاته تامةء» وصلاة 
القوم فاسدة؛ لآنهم كانوا مقتدين بالأول» فلا تمكنيب إتمامها مقتدين بالثاني لأن الصلاة 
الواحدة لا تؤدى بإمامين بخلاف خليفة الأول» فإنه قائم مقام الأول فكأنه هو نفسه» 
فكان الإمام اذا 00 وإن كان مثنل صورة» وها هنا الثاني ليس بخليفة الأول. لآنه 
دي ا فتحقق إذ الصلاة ا ا فبهذا لا تجزئهم 
صلاتهم» وأما صلاة ة الإمام الأول لم يذكر في «الكتاب». واختلف المشايخ: قال 
بعضهم : : لا تفسد صلاته [17/4/ »1١‏ وقال: تفسد وهو الأصحء لأنه اقتدى بمن ليس في 
القلاة فين غئلاتة كما لو امتكلتوا مكنا اد محدثا أن ارا 


(5). ماضن بالااضل؛ 


كتاب الصلاة 4 


إمام أحدث فقدم رجلاً من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد؛ ٠»‏ فإن نوى الثاني أن 
يكون إماماً من ساعته: ونوى أن في ذلك المكان جازت صلاة الخليفة وصلاة الإمام 
الأول ومن كان على يمين الخليفة وعلى يساره في صفه ومن كان خلفه. ولا تجوز 
ياد امن اكادرا أمامه في الصفوف؛ لأنهم صاروا امام ما وإن نوى ) الثاني أن يكون 
إماما إذا قام مقام الأول وخرج الإمام الأول قبل أن يصلي الثاني إلى مقام الأول فسدت 
صلاتهم ؛ لأنه كما خرج الإمام الأول فلا مكان للإمامة عن الإمام. والإمام الأول يكوضا 
ويبني على صلاته في الأحوال كلها . 

ظ امو انال ول على امسا ع ماوت ووذ سارف السام 
لم يصح استخلافه» وتفسد صلاة القوم في «نوادر أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله. 
وفى فساد صلاة الإمام روايتان» فقيل : والأصح هو الفساد. 

إمام سبقه الحدث واستخلف رجلاء واستخلف الخليفة غيره: : قال الشيخ الإمام أبو 
لي لم الله: إن كان الإمام لم يخرج من المسجد. ولم يأخذ الخليفة 
مكانه حتهل استخلف غيره جاز. ويصير كأن الثاني تقدم بنفسه. أو قدمه لإحكام ما للآأول 
وإن كان غير ذلك لا يجوز. 

إمام توهم أنه رعف فاستخلف غيره. فقبل أن يخرج الإمام من المسجد ظهر أنه 
كان ماء ولم يكن دما قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله: إن كان 
الخليفة أدئ ركنا من الصلاة ةلم يجز للإمام أن يأخذ الإمامة مرة ثانية» لكنه يقتدي 
بالخليفة؛ لأن الخلافة تأكدت بأداء ركن» وإن لم يؤدٍ ركناً لكنه قام في المحراب. قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف رحمة الله عليهما: : له أن يأخذ الإمامة مرة أخرئ؛ لأن المسجد 
كمكان واحدء فيجعل كأن لم يحول وجهه عن القبلة» وقال محمد رحمه الله: لا يجوز؛ 
لأنه حول وجهه عن القبلة بالشك لا بالتيقن بالحدث» فتفسد صلاته عند محمد رحمه الله. 

وفي «متفرقات الفقيه أبيى جعفر رحمه الله» : إذا ظن الإمام أنه أحدث من غير حدث 
فاستخلف رجلاً ثم تبين له قبل أن يخرج من المسجد أنه لم يحدث قال: إن كان لوريات 
بالركوع جازت صلاتهم يعني الخليفة» وإن أت بالركوع فسدت صلاتهم . 

كال الثفيه: هذا رق رواية محمد رن سماعة عن فحعمك رسجية الشاعليهها :اله قال: 
إذا قام مقام الإمام فسدت صلاتهم وإن لم يأت بركن من أركان الصلاة» وإذا لم يقم 
الخليفة مقام الإمام الأول جازت صلاتهمء قال: وكان الشيخ 00 يعتي بهذا إذا 0 
الإمام أنه احدك نامع اه سد وخرج من من المسجدء ثم علم أ نه لم يكن حدثاً فسننات 
صلاة الكل هو الصحيح. 

نلو لزنام انما لسعم براك كال بشي ووه الصيرقه القوم ريعاة رجا ذم ااه 
بالطهارة فسدت صلاة الكل خرج الإمام من المسجد أو لم يخرج الإمام . [ 

إذا صار مطالباً بالبول» فذهب واستخلف غيره لا يصح استخلافه» إنما يصح 
الاستخلاف بعد خروج البول» وكذا إذا أصابه وجع البطن أو غير ذلك» وكذلك إن عجز 


53 كتاب الصلاة 


عن القيام بذلك السبب قعد وصلى قاعداً لا يجوز . 

إمام سبقه الحدث فاستخلف رجلا وتقدم الخليفة ثم تكلم الإمام قبل أن يخرج من 
السجد أو احدث متعمذا » قالوا: يضره :ولا يقر غيرة» ولوجاء رجن فى هذه الحالة: 
فإنه يقتدي بالخليفة ولو بدا للأول أن يقعد في المسجد فلا يخرج كان الإمام هو الثاني 
ولو توضأ الأول في المسجد وخليفته قائم في المحراب لم يؤد ركنا يتأخر الخليفة ويتقدم 
الإمام الأول» ولو خرج الإمام الأول من المسجد. #التراسا مرجع الل المسسد. وليف 
لم يؤد ركنا كان الإمام هو الثاني. وإن نوى الثاني بعدما : تقدم إلى المحراب أن لا يخلف 
الأول ويصلي صلاة نفسه لا تفسد ذلك صلاة من اقتدى به. 

رجل صلئ في المسجد وأحدث. وليس معه غيره» فلم يخرج من المسجد حتئ 
جاء رجل وكبّر ينوي الدخول في صلاته ثم خرج الأول فإن الثاني يكون خليفة الأول 
عند أصحابنا رحمهم الله وكذا لو توضاً الأول في ناحية من المسجدء ورجع ينبغي أن 
يقتدي بالثاني ؛ لأن الثاني صار إماماً له عينه أو لم يعينه. 

إذا أحدث الإمام واستخلف رجلا وخرج من المتجد ثم أحدث الثاني ثمجاء 
الأول بعدما توضأ قبل أن يقوم الثاني مقام الأول جاز للثاني أن يقدمهء وإذا حضر الإمام 

من القراءة فتأخر وقدم رجلا أجزأهم. وهذا قول أبي حنيفة رحمه اللهء وقال أبو يوسف 

ومحمد رحمهما الله: لا يجزئهم . 

سستييا أن ...2.0" في القراءة بأن ينسئ جميع القرآن نادر غاية الندرة» فلا 


ل 
الآذافم والعجر فاها الورة لأن المعدث .ريما رصي مادا السجه تعرضا وبين من 
ل ا ا وذلك 
يكون بعد ملة»ء فيم: فيمتنع المعنئ لا محالة» وهذا إذا لم يقرأ مقدار ما تجوز بهء ولا يجوز 
لاستخلاف بالاجماع. وإذا صار جانياً بحيث لا يصدر على المعنئ ذكر في غير رواية 
«الأصول»: أن على قول أبي حنيفة رحمه الله : ليين له أن سحلت وعلى قول أبي 
بوسنف ‏ رمه الله لهذلك» نأو كتيفة رحمة الله فرق بي ذه اللتمسسالة وسية 
ين 5250706 

والفرق: :وهو :أن العدر عن القراءة لبن يتاوو أمنا صيوورقه حجان فى الضلؤة على 
روطف بعد قن لجعت تادر نيت له لدان ٍ 

لو أن قارئاً صلئ بقوم ركعتين من الظهرء ؛ وقرأ منهماء وسبقه الحدث ثم استخلف 
ا جاز عند أبي يوسف رحمه الله ؛ لأن الإمام قد أدى فرض القراءة» فلا حاجة إليها فى 
الأخريين» فكان الأمي وغيره فيهما سواء . 


(؟) بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة 6 


وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: فسدت صلاة الكل ؛ لآن استقباله باستخللاف 
من لا يصلح إماماً له تفسدء وكذا استخلاف الأمي في القعدة عيبل مدر الجتجهين 
على هذا إذا قعد قدر التشهد. 


قال في «الجامع الصغيرا : يجوز عند أبي يوسف رحمه و اه 
أبي حنيفة رحمه اللّهء قالوا وعنله: تعخور أزضا]. 

وفي (الكوافرة الإمام إذا نسي القراءة في الأولبية من الظهر ثم سبقه الحدث 
فاستتخلف رجلا ...0" فعلى الثاني أن يقرأه في الأخريين قضاء عن الأولين [4لاب/ 
١‏ وإذا انتهئ إلى موضع سلام الإمام واستخلف من يسلم بهمء وقام له لقضاء الأولين: 
وقرأ فيهماء ولو ترك القراءة فيهما فسدت صلاته وإن قرأ مرة في ركعتين» لأن تلك 
القراءة التحقت بالأولين» فتغيكة الأخريان: عيوتراءة: فإذا قضيا الأولين فلا بد له من 
القراءة فيهماء والله أعلم . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: صلى رجل بقوم الظهرء فلما صلى ركعة 
وسجدة ثم أحدث فقدم مدركاء فسهئ عن الثلاث السجدات» وصلى بهم ركعة وسجدة 
ثم أحدث» فقدم مدركاً وتوضأ الأئمة الأربعة وجاؤوا قال: ينبغي للإمام الخامس أن 
يسجد السجدة الأولى ؛ لأن الأئمة كلهم خلفاً للأول فعليهم ما علئ الأول ويسجد معه 
القوم وللأئمة جميعاً ؛ ؛' لأنهم أدركوا أول الصلاة وقد فاتتهم تلك السجدة» فإذا أدركوها 
في موضعها كان عليهم أداؤها ثم يقوم الإمام الأول فيصلي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لآنه 
قد أدرك أول الصلاة وكأنه خلف الإمام. 

ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الثانية ويسجد معه القوم والآئمة؛ لأنهم أدركوها 
فى موضعها إلا أن الإمام الأول لا يسجد السجدة ة الثانية؛ أن علية أركانا يصليها وهي 
الركعة الثانية؛ إلا أن يكون أدئ الركعة الثانية» وانتهى إلى هذه السجدة» فحينئذٍ يسجد 
مع الإمام الخامس هذه ثم يقوم الإمام الثاني فيصلي ركعتين بغير قراءة» لأنه مدرك لأول 
الصلاة وكأنه خلف الإمام ثم يسجد الإمام الخامس السجدة الثالثئة» ويسجد معه القوم 
والأئمة الأول والثاني؛ لأنهم أدركوها في موضعها على ما ذكرنا . 

ثم يقوم الإمام الثالث فيصلي ركعة بغير قراءة على ما بيناء ثم يسجد الإمام الخامس 
السجدة الرابعة ويسجد معه القوم والإمام الرابع لما بيناء ولا يسجد مع الاول والثاني 
والثالث؛ إلا أن يكونوا فرغوا من أداء ما عليهم وانتهوا إلى هذه السجدة. ثم يتشهد 
ابام الخاضن ررمي السسوو ويا عا تعره والطام انراج وبايسجديعه ادمام 
الأول والثاني والثالث؛ لأنهم مدركون؛ والمدرك لا يتابع الإمام في سجود السهو إلا أن 
يكون فرغ من أداء ما عليه هذا هو الجواب في هذه المسالة: 

وإذا عرفت الجواب في ذوات الأربع ظهر لك الجواب في ذات الركعتين؛ لأن 


. بياض بالأصل‎ )١( 


3 كتاب الصلاة 


الكلام في ذات الركعتين أظهر وأوضح؛ لأن هنا نحتاج إلى بيان أحكام الأئمة الخمسة» 
وهناك نحتاج إلى بيان أحكام الأئمة الثلاثة. 


قال محمد رحمه الله : الأول مقيم صلى بقوم مقيمين ركعة من الظهر وسجدة» 0 
أحدث فقدم رجلا اتجانيا: >0 بلسي يا لم ا 

2000 1 
ا .... وصلل بهم ركعة وسجدة ث.'") 06 وقدم رجلة"' ٠.‏ ثم توضا الآئمة 
الأريعة وجاؤوا. قال : ل الخامس أن يسجد بهم والسجدة الأولى لما فكرن. انه 
أدركوا أول الصلاة؛ ولا يسجد معه الإمام الثاني والثالث والرابع؛ لأنهم مستوفون بهذه 
الركعة» وإذا حضرا هذه الركعة''“..... يسجد بهماء فلا فائدة في متابعتهم الإمام 
الخامس فيهاء فلا يتابعونه ثم يقوم الأول فيصلي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ لأنه مدرك 
أول الصلاة فهو فيما يأتي مؤدٍ وليس بقاض». فهذا لا يقرل م م الخامس 
السجدة الثانية. ويسجد معه الوم والإمام لتاقي ولا يسجد معه الإمام الأول إلا أن يكون 
قل انتهل لعن هذه السجدة» وكذا لا يسسجل معه الإمام الثالث والراء بع ؛ لأنه له فائدة من 
ذلك؛ لأنهم مستوفون بهذه الركعة وهي الركعة الثانية فيقضونها بسجدتيها م 
الركعة ثم يقوم الإمام الثاني فيقضي ركعتين بغير قراءة؛ لأنه مدرك لهماء فهو فيهما مؤدٍ 
ثم يسجد بهم الإمام الخامس السجدة الثالثة . 
أن يكونا انتهيا إلى هذه السجدة» وكذلك لا يسجد معه الإمام الرابع ثم يقوم الإمام 
الثالث» ويؤديى ركعة بغير قراءة. ثم يسجد 0 الخامس السجدة الرابعة. ويسجدكد معه 
الى هذا الهو قبع ثم يتشهد الإمام الخامس» فإذا انتهى إلى مو ضع السلام م 
ار رحجلا 3 أول العدادة” 0 00 00 00 كن تآ 
من الأئمة» إلا أن الإمام الأول إذا كان فرغ من أداء ما عليه ثم يقوم الثاني» فيقضي ركعة 
بقراءة إن كان فرغ من الأداء؛ لأنه مسبوق بركعة. ويقوم الإمام الثالك ويقضي ركعتين 
بقراءة إن كان فرغ من الأداء؛ لأنه سبق بهماء ويقوم الرابع ويقضي ثلاث ركعات يقرأ في 
الركعتين منهماء وفي الثالئة بالخفاء ثم يقوم الإمام الخامس ويقضي أربع ركعات يقرا في 
الأوليية وفي الأخريين بالخفاء. 

وذكر فى «نوادر الصلاة»: أن الإمام الخامس إذا سجد السجدة الأول سجد معه 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة ا 


القوم والاكية خييعا : وإذا سعحجد السجدة الثانية سعحد معهة القوم والانمة الإمام الآول» 
وكذلك على هذا القياس في الثالثة والرابعة» وإنما أجزأهم بذلك وإن كان لا يحتسب 
ذلك من صلاتهم بطريق المتابعة» ألا ترى أن المسبوق يتابع الإمام في السجدة التي 
أدركها وإن كان لا يحتسب ذلك من صلاته والله أعلم . 

قال في «الأصل» أيضاً: إمام أحدث فاستخلف مدركاً قد نام خلفه حتئ صلى 
الإمام ركعة وقدمه. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي للإمام أن يقدم هذا ولا لهذا أن 
يتقدم: وهذا؛ لأن الذي لم ينم خلف الإمام والذي هو مسبوق قدر على إمامة ما بقي 
على الإمام من غير مكث ولبث؛ وكذا المسبوق» وهذا لا يقدر على إتمام ما بقى على 


الإمام إلا بعد مكث ولبث؛ نه يلزمه أن فيلأ بالأول فالأول» فكان عيره أوليل» مع هذا 


لو قدمه الإمام وتقدم هو جازء والأصوب له أن يشير إلى القوم حتى 5 وه فلا قر 


بما قام خلف الإمام. فيؤدي ذلك. فإذا انتهل إلى ما انتهئ إليه إمامه امه أمهم من ذلك فلو 
لم يفعل هكذاء ولكن بدأ بما بقي على الإمام وأخر ما نام فيه إلى أن يتشهد ثم قام. 
فأدئ ما كان نام فيه» ثم سلم جازت صلاته استحساناً وللقياس أن لا يجزئه ٠[‏ 00 
هو قول زفر رحمه الله وعلى هذا القياس والاستحسان؛ إذا نام المقتدي خلف الإمام حتئ 

صلل الإمام ركعة أو ركعتين» ثم استيقظ يتابع الإمام فيما أدرك فيه وأخر ما نام فيه إلى 
آخر الصلاة» فلم يعتبر الترتيب في حق اللاحق» واعتبره في حق المسبوق حتئ قال بأن 
المسبوق يتابع الإمام فيما أدرك مع الإمام ثم ينتقل ببعض ما سبق فلو أنه يتدج لقعا" 

سبق أولاً قبل أن يتابع الإمام فيما أدرك تفسد صلاته . 


والفرق يأتي بعد هذا إن ثاء الله تعالئ» .ولو أن هذا الذي تقدم» استقبل فإذا ما 
بقي على الإمام 3 ..... ركعة تذكر ركعته تلك» والأفضل له أن يومي إليهم لينتظروه 
او ا ب ا ا 0 
يفعل وتأخر حتئ يذكر ذلك وقدم رجلاً منهم يصلي بهم فهو أفضل من الأول. ..”' إن 
لم يتأول» ولكنه صلى بهم وهو ذاكر لركعة أجزأه أيضاً لما بيناء وإذا أتم صلاة الإمام 
فقدم رجلاً من المدركين حتئ يسلم بهم؛ والله أعلم. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف رحمهما الله: رجل صلى بقوم ركعة من 
الظهر فأحدث, وانتقل ليتوضأ وقد قدم رجلا ثم تذكر أن عليه صلاة الغداة فصلاته فاسدة 
وصلاة القوم تامة. ولم يظهر فساد صلاته فى حق فساد صلاة القوم؛ لآن:نساد صزلاته 
بسبب فوات الترتيب مختلف فيه؛ لأن الشافعي رحمه الله لا يرئ الترتيب مستحقاء فلم 
يكن الفساد قوياً فلا يظهر في حق القوم. ولم يفصل في رواية ابن سماعة بينما إذا تذكر 
ذلك بعد خروجه من المسجد أو قبل خروجه من المسجد ورأيت في الموضع أن الإمام 
المحدث إذا تذكر فائتة قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة الثاني والقوم؛ 


(؟) بياض بالأصل . 


448 كتاب الصلاة 


لأن الإمام الأول ما دام في المسجد وكأنه في المحراب بعد. 


ولو كان في المحراب وباقي المسألة بحالهاء فإن الجواب كما بينا ويجب أن 
كع كل ها عفنا قير حل خوج وهو أن يتذكر الأول الفائتة قبل أن يخرج من المسجد وقبل أن 
يقوم الخليفة في مقام ينوي أن يؤم الناس فيه لفساد صلاة الكل وإن تذكر فائتة بعدما خرج 
من المسجد فسدت صلاته خاصة؛ لأن بعد الخروج من المسجد أو قبل خروجه ولكن 
بعدما قام الثاني في مقام ينوي أن يؤم الناس فيه . 


وفي «القدوري» إذا صلوا في غير مسجد يعني في الصحراء وأحدث الإمام فمجاوزة 
الصفوف كالخروج من المسجد يريد به إذا رجع الإمام خلفه حتئ جاوز الصفوف ولم 
يقدم أحدا فسدت صلاة القوم بمنزلة ما لو صلى في المسجد وخرح الإمام من المسجد 
بعدما أحدث قبل أن يقدم أحداً؛ لأن مكان الصفوف بحكم الاقتداء صار كالمسجد وإن 
لم يرجع خلفه ولكن ل ل ا ل ا ا 
جاوز من بين يديه مقدار الصفوف إلى خلفه هكذا روئى المعليل عن أبى يوسف رححمه الله 
اعقيازا عا ديه الع لأن 0 *'؟ لا يختلف القاطع. رمك درو قن يحم 


ر حمهة الله . 


وإن كان بين يديه حائط أو سترة» فإذا تجاوز أحداً فسدت صلاتهم». هكذا روي 
عن أبي يوسف رحمه الله» لأن السترة تجعل ما دونها في حكم المسجد بدليل اقتصار 
كراهة المرور على ما دون الستر ولم يذكر في القدوري ما إذا كانت السترة سوطا 
موضوعاً بين يديه في الطول أو بالعرض . 


وفي «نوادر المعلق» عن أبي يوسف رحمهما الله : أنه لا تفسد صلاتهم حة حتول يجاوز 
قدر موضع أصحابه الذي خلفه كما لو لم يكن بين يديه سترة أصلا إذا ذهب الإمام 
المحدث ليتوضأ وقد كان قدم رجلاً فتوضأ وأراد أن يصلي في بيته أو في مسجد آخر ينظر 
إن كان الخليفة قد فرغ من صلاته صلاة الإمام في بيته وفي مسجد آخر وإن لم يكن فرغ 
الخليفة من صلاته لا تجوز صلاة الإمام في بيته ولا فى مسجد آخر هكذا ذكر في 
«الأصل». 

وذكر في «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: أن صلاة الإمام المحدث في 
بيته فاسدة حتى تكون صلاته بعدما يشهد هذا الإمام المقدم قالوا: وهذا إذا كان بين 
الإمام المحدث وبين خليفتهما يمنع صحة الاقتداء من الحيطان والتعدى .التو .ونا أخنيه 
ذلك» ل يت و ا ل للف اتن 
فراع الخليفة من الصلاة أو ابعدة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 1ك 


الفصل الخامس والعشرون 


في سجود السهو 


حنديث ثويآان أن زسشول: الله كلل قال 2 الكل سهو سجلاتان بعد السلام)”', وهكذا الفصل 
يشمل على أنواع : 
الأول 
في بيان صفة هذه السجدة وكيفيتها ومحلها 

بما قال محمد رحمه الله: إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد. 

ووجهه. أنه جبر لنقصان العبادة» وكان زاحنا 2210 قرأ بجبر في الحج». وهذا 
لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب» وصفة الكمال لا تحصل إلا بجبر النقصان. 

وقال غيره من أصحابنا رحمهم الله: إنه سنّة استدلالاً لما قاله محمد رحمه الله: إن 
العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد ولو كان واجباً لكان رافعاً للتشهد كسجدة التلاوة 

وأما الكلام في كيفيتهما 

قال القدوري رحمه الله : فق كتانة ركب بعك ينان الأول ويجرساهدا ويسبح في 
سجوده ثم يفعل ثانيأ كذلك ثم يتشهد ثانياء قوله يكبر بعد سلامه الأول يشير إلى أنه 
يكتفي بتسليمة واحدة» وهذا فصل اختلف فيه المشايخ عامتهم على أنه يكتفي بتسليمة 
وأعقدة :لان الحاجة إلى السلام للفصل بين الأصل وبين الزيادة الملحقة به» وهذا يحصل 
كمايهة واحدة». وذكر الي امام شيخ الإسلام رحمة الله 0 في 0 كتاب الصلاة 
أنه لو سلم تسليمتين؛ لان محمدا رحمه الله ذكر السلام في «الأصل» مطلقاء فينصرف إلى 
' ثم اختلفوا في الصلاة على النبي عليه السلام» وفي الدعوات أنها في قعد الصلاة 

ذكر الكرخى رحمه الله فى «مختصر): أنها فى قعدة سجدتى السهو؛ لأنها من 
القعدة الأخيرة في الحاصل» فإن ختم الصلاة بها والفراغ منها يحصل بهذه القعدة. 

الطحاوي رحمه الله قال: لكل قعد في آخرها سلام ففيها صلاة على النبي 


)غ0 أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث .1١"”8‏ 
(؟) بياض بالأصل . 


لف ظ كتاب الصلاة 


عليه السلام» فعلى هذا يصلي على النبي عليه السلام في القعدتين جميعا أء ومنهم من 
قال: في المسألة اختلاف. عند أبي حنيفة رحمه الوق ا ده ' الأولى: وقد 
محمد رحمه الله يصلي في القعدة ة الأخيرة وهو قعدة سجود السهو بناءً على أصل أن سلام 
من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندناء فإذا كان يخرجه [٠4س/ ]١‏ من الصلاة كانت 
القعدة الأولئ من قعدة الختمء فيصلى فيه على النبي كَلهِ ويدعو الله تعالى فيه ليكون 
خروجه منها بعد الفراغ من الأدعية والسنن والمستحبات . 

وعند محمد رحمه الله: سلام من عليه سجود السهو لا يخرجه من الصلاة فيؤخر 
الصلاة على النبي كَلِةِ إلى قعدة سجدتي السهو؛ فإنهما من الأخيرة له. 

وهذا الاختلاف إنما يظهر إذا ضحك بعد السلام قبل سجود السهو لا تنتقض 
طهارته عندهماء وعند محمد رحمه الله تنتقضء قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله: القعدة بعد سجدتي السهو ليست بركن» وإنما أمر بها بعد السجود 
الب حم افده بو ورا ورو ديت ا الصلاة ويوليهاء وأما أن يكون ركنا فلاء حتى 
لو تركها بأن سجد سجدتين بعد السلام : ثم قام وذهب لم تفسد صلاته؛ لأنه لو لم يسجد 
للسهو لا تفسد صلاته» فإذا سجد ولم يقعد أولاً أن لا تفسد صلاته . 


وأما بيان محلها 

فنقول سجود السهو بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان. وقال الشافعي 
رحمه الله : يسجد قبل السلام . 

حجته : حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد 
السلام”''» ولأن السجدة جرع جر القمان بحب انزع لي الصيادة: 

ولنا: حديث ثوبان على ما مرء وما روئ محمول على ما قبل السلام الثاني» فإن 
عندنا يسجد للسهو بعد السلام الأول قبل السلام الثاني» عليه عامة المشايخ رحمهم الله 
ولأن سجدة السهو تأخرت عن وقت السهو مع أن الحكم لا يتأخر عن السبب في الأصل 
لحكمة»ء وهو: التحرز عن وهم التكرارء وما قبل السلام متوهم فيه السهو فيتوهم 
التكواقة فيؤخر عن السلام, ثم يعود إلى حرمة الصلاة بالسجود لتحقق الجبر في الصلاة» 
ولو سجد بعد السلام أجزأه عندنا . 


قال القدوري رحمه الله: هذا رواية «الأصول»»ء قال: وروي عنهم أنه لا يجزيه؛ 
لأنه أراه قبل» وفيه وجه رواية «الأصول»: أن فعله حصل في فصل مجتهد فيه» فلا يحكم 
بنساذة نوم يب" “يالاعاةة ذكوي: السحرة: وهذا لم يقل به أحد من العلماء؛ وحكم السهو 
في صلاة الفرض والنفل سوى حديث ثوبان على ما مرء من غير فصل» ولأن الفرض 
والنفل إنما يفترقان فى وصف الفريضة والنفلية دون الأركان والشروط . 


.01/7 أخرجه مسلم في المساجد حديث‎ )١( 
. (؟) بياض بالأصل‎ 


كتاب الصلاة 06١‏ 


نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا بيجب 

تكلم المشايخ رحمهم الله في هذا وأكثرهم على أنه يجب بستة أشياء : بتقديم ركن». 
وبتأخير ركن» وتكرار ركن» وبتغيير واجب» وبترك واجب» وبترك سئة تضاف إلى جميع 
الصلاة. 

أما تقديم الركن؛ فهو أن يركع قبل أن يقرأء أو يسجد قبل أن يركع . 

وتأخير الركن أن يترك سجدة صلبية سهواً فيتذكرها في الركعة الثانية» فيسجدهاء أو 
يؤخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد. 

وتكرار ركن: أن يركع ركوعين أو تسحك الاك لانت 

وتغيير الواجب: أن يجهر فيما يخافت» أو يخافت فيما يجهر. 

وترك الواجب: نحو أن يترك القعدة الأولى في الفرائض . 

وترك السنة المضافة إلى جميع الصلاة: نحو أن يترك التشهد في القعدة الأولئ» 
وكان القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه الله يقول: وجوبه شيء واحد» وهو ترك 
الواجب» وهذا أجمع ما قيل فيه. 

فإن هذه الوجوه الستة تخرج على هذاء أما التقديم والتأخير؛ فلأن مراعاة الترتيب 
واجبة عند أصحابنا الثلاثئة رحمهم الله : وإن لم يكن فرضاً كما قاله زفر رحمة الله عليه. 
فإذا ترك الترنيين فدات كك ناه وإذا كوو وكا فقد أخخر الركن الذي بعده. والركن 
واتعب هن غير تأخين والجهر في محله واجب» والمخافتة كذلك» فأما التشهد في 
القعدة الأول فإنه كان يقول: إنه واجب» وعليه المحققون من أصحابناء وهو واضح. 

وكذلك يجب سجود السهو في ترك التكبير الأوليل» فى القنوت وعليه المحققون من 
أصحابنا وهو واضح وفي القراءة وفي تكبيرات العيد وقراءة التشهد وفي ا أما في 
ا ة الافتتاح بأن شك في حالة القيام أو بعده”"' وكا وب كبو اثلا فتقاح أم, لا وطال 

تفكره فيه وعلم أنه قد كبر فبنئ أو ظن أنه لم يكبّر فكبّر وقرأ شيء عليه: » فعليه سجدتا 
السهو فيهماء وأما في القراءة» فمن كان من واجب القراءة يجب جود السهر بتركه حتى 


إذا ترك فاتحة تبخة الكتافه أى السورة فعلية وتذكر بعدما قرأ بعض السورة يعود فيقرأ بالفاتحة 
ثم بالسورة. وكذلك إذا تذكر بعد الفراغ من السورة أو في الركوع. فإنه يأتي بالفاتحة ثم 
م ل 


وذكر ابن سماعة فى «نوادره» وعن محمد رحمهما الله: إذا قرأ فاتحة الكتاب ساهياً 
فعليه السهو يريد به إذا لم يقرأ السورة. 


وعلل فقال من قبل أنه ترك قراءة السورة التى بعد الفاتحة. وقراءة السورة بعد 
الفاتحة واجبة» ولو قرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم قرأ فاتحة الكتاب فلا سهو عليه. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


10 كتاب الصلاة 


وعن هذا قيل: إذا قرأ في صلاة عوك بوره سود و وا 
الفاتحة وقرأ # نتجاق جَنُويهُمْ 4 [السجدة: 5] لا سهو عليه؛ وإن قرأ الفائحة مرتين؛ لأن 
ما قرأها على الولاء . 

وروئ إبراهيم عن محمد رحمة الله عليهما: إذا قرأ الفاتحة في ركعة مرتين؛ فإن 
كان ذلك في الأولين فعليه السهو من غير فصل بينهما إذا قرأ بينهما سورة أو لم يقرأء 
وإن كان في الآخريين فلا سهو عليه. 

وذكر هشام عن محمد رحمه الله: إذا سها عن مع لويخ اناتيدة كعاب كيل 
السبهو» وإذا بدأ بقراءة غيرها في الركعة الأولئ أو الثانية وقرأ آخر فأوجب عليه السهوء 
وإذا قرأ في الآخرين من الظهر أو العصر الفاتحة والسورة ساهياً فلا سهو عليه هو 
المختار. 

امع ري و الي ل 
ذكر القراءة مطلقا 

وإذا قرأ ذ في الركعة الثانية سورة قبلها » قلا سهو عليهء ولو قرأ مع فاتحة الكتاب اية 

تصيرة وركم نتاعياة تعليه السهو» لأن قراءة ثلاث آيات فصاعداً مع الفاتحة أو آية طويلة 
مع الفاتحة من واجب الصلاة ة بالإجماع . 

وعن الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه إذا لم يقرأ في الأخريين من الظهر أو 
العصر أو العشاء ولم يسبح ببم ب :117 ]إن كان معكيدا وإن كان ساف تعلية سحوة” السيز 
وروي ]١/181١[1‏ عن أبي يوسف رحمه الله . 

وكذلك إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر ساهياً يجب عليه سجود السهو 
عندناء خلافاً للشافعي رحمه الله . 

حجته: ما روئ قتادة أن رسول الله عليه السلام كان يسمعنا الآية» والآيتين في 
لايور مو العصيره ولي كان :ذلك عرسي ادير ثمدا قه رسو لاله فلية باجم امير 
والمخافتة من هيئة القراءة» فتكون سنّة كهيئة الفعل نحو أخذ الركب» وهيئة العقدة. 

ولو قعد متوركاً أو متربعاً اختياراً ساهياً لا يجب عليه سجود السهو كذا هناء بل 
أوليا ؛ لأن الفعل ذ فى الركعتين أقوئ من القراءة. 

ولنا ولعي لبياة :لكل سبو ببجدنان يعد ابجاو )"من غير قصل بين متمد 
وسهوء ولأن الجهر في حق الإمام واجب؛ لأن قراءته أقيمت مقام قراءة المقتدي» لأن 
ما هو المقصود وهو التأمل يحصل بالإسماع فيقوم الاستماع مقام القراءة كان ذلك 
وكذلك المخافتة واجبة؛ لأن المخافتة في الأصل شرعت صيانة للقران عن إلغاء الكفرة 


عر لاو ع سبل مح فرع 


و 50000 “رو لمي 20 ''' الإشارة في قوله تعالى: 8لا شَمَعُوا يننا لقرَءَانِ وَالْعََاً .فيه 


(1) بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة 1-8 


علّكٌ تَفْليونَ» [فصلت: 7 وصيانة القرآن عن مثل هذا واجبء فإذا خافت فيما يجهر أو 
حير اقب جاع لد لندو ان سن واه اذ ان فيلزمه سجود السهوء وأما هيئة 
الفعل فمن مشايخنا رحمهم الله من قال: هيئة الفعل واجبة إذا تركها اختياراً ساهياً يجب 
سجود السهوء ومن مشايخنا من قال: عرفنا الأخذ بالركب سنّة لحديث عمر رضي الله 
عنه فإنه قال: سن لكم الركب نقيس عليه هيئات سائر الأفعال. 

وأما الحديث فتأ فتأويله أن رسول الله يلٍِ كان يقول ذلك عمد السئن أن القراءة 
مشروعة في الظهر والعصرء ومع العمد لا يجب سجود السهو عندنا في ظاهر رواية 
(الاقيل السو سن الجهير والمشافنة ١‏ فقال. إذا جين قينا يكاقات أو عازت قينا جور 
فعليه سجود السهو من غير تفضيل. وذكر في «النوادر»: أنه إن جهر فيما يخافت فلعليه 
السهو فا «ذللك او كفن وإن خافت فيما يجهر إن كان ذلك في فاتحة الكتاب أو في 
أكثرها فعليه السهو وإلا فلا . 

وإن وقع هذا فى سورة أخرئ إن خافت ثلاث آيات أو آية طويلة عند الكل أو آية 
قصيرة عند أبي حنيفة رحمه الله فعليه السهو. وإلا فلاء وهذا لأن حكم الجهر فيما 
يخافت غلط من حكم المخافتة فيما يجهر؛ لأن حكم الشرع في ابتداء الإسلام الجهر في 
الصلاة كلها الصلاة ثم انتسخ الجهر في البعض دون البعض» 00 
عمل بالشيوع اجنو كمه وان للضادة بالجين جظاا وتنم لقف ونه مدعا ونا تشوديا ناليد 
في الآأخرين . 

وكذلك المنفرد يتخير بين الجهر والمخافتة. فأما صلاة المخافتة لا حظ لها من 
الجهر والمنفرد لا يتخير فأوجبنا السهو في الجهر قل أو كثرء وشرطنا الكثير في 
المخافتة» ففي الفاتحة شرطنا أكثرها؛ لأنها إن كانت قولها على الحقيقة أقيم مقام الدعاء 
في الآخرين . 

مرح لحن را او لطر الات ابوروي 
أوتعن "١...‏ فاكتقي: قبها نما تعلق يعوا الصاذة. 

ووجه التسمية على رواية «الأصل» ما ذكرنا أن الجهر على الإمام في صلاة الجهر 
واجب. وكذلك المخافتة فى صلاة المخافتة واجب عليه. فإن ذلك ترك فقد ترك 
الواعي»: وقيل باؤكراقن كباب العيلاة كول أ عليه ويه الله أن جواق الصادة 
عنده يستوي فيه القليل والكثير . 

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله فيما إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما 
يجهر أنه إذا فعل ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة من فاتحة الكتاب أو غيرها فعليه السهوء 
وما لا قلاه وأما المنقرد :فلا سهنو عليد» آنا إذا خاقت فيما يجير 4 لأنه هنا ترك واجا من 
واجبات الصلاة». لأن الجهر غير واجب عليه» ولهذا خير بين الجهر والمخافتة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


5ءهم كتاب الصلاة 


والتخيير ينافي الوجوب». وكذلك إذا جهر فيما يخافت لم يترك واجباأ عليه؛ لأن 
المخافتة إنما وجبت لنفي» وإنما يحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهرة؛ 
والمنفرد يؤدى على سبيل الخفية» وذكر أبو سليمان في «نوادره» : أن المتفرذ !ذا" تسد 
حالة في الصلاة حتئ ظن أنه إمام فجهر في صلاته كما يجهر الإمام سجد للسهو؛ أن 
الجهر بهذه الصفة سنة الإمام دون الحتفرديقة:» هإذا جهر كذلك فقد غير نظم القراءة» 
وها هنا بعدها سجود السهو. 

وكذلك إذا أخر القراءة إلى الآخرين فعليه السجود فاختلف المشايخ في حد الجهر 
والمخافتة» قال الشيخ انو 'الحمعية الكرخي زحمه الله أذنن اسم 
وأقصاه أن يسمع عيرة» وأدنو المخافتة تحصل الحروف. 

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
اليخاري رحمه الله : أدنل الجهر أن يسمع غيرهء وأدن المخافتة أن يسمع نفسه.ء وعلى 
هذا يعكمةة اذاو وعم 17 العسين وتراء: الف يحمي قلذ شير عله بوإذا قرا 
الفاتحة مكآن العفديد قعليه السهى: 

وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهوء كذا روي عن أبي حنيفة 
رحمه الله في «واقعات النتاطفي» رحمه الله» وذكر هناك إذا بدأ فى موضع التشهد بالقراءة 
ثم تشهد فعليه السهوء ومثله لو بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه؛ لأن في الوجه 
الأول لم يقع التشهد موضعه. 

وفي الوجه الثاني وضع التشهد موضعه» وفي غريب الرواية: إذا قرأ قاعداً يعني في 
حالة التشهدء فعليه السهو؛ لأن الموضع ليس موضع القراءة. 

وكذلاك لواقرا فى .زقوعة أو سجوةهه.ولر قا التشون نانها أوراكها ان ساهدا 
لا سهو عليهء لأن التشهد ثناء» والقيام موضع الثناء والقراءة. 

أرأيت لو افتتح فقال: السلام عليك أيها النبي إلى قوله عبده ورسوله» فإنه يكون 
بمنزلة الدعاء» ولا سهو عليه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : فيمن تشهد قائماً فلا سهو عليه؛ وإن قرأ في جلوسه 
فعلية الشهيو» أرايته لو كر فقرا بعد الثناء؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأكيك أن فحيدا 
عبده ورسوله؛ فقال هذا رار ع اه سر البتهةة لأنه إن كان في موضع 
الثناء» ل و 0 وإن قرأ ذ فى الركعقين الاخيرقين: فليس عليه سجود 
السهو؛ لأنه يتخير في الركعتين الآخيرتين . 

وأما السهو ذ القنوت إن د الفدوت» سافيا : لم يتذكر بعدما يركع أو يسجد وفي 
عله الصورة ل يعود إلى اقيم ولا يقنت بل يدضي في صلاته ويسجد لهو في آخره 

وكدلك إذا تذكى يعلنها نام من الركرع : :يمحي أن لدف ولو تدك في الركرع قل 
يعود إلى القيام ففيه روايتان» وقد ذكرنا المسألة من قبل. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة همه 


وأما السهو في تكبيرات العيد فهو بتحصلها في غير محلها أو بالزيادة [1/سب/١]‏ 
فيها أو بالنقصان عنها أو تركهاء وفى كل ذلك يجب سجود السهوء » فأما السهو في 
التشهد بأن نسي ظ حتل قام إلى الثالثة ثم تذكر وتشهد في القعدة ة الأخيرة حتىل سلم سجد 
للسهو في ذلك كلهء ولو ترك تكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما فلا سهو فيهما . 

والقياس فى قراءة التشهد وقنوت الوتر وتكبيرات العيد لا سهو عليه؛ لأن هذه 
الأذكار ستة؛. بتركها لآ يعمكن النقضان كما فئ تكبيرات الركوع والسحرة :و توهانيها 
اتشعييانا ذلك في قراءة التشهد. وقنوت الوتر وتشهد الصلاة» فبتركهما يتمكن النقصان 
والتغيير في الصلاة فيجب الجبر بسجدتي السهو بيخلااف تكبيرات الركوع والسجود؛ لأنها 
سنة لا تضاف إلى جميع الصلاة» وإنما تضاف إلى ركن فيهماء فبتركهما لا يتمكن 
النقصان في الصلاة. 

وكذلك إذا ترك الاستفتاح لم يسجد لأنها سنّة لا تضاف إلى جميع الصلاة بل إلى 
الافتتاح. وإذا شرع في الصلاة ل ل ا 
الغائية ناسياء ثم تذكر فقام إلى الثالثة . 

قال السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام الماتريدي؛ غير أن السيد الإمام قال: 
إذا قال: اللهم صل على محمد وجبء وقال القاضي الإمام : لا يجب ما لم يقل وعلى 
الا متحي وفي أخريات الدخول في الصلاة.» ولا يزيد في القعدة الأولى في التشهدء ولا 


يصلي على النبي عندناء ولم يذكر دعو 7 وفي «أغالي» الحعسن عن أبن حفيقة 
رحمه الله : الصلاة ْ اك عندك أنه يلزمه سجود ل وعن نئي يوسف ومحمد 


رحمهما الله: أنه لا يلزمه في «شرح الكافي» للصدر الشهيد رحمه الله» وكان الشيخ الإمام 
معحمد ونحوه إثما المعتبر مقدار ما يؤدي فيه 6 

وفى «واقعات الناطفى»: إذا زاد فى التشهد الأول حرفاً قال أبو حنيفة رحمه الله : 

وفي غريب الرواية ذكر الشعبي أن من زاد في الركعتين على التشهد فعليه السهوء 
قال ابن مقاتل رحمه الله : ذكرت ذلك لابن زياد رحمه الله قال هو في قول أبي حتيفة 
رحمة الله عليه قال الفقيه ضق جعفر رحمهة أللّه : بلغنى عن أبى قأسم الصمار رحمهة الله 0 
أنه لا سهو عليه فى هذاء وإذا تشهد مرتين فلا سهو عليه. 

قيل: أراد به في القعدة الأخيرة وفى صلاة جمع مويب 87 إذااكري التتيمنن 
القفعدة الأولى فعليه سجود السديؤة وإن كررها فى القعدلة الثانية فللا ولا كذلك ‏ فى سجود 
السهو فى الأفعال يأن قام فى موضع القعودء أو قعد في موضع القيام. أو سجد في 
موضع الركوع» أو ركع في موضع السجودء أو كرر الركن أو قدم الركن أو أخره. 


دم كتاب الصلاة 


ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو في القدوري: ومن ترك من صلاته فعلا 
وضع فيه ذكر فعليه سجود السهو لما روي أن النبي عليه السلام قام إلى الثالثة فسبح له 
ولم يرجع وسجد للسهو. ولأن الفعل إذا وضع فيه ذكر فذاك أمارة كونه مقصوداً في نفسه 
فيتمكن بتركه النقص في صلاته فيجب جبره بسجدتي السهو»ء وإن كان فعل لم يوضع فيه 
كرو امير كيه بجو السور كرضي الم على الخمان واكتبروعةة ات ان اجر و0 
والسجودء لأنه إذا لم يكن فيه ذكر لم يكن مقصوداً في نفسه فلا يجب له السهو؛ لأن 


0 5 الأحكام شسىء مقصود» وإن زاد فعلا من جئنس افعال 


والأصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام قام إلى الخامسة» فسبح له ورجع وسجد ( 
للسهوء ولأن الزيادة فى الصلاة نقصان إذ لا بد وأن يتأخر بسببها شيء من أفعال 
الصلاة؛ وذلك يوجب نقصاً في الصلاة» وإذا قعد المصلى في صلاته قدر التشهد ثم شك 
في شيء من صلاته بأن شك أنه صلى ثلاثا أو أربعاً حتى شغله ذلك عن التسليم لم 
أستيقن أنه صلى أربعا وليتم صلاته فعليه سجدتا السهو؛ لأنه أخر فرضا من فرائض 
الصلاةء وهو السلام . 

وإن شك في ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة» فلا سهو عليه؛ لأنه بالتسليمة الواحدة 
خرج على حرمة الصلاةء فإئما وقع الشك بعد الخروج عن الصلاة؛ فلا يعتير لما يأتي 
بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وإذا أحدث في صلاته وذهب ليتوضاً فوقع له هذا الشك حتى شغله عن 
وضوءه 000000 » فعليه سجدتا السبهو) لأن حرمة الصلاة ة باقية بهذا شك وقع لحرمة 
الضلاة وقك أعتر واه أو ركناً فيلزمه سجود السهو. 
نوع آخر 
في سهو الإمام.....(') إلى صاحبه 
خلفه لوجهين : 
السهو وصلاة من خلفه بصلاته صحة وفساداء وكذا فى حق تمكن النقصان. 

والثاني : أن القوم مع الإمام فما يجب على الإمام يجب على القوم بحكم التبعية» 
الأترى ) أن الإمام لو نوئ الإمامة في وسط الصلاة تصير صلاة المقتدي أربعاًء وإن لم 
توجد منهم النية وما كان ذلك إلا بحكم التبعية . 

وكذلك إذا تلا الإمام آية السجدة في صلاة يخافت بها وسجدء فعلى القوم أن 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


كتاب الصلاة /اءه 


يسجدوا وإن لم توجد منهم النية» وما كان ذلك إلا بطريق التبعية كذا ها هنا وسهو سهو المؤتم 
لا توجب السجدة» أما على الإمام فلاء صلاة الإمام غير متعلقة بصلاته صحة وفساداًء 
فكذا في حق تمكن النقصان. ولأنه ليس يتبع للمؤتم ليلزمه السجدة بحكم التبعية» 9 
على المؤتم؛ لأنه لو وجب عليه السجدة فيا بيغا لها لإمامه. وقد قال عليه السلام: ١‏ 
تختلفوا عليه» ولو ترك الإمام سجود السهو فلا سهو على المأموم؛ لأنه إنما 0 
على المقتدي بحكم التبعية» فلا يمكنه الأداء منفردا . 
نوع آخر 
فيمن صلى الظهر خمساً وفيه السهو عن القعدة ‏ 

رجل صلى الظهر خمساً وقعد في الرابعة قدر التشهد يضيف إليها ركعة أخرى. 
ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهود. ويتشهد ويسلم ثانياً» لم يرد محمد رحمه الله 
بقوله : صلى الظهر خمساً الظهر على وجه الحقيقة لأن الظهر لا يكون خمساً وإنما أراد به 
المجاز كما يقال؛ صلى فلان بغير طهارة؛ لأن القلور الا يكون كمييا :بو العبلةة بغي 
طهارة لا تكون صلاة على الحقيقة» وإنما يراد به المجازء وإنما وضع محمد رحمه الله 
المسألة في الظهر وإن كان الجواب لا يختلف بين الظهر والعصر والعشاء؛ لأن هذه 
واقعة رسول الله كَلِِ ثم هذه المسألة على وجهين : ظ 

إما إن قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يفعل» وبدأ محمد رحمه الله بما إذا قعد 
قدر التشهد في الرابعة» ثم قام إلى الخامسة وإنه على وجهين : 

إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ليكون 
خروجه من الفرض بالسلام» فإصابة لفظ السلام عندنا واجب ]١/185[‏ لم يكن فرضا 
ولا يسلم قائما كما هو؛ لأن السلام حالة القيام في الصلاة المطلقة غير مشروع» وبعد 
ذلك؛. أو سلم لا تفسد صلاته» وإن تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة لا يعود إلى 
القعدة» ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرئ بخلاف ما إذا لم يقيد الخامسة بالسجدة 
حيث يعود إلى القعدة؛ لأن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة» فلم يستحكم خروجه 

من الفرض فيعود إلى القعدة ليكون الخروح عن القعدة بالسلام» فأما الركعة فهي صلاة 
حقيقة حقيقة وحكماً فيستحكم خروجه عن الفريضة بهاء 8 قاذ غود إلى القعدة: ألا وى أن 
المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» ثم عاد الإمام إلى سجود السهو قبل أن يعيد المسبوق 
الركعة بالسجدة تابع الإمام فيها . 

وإن عاد الإمام إليها بعد ما قيد المسبوق الركعة بالسجدة لا يتابعه فيهاء وإنما 
يضيفه إلى الخامسة ركعة أخرى. لأنيا تدان شضنك: إلنهنا وكلية | خبر فى سف رصبي نتيا ١‏ 
فإن النفل شرع شفعاً لا وتراً ثم لا يحكم بفساد الفرض . 

وإن انتقل من الفرض إلى النفل؛ لأنه انتقل بعد تمام الفرض؛ لأن تمام الفرض 
بأداء أركانهاء ومن أدئ جميع الأركان إنما بقى إضافة لفظ السلام» وإنها عندنا واجب 


ممه ظ كتاب الصلاة 


ولبسن يوكن © :ترك الواجب» لا يفسد. الضلاة: 

وقد صح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال له: : «إذا رفعت 
رأسلق من 'السجدة الأخيرة» وقحدت دن التشيد فقن تبث صلاتك»' '" تم إن محهدا 
رحمه الله ذكر في «الجامع الصغير»: أنها تضاف د إليها ركعة أخرى ولم يذكر. أنه على معنول 
التخيير أو على معنى الاستحباب أو على معنى الإيجاب» وفي «الأصل»: ما يدل على 
الوجوبء. فإنه قال في وم 7 اهاي ١‏ لتيفيشيه كله على للاتعات» اذا قياف 
إليها ركعة أخرى يتشهد ويسلم» ويسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم» وإنما وجب 
جنا الهو لأنه ترك لفظة السلام وإصابة لفظ السلام عندنا واجب حتى إذا شك في 
صلاته» فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاًء فشغله تفكره حتئ آخر السلام لزمه سجود السهوء 
. والضمان إنما يجب بتأخر الواجبء فقد ترك واجباً من واجبات الصلاة» فيلزمه سجود 
السهوى: هذا عواتت "ا لأنيتكينان 4 :والقياتي آن:لا يلوم تجوة السهو : 

وجه القياس : أن هذا سهوبوقع في الفرضن :وقد اتنقل منه إلى النقل + ومن سها في 
صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى . 

وجه الاستحسان: أنه انتقل إلى النفل إلى الفرض؛ إلا أن النفل بناءً علئ التحريمة 
الأولى» فيجعل فى حق وجوب السهو كأنها صلاة واحدة» هذا كما صلى ست ركعات 
نطوعا تسابية واتعدة اناد ينها في الشفع الأول» فسجد للسهو في آخر الصلاة» وإن كان 
كل شفع في التطوع كصلاة على حدة لهذا إن الشفع الثاني والثالث كله بناءً على التحريمة 
الأولى» فيجعل في حق السهو كأنه صلاة واحدة كذلك في هذا قالوا. 

واهذ! القيانسى والامستحسان نا على سالة اشرق وجو أن المسيوف: إذا العفل 
بقضاء ما فاته ولم يتابع الإمام في سجود السهوء هل يسجد في آخر الصلاة أو لا يسجد؟ 
ولأن السهو وقع في صلاة الإمام وهو انتقل إلى صلاة أخرى . 

وفي الاستحسان: يجبء لأن صلاته بناءً على صلاة الإمامء فيجعل كأنها صلاة 
واحدة فى حق وجوب السهوء كذلك فى هذا قبل هذا القياس» والاستحسان على قول 
معدواك,رحمة |لل15 الأن عند سيكوة سور فى فنله السدالة وبحي انقضان تيكو فى المفرقين 
بترك السلام . ْ ظ 

وجه القياس: أن السهو في صلاة والسجدة في صلاة أخرىء أما على قول أبي 
يوسف رحمه الله : سجود السهو في هذه المسألة إنما تجب لنقصان تمكن ة فى النفل حيث 
شرع فيها من غير تحريمة مبتدأة والشرع جعل الشروع في الصلاة ةبالسدريم فيكون 
السهو والسجدة فى صلاة واحدة» فتجب السجدة قياساً 10005 ثم إذا أضاف إليها 
ركعة أخرئ فيهاء فهاتان الركعتان هل تنوبان عن التطوع المسئون بعد الظهر؟ لم يذكر 


707 ,3”07 أخرجه الترمذي فى الصلاة حديث‎ )١( 
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كتاب الصلاة ٠‏ حكن 


يحم وحم اللتهذا القنصل : في «الأصل»: وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: 
ينوبان» قيل: هذا قولهماء .وبعضهي قالوا؛ لا ينوبان» وقيل: هذا قول أبي حنيفة 
رحمه الله : وهو الصحيح . 


واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة على مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه 
بعضهم قالوا: لأن المشروع صلاة كاملة على صفة السنّة» فلا تتأدئ بالناقص» وفي هذا 
نقصان؛ لأنه شرع فيها من غير تحريمة مقصودة. وقال بغضهم: لأن السنّة عبارة عن 

يقة الرسول كَكإَةِ ولا يظن برسول الله َل أنه يصلي بركعتين من غير قصد 
00 200 ''' إنه لم يضف إلى الخامسة ركعة أخرئ وأفسدها فليس عليه قضاء شيء 
عندناء خلافاً لزفر رحمه الله بناء على أن من شرع في التطوع على ظن الفرض ثم تبين أنه 
لم يكن عليه شيء يبقى في نفل غير لازم عندنا . 

وعند زفر رحمة الله عليه : يبقئ في نفل لازم» وكذلك في الصوم. وأجمعوا على 
أنه لو شرع في الحج على ظن أنه عليه» ثم تبين أنه ليس عليه يبقى في إحرام لازم . 

وكذلك من تصدق على فقير على ظن أنه عليه الزكاة ثم تبين أنه لم يكن عليه شيء 
تبقئ الصدقة ماضية بصفة اللزوم لا يتمكن من استردادها بحال» المسألة معروفة في 
المختلف . ١‏ 

قال: جاء إنسان واقتدى به في هاتين الركعتين وجب عليه أن يصلي ست ركعات 
عند محمد رحمه الله؛ وعند أبي يوسف يجب عليه ركعتان بناءً على أن إحرام الفرضع 
انقطع عند أبي يوسف لما انتقل إلى النفل؛ إذ لا يتصور كونه في أخراهن, فمن ضرورة 
انتقاله إلى النفل انقطاع الفرض . 

وعند محمد رحمه الله: إحرام الظهر باقٍ؛ لأن إحرام الفرض كان مشتملاً على 
أصل الصلاة» ووصف الفريضة والانتقال إلى النفل موجب انقطاع الوصف دون الأصل» 
وقول محمد رحمه الله أقيسء فإن كان المبتدي قضاء ركعتين نتن انا 
محمد رحمه الله كما لا قضاء على الإمام لو أفسدها. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: يجب على المقتدي قضاء ركعتين» ذكر الاختلاف فى 
«النوادر) وجاك ريا الله: يقول: هذه الصلاة غير مضمونة على الإمامء فلا بكون 
مضمونة على المقتدي» لأن المقتدي مع الإمام» والتبع لا يخالف الأصل» ولآنها لو 
كانت مضمونة على المقتدي وحتئ غير مضمونة على الإمام يكون هذا مفترضا خلف 
المتنفل. وذا لا يجوز. ظ 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن النفل مضمون الأصل؛ لأنه قربة يجب صيانتها عن 
الإبطال» وإنما سقط الضمان على الإمام بعارض يخصه.ء وهو أنه شرع فيه [85/ب/ ]١‏ 
على عزم الإسقاط لا على عزم التطوع» هذا المعنل يحصل بسقط بإسقاط الضمان عل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


هدأهم كتاب الصلاة 


الإمام» فبقي مضموناً على الإمام في حق المقتدي» وكل جواب عرف في الظهر فهو 
الجواب في العشاء؛ لأن المعنئ لا يتفات» ولم يذكر محمد رحمه الله العصر في 
«الأصل» وقد اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: يقطع» ولا يضيف إلى الخامسة ركعة أخرى؛ لأن التنفل بعد العصر 
مكروه» وإلى هذا أشار محمد رحمة الله عليه «زيادات الزيادات»» فإنه قال: فيمن شرع 

في العصر على ظن أنه عليه ثم تبين أنه أداها قال: يقطعها. وبعضهم قالوا : يضيف إليها 
ركعة أخرئ» وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» وهشام عن محمد رحمهم الله؛ لأن 
المكروه يقتدي بالتطوع إما أن يصير ساهياً فيه فلا . 

نل سان مياق رن ان و لقم لقن تر لد قار 
يسيء صلاة نفسهء ثم تذكر أنه قد صلاها فإنه يمضي فيهاء ولا يقطع كذا ها هنا. 

ونظير هذا ما قلنا: إن التطوع يوم الجمعة بعد خروج الإمام مكروه. 

ثم لو افتتح رجل التطوع قبل خروج الإمام بعدما صلى ركعة لا يقطعها بل يتمها 
ركعتين أو أربعا على حسب ما اختلفوا؛ لأن المكروه أن يبتدىء بالتطوع قبل خروج 
الزمام إنا انيعي كاوها اتناك هذا ال ع ماسر لي 
ساهياء أما إذا لم يفعل على رأس الرابعة حت قام إلى الخامسة ساهيا إن تذكر قبل أن 
يقيد الخامسة بالسجدة عاد إلى القعدة؛ لآن في الفصل الأول يوفر بالعود لإصابة لفظة 
السلام مع أن للصلاة جوازاً بدونها. ٠‏ فلأن يؤمر ها هنا بالعود ولا جواز للصلاة بدون 
الفعل كان أولول» وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا ٠‏ خلافاً للشافعي رحمه الله 
بناء على أن عنده الركعة وما دونها في احتمال الرفض سواءء وعندنا دون الركعة يحتمل 
الرفض.» والركعة لا تحتمل الرفض 

ووبحدة | لتبناد ةا + نفيك لد سروه لاسي قدو القجنة احير تارق » القن تر لل ترقا 
من فرائض صلاته. فيفسد فرضه هذا. 

ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: فيما بينهما في وقت فساد ظهره؛ قال 
أنو يوستقت رحمه الله" لا تفسد صلاته حتى يرفع رأسه من السجود. ففرض السجود عند 
أبي يوسف رحمه الله يتأدئ بوضع الرأس» وعند محمد رحمه الله : بالوضع والرفع. 

وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا أحدث في هذه السجدة ة عند أبي يوسف رحمة الله 
عليه : لا يمكنه إصلاحهاء وعند محمد رحمه الله: يمكن إصلاحهاء شذهنا ويتوضا: 

وجه قول أبي يوسف: أن السجدة هو الانحناء والانخفاض» وذلك» يحصل بمجرد 
الوضع . 

وجه قول محمد رحمه الله: أن تمام كل شيء بآخره. وآخر السجدة الرفع» ألا ترى 
أنه لو سجد قبل الإمام ثم أدركه الإمام في آخرها يجزئه» ولو تمت السجدة بوضع الرأس 
لا يجزئه؛ لأن كل ركن أدي قبل الإمام لا يعتد به. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» عقيب هذه المسألة وأحب إليّ أن يشفع الخامسة 


كتاب الصلاة ااه 


بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى., ثم يسلم ويستقبل الظهرء وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله. 

أنا فر عه رنعية لان 18 ركاه يها وكدة أعريل ككل على نا عن أي دن 
رعنية الله : أن تطلب صفة الفرضية ها هنا لم تعطل أصل الصلاة» فيضيف إليها ركعة 
سر رام وعند محمد رحمة الله عليه: بطل أصل الصلاة ها هنا 

أحدهما: أن من أصل محمد رحمه الله: أن كل فرض فسد بسيب من الأسباب 
يبطل التحريمة أصلاً؛ لأن للصلاة جهة واحدة عنده» فإذا فسدت صفة الفريضة بطل أصل 
الصلاة. 

والثاني: أن صلاته لو لم تفسد أصلاً ها هنا تصير تطوعاً» وترك القعدة على رأس 
الركعتين في التطوع تفسد الصلاة عنده؛ فإذا لم يقعد على رأس الرابعة تبطل صلاته 
أصلاً . وإذا يطلك صاذتة لا سه إلى الخاسة رعية اشرق 

وعندهما: ترك القعدة على رأس الركعتين في التطوع لا يبطل الصلاة» وإذا بطل 
صفة الفريضة بسبب من الأسباب لا تبطل؛ لأن الفرضية صفة زائد على أصل الصلاة» 
فبطلان التحريمة في حق صفة الفريضة لا توجب بطلان التحريمة في حق أصل الصلاة» 
وإذا تعينت التحريمة في أصل الصلاة عندهما يضيف إليها ركعة حت يصير متنفلاً بست 
ركعات؛ لأن النفل شرع شفعاً لا وتراً. 

وإذا بقي أصل الصلاة عندهما لو جاء إنسأن واقتدئ به في هذه الصلاة صح 
اقتداؤه» فإن قطعها الإمام على نفسه. فلا شيء عليه؛ لأنه شرع في تطوع مظئون لا 
يوجب اللزوم كما في الصوم. 

ولو قطعها المقتدي على نفسه يلزمه قضاء ست ركعات عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رتعية الله علنيها ْ ْ 

فرق أبو يوسف بين هذا الفصل وبين الفصل الأول» وهو ما إذا قعد قدر التشهد في 
الرابعة فإن هناك قال يقضي ركعتين» وها هنا قال: يقضي ست ركعات» بعض مشايخنا 
رحمهم الله لم يشتغلوا بالفرق 

وقالوا: الفرق في غاية الإشكالء وبعضهم اشتغلوا قالوا بأن هناك لما قعد قدر 
التشهد فقد تم فرضه فيصير شارعاً في النفل» ومن ضرورة شروعه في النفل خروجه عن 
الفرض » فإذا اقتدئ به إنسان قائماً التزم ركعتين لا غيرء فلا يلزمه بالإفساد إلا قضاء 
ركعتين» وههنا لم يتم الفرض حتئ يصير شارعاً في النفل ويخرج عن الفرض ضرورة 
شروعه في النفل بل بترك القعدة بطلت الفرضية عاذ و تمق اخراجه في ادام لبت 
ركعات. فإذا اقتدئ به إنسان قائماً اقتدى به في تحريمة انعقدت الست. فيصير ملتزماً 
السك فرلزمة: بالاقساد قضباء السح: 


؟ اه كتاب الصلاة 


الجواب فى العصر هنا مثل الجواب فى الظهر والعشاء يغير خلاف» وفي الفصل خلاف؛ 
لأن متها لما بطلنه الت عينة حار مشلا قل العضير» والتقل قل العصن غير مكروه 
وفي الفصل الأول الفرض قد تم فيصير متنفلاً بعد العصرء والتنفل بعد العصر مكروه» 
باقي الخلاف على نحو ما بيناء ولو كان هذا في صلاة الفجرء فإن قام إلى الثالثة وقيدها 
بالسجدة إن كان قعد على رأس الثانية قدر التشهد فقد تمت صلاة الفجر فيقطع صلاته. 
ولا يضيف إلى الثالثة ركعة أخرئ عند بعض المشايخ» وهو رواية هشام عن محمدء ورواية 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله ]١/187[‏ ولا يضيف إليها ركعة عند بعض المشايخ؛ لأنه 
يصير متنفلاً قبل الفجرء والتنفل قبل الفجر مكروه كالتنفل بعد الفجر عند بعض المشايخ»؛ 
وهو رواية هشام عن محمد رحمة الله عليهماء ورواية الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله 
عليهما : لا يقطع» ويضيف إليه ركعة أخرى ؛ لأنه وقع ة في النفل ؛ لأنه قصد. 

ثم إن بها | جيه الله عليه في هذه المسائل : إذا قعد قدر التشهد ولم يبين مقدار 
التشهد. وقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : هو مقدر بالشهادتين» وقال بعضهم: هو 
مقدر بالتشهد إلى آخره»؛ وهو الأظهر والأصوب. 


ٍ نوع آخر 
فم في الرجل يسلم وعليه سجود السهوء فجاء رجل واقتدى به 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير' : عن أبي حنيفة رحمه الله في رجل يسلم 
وعليه سجدتا السهو ورجل وصل في صلاته بعد التسليم فإن سجد الإمام كان داخيلا وإلا 
لم يكن» وقال محمد رحمه الله: هو داخل سجد الإمام أو لم يسجدء وأصله أن سلام 
من عله السهو ( يخرجه عن خرمة الصلده 5 أضراك عدن مريعونن و عيية | له وعندهما يخرجه 
روا موقوفاً إن عاد إلى سجود السهو ينبىء أنه لم يخرجه. وإن لم يعد ينبىء أنه 
أخرجهء ويتولد من هذا الأصل ثلاث مسائل : 

إحداهما : مسألة «الكتاب»: فإن عند محمد رحمه الله صح الاقتداء على سبيل 
النيات» وعندهما وقف. 

والثانية: إذا ضحك قهقهة فى هذه الحالة عند محمد رحمه الله: عليه الوضوء 
لصلاة أخرى خلاقاً لهما . ْ 

القالقة ؛ ]13انوى التسناقر الأقافتةاتى هله البالةا بحرن فزريشيعة أزيعا ععل محمد 
خلافاً لهما . ١‏ 

محمد رحمه الله يقول: المقصود من سجود السهو جبر نقصان تمكن فى الصلاة» 
وزلنا عير النتفيناة السك تن المداةة سعر الندهى إذا كائا حفر اناك خاقنة وا كن 
القائم انا المقضي ؛ فلا يمكن جبره فيتأخر حكم السلام إلى سجود السهوء 
وأحكام الأسباب قد تتراضئ عنها الحاجة. 

ولهما: أن هذا سلام عامد» فيوجب خروجه عن حرمة الصلاة؛ وهذا لأن السلام 


كتاب الصلاة اه 


محلل شرعاًء قال عليه السلام : «وتحليلها السلام”' والمحلل من وجه يجب أن يقيد حكمه 
بالحاجة» وهو التحلل لو لم يعمل ؛ إنما لا يعمل لحاجته إلى أداء سجود السهوء والثابت 
بالحاجة يقدر بقدر الحاجة» فإن عاد إلى سجدتي السهو جاءت الحاجة» فتعتبر الحرمة باقية 
ادال يعد إلى يسسعلاي لصوو لم توجد البساجة» فيعمل اللبجدال عملة مروبيديت وجوده »تم 
إذا سجد الإمام حتئل صار الرجل داخلاً في صلاته بالإجماع سجد هذا الرجل نغة 4 لان 
المسبوق يتابع الإمام فيما يدركه فيه فإن سجد مع الإمام ثم قام يقضي لم يكن عليه أن يعيد 
السهو وإن كان ذلك السهو وسط الصلاةء ومحله آخر الصلاة؛ لأن هذا اخ هلان حكما: 
فإنه آخر صلاة الإمام حقيقة. فتكون آخر صلاته كأنما تحقق مق للمتابعة» فإن سها الرجل فيما 
يقضي فعليه أن يسجد السهو وسجوهه الأول مع الإمام لا يجزئه عن سهوه؛ لأن المسبوق 
فيما يقضي منفرد. والسجود مع الإمام لا يقع عن السهو في صلاته . 
ظ نوع آخر 
في بيان ما يمنع الإتيان بسجود السهو 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: وإذا سلم يريد به قطع الصلاة» وعليه 
سجود السهو فعليه أن يسجد السهوء ٠‏ وبطلت من القطع عندهم جميعاًء أما عند محمد 
لم ا ا جع بج الجا ومين مواد لمعيه إذ ليس للعبد تغيير 
المخروم 

وعندهما اعلا اسيلا عدر مينطاك على سيان اللوكاي» الم سيدا سفاني 
محللاً على سبيل الثبات» ل فيرد عليه قصده. 20 

فقد ذكرة ى الجا افير : مطلقاً أنه يسجد للسهوء ٠‏ وذكر هذه المسألة في 
(الأصل). ل لأداء الصحة شرطاً اكد فقال: إذا سلم وهو لا يريد أن يسجد لسهوه 
لم يكن تسليمه ذلك قطعاًء حتى لو بدا أن يسجد له وهو في مجلسه قبل أن يقوم وقبل أن 
يتكلم. فإنه يسجد سجدتي السهوء فقد شرط لأداء سجدتي السهو شرطاً زائداً. وهو أن 
لا يتكلم. ولا يقوم عن مجلسه ذلك. فهذا إشارة إلى أنه متىل قام عن مجلسه واستدبر 
القبلة أنه لا يأتي بسجدتي السهوء وإن كان لم يخرج عن المسجد. < 
< وذكر في «الأصل»: بعد هذه المسألة بمسائل أنه يأتي بهما قبل أن يتكلم ويخرج 
من المسجد وإن مشى وانحرف عن القبلة» وبه قال بعض المشايخ . ظ 

وأشار محمد رحمه الله في مسألة أخرئ إلى ما يدل على هذاء فإنه قال: إذا سلم 
ابي لوديا م سوم بم ا لو ا ليد 
استدير القبلة» وعامة المشايخ على أنه لا يأتي بها متيل استدبر القبلة؛ لأنه انحرف عن 
القبلة من غير عذر. ومثل هذا الانحراف يخرجه عن حرمة الصلاة. 


() روي الحديث بلفظ: («وتحليلها التسليم؟» أخرجه أبو داود في الطهارة حديث اك2 والترمذي في 
الطهارة حديث 7ه وار بن ماجه في الطهارة حديث 279/0 والدارمي في الطهارة حديث ل/ا18 . 


1ه كتاب الصلاة 


| كما لو انحرف عن القبلة على ظن أنه لم يمسح رأسه, ثم تذكر أنه كان قد مسح 
رأسه وهو في المسجد بعدء فإنه يستقبل الصلاة» وإن تكلم أو خرج من المسجد لا ياتي 
بهما؛ لأنه خرج عن حرمة الصلاة على الثبات وبقاء حرمة الصلاة شرط لأدائهماء ولا 
تفسد صلاته؛ لأن سجود السهو ليس بركن» بل هو واجبة» وترك الواجب لا يوجب فساد 
الصلاةء وإن كان في مكانه ذلك فيدا له أن يسجد وفي القوم من تكلم أو خرج من 
المسجد ومنهم من لم يتكلم ولم يخرج من المسجد فعلئ من لم يتكلم أن يتابعه فيهماء 
ولا شيء على من تكلم؛ لآن الذي تكلم أو خرج من المسجد خرج عن حرمة الصلاة بعد 
أداء اركانها والفراغ منها. فلا شيء عليه والذي لم يتكلم وهو في مكانه بعد لم يخرج 
عن حرمة الصلاةء فيلزمه المتابعة. فإن كان من نيته حت سلم أن يسجد السهو فلم يسجد 
حرا ار الي ل ل ل وإن لم يتكلم ولم 
يخرج من المسجد وكان في مجلسه ذلك حرا تذكن عليه أن السهوة فإنه يسجدهما. 


نوع آخر 
في كلام السيو 

إذا سلم في الظهر على رأس الركعتين ساهيا مضل على صلاته؛ ال 
السهوء وسلام السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة» ويسجد للسهو؛ رار كد بر 
أركان الصلاة عن وقته» وقوله مضيا على صلاته استحسان . ظ 

والقياس وهو: أن سلام الساهي ككلامه» ولو تكلم ساهياً فسدت صلاتهء فكذلك 
إذا سلم ناسياً يدل عليه أن سلام العامد جعل ككلامه وإن وجد في غير موضع السلام 
فكذلك سلام الناسيى وجب أن يجعل ككلامه . 

الاي الى وا تم يم لود لد الركعتين من الظهر 
اها : ثم قام فأتم صلاته. ولأن السلام ليس بكلام محض» والجاتعي كام جمدي 
الذكرع وإنه ما يجزىء في السجدة» ولو كان كلاماً محضاً لم يصلح في الصلاة» فثبت أنه 
لحب كر دو رح و رن الحاو عر امج عا بد خط بويا ارات لمات 
عينا جهة الذكر ولم تفسد صلاته؛ وفي حالة العمد عيّنًا جهة الكلام وأفسدنا صلاتهء 
ويجوز أن يكون الكلام واحداً ويختلف الحكم بالقصد. 

ألا ترئ أن الجنب إذا قال: الحمد لله رب العالمين» وأراد به الشكر جاز له ذلك 
من غير كراهة. وإن أراد به تلاوة القرآن كره له ذلك؛ جاتو لجراي ا خاات لفصد 
وإن كان الكلام لهذا كذا ها هنا. 


ثم السهو عن التسليمة؛ لا يخلو التسليع عن أحد الوجهين : 

إما إن وقع في أصل الصلاة أو في وصفهاء إن وقع في أصل الصلاة يوجب فساد 
الصلاةء وإن وفع في وصف الصلاة لا يوجب فساد الصلاة. 

بيان الأول: إذا سلم في الركعتين [481ب/١]‏ على ظن أنه في صلاة الفجر أو في 


ش كتاب الصلاة ظ اه 


الجمعة أو فى السفرء مليوس ا الى ريو ااي السام ار رن 
الركقعيو ودوهدا :راض الركعتين ه نهدا في التسليم وقع في أصل الصلاة» وكان هذا سلام 
عمد في أصل وسط الصلاة» رسع ل ف لا ول و عه دوه لبتي 


وبيان الثاني: إذا سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعة لا تفسد صلاته؛ لأن 
في زعمه أن الواجب عليه التسليم على رأس الرابعة» وفي زعمه أنه أتمها أرتعاء: فإذا 
ظهر أنه لم يتم لكون هذا يدا وقع في وصفف الصلاة.ء لأن تمام الشيء وصمهء وكان 
هذا سلام الساهي فلا تفسد صلاته» فعليه أن يقوم ويصلي ركعتين ويسجد سجدتي 
السهو؛ لأنه آخر ركنه . 

ومما يتصل بهذا الفصل 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا سلم ساهياً وعليه سجدة» فهذه المسألة لا 
تخلو إما أن يكون عليه سجدة تلاوة أو سجدة صلبية أو سجدة سهوء وأيا ما كانء فإنه 
يأتي بها؛ لأنه في حرمة الصلاة بعد؛ لأن سلام الساهي لا يجزئه عن حرمة الصلاة» وإذا 
لم يخرجه عن حرمة الصلاة صار وجود هذا السلام والعدم بمنزلة. ولو لم يوجد السلام 
أليس إنه يأتي بها ال وا يي بن اللا د لكاي شرا 
أو سجدة صلبية ترتفض القعدة؛ ؛ لأن القعدة شرعت بعدهما والإتيان بهما يوجب في رفض 
القعدة ضرورة» ثم هذا الإشكال في السجدة الصلبية؛ لأن الصلبية ركن» والقعدة الأخيرة 
فرضء. ورفض السئن قبله جائز كما في الجمعة مع الظهرء فإنه يجوز رفض الظهر 
بالجمعة؛ لأنه فرض مثل الظهرء وإنما الإشكال في سجدة التلاوة؛ لأن سجدة التلاوة 
واجبة» والقعدة الأخيرة فرض» ولا يجوز رفض الفرض بالواجب كما لو تذكر القنوت 
في الركوع؛ء فإنه لا يعودء لأنه مت عاد صار قضاء الركوع بالواجبء» فلا يجوز وقد فقد 
ها هنا وجهه؛ لأن القعدة الأخيرة وإن كانت فرضاً إلا أنه لم يتم ما لم يخرج عن 
الصلاة؛ لأن القعدة ما شرعت بعينها وإنما شرعت للخروجء فإن الخروج عن الصلاة لا 
يصح بدون القعدة فما لم يوجد ما هو المقصود من القعدة. فإنها لا تتمء وإذا لم يتم 
حقيقة جاز رفضها بالتلاوة» لأن رفض الفرض قبل التمام لمكان الواجب جائزء كمن 
شرع في الظهرء فصلى ركعة أو ركعتين ثم أقيمت الصلاة» فإنه يتركها ويشرع مع الإمام 
في الجماعة ليدرك فضيلة الجماعة» والجماعة سنة» فلما جاز رفض الفرض قبل التمام 
لمكان السنة». فلما كان الواجب أولل بخلاف ما لو ترك القعدة الأول ثم تذكر بعدما 
استتم قائمأء فإنه لا يعود؛ لأن القيام مشروع نفسهء فإذا وجد أدنئ ما يطلق عليه اسم 
القيام تم الركن في نفسهء فلو عاد إلى القعدة يصير رافضاً للركن بعد التمام لمكان 
الواعبي» وهذا ل عور اي ا 
اسم الركوع وهو انحناء الظهر تم الركن في نفسه لوجود نفسه. < 

فلو قلنا: إنه يعود إلى القنوت يصير رافضاً للركوع بعد التمام لمكان الواجبء وإنه 


5أه كتاب الصلاة 


لا يجوزء فلا يعد فى إحدئ الروايتين حتى لو تذكر قبل أن تم انحناء'' نه انأقه وه 
إلى القنوت باتفاق الروايات. 

وكذلك إذا تذكر”'". . . قبل أن يستتم قائماء فإنه يعود إلى القعدة على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله . 


فإن قيل: هذا يشكل بما لو تذكر السورة في حالة الركوع فإنه يعود إلى السورة 
ويرتفض الركوع ؛ وقراءة السورة واجبة والركوع ركنء بينا قراءة السورة واجبة قبل أن 
يقرأهاء فأما متم عاد إليها تصير فرضاً كما لو قرأ الفاتحة والسورة قبل أن يركع؛ لآنه 
الى عدوا لبور ترا ارو لحرن تجو الكل ترس 4“قاذا عاد إليها ضير 
فرضاًء فلو ارتفض الركوع إنما عض عرص يثلث فإنه جائز بخلاف القنوت والقعدة 
الأوليا ؛ لأنه وإن عاد إليهما لا يصيران فرضاً بل يكونان واجبأء فإن قعد لو تذكر سجدة 
التلاوة في حالة الركوع يعود إليهاء وإن صار تاركاً الفرض لمكان الواجب» فإن سجدة 
0 بين والركوع ركن . 

: يعود إليهاء ولكن لا يرتفض الركوع» بل يبقئ الركوع معتبراً بعد العود حتئ 

اس بين قذل أ ا يضر وا نهنا لكوع باعرد إلى الثلاوة 
وإنما يصير تاركأ الفرض» وترك الفرض لمكان الواجب جائزء كما لو قرأ في حالة القيام 
سجدة التلاوة» فإنه يأتي بها وإن صار تاركأ للفرض كذا هنا . 

ورأيت في موضع آخر أن في ارتفاض القعدة #بالعوفة إن ماحد الل 9 
رواية» وهو اختيار شمس الآأئمة السرخسي رحمه الله : لا ترتفض. وإن كان عليه سجدة 
عرد ارا نكن الجاد رار رخص نقد ؛ لأن محله بعد الفراغ من القعدة 
والسلام إلا أن ارتفاع السلام به للضرورة حتول يكون مؤدياً فى حرمة الصلاة: ولا ضرورة 
إلى ارتفاع القعدة به» حتيل لو تكلم بعد ما سجد قبل أن يقعد فصلاته تامة. 

وإذا سها عن قراءة التشهد في القعدة الأخيرة حتى سلم ثم تذكرء فإنه يعود إلى 
قراءة التشهد؛ لأنه ترك واجباً وقد أمكنه التدارك؛ لأن سلام السهو لا يخرج عن حرمة 
الصلاة» فقد أدرك الواجب في محله فيأتي به» وإذا عاد إلى قراءة التشهد هل ترتفض 
القعدة؟ حتى لو تكلم قبل أن يقعد بعدها هل تفسد صلاته؟ 

ذكر الشيخ الإمام شيخ الأئمة الحلواني» والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
رحمهما الله في شرح كتاب الصلاة: أنه ترتفض القعدة كما ترتفض إذا عاد إلى سجدة 
التلاوة والصلبية» وذكر الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمة الله 
عليه فى «فتاويه»: أنه لا ترتفض القعدة». قال إلى أن ترتفض قال : فإن قراءة التشهد واجبة 
ومحلها قبل الفراغ من القعدة» فالعود إليها يرفع القعدة كما يعود إلى الصلبية» وسجدة 
التلاوة. ومن قال: فإنه لا ترتفض يقول في سجدة التلاوة والصلبية : إنما ارتفضت القعدة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة /ااه 


بالعود إليها ؛ ؛ لأنه عاد إلى بين موضعه قبل القعدة» فيصير رافضاً للقعدة. هذ المع لا 
عار هنا لآ محل اليد القسدة قالعود إله لأ يضير.رائفا القعدة: 

وذكر في «النوادر»: أن من نسي التشهد حت يسلم ثم تذكرء فجعل يقرؤه» فلما 
قرأه بعضه ندم فسلم قبل تمامه. 

قال آبق يؤسفه وميه الله : تفسد صلاته؛ لأن القعلة الأولى قد ارتفضت بعوده إل 
قراءة التشهد وقد سلم قبل تمام القعدة الثانية» فتفسد صلاته. 

وقال محمد رحمه الله: لا تفسد صلاته؛ لأن قدر ما قرأ من التشهد يرتفض من 
القعدة الأولى فأما ما ورده لا يرتفض» فإنما سلم عن قعود تام فتجزيه صلاته . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ولهذا نظير اختلف فيه 
الختا رون ل اوكرات اط لح الحاتئيدة أو السزرر جر زر ار اتن لي 
ركوعه فانتصب قائماً ليقرأ * ثم ندم قبل القراءة. فسجد ولم يعد للركوع منهم من قال: 
تفسد صلاته؛ لآنه قد ارتفض ركوعه حتول انتصب ليقرأء ونيم عن اك . لا تفسد صلاته 
[:8/ 001 اعد لا ونففي : اااي اسار اس سير 
ينتقض ركوعه . 

قال شمس الائمة هذا رحمه الله وذكر فى «النوادر» أنه إذا تلا آية السجدة بعدها 
قدر التشهد فإنه يسجد لها ويعيذ القغدة» والقعدة الأولئ ترتفض يسجوده» حترل إنه لو 
سجد لها ولم يعد القعدة فسدت صلاتهء لأنه سلم قبل سجدة قال رحمه الله: ومن 
ا رحمهم الله من لم يأخذ بهذه الرواية» وقال: ها هنا لا ترتفض القعدة وإنما 
ترتفض في سجدة سبق القعدة وجويهاء وإذا 8 هظ*5 ''' وعليه سجدة فقط قطع صلاته 
ل ل ل ا ا ديات كن نوترك 
الركن بفسد الضلاة 0530 ''' كان المتروك سجدة تلاوة فليس عليه إعادة الصلاة» 
وكذلك إذا كان السعروك قراءة العشهيل؟؛ لأن قراءة التشهد واجبةء وترك الواجب لا 
وحن ميات 

وفي «الأصل)»::إذا:سلو فى الزايغة ستاعيا بعة قعوفه مقتداز التشتيند بولم يقرا 
التشهدء فإن عليه أن يعود إلى قراءة التشهد لما مرء ثم يسلم ويسجد للسهو ويتشهد 
ويسلمء ولو سلم وهو ذاكر أنه قعد قدر التشهد لكنه لم يقرأ التشهدء ٠‏ نم تذكر أن عليه 
سجدة التلاوة لا يعود؛ لأنه سلام عمدء وصلاته تامة؛ لأنه لم يرك ركنا . 

وكذلك لو سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة ؛ اواك اه حيدم فإنه لا 
ا 0 وصلاته تامة. 

وفي «الأصل» أيضا إذا نهضن مز ال كيه ساهياً فلم يستتم قائماً ح: حتول ذكر فقعد 
فعليه سجود السهو. 


)1١(‏ بياض بالأصل. 


ماه كتاب الصلاة 


ان وجل صا ركتين من الطور اظاء إلى الله فل آنا بتحلتاقان اتوي “نه 
ينظر إن استتم قائماً يعني استوئ قائماً ؛ ثم تذكرهء فإنه يمضي في صلاته ولا يعود إلى 
و اي أما لا يعود لآن القيام ركن والقعدة واجبة أو سئّة. والسمى نز 
العرات فق د الرقه لأجل الواعمه أن الفتك. بكلا ف العووة الأغيوة: لأن. للك در فين 
ورفض الشيء بمثله جائز: . . .7 سجود السهو؛ ؛ لأنه ترك واجبأ من واجبات الصلاة أو 
سنا بحم ساد ا له 
للسهو . 

وأصل هذا ما روي عن النبي عليه السلام أنه قام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد 
فسبحوا له فعاد» وروي أيضاً لم يعد ولكن سبح نقامواء 

ووحه الترقق يق السديفين ا نمابروى الدعاة كان لم سك ثاتماء وما روي أنه 
لم يعد كان بعدما استتم قائمأ ويسجد للسهو لأنه بالتحريك للقيام غير تسليم الصلاة» 
فيلزمه سجود السهو. 

وذكر أبو يوسف رحمه الله في «الأمالي»: أنه إذا تذكر قبل أن يستتم قائماً إن كان 
إلى القعود أقرب فإنه يعود ويقعد؛ لأنه كالقاعد من وجهء وإن كان إلى القيام أقرب لا 
يعود كما لو-استتم قائماًء ولو كان إلى القعود أقرب وعاد وقعد هل يلزمه سجود؟ حكي 
أذ الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه لله أنه قال: : لا يلزمه سجود السهو؛ ؟ لأنه 
إذا كان إلى السجود أقرب فكأنه لم يقم. وقال غيره: يلزمه سجود السهو؛ لأنه أخر 
الواجب عن وقته لما اشتغل بالقيام. فبلزمه سعجود السهو: كذا ذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله قال شمس الأئمة: ومشايخنا رحمهم الله استحسنوا 


رواية أبي يوسف . 

قال: نسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولئ أو في الركعة الثانية وقرأ السورة ثم 
تذكر فإنه يبدأ فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة هكذا ذكر في «الأصل»» وروى الحسن 
عن أبي يوسف رحمة الله عليهما : أنه يركع ولا يقرأ الفاتحة؟ لآن فيه بعض الفرض بعد 
التمام لمكان الواجب؛ لأ قراءة السورة وفيت ترقا وقراءة الفاتحة واجبة. 

وجه ظاهر الرواية: أن باعتبار الحال هذا بعض الفريضة لأجل الفرض» فإذا قرأ 
الفاتحة تصير جميع القراءة فرضا وصار كما لو تذكر السورة في الركوع فإنه يرجع إلا أن 
أبا يوسف رحمه الله: إنما يمنع تلك المسألة على قياس هذه المسألة . 

في «المنتقئ»: إبراهيم عن محمد رحمه الله: رجل تشهد في الركعتين من الظهر ثم 
تذكر أن عليه سجدة من صلب الصلاة» فسجدهاء قال: إن كانت السجدة في الركعة 
الأول لم يعد التشهدء وان كانت هن الركعة الغائية اعاة التشهد من أي ركعة كانت 
السجدة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 8ه 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف رحمه الله: رجل صلى ركعة ونسي سجدة 
منها ثم تذكرها وهو ساجد في الثانية قال: إن شاء رفض هذه السجدة التي هو فيها وسجد 
الت بع عليه كر عاد إلى ما كان فيها وأربعاً اعتد بها ورفع رأسه منها وسجد التي هي 
عليه ثم يمضي في صلاته. ورواه عن أبي حنيفة وطح سج و بو تلقام 
قال أبو يوشك رحهنة: الله" : إن شاء اعتد بها ورفع رأسه منهاء ثم سجد التى هي عليه ثم 
سجد سجدتي الركعة الثانية» وسجد سجدتي من السهوء. وإن شاء رفض ركوعه وسجد 
السجدة التي عليه ثم أعاد القراءة الثانية اه 
وكذلك إن كانت السجدة التي تركها من الثانية تذكرها وهو راكع في الثالثة فعلى نحو 
ما بينا في الركعة الثانية» وإن كان رفع رأسه من الركعة الثانية في الفصل الأول أو من الركعة 
الثالثة في الفصل الثاني ثم تذكر السجدة التي عليه لا ترتفض هذه الركعة؛ لأنها ركعة تامة 
وإن لم يكن بعينها سجدة ويسجد التي عليه ثم يسجد لهذه الركعة سجدتين . 
نوع آخر 
فيمن يصلي التطوع ركعتين ويسهو فيهما ويسجد لسهوه بعد السلام ثم أراد أن يبني 
عليها ركعتين أخراوين . 
قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : عن أبي .حنيفة رحمه الله : فى رجل 
صلى ركعتين تطوعاً وسها فيهما وسجدة لسهوه بعد السلام ثم أراد أن يبني عليهما ركعتين 
أخراوين : لم يكن له أن يبني» لأنه لو فعله فقد أبطل سجود السهو لوقوعها في وسط 
الصلاة. 
لس ل ل ا ا ل رو ييه ثم نوى 
الإقامة» فإنه ملزم لإتمام صلاته؛ لآأن هناك إن حصل سجود السهو في وسط الصلاة 
ولكن بمعنى شرعي لا يفعل. . . .7 باختياره. 
وحقيقة الفرق بينهما: : أن السلام يحلل في جميع المواضع ثم بالعود إلى سجود 
السهو يصير عائداً إلى حرمة الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لضرورة أن 
يكون مصيورة لعسيو وديا إلى حرمة الصلاة» وهذه الضرورة فيما يرجع إلى إكمال تلك 
الصلاة ة لا فيما يرجع إلى صلاة أخرئ» ونية الإقامة عملها في إكمال تلك الصلاة» ٠‏ فتظهر 
عود الحرمة في حقهاء فأما كل شفع من التطوع صلاة على حدة» فلا يظهر عود الحرمة 
في حق شفع آخرء فلهذا لا يبني عليهما ركعتين» ولو أنه بن عليه ركعتين أخراوين 
[84ب/١]‏ جازء وهل يعيد سجدتي السهو في آخر الصلاة؟ 
ظ فيه اختلاف المشايخ» والمختار أنه يعيد؛ لأن الشفع الثاني بناءً على التحريمة التي 
يتمكن فيها السهو فلا يمنعه من أداء سجود السهو. 


() بياض بالأصل . 


د “م كتاب الصلاة 


ومن هذا الجنس 

لو صلى ركعتين تطوعاً فسها فيهاء وتشهد ثم قام وصلى ركعتين أخراوين فعليه أن 
يسجد للسهو في الأولين إذا سلم؛ لأن الشفع الثاني بناءً على التحريمة التي تمكن فيها 
السهوء فلا يمئعه من أداء سجود السهو. 

ومن هذا الجنس 

رجل افتنح التطوع ونوى ركعتين فصلى ركعتين وسها فيها ثم بدا له أن يجعل صلاته 
أربعاً فزاد عليه ركعتين أخراوين» فإنه يجب عليه سجود السهو في آخر صلاته؛ لأن الشفع 
الثاني بناءً على التحريمة التي تمكن فيها السهو» فلا يمنعه من أداء سجود السهو. 

نوع آخر 

فيمن يصلي الظهر أو العشاء ويسلم وعليه سجدة صلبية وسجدة سهو وسجدة تلاوة 

رجل صلى العشاء ء فسها فيها وقرأ سجدة التلاوة فلم يسجدهاء وترك سجدة من 
ركعة ساهياً ثم سلمء والمسألة على أربعة أوجه. 

إما إن كان تالضنا الكل أو عنافهدا للكل اوقاسيا للتلاوة فاهدا للعوليية اوهل 
العكين . ظ 
أما على الوجه الأول: لا تفسد صلاته بالاتفاق؛ لأن هذا سلام السهو وسلام 
السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة على ما ذكرنا . 

وفي الوجه الثاني والثالث: تفسد صلاته بالاتفاق لما ذكرنا أن سلام العمد يخرجه 
عن حرمة الصلاة. 

وفي الوجه الرابع ‏ فكذلك في ظاهر الرواية؛ تان عونل خا دوروى أصضععات 
«الإملاء» عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا تفسد صلاته . 

ووجه ذلك الرواية: أن "سكول العلاواة من الواجبات لا من الأركان فسلامه فيما هو 
ركن سلام سهو وذلك لا يفسد الصلاة. 
ووجه ظاهر الرواية وهو : أنه سلم وهو ذاكر لواجب يؤدى قبل السلام وكان سلامه 
قطعاً لصلاته؛ وإنما قطعها قبل إتمام أركانهاء ولأنا لو لم نفسد صلاته حتئ يأتي 


لم0 ا ارون أن يقول يأتى بسجلة التلاوة بعد السلام ادا أيضاًء لحقاء 
التحريمة. ولا وجه إلى ذلك» فقد سلم وهو ذاكر للتلاوة وكان قطعا في حقه. ! 
قال شمس الأئمة رحمه الله: وصاحب «الكتاب» ذكر في (شرحه) معني آخر فقال : 


لأن التلاوة وإن لم تكن فرضاً ولكن العود إليها يوجب القعدة ة لما ذكر من أن العود إلى 
سجدة التلاوة يرفض القعدة. وتلك القعدة ة فرض» فإذا كا يعنت نرضيا ويؤدى إليه 


استوى الصلبية فصار كأنه ترك ركعتين وسلم وهو ذاكر 2 ناس للآخرء وهناك 
صلاته فاسدة فكذلك هنا. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة ااه 


نوع آخر 
من هذا الفصل في المتفرقات 


رجل يصلي المغرب فيجيء رجل ويقتدي به يصلي المغرب تطوعاً» فقام الإمام إلى 
الرابعة ناسياً ولم يقعد على رأس الثالثة وقيد الرابعة بالسجدة وتابعه المقتدي في ذلك». 
قال: فسدت صلاة الإمام فرضاً لا نفلاً عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله. 
ولا يقال على هذا بأن صلاة 5 الإمام انقلبت نفلا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله : فينبغي أن لا تفسد صلاة | لمقتدي؛ لأنا نقول : صلاة الإمام وإن صارت نفلا 
إلذ أنيا كانت فرضا ٠‏ قصار في الحكم منتقلاً من تحريمة الفرض إلى تحريمة النف| 
كأنه صلى صلاتين بتحريمتين» وصار المقتدي كأنه صلى صلاته 0207 
ومن عليه سجود السهو'في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتئ طلعت الشمس وكان 
ذلك بعد السلام لم يسجد» وكذلك إذا كان في قضاء الفائئة فلم يسجد حتى احمرت 
الشمس لم يسجد؛ لأنها تجب لجبر نقصان مجزى حتوا يجزىء القضاء؛ لأن الإكمال 
عليهء والقضاء ء لا يصح في هذا الوقت. 
وسو ماي ينار بار لاد عرز يدينه 1لا سور عليه وروا ا ا 
ذا ا لآثلة سسوه الشهر لا يوجهب ساد الضلاة : [ 
وإذا سها في الجمعة وخرج الوقت بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو سقط عنه السجود 
وإذا ترك الصلاة ترك العشاء وقضاها واوا وأمّ وخحافت ساهياً بالليل ناسياً وقضاها في النهار 
وأم فيها وخافت ساهياًء كان عليه السهوء. وينبغي أن يجهر ليكون القضاء وهل وقق الأدائة: 
وإن أم ليلاً في صلاة النهار يخافت ولا يجهرء وإن جهر ساهياً كان عليه السهوء ولو أم في 
النل و خاقع سفعيدا نقد أسايوإن اساي فعليه اليو إذا سبق الحدث 
بعدما سلم قبل أن يسجد لا السهو توضأ وعاد وأتم الصلاة؛ 
لأن حرمة الصلاة ناهية» وساتحا د ال عد الواصرة 
وإذا أحدث الإمام وقد سها فاستخلف رجلاء سجد ختليفته للسهو يعد السلام؛ 
لقيامه مقام الأول وإن سها خليفته فيما يتم أيضاً كاه سجنتان لسهوه ولسهوه الأول» 
كما لو سها الأول مرتين» وإن لم يكن الأول سها وإنما سها خليفته؟ لأن الأول صار 
مقتدياً بالباقي كغيره من القوم» فيلزمه سجدتا السهو لسهو إمامه. 
آلا ترى أنه لو أفسد الصلاة على تفسة فسدت صلاة الأول» فكذا السهو الثاني . 
نتمكن النقصان في صلاة الأول ولو سها ع اند لا معت دير ينا 1 
لأنه مقت بالثاني . 


وإذا سلم المسبوق حتئ سلم الإمام ساهياً بنئ على صلاته» وعليه سجود السهوء 


بووقبل ما سجد سجدة واحدة 


() بياض بالاصل.. 


فد | كتاب الصلاة 


أما البناء ؛ فلأن هذا سام سهوء وإنه لا يخرجه عن حرمة الصلاة. 57 وجوب سجدة 
السهو فلانه مت سلم الإمام صار هو كالمنفرد وقد سها حتئ سلم قبل هذا فتلزمه سجدة 
السهو قبل هذا إذا سلم بعد الإمام. فأما إذا سلم مع الإمام فلا سهو عليه؛ لأن الإمام لم 
يخرج عن الصلاة بعدء فكان كانه سها خلف الإمام . 


إذا لم يرفع المصلي رأسه من الركوع حت خر ساجداً ساهياً جازت صلاته في قول 


المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم ذكرها في الركوع أو في السجود أو 
فى القعود, فإنه يخر لها ساجداً ثم يعود إلى ما كان. يعيذه ال تتحينا نغ وإن لم يعد 
جازت صلاته. وإن أخرها إلى آخر صلاته أجزأه؛ لأن الصلاة واحدة» وإن كان إمام 
فصلويل ركعة وترك فيها سجلة. وصلى ركعة أخرئ وسجد لها وتذكر المتروكة في 
ارتفضت فيعيدها استحساناً» فأما ما قبل ذلك إلى المتروكة [185/ ....2'7]١‏ وبعض إن 
كان ما تخلل بين المتروكة وبين الذي تذكر فيه ركعة تامة لاا يرتفض باتفاق الروايات» فلا 
يلزمه إعادة ذلك» وإن لم يكن ركعة تامة فكذلك فى ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبى 
حنيفة رحمة الله عليهما أنه يرتفض . 


إذا سلم الإمام وعليه سجدة التلاوة فتذكر من مكانه بعدما تفرق القوم فإنه يسجد 
للتلاوة ويقعد قدر التشهد. فإن سجد للتلاوة ولم يقعد فسدت صلاته لارتفاض القعدة 
أيضاً باتفاق الروايات. وفي رواية على ما مرء ولا تفسد صلا”' 2.0 لانقطاع 
المتابعة يصلي الأربع إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الثالثة وتذكر أنه لم يسجد في 
الثانية إلا سجدة واحدة فإنه يسجد تلك السجدة ثم يتشهد''؟.... ثم يسجد الثالثة 
سجدتين ثم يتم صلاته؛ لآن عوده إلى السجدة المتروكة لا يرتفض الركوع بعد تمامه. 
وهذا إنما يستقيم على ظاهر الرواية على ما ذكرنا في المسألة المتقدمة» ويلزمه السهو؛ 
لأنه أخر السجدة في الركعة الثانية عن محلها . 

وإن تذكر وهو راكع في الثالثة أنه ترك من الثانية سجدة؛» فإنه يسجد السجدة 
المتروكة ويتشهد ثم يقوم ويصلي الثالثة والرابعة بركوعهما وسجودهما؛ لأن الركوع 
والسجود قبل التمام قابل للرفضء» فإذا"'2... من الركوع من الركعة الثالثة أن عليه سجدة 
الركعة الثانية وعاد إليها فقد ارتفض هذا الركوع» فيجب إعادته بخلاف ما بعد رفع الرأس 
من الركوع؛ لأن الركوع قد تم بعد رفع الرأس منهء والركوع بعد التمام ليس بقابل 
للرفض على ظاهر الرواية . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 1ه 


الفصل السادس والعشرون 


في مسائل الشك. وفي الاختلاف الواقع بين الإمام 
والقوم في مقدار المؤدى 


قال محمد رحمة الله عليه في «الأصل»: إذا سها ولم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً 
وذلك أول ما سها استقبل الصلاة» قال عليه السلام: «من شك في صلاته فلم يدر اللانا 
أو أربعاً فليستقبل)0؟, ولأن الاستقبال لا يريبه» والمضي بعد الشك يريبه» وقال 
عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك2”"©» ولأنه قادر على إسقاط ما عليه من الفرض 
بيقين من غير شك فيلزمه ذلك قياساً على ما لو شك في أصل الصلاة أنه صلى أو لم يصل 
وهو فى الوقت لزه أن يعنلى».وقياس] على ما لوثرك صيلاة وانعلدة في يوع وليلة ولا ندري 
أيّة صلاة ...0 يصلي خمس صلوات حت يخرج عما عليه بيقين» وكذلك ها هنا . 

وإن بقى ذلك غير مرة تجزىء الصلاة وليتم الصلاة على ذلك» لحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : من شك في صلاته فليتحرٌ الصواب:”*', ونا 
لو أمرناه بالاستقبال يقع له الشك ثانيا وثالثا إذا صار ذلك عادة لهء فتعذر عليه المضي 
في الصلاة» فلهذا يجزىء» فإن وقع تحريه على شيء أخذ به وإن لم يقع تحريه على 
شىء أخذ بالأول؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال رسول الله كَل : «من 
تاك فى اذ نه قلبا شنل: الأول)227 ولان اللأدا واج عليه ريقج د قاذ رغ هد اليقين 
إلا بيقين مثلهء وذلك في الأقل» إلا أن في كل موضع فتوهم أنه أخر صلاته يقعد لا 
محالة؛ لآن القعدة الأخيرة فرضء» والاشتغال بالنفل قبل إكمال الفرض يفسد الصلاة. 

ثم اختلف المشايخ في معنول قوله : أول ما سهاء قال بعضهم : معناه: أنه أول سهو 
وقع له في عمره ولم يكن سها في صلاته قط من حيث بلغ فها هنا استقبل الصلاة» فأما 
إذا وقع له ذلك في شيء من الصلوات فإنه يتحرى. وقال بعضهم: معناه أنه أول سهو 
وقع له في تلك الصلاة» فإن ها هنا يستقبل» وإن وقع ذلك مرة أو مرتين يتحرى ويبني 
على "الأول :والاول: أشة:. 

ثم الشك لا يخلو إما إن وقع في ذوات المثنل كالفجر أو في ذوات الأربع كالظهر 


. 107/7 أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في القيامة حديث 1518» والنسائي في الأشربة حديث »51/1١‏ والدارمي في البيع 
حديث 077 7. 

(0) بياض بالأصل . 

62 أخرجه البخاري في الصلاة حديث 25٠١‏ ومسلم في المساجد حديث 2515 وأبو داود في الصلاة 
حديث »٠١ ٠١‏ والنسائى فى السهو حديث »١74٠‏ وابن ماجه فى الإقامة حديث ؟7١7١.‏ 

(0): الحديفالء الجده بهذا الفط فى كم الحديت التن بين يدق 


05 كتاب الصلاة 


والعصرء أو فى ذوات الثلاث كالمغرب» وإن وقع الشك في صلاة الفجر فلم يدر أنها 
لم يقع تحريه على شيء وهو قائم يبني على الأول ويجعلها أولئ. يتم تلك الركعة» ثم 
يقعد لجواز أنها ثانية» ثم يقوم ويصلي ركغعة أخرى ويقعد لجواز أن ما صلى كان أولئ 
وهذه ثانيته ثم يسلم لأنها ثانيته حكماء وإن شك في الفجر أنها ثانية أو ثالثة عمل 
بالتحري كما ذكرناء اتيت ري عا نيه رإر ا كإسواتها فإنه يقعد في الحال ولا 
يركع ؛ لجواز أنها ثالنته . | 

فلو قلنا : إنه يمضي ولا يقعد فقد ترك القعدة غلن رامن الركفتين انتفسك صبلا له 
فلهذا قال: لا يمضي ثم يقوم ويصلي ركعة أخرئ يقعد لجواز أن القيام الذي رفضها 
بالقعود ثانيته وقد ترك ذلك» فعليه أن يصلي ركعة أخرئ حتئ يتم صلاتهء وإن كان قاعدا 
والمسألة بحالهاء فإنه يتحرى في ذلك إن وقع تحريه أنها ثانيته مضت صلاته على 

وإن وقع تحريه أنها ثالثته يتحرئى في القعدة إن وقع تحريه أنه قعد على رأس 
الركعتين يمضي على صلاته على الوجه الذي عرف . 

وإن وقع تحريه أنه لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته؛ لأن القعدة على 

س الركعتين فرض وقد ترك ذلك. وترك الفرض يوجب فساد الصلاة. وإن لم يقع 


0 دوه فلات أيفاة لأنه سيل أنه تعد على .راس الركيده الفوحف علا 
د با بد عدن فدارت الصلاة بين الصحة والفساد. فتفسد على ما 


وإن وقع الشك في ذوات الأربع أنها الأولى أو الثانية عمد بالتحري كما ذكرناء 
فإن لم يقع تحريه على شيء يبني على الأول» فيجعلها أولئ ثم يقعد لجواز أنها ثانيته 
فتكون القعدة فيها واجبة» ثم يقوم ويصلي ركعة أخرئ لأنا جعلناها في الحكم ثانيته ثم 
يقوم ويصلي ركعة أخرئ ويقعد لجواز أنها رابعته» والقعدة على رأس الرابعة فرض . 

وكذلك إذا شك أنها الثانية أم الثالثة عمل بالتحري كما ذكرناء فإن لم يقع يجزيه 
على شيء يقعد في الحال لجواز أنها رابعته ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأنها 
جعلناها رابعته. فالحكم وإن وقع الشك في ذوات الثلاث فهو على قياس ما ذكرنا في 
ذوات المثنل والأربع» وهذا كله إذا وقع الشك في الصلاة. 

وأما إذا وقع الشك بعد الفراغ من الصلاة بأن شك بعد السلام في ذوات المثنيا أنه 
صلى واحدة أو شك في ذوات الأربع بعد السلام أنه صلى ثلاث أو أربعأء أو في ذوات 
الثلاث شك بعد الصلاة أنه صلى ثلاثاً أو ثنتين» فهذا عندنا على أنه أتم الصلاة حملا 
لأمره على الصلاح. وهو الخروج عن الصلاة في أولته . 


(؟) بياض بالأصل. 


كتاب الصلاة ظ هه 


ولو شك بعد ما فرغ من التشهد في القعدة الأخيرة على نحو ما بيناء فكذلك 
الجواب عمل على أنه أتم صلاته هكذا روي عن محمد رحمه الله . ض 

وفى «ثوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله فيمن نسى ثلاث [4860ب/١]‏ 
سجدات أو أكثر من صلاته» فإن كان ذلك أول ما وقع له في صلاته استقبلهاء وإن كان 
يقع له ذلك كثيراً مضل على أكثر رأيه فيه. وإن لم يكن له في ذلك رأي أعاد الصلاة. 
هكذا ذكر ها هناء قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله : هذا خلاف ما ذكره محمد رحمه الله 
في كتاب الصلاة. ع ل أربعاً وتفكر في ذلك تفكراً 
ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات فإن لم يطل تفكره حتئ لم يشغله تفكره ه عن أداء ركن 
بأن يصلي ويتفكر فليس عليه سجود السهو؛ لأنه لم يؤخر ركنا ولم يترك واجبا لم يؤخره 
وإن طال تفكره حت شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو في سجود فيطول في 
37 لقم وروي عرو نا للددرا لفكي افعليف متعوة الندهو معنا نا . 

وفي القياس: لا سهو عليه؛ لأن تفكره ليس إلا إقامة القيام أو الركوع أو السجودء 
وهذه الأذكار سئةء اوتأخير الأركان بسبب إقامة العنة لا ترعبه اليو كها ل يعت 
الإساءة إذا كان عمداً. 

وحة.] لاتشتحسان: أنه أخر وانهيا رركا جاه ا سمي نان الما نل ع 
التفكق» والتفكيو لسن فق اعمال الفناة 3 «تتلويه سخرة المهوء كما لو زاد ركوعاً أو 
سجدة فى صلاته بخلاف ما إذا أطال الركوع أو السجود أو القيام ساهياً حيث لا يلزمه 
سجود السهو؛ لأن التأخر حصل بفعل هو من أفعال الصلاة» وذلك سنة وإن لم يكن 
واجباً وتأخير الركن الواجب”) دم فاته قمر فين أتعال الفاكتسافيا لأ يجتب 
سجدتي السهو . 

قال الشيخ الإمام الزاهد الصفار رحمه الله: هذا كله إذا كان التفكر يمنعه من 
التسبيح» فأما إذا كان لا يمنعه من التسبيح فإن سبح ويتفكر ويقرأ ويتفكر لا يلزمه سجود 
السهو في الآخرين كلهاء وإن شك لو شك في صلاة صلاها وهو في صلاة أخرى قد 
صلاها قبل هذه الصلاة فيتفكر في ذلك. وهو في هذه الصلاة لم يكن عليه سجود السهو 
وإن شغله تفكره؛ لأنه لم يشك في هذه الصلاة» ولأن المصلي لا يخلو من هذا النوع من 
الشك». فلا يجب سجود السهو بهذا . 

قال شمس الأئمة رحمه الله: ما قال فى «الكتاب»: وإن شغله تفكره ليس يريد 
أنه شغله الشك عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجلتي السهو بالإجماع» ولكن أراد 
به شغل قلبه بعد أن كانت جوارحه مشغولة بأداء الأركان على نحو ما بينا في المسألة 
المتقدمة . 

وفي «فتاوئ أبي الليث رحمه الله): رجل شك في صلاته أنه قد صلاها أم لاء 


. بياض بالأصل‎ )١( 


005 كتاب الصلاة 


وكان في الوقت فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم» فإنما لا يعمل هذا السبب 
بشرط الأداء قبله» وفيه شك, وإن خرج الوقت ثم شك فلا شيء عليه؛ لأن سبب 
الوجوب قد فات» وإئما يجب القضاء 9 0 عدم الكودة 442 أؤاقئة متلق 


وكذلك لو شك في ركعة بعد الفراغ من الصلاة لا شيء عليه» وفي الصلاة يلزمه أداؤها . 

وفي «فتاوى أهل سمر قند) : أن من شك في إتمام وضوء إمامه جازت صلاته ما لم 
يستيقن أنه ترك بعض أعضائه سهواً أو عمداً؛ لأن الظاهر أنه لم يترك. قال: يصلي الفجر 
إذا شك فى سعخودة أله صل بركعقين أن كلذنا “قالواة إن كاك قفن السحدة الأول نوكه 
املاح :صلاته بان يعوه إلى القتعدة لأنمررن كان على عير كان خليه إتماء كله 
الركعة؛ لأنها ثانيته» فإذا عاد إلى القعدة فقد أتمها فيجوزء ولو كان بالبدء لا تفسد 
صلاته عند محمد رحمة الله عليه؛ لأنه لما تذكر فى السجدة الأوليل ارتفضت تلك السجدة 
أصلاًء وصارت كأن لم تكن» كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولئ من الركعة 
الخامسة وإن كان هذا الشك في السجدة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه يصلي الثالثة 
بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة تفسد المكتوبة. 

ولو شك في صلاة الفجر في قيامه أيهما الأول من صلاته أو ثالثته؟ قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله: يمكنه إصلاح صلاته بأن يرفض ما هو إلى 
القيام ويعود إلى القعدة» فإن كانت هذه الركعة ثالثته فقد رفضها بالعود إلى القعدة وتمت 
صلاته ثم يقوم فيصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ويسجد 
سجدتئي السهو؛ لأن تلك الركغة إن كانت هي الأوليل فلويأت بشيء من 
صلق ديو" جمدم أركانها ولا يقعد بينهما؛ لأنه في حال يلزمه ركعتان وفي حال 


قد ذكرنا أنه إذا شك في صلاة الفجر أصلل ركعتين أم واحدة وكان الشك في حالة 
القيام أنه يتم هذه الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم فيصلي ركعة ويقعد ويسجد للسهو في 
آخرها بخلاف ما إذا شك أنها ثالثته أو الأولى» فإنه ها هنا لا يتم ركعتين ثم يقعد قدر 
التشهد؛ لأن ها هنا يحتمل أنها ثالثته» فلو بالمضي فيها تفسد صلاته فلذلك أم بالعود 
إلى القعدة» أما هناك شك في أنه أدى الركعة الثانية أو لم يؤدء فإما أن تكون هذه الركعة 
الأولى أو الثانية» وكيف ما كان لا تفسد صلاته فإتمام هذه الركعة» وإذا أتمها يقعد قدر 
التشهد لاحتمال أنها ثانيته ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى . 

وإداشلق وهو ماحد إن قنك آنيا الركعة الأوكن' أو القاقة المعد «فيهنها سواء شك 
فى السسجدة الأول' أو فى السجدة الثانية؛ لأنهما إن كانت الأوللا يلزمة المضى فيهاء وإن 
كالك ثاب يارية تكميلهاة بوإذانوقع ر انون السجدة الناقة رتم قن كييك د ترم 
ويصلي ركعة. ولو غدت على ظنه في الصلاة أنه أحدث في الصلاة أجزأته لم يمسح تيقن 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة ”وه 


بذلك لا شك له فيه لم يتيقن أنه لم يحدث وتيقن أنه قد مسح. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمة الله عليه يكطر إن كان أدى وقه حال نما كان حسنا بالسرثك 
وتقدم المسح فإنه يستقبل الصلاة» وإن 5 53200 فما معن في صلاته؟ 

ولو شك في صلاته أنه هل كبّر للافتتاح أم لا؟ هل أحدث أم لا؟ أصابت النجاسة 
اثوبه أم لا؟ هل مسح رأسه أم لا؟ إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة. وإن كان يقع له 
ذلك كثيرا جاز له المضي», ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب رجل دخل في صلاة الظهر 

ثم شك أنه هل صلى الفجر أم لا؟ فلما فرغ من الصلاة تيقن أنه لم يصل الفجر فإنه 

يصلي الفجر ثم يعيد الظهرء لأنه لما استيقن بعد الفراغ من الصلاة أنه لم يصل الفجر 
كان مستيقناً في ذلك الوقت كالمصلي بالتيمم إذا رأئ ماء فظن ]١/1077[‏ أنه سراب» فلما 
فرغ من الصلاة تيقن أنه كان ماء فإنه يتوضأ ويعيد» ولو تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه 
لم يصل الفجر فإنه يقوم ويصلي الفجر"" .... ويسمع الخطبة؛ لأنه لو لم يصل الفجر 
حتى يفرغ الإمام من الخطبة لا يمكنه قضاء الفجر مع الجمعة من الخطبة يصلي الظهر . 

إذا صلى ركعة من الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في 
التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهرء قالوا: هو في الظهرء والشك ليس بشيء. 

رجل صلى ركعتين وشلك أنه مقيم أو مسافر فسلم في حالة الشكء» ثم علم أنه 
مقيم» فإنه يعيد صلاة المقيمين؛ لأنه سلام عمد والله أعلم . 

مسائل الاختلاف الواقع بين الإمام والقوم 

وإذا ا ا ضِليتٌ ثلانا : فقال الإمام: 
يليت اريفاء فإن كان بعض القوم مع الإمام يؤخذ بقول من كان مع الإمام ويترجح قول 
من كان مع الإمام بسبب الإمام» وإن لم يكن بعض القوم مع الإمام ينظر إن كان الإمام 
على يقين لا يعيد الإمام الصلاة» فإن لم يكن على يقين أعاد بقولهم. ا ل 
في (واقعات الناطفي» . 

ورأيت في موضع آخر: إذا كان مع الإمام رجل واحد يترجح قوله بسبب الإمام. 
ولا يعيد الصلاة» فإذا لم يكن مع الإمام واحد وأعاد الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به 
صح اقتداؤهم؛ لأنه إن كان هو الصادق كان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل» وإن كان 
الصادق هو القوم كان هذا اقتداء المفترض بالمفترض . 

وفي «فتاوى واقعات الناطفي» : : إمام صلى وقت الظهر فهي الظهرء + روإن كان في 
وقت العصر فهي العصر؛ لأن الظاهر شاهد من يدعي ما يوافقه الوقت. وإن كان مشكلا 
جاز للفريقين في القياس بمنزلة قطرة من الدم وقعت فمن خلف الإمام ولا يدري ممن 
هو؛ لأن الشك في وجوب الإعادة» والإعادة لا تجب بالشك . 

وفي «فتاوئ أهل السمرقند»: إذا صلى الإمام بقوم واستيقن واحد منهم أن الإمام 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ماه كتاب الصلاة 


صلى أربعاً» واستيقن واحد منهم أنه صلئ ثلاثاً والإمام والقوم في شك» فليس على 
الإمام والقوم شيء؛ لأن هذا شك بعد الفراغ من الصلاة وإنه غير معتبر» ولا يستحب 
للإمام الإعادة لما بيناء وعلى الذي استيقن بالنقصان الإعادة؛ لأن تعيينه لا يبطل بتعيين 
أي ظ 

زاد في «المنتقيل»: كذلك إذا كان. 0 فإن كان الزمام يستيقن بالنقصان 
وواحد منهم يستيقن لكام يقتدي الوم بالإمام ؛ يآن الإمام تيقن أنه لم يؤد ولا يعيد 
الذي استيقن بالتمام؛ لأنه متيقن أثه. . . . . .7 هكذا ذكر من «فتاوئ أهل سمرقئد»» 
وهكذا وقع في بعض 9 للحن وفي بعضها يقتدي القوم بالإمام. 

وفي هذا الموضع يضاً؛ إذا شك الإمام فأخبره عدلان يأخذ بقولهما ؛ لآنه لو 
أخبره عدل يستحب أن 9 بقوله» فإذا أخبره عدلان يجب الآأخذ بقولهما بخلاف ما إذا 
شك الإمام والقوم واستيقن واحد بالتمام» واستيقن واحد من القوم بالنقصان حيث يعيد 
الذي استيقن بالنقصان» فصلاة الإمام والقوم تامة وإن أخبره المستيقن بالنقصان؛ لأن 
قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام» فكأنهما لم يوجدا. 

ولو شك الإمام والقوم ويستيقن واحد من القوم بالقصات الأحب أن يعيدوا» فإن 

يعيدوا ليس عليهم شيء حت يكون. 

رجلان عدلان رجل صلى واحدة؛ وصلى بقوم» فلما سلم أخبره رجل عدل أنك 
صليت الظهر ثلاث ركعات» قالوا: إن كان عند المصلي أنه صلى أربع ركعات لا يلتفت 
إلى قول المخبر وإن شك المصلي في المخبر أنه صادق أو كاذب روي عن محمد 
رحمه الله أنه يعيد صلاته احتياطاً وإن شك في قول رجلين عدلين أعاد صلاته وإن لم 
يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله: 

رجل صلى بقوم» فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعتين أو 
ركعة» أو شك في الرابعة والثالئة فلحظ إلى ه من خلفه ليعلم بهم إن قاموا قام هو معهم 
وإن قعدوا قعد تعمد بذلك». فلا بأس به ولا سهو عليه والله أعلم . 

وفي «نوادر إبراهيم»: عن محمد رحمهما الله: صلى الإمام بقوم فقال له عدلان: 
إنك لم تتم الصلاة أعاد الصلاة» قال محمد رحمه الله: ولو كنت أنا لأعدته بقول الواحد 
تنزهاً وليس يرجع إلى الحكم؛ لأن الصلاة صحت ظاهراً» أو إبطال ما صح ظاهراً بقول 
الواحد لم يرد الشرع به والله أعلم . 

في «الجامع الصغير» روئ محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله في رجل 
تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة؛ فانحط من ركوعه فسجدها أو رقع رأسه من 
سجوده أو سجدهاء فإنه يعيد الركوع والسجوه يريد به على سبيل الرواية وإن 2 يعل 
أجزأء. واختلف المشايخ في تعليل المسألة. 


() بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة 6 


بعضهم قالوا: إنما يعيد لتكون صلاته على الولاء والترتيب وإذا لم يعد إنما تجوز 
لأن الترتيب في أفعال الصلاة عندنا ليس بشرط . 

وقال بعضهم: الانتقال حصل مع الطهارة فيصلح متمماً لما فيه إلا أنه لم يكن على 
قصد الإتمام فمن حيث إنه يصلح متمماً لو اعتد بها أجزأه. ومن حيث إنه لم يكن على 
قصد الإمام كان الإعادة أولئ . 

فإن قيل: الانتقال حصل لأداء ركناً. . . . .''' فهلا جعله رافعاً لما كان فيه؟ 

قلنا: النفل يقصد قضاء بأ 0 بمحل الأداعع فصار من حيث المعنئ كأن 
الذي وجد فيه بعده والله أعلم. ظ 


في وقت لزوم الفرض _ 


لل دا أن وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت وأوله بسبب الآداء؛ 
وكان ابن شجاع رحمه الله يقول: الوصونب تعلق بأو له الو تق :وجويا وها ويتضيق بآخر 
الوقت» وعلى هذا كل عبادة مؤقتة يتسع وقتها لكداة: افع لاا د 
الوقت 00 شخي المكلقع زاون الوفث بل الاقيهاة «العرك :ل إلى بيد على لطي 
تعلق الوجوب بأو الوقت؛ إذ الواجب مأ لا يتخير المرء فيه من الاتخاذ الاك 

وما قال ابن شجاع لا يصح. لأن وقوع الشيء موقع الفرض لا يدل على الوجوب 
كعاالق كرو اقل الحوك و التكنين بح الجرج ذل المرت: 

قال: واختلف قول أبي الحسن رحمه الله: فيما إذا صلى في أول الوقت» ففي 
ل فتعية ذلك الوقت للوجوب فيه وفئ قول:يترقف. فيه فإن تبع آخر 
الوقت وهل أهل الوجوب دفع فرضاء وإن خرج من أن يكون أهلاً كان نفلاًء وفي قول 
الواقع نفلاًء فإذا تبع آخر الوقت يسقط به الفرض» واختيار القاضي الإمام الكمير أ ررد 
الدبوسي رحمه الله : أن الوقت حول للأداء وكل الوقت ليس بسبب؛ لأنه ظرف الآداء 
أيضاً ٠‏ فلا يمكن أن يجعل كل الوقت سبباً بل السبب خروجهء فإذا [45س/١].‏ وجد 
الجزءء والأول جعلناه سبباً لوجوده وعدم غيره؛ وعند قوله: يجعل الجزء والذي يليه 
سياه هكذا إلى ار لوقك فإذا شرع في الأداء بقي الجزء ء الذي تقدم على الشروع سبباً 
ضرورة تصحح الأداء . 

قال: واختلف أصحابنا رحمهم الله فى حكم آخر الوقت» فقال أكثرهم الوجوب 
يتعلق بمقدار التحريمة من آخر الوقتء. وقال زفر رحمه الله: يتعلق إذا بقي من الوقت 
مقدا رما يؤدي انه الغناؤة». توهذا :القتولة اماو لكدووق :ونتمة انه روا لأول قار الشيث 
أبو الحسن» والمحققون من أصحابنا كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله تعالى . 


(؟) بياض بالأصل . 


« “لانم كتاب الصلاة 


وثمرة الاختلاف تظهر في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت». والصبي يبلغ 
والكافر يسلمء والمجنونء والمغمى عليه سيان» والمسافر إذا نوى الإقامة والمقيم إذا 
سافر فعلى قول أكثر أصحابنا رحمهم الله: يجبء ويتعين الفرض إذا بقى من الوقت 
مقدار ما توجد فيه التحريمة» وعند زفر رحمه الله: ومن تابعه من أصحابنا لا يجب ولا 
يتعين الفرض إلا إذا أدرك من الوقت ما يمكن الأداء فيه؛ لأن الخطأ والأداء» فلا بد من 
تصور الأداء ؛ ولأنه إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن الأداء لم كن يرا قير الإيجاد 
لتر بل لزمه الإيجاد بل أثم. وهذا دليل على تعلق الوجوب به. 
وجه قول أصحابنا رحمهم الله: أن الوقت لما تعين سبباً للوجوب في الذمة» ثم 
الخروج عن عهدة ما وجب به يكون بالأداء» وقد يكون بالقضاء كالطهر في حق الحائض 
سبب للوجوب في ذمتهاء والخروج عن القضاء دون الأداء ومتى كان الوقت معتبراً 
للوجوب في الذمة. ولا يعتبر الوقت الذي يمكن الأداء فيه لا محالة. 
قال: وإذا اعترضت هذه العوارض في آخر الوقت سقط الفرض بالإجماع أما على 
قول أبي الحسن وأكثر أصحابنا رحمهم الله؛ فلأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت». وهذه 
العوارض مانعة من الوجوب. 
وأما :على قول زف وحمةه الله: فلآن التكليف زال في البعض فيزول في الكل» ولو 
أن غلاماً صلى العشاء ونام واحتلم في منامه» ولم يستيقظ حتى طلع الفجرء ٠‏ فعليه قضاء 
العماك سعداع فلوو انهل مسي ما ل هنيا أراححد 1 :رسويي اله ناا بين ل 
فأعاد العشاء. 


فئ قضاء الفائتة 


يجب أن تعلم بأن الترتيب في الصلوات المكتوبة فرض عندناء وقال الشافعي 


رحمه الله : تويقة 2 


كا امو ا ا اي اك وي 
قرط جراد لاخر بولا سقط العرتي عدف لمات د او شيك [اللوقفي .ركقة القر انف 
وشرائط الضدلاة لا تسشقط معدن الكشيان وضيق الوقت كالطهارة واستقبال القبلة 0 
ا طم ل يدا الاي الجا ليا بلي امير الصا رسيي 
فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ؛ ف لبعد العو 
فلى هم الإناء"'" فهذا دلبل على فرقنية الترتتي» وبهذا الحديث. أخد أبو يوسفب 


)١(‏ أخرجه الزيلعي فى نصب الراية 7/ »١57‏ وابن عبد البر فى التمهيد */789» 7/6 »7١5‏ وابن كثير فى 
تفسيره 65/ 2707١‏ والقرطبى فى تفسيره ١١//ا7١.‏ 


كتاب الصلاة اين 


القبلة ثم علم أنه ما رعف قبل» إن لم يخرج من المسجد ثم عاد إلى مكانه لا تفسد 
صلا نه ولو خرج من المسجد ثم عاد تفسد صلاته. وكذلك إذا كان في الفضاء جاور 
الصفوف أو موضع سجوده فسدت صلاته وإن لم يجاوز لا تفسد. 

وكذلك إذا رأى سواداً في صلاته فظن أنه عدو ثم ظهر أنه سواد تمر فإن جاوز 
الصفوف أو موضع سجوده تفسد صلاته» وأث لم يجاوز لا تفسد صلاته. 

ومنهم من قال: : تأويله أن مشيه لم يكن مبتدأ حقاً بل مشى خطوة وسكن ثم مشئ 
خطوة وذلك قليلء وإنه لا يوجب فساد الصلاة» فأما إذا كان المشي ميلاً حقاً تفسد 
صلاته . ا لأنه كثر العمل» ومنهم من قال : حديث أبي برزة محمول 
على أنه ل ل ل ل ا ا 
قالوا في رجل كان في الصف الثاني فرأئ فرجةً في الصف الأول : فمشئا إليها فَسَدَها لم 
تين عالانهة لأنه مأمور بالموافقة فى الصفوف قال عليه السلام: «تراصّوا في 
الصفوف»"'' فلم يوجب ذلك فساد صلاته لما كان المشي مقدا أز ما نين الصفين ...ولو كان 
في الصف الثالث» فرائ فرجة فى الضف الأول فمشى: إلى الضف الأول ل :سد تنك 
الفرجة تفسد صلاته. وإادلم ستدير الفيله, ومن المشايخ من أخذ بظاهر هذا الحديث 
ولم يقل بالفساد قل المشى أو اكثر استحسانا . 

والكياس' أن تفسد صلاته إذا كثر المشي كما لو انسل قياد الفرس من يده فمشى 
مشياً كثيراً» فإنّ هناك تفسد صلاته» وإن لم يستدبر القبلة إلا أنا تركنا القياس بحديث أبي 
برزة وإنه خص ما له العذر. ففي غير حالة العذر يعمل بقضية القياس» وكان القاضي 
الإمام ركن الإسلام علي السغدي يحكي عن أستاذه أنه كان يقول بجواز الصلاة وإن مشئ 
مسققيل الفبلة يعد أن« يكون جازياء وهكذا الجواب في كل حاج أو مسافر كان سفره 
العبادة. وهذا كله إذا لم يستدبر القبلة. 

فأما إذا استدبر القبلة فسدت صلاته» قال محمد رحمه الله في الجاع الصغير): 
بأس بقتل العقرب في الصلاة» وذكر في «الأصل» وذكر في صلاة «الأصل»: ا 
والحية في «الأصل» لا يفسدها. ولم يذكر في صلاة «الأصل» هل يباح ذلك» ونص على 
الإباحة في «الجامع الصغير» في قتل العقرب ولم يذكر الحية. 
ظ واعلم بأن ها هنا حكمان: إباحة القتل» وفساد الصلاة. 
لاحي ادح صر ينها جل بن سو نج المت ويدو لحند فى تر ااي 
وقال: كما يحل قتل العقرب في الصلاة يحل قتل الحية الخبيثة هي أن تكون بيضاء تمشي 
6 أو غير الخبيثة وهي إن تكون سوداء تمشي ملتوية في ذلك سواء وإليه فال 
الطحاوي في كتابه . ْ 


والأصل فيه قوله عليه السلام : «اقتلوا الأسودين الحية والعقرب ولو كنتم في 


.8١5 والنسائى فى الإمامة حديث‎ 1/١5 أخرجه البخاري في الأذان فى حديث‎ )١( 


كن كتاب الصلاة 


الصلاة»”'' مطلقاً من غير فصل بين حية وحية» ومن مشايخنا من بين الحية والعقرب 
فقال: يحل قتل العقرب في الصلاة ولا يحل قتل الحية في الصلاة الجني وغير الجني في 
ذلك على السواء؛ لأن قتل العقرب يتأتى بعمل قليل بوضع النعل عليه وبغمزه كما فعل 
رسول الله عليه السلام» فإنه روي عن رسول الله عليه السلام كان يصلي فرأى عقرب 
فوضع نعله عليه وغمزه حتى قتله» وقتل الحية لا يتأت إلا بمعالجة وعمل كثير فلا يفعل 
ذلك من غير ضرورة ومن المشايخ من يقول: يحل قتل غير الجني ولا يحل الجني 
و «الأصل» فيه قوله عليه السلام: «إياكم الفح الماك فإنها نو اسن 77" رهد القائر. 
هكذا يقول في غير حالة الصلاة أنه يحل قتل غير الجني ولا يحل قتل الجني إلا بعد 
الإنذار والإعذار وهو أن يقول لها: خلي طريق المسلمين. 

فإن أتى حينئذٍ يحل قتله. ومن يقول بحل قتل الجني وغير الجني في الصلاة كذلك 
يقولءشاوت الفيئلاة رسن المسيع من المنلسي 1/1511 ] لقوله عليه الميلام :تفليو 
الأسودين)”" من غير فصل» ولأن رسول الله عليه السلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت 
اانه و[زا دغارا لم يظهروا الب روزن معتر ا لالت لور ٠‏ فالذي يظهر نفسه لأمة 
رسول الله عليه السلام فقد نقض العهدء فيستحق القتل لذلك» قالوا: وإنما يباح قتل 
الحية والعقرب في الصلاة إذا مرا بين بدية 507005 فأما إذا كان لا يخاف الأذى 
يكرهء وهكذا روي عن أبى حنيفة» ذكر الحسن بن زياد فى كتاب الصلاة والمذكور ثمة 
عن أبي حنيفة وأكره قتل الحية والعقرب في الصلاة إلا أن يخاف أن يؤذيه» فيحمل ما 
ذكريهنا على هذه الجالة. 1 

وأما حكم فساد الصلاة بالقتل فمن مشايخنا من قال: إِنْ احتاج في القتل إلى 
المشي وإلى الضربات تفسد صلاته؛ لأن هذا عمل كثير والعمل الكثير مفسد للصلاة. 
وإن لم يحتج إلى للمشي والضربات الكثيرة بل وطئها برجله أو وضع نعله عليها وغمزها 
أو ضربها بحجرة ضربة واحدة لا تفسد؛ لأن هذا عمل يسير والعمل اليسير لا يفسد 
الصلاة. ظ 

ومن المشايخ من أطلق الجواب إطلاقاً كما أطلق محمد في «الأصل»؛ لأن هذا 
عمل رخحص للمصلي فيه فهو كالمشي بعد الحدث والاستقبال من السير والتوضىء» وذلك 
في «الأصل». 

إذا رمئ طائراً بحجر وهو في الصلاة أكره له ذلك وصلاته تامةء أمَّا الكراهة فلأنه 
امسن تعن أ يدا ل" الضدلةة .وله د فق وآما صاذته كان 4 لا نتهذا عمل قليل والعمل القلين: لا 


0010 أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 217١‏ والترمذي في الصلاة حديث ع والنسائي و في السهو 
حديث .١١١”‏ 

(؟) الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 

(6) تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الحاشية ما قبل السابقة . 


كتاب الصلاة م 


نفسكة ألا ترى أنه لو وم إلى حية أو عقوت لا نفسد فلات وإتما لا تفسيد؟ لأنة عه 
قليل كذا هنا إلا أنه ذكر الكراهية ها هنا ولم يذكر في قتل الحية والعقرب؛ لأنَّ الحية 
والعقرب مما يشغلان قلب المصلي عن صلاته فكان في قتلهما إصلاح صلاته فكان من 
أعمال صلاته فليس مكروهاً. 

أما الطير لا يشغل قلب المصلي عن صلاته فلم يكن في قتله إصلاح صلاته وله منه 
بد فيكره قتل هذا إذا كان الحجر في يده ما إذا أخذ الحجر من الأرض ورمئ به طيرأ 
تفسد صلاته ولكن هذا خللاف روا لاس فإن محمداً رحمه الله فى «الأأصل» قال : 
وصلاته تامة ولم يفصل بينهما إذا كان الحجر في يده أو أخذه من الأرض . 

وفي «الأصل» أيضاً: فإذا أخذ قوساً ورميل بها تفسد صلاتهء قالوا وهذا إذا أخذ 
السهم ووضعه على الوَثّر ومدّ حتى رمئل؛ لأنه يصير عملا كثيراً» فأما إذا رمئ بالقوس لا 
تفسد صلاته؛ لأنه عمل يسير كما لو رم بالحجرء وكذلك لو كان القوس في يده والسهم 
على الوتر لا تفسد صلاته إذا رميل؛ لأنه عمل قليل . 

ثم اختلف المشايخ في الحد الفاصل بين العمل اليسير وبين العمل الكثير» بعضهم 
قالوا: العمل الكثير اشتمل على عدد الثلاث» واستدل هذا القائل بما روى الحسن عن 
أبي حنيفة إذا تروّح المصلي بمروحة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته»؛ وإن زادت على ذلك 
فسدت صلاته» وبعضهم قالوا: العمل الكثير عمل يكون مقصوداً للفاعل إن تفرّد له 

وهذا القائل يستدل نامرأة ضلت ‏ فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد :ضلاتهاء وكذا 
إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتهاء. وبعضهم قالوا: كل عمل لا يمكن إقامته 
إلآاجاليفون ديو كتني جتن قالوة لوقي اللازان لصوف مزلؤنه كد للك اذالم ع رركن 
عمل يمكن صنعه بيد واحدة فهو يسير ما لم يتكرر» حتى قالوا شد الرجل الإ زار لا تفسد 
صلا ته . 

وكدلاك إذا كان هليه عمانة واتعققى مقي كور :يناه لذ نيد عاك وذكر 
ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا فتح باباً أو أغلقه بدفعة بيده... لا تفسد 
صلاته» وإن عالجه بمفتاح غلق أو قفل فسدت صلاته. 

وقال بعضهم: كل عمل يشك الناظر في عامله أنه في الصلاة أو ليس في الصلاة 
فهو عمل يسير وكل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو كثير قال الصدر 
الشهيد: وهكذا روى البلخي عن أصحابنا وهو اختيار الفضلي» وقال بعضهم؛ نفوض 
ذلك إلى رأي المبتلئ به وهو المصلي إن استقبحه واستكثره فهو كثير وما لا فلا. قال 
الشيخ الإماء تمن الآئحة الحلرائق ريه !هذا "اقول أكرب إلى مدهب أبى جديلة: 
لآنه فى جنس هذه المسائل لا تقدر تقذيراً بل يفوض ذلك إلى رأي المبتلل به. 


() بياض بالأصل . 


5" كتاب الصلاة 


وإذا إذا اهن أو سرّج دابته أو حملت المرأة صبيها وأرضعته أو قاتل رجلا أو قطع 
ثوباً أو خاطه فهذا كله عمل كثيرء وهو يخرج على الأقوال كلها . 

وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله : إذا صلت ومعها صبي ترضعه» لانم 
الثدي ولم ينزل منه اللبن لا تفسد صلاتها وإن نزل منها اللبن فصلاتها فاسدة» وإذا تروح 
بمروحة فسدت صلاته وإذا تروح بكمه لا تفسد صلاته وهذا إشارة إلى القول الرابع 

وسئل أبو نصر: عن رجل نتف شعره فى الصلاة قال: إن نتف ثلاثا فسدت صلاته 
وإنه يرجع إلى القول الأول» وعن الحسن رحمه الله في المصلي عل الدابة إذا ضربها 
لاستخراج السير فسدت صلاته وإن حرك رجليه لا تفسد صلاته وبعض مشايخنا قالوا؛ إذا 
ضرا هرة أو فرتية لآ اتفن؟ لأن الضرب يقام بيد واحدة» وإن ضربها ثلاثا في ركعة 
واحدة تفسد صلاته يريد به إذا كان على الولاء» ولو كان في صلاة الظهر أو في أربع من 
النفل فضربها فى كل ركعة مرة لا تفسد صلاته» ولو ضربها ثلاث مرات في ركعة واحدة 
سد ويه ذا كان :علي الو لخو ظ ْ 

ويعضن .مكنا يكنا قالوا: إذا كان مع سوط قهيبها به:ونخسها لا تفسد:صلاته وإن 
أهوئ به وضربها تفسد صلاتهء وإن حرك رجلاً واحداً لا تفسد صلاته» وإن حرك رجليه 
تفسد صلاته» واعتبر هذا القائل العمل بالرجلين بالعمل باليدين والعمل برجل واحدة 
بالعمل بيد واحدة. 

0 إن حرك رجليه قليلاً لا تفسد صلاته؛ وإن فعا :ذلك كثيرا تسد 
صلاتهء ولو أكل أو شرب عامداً أونناينا فسدت هثلاث + لآن هذا لسن من , أعمال 
الصلاة وهو كثير عمل اليد والفم والأسنان. 

وفي «الأصل»؛ إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه لا تفسد صلاته؛ لأن ما بين أسنانه 
تبع لريقه» ولهذا لا يفسد به الصوم . 

قالوا: وهذا إذا كان ما بين أسنانه قليلاً دون الحمصة؛ لأنه يبقى بين الأسنان» فأما 
إذا كان أكثر من ذلك تفسد صلاتهء وسوئ هذا القائل بين الصلاة والصوم. وقال بعض 
المشايخ : لا تفسد صلاته بما دون الهم . 

وفرق هذا القائل بين الصلاة والصوم وفي أول باب الحديث من اشرح الطحاوي»: 
إذا بقي بين أسنانه شيء فابتلعه في الصوم؛ إن كان شيئاً يفسد به الصوم وهو قدر حمصة 
تفسد به صلاته وما لا فلاء وهكذا رأينا في غريب الرواية للفقيه أبي جعفر رحمه الله . 

وفي «أجناس الناطفي» إذا ابتلع المصلي ما بين أسنانه أو فضل طعام ثم أكله أو 
بوانت قد لترية دا للضي 11 ....... ولم يذكر المقدارء وهذه الرواية توافق قول 
محمد في باب الحديث» فإن محمدا لم يذكر المقدار ثمة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في المصلي إذا مضغ العلك إن صلاته فاسدة» وعنه 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


.كتاب الصلاة لان 


ايها إذا كان فى ينه ' .. فلاكها فسدت صلاته» ولو ذخبل منها شيء ولم يلوكها لا 
تمك حللاته إلا إذا كثر ذلك17) > إذا تناول شيا أو ناول كينا خبلاته قامة ها الم ,يكثر 
ذلك أو يكون حملا ثقيلاً يتكلف بأعضائه أن يأخذه. ظ 

وعنه أيضاً: في امرأة تصلي فباشرها رجل قليل المباشرة لا تفسد بقليلها وفي كثير 
المباشرة تفسدء وكذا القبلة» قال الفقيه أبو جعفر: لل ا ا 0 
حال وإن كان من غير شهوة فالقليل يخالف الكثير . 

وإن عبث بلحيته وحك جسده لا تفسد صلاته» قيل: هذا إذا فعل ذلك مرة أو 
مرتين وكذلك إذا فعل ذلك مراراً ولكن بين المرتين فرجة»ء فأما إذا فعل ذلك مراراً 
متواليات لا تفسد صلاته» ألا ترئ أنه لو نتف شعرة مرة أو مرتين لا تفسد ولو نتف ثلاث 
مرات على الولاء تفسدء 5505 قيل 17) ..... وعن الفقيه أبي جعفر سئل عن 
المصلي يقبّل قبلة [؟75“سب/١]‏ فى صلاته قال: لا تفسد صلاته»؛ قيل : فإن قبل اثنتين أو 
للانة قال إن كان" بولك ل( نتن إن قبل سرة بعك مزةه .يوان كان بقل صلق طايه 
تفسد صلاته والله أعلم . [ 

ثم في كل عمل يحتاج فيه إلى اليدين لإقامته أو أقام ذلك العمل بيد واحدة هل 
تفسد على قول من يعتبر لفساد الصلاة كون العمل بحال يحتاج لإقامته إلى اليدين» ودكر 
ل ا لا ا 
تفسدء ولو رفع العمامة من الرأس 0 على الأرض أ و رفع العمامة عن الأرض 
ووضعها على الرأس لا تفسد صلاته أنه يحصل بيد واحدة من غير تكرار. 

ولو.نزع القميص لا تفسد صلاته» ولو لبس القميص تفسد صلاته» ولو تنعّل أو 
خلع نعليه لا تفسد؛ لأنه لا يحتاج إلى اليدين ولا إلى المعالجة. ولو لسن الخفين تفسد 
| صلاته لأنه يحتاج فيه إلى اليدين؛ وإذا صافح إنساناً يريد بذلك التسليم عليه فسدت 
صلاته ؛ لآنه يقوم باليدين غالباً. اا اا ا د فكان 
عملاً كثيراً؛ وارتكب في صلاته خطأ مستيقناً لا تفسد صلاته إلا أ ن يطول فيصير عملاً 
كثيراً فحيدئل تفسد صلاته. وحد الطول أن يزيد على ثلاث كلمات ذكره في في (مجموع 
النوازل». ولو كتب على يده أو على الوواة يع زا ربعن ل تفيد ناة يون كنووا: 

وإذا صبّ الدهن على رأسه بيد واحدة لم تفسدء وإن أخذ وعاء الدهن بيد ودهن 
راسة بيك اخرئ تبردت عدلذية؛ لأنه عمل كثير . 

وإذا جعل ماء الورد على نفسه فهو على التفصيل الذي ذكرناء ولو أغلق الباب لا 
تمسد صلاته » لو فتح الباب المغلق تفسد صلاته واختلفوا في تخريج المسألة بعضهم؛ 
لأن إغلاق الباب يقام بيد واحدة على ما عليه الغالب وفتح الباب المغلق غالباً لا يقام إلا 
بيدين» وبعضهم قالوا : ؛ كلا الفعلين يقام بيد واحدة إلا أن في الغلق لا يكثر العمل؛ لأن 


)01( ان بالاصل . 


كن كتاب الصلاة 


الحاجة هناك إلى إدخال اليد في المغلاق ثم شد المغلاق» وفي الفتح يكثر العمل؛ لأن 
الحاجة هناك إلى إذخاك اليه في العتادق قم تبخريات الجقادي وقت الع ع اعراج لدي 
يه السدء وقد ذكرنا قبل هذا رواية أَضي يوسف فيما إذا فتح بابأ أو أغلقه بدفعه 
بيده أنه لا تفسد» وتأويل تلك الرواية كساده وفراز كرده وأبا وكرددنا زكردة لا .زان كرى: 

وتأويل هذه الرواية كرده وافرار كرد ومغلق برست درته عل بسته وابكشاده ولو ركب 
دابة فسدت صلاته ؛ لأن ركوب الدابة على ما عليه الغالب لا يقوم إلا باليدين» ولو نزل من 
الدابة لا تفسد صلاته ؛ لأن النزول ممكن بدون استعمال اليدين قبل هذا بشكل منها 

إذا حمله غيره ووضعه على السرج؛ فإن هناك تفسد صلاتهء وإن كان هذا أمر 
يحتاج فيه إلى اليد أصلا فضلا من اليدين» قلنا: الجواب عنه من وجهين . 

أحدهما: أن الحكم ينبني على الغالب والغالب ركوب الإنسان بنفسه أما إركاب 
غيره فليس بغالب» وركوبه بنفسه لا يقوم إلا باليدين . 

والثاني : أن غيره لا يركبه عادة إلا بأمره وفعل الغير بأمره ينتقل إليه فكأنه ركب 


ولوققلة سيق أو قرهه لانن حاونة ولو قرت اتسانا سوط أو يد قصلت 
صلاته» وهذا الجواب يوافق رواية الحسن فى ضرب الدابة» وعلى قياس قول بعض 
المشايخ في تلك المسألة ينبغي أن يقال: إذا نخسه أن لا تفسد صلاته؛ وإن آهوئ به 
وضربه تفسد صلاته . 

وإذا أحدث في صلاته من بول أو غائط أو ريح أو رعاف متعمداً فسدت صلاته؛ 
ل ل ال 1 ٠‏ فكذلك وذلك نحو إن احتلم أو نظر 
إلى امرأة» فأنزلها وتفكر فأنزل» وإن كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل الآدمي, فكذلك 
الجواب تفسدء وإن لم تكن بفعل الآدمي لا تفسد الصلاة؛ بل يتوضأ ويبني وإذا كان على 
انو دحل سراح اومسر شمرلا يدامر اندي ال فسدت صلاته؛ لأنه تعمد 
الحدث» وإن لم يغمزها لكنها انشقت نشقت بإصابة الداء والثوب في الركوع والسجود. وسال 
منها الدم فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد» وهو بمنزلة ما لو رماه إنسان بيندقة 
أو حجر وهناك تفسد صلاته عند أبي حنيفة» وكذلك لو سقط من السقف حجر أو 
خني علي المصلي”'' . . إنسان: ناذاة: 

وكذلك لو .مغل الشوك في رجل النضلي أن وضع جيهته على الأرضن .في السيجوة 
فسال منه الدم من غير قصده فسدت صلاته عندهماء وقيل : “فق عفد الكل لان 
الاحتراز عنه ممكن» ٠‏ فإذا لم يحترز صار كأنه تعمد ذلك» وكذلك لو كان تحت شجرة 

وإذا قاء في صلاته فها هنا فصلان: فصل في القيء» وفصل في التقيؤ. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة ا 


أما فصل القيء فنقول: لا تفسد صلاته بالقيء » إذا كان أقل من ملء الفم. » فإن عاد 
إلى حفوقه وهو لا يقن على اسناقة لااتفسية صاذنة أبضناء وإن ابتلعه وهو قادر على أن 
يمجه يجب أن يكون على قياس الصوم عند أبي يوسف لا تفسد صلاته كما لا يفسد 
صومه . 

وعند محمد المسألة تكون على روايتين كما في الصوم؛ وفي «فتاوى الفضلي» ذكر 
روايتان عن أبي يوسف لا عن محمدء وإن قاء مل ملء الفم تنتقض طهارته ولكن لا تفسد 
صلا ته ؟ لآنة ليشن سيحدث: عمق فيتوضآ ويحسل.قمة .وبق -علن: ضبلاتها: فإن ابتلعه بعدما قاء 
وهو قادر على أن يمجه فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير. 

وأما فصل التقيؤء فإن كان أقل من ملء ء الفم لم تفسد صلاتهء وإن كان مل ملء الفم 
فسدت صلاته؛ لأنه حدث عمدء» وإذا ابتلع 7 خرج من بين أسنانه لا تفسد صلاته ؛ إذا 
لم يكن ملىء الفم . 

المصلي إذا نظر إلى فرج امرأته المطلقة طلاقاً رجعياً بشهوة يصير مراجعاً. وهل 
تفسد صلاته؟ حكى الناطفى فى «أجناسه»: أن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: تفسد 
صلاتهء. وهكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده والصدر الشييك رحمه الله في شرح كعات 
الصلاة قبيل باب افتتاح الصلاة» وأجاب الفقيه أبو القاسم الصفار بالفساد مطلقا حكى 
عند ذلك في «النوازل» . وفي «الجامع الصغير» قال ابن شجاع : 0 إلى فرج 
برطي بعل 01 الا ااه لي آياني ابل اير سياةة لاقي تريهاه 1ل تر 

أنه تحرّم عليه أمها وأختها وابتتها . 

ثم قال صاحب «الجامع الصغير»: ولنا في قياسه هذا نظر؛ لأن النظر إلى الفرج 
إنما جعل بمنزلة الاستمتاع في حق التحريم لا فى حق شيء آخر فلا يظهر ذلك في حق 
فساد الصلاة فهذا شيء حكمي فيجوز أن يظهر فى حق حكم دون حكم فهذا طعن من صاحب 
«الجامع الصغير»» وقد تأيّد هذا الطعن ما ذكره ابن رستم في «نوادره» فقد ذكر ثمة . 

قال أبو خشفة وحهه الله: المصلي إذا نظر إلى فرج الحراة بشيزة لأ تند ضدلاته 
ويحرم عليه أمها وابنتها وهو قول محمدء وقال أبو يوسف في صلاة"'". .. لا تفسد 
صلاته. وهو رجعة لو حصل ذلك فى المطلقة الرجعية»؛ وهكذا حك الفقيه أبو الليث فى 
(نوادره» جواب نصر بن يحيئىل قال: وهو القياس» وهذا ذكر في «الواقعات»» فلو كان 
المذكور في «الجامع الصغير» قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فهذا القياس مطعون بما مر 

فيك 'المفتى .والرواية أيفيا: ولو كان المذكور في «الجامع الصغير) قول أبي حنيفة وأبي 
ترسف قن المسالة رواكان: 

رفع اليدين لا يفسد الصلاة منصوص عليه في باب صلاة العيدين من «الجامع», 
وذكر الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير» رواية مكحول عن أبي حنيفة أنه تفسد. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


و هع ا الصلاة 


وإذا سلّم إنسان على المصلي فرد السلام بالإشارة ةو ارام أو بالأضيع لا 
يد ولو طلب من المصلي البناة فعا تاوما برأسه أن نعم أو أراه ‏ ايان درهماً 
وقال'"' ... رأسه أي نعم لا تفسد صلاته» ولو تفكر في صلاته فتذكر حديثاً أو شعراً أو 
كلامآ فقا ولم يذكر ذلك بلسانه لم تفسد صلاته والله أعلم . 


ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا فهقه في صلاثه فسدت صلاته هديا خلااف [5#أ/ ]١‏ وإنما خالفنا الشافعي 
رحمه الله في كونه حدثاً وجد. القيقية ما كران تسفوعا لدوتهي اله والقسم زعو نا لا 
يون مسموعاً له لا ينقض الصلاة هكذا ذكر شيخ الإسلام» وذكر شيح شمس الأئمة 
الحلواني ما فوق التبسم دون القهقهة لا ذكر له في «(المبسوط)ء كان القاضي الإمام يحكي 
عن أستاذه الشيخ الإمام أنه كان يقول: إذا ضحك حتى بدت نواجذه ومنعه عن القراءة 
والتسبيح نقض الصلاة. وغيره من المشايخ على أنه حتى يسمع صوته وإن قل . . وإذا قهقه 
الإمام بعدما قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فصلاته تامة وإن لم يك بلفظ السلام؛ ؛ لأن 
الخروج بلفظ السلام ليس بفرض عندنا . إنما الفرض على قول أبي حنيفة : الخروج بصنع 
المصلي وقد وجد صنع المصلي صحت صلاته وعليه الوضوء لصلاة ة أخرئى غند علمائنا 


الثلاثة خلافاً لزفر. 
فرق زفر بين هذا وبينما إذا حدثت القهقهة فى وسط الصلاة. 
والفرق: أن القهقهة جعلت ناقض الوضوء شرعاً بخلاف القياس في موضع يوجب 


فساد الصلاة؛ والقهقهة ها هنا لا توجب فساد الصلاة فلا يوجب اناف الوضوف» بولا 
تووا تا يي ولعلمائنا الثلاثة أن القهة 
ألا ترئ لو اقتد رجل به في هذه الحالة يصح اقتداؤه فيوجب انتقاض الطهارة كما 

وجدت في وسط الصلاة إلا أنه لم تنتقض صلاته؛ لأنه ليس عليه ركن من أركان الصلاة 
ولا واجب من واجباتهء وأما صلاة القوم» فإن كانوا لاحقين أدركوا أول الصلاة 
فصلاتهم تامة وإن كانوا موا جب ا 7 امي حنيفةٌ 

١:‏ وما ال ل لمات و مسف 
إلما بد شماه ا مهي 


قال: «إذا ديد لاحي د ا وقعد قدر الفشهوات ل 
ملاثة وضبلاة من كاث يمع اله" ولولا 0 فاأسلة وإلا لم 
يكن لهذا االحيص نائذة 


)0 70 
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كتاب الصلاة ش 0 


والمعنى في ذلك : 0 قهقه فسد ذلك الجزء والذي لاقته القهقهة. رذلك 
الجزء م مشترك بينه وبين القوم فيفسد مشتركاً إلا أن الإمام لم يبق عليه البناء فمضت صلاته 
على الصحة والقوم بقي عليهم البناء. وتعذر بناء ما بقى على هذا الجزء الفاسد» ففسدت 
صلاتهم » وهذا بخلاف ما لو سلّم الإمام أو تكلم أو خرج عن المسجد بعدما قعد قدر 
ا ا 

والفرق: أن السلام منتهي ؟ لآأنه من موجبات التحريمة فتنتهى به التحريمة والكلام 
قاطع لا يفسل؛ لأنه لا يفوت شرط العبلدة وهر التهارة دلم يوثر ذللكه في بدن الصيرق» 
فأما القهقهة والحدث العمد مفسد للصلاة لا قاطع؛ لأنه لا يفوت به شرط» ولهذا لو 
تكلم الومام وسصلم بعدما قعد قدر التشهد فعلى القوم أن 00 ولو أحدث الإمام 
متعمدأً أو قهقهة لم يسلم الإمام» بل يقومون ويذهبون» دل أن الكلام قاطع وليس بمفسد 
فلا يمنع جواز البناء . 

وكذلك الخروج من المسجد بمنزلة الكلام لما روي عن رسول الله وَل أنه قال 
د اله أو هذا نقد تنثتعبلانك إن شت شئت أن تقوم فقم وإن شئت كلت أن 
تقعد فاقعد)7١‏ '. وإذا تمت صلاة الإمام يقوم المسيوق» ويقضي ما عليه. وإن قهقه الإمام 
والقوم يها ٠‏ فإن كان قهقهة الإمام أولاً فعلى الإمام إعادة الوضوء والصلاة؛ وليس 
له لأن القوم صاروا خارجين من الصلاة» فضحكهم لم يصادف حرمة 
الصلاة» وهذا ظاهر إذا لم يتقدمها ما يوجب خروج القوم عن حرمة الصلاة» وكذلك 
فهقهة الإمام له يخرج عن الصلاة بخروج الوم عن الصلاة. 

وكذلك إن قهقهوا معاً؛ لأن قهقهة الكل صادفت حرمة الصلاة» أما قهقهة الإمام 
فظاهر» فكذلك قهقهة القوم لما اقترنت قهقهتهم بقهقهة الإمام أو تكلم الإمام يعدما قعد 
قدر التشهد ثم ضحك القوم لا وضوء عليهم؛ لأنهم صاروا خارجين من الصلاة بكلام 
الإمام» فضحكهم لم يصادف حرمة صلاتهم فلا تنتقض طهارتهم . 

بقن انام اب ةن ل بسك وريد ارا م اياك 
ا < 

علنه نثال؟ "رين أمر هم أن يسلّمواء أشار إلى أن القوم لذ رك عو عن مخرطة 
الصلاة ة بضحك الإمام؛ ال احاتم أبو الفضيل رحمه الله وقد روى عن محمد رحمه الله 
أنه قال: آمْرَهم أن يسلموا أشار إلى أن ضحك الإمام يخرج القوم عن حرمة الصلاة فلا 
يحتاجون إلى التعليم 4 لأن السليم لمعلل 

ذكر الحاكم في «المنتقى) : في إمام قعد في آخر صلاته قدر التشهد ولم يتشهد القوم 
على مثل حاله فضحك الإمام ثم ضحك من خلفه؛ قال: أما في قول أبي حنيفة فعلى 


230 أخرجه أبو داود فى الصلاة حديث 458. 
(؟) بياض بالأصل . 


٠‏ كتاب الصلاة 


الإمام الوضوء ولا وضوء على القوم من قبل الإمام قد أفسد عليهم ما بقي من صلاتهم» 
وقال أبو يوسف: : عليهم الوضوء من قبل أنهم لو لم يضحكوا كان عليهم أن يتشهدوا 
ويسلمواء فلم يفسد الإمام عليهم شيئا . 

ولو كان الإمام والقوم تشهدوا ثم سلّم الإمام ثم ضحك القوم قبل أن يسلموا 
فعليهم الوضوء عندنا؛ لأن سلام الإمام لا يفسد عليهم ما بقيء وكذلك الكلام» فأما 
الحدث متعمداً والضحك يُفسد عليهم ما بقي. وكذلك عند محمد لا وضوء على القوم 
في هذه الصورة وهو ما إذا ضحكوا بعد ما سلم الإمام؛ لآن عنده بسلام الإمام يخرج 
المقتدى عن حرمة الصلاة» والمسح و ل رما دوكر دعرو الصا واد بريه انر تار 
وعن محمد في عين هذه الصورة أنه ليس على القوم الوضوءء وذكر في بعض «النوادر) 
أنه لا تنتقض طهارته في هذه الصورة ولم ينسب هذا القول إلى أحد. والقهقهة في 
صحلا احير شعن صر رة لعبام لمات لأن العود إليهما بدفع السلام دون القعدة 
فكأنه قهقه بعد القعدة قبل السلام فلا تفسد الصلاة. 

وعن أبي يوسف رواية شاذة أن العود إلى سجدتي السهو بدفع القعدة كالعود إلى 
سجدتي التلاوة» فعليل تلك الرواية تلزمه إعادة الصلاة كما يلزمه إعادة الوضوء . 

إمام أحدث فقدّم رجلا قد فاتته ركعة فعليه أن يصلي بهم بقية صلاة الإمام؛ لأن 
المسبوق شريك الإمام في التحريمة وصحة الاستخلاف بوجود المشاركة في التحريمة» 
والبحاسة ماسة إلى إصلاحإصلاتةة فيجوز تسليمه ويتم ما بقي على الأول. وإذا قالوا إن 
التسليم تأخر وقدّم رجلا من المدركين ليسلم بهم ثم يقوم هذا المسبوق ويقضي ما سبق به. 

فإن قهقه الإمام الثاني وقد بقي عليه ركعة أو ركعتان» فإن صلاته وصلاة 2 
الأول وصلاة من خلفه فاسدة. أما فساد صلاته؛ من قهقهته لا في حرمة الصلاة فتفسد 
صلاته» وإذا فسدت صلاته تفسد صلاة من خلفه؛ لأن صلاة المقتدي بناءً على صلاة 
الإمام صحة وفساداً؛ فإذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة المقتدي . 

وأما فساد صلاة الإمام الأول؛ لأن الأول لما استخلف الثاني تحولت الإمامة إلى 
الثاني وصار الأول مقعدياً بالثاني وتغلقك صلاته بصلاة الثاني صحة وفساداً كما في سائر 
ا ل يه ولا وضوء على القوم. 7 
95 الإمام الأول؛ لأن القهقهة وجدت من الثاني لا منهم. فإن لم يضحك الثاني حتى 
توطنا :الأول والإمام الثاني في الصلاة مع الوم يتابعه الإمام الأول. 

ذكونا أن الإمام الأول صار مقتدياً به فيكون حكمه كحكم سائر الوقكد 5ن 
والمقتدي يتابع الإمام فكذلك ها هنا. فإن أراد الإمام الأول أن يصلي في نيّته يُنظر إن 
صلى بعدما فرغ الإمام الثاني من بقيّة صلاته. فصلاته تامة» وستأتي المسألة بعد هذا في 
فصل الاستخلاف إن شاء الله تعالى . 

وإن قعد الإمام الثاني في الركعة قدر التشهد وهي له الثالثة ثم قهقه أعاد الوضوء 
والصلاة؛ لأنه بقي عليه ركعة» فضحكه حصل في خلال الصلاة فتفسد صلاته وطهارته, 
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وأما صلاة من خلفه إن كان مسبوقاًء فكذلك فاسدة أيضاً؛ لأنهم خرجوا عن حرمة 
الصلاة» فضحك الإمام وقد بقى عليهم ركن ولا وضوء عليهم لصلاة أخرى [577ب/ .]١‏ 

لأن القهقهة وجدت من الإمام لا منهم؛ فلا تنتقض طهارتهم» كما لو أحدث الإمام 
حدثا آخره وصرلاة السدر كين تامة؛ لأنهم خرجوا عن حرمة الصلاة. ولم يبق عليهم ركن 
من أركان الصلاة» ولا تفسد صلاتهم كما لو خرجوا بضحك أنفسهم . 

وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في غريب الروايات أن أبا يوسف رحمه الله قال في 
«الأمالي» : صلاة المدركين فاسدة أيضاً ٠‏ كصلاة المسبوقين؛ لأن صلاتهم مربوطة بصلاة 
الإمامء فمتى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة القوم. إلا أن ظاهر الجواب ما قلنا؛ لآن 
صلاة القوم وإن كانت مربوطة بصلاة الإمام لكن لم يبق عليهم شيء؛ فمضت صلاتهم 
على الصحةء هكذا ذكر الإمام الزاهد الصفار وأما صلاة الإمام الأول» فإن كان فرغ من 
صلاته خلف الإمام الثاني مع القوم فصلاته تامة بلا خلاف'" عع الفدز كيه يو كان 
لت ا ل ا ل اختلفت الروايات فيه في رواية أبي سليمان 
تفسد صلاتهء وهو الأشبه بالصواب. هكذا ذكر الحاكم الجليل في «مختصره). وفي 
رواية أبي حفص رحمه الله: صلاة ثلاثة لأنه لأول الصلاة إلى آخره فكأنه خلف الإمام 
من أول الصلاة إلى آخرها من حيث الحكم والاعتبار» ولو كان خلفه حقيقة لم تفسد 
صلاتهء فكذلك إذا كان خلفه حكماً واعتباراً . 

وجه رواية أبي سليمان: أنه وإن كان مدركاً لأول الصلاة فقد بقي عليه شيء من 
صلاته بعد ما ضحك الإمام الثاني وقد ذكرنا أن ضحك الإمام يوجب خروج المقتدي 
عن حرمة الصلاة» فقد خرج عليه شيء من صلاتهء لأن الكلام فيما إذا بقي ركعة أو 
ركعتين فتفسد صلاته كما لو خرج بضحك نفسه. والإمام أبو نصر الصفار ومشايخ العراق 
صححوا رواية أبي حفص رحمه الله والله أعلم . 

وإذا زاد في صلاته ركوعاً أو سجوداً ذكر في ظاهر الرواية: أنه لا تفسد صلاته هذا 
ظاهرء فإن من اقتدى بالإمام والإمام ساجد كان عليه أن يسجد معهء وكانت السجدة له 
زيادة وكذلك لواتلا آية السجدة فى الصلاة لزمه سجدة التلاوة» وهذه السجدة ليست من 
موجبات تحريمتهء فثيت أن زيادة السجدة في الصلاة لا تفسد الصلاة» وكذلك إن زاد 
سجدتين أو أكثر لا تفسد صلاته؛ لأن الجنس واحدء فهى وإن كثرت كأنها سجدة 
واحدة. 

والدليل عليها نم ختم القرآن في صلاته تلزمه أربعة عشر سجدة وهي كلها 
زوائد في الحقيقة؛ لعي ولأن ما شرع في الصلاة 
مثنى فللواحد حكم المثنى». فإن الركعة تنعقد بالسجدة الواحدة عندنا كما تنعقد 
بسجدتين» وكذلك التحلل يحصل بالسلام الواحد كما يحصل بالمثنى» فثبت أن ما شرع في 
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الصلاة مثنى حكمه حكم الواحد ثم الصلاة لا تفسد بالسجدة الواحدة فكذا في المثنى» 
والذي هنا في السجودء كذلك في الركوع الزائد» وكذلك الركوعان وما زاد على ذلك . 

فإن قيل : أليس أن المسبوق لو تابع الإمام في سجود السهو ثم تبين أ نه ليس على 
الإمام سهو فصلاة المسبوق فاسدة وما زاد إلا سجدتين. 

قلنا: فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدة؛ بل لأنه اقتدى في موضع كان عليه 
الانفراد فيه وذلك مفسد للصلاة. ظ 

وروي عن محمد أنه قال: في السجود الزائد تفسد صلاته» وهكذا ذكر الكرخي في 
كعايه قن ابى حتدينةه :وضعه له الرواية؟ أن اليعة عونة الفلذد» اله قري أن انر كم 
لتتكدر يها ا بولانه قربة بنفسها دليل سجدة التلاوة» وإذا كانت قربة في نفسها أشبهت 
الركعة التامة» ولو زاد فيها ركعة تامة قبل إتمام صلاته فسدت صلاتهء وكذا إذا زاد سجدة 
ثم فرق محمد على هذه الرواية بين السجدة وبين الركوع. فقال: بزيادة السجدة تفسد 
الصلاة وبزيادة الركوع لا تفسد. 

والفرق: أن السجدة قربة بنفسها والركوع ليس بقربة في نفسه والركوع يتعبّد 
بالسجدة وما يتعبد بالركوع فدل أن للسجدة من القوة ما ليس للركوعء فجاز أن تفسد 
الصلاة بزيادة السجدة ولا يفسد بزيادة الركوع» وإذا جاء إلى الإمام وقد رفع الإمام رأسه 
من الركوعء فدخل في صلاته وركع وسجد معه السجدتين لا يصير مدركاً للركعة» ولا 
تفسد صلاته؛ وكذلك لو أدرك الإمام في السجدة الأولى فركع هذا الرجل وسجد 
سجدتين لا تفسد صلاته . ' 

فرق بين هذا وبينما إذا ركع الإمام وسجد سجدة ورفع رأسه منهاء فجاء رجل 
ودخل معه وركع وسجد سجادتينء فإنه لا تفسد صلاته» والفرق: أن في المسألة الأولى 
و ب وي لأنه وجب عليه متابعة الإمام في السجدتين» وذا لا يفسد 
الصلاة» أما هنا أدخل زيادة ركعة وهو الركوع والسجود وأنه يفسد الصلاة والله أعلم . 

وبعض مشايخنا قالوا: إذا زاد في الركوع أو فى السجودء إن كانت الزيادة عن سهو 
أن ركع ركوعاً زائداً أو سجد سجوداً زائداً تفسد صلاته بالإجماع وأما إذا تعمد ذلك 

يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا تفسد 
5 وعلى قول محمد: تفسد بناءً على اختلافهم في سجدة الشكرء وكان الفقيه 
محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقول بالفساد في صورة العمد. والله أعلم . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل ال صلاتهء ثم قام 
ثانية وقد سجد الإمام سجدة التلاوة» فظن هذا الرجل أنه قد ركع ؛ وسسجد م 
لوا ويسجد يريد اتباع الإمام» قال: لا تفسد عليه صلاته؛ لآنه متبع الإمام فيها وهي 
التلاوة. فإن سجد أخرى فسدت صلاته؛ لأنه قد زاد في صلاته ركعة وسجدة» فلا تكون 
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سجدة التلاوة فصلاً بين الركعة والسجدة الثانية والله أعلم . 


في بيان من هو أحق بالإمامة وفي بيان من يصح إماماً لغيره, 
ومن لا يصح2 » وفي بيان تفسير حال المصلي إماماً كان أو منفرداً 
أو مقتدياً وفي بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع 
أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة» نقول: الأولى بالتقديم الأعلم بالسئة إذا 
كان يحسن من القراءة ما يجوز بها الصلاة؛ لأن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد والعلم 
بالسّنّة يحتاج إليه من أول الصلاة إلى آخرها؛ فكان الأعلم بالسئة أولى» والذي روي أن 


النبي عليه السلام قال : ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ؛ » فإن كانوا سواءء فأعلمهم 
بالسئّة"'' فإنما قال ذلك في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا يتلقنون القرآن بأحكامه فالأقرأً 


فيهم كان أعلم؛ ٠‏ فأما في زماننا فيكون الرجل ماهرأ : في القراءة ولا حظ له من العلم؛ 
فالعلم بالسنة أولى». قال : فإدا تساووا فأكثرهم ورعاً 556 فإدا 0 نادي عير 
فالقوله عليه السلام «من صلى خلف عالم تقي » فكأنما صلى خلف نبى و 
النان :فى الاقتداء بالا ورع: ...ب ".روفي الحدية الذي روينا قدم لس قعدر فل 
0 

الأورع؛ لأن الهجرة كانت فريضة يومئل : ثم انتسخ لقوله إرللا هجرة بعد الفتح" ولأن 
أقدمهم هجرة كان أعلمهم؛ لأنهم كانوا بحرو لساك العام فإن كانوا سواءع 
فأكبرهم سنا لقوله عليه السلام «الكبر الكبر»" “. ولأن أكبرهم سنا يكون أعظم حرمة 
عادة» ورغبة الناس فى الاقتداء به كد والعالم بالسةة أولى بالتقديم إذا كان تجنب 
الفواحش الظاهرة» وإن كان غيره أورع منه؛ لأنه أقدر على حفظ هذه الأمانة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: أكره أن يكون الإمام صاحب بدعة» ويكره الرجل أن 
يصلي خلفهء وهذا لأن الناس قلما يرغبون في الاقتداء به» فيؤدي إلى تقليل الجماعة. 
ولو أن رجلين هما في الفقه والصلاح سواءء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر ولم 
يقدموا أقرأهمهاء فقد أساؤا فلا يأتمون». قال: وأما الفاسق فتجوز الصلاة خلفه لقوله 
عليه السلام: «صلوا خلف كل بر وفاجر"''؛ ولأن الصحابة والتابعين لم يمنعوا عن 
الجمعة خلف الحجاج مع له كان أنمة أهل زمانه. حتى قال الي مما واه لوخ 
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ولكن مع هذا يكره لاالاي ا 0 
بالفاسق: 

وذكر شيخ الإسلام في «شرح كتاب الصلاة»: في الصلاة خلف أهل الأهواء وقال: 
حاصل الجواب فيهء إن كان من كان من أهل قبلتناء وام يكل في هرا حكن لم بسكم 
بكونه كافراً ولا بكونه فانقنا بتأويل فاسد تجوز الصلاة خلفه. وإن كان هواه يكفر أهلهاء 
كالجهمى والقدري الذي قال بخلق القرآن. والروافض المغالى الذي ينكر خلافة أبى بكر 
رقي الله هن لأ بجر ز . ْ | 

وفى الالمنفق )رشن عن أبن يوسف هن الفح من هذه الأعواء قيغا [1/154]ء 
فهو صاحب بدعة» ولا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب بلعة. 

وعن الشيخ الفقيه الزاهد أبي محمد إسماعيل بن الحسن رحمه الله أنه قال: روي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز. 

وفي «نوادر ابن سماعة» وهشام عن محمد أنه لا يصحٌ خلف أهل الأهواء. وقال 
أبو يوسف: لا تجوز الصلاة خلف من يستثني في إيمانه؛ لأنهم شاكون في أصل دينهم . 

وأما الصلاة خلف شافعي المذهب : ل ين الله : أن من كان منهم 
يميل عن القبلة. أو يعلم يقينأ أنه احتجم ولم يتوضأء أو خرج منه شيء من غير السبيلين 
ولم يتوضأء أو أصاب ثوبه مني أكثر من قدر الدرهم ولم يغسله لا يجوزء وإن كان لا 
يميل عن القبلة» ولم يتيقن بالأشياء التي ذكرنا يجوزء وقال أبو يوسف .لا تجوز الصلاة 
خلف المتكلم وإن تكلم بحق؛ لأنه بدعة فلا تجوز الصلاة خلف المبتدع» وفي «المنتقئ» 
إبراهيم عن محمد أنه سئل هل يصلى خلف شارب الخمر؟» قال: لا ولا كرامته معنى 
قول محمد”''... . ينبغي» فأما الصلاة خلفة جائرة . 

وفى «تواةن المعلة» المعلا عن أنى بوسف» بعت اقيق أخبانا إل أنه لبن الأفاقكة 
وقت معلوم إن كان في أكثر حالاته معتوهاًء فهو في جميع حالاته بمنزلة المطبق عليه؛ 
فإن صلى في حال إفاقته بقوم أعادوا الصلاة» وإن لإفاقته وقتأ معلوما فهو في حال إفاقته 
بمنزلة الصحيح, قال ولا بأس بأن يؤم الأعمى» لما روي أن النبي عليه السلام أمر ابن 
أم مكتوم على المدينة مرة وعتبان بن مالك وكانا أعميين والبصير أولى؛ لأن الأعمى لا 
يتوقى النجاسات . 

وتكره وإنانه لعي رولك الربا اما ولف الرذا و كاوانه لم يكن ل أن يفيه يجان 
الجهل عليه غالباً» والعبد مشغول بخدمة المولى فكان الجهل عليه غالبا ايا هال نان 
الأعرابي : فإن كان عالماً بالسئة فهو كغيره» إلا أن غيره أولى ؛ لأن الجهل عليهم غالب 
والتقوى نادرء قال: فلا تجوز إمامة الصبي في صلاة الفرضء وقال الشافعي: تجوز؛ 
لأن العمل يصح من الصبي نفلاً لا فرضاً» واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عندنا على 
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كتاب الصلاة /اهء 


ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما اقتداء البالغ بالصبي في التطوع. ماله مسو 4 الم ا ا دع حو اله 
خصوصاً في ليالي رمضان في التراويح» وبه قال مشايخ بلخ والأصح عندنا أنه لا 
يجوز؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حتى لا يلزم الصبي القضاء بالإفساد بخلاف 
البالغ, وبناء القوي على الضعيف لا يجوزء كيف وقد قال النبى: عليه السلام؛ «الإمام 
ضامن»”' والصبي لا يصح منه ضمان فليس. لي 9 صلاة المقتدي 
«وفي نوادر الصلاة» إذا ل خلف غلام لم يحتلم ثم قهقه لا : تنتقض طهارته ؛ 
لأنه لم يصر شارعاً في الصلاة أصلاء ولم يفصل بين الفرض والنفل؛ فعلم أن 
الصحيح أن إمامة الصبى كما لا تجوز في الفرض لا لكر ني لقني أو يجوز الاقتداء 
لمن كان معروفاً بأكل الرباء ولكن يكره روي عن أبي حنيفة نصاً وعن أبى يوسف لا 
ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة في الدين. 

وإن صلى رجل خلفه جاز قال الفقيه أبو جعفر الوزان: يكون مراد أبي يوسف 
الدين يناظر في دقائق الكلام. ب و 0 نات 
الجماعة» قال عليه السلام : «صلوا خلف كل بر وفاجر)”". أما لا ينال ثواب من يصلي 
خلف تقي المذكور في قوله عليه السلام: «من صلى خلف تقي عالم فكأنما صلى خلف 
بي الفاسق إذا كان يؤم ويعجز القوم عن منعه تكلموا: قال بعضهم: في صلاة 
الجمعة يقتدى به» ولا تترك الجمعة بإمامته أما في غير الجمعة من المكتوبات لا بأس أن 
يتحول إلى مسجد آخرء فلا يصلي خلفه. ولا يأئم بذلك؛ لأن قصده الصلاة ة خلف تقي» 
ومن أم قوم وهم له كارهونء إن كانت الكراهة لفساد فيه. أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره 
له ذلك» وإن كان هو أحق بالإمامة لم يكره: لأن الفاسق والجاهل يكره العالم ام 

أبو سليمان عن محمد في «نوادره): رجل أم قوم شهراً ثم قال كنت على غير 
وضوءء وقال كان في ثوبي قذرء قال: يعيدون صلاتهم إلا ك ك وقاتما ا الل ا 
بكست الى اتزل ولا ينون الضياك ف ركه سير ايقن لمش فيه الوا 50000 
النرد واللعب في هذه الصورة والله أعلم . 

وأما في بيان من يصلح إماماً لغيره» ومن لا يصلح 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير : لا يؤم القاعد الذي يومي قوما قافا 

يوككون متمد ون ناد فيا قعوداً يركعون ويسجدونء والأصل في هذا أن يقال بأن 
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(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 7 . والترمذي في الصلاة حديث 4707 وابن ماجه في الصلاة 
حديث .581١‏ 

(4) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(5) بياض بالأصل . 


م4٠‏ كتاب الصلاة 


صلاة المقتدي مبني على صلاة الإمام فكان كالبيع له والشيء يستتبع ما هو دونه أقّ ها نهو 
مثلهء ولا يستتبع ما هو فوقه كأن كان حال الإمام مثل حال المقتدي أو فوقه جاز صلاة 
الكل. وإن كان حال الإمام دون حال المقتدي رصحت صلاة الإمامء ولا نصح صلاة 
المقتدي . 


بيان هذا الأصل في المسائل : إذا كان الإمام يصلي قائماً بركوع وسجود وخلفه قوم 
يصلون قياماً بركوع وسجود أو قوم يصلون قعوداً بركوع وسجود أو قوم يصلون بالإيماء 
مستلقياً على قفاهم. فصلاة الكل جائزة؛ لأن حال الإمام مثل حال البعض وأقوى من 
حال البعض . 

وإن كان الإمام يصلي قاعداً بركوع وسجود وخلفه قوم يصلون قياماً بركوع 
وؤسحججو د . 
اه اننا اجات ون امو ا ...... وحال القوم أقوى من 
حال الإمام. وفي الاستحساك تجور صلاة القوم وهو قولهما فقذل صح أن النبي عليه السلام 
صلى في آخر عمره قاعداً. والناس خلفه قيام» ولنا في رسول الله عليه السلام أسوة؛ لو 
كان القوم يصلون قعوداً بردوع وسحجود اام أو يصلون قعوداً بالإيماء. فلا يقذرون 
كا ذه أو يصلون قياماً بالؤيماء بأن كانوا ا يقدرون على القعود. فصلاة ة كلهم 

ئرة؛ لأن حال الإمام مثل حال البعض وفوق حال المعحضى) فإن الصلاة قاعداً بركوع 
وسجود أقوى من الصلاة قاعداً أو قائماً بالإيماء» ولو كان الإمام يصلي قاعداً بالإيماء لا 
يقدر على السجود وخلفه قوم يصلون قعوداً بإيماء اهبا يجور؟ لأن حال الإمام مثل حال 
تجوز صلاة القوم. وعند زفر رحمه الله يجوز؛ لآن الكل صلاة. 

ولنا : أن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم لا يتحقق وإحرام الإمام لا ينعقد للركوع . 
فرع فى انوادر» الضادة على هذا الأصل فقال: : إذا كان الإمام مستلقياً يوميى وخلفه من يومي 
مستلقياً ومن يومي قاعداً» تجوز صلاته» وصلاة من هو في مثل حاله»؛ فللا تجوز صلاة 
القاعد لما فيه من بناء القوي على الضعيف.». ٠‏ فإن حال المستلقي في الإيماء دون حال 
القاعد. ظ 

ألا ترى أنه لا تجوز صلاة التطوع بالإيماء مستلقياً إذا كان قادراً على القعود وبهذا 
فرق أبو حنيفة وأبو يوسف بين هذاء وبين اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ لأن 
حال الإمام هناك وبي حال المقتدي. حتى يجوز أداء التطوع قاعدا مع القدرة على 
القيام» وها هنا بخلافه والله أعلم . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» أيضاً: عن أبي حنيفة في أمي صلى بقوم 
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كتاب الصلاة 00 4 


أميين» وبقوم قارئين فصلاتهم جميعاً قامينة وقال مق يوسف ومحمد رحمهما الله : 
صلاة الإمام ومن هو بمثل حاله تامة» يجب أن يعلم أن الأمي إذا أم قوم أميين أن 
صلاتهم جميعاً جائزة بلا خلاف؛ لأن الحالة مستوية فهو كالعاري إذا أم و عراة؛ 
وكصاحب الجرح السائل إذا أم قوم جر حى» والأمي إدا أم نوها قارئين فصلاة الكل 
فاسدةء بلا خلاف» وإنما فسدت صلاة الإمام؛ لأنه ترك القراءة في صلاة مع القدرة 
عليها؛ لأن القارىء إذا كان يصلى معه كان يمكنه أن يقتدي به حتى تصير صلاة بقراءة؛ 
لأن قراءة الإمام جعلت قراءة للمقتديء فإذا ترك الاقتداء مع القدرة عليها؛ فقد ترك 
7 اءة مع القدرة عليهاء وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي ضرورة» وكان 
بو الحسن الكرخي يقول اقتداء القارىء بالأمي صحيح في «الأصل» ولكن [14ب/ ]١‏ 
إذا جاء أوان القراءة تفسد صلاتهء وكان أبو جعفر الطحاوي يقول: لا يصح اقتداء 
القارىء بالأمي أصلاً: والقارىء إذا أم فوا قارئين فصلاتهم حيو جاه وعدا لاهن 
وكذلك القارىء إذا أم قوم امفنة فصلاة الكل جائزة بلا خلاف؛ لأن الإمام أعل 
حالاً من المقتدي» وإنه لا يمنع صحة الاقتداء كالمتنفل إذا اقتدى بالمفترض» وكالمومي 
إذا اقتدى بمن يركع ونستجل» و أها الأمي إذا أم 526 ميدن 5 قارئين» فصلاة الكل 
فاسلة عند أبي حنيفة رحمه الله» وعند أبي يوسف ومحمد صلةة الإمام» ومن هو بمثل 
حاله من الأميين جحائزة» وصلاة القارئين فاسدة. 
وفي مسألة 0 الصغير»: والأخرس إذا أم نوم رسا فصلاة الكل جائزة». 
وأما إذا أم أميأ ذكر في ؛ بعض المواضع: قال بعض مشايخنا: لا يجوز؛ لأن الأخرس لا 
يأتي بالتحريمة» وهي فرض» ا يأتي بها فصار كاقتداء القادى. بالأمي» وذكر في 
بعض المواضع لا يجوز عند علماثنا . 
وذكر شيخ الإسلام في (اشرح كتاب الصلاة»: أن الأخرس مع الاعين إذا أراد 
الصلاة كان الأمي أولى بالإمامة فهذا دليل على جواز اقتداء الأمي بالأخرس»ء والأمي إذا 
أم الأخرس فصلاتهما جائزة بلا خلاف وأما الأخرس إذا أم كرما غرها ونوما فارسيفغ 
فصلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة» وعندهما صلاة الإمام ومن هو ارين جائزة . 
حجة أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : أنه اقتدى هذا العام اس عو عد عات 
قناسا على العاري إذا أم قوم كساة وعراة وكاها على صاحب الجرح السائل إذا أم 5 
عمدانها وجرحى» وقياسياً على المومي إذا أم وفيا مومين ا قارئين» فإن في هذه 
الصورة تجوز صلاة الإمام ومن وبمثل حاله بلا خلاف كذا هنا. 
حجة أبي حنيفة: أن الإمام ترك القراءة مع القدرة عليهاء فإنه قادر على أن يجعل 
صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارىء على نحو ما بينا فهو معنى قولنا ترك القراءة مع القدرة 
عليها فتفسد صلاته» وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة القوم ضرورة. 
وعلى هذه الطريقة: يقول: إذا كان بجنب الأمي رجل قارىء يصلي . و الأمي يعلم 
أن صلاته موافق لصلاة الإمام فصلى الأمي وحده لا تجوز صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله 
لما قلناء وفي هذا الفصل كلمات تأتي عند تمام المسألة إن شاء الله تعالى . 


5١‏ كتاب الصلاة 


بخلاف العاري إذا صلى بقوم عراة وكساة» لأن العاري غير قادر على أن يحصل 
صلاته بكسوة بالاقتداء بالكاسي؛ لآن كسوة الإمام لم تجعل كسوة للمقتدي حتى يقال إذا 
لم يقتد فقد ترك الكسوة مع القدرة عليها . 

وبخلاف صاحب الجرح السائل غير قادر على أن يجعل صلاة بطهارة بالاقتداء 
بالصحيح ؛ لآن طهارة الإمام لم تجعل طهارة للمقتدي حتى يقال إذا لم يقتدء فقد ترك 
الطهارة مع القدرة عليهاء وهذا هو تخريج المومي إذا أم قوم مومين وقادرين» ققانة 
مسألة الأمي إذا كان يصلي وحده.ء وهناك قارىء يصلي وحدهء في بعض النسخ أن 
القارىء إذا كان على باب المسجد ويجوار المسجدء والأمى فى المسجد يصلى وحله أن 
صلاة الأمي جائزة بلا خلاف. وكذلك إذا كان القارىء في صلاة غير صلاة الأمي جاز 
للأمي أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ القارىء من الصلاة بالاتفاق» وأما إذا كان القارىء 
في ناحية من المسجد والأمي في ناحية أخرى» وصلاتهما موافقة. 
1 فقد ذكر أبو حازم : أن على قياس قول أبي حنيفة: لا يجوز وهو قول مالك» ولئن 
سلمنا أنه يجوز فوجه تخريجه تحريمه أنه لم يظهر من القارىء رغبة في أداء الصلاة 
بالجماعة». فلا يعتبر وجود القارىء في حق الأمي, وذكر الفقيه أبق عَيْد :الله الجرجاني عن 
القاضي أبي حازم رحمه الله في مسألة الأخرس إذا صلى بقوم خخرساً وبقوم قارئين. 

وفي مسألة الأمي إذا صلى بقوم أميين وبقوم قارئين إنما تفسد صلاة الآمى: 
والأخرس عند أبي حنيفة إذا علم أن حوله قارىء, أما إذا لم يعلم لا تفسد صلاتهء كما 
قالاء إلا أن في ظاهر الرواية لا فصل بين حال العلم وبين حالة الجهل . 

ووجه ذلك: أن القراءة فرض وما يتعلق بالفرائض لا يختلف , بين العلم والجهل. 
ألا ترى أنه لو ترك القراءة ناسياً أو جاهلاً أو عامداً لا يجوزء وطريقهم ما قلناء وإلى 
هذا كان يميل الشيخ الإمام الزاهد الصفارء وروى هشام عن محمد أنه قال: عَامة 
أصحابنا إذا أم الأخرس الأميين» فصلاة الأخرس تامة وصلاة الأميين فاسدة» وإن أم 
الآمى :الا حرس فصلاتهما تامة» قال الفقيه أبو جعفر أراد محمد بقوله: قال عامة أصحاينا 
من كان معه من المتعلمين» أما لم يرد به أبا حنيفة ؛ لأنه يخالفهم في ذلك» ثم إن محمدا 
رحمه الله لم يذكر في الجامع الصغير) ان الفاري” إذا اقتدذى بالأمي هل ف قارها 
ل ل ل ا ل قالوا : لا يصير شارعاً حتى لو كان 
في في التطوع”''. ... وعدم در ايجبير دارا لم انس ميتي أو كان في الطرع يعدب 
القضاعء والصحيح هو الأول» نص عليه محمد في «الأصل). 

وذكر القدوري في ا!شرحه): أن القارىء إذا دخل في صلاة الأمي متطوعاً ثم أفسد 
ما لم يلزمه القضاء عند زفر رحمه الله قال: ولا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله في هذا 
الفصلء وإنما يلزمه القضاء؛ لأن الشروع بمنزلة النذرء ولو نذر القارىء أن يصلي بغير 
قراءة لا تلزمهء فكذا إذا شرع . 
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كتاب الصلاة ظ 5١١‏ 


وكل جواب عرفته في القارىء إذا اقتدى بالأمي ثم أفسده على نفسهء فهو الجواب 
في الرجل يقتدي بالمرأة والصبي والمحدث والجنبء ثم أفسده على نفسهء فلا يؤم 
المومي من يركع ويسجدء وقال زفر رحمه الله: يجوزء لأن الركوع والسجود هنا سقط 
إلى بدل والمتاوي بالبدل كالمتاوي بالأصل» ولهذا قلنا: إن المتيم يؤم المتوضئين» وبه 
فارق ما تقدم؛ لأن هناك الفرض سقط لا إلى بدل» فلم يمكن إلبنا عليه قلنا: إن الإيماء 
ليس ببدل عن الركوع؛ لأنه بعضه وبعض الشيء لا يكون بدلا عنه؛ ومتى كان بعض 
الأصل. لو جاز الاقتداء لكان مقتديا في بعض الصلاة ولا البعض. وكذلك لا يجوز 
قال: فلا تؤم المرأة الرجل كان الرجل إن قام خلفاً. فهو منهي عنهء. ضرورة الأمر 
بالتأخير وإن قام بحزاءها لا تجوز لهذه العلة» ولعلة المحاذاة» فإنها تفسد صلاة الرجل» 
ويؤم الماسح الغاسل؛ لأنه صاحب بدل صحيح . 

والبدل الصحيح حكمه عند العجز عن الأصل حكم الأصل» بخلاف صاحب 
د > ا دس يماحم لا امسديع / ويؤم القاعد الذي يركع ويسجد قوما 
قياماً عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤم لقوله عليه السلام : (لا يؤمنّ أحد 
عدم علي ولأن المقتدي يبني صلاته على صلاة الإمام» وإنما يتحقق بناء 
الموجود على الموجود للبناء لموجود على المعدومء واقتداء القائم بالقاعد بناء الموجود 
على المعدوم في حق القيام» ولهما ما روي أن النبي عليه السلام في مرضه صلى بالناس 
وهو جالسء ولأن بين القيام والقعود تفاوت» فإن القائم كلا النصفين منه مستوي وأحد 
النصفين من القاعد مثني» وبينهما تقارب» والتقارب في وصف الكمال لا يمنع الاقتداء 
كاقتداء القائم بالراكع . 

ويؤم الأحدب القائم كما يؤم القاعد. ولا يؤم الراكب النازل» والألثغ إذا أم غير 
الألشغ» ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أنه لا يجوز؛ لأن ما يقول صار لغة 
له» وقال غيره لا تجوز إمامته . 

والمفتصد إذا أم غيره إن كان يأمن خروج الدم يجوز . 

أمي اقتدىئ بقارىء بعد ما صلى ركعة فلما فرغ الإمام قام الأمي لقضاء ما عليه 
فصلاته فاسدة في القياسء» وقيل: هذا قول أبي حنيفة» وفي الاستحسان يجزيهء وهو 
قولهما. 

وجه القياس : وهو أنه لما اقتدى بالقارىء صارت صلاته بقراءة؛ لأن قراءة الإمام 
له قراءة كما روينا من الحديث». وإن كان قراءة الإمام له قراءة صار كأنه كان قارثاً في 
الامذاءة ولوكان قار في الابتداء ثم قام إلى قضاء ما سبق به. وعجز عن القراءة بأن 

نسي القرآن لا تجوز صلاته لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى» فكذلك هنا . 


() أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى ”/ 248١‏ والدارقطنى فى سئنه 2798/1 والزيلعى فى نصب الراية 
5 . والمتقي الهندي في كنز العمال .7١511‏ 
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وجه الاستحسانء وهو: أنه إنما تلزم القراءة ضمن الاقتداء» وهو مقتدي فيما بقي 
على الإمام لا فيما سبق به. 

يوضحه: أنه لو بنى كان مؤدياً بعض الصلاة بقراءة» وتحقيها بقوو ترا 
مستقبل كان مؤدياً جميع الصلاة بغير قراءة» ولا شك إن أداء بعض الصلاة بقراءة أولى 

من أداء جميع الصلاة بغير قراءة» وهذا كرجل افتتح صلاة العصر مع تذكره أن الظهر 

عليه فلما صلى ركعتين فغربت بالشمس فمضى على صلاته ؛ ار امع ا و 
جميع الصلاة اع الوقت» ولا شك أن أداء بعض الصلاة في الوقت »]١/150[‏ 
وبعضها خارج الوقت أولى من إذا جمع الصلاة خارج الوقت» بخلاف ما إذا نسي القراءة 
حيث تفسد صلاته عند أبي حنيفة ؛ لأنه لو استقبل كان مؤدياً جميع الصلاة ة بقراءة» فإن 
قارثئاً حتى يذكره» فيتذكر فتصير جميع الصلاة ة قراءة» أما ها هنا لو أمرنا بالاستقبال صار 
مؤدياً جميع الصلاة بغير قراءة: وكذلك الجواب في الأخريين. 

وفي «الأصل» : الاي إذا افتتح الصلاة ة بقوم بعضهم أميين وبعضهم قارئين فأحدثك 
نبل أن يصلى ديا ٠‏ فانصرف وقدم رجلاً من القارئين؛ تزن صلاتهع فاسدة ةا وحص فول 
أبي حنيفة في «الكتاس», وأنه قولهم حيها من على مذهب أب حنيفة ؛ فلآن صلاة الإمام 
فاسدة من الابتداء» فالاستخلاف من الأمي إنما حصل في صلاة فاسدة والاستخلاف في 
صلاة فاسدة فاسد. 

وأما على مذهبهما؛ فلأن صلاة القارىء كانت فاسدةء فهذا قد استخلف من ليس 
له صلاة» فلا يصح الاستخلاف كما لو استخلف صبياً أو محدثاً أو رجلاً جانباً عنده ولم 
يشرع في صلاة الإمام كان الاستخلاف باطلاً؛ لأنه استخلاف من لا صلاة له كذا هنا إلا 
أن ال ..... إذا كبر ينوي الدخول في صلاة الإمام تجوز الخلافة؛ لأن الذي سبقه 
الحدث إمام ويصلح لإمامته. وفي مسألتنا العارىق” وان مانا ونوى الشروع ف ضادة 
الإمام لا تصح الخلافة أيضاً. لأنه حصل مقتدياً بالأمي. والأمي لا يصلح إماما للقارىء 
قبل سبق الحدث فبعد سبق الحدث أولى . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : قرأ في الأوليين فسبقه الحدث ثم قدم 
أمياً في الأخريين فسدت صلاتهم» وكذلك إن قدمه في التشهد وهو قول أبي يوسف في 
غير رواية «الأصول» أنه لا تفسد صلاتهم؛ لأن فرض القراءة صار مؤدى فصار الأمي 
والقارىء سواء في الركعتين الأخريين» ولظاهر الرواية وجهان: 
ظ أحدهما: أن تحريمة هذا الخليفة لم تنعقد للقراءة؛ لأنه لا قراءة عليه متى كان 
أمياء وإذا لم تنعقد تحريمته للقراءة. لا يمكنه أن يبني على صلاة انعقدت بقراءة» ألا 
ترى أن الأمي إذا تعلم في وسط الصلاة فسدت صلاته لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله 
وإنما فسدت صلاته لما قلنا . 


. بياض بالأصل . (؟) بياض بالأصل‎ )١( 
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الوجه الثاني : اولي ا لهء ولهم فتفسد صلاته وصلاتهم 
كما لو قدم صبياً أو امرأة ؛ وهذا لأن الاستخلاف عمل كثير إلا أنه يحمل لأجل الحاجة 
إلى إصلاح الصلاة وليس في تقديم من لا يصلح إماماً فتفسد. 

وبيانه: أنه عاجز عن القراءة ولا صلاة فى حق القارىء الإجزاء» فمن لا يقرأ لا 
تجوز صلاته لعدم الركن للضرورة لهذا الدليل» والفقه في ذلك أن القراءة شرط في جميع 
هذه العبادة؛ قال عليه السلام : «لا صلاة إلا بقراءة)”", واسم الصلاة اشتملت جميع هذه 
العبادة فينبغي أن يؤخر القراءة مشتملة على كلها غير أنه لا يمكن تحصيل ذلك تحقيقاً فجعل 
الحاصل فى ي البعض موجوداً في الكل تقديراًء وإنما يمكن إثبات الشيء تقديراً ممن يكون له 
أهلية تحصيله فعند استخلاف الأمي تفوت القراءة في الأخريين تقديراً وتحقيقاً فتفسدء وأما 
إذا صلى ركعة ثم سبقه الحدث ثم استخلف أمياً لم يصح هذا الاستخلاف بلا خلاف؛ لأن 
القراءة فرضن في الركعة الثانية» وقد تركها الخليفة فتفسد- صلاتهم» كما لو استخلف قار 
فلم يقرأ. لاطي تي د سور امون وأما بيان تعيين حال المصلي قال محمد 


ر-حمهة الله . 

في «الأصل»: أمي صلى بقوم بعض صلاته ثم تعلم سورة وقرأها فيما بقي» فإنه لا 
تجزئه صلاته. وصلاة من خلفه بمنزلة الأخرس بزوال من الخرس في حال صلاته. وهذا 
قول علمائنا الثلاثة؛ لأنه يريد أن يبني صلاته بقراءة على تحريمة لم تنعقد القراءة» فلا 
يصح هذا البناء فياسا على القارفء إذا اقتدى بالأمي. بإنه0 يضح اإخعدازه وإنما لا 
يصح لوجهين» أحدهما : ما مر قبل هذاء والثاني: أن المقتدي يريد أن يبني صلاته بقراءة 
غليل تحريمة لم ينعقد لها وكذا القادر على الركوع والسجود إذا اققداق بالمؤسن لآ بصي 
اقتداؤه. وإنما لاا يصح اقتداؤه لما قلنا. 

بيان ما قلنا: : أنه بعد ما تعلم سورة لزمته القراءة وتحريمته لم تنعقد لها في الابتداء؛ 
لكونه عاجزاً عن عن القراءة عند التحريمة هذا لو كان إماماً وتعلم سورة في وسط الصلاة؛ 
وكذلك الجواب فيما إذا كان منفرداً وتعلم سورة في وسط الصلاة» فأما إذا كان مقتدياً 
بالقارىء وتعلم سورة في وسط الصلاة لا ذكر لهذه المسألة في الكتب المشهورة وقد 
اختلف المشايخ كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: لا تنيلك 
صلاته ؟ لأنه كان قارئاً محكماً في أول صلاته من حيث إن قراءة الإمام جعل له قراءة 
فانعقد تحريمته للقراءة. فإذا تعلم سورة. فإنما يبنى صلاته بقراءة على تحريمة انعقدت لها 
فلا تفسد صلاته» كالقارىء | إذا تعلم سورة. 

وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد وعامة المشايخ يقول: تفسل صلاته ؛ 
لأن تحريمة المقتدي لم تنعقد للقراءة حقيقة؛ لأنه نه لم يكن قادراً على القراءة حقيقة إلا أنه 
اعت ”ا ...... حكمنا من حيث إن قراءة الإمام جعلت قراءة لهء وحين تعلم السورة 
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فقد قرأ على القراءة حقيقة» فلا يمكنه البناء على تحريمة انعقدت للقراءة من حيث 
الحكم؛ لأن ما لزمه فوق ذلك . 

القارىء إن صلى بعض صلاته ثم : لقره وضان انا فسدت صلاته عند أبي 
حنيفة ويستقبلهاء وعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا تفسد صلاته ويبني عليها استحساناء 
وهو قول زفر. 

حجتهم في ذلك: أن فرض القراءة في الركعتين» ألا ترى أن القارىء لو ترك 
القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين أجزأه فإن كان قارئاً في الابتداء وقرأ : في الركعتين 
فقد أدئ فرض القراءة فعجز عن ذلك كتركه القراءة مع القدرة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه إذا كان قارئاً في الابتداء فقد التزم إذأً جميع الصلاة 
بقراءة» ثم عجز عن الوفاء بما ام لاطبال 

القارىء إذا صلى بقوم وقرأ في الركعتين الأوليين ثم أحدث واستخلف أميأ فسدت 
صلاتهم إلا على قول زفر» فإنه 506 الإمام الأول أدى فرض القراءة» وهي القراءة في 
الركعتين ولم تبق القراءة فرضاً في الركعتين الأخريين. 

فاستخلاف القارىء والأمي فيه سواء. وإنا نقول القراءة فرض جميع الصلاة لصمة 
القراءة. والأمي عاجز عن ذلك. فلا يصح خليفة له» واشتغال امام باستخلاف من لا 
يصلح خليفة له تفسد صلاة الإمام؛ كما لو استخلف صبياً أو امرأة وعلى هذا إذا رفع 
الإمام رأسه من أحد السجدة فسبقه الحدث فاستخلف أمياء فسدت صلاته وصلاة القوم 
عندناء فإن كان قعد مقدار التشهدء لبه لسرت اسح حير على لح ف 
المعروف بين ن أبي حنيفة وصاحبيه» عند أبي حنيفة تفسد» وعندهما لا ويبني مرحلة الاثني 
عشرية» هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي وأبو عبد الله الجرجاني» وذكر الفقيه أبو جعفر 
فى «كشف الغوامض» أن على قول أبى حنيفة لا تفسد صلاته؛ لآن هذا الفعل ليس من 
أفعال الصلاة» فيخرجه عن الصلاة» كما لو تكلم أو خرج من المسجد. 

وفي «الأصل): الأمي إذا افتتح صلاة ة الظهر فقعد قدر التشهد وسلمء ثم تعلم 
سورة» ثم تذكر أن عليه سجدتي السهوء فإنه لا يعود وصلاته جائزة عند الكل» أما على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأنه يصير خارجاً بالسلام إذا كان عليه سهوء وإنما تعود 
الحرمة متى أمكنه العود إلى السجود وبعدما تعلم السورة لا يمكنه العود إلى السجود؛ 
لأنه متى عاد لا يكون محسوياً مرك الشهوقه لأنه يؤدي سجدتي السهو بتحريمة لم تنعقد 
بقراءة بعدما صار ال 00 
أو قعدة؛ فإنه لا يمكنه إتيان الباقي بعد ما تعلم السورة. وإنما لا يمكنه لما قلنا كذا هناء 
فإذا تعذر عليه العود بقى خارجا بالسلام السابق فتعلم السورة يحصل بعد الخروج فلا 
تفسد صلاته . 

نظير هذا ما لو كان مسافراً فنوى الإمامة بعد السلام» وكان عليه سجدتي السهوء 
فإنه يصير خارجاً بالسلام؛ لأن العود تعذر بسبب الإقامة» كذا هناء وعلى قول محمد: 
لا يخرج بالسلام لذا كان عليه السهو [75ب/١]‏ فكأنه تعلم السورة قبل السلام ولو تعلم 
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قبل السلام بعدما قعد قدر التشهذ تجزيه صلاته؟ لأنه لم ببق عليه واجب كذا ها هنا. 

وأما إذا عاد إلى سجدتي السهو فلما سجد سجدة تعلم السورة. فإن صلاته تفسد 
على قول أبي حنيفة وعلى قولهما: لا تفسد؛ لأنه عاد إلى الحرمة حين سجد فصار كما 
لو تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد فتصير المسألة اثني عشرية. 

وأما إذا سلم ثم تعلم سورة» ثم تذكر أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة؟ فتشهد لم 
يذكر هذا في «الكتاب» ويجب أن تكون المسألة اثنا عشرية؛ لأنه سلام ساهي فيجعل 
وجوده كعلمه. فكأنه تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر التشهد فيكون على الاختلاف» وأما 
إذا سلم ثم تعلم سورة ثم تذكر أن عليه سجدة قال: صلاته تفسد عندهم جميعاً؛ لأنه 
تعلم سورة وعليه ركن من أركان الصلاةء وأما بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع» 
وإذا كان بين الإمام وبين المقتدي حائط أجر صلاته أطلق الجواب في «الأصل» إطلاقا 
قالوا: وهذا إذا كان الحائط ذليلاً قصيراً أما إذا كان بخلافه منع صحة الاقتداء» ونص 
على هذا الحاكم الشهيد رحمه الله في «المختصراء فإنه قال: وبينه وبين الإمام حائط 
ذليل قصير وأشار إلى المعنى» فقال: لأنه إذا كان بهذه الصفة حائلاً» واختلف المشايخ 
في الحد الفاصل بين القصير الذليل وغيره. 

حكى عن القاضى ين طاهر الدياس وتحمة ألله أنه كان يقول: الذليل الذي يصعد 
عليه من غير كلفة ولا مشقة يخطو خطوة ويضع قلمه عليه: وعن محمد بن سلمة رحمه الله 
أنه قال: الذليل الذي لا تشتبه على المقتدي حال الإمام بسببه» وغير الذليل الذي يشتبه 
عليه حال الإمام بسببه 


وذكر الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: أن الذليل الذي لا 
يمنع المقتدي عن الوصول إلى الإمام لو قصد الوصول إليه مثل حائط؛ لأنه إذا لم يمنع 
الوصيول إلى الإمام لم يكن حائلاً بينه وبين الإمام؛ ل 0 
الحائل» وإن كان الحائط عريضاً طويلاً بحيث يمنعه عن الوصول إلى الإمام لو أراد 
الوصول إليه . 

ذكر في بعض المواضع أنه يمنع صحة الاقتداء اشتبه عليه حال الإمام أو لم يشتبه. 
وإن كان على هذا الحائط العريض الطويل نقب إن كان لا يمنعه عن الوصول إلى الإمام 
لا يمنع صحة الاقتداءء وإن كان النقب صغيراً يمنعه عن الوصول إلى الإمام؛ ولكن لا 
يشتبه عليه حال الإمام سماعا اووقنة فمن مشايخنا من قال: يمنع صحة الا قتداء ؛ ؟ لآنه 
إذا لم يمكنه الوصول إلى الإمام فقد اختلف المكان. ومنهم من قال لا يمنع؛ لآن 
العائط إقهنا: ضير اتا لاشتباه حال الإمام عليه لا لاختلاف المكان؛ لأن القدر الذي 
هو مشغول بالحائط لو كان فارغاً لا يختلف المكان» وهذا هو الصحيح. 

وإن كان على هذا الحائط باب إن كان الباب مفتوحا لا يعتبر حائلاً» لأنه لا يشتبه 
عليه حال الإمام ولا يمنعه من الوصول إلى الإمام. مض لا يإفكان 
الَباف تشيك | : قال الفقيه ابو يكن الإسكاف: عع اعلا ويمنع صحة الاقتداء؛ لآنه 
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يمنع الوصول إلى الإمام لو قصده.ء وقال الفقيه أ مك الا سكن : لا يمنع صحة 
ل العو << لودل وسو سي أب ابو م 
وإن كان الحائط طويلا إلا أنه ملك فمن اعتبر الوصول إلى الإمام يجعله حائلاً؛ ومن 
اعتبر عدم اشتباه حال | لومام ا يجعله 008 1 


و اين الأئمة السرخسي رحمه الله: أنه إذا لم يكن على الحائط العريض باب 
لطر ' ولا نقب؛ ا ودحو بلسو ا 0 
إبرأهيم وبعض الناس يقمون وراء الكعية من الجانئب الآخر وبيمهم وبين د الم 0 ول 
الاقتداء عندنا لقوله عليه السلام : اليس ه بع الما من كان بينه وبين ا نهر أو ريق 
ل فاه ا 5 0 للضلاة حقيقة وحكماً؛ واغتلاف المكان 


وتكلم المشارح في مقدار الطريق الذي يمنع الاقتداءء قال بعضهم؛ أن يكون ما 
تمر فيه العجلة أو جمل بغيره وقال بعضهم؛ إذا كان طرينا متطرفاً ما تمر فيه العامة يكون 
عظيما يمنع الاقتداءء وإن كان طريقاً لا تمر فيه العامة» وإنما يمر فيه الواحد والإثنين لا 
يمنئع الاقتداءء وهذا إذا لم تكن الصفوف متصلة» فأما إذا اتصلت الصفوف على الطريق 
الذي لا يمنع الاقتداء؛ لأن الكل بحكم اتصال الصفوف فصار مكان الصلاة» وإن كان 
على الطريق واحد لا يثبت الاتصالء وبالثلاث يثبت الاتصال بالاتفاق» وبالمثنى 
خلاف: على قول أبي يوسف يثبت وعلى قول محمد: لا يثبت. وكذلك اختلفوا في 
مقدار النهر العظيم الذي يمنع صحة الاقتداءء وقال بعضهم: النهر العظيم ما تجري فيه 
السفن والزوارق» وهكذا ذكر الحاكم الشهيد. 


في «المنتقئ»: عن أبي حنيفة وهو الصحيح؛ ؛ لأنه إذا كان هكذا يصير حائلاًء ولكن 
"ال بيو ا ابيع لاي اف وإن كانوا لا يمرون فيه لا 
تمنع الاقتداء؛ هذه الزيادة في متفرقات الفقيه أبي جعفر وعن أ أبي يوسف أنه إذا كان 
بحيث يمكن الشيء في بطنه كان عظيماً ومن المشايخ من قال إذا كان لا يمكن الرجل 
القوي أن يجتازه بوثبة فهو عظيم مانع صحة الاقتداء. وان عا الي تس وهاه 
ا بوص يوني 00 


)١(‏ الخوخة: كوّة في البيت تؤدي إلبه الضوءء وباب صغير ووتط يانه نلعيو جنا ورا بيع كاري 
(؟) بياض بالأصل. 
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كتاب الصلاة 1 


الاقتداءء وإن كان لا يتنجس بهم الاقتداءء» ويكون كثيراً كذأ ذكره ا لإمام الزاهد الصفار. 
وسيأتي بعد هذا بخلافه . 

دفي ا أبي | اللف” : دجل يصلي بوم في فلاة ا كم مقدار 5 ينغي أن ايكون + 75 
ا ال ل ا مقدار ما يسع فيه الصمّان, . 


فرق بين هذا وبين ما إذا صلى الإمام فى مصلى العيد يوم العيد حيث يجوزء وإن 
كان بين الصفوف فصلء والفرق: أن مصلى العيد بمنزلة المسجد فى حق الصلاة 
بالاتفاق. وإن اختلفوا فيما عدا الصلاة؛ لأن ذلك كله جعل للصلاة ولا كذلك الفلاة. 


وفي «الفتاوئ» : إمام صلى بقوم على الطريق فاصطف الناس في الطريق على طول 
قال: إذا لم يكن بين الإمام وبين القوم مقدار ما يمر منه الجمل جازت صلاتهم وإلا فلاء 
وكذلك بين الصف الأول وبين الصف الثاني ؛ لأن المانع من الاقتداء ها هنا هو الطريق 
0 عه يكول الطويق 0 ..... وقدرنا الطريق المانع بهذا لما قلناء بيخلاف 
المسألة الأولى؛ لأن المانع ثمة مجرد الانفصال» فقدرناه بالصف أو بالصفين . 

رجلان أم أحدهما صاحبه في فلاة من الأرض جاء ثالث» ودخل في صلاتهماء 
فتقدم الإمام حتى جاو زْ موضع سجوده مقدار ما يكون بين الصف الأو ل “عبن ١‏ لإمام لا 
تفسد صلاتهء وإن جاوز موضع سجوده؛ لأن في الابتداء لو كانوا ثلاثة وكان بينه وبينهم 
هذا القدر جازء فكذا إذا تقدم هذا القدر. 


وفي «فتاوئ الفضلي»: رجل يصلي في الصحراء فأخر عن موضع قيامه مقدار 
سجوده لا تفسد صلاته ويعتبر مقدار سجوده من خلفه وعن يمينه وعن يسارهء ويعطى لهذا 
القدر حكم المسجدء كما في وجه القبلة» فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن 
المسجدء فلا تفسد صلاته» ولا يعتبر الخط في هذا الباب حتى لو خط حوله خطأً ولم 
يخرج عن الخط» ولكن تأخر عما ذكرنا من المواضع فسدت صلاته. 

وفي هذا الموضع ابشاء ار عر حا لمجا ار ميحر ب رويك درت 
م لي ا ع تجوز صلاة من وراء ذلك الموضع 
إذا كانت الصفوف متصلة حوالي ذلك الموضع؛ لأن الصفوف إذا كانت متصلة حوالي 
ذلك الموضع صار الكل في حكم المسجد [155أ/١]‏ وقد مر قبل هذا في مسألة الحوض 
والبركة» بخلاف هذاء وهذه المسألة تؤيد قول من يقول بجواز الاقتداء انع المسجد 
إذا كانت الصفوف متصلة بصفوف المسجدء وإن لم يكن الهسجل فلذنا أو فى باب 
الجمعة في صلاة «الأصل» مسألة تدل على هذا القول. 


وصورتها: إذا صلى الرجل في سوق الصيارفة صلاة الجمعة مقتدياً بإمام في 
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المسجد جاز إذا كانت الصفوف متصلة بصفوف المسجد اعتبر اتصال الصفوف ولم يعتبر 
كون: المسحك مانا : 

وإذا صلى في المئذنة مقتدياً بإمام في المسجد تجوز صلاته» وكذا لو صلى على 
سطح المسجد مقتدياً بإمام في المسجد تجوز صلاته» هكذا روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه كان يفعل ذلك؛ فلأن غالب حال سطح المسجد أن لا يخلو عن كوة ومنفذ. 
فصار كحائط بينه وبين الإمام عليه باب. وهذا إذا كان مقامه خلف الإمام أو على يمينه أو 
على يساره» فأما إذا كان أمام الإمام أو بإذائه فوق رأسه لا يجوزء هذا المنقول عن 
أصحابناء ذكر هذه الجملة شمس الأئمة الحلواني في «شرح كتاب الصلاة»)» وذكر شيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده هذه المسألة» وجعل الجواب فيها كالجواب في الحائط 
إن كان عليه نقب أو باب مفتوح أو مسدود إلى آخرهء هذا إذا صلى على سطح المسجد. 

لإ الي عاى سمج به بيت وسطح , بيته متصل بالمسجد» ذكر شمس الأئمة الحلواني 
في لشرحه أنه يجوز وعلل فقال: أن سطع ينه ذا كان منصلا بالمبجة لأ ايكون كد 
حالا من م لركون ينحني الممعحد ويد اللشعة ختائط: 


ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل مقتدياً بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من 
الإمام أو من المكبّر تجوز صلاته. فالقيام على السطح يكون كذلكء. وذكر القاضي الإمام 
علاء الدين في ااأشرح المختلفات») هذه الفسالةه وقال: لا يجور الاقتداء وعلل فقال: 
الحائط حائل كما لو كان على أرض تلك الدار. 

ووجه التوفيق بين القولين يظهر لمن تأمل في المسألة المتقدمة. وإذا قام على رأس 
المختلفات»» قالوا: يجوز الاقتداء؛ لأنه لا حائل هناء وذكر علاء الدين أيضاً : إذا كان 
ا ل و ل ا 
الاقتداء» رإنا لم يكاق السحد اذ نا الست لكيهو لاتقلا وقال 
0 يجوزء وهو الصحيح. 0 بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله - 
0 اذ لم تكن المفوق متصلة و يو وإليه أشار محمد في باب صلاة 
في اه إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ 0 الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد 
ليس بينها وبين المسجد طريق» فلا يشترط فيها اتصال الصفوف» فأما دارٌ الصيارفة» 
فمنفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق» فيشترط فيها اتصال الصفوفء فعلى هذا 
يصح الاقتداء لمن قام على الدكان الذي يكون على باب المسجد؛ لأنها من فناء المسجد 


وفي «فتاوىئ انون الليث»: إمام صلى بالناس في العسيكند الجامع في غير يوم 
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اليه : فقام صف خلف الإمام عند المقصورة وقام صف آخر في آخر المسجد كلما 
منهم من قال : تجوزء ومنهم من قال: لا تجوزهء قال الصدر الشهيد: الأعدل من 
الأقاويل أن الإمام إذا كان بالمقصورة والقوم''! دمعي كقاطية ينفو تركذ إذا كان 
الإمام بمسجد"" ..... والقوم'“.... خاصة يجوزء فإن كان الإمام بمقصورة والقوم 
بمسجد منارة لا يجوزء واتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء» حتى لم يصح اقتداء 
مصلي الظهر لمصلي العصر لا من يصلي ظهراً لمن يصلي ظهر يوم غير ذلك» ولا اقتداء 
المفترض بالمتنفل» ويصح اقتداء المتنفل بالمفترض . 

وقال الشافعي: يصح الاقتداء في جميع ذلكء ثم إذا لم يصح الاقتداء في هذه 
العسانل عتدناء ولم يصر شارعاً في الفرض » هل يصير متطوعاً شارعاً في الصلاة» ذكر 
في باب اعدف ان شمر قارع : وذكر في باب الأذاك أله بيو اها : 

فمن المشايخ من قال: في المسألة روايتان» ومنهم من قال ما ذكر في باب 
الحدث» قول محمد وما ذكر فى باب الأذان قولهما بناءً على أن الفريضة إذا بطلت هل 
تنقلين تطعا : ا 

وذكر في «زيادات الزيادات»: إذا اختلف الفرضان قام أحدهما صاحيه لا تجوز 
صلاة المأموم» وإن قهقه فيها لم يكن عليه وضوءء وهذا يدل على أنه لم يصر شارعاً في 
الصلاة» وذكر في باب افتتاح الصلاة إذا وقع تكبير المقتدي قبل تكبير الإمام حتئ لم 
يصر شارعاً في صلاة الإمام هل يصير شارعاً في صلا" دودو تفينلية اككامهوا فيه فال 
بعضهم : تير كارع : وإليه أشار محمد في هذا الباب حيث قال في تعليل المسألة؛ لأنه 
دخل في صلاة غير صلاة الإمام . 

وذكر في «نوادر ابن تلنها نغ نواعنان إلى انهلا يصير شارعا.ٍ والأصح أن في 
المالة.زوافان :قال الفيدة الشيينل: والاعتماد على أنه لا يصير شارعاً ثم بين المشايخ 
اختلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل قال بعضهم: اقتداء المفترض بالمتنفل كما لا تجوز 
في جميع أفعال الصلاة لا تجوز في فعل واحد؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل؛ لأن 
الاقتداء بناءً على سبيل المشاركة» وإنما يصح بناء الموجود على الموجود لا بناء 
الموجود على المعدوم» واقتداء المفترض بالمتنفل بناء الموجود على المعدوم في حق 
صفة الفرضية» وفي حق هذا المعنى جميع أفعال الصلاة والفعل الواحد على السواء . 

وبعض مشايخنا قالوا: اقتداء المفترض بالمتنفل إنما لا يجوز في جميع أفعال 
الصلاة أما يجوز فى فعل واحدء ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله فى «الأصل»: أن 
الإمام إذا رفع رأسه من الركوع وعناء سان واتقلى :يه اكقيل ١‏ بستكا ابيا تين اعسات 
الإمام الحدث» فاستخلف هذا الرجل الذي اقتدى به ساعتئذٍ صح الاستخلاف» ويأتي 
الخليفة بالسجدتين»: وتكوة غآتان السددتان فن ‏ خرن يكن بعدها جدة ذلك ترقا قن 
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حق من أدرك أول الصلاة» ومع هذا صح الاقتداء» وكذلك المتنفل إذا اقتدى بالمفترض 
في الشفع الأخير يجوزء وهذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة» ومع هذا صح 
وعامة المشايخ على أن اقتداء المفترض بالمتنفل» كما لا تجوز في جميع أفعال الصلاة 
لا تجوز فى فعل واحد؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل على ما مرء وأما ما ذكر من 
السالعن» اما المسالة الآرلى اناه عن الا اقول نامحد قن فى يدق لليف بل 
هي فرض لوجود حد الفرضء» فإن حد الفرض إنه إذا لم يؤده في محله يؤمر بالإعادة إذا 
أمكنه . | 

وإذا عجز عن الصلاة بأن جنح عن حرمة الصلاة تفسد صلاته» وقد وجد هذا الحد 
في مسألتنا؛ وهذا لأن الخليفة قائم مقام الأول فكان الأول في مكانه ولو كان الأول في 
مكانه كانت السجدتان فرضاً فى حقه» فكذا في حق الخليفة إلا أنه لا يعتد بها في 
صلاته» وكم من فرض لا يعتد به» فعدم الاعتداد لا يدل على عدم الفرضية . 

وأما المسألة الثانية قلنا: صلاة المقتدي أخذت حكم الفرض بسيب الاقتداءء 
ولهذا لزمه قضاء ما لم يدرك مع الإمام من الشفع الأول» وكذلك لو أفسد المقتدي 
الصلاة على نفسه يلزمه قضاء أربع ركعات» وإذا أخذت صلاة المقتدي حكم الفرض 
كانت القراءة نفلاً في حقه كما في حق الإمام» فكان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل في حق 
القراءة» وإذا اقتدى أحد الناذرين بصاحبه لم يجز؛ لأن سببهما مختلف واختلاف 
الأسباب يوجب اختلاف الأحكام» فصار كاختلاف الفرضين» وكذا من أفسد صلاة 
فقضاها مقتدياً بالمتنفل لا يجوز؛ لأن القضاء لزمه بالفساد» فصار كاقتداء المفترض 
بالمتتفل . 

ولو نذر رجل أن يصلي ركعتين فقال رجل آخر لله علئ أن أصلي تلك المنذورة ثم 
اقتدى أحدهما بالآخر جازء وإذا نذر رجل أن يصلى ركعتين وحلف آخرء وقال والله 
لأصلي وكين عاق افنذاء التجا تن رنالناذر»: فاق يور اققداة [ككات ا ] الناذن بالحالف: 

ولو حلف رجلان كل واحد أن يصلى ركعتين فاقتداء أحدهما بالآخر جاز بمنزلة 
اقتداء المتطوع بالمتطوع» ولو أن رجلين طاف كل واحد منهما أسبوعاً واقتدئ أحدهما 
بالآخر في ركعتي الطوف لا يصح اقتداؤه بمنزلة اقتداء الناذر بالناذر. 

ولو أن حنفي المذهب اقتدى في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمدء قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : يصح اقتداؤه؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى نية 
الوتر» فلم تختلف نياتهما ولو اشتركا في نافلة فأفسداها ثم اقتدى أحدهما بالآخر في 
القضاء صح., ولا يجوز اقتداء المسبوق في قضاء ما سبق بمثله» وكذا اقتداء اللاحق 
وفي «النوادر» عن محمد: في رجلين صليا معأ صلاة واحدة ونوى كل واحد منهما 
إمامة صاحبه جاز؛ لأن كل واحد منهما منفرد في حق نفسه» ولو اقتدى كل واحد منها 
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بصاحبه» فإن صلاتهما فاسدة؛ لأن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام» وليس ها هنا 
إمام . 

وإذا كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهمن صفوف من الرجال فسدت 
غلاة اتلك الضرقورت كلها اسكحيانا: وفي القياس تفسد صلاة صف واحد خلف صف 
النساء؛ لأن المحاذاة وجدت في حقهم. ٠‏ فصار كالمرأة الواحدة وهناك تفسد صلاة رجل 
واحد خلف المرأة» فكذلك ها هنا. 

وجه الاستحسان: حدوة عر ,فى "اللدخته مو قونا عليه وموفوعا :إلى سيران الله 
عليه السلام :امن كان بيه وبين الأماء نهر أو«طريق أو,صف من النباء فلا صلاة نم1 
ولأن الصف من النساء بمنزلة الحائط بين الإمام والمقتدي» ووجود الحائط الكبير الذي 
ل ايه ار بين الإمام والمقتدي يمنع صحة الاقتداء» فكذلك الصف من النساء على 
الاختلاف الذي مرء فإن كن ثلاثاً وقفن في الصف تفسد صلاة واحد على يمينهن وواحد 
على شمالهن وثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف, لأن الثلاث جمع متفق عليه هذا هو 
جواب ظاهر الرواية» وذكر في «واقعات الناطفي»: وجعل الثلاث صفا تاما حتى قال 
بفساد تلك الصفوف إلى آخرها . 

فإن كانتا اكد نين فالمروي عند محمد: أن المرأتين تفسدان صلاة أربعة نفر واحد 
عق يعكيها ف روسن هو مدا رهن لكان جاتنا عد انيما لأن المثنى ليس بجمع تام 
فها هنا قياس الواحدة لا تفسدان الصلاة من خلفهماء وعن أبي يوسف رحمه الله 
روايتان: في رواية جعل الثلاث كالاثنين وقال: لا تفسدان صلاة خمسة نفر واحد عن 
يمينهن وواحد عن يسارهنء وثلاث خلفهن بحذائهن؛ لأن الأثر جاء فى صف تام 
والثلاث ليس بصف تام. 

وفي رواية أخرى جعل المثنى كالثلاث وقال: ارافان تقمذان ماةة لسغن 
يمينهاء وواحد عن يسارهماء وصلاة رجلين خلفهما إلى آخر الصفوف؛ لأن المثنى حكم 
الثلاث فى الاصطفاف حتى يصطف خلف الإمام. وقال عليه السلام : «الاثنان فما 


- 


فوقهما جماعة)”'' . 
لا تجوز 0 قال: وكذلك الطريق قال: فإن كان الرجال الذين فوق الظلة بحذائهم 
من تحتهم نساء أجزأتهم معنت لة امرأة بحذاء ل وبيئه حائط. وهكذا ذكر في 
«واقعات الناطفي» . 

وفى «فوائد الرستغفنى»: إذا كان فى المسجد رف وعلى الرف صف من النساء 
افتدين بالإمام وتحت الرف صفوف الرجال هل تفسد صلاة من وقف خلف صف النساءء 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ففى المصنف 7/ ه". 
(؟) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة حديث 9!/7. 


2 كتاب الصلاة 


قال: لا تفسد وإن قام ثلاث نسوة خلف الإمام أفسدن على من قام بحذائهن خلفهن إلى 
آخر الصفوف» ومن لم يكن بحذائهن من أهل الصفوف فصلاتهم تامة. 

بشر عن أبي يوسف في إمام صلى برجال ونساء بصف النساء بحذاء صف الرجال» 
قال: تفسد صلاة رجل واحد الذي بين النساء والرجال وصار ذلك الرجل كسترة أو حائط 
بيلهم وبينهن . 

ألا ترى أنه لو كان بين صف النساء وبين صف الرجال سترة قدر مؤخر الرجل إن 
ذلك سترة للرجال» ولا تفسد صلاة أحد منهمء وكذلك لو كان بينهم حائط وكان الحائط 
قدر الذراع كانت سترة» وإن كان أقل من ذلك لا تكون سترة فإن كان النساء من فوق 
ذلك الحائط يعني الذي هو قدر الذراع فليس بسترة» وإن كان الحائط قدر قامة أو أطول» 
فهو سترة بأن كان على الأرض من الرجال ولا يكون سترة لمن كان على الحائط». وإن 
قام الرجل على الحائط والنساء على الأرض» فهذا وما لو قامت النساء على الحائط 
والرجال على الأرض سواء والله أعلم . 


الفصل السابع عشر 


في بيان مقام الإمام والمأموم 


وإذا كان مع الإمام رجل واحد وصبي يعقل الصلاة قام عن يمينه لحديث ابن عباس 
رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة» لأراقب صلاة رسول الله عليه السلام بالليل» 
فانتبه وقال: «نامت العيون» وغارت النجوم» وبقي الحي القيّوم»» ثم قرأ آخر آل عمران 
إنَّ فى حَلْقَ التكمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ؛ [آل عمران: 14] ثم قام إلى ستر معلق. فتوضاً وافتتح الصلاة 
فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره» فأخذ بأذنى وأدارنى خلفه حتى أقامنى عن يمينه: 
فعدت إلى مكانيء فأعادني ثانياً وثالئء فلما فرغ قال: ما منعك يا غلام أن تغبت في 
الموضع الذي أوقفتك. افقلت أنك يا رسول: الله» .ولا يتيعى لاجد أن يشا ر كله في 
الموقف. فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»” 0 فإعادة رسول الله كك إياه إلى 
الجانب الآيمنة دليل على أنهو المكتان إذا كان مع الإمام رجل واحدء ثم في ظاهر 
الرواية لا يتأخر المقتدي عن الإمام. 

وفرع محمد قال : ينبغي أن يكون أصابع المقتدي عند كعب الإمامء وهو الذي وقع 
عند العوام» ولو قام خلف الإمام لا يكره هكذا ذكر في متفرقات الفقيه أبي جعفرء ولو 
صلى خلف الصف ولم يلحق بالصف فالمنقول عن الشيخ أبي بكر أنه لا يكره؛ وذكر 
محمد بن شجاع في كتاب تصحيح الآثار على قول أبي حنيفة يكره. 

قال: وإذا كان معه اثنان قاما خلفه؛ لأن للمثنى حكم الجماعة على ما مر قبل 


6 الالال لاا‎ 577/١ أخرجه أحمد فى المسند‎  2)1( 


كتاب الصلاة و 


507 ويقدم ا 0 نوس تم اذا الصلاة بالسناعة ين تلاك ركان أجلاهييا صبياً 


5000 وال و مي أأم سليم ران 

ار ا لأن رسول الله 
عليه السلام في حديث أنس : أقام المرأة وراء الكل» ولأن المحاذاة مفسدة للصلاة على 
ما نبين فتؤخذ المرأة صيانة للصلاة» قال: وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه 
والمرأة وراءهما لما مر أن في هذه المسألة يقوم الرجلان خلف الإمام؛ لأن لهما حكم 
الجماعة بخلاف المسألة الأولى. وإن كان معه رجلان وقام الإمام وسطهما فصلاتهم 
جائزة ولم يذكر الإساءة لأن للمثنى حكم الجماعة في حق بعض الأحكام عند بعضهم 
حتى_ قال ابن عباسن: داعلات مي اراك حير كاريوا الطدتي ليان ارد دسم 
الماعنة 7 ... هذا القول لم يذكر الإساءة إذا لم يقمها خلفه قال: وأفضل مكان 

5 
المأموم حيلف يكون أقز إلى الام اكرة علي الا (خير صموف الرجال أ ولها») 
قال: وإذا تساوات المواضع فعن يمين الإمام أولى ؛ لأن النبي عليه السلام «كان يحب 
انام في كل شيء)77 1 وقال بعض مشايخنا: عن يسار الإمام أولى. والأول أحسن »ع 
قال: وإذا قامواة فى الصفوف تراصوا وسووا : من مناكبهم. لقوله عليه السلام : «تراصوا 
33 

والضتو: الماك 

قال: وينبغي أن يجيء إلى الصلاة بالسكينة والوقارء كذا إذا أدرك الإمام في 
الركوع لقوله عليه السلام: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون 
عليكم بالسكينة الوقار ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)”"'. 

رجلان صليا في الصحراء. وأتم أاشدهنا بالآخره وقام على يمين الإمام. فجاء 
لخدو تا سوم إلى اسه دبل ال حدر الاتتاع حكى عر القع اماما بي ودين 
طرفان أنه لا تفسد صلاة المؤتم جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده؛ لأن الثالث 

لما توجه إلى الصلاة وقام في مكان الصلاة ]١/1717[‏ صار ذلك الموضع مسجدا لهم. 
ويكون الثالث كالداخل في صلاتهماء وقال غيره من المشايخ : إذا جاء الثالشث» لا ينبغي 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة حديث :78٠‏ ومسلم في المساجد حديث 170» والترمذي في الصلاة 
حديث 5 .١١‏ 

(0) بياض بالأصل . 

0 أخرجه مسلم في الصلاة حديث 00 بو داود في الصلاة حديث 237/8 والترمذي في الصلاة 
حديث 4555 وأ, بن ماجه في الإقامة حديث ٠٠١١:3٠٠١‏ » وأحمد في المسند ؟1/ 251417 20 
لاكثل معلملة. 

(6) أخرجه النسائى فى الطهارة حديث .١١7‏ 

0530 تقدم الحديث مع تخريجه . 

(0) أخرجه النسائي في الإمامة حديث 851. 


»1 كتاب الصلاة 


أن يجذب المؤتم إلى نفسه لكن يتقدم الإمام ويقوم في موضع سجوده؛» فيصير الثالث مع 
من كان على يمين الإمام خلف الإمام؛ لأن الإمام ما لم يجاوز موضع سجوهه لا تفسد 
صلاته» وعن الفقيه أبي بكر الأعمش في رجلين أم أحدهما صاحبه» وموضع سجود 
المؤتم قبل الإمام وموضع قدمه وراء قدم الإمام أو بحذائه» قال: تجوز صلاته؛ لأن 
العبرة لموضع القدم لا لموضع السجودهء ألا ترى إلى ما ذكر في «الجامع الصغير» الإمام 
إذا كان يصلى وهو يسجد فى الطاق وقدماه فى غير الطاق أنه لا يكرهء ولو كان قيامه 
وقدميه في الطاق يكره واعتبر القدم دون موضع السجود كذا ها هنا. 

كاحي رحمه الله في «الجامع الصغير»: في رجل صلى لم ينو أن يؤم النساء 
فجاءت امرأة فدخلت في صلاته خلفه ثم قامت إلى جنبه لم تفسد صلاته عليه ولم 
تجزءها صلاتها . 

يجب أن يعلم أن نية الإمام إمامة المرأة شرط لصحة اقتدائها به» لأصل معروف أن 
محاذاة المواة الرجل فى صلاة مطلقة مشتركة» توجب فساد صلاة الرجل استحساناء ولا 
توجب فساد صلاة المرأة استحساناًء فلو صح اقتداؤها به لوقع الإمام في الضررء فإنها 
تقوم بحذائه فتفسد صلاته وليست لها ولاية الإضرار به فيتوقف ذلك على التزامهء وذلك 
بالنية» فإذا لم توجد النية لا يصح الاقتداء» وإذا لم يصح الاقتداء لا تفسد صلاة الرجل 
بالمحاذاة» لأن المحاذاة إنما جعلت مفسدة في صلاة مشتركة ولا تصح صلاتهاء لآن 
صلاتها مع الإمام تخالف صلاتها وحدها فإذا لم تصح'" ...... لا تصح اقتداءء أو 
نقول بأن الإمام باقتدائها تلزمه فرضا كان لا يلزم قبل الاقتداء وهو مراعاة الترتيب في 
المقام فلا تلزمه هذه الزيادة إلا بالقصد والإرادة كالمقتدي لما كان يلزمه مراعاة الترتيب 
في المقام بسبب الاقتداء وتلحق صلاته فساداً من جهته بسبب ذلك تلزمه هذه الزيادة إلا 
بالقصد وا لإرادة. بخلالاف صلاة الجمعة أن الجمعة لا تتأدى إلا بالجماعة. 

والجماعة تتاول الرسجال: والتساء غاذا توى إمامة الجفاعة ققد نوق إنامة النساءة 
ولم يلزم القارىء إذا اقتدى بالأمي يصح بدون نية إمامته وتلحق صلاته فساد من جهته عند 
أبي حئيفة؟ لأنا تقول مذهب الكرخي أنه لا تصح بدون النية وإن سلمنا فتقول بمن لا 
يلحقه الفساد بسبب الاقتداء» قإن القارىء لو صلى وحده والأمى وحده قصلاته لا تجوز» 
دل أن الإفساد ليس سبب الاقتداء حتى يدفع الفساد عن نفسه بترك النية . 

ثم لا بد لمعرفة هذه المسألة من معرفة المحاذاة ومعرفة المرأة والصلاة المطلقة 
المشتركة» فنقول وبالله التوفيق . ظ 

معنى المحاذاأة: أن تقوم الا بحذاء الرجل في مكان متحة هر أن مكون سديمنا 
حائل» حتى لو كان الرجل على الدكان» والمرأة على اللأرض والدكان مثل قامة الرجل لا 


(1) بياض بالأصل . 


كتاب الصلاة ! :1 


الدكان إلا أن بينهما أسطوانة أو ما أشبهها لا تفسد صلاة الرجل أيضاً لمكان الحائل» ونوى 
بالمواة أن تكون من تصح منها الصلاة وهي بالغة أو صبية مشهاة»؛ حتى إن المجنونة إذا 
حاذت الرجل لا تفسد صلاة الرجل»؛ وإن كانت بالغة مشتهاة؛ لأنه لا تصح منها الصلاة» 
والصبية التي تعقل الصلاة :إذا كانت له مشتوي » فحاذت الرجل لا تفسد صلاة الرجل . 


ونوى بالصلاة المطلقة الصلاة المعهودة؛» حتى إن المحاذاة فى صلاة الجنازة لا 
فييك ضلاة 0 دنوى الل أن يكين شريكين ا ا ويعني بالشركة 
فما 5000 2 000 حقيقة 0 ا فإذا مسي و الشرائط» ا حدث 
فساد صلاة الرجل .2 ولا يوجب فساد صلاة المرأة اليكهينا نا : وإئما أ وجيت بفساد صلا 
الرجل؛ لأن الرجل ترك فرضاً من فروض المقام؛ لأنه مأمور بتأخير المرأة قال 
عليه السلام : (أخروهن من حيث أخرهن الم والمراد من الحدذيث الصلاة المطلقة 
بدليل سياقه؛ وهو قوله عليه السلام: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»"”". فإذا لم تؤخرهاء فقد ترك فرضاً 0 
المقام. فأوجبت فساد صلاته كالمقتدي إذا تقدم على الإمام تفسد صلاة المقتدي» وإ 
تفسد لتركه فرضاً من فروض المقام . 

فإن قيل: الأمر بالتأخير في حق الرجل عرف بهذا الخبر وأنه من أخبار الأحادد, 
00 الصلاة يدوت التأخير عرف بالنص المقطوع به والخبر علخ رسع ابكال 

قلنا هلا ليس ين حا ل د ود عو د 
على الخير: فإنه وهو أن اه إنما 527 إما ا 0 فإن في تأخير 
النساء عن الرجال إظهار كمال الرجال ونقصان مالهن» غير أن التفضيل إنما يتحقق بتأخير 
المرأة في مكان واحدء وفي حرمة واحدة» وتفضيل الرجال على النساء ثابت بنص 
مقطوع» وهو قوله تعالى: لوَلرَجَالٍ عَلَهَنَ و4 البق 15] بواننيا عبن كين النكياء 
صيانة لصلاة الرجل عن الفساد. ظ 

فإن المرأة من فوقها إلى قدمها عورة» فربما تشوش الأمر على الرجل فيكون ذلك 
ا اناه صلاة : الرجل فصيانة ويد اد واجبة 0 0 بهء جاء ول 
ا نعي الرجل . 


() بياض بالأصل . 
(؟) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 5/5. 


55 كتاب الصلاة 


وأما الكلام في صلاة المرأة فنقول: صلاة المرأة لا تفسد بالمحاذاة استحساناً 
وكان ينبغي أن تفسد؛ لأنها تركت فرضاً من فروض المقام أيضاً ؛ لأن الرجل كما صار 
شور التا ين فالمرأة صارت فا كوورة ناعير ؛ نه لا يمكن للرجل تأخيرها ا 
بتأخرهاء فصارت مأمورة بالتأخر ضرورة» فإذا لم تتأخر فقد تركت فرضاً من فروض 
الإمام. 

والجواب في قول بأن الحديث لظاهرة أمر الرجال بالتأخير وليس يأمر للنساء 
بالتأخير ولو صارت مأمورة بالتأخر لصارت مأمورة ضرورة على الوجه الذي قلتم ولا 
ضرورة؛ لأنه يمكن للرجال تأخيرهم بدون تأخرهاء بأن يتقدم عليها خطوة أو خطوتين» 
فلا ضرورة إلى إثبات الأمر فى حقها . 

وتصراف القن اتدرقول ثلى مناريع فافووة بالناعر لكو ا قصدء 1ل أن لاسر 
بالتأخر غير ثابت في حقها قصدأ أو صريحا بل بطريق الضرورة على ما قلتم غير أن 
القا وق رو 7 ...... عن الثابت مقصوداًء فأظهرنا الأمر بالتأخر في حقها في 
حق لحوق الإثم بالترك لا في حق فساد الصلاة بالترك إظهاراً للتفرقة بين الثابت ضرورة 
وبين الثابت مقصوداً. 

وحكي عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد صلاة المرأة» ولا تفسد صلاة 
الرجل . 

بيانها: إذا جاءت المرأة وشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل في الصلاة ان 
إمامة الماع وقامت بحذاءه؛ وهذا لآن فساد صلاة الرجل بسبب المحاذاة لتركه فرضاً من 
فروض 000 فإن الرجل اموق بتأخير المرأة لقوله عليه السلام : الأخروهن من حيث 
أخرهن الله)” "“» فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرضاً من فروض المقام»ء فأها الميراة ها تر كت 
فرضاً من فروض المقام وإن صارت مأمورة بالتأخر؛ لأن المرأة ما صارت مأمورة 
بالتأخير نصاً وإنما تصير مأمورة بالتأخير إذا وجد التأخير من الرجل» ليقع تأخير الرجل 
مفيداً . 

فإذا كانت المرأة حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فصلت بحذاته أمكنه التأخير 
بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين لأن ذلك مكروه في الصلاة» وإنما تأخيرها بالإشارة لو 
بالنداء» أو ما أشبه ذلك» فإذا قا :لكك تاك وحاد دده التأخير فيلزمها التأخر فإذا لم تتأخر 
فقد تركت فرضاً من فروض المقام فتفسد صلاتهاء وهل ةمسا له عنحيية وإذا قات المرأة 
بحذاء الإمام واقتدت به ونوى الإمام إمامتها فسدت صلاة الإمام والقوم كلهم [51 ب/١]‏ 
أما فساد صلاة الإمام؛ لأنه وجد فى حقه المحاذاة فى صلاة مشتركة» وأما فساد صلاة 
القوم أن صلاتهم مربوطة متعلقة بصلاة الإمام على ما ذكرنا غير مرة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة »5 


وكان محمد بن مقاتل رحمه الله يقول: لا يصح اقتداؤها؛ لأن المحاذاة اقترنت 
بشروعها في الصلاة» ولو طرأ كان مفسداً صلاتهاء فإذا اقترنت منع صحة الاقتداءء وهذا 
فاسد؛ لأن المحاذاة غير مؤثرة في صلاتهاء وإنما تفسد صلاتها بفساد صلاة الإمام» ولا 
تفسد صلاة الإمام إلا بعد صحة شروعهاء من المحاذاة ما لم تكن في صلاة مشتركة لا 
أثر لها في الإفساد. حتى أن الرجل والمرأة إذا وقفا فى مكان واحد يصلي كل واحد 
نيما وده لا تشسينا عتلاة الريجل؛ أن العرتيت فى :المتام إثها لزنه .عفد المشاركةه 
كالترتيب بين الإمام والمقتدي» والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله عليه السلام يصلي بالليل وأنا نائمة بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة» فكان 
إذا سجد خنست أرجلي, وإذا قام مددتهاء وأما إذا لم ينو الإمام إمامتها لم تكن داخلة 
فى صلاته . 

قال محمد رحمه اله في «الجامع»: وإذا صلى الرجل برجال ونساء صلاة مكتوبة 
فأحدث رجل وامرأة ممن خلفه وذهبا يتوضئان ثم جاءا وقد صلى الإمام» فقاما يقضيان 
صلاتهماء فقامت المرأة بحذاء الرجل فى مكان واحد فصلاة الرجل فاسدة وصلاة المرأة 
تامة» ولو كانا مسبوقين بأن دخلا في صلاة الإمام بعدما سبقهما الإمام بشيء من الصلاة: 
فلما فرغ الإمام قاما يقضيان ما سبقها به الإمام. فقامت المرأة بحذاء الرجل في مكان 
واحدء فصليا فصلاتها تامة» وهذا بناءً على ما ذكرنا أن محاذاة المرأة الرجل فى الصلاة 
المظالقة" النشعر عند روحت تالاه الريك دون الجر 21 إل اتسحميت العساذا ةقر اللياة 
وقد استجمعت المحاذاة شرائطها في المسألة الأولى دون الثانية» لأن المكان متحد ولا 
حائل والمرأة ممن تصح منها الصلاة وهي بالغة أو صبية مشتهاة والصلاة معهودة. 


والكرة 7 اك تحريمتهما على تحريمة الإمام. 
وآها ]ذا كان ليها إماف) فيما يؤديان تقديراً واعتباراً؛ لأنهما الأداء مع 
)20010 

الإمام ...... الخروج عن عهدة ما التزما كما التزماء فيجعل كأنهما خلف الإمام 


لتمكنهما الخروج عن عهدة ما التزماء أو يقول بعبارة أخرى: أن لهما إماماً فيما يؤديان 
تقديرا واعتيارا؟ لأنهها يقضيان ما فاتهما مع الإمام لعذر الحدث مع انين در أوك 
الصلاة. والقضاء ء يقوم مقام الأداء كديرا واعتباراً . 

ولو وقع الأداء في هذه الصورة حقيقة كان الأداء مع الإمام حقيقة. فإذا جاء وجد 
الآداء تقديراً كان الأداء مع الإمام تقديراًء ولهذا لا قراءة عليهما ولا سهو. 

أما في المسألة الثانية وهي مسألة المسبوقين» ل لا بل هما 
منفردان في الأداء إذا قاما إلى القضاء؛ لأنه ليس لهما إمام فيما يؤديان لا حقيقة حقيقة ولا 
فر لا ا قير اما على الخجارة الارلي' 00 لأداء مع 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


8 كتاب الصلاة 


التزماء أما على العبارة الثانية لأنهما لا يقضيان ما فاتهما مع الإمام حتى يجعل الإمام 
الموجود حالة الأداء» كالموجود حالة القضاء تقديراً؛ لأنهما لم يدركا ما يقضيان مع 
الإمام» بل هما منفردان في الأداء إذا قاما إلى القضاءء ولهذا كانت عليهما القراءة 
والسهوء وكان الشيخ الإمام لمعيه 111 مم نمو عقول: اهكاننا حيلوا المسمون تنما 
يقضي كالمنفرد إلا فى ثلاث مسائل. 

إحداها : أنه إذا قام إلى قضاء ما سبق به فجاء إنسان واقتدى به لا يصح اقتداؤه. 
ولو كان كالمنفرد يصح اقتداؤه» كما لو كان منفرداً حقيقة. 

الثانية : إذا قام إلى قضاء ما سبق به فكبر ونوى استثناف تلك الصلاة وقطعها يصير 
ما را وفاطعاء ولو كان كالمنفرد لما فكاو هبها رن وقاطلها ؛ كما لى كان منفرداً حقيقة . 

الثالئة: إذا قام إلى قضاء ما سبق وعلى الإمام سجدتا السهو فعليه أن يتابعه ولو لم 
يتابعه حتى فرغ من صلاته كان عليه أن يسجد سجدتي السهوء ولو كان كالمنفرد لكان لما 
تلزمه سعجدثا السهوء بسهو سهاه الإمام. 

ثم إن محمداً رحمه الله وضع المسألة في «الكتاب»: فيما إذا تحاذيا بعد العود 
وفرق بين المدركين وبين المسبوقين» ولم يذكر إذا تحاذيا في الطريق» قال مشايخنا : 
نيك أن لآ تسد صئلاة الرشل" ابتحسانا سواه كانا مدركين أو مسبوقين؛ ليها قين 
مؤدين للصلاة أو مسبوقين؛ لآنهما غير مؤدين للصلاة إذ لو جعلا مؤدين للصلاة حصل 
الأداء ع الحدث» وفي أماكن مختلفة ) وكل ذلك مانع من الأداء والمحاذاة إنما أوعفيف 
فساد صلاة الرجل لتركه فرضاً من فروض القيام وذلك مختص بحالة الأداء وحكي عن 
الشيخ الزاهد أبي الحسن على بن محمد البزدوي رحمه الله أن القهقهة في هذه الحالة لا 
تكون حدثا استحساناء ولكن تقطع الصلاة. والله أعلم . 

فى الحث على الجماعة 

المبوودو اين لوديا وا در ا 
بيوتهو»' 5 7 لوعي إلما بلق ناراه الواجب أو تارك السئة اماق ل 
ليست بواجبة فعلم أنها سنّة مؤكدة؛ ولأنها من أعلام الدين» فكان إقامتها هدى وتركها 
ضلالة إلا من عذر؛ لأن العذر أثرأ فى إسقاط الفرائض وفى إسقاط السئن أولى . 

وقد ذكرنا فى باب الأذان أن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الصلاة بجماعة إنا 
نضربهم ولا نعاملهم» والأعمى إذا وجد قائداً يقوده إلى الجمعة لا يجب عليه الجمعة 


)غ2 بياض بالأصل . 
20( أخرجه مسلم في المساجد حديث 215١‏ وأبو داود في الصلاة حديث 25148 وابن ماجه في الإقامة 
حديث 2/84١‏ وأحمد فى المسئد ا الوا ا 11 ا 


كتاب الصلاة اخ 


خلاف». ومقطوع الرجلين والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشيء لأنهم لا يقدرون 
عليها إلا بمشقة زائدة على المشى المعتاد.» فصاروا كالمريض : قال؛ وإذا زاد على واحد 
فهي جماعة في غير جمعة لقوله عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة7؛ ولأن 
الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع, وذلك حاصل بالمثنى وإن كان معه صبي يعقل 
كانت جماعة وهو إشارة إلى أن صلاة الصبي صلاة معتبرة» وإن لم تكن فرضأا ولو فاتته 
الجماعة جمع بأهله في منزله لما روينا أن النبي عليه السلام «جمع بأهله في منزله حين 
انصرف من صلح بعدما فرغ الناس من الصلاة»» وإن صلى وحده جاز لما بينا أن 
الجماعة سئة ولهذا لا تجب الجماعة في القضاءء وترك السنة لا تمنع الجواز. 

قال أبو يوسب :سالع آنا نقة عن الأمضار .يي" أناتي نيها الساحد أو تميلى 
في المنازل قال: ما أحب أن تتركوا حضور المساجد 520 هذا ا 
سمعناء في ابن سماعة قال: سأل رجل محمداً فقال: إن لنا مسجداً. . . .”'' على الطريق 
أذن فيه وأقيم ولا يجتمع فيه أحد إلا أنا وابن عمي وربما كنت وحدي وبقربي مسجد 
يجتمع فيه جمع عظيم أترى أن أعطل هذا المسجدء. وأصلي في المسجد الكبير الجماعة 
قال: لا تعطله ما قدرت عليه. الحسن عن أبى حنيفة فى رجل جاء إلى مسجد وقد صلى 
فيه فسمع الإقامة في مسجد آخر قال: إن دل فيه فلا يخرج منه حتى يصلي هنا الصلاة 
التي صلاها . 

بشر عن عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن النساء هل يرخص لهن في 
حضور المساجد قال: العجوز تخرج للعشاء....''". ولا تخرج لغيرهاء والشابة لا 
تخرج في شيء من ذلك وقال أبو يوسف: العجوز تخرج في الصلوت كلها . 


الفصل الثامن عشر 


في المرور بين يدي المصلي وفي دفع المصلي المانٌ 
واتخاذ السترة ومسائلها 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في امرأة تريد أن تمر بين يدي رجل 
وهو يصلي قال: يدرأها وإن مرت لا تقطع صلاته . 

اعلم أن الكلام في هذه المسألة فى مواضع: إحدها: أن المرور بين يدي المصلي 
لا تقطع الصلاة أي شيء كان المارء وهذا مذهبناء وقال بعض الناس: بأن مرور المرأة 
والجمار والكلب تقطع الصلاة [54أ/١]‏ وهو قول بعض الصحابة» واحتج هذا القائل بما 
روى عبد الله بن الزبير عن النبي عليه السلام: أنه قال: «تقطع الصلاة مرور ثلاثة المرأة 


.78٠١ /١ أخرجه الحاكم في المستدرك 2775/5 والدارقطنى فى سئئنه‎ )1١( 
. (؟) .بياض بالأصل‎ 


والخمان يوا لكلت الأسودة نقتا مايال الأسوة هن الأبيضى :تقال #إن الأصوف نبيطان7: 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام أثه قال : ١لا‏ يقطع مرور شيء 
الفيذة له تلذف: الكلي والشهحار:وائهر !4" ولنافنا روي ادن سعيد الخدرى عن 
رسول الله عليه السلام أنه قال : الا يقطع الصلاة ووو شي وادرؤوا ما استطعتم) 0 
وروي أن رسول الله عليه السلام؛ صلى في بيت أم سلمة؛ فأراد غمر ابن أم سلمة أن يمر 

بين يدي رسول الله» فأشار إليه النبي عليه السلام أن قف فتوقف؛ ثم أرادت زينبٌ بنت أم 
والمةرهي الشعتها أن قطو : بين يدي النبي عليه السلام» فأشار إليها النبي كَلِةِ أن قفي فلم 
تقفاء ومرت بين يدي رسول الله عليه السلام» ورسول الله عليه السلام مضى على 
لاني 


وروي عن عبد الله بن عباس والفضل ؛ بن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا :“لأتييا 
رسول الله عليه السلام على أتانٍء فوجدناه يصلي فتركنا 0 
الأتان تتردد , نين دق ودر له الله ووسول الللاعليه الجلاع مع على "سا7 ف ل أب 
واي الترداء رقي اله مدنا آنه قال صلى اللابمل الماك : العمعة قلما بيد أراد 
كلتب أن يشر بين بدية فقلت سبجاتك لأ إله إلا أنعايا جتان يا سان يا ذا الجلال 
والإكرام» اللهم اقتل هذا الكلب فخر الكلب ميتاً قبل أن يضع رجله موضع يديه فلما فرغ 
رسول الله عليه السلام من الصلاة قال: «من الداعي على الكلب فقلت: أناء فقال دعيت 
عليه في ساعة لو دعوت على أهل الأرض أن يهلكوا لهلكواء ثم قال ما حملك على هذا 
الدعاء فقلت: خشيت أن يمر بين يديك فيقطع صلاتك فقال عليه السلام: ١لا‏ يقطع 
الصلاة مرور شيء وادرؤوا ما استطعتم)"'» وما روى من الحديث روي أن عائشة 
رضي الله عنها لما بلغها هذا الحديث قالت : (يا أهل العراق ب بئس ما قرنتمونا بالكلاب 
والحميدة اود للف الماط بجا رالا عدر ين ب اي ان ا و 
إذا سجد غمز رجلي”'". ولا شك أن هذا نوسن المرون أ كان انكد ني بند ا رادم 
ثم ل 


والثانى : أن المصلى هل يدرء المار وكمة يذرءه فلنقول المصلى يذرء الساو هلها 


)010( أخرجه مسلم في الصلاة حديث 201١‏ وأبو داود في الصلاة حديث 2/١٠7‏ والترمذي في الصلاة 
حديث 7778» والنسائى فى القبلة» حديث .6٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند حديث 510786. 

() أخرجه أبو 50 الصلاة حديث .1/١9‏ 

)0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(4) الحديث لم أجده. 

(5) تقدم بنحوه قبل قليل مع تخريجه . 

(0) أخرجه البخاري في الصلاة حديث 2787 ومسلم في الصلاة حديث 4017 والنسائي في الطهارة 
حديث 1797 .١‏ 


زشفرة: كتاب الصلاة 


كان له سترة فمر بينه وبين السترة فهو مكروهء فإن مر وراء السترة فهو ليس بمكروه» 
وكذلك لا يدرأه المصلي إذا مر من وراء السترة. 

قال بعض مشايخنا: فإنما يكره المرور بين المصلي وبين السترة إذا كان بين 
المفلى :والكار اقل مع مداو الوفدي آنا إذا كاتديقدان العفين تضاغدا كلذ كرن إن 
كان يصلي في المسجدهء فإن كان بينه وبين المار أسطوانة أو إنسان قائم أو قاعد لا يكره؛ 
لأن به وقعت الحيلولة بين المار وبين المصلي» وإن لم يكن بينهما حائل إن كان المسجد 
صغيراً يكره في أي موضع يمر وإلى هذا أشار محمد في «الأصل؛»» فإنه قال في الإمام إذا 
فرغ من صلاته» فإن كانت صلاة لا تطوع بعدها فهو بالخيار» إن شاء انحرف عن يمينه 
وشماله. وإن شاء قام وذهبء وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل 
يصلي ولم يفصل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول» أو في الصف الآخر وهذا هو 
ظاهر المذهب؛ لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حال قيامه يكره ذلك» وإن كان 

ووجه الاستدلال بهذه المسألة: أن محمداً رحمه الله جعل جلوس الإمام فى محرابه 
وهو مستقبل له بمنزلة جلوسه بين يديه وموضع سجودهء فكذا مرور المار في أي موضع 
يكون من المسجد يجعل بمنزلة مروره بين يديه» وفي موضع سجودهء وإن كان المسجد 
كبيراً مثل مسجد الجامع» قال بعض المشايخ: هو بمنزلة المسجد الصغيرء فكره المرور 
في جميع الأماكن» وقال بعضهم؛ هو بمنزلة الصحراء فيكون الجواب فيه كالجواب في 
الصحراء ومن المشايخ من قال: الحد في المسجد قدر ثلاثة أذرع, ويترك :ذلك" القدن 
فيما وراء ذلك الأمر واسع عليه. ظ 

وإن كان الرجل يصلي على الدكان أو على السطح.ء فمر إنسان بين يديه على 
الأرض» فقد مر بين يديه إن كان السطح والدكان على أقل من قامة الرجل» هكذا ذكر 
بعض المشايخ في شرح «الأصل». 

وذكر بعض المشايخ في شرح «الجامع الصغير»: إن كان بحيث يحاذي أعضاء 
المار أعضاء المصلى يكره؛ وما لا فلا ولو مر رجلان بين يدي المصلى متحاذيين فالذي 
ليه عق المازنبين يديه ولو فر ببق يدق المصلى خخلفه الدازةة فليين يما رين .يديه 

وقال محمد رحمه الله: رجل يصلي في الصحراء يستحب له أن يكون بين يديه شيء 
مثل العصا ونحوه» وإن كان لا يجد العصا ليستتر بحائط أو سارية أو شجرة» والكلام هنا 
في مواضع . 

أحدها: في أصل الشكرة بوانة مستحب ) والأصل فيه؛ مأ زوق عن عون ين أب 
جحيفة عن أبيه قال: «رأيت رسول الله عليه السلام يصلي إليها والناس يمرون من 
ورائها»”"', وقال عليه السلام: «من كان يصلي في الصحراء فليضع بين يديه مثل مؤخرة 


.007 أخرجه البخاري في الصلاة حديث 77/5» ومسلم في الصلاة حديث‎ )١( 
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روينا من حديث ولدي أم سلمة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي ذر وحديث اب 
الدرداء رضي الله عنهم والأمر بالدرء في هذه الأحاديث بطريق الرخصة. والإباحة. 
كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة. 

واختلف المشايخ في كيفية الدرء منهم من قال: 0 
سلمة على ما رويناء ومنهم من قال يدرء بالتسبيح؛ مار لويم لحار 
قال عليه السلام : «إذا وقعت لأحدكم نائبة في الصلاة ة فليسبح)"' 5 وذكررة اه إذا 
سبح وأشان بإصبعة ليضرقه عن نقسه لم اتقظع 'ضلاته# وأحب إل أن لا تفعل : 

اختلف المشايخ في معنى قوله أحب إلى أن لا تفعل. قال بعضهم: لأنه جمع بين 
الإشارة والتسبيح» وكان يكفي أحدهماء وقال بعضهم: لأنه نسخ والنص ورد بالإشارة. 
وقال بعضهم يحتمل أن يكون معناه أن ترك الإشارة والتسبيح للدرأ أولى ؛ لأن الكراهية 
في المرور ثابتة من غيره وهذا ثابت بفعله»؛ وفعل النبي عليه السلام محمول على الابتداء 
حين كان يجوز إدخال ما ليس من الصلاة في الصلاة» ثم أشار أو سبح أو جمع بينهما 
ولم يمتنع المار عن المرورء لا يزيد على ذلك» ولا يشتمل بالمعالجة»؛ هذا هو مذهب 
علمائنا رحمهم الله. ومن العلماء من أطلق للمصلي أن يأخذ ببعض ثيابه أو ببعض ببدنه» 
فيدرأ لظاهر قوله عليه السلام: «وادرؤوا ما استطعتم». ومن العلماء من أطلق أن يضربه 
ضرباًء وجعلوا أن يقابله» فإن النبي عليه السلام قال في آخر حديث أبي سعيد الخدري 
«ادرؤوا ما استطعتم فإن أب فليقاتله فإنه شيطان»» وعندنا لا يزيد على الإشارة والحديث 
محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة 00 


الثالث: أن المرور بين يدي المصلى مكروه والمار آثم , لما روي عن رسول الله 
عنية السادم أنه قال : الوقلم العا من يدي المصلي ما عليه لوقف أربعين» قال أبو 
ازوف لا ادرع. راف بقولة أوع ارتعين ضاما أن شير ادجو . 

الرابع : في مقدار ما يجب أن يكون بين يدي المصلي وبين المار حتى لا يكره 
50 وهذا فصل لا ذكر له في «الأصل» وقد اختلف المشايخ فيهء بعضهم: قالوا 
خمسون ذراعاء وبعضهم قالوا: موضع صلاته وهو موضع قدمه إلى سجودهء وقال الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله: إذا مر في موضع يقع بصر المصلي عليه وبصره إلى موضع سجوده. 
فذلك مكروه» وما زاد على ذلك فليس بمكروه. 

وقال الفقيه أبو القاسم الفنقاوة إذا كا ودس وى المان هتذان فاءتنين عت الال 
إلى حائط القبلة فمر وراءه لم يضره» وهذا إذا كان في الصحراء أو لم يكن له سترة» فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان حديث 584» ومسلم في الصلاة حديث »57١‏ والنسائي في الإمامة 
حديث 5957. 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ٠ه‏ ومسلم في الصلاة حديث 2501 والترمذي في الصلاة 
حديث 0775 والنسائي في القبلة حديث 9/60”5. 


كتاب الصلاة بد 


4 أ , ١‏ . , 2 
رحله أو واسطة رجل ثم لا يضره مرور شيء بين يديه . 


والثاني: أن السئة فيها الفرز لما روينا من حديث بلال. 

والثالث: ينبغي أن يكون مقدار طولها ذراع» لأن العبرة قدر ذراع ولم يذكر في 
«الأصل» قدرها عرضأاء قيل: وينبغي أن يكون في غلظ إصبع [74ب/١]‏ هكذا ذكر 
سن الأمة السرر خسن جيه الله وأنه موفق لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: يجزىء م١‏ اله ة السهم. وهكذا ذكر له الله في (البير الكبير) : قال 
محمد رحمه الله في «السير»: بلغنا أن رسول الله عليه السلام قال: ار من السترة 
السهم»”"' بفتح الياء معناه يكفي » قال الله تعالى : ##وَاتَفُوأ يَوْمَا لا رَى تفْس عن لَفْين سَبنًا وَلَا 
ل سَتَعَدٌ ولا يُوَْدُ نهنا عَذْلُّ ولا هُمْ ينصَرُونَ 49 [البقرة: 2144 قال: وطول السهم قدر 
ذراع وغلظه قدر إصبع» وقال عليه السلام : (إذا صلى أحدكم واننية اكه أجرة الرجل أو 
واسطة الرجل فليصل إليها ولا يبالي ما مر به من كل كلب أو حمار»”'". وأجرة الرجل 
وواسطته يبلغ قدر ذراع» وأما إذا كان :طول السترة ة أقل من ذراع ففيه اختلاف المشايخ . 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده: فعلى هذا إذا وضع قباه أو حقيبته بين يديه إن كان 
ارتفع قدر ذراع يصير بلا خلاف وإن كان دون ذلك يكون فيه خلافاً . 

والرابع : سترة الإمام تجزىء أصحابه. فقد صح أن رسول الله عليه السلام صلى 
إلى العنزة بالبطحاء”'؟ ولم يكن للقوم سترة. ظ 

والخامس : ينبغي للمصلي أن بقرسه إلى السترةة لا0 امن صلى إلى 
سترة فليدن منها»””" . ظ 

والسادس : ينبغي أن يجعل السترة على أحد جانبيه إما الأيمن أو الأيسرء والأفضل 
أن يجعلها على جانبه الأيمن» قال في «الكتاب»؛ لأن النبي عليه السلام لم يصل إلى 
شجرة ولا إلى عمود إلا جعله على جانبه الأيمن . 

والسابع : إذا تعذر غرز السترة أنشيا يف الا رمن أو الاتجيي لأ تقيهها ”بيه لاي عا 
بعضص الخ وعند بعضهم؛؟ يضع؛ لأن الشرع كما ورد بالغرز ورد بالوضع» ولكن 
يضع طولاً؛ لأنه لو أمكنه الغرز غرز طولاً ففي الوضع يكون كذلك. ظ 

والثامن: لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق؛ لأن الداعي إلى 
السترة قد زال» وقد فصل محمد رحمه الله في طريق مكة ذلك غير مرة. 

والتاسع: إذا لم يكن معه خشبة أو شيء يغرز أو يضع بين يديه هل يخط خط بين 


.87 أخرجه الزيلعى فى نصب الراية 7؟/‎ )١( 
.87 (؟) أخرجه الزيلعي في نص بالراية ؟/‎ 
. فر تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل‎ 

250 تقدم الحديث مع تخريجه . 

(0) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ؟/ 87. 


003 كتاب الصلاة 


يديه» عامة المشايخ على أنه لا يخط. وهو رواية عن محمد.» وقال بعض مشايخنا: 
بتخط هوهق فول الشافى وشو ووابة عن مخمة ايضا والنية قالوا بالخط: اخعلفوا فنا 
بينهم في كيفية الخط: قال بعضهم: يخط طولاً» وقال بعضهم: يخط كالمحراب. والله 


0 


الفصل التاسع عشر 
في صلاة التطوع 


رجل افتتح التطوع؛ فنوى أربع ركعات ثم تكلم فعليه قضاء ركعتين في قول أبي 
حنيفة ومحمد.». وعن أبي يوسف ثلاث روايات» في رواية أبن سما غرة: :غتة * 6 يلزمه أربع 
ركعات» ولا يلزمه أكثر من ذلك» وإن نواهاء وفى رواية بشر عن الزهري : أنه يلزمه ما 
نوى» وإك نوى مئة ركعة. 

وفي رواية أخرى عنه : إن كان شروعه في الأربع قبل الظهرء والأربع قبل العصرء 
والأربع قبل الجمعة وبعدهاء يلزمه أربع ركعات» وإن كان في غير ذلك لا يلزمه إلا 
إلى قول أبى حنيفة رحمه الله وحاصل الكلام راجع إلى أن بالشروع في التطوع لم يلزم 
في ظاهر الرواية لا يلزم أكثر من ركعتين». وإن نوى اكتن من 5للكة وعند أبى يوسف 
يلزمه؛ واتفق أصحابنا أن الشرع في التطوع بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين» إنما 
الاختلاف فيما إذا نوى أربع ركعات» هكذا ذكر الإمام الصفار رحمه ألله . 

وجه قول أبي يوسف على الرواية التي قال يلزمه وإن نوى بمئة ركعة: أن الشروع 
يلزم كالنذر. فنيته عند الشروع» كتسميته عند النذر فيلزمه ما نوى . 

وو حجة روايته الع قال تلزمه أربع ركعات ولا يلزمه أكثر من ذلك» وهو أن نية 
الأربع قارن سبب الوجوب فلزمه الأربع قياساً على النذرء فإنه إذا قال: لله على صلاة 
والشروع سبب كالنذر. 

وجه قول اترى ععدلة محل وهو أن العلماء اختلفوا فى وجوب قضاء ركعتين » 
اتفاق منهم على أن الأربع لا يجب؛ وهذا لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدةء ألا 
ترى أن فساد الشفع الثاني لا يفسد الأول» فلا يصير شارعا في الشفع الثاني» ما لم يفرغ 
من الأول» وبدون الشروع أو النذر لا يلزمه شيء. 

بخلاف ما لو قال: لله عل صلاة» ونوى أربع ركعات حيث يلزمه أربع ركعات؛ 
وجب إنما يجب بالشروع؛ ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني على ما بينا فلا يلزمه . 


كتاب الصلاة | اه 


رحمه الله من أوله إلى آخره»؛ ومحمد رحمه الله لم يأخذ بأوله» وأمر بقطع الصلاة التي 
فيها عند تذكر الفائتة» عملاً بقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها)”'". فإن ذلك وقتها وجعل وقت التذكير وقت الفائتة» فإذا صلى فيه غيرها لم يؤد 
الصلاة في وقتهاء فلا يجوز. 

والمعنى فيه: وهو أن الصلوات المكتوبات وجبت مرتبة وقتأ وفعلاً» والترتيب وإن 
سقط من جهة الوقت لمكان العذر وجب أن يراعى من جهة العقدء وكان الحسن بن زياد 
رحمه الله يقول: إنما يجب مراعاة الترتيب على من علم به أي: علم بوجوب الترتيب لا 
على من لا يعلم به أما الترتيب في نفس أفعال الصلاة ليس يقرأ من عندناء حتى أن من 
أدرك الإمام ونام في أول الصلاة خلفه أو سبقه الحدث» فسبقه الإمام أو توضاً لعادء 
فعليه أن يقضي أولاً ما سبقه الإمام به : ثم يتابع الإمام إذا أدركه. ولو تابع الإمام أولآ كن 
قضاء ما لم يصل ثم قضى ما لم يصل بعد تسليم الإمام جاز عندنا . 

وكذلك في الجمعة إذا زحمه الناس» ٠‏ فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام 
بعدما اقتدى به» وبقي تائم كذللف: ثم أمكنه الأداء مع الإمام. فإنه يؤدي الركعة الأولى 
ول ولو أنه قفي ال كع خاي وداب العام ىلحا| وى بط قرا ارام 
جاز عددناء افتنول: هذا التر تس نشقط يعدن الباق بويضيق :الوقثت وركد:ة«الفو انع أها 
اسان فاته عالحد عرق شراقط الدكاي فيزلا كتفت في المج ولاأجراعاة العرتنب 
عرفت بالخبرء والخبر يتناول حالة الذكر لا حالة النسيان بل في حالة النسيان خبر آخر 
بخلافه» وهو ما روي أن رسول الله وَكيِ خرج يوماً ليصلح بين حيين» فنسي صلاة العصرء 
وصلى المغرب بأصحابه ثم قال لأصحابه: «هل رأيتموني صليت العصرء فقالوا: /ا)/" 
فصلى العصر ولم يعد المغرب ولو أنه نسي صلاة» ثم ذكر في الوقت الفائتة فصلى الفائتة 
وهو ذاكر للمنسية» وفي الوقت سعة لم يجز. 

وأما إذا ذكرها بعد أيام فقد ذكر الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي 
روعي 411 أنه لز تحور الو فقي أيقها -وسن هذ التوك الى مثا هوا شان إلى الفعى: 
فقال وقت التذكر وقت الفائتة» قال عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها 
إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)”" فإن صلى الوقتية فقد صلاها في غير وقتهاء فلا يجوزء وذكر 
محمد رحمة الله عليه في «الأصل»: أنه يجوز. ْ 

هكذا ذكر الحاكم في «المنتقل»): عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهم الله: أنه 
تجوز الوقتية» وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في «عيون المسائل»» وعليه الفتوى؛ 


)01( أخرجه مسلم في المساجد حديث 584» والترمذي في الصلاة حديث 2117 والنسائي في فى المواقيت 
حديث »151١60‏ وار بن ماجه في الإقامة حديث 198» والدارمي في الصلاة حديث .١559‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ »77١‏ والطبراني في المعجم الكبير 258/5 والهيثمي في مجمع 
الزوائد 957/1 والمتعى الهندى فى كنز السنال: مار 

)7 لقم المتدك م تخريسه قبل قلي 


غوف كتاب الصلاة 


لأن الترتيب بين الوقتية وبين الفائتة ليس بواجب؛ لأن المتخلل كثير والله أعلم . 

أما بضيق الوقت؛ فلأنه لو لم يسقط الترتيب عند ضيى الوقت تفوته الوقتية عن 
وقتهاء وأداء الوقتية ثابت في وقتها بكتاب الله تعالى» ومراعاة الترتيب في الصلوات ثبت 
حار لحادة ولا شك أن العمل بما ثبت بالكتاب أولى من العمل ات ار 
الواحد» نإة مع سيفة لوقك أيضا لاله شن العوتينت: عير ا يؤدي إلى ترك العمل بما ثبت 
بكتاب الله تعالى» ثبت الجواز كما زالت التهسن. 

ولق أوهها العزتيت ]١/181/[‏ ومتعنا العواز» قله لو لم يبت التركيب معمرا فن 
هذه الحالة فقد تركنا ما ثبت بالخبر الواحد أصلاً» ولو بقي الترتيب معتبراً لا يبطل ما 
ثبت بكتاب الله تعالى» بل يتأخر». ولا شك أن تأخير ما ثبت بكتاب الله تعالى أولى من 
تله ترك مالكب الواحل اصن : 

ثم اختلف لمر نيم بينهم: أن العبرة لأصل الوقت» 1 للوقت المستحب الذي 
لا كراهة فيه؟ قال , بعضهم: العبرة لأصل الوقت» وقال بعضهم 4 الغسرة للوفت 
السحكتب: ونال و ل فول أت عقيف وان يوست ا الله العيرة 
لأعيل الرقعم وعان قاين قزل مني ريه :لله العدرة اللو مه للحي 

جلت إذا شر فى العص وعر اناس لظو ل تارك لطر لي لوو الى امكل 
بالظهر يقطع العصر في وقت مكروه على قول من قال: العبرة لأصل الوقت يقطع العصر 
ويصلي الظهر ثم يصلي العصرء وعلى قول من قال: العبرة للوقت المستحب يمضي في 
العصر ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمس . ظ 

وفي «المنتقئ» و «نوادر الصلاة»: إذا افتتح العصر من أول وقته وهو ناس للظهر ثم 
احمرت الشمس ثم ذكر الظهر يمضي في العصرء وهذا يظن شرع في العصر في أول 
الوقت» وهو ذاكر للظهر أن العبرة للوقت المستحب» وإن افتتح العصر في أول وقتهاء 
وهو ذاكر للظهر ثم احمرت الشمس قطع العصر ثم استقبلها مرة أخرى؛ لأنه افتتحها 
فاسدة بخلاف الفصل الأول» لو افتتح العصر في آخر وقتهاء فلما صلى ركعتين غربت 
الشمس ثم تذكر أنه لم يصل الظهرء فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر؛ لأنه لو افتتح العصر 
في آخر وقتها مع تذكر الظهر يجوزء فهذا أولى» ولو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل 
الظهر وهو متمكن من أداء الظهر قبل تغير الشمس» إلا أن عصره أو بعض عصره يقع بعد 
التغير عندنا يلزمه الترتيب» لا يجوز أداء العصر قبل قضاء الظهرء وعلى قول الحسن : لا 
يلزمه الترتيب إلا إذا تمكن من أداء الصلاتين قبل العصر. 

وأما لكفرة الفواقت» قلآن كقرة القواكقت فن معتى ليق الوقت؟ لأنالفوائت إذا 
كثرت لو راعى الترتيب فاتته الوقتية: فمراعاة الترتيب في هذه المواضع سقط لأجل 
العذرء وليس إذا كان الحكم. يثبت في موضع بعذر ما يدل على أنه يثبت في موضع آخر 
بغير عذر. وقال زفر رحمه الله: الترتيب لا يثبت بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يسع لها 
وللوقتية» وإن كانت الفوائت عشراً أو أكثر؛ لأن مراعاة الترتيب حكم الخبر الواحد» 


كتاب الصلاة ظ لمان 


وليس في العمل به ترك حكم الكتاب» فإن الوقت يسع للكل فيجمع بينهماء أما إذا كان 
الوقت حد الكثرة ة يسع للكل» بالخول وخر الوا حل بر إلى اتراك الول ك0 0 فنقدم 
حكم الكتاب على حكم الخبر حده الكثرة ة فى ظاهر الرواية أن تصير الفوائت تكد بها 4 وزو 
محمد بن شجاع البلخي رحمة الله عليه عن أصحابنا رحمة الله عليهم : : أن تصير الفوائت 
خمس صلوات» والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية. 

وفى «القدوري» قال أبو حنيفة» وأبو يوسف رحمة الله عليهما: إذا فاتته ست 
صلواك» ودتخل .وقت"الصارعة سعط "العرقبيت» :وقا ل ميد ربحمة الله إذا وجل توفت 
السادسة سقط الترتيب» ومن تذكر صلاة عليه وهو في الصلاة» فقد حكي عن الفقيه أبي 
جعفر رحمه الله مذهب علمائنا رحمهم الله أن تفسد صلاته قال: ولكن 3 سين 
ذكرها بل يتمها ركعتين» ويغدها تطوعا يواء كان الغاثت قديماً أو حدينا : نو إذا كرت 
الفوائت ت حتى سقط الترتيب» لأجلها في المستقبل سقط الترتيب في نفسها أيضا حتى قال 
أصحابنا رحمهم الله : : فيمن كان عليه صلاة شهرء فصلى ثلاثين فجراً ثم صلى ثلائين 
ظهراً هكذا الضرورة؛ وهذا لأن الفوائت عند كثرتها لما أسقطت الترتيب في أغيارها؛ 
فلأن يسقط في نفسها كان ذلك أولى» هكذا ذكر بعض مشايخنا رحمهم الله المسألة في 
«شرح كتاب الصلاة»» وفي المسألة كلمات تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ثم الفوائت نوعان: قديمة وحليثة. فالحديثة تسقط الترتيب بلا خلااف» وفي 
القديمة اختلاف المشايخ . 

وتفسير القديمة: رجل ترك صلاة شهر في حال صباه ومجانه وفسقه ثم ندم على ما 
وقع؛ فاشتغل بأداء الصلاة في مواقيتها فقبل أن يقضي تلك الفوائت ترك صلاة» وصلى 
أخرى وهو ذاكر لهذه المتروكة الحديثة» قال بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله : 
تجوز هله الفنؤة: ويجعل الماضي من الفوائت كأن لم يكن احتياطاً» وزجراً عن 
التهاون. وأن لا تصير المعصية المقضي وسيلة إلى التخفيف والتيسير. 

وبعضهم تالو بوجو وزغلية التغرفه 1ن لامعال هده الفاتعة ليون بال فين 
ا ل 0 
عن المتقدمين من مشايخنا رحمهم الله في كل موضع سقط الترتيب بحكم كثرة الفوائت 
ثم عادت الفوائت إلى القلة بالقضاء. هل يعود الترتيب؟ وعن محمد رحمه الله روايتان. 

وقد اختلف المشايخ فيه بيانه إذا ترك الرجل صلاة شهرء وقضاها إلا صلاة أو 
صلاتين ثم صلى صلاة داخل وقتهاء وهو ذاكر لما بقي عليه» بعض مشايخنا رحمهم الله 
قالوا: لا تجوزء وإليه مال الفقيه أبو جعفر رحمه الله وهو ]إحدى الررايين عن كيه 
رحمه الله وبعضهم قالوا: : تجوزء وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير 
رحمة الله عليه» وعليه الفتوى . 

وعلل هو فقال الترتيب قد سقط والساقط لا يحتمل العود كما قليل نجس دخل عليه 
الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة» لا يعود نجساً والمعنى ما قلناء أنه سقط 


:ام كتاب الصلاة 


اعتبار النجاسة بالسيلان والساقط لا يحتمل العود كذا ههنا. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمة الله عليهما: في رجل ترك صلاة يوم وليلة» ثم 
صلى من الغد مع كل صلاة صلاة أمسيته إن الأمسيات كلها صحيحة» قدمها أو آخرهاء 
وأما اليومينات»..فإن جدا بها فيى:فاسيذدة؟ لأنه معى أدى اليوميات هارت سادسة 
المتروكاته إلا أنه إذا قضى متروكة بعدها عادت المتروكات خمساً [/41ب/ ]١‏ ثم لا 
يزول. هكذا فلا يعود إلى الجوازء وإن بدأ بالأمسيات وأخر اليوميات» فاليوميات فاسلة 
إلا العشاء الآخرة: وإن العشاء الآخرة جائزة» وأما فساد ما وراء العشاء الآخرة فى 
البوننات 4 [1نه كلما عداى امسقة ادك الفرزاقف أزيدا تتسدت لزنف دوو ةرانا 
العشاء الآخرة فما ذكر في الجواب أنها جائزة محمول على ما إذا كان الرجل جاهلاً ؛ 
لأنه صلاها وعنده أنه لم يبق عليه فائتة. فصار كالناسيء, فأما إذا كان الرجل عالماً لا 
تجزئه العشاء الآخرة إبقيا؛ لأنه صلاها وعنده أن عليه أربع صلوات؛ ااا اي 
الرواية التى ذكرناها قبل هذا أن إسدى الرواقية عن تتحمن رعكينة الله إذا ككرت؟ الفواتق 
وسقط الترتيب ثم عادت الفوائت إلى القلة أنه يعود الترتيب . 

قال في «الأصل»: رجل صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر على وضوء 
ذاكراً لذلك. عق يعبت 1ه يدانه افعلية أن يعيلهها كديع : 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه: معنى المسألة: أنه صلى الظهر بغير 
وقوه اضيا فإنه لو تعمد ذلك كفر ذ في أصح القولين لأصحابنا رحمهم الله وإنما كان 
ما ا 1ن الاير امه ران ابعر فلأن مراعاة الترتيب واجب على ما مره 
ولمجرد ظنه لا يسقط عنه ما هو مستحق عليه؛ كمن ظن أن الصلاة أو الزكاة ليس بواجب 
عليه؛ فإن أعاد الظهر وحدها ثم صلى المغرب» وهو يظن أن العصر له جائزء قال: 
تجزئه المغرب ويعيد العصر فقط؛ لآن ظنه هذا استند إلى خلاف معتبر بين العلماء . 

فإن اهل المدينة لا“ يرون التر تيان الصلزاتك هوهو قرول الكافن رمه الله الأول 
أن المغرب مجزئة وهذا موضع الاجتهادء وأحوال المتأولين في المجتهدات فيما لاء فإنه 
مخالف للنص لا يبطل بل يغير. 

وإن كان الحكم فيما اجتهد بخلاف ذلك هذا كما يقول في القصاصء إذا كان بين 
اثنين» فعفا أحدهما وظن صاحبه أن عفو أخيه لا يؤثر فى حقهء فقتل ذلك القاتل» فإنه 
لا يقاد منه ومعلوم أن هذا قتل بغير حق» ولكن لما كان جاهلاً أو مجتهداً في ذلك صار 
ذلك التأويل مانعاً وجوب القصاصء. وإن كان مخطئاً فى التأويل. كذلك ههنا حتى إذا 
كان هدده ان الحم ل تحر ا سو له المشرب تن مليةدابق سما م ص نحي 
رحمهم الله؛ هكذا ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفارء والشيخ الإمام شيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله . 

وحاصل الفرق: أن فساد الصلاة بترك الطهارة فساد قوي مجمع عليه يظهر أثره. 
فما يؤذئ تعلةة قأما فسا العصر سيب التر قي شناة فتك مكطالف قن قال تعليس 


كتاب الصلاة وغاهة 


حكمه إلى صلاة أخرى» كمن جمع بين حر وعبد في البيع بثمن واحدء بطل العقد فيهما؛ 
بخلاف ما إذا جمع بين قن ومدبر حيث صح العقد في حق القن» والمعنى ما ذكرنا كذلك 
ههنا . 

وكذلف وجل سن القلهن بقير وضوء تاه جان ترك سبع الراسن تاسيا ».وطق :أن 
وضوءه تام فإنه تجزئه العصر إذا مسح الرأس أو جدد الوضوء للعصر؛ لأنه صلى العصر 
وعنده أنه لا ظهر عليه» فيجزئه كما لو ترك الظهر أصلاًء وعنده أنه صلى الظهرء فإنه 
يجزئه العصرء فإن لم يصل الظهر حتى صلى المغرب, وهو ذاكر للظهر لا يجزئه 
المغربس؛ لأن هذا اجتهاد يخالف النص؛ لأنه صلاها وهو ذاكر للظهر وذكر الظهر نص 
أو كنصء فكان هذا اجتهاد مخالف النص» فيلغو وعلى قول الحسن بن زياد رحمه الله : 
تجزئه المغرب إذا كان يجتهد أن الترتيب ركن أو فرض كما ذكرنا قبل هذاء وكثير من 
مشايخ بلخ أخذوا بقول الحسن بن زياد رحمه الله . 


س2 


رجل ترك الصلاة شهراً ثم أراد أن يقضي المتروكات» فقضى ثلاثين فجرأ ومعه 
واحداً ثم ثلاثين ظهراً ثم ثلاثين عصراًء هكذا فعل في جميع الصلوات»؛ قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمة الله عليه: الفجر الأول جائزة؛ لأنه ليس قبلها 
متروكة فتعين والفجر من اليوم الثاني فاسلة؟؛ لان قبلها اربع متروكات ظهر اليوم الاول 
و عصره ومغريه وعشاؤه والفجر من اليوم الغاليت جائزة؛ لان قبلها ثمان صلوات اربع من 
اليوم الاول وأربع من اليوم الثاني ثم مأ بعدها م ضلوات الفجر إلى اخر الشهر جائزة. 

وأما صلوات الظهرء فالظهر من اليوم الأول جائزة؛ لأنه ليس قبلها متروكة وظهر 
اليوم الثاني فاسدة؛ لأن قبلها ثلاث صلوات من اليوم الأول وصلاة الظهر من اليوم 
الثالث جائزة؛ لأن قبلها ست صلوات متروكة ثلاث من اليوم الأول وثلاث من اليوم 
الثاني وما بعدها من صلوات الظهر إلى آخر الشهر جائزة . 

وأما صلوات العصر. فالعصر من اليوم الأول جائزة ؛ لأنه ليس قبل العصر متروكة 
من ذلك اليومء وصلاة العصر من اليوم الثاني فاسدة؛ لآن عليه المغرب والعشاء من اليوم 
الأول» وصلاة العصر من اليوم الثالث فاسلة؛ لآن عليه قبلها المغرب والعشاء في اليوم 
الوك والمغرب والعشاء من اليوم الثاني» وصلاة العصر من اليوم الرابع حائزة؛ لآن عليه 

فصلوات المغرب في اليوم الأول جائزة؛ لأنه ليس قبلها متروكة» وصلاة المغرب 
من اليوم الثاني فاسدة؛ لأن قبلها متروكة وهي العشاء من اليوم الأول وصلاة المغرب من 
اليوم الثالث فاسدة؛ لأن قبلها صلاتان العشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني» 
وصلاة المغرب من اليوم الرابع فاسدة؛ لأن قبلها ثلاث صلوات عشاء اليوم الأول وعشاء 
اليوم الثاني وعشاء اليوم الثالث ومن اليوم الخامس كذلك؛ لأن قبلها أربع صلوات» ومن 
اليوم السادس كذلك؛ لأن قبلها خمس صلوات ثم ما بعدها من صلوات المغرب إلى آخر 
الشهر جائزة . 


وأما صلوات العشاءء فكلها جائزة؛ لأنه ليس قبلها صلوات متروكة وهذه المسألة 
على الترتيب الذي قلنا: إنما تستقيم على إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله» وعلى 
قول من يقول من المشايخ: أن الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت يعود إذا قلت الفوائت 
فأما على إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله» وعلى قول من يقول من المشايخ: أن 
الترتيب لا يعود وإن قلت الفوائت تجوز الصلوات كلهاء وقد ذكرنا الروايتين مع اختلاف 
المشايخ فيما تقدم. 

قال في العصر: وجل علان تمر 01843 وجو قاكر لالم يمل اللو فهو فاسد 
إلا أن تكون في آخر الوقت بناءً على ما قلنا: أن الترتيب في الصلوات المكتوبات فرض» 
وإنكا تيفط الخ تسا سيا أن كت الفوافت اوعضي الزقت » والكن إذا قدت الفريقية لا 
تبطل أصل الصلاة عند أبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما الله.» وعند محمد رحمه الله تبطل» 
والمجالة معرووقة »شر عند | متتيفة ره المالا رقن لصن رقيو يا ةا مراق وق سخ لو 
صلى ست صلوات أو أكثرء ولم يعد الظهر عاد العصر جائزاً لا تجب إعادته . 

وعندهما تفسد فساداً بائناً. لا جواز لها بحال» فالأصل: أن عند أبي حنيفة 
ا ع لل ا ل 0 ت يسقط بكثرة 
التؤدئ؟ :هذا لأن كثرة القواكت: انما اوت سقوط العرتينك؟ لآن الاقعفال مالنواتك 
يوجب فوات الوقتية عن وقتهاء وهذا المغنى موجود غند كثرة المؤدي؛ لأن الاشتغال 
بالمؤدئ يفوت الوقسة عن وفتها» وإذا سقط مراعاة الترقيب ظهر أن .ما أدى كان جائزا : 

قال مشايخنا رحمهم الله: وإنما لا تجب إعادة الفوائت عند أبن حنيفة رحمة الله 
عليه إذا كان عند المصلى أن الترتيب ليس بواجبء وأن صلاته جائزة» أما إذا كان عنده 
شياق لعل انع سين الترتيت نع انه زعا ده كنا قاله أدى يوست رعو إن علد ' نالحد 
يكلف ما عنذه. 

ومن هذا الحنين هسالة أرق ااموترك خمين فتلراكت: وصلى السادسة فهذه 
السادسة موقوفة» فإن صلى السابعة بعد ذلك جازت السابعة بالإجماع» وجازت السادسة 
بجواز السابعة عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأن التوقف كان لأجل الترتيب فإذا صلى 
السانعة سقط لنرتيي نعاوف الساوية إلى الجزا زه حو لمعك أن ما 
المؤداة على ما تبين في الحال» » كمصل الظهر يوم الجمعة إن أدرك الجمعة تبين أن 
المؤدى كان تطوعاًء وإن لم يدرك كان فرضاً ا ل ل 
عادتها. وصلت صلوات ثم عاودها الدم تبية أنها لم تكن صلاة صحيحة. وإن لم 
يعاودها الدم تبين أنها كانت صحيحة كذا هاهنا . 

رجل 5 الظينر» وضلى بغدها ست ضلوات: وهو ذاكر للمتروكة كان عليه 
المتروكة لا غيرء وقال أبو يوسف. ومحمد رحمهم الله يقضي المتروكة وخمساً بعدهاء 
ولو صلى بعد المتروكة خمس صلوات ثم قضى المتروكة؛ كان عليه الخمس التي صلاها 
في قولهم جميعا . 


كتاب الصلاة شد 


قال محمد رحمه درفي «الجامع الصغير): ذ في رجل يصلي الفجر وهو ذاكر أنه لم 
يوتر فالفجر فاسد إلا أن تكون في آخر وقت الفجر بخلاف أن يفوته الفجر تماماًء وقال 
أبو يوسفء ومحمد رحمهما الله الوتر سنّة» وعند أبي حنيفة رحمه الله واجب . 

وثمرة الاختلاف تظهر في موضعين : أحدهما في هذه المسألة» فإن عندهما الوتر 
لما كان سئة لا يجب مراعاة الترتيب ود يثبت الفجرء فإن مراعاة الترتيب لها يوجب فى 
المكتوبات» وعتد أبي حنيفة رحمه الل كنا كان رواج ينعن في هاه" التركين. 1 

والمسألة الثانية: إذا صلى العشاء يغير وضومٍ فإنه يصلي العشاءء و 
أبى حنيفة رحمه اث وعهما ميد الوتر. ابنضا: ' لأن الوتر عندهما عنة و كان ينا 


للفرضي: فإدأ وجحيبتث إعادة ما هو فرض وجحيبث إعادة ما فو كيها له وعند أبيى حنيفة 
رحمهة الله : الوتر واجبس كالعشاء. وقد أداه ف وقته بطهارة» فاه يلزمه الإعادة. 


إذا وقع الشك في الفوائت. 

0 ا ا ا 
بتحريمه ف العدرمه حويطاة ثم يمان أريد ف ا اه 
وليلته . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: يصلي أربع ركعات ويقعد على رأس الوكعتية 6 
وراش القالنة بوراسن الرابعة. وينوي ما عليه من صلاة يومه وليلته. فيجزئه عن أي صلاة 
فاتت» 0 ل لأن هذا يؤدي إلى أركان؛ 
ا فإنه ار والثلاث يدذرى أنه يجهر : في القراء: 1 ا وزيا يؤدي إلى رك 
من و ا او ا اويا 1 
لا يدري أي صلاتين هماء قال: يعيد صلاة يومين» هكذا رواه أبو سليمان عن محمد 
وميا الله»ء وعلى هذا إذا نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام» ولأوترئى أى: ضلوات 
هي قال: يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها. رواه إبراهيم عن محمد رحمهما الله . 

ولو ترك صلاتين من يومين الظهر والعصر. يدري أيهها تركها ار ولا يقع 
ره ان ينا بالظهر ثم بالعصر ثم بالظهر كان أفضل ؛ لأن الظهر أسبق وجوباً في 
الأصل. وإن بدأ بالعصر ثم بالظهر ثم بالعصر يجوز أيضاً 3 أنه يان عتقذرا وفراعيا 
للترتيب بيقين وتقع إحديهما نافلة» وعندهما إن لم يقع تحريمه على شيء يصلي كل صلاة 
مرة إن شاء بدأ بالظهرء وإن شاء بدأ بالعصرء فمن مشايخنا من قال: لا خلاف بينهم» 
فإن ما قاله أبو حنيفة رحمه الله: جواب الأفضلء» وما قالهما جواب الحكم ومنهم من 


مام كتاب الصلاة 


حقق الخلاف حجتهما: أنه لو وجب إعادة ما بدأ به إنما يجب لمراعاة الترتيب» 
والترتيب ساقط» فإنه في معنى الناسي» لأنه حتى بدأنا بأحديهما كان لا يعلم أن عليه 
صلاة قبلهاء وأبو حنيفة رحمه الله يقول بأنه ليس بمعنى الناسى ؛ لأنه متى صلى الأولى 
كان يعلم أن عليه صلاة أخرىء إلا أنه لا يعلم أنها قبل هذه أو بعدهاء فدار بين أن 
يكون في وقتهاء فيجوز وبين أن لا يكون في وقتها فلا يجوز فتجب الإعادة ليخرج عن 
الواجب بيقين؛ لأن الجواز لا يثبت بالشك؛» وفي الناسي أدى الوقتية في الوقت حقيقة 
فلو لم يجز لا يجوز لكون الوقت وقت الفائتة» ولها معتبر كذلك» بالذكرء ولم يوجد. 
فأما إذا كان المتروك ثلاث صلوات في ثلاثة أيام ظهر وعصر ومغربء» فالجواب 
على قولهما ما سبق أنه يصلى كل صلاة مرة» وبأيهما بدأ جاز. وقول اي حينة بويجنه اله 
غير مذكور في «الكتاب». وقد اخحتلف المشايخ [84ب/١]‏ على قوله , بعضهم قالوا: 
يصلي تسع صلوات؛ ا ال 0 
ثم يصلي بعد ذلك الثالثة وهو المغرب ثم الثلاث التي بدأ بها لجواز أن تكون المغرب 
من المتروكة أو لذ .يوان إذا كان المفروك ازيف بن قله همي العقاجة «الجرا ب نسي 


على ما ينا. 
عشرة صلاة ؛ لأن في الثلاث يصلى ل ل اي ١‏ فكذلك هاهنا ‏ يصلي الرابعة. 


قصبان لمانية قم يعيك السيع للجواق أن تكون الزابعة هن «التروكة ولا . 

فآما إذا كان المتروك تشمسا فكذلف الحواب مقدهياء:وعلن فقول أبى حخيف: 
رحمه الله اختلف المشايخ بعضهم قالوا: يعيد إحدى وثلائين؛ لأنه لو كان المتروك أربعا 
يصلى خمسة عشرة م يعدن الحامسي فصار ست عشرة». ويحتمل أن تكون الخامسة هي 
الأولى» وما اه فيصلى خمسة عشرة. فصار إحدى وثلاثين وبعض 
شايحنا قالوا؛ الجواب: فى هله المشائل )ؤهى مآ إذا كان المعروك فلاثا أو أريعا أو 
خمساً على قول أبي حنيفة رحمه الله نظير الجواب على قولهما بخلاف ما إذا كان 
المتروك صلاتين ؛ لآنه:إذا كان الروك صلاتة أن اعنيرنا الترتيب على قوله يلزمه قضاء 
ثلاث صلواتء. فلا يؤدي إلى الحرجء ولا إلى فوات الوقتية عن الوقت, أما إذا احتاج 
إلى قضاء السبع أو الزيادة على ذلك يؤدي إلى الحرج» وإلى فوات الوقتية عن الوقت» 
فيصلي ما فاته» ويبدأ بأيهما شاء ولا يعيد شيعا كما هو مذهبهماء وعليه الفتوى على ما 
تقدم أن من نسي صلاة ذكرها بعد شهر وصلى الوقتية مع ذكرها جاز أداء الوقتية» وعليه 
الفتوى» فها هنا كذلك يصلي العصر إذا تذكر أنه ترك سجدة واحدة» ولا يدري أنها من 
صلاة الظهر أو من صلاة العصر التي هو فيها ؛ فإنه يتحرى. فإن لم تقع يجزئه 
على وناب 7" وعم النضر وسحد سحدة واعلدة لاحتمال أله تركها من العضر ثم :يعد 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة بة لام 


الظهر ثم يعيد العصرء وإن لم يعد لا شيء عليه ولو توهم أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح ثم 
تيقن أنه كان كبر جاز له المضي وإن أدى ركنا . 

وإذا صلى الظهر ثم تذكر أنه ترك من صلاته فرضاً واحداً»ء قال: يسجد سجدة 
واحدة ثم يقعد ثم يقوم» ويصلي ركعة بسجدة واحدة ثم يقعد ثم يسجد أخرى» هذا إذا 
علم أنه ترك فعلاً من أفعال الصلاة» فإن تذكر أنه ترك قراءة تفسد صلاته لاحتمال أنه 
صلى ركعة بقراءة ثلاث ركعات بغير قراءة. 

ومما يتصل بهذا الفصل من المسائل المتفرقة 

إذا أراد أن يقضى الفوائت ذكر فى «فتاوئ أهل سمرقند»: أنه ينوي أول ظهر لله 
عليه و كذتلك كل ناته رقاضيهنا بوذا أراة قلون ار يدوق ايشا أل كلو ده علوم لان 
لما قضى الأول صار الثاني أول ظهر لله عليه» ورأيت في موضع آخر أنه ينوي آخر ظهر 
لله عليه» وكذلك كل صلاة يقضيهاء وإذا أراد ظهراً آخر أيضاً أول ظهر لله عليه؛ لأنه لما 
قضيا الأول صار الثاني أول ظهر لله عليه ورأيت في موضع آخر أنه ينوي آخر ظهر لله 
عهة بوكالات كل بهاذ ييه رزنا اراد آنا رصي ظهرا وري أيضا حر ,طهر لك عاب 
لأنه لما أدى الآخر صار الذي قبله آخراً. وإذا قضى الفوائت إن قضاها بجماعة كانت 
صلاة عبرتي 0 يحي يا اجام وإن قضاها وحده يخير إن شاء جهرء وإن شاء 
خافت والجهر أفضل ويخافت فيما يخافت فيها حتماً وكذلك الإمام. 

وفي «فتاوىئ أهل سمرقند» مصل نوى ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه يوم الأربعاء الظهر 
إذا نوى أن هذا الظهر ظهر يومه هذا يوم الثلاثاء فتبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء جاز 
لظهره؛ لأنه نوى صلاة بعينها وهو الظهر في وقت بعينه» وهو اليوم الذي هو فيه إلا أنه 
غلط في اسم الوقت. 

ونظير هذا ما ذكر في «النوازل»: إذا صلى الرجل خلف رجل وهو يظن أنه خليفة 
فلان إمام هذا المسجد فاقتدى به وهو خليفة في زعمه»ء فإذا هو غيره يجزئه وإن نوى 
الخليفة حتى كبر يريد به واقتدى بالخليفة لاا يجوز؛ لآأن في الوجه الأول اقتدى بالإمام 
طلقا وفي الوجه الثاني اقتدى بالخليفة ولم يوجد. 

وفيه إذا افتتح المكتوبة ثم نسي» فظن أنها تطوع؛ فصلى على نية التطوع حتى فرغ 
من صلاته؛ فالصلاة هي المكتوبة» ولو كان على العكس فالصلاة هي التطوع؛ ؛ لآن النية 
لآ يمكن اقترانها بكل جزء من أجزاء الصلاة» فشرط قرانها بأول الصلاة بقى المفصل 
الأول المقارن لأول الجزء من المكتوبة» وفي الفصل الثاني المقارن لآول الجزء ونية 
التطو ارو داكيو للتطوع ف كبن برتوقييه العرضن ولي فالصادة بكي الغر دن بولق كاد 
على العكسء. فالصلاة هي التطوع؛ لأنه لما كبّر ونوى الآخر صار داخلا في الصلاة 
الأخرى» وإذا أخر الصلاة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره. 
فالمذكور في «الأصل» أنه يكره؛ لأن وقت التذكر هو وقت الفائتة» وتأخير الصلاة عن 
وقتها مكروه بلا خلاف . 


كن ش كتاب الصلاة 


وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر»: عن خلف بن أبي أيوب عن أبي يوسف رحمة الله 
عليهم فيمن فاتته صلاة واحدة ومضى على ذلك شهر ثم تذكرها فله أن يؤخرها ويقضي 
ثم يقضيهاء قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: وكذلك من وجبت عليه كفارة يمين» فأخرها 
جاز ذلك ولم يكره والله أعلم . 

وفي «فتاوئ أهل سمرقند»: رجل صلى خمس صلوات ثم علم أنه لم يقرأ في 
الأوليين من إحدى الصلوات الخمس ولا يعلم تلك الفائتة» فإنه يعيد الفجر والمغرب؛ 
لأنه إذا قرأ فى الأخريين من الظهر والعصر والعشاء أجزأه بخلاف الفجر والمغرب» 
نعهنا حاط نولو دس أنه عراف القواءة فى ركعة واسدة ولاقو من أ ضياة: 
_ #اقالرا مدعنا الشعروالرتر» لأنهما كان خرك لكر اده افير كمه و اجو 

؛ ولو تذكر أنه ترك القرانة في اربع رذكمات وعد هادا الظهر والعضر والعشاء ولا 
معدي سيا ولو أن...”'' في بعض. . .''' في صلاة الفجر في وقتها 
وضَلن بعنذها الظهر والعضر والمخرت: والعشاء أشيرا» كذلك علن حسباة أنه يحون 
فالفجر الأول جائز؛ لأنه أداهاء ولا فائتة عليه والصلوات الأربع التي يعيدها لا تجوز. 
وكذلك الفجر الثاني ؛ لأنه صلاها وعليه أربع صلوات والفجر الثالث يجوز؛ لأنه صلاها 
وعليه أكثر من يوم وليلة 2]١/1894[‏ قالوا وينبغي أن ينقلب الفجر الثاني جائزا على قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن فساد الفجر الثاني موقوف عنده لما علم في أصله. قال: 
وكذلك هل الفجر جائز وغير الفجر لا يجوز والله أعلم . 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ا 0000 
الكتب المؤلفة على مذهب الإمام الشافعي 000019 
الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام مالك 12572 
الكتب المؤلفة فيه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1170077 
الكتفيت الهة لقةب على :الود اعت | لأ روفة ون موقن من د ا ا 22 


الفصل الأول فى الوضوء وففومة ووم ةو ةو ةن مةيءة مم مم وو ور ةةء مثيم مم ةو ةم ةنم امم يم ةرمث مم ر ننم ينه 
نوع منه فى بيان فرائضه ا ل اكد اف ا بس م امل 


نوع منه في تعليم الي يي ال ا 21 


نوع منه فى بيان سنن وضوثه وآدابه ملظ مش وه 6 قل تورك العف ند له ابولادد م را اص شم ا 


[بيان أدب الوضوء] ا ولط ب دمن اتاج ل اد ل و الو عو الأ 
الفصل الثاني: في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب 0 000 
مسائل الأصل الثالث 00 
مما يجب الوضوء امد سونط لامو لمان وو امون خبطم جاجد ارد حل موا رسيي لاه 
نوع آخر منه في مسائل القىء وما يتصل بها 010121111 00 
في النوم والإغماء والغشي والجنون والسكر 10000 
في القهقهة 000 
نوع آخر من هذا الفصل 100000000000 
ومما يتصل بهذا الفصل بيان أحكام المحدث ا 0011 اا 0 
الفصل الثالث في تعليم الاغتسال ا ا ا 
نوع منه في تعليم الاغتسال 1210101111 ا ا 0 
0-7 0000000 
نوع منه في بيان أسباب الغسل 0 
ومما يتصل بطرف خروج المنى مسائل الاحتلام 0 
نوع منه فى سبب وجوب الاغتسال ا ا 
ومما يتصل بهذا الفصل بيان أحكام الجناية 10000001 
الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضوؤ بها والتى لا يجوز التوضوؤ بها 9 
نوع منه فى الماء الجاري اا 00100121212111 ا 
في الحياض والغدران والعيون 001012111 01 ا 
مناه يان 000000000 
القسم الثانى ا 


في الحباب والأوا ا 0 
في الحمّام 1 
فى بيان المياه التى لا يجوز التوضو بها على الوفاق وعلى الخلاف وأنها 
أنواع ا 
معرفة سبب استعمال الماء 1 
ومما يتصل بهذا الفصل بيان حكم الأسار ةءزبةزة ةد زد د د د 0 اا 
ومما يتصل بفضل الهرة 000 
بيان حكم عرق الحيوانات ولعابها ا 2 2 2 21 12 1 21 12ز 121 1 ا ااا 
ومما يتصل بهذا الفصل ا 11 0 0 0 
الفصل الخامس في التيمم 0 
الاول: في كيفيته وصفته 1 1 [1[141[1[1[ذ[ز[ |[ 1[ ز 1 [ 1 ااا 00 
فى بيان شرائطه 000000 ا 
في بيان وقت التيمم 1000000 101010 11010101ظ1 
ما يجوز التيمم به وما لا يجوز 001 ا 0 
في بيان من يجوز له التيمم ومن لا يجوز نو ن ا ‏ ناا الل ا ل 11 
في بيان ما يبطل التيمم وما لا يبطل وخ اعون و ا ل م و و ل ا 1ق 
ومما يتصل بهذه المسائل بب0000 0 0 000 
من هذا الفصل في المتفرقات ا ا ا ا 
الفضل السادس في المسح على الخفين 00000000 
الأول: في صورة المسح وكيفيته ومقداره 0000 
في بيان محل المسح ا 
في بيان ما يجوز عليه المسح من الخفاف وما بمعناها وما لا يجوز 1 


في بيان شرط جواز المسح على الخف 11 1 اا 


45 فهرس المحتويات 


في بيان مدة المسح على الخفين ال ةا 0211 ابس امل ا جاو لمو دوه حلا الع لسع عو ا 1لا 
بيان ما يبطل المسح على الخفين 0 
ومما يتصل بهذا الفصل المسح على الجبائر وعصابة المفتصد ومسألة 
الشقاق ا 000000001 
الفصل السابع في النجاسات وأحكامها ......... ا 00 
الأول: 5 في فعرفة ا لأعدا ن: التحيسة وعخداها مدنو سدس د ا ا ا ا 
ذكر النوع الثاني من هذا الفصل في بيان مقدار النجاسة التي تمنع جواز الصلاة ١9”‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل 000010127111 0 
في تطهير النجاسات ببب00000202 0 0 ااا 
الفصل الثامن في الحيض 1111 اا 00 
نوع منه في تمسيره وبيانه ا 00 اا 
نوع آخر فى وان ادناه نايد فى اليبو بها سكي ايفن 0000000 
في بيان أنه متى يثبت حكم الحيض والنفاس والاستحاضة 0 
في الأحكام التي تتعلق بالحيض 1 
نزع آخر من هذا الفصل 0 
نوع اخر من الجنس ااا اا بب0001 0 ا 
نوع آخر: في الأوقات الساعات وآخر النهار ااا 
نوع آخر: في نصيب عادة المبتدأة 1 ذ[1[1ذز[زذ[1 ز1[ز[ز[ [ [ 1 ا 00 
فى الانتقال ل 0 
ومما يتصل بهذا النوع من المسائل 1000 0 اا 
نوع اخر: في الإبدال على قول من يرى ذلك 010001 ااا 
الزيادة والنقصان في أيام الحيض ا اا 


فهرس المحتويات 00 


ومما يتصل بهذا القسم “5 عقون جه ا لاد قا نو وها الو داو رسع 6 م مات -ظهظ 1 0100 
ومما يتصل بهذا القسم فققمم مم مموووم 1000 تان ممم 121 
ومما يتصل بالمقدم من المسائل 5*ظ 5شظ2( 8 *شظظ 5 00# 0010 
فى وعم المتوى 001010101011 ا 
المرأة تضل عددا فى عدد 0000008 
ومما يتصل بهذا النوع “ك5 1000 2 ع ونه «الحو مك توالا امج و 1 
فى استخراج معروقه ااا 1 
اله 0 التاسع في النفاس 55 55016 ش25 واار ح ولو ول لوال ا 1 1 ١‏ 
في الطهر المتخلل , فك الا رعية في النفاس وووووه فوثءءءءوء مهيام موفممء ةميث مء مي ةرممة 55 
قسم آخر في معرفة وقت النفاس 10 
ومما يتصل بهذا القسم 110 0 ا 1 
ومما يتصل بهذا القسم أنفا عار عا كانا أ لط ا ال 4 2000 5006 ا ع وا دان م 1 1 
ل 00000 
قسم في الضلال في النفاس ........ 000ظ5 0 ا 
شسم آخر 0010 ا 
نوع آخر 000001 
قسم آخر في المرأة إذا طلقها الزمع . فأخبرت عن انقضاء العدة في كم 
تَصدّق 11 1 1 1[ 1 ا 
فسم آخر في ختم النفا س بالطهر القا نك دده ئ٠ظش2ج25‏ ا ااا 
قسم أ في انتقال عادة التفاس . ش*ظ5”5 0 0 ز 0 0 ااا ا 
كتاب الصلاة 
الفصل الأو لفن الهواقيك د 50 0 


الأول: فى بيان أول المواقيت وآخرها ........ 007131313 0 اا 00 


ان 
الفصل الثاني في بيان فضيلة الاوقات 0 
الفصل الثالث في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلا يس ل ا 
ومما يتصل بهذا الفصل ا ا 00 
الفصل الرابع في فرائتض الصلاة وستنها وآدابها وواجباتها ه25 
الفصل الخامس في كيفيتها اا 0000 
فرع في تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها ا ا 
فى معرفة طوال المفصّل وأوساطه وقصاره 00000000 
فى إطالة القراءة فى الركعة الأوليل على الركعة الثانية 51100000 
يي القراءة بالفارسية م له 20113 1لا اناده ماس دسمو م امسا الك با 10 اي 
من هذا الفصل في المتفرقات مجن عن نام ولام املو سا الات ا ا ا 
ومما يتصل بهذه المسالة ان الما ماه 1 10 امعد اانه توم لطي ا مس 
فرع في زلة القارىء 21101101010117 
فرع في ذكر حرف مكان حرف ا ا 
ومما يتصل بهذا الفصل 000 
ومما يتصل بهذا الفصل ا 
ومما يتصل بهذا الفصل 00 
فرع في ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل 0 ظط5 
ومما يتصل بهذا الفصل ا 


فصل في القراءة بغير ما في المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان 


فرع في ذكر آية مكان آية 
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فصل 0000000 
الفصل السابع في الخطأ في التقديم والتأخير ا 0 
الفصل الثامن : فى الوقف والوصل والابتداء لدي ا وده امعان متكا ما لو ا ا 

ومما يتصل بهذا الفصل طمن و1 آنأ لومم 1 ماخرو عا وام ل انالف ورد خنع اواو لالت واوا لو لوو ل 1111 

موضعهما اا اا 0 

ومما يتصل بهذا الفصل 00000000 اا 0 
الفصل العاشر فى اللحن فى الإعراب العو ون ووم رم اج ا مو 101 
الفصل الحادي عشر فى 3 الإدغام والإتيان به 000001012121 14 
الفصل الثانى عشر فى الإمالة فى غير موضعها 000 
الفصل الثالث عشر فى حذف ما هو مظهر وإظهار ما هو محذوف 1 

ومما يتصل بهذا الفصل اك حا اواك اما لعج ا اع وتو امه و ومسا عرو ب ا 010 
الفصل الرابع عشر في ذكر بعة بعض الحروف من الكلمة 0 

ومما يتصل بهذا الفصل 0000000 غ21 
الفصل الخامس عشر فى إدخال التأانيث فى أسماء الله الم نا ا ا لاع ا ا 11 
الفصل السادس عشر فى التغنى والالحان اا 11[ 1[ ا 

فصل الركوع ااا 0 

فصل : القعدة الأخيرة 1[ 0000 

فصل للقومة التي بين الركوع والسجود ا و ا 

فصل الخروج عن الصلاة بفعل المصلىي 000000101012111 00 0 اا 

نوع فى بيان صفته ا 

نوع في بيان سبب ثبوت الأذان ا 0غ 

فى بيان ما يفعل فيه ا و ل ا 


مه فهرس المحتويات 


في أذان المحدث والجنب وبيان من يكره أذانه ومن لا يكره 000 
في الفصل بين الأذان والإقامة ا 0 
بيان الصلاة التي لها أذان والتي لا أذان لها وفي بيان أنه في أي حال يؤتى به 7417 
في تدارك الحد الواقع فيه 000 اا 
فيمن يقضي الفوائت بأذان وإقامة أو بغير أذان وإقامة 0 
في المتفرقات من هذا الفصل 00000 
آداب الصلاة ومو ا و لا واه لم ا م 1101 
فرع في بيان ما يفعله المصلي بعد الافتتاح 1 [1ذ1ذ[ذ[ [ [ [ ز ز 0 0000017 
ومما يتصل بهذا الفصل 0 
فرع في بيان ما يكره للمصلي أن يفعل في صلاته وما لا يكره للمصلي ..... 1317 
ومما يتصل بهذا الفصل و ا ا 
فصل : في بيان ما يفسد الصلاة وما لا يفسد 00000000 
النوع الثاني ا 20 
في بيان الأفعال المفسدة 00101010131211 ا ا 


فى بيان من هو أحق بالإمامة وفي بيان من يصح إماماً لغيره» ومن لا يصح. 
وف سان تتسير سال التصلن إناما كان أو حنفرةا أو متعدرا وف ساناها 


يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع ا 
وأما في بيان من يصلح إماماً لغيره» ومن لا يصلح 1 0000000 
الفصل السابع عشر في بيان مقام الإمام والمأموم 0 
فى البحث على الجماعة ل 000000 


البعرة وسيائلي 0 0 ا 0 


فهرس المحتويات 4ه 


الفصل التاسع عشر في صلاة التطوع ا و ا 1 1 

الفصل العشرون في التطوع قبل الفرض وبعده وفواته عن وقته وتركه بعذر وبغير 
عذر ب 
فرع مسألة أخرئ 0 امو ا ولاس ال ا ا ل ام ا ا 200 
ومما يتصل بهذا الفصل ا [ذ[1[1[1[ 1[ 1 
ومما يتصل بهذا الفصل أيضا 000000011 
ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً 1 0101ظغ2 00000 
في الرجل يشرع في صلاة ثم أقيمت تلك الصلاة أو يشرع في النفل ثم 
ومما يتصل بهذا الفصل 00 1 1 1[ 1 0 

الفصل الحادي والعشرون في التراويح والوتر 5ك 000000 
النوع الأول في بيان صفتها وكميتها وكيفية أدائها 0 
نوع آخر في بيان أن الجماعة سنة ”2 ااه 
نوع آخر في بيان وقت التراويح ا 
نوع آخر في نية التراويح 1 1[ ز ز ز ز 0 0 0 
نوع آخر في بيان قدر القراءة في التراويح ز 0000 
ومما يتصل بهذا النوع 11 1 [157011ظ05 00 
نوع آخر في القوم يصلون التراويح قعوداً 0 
نوع آخر 111 ز [ ز 2 ز 2 ا 
نوع آخر في الشك في التراويح ا 0اا 0000 
نوع آخر إذا صلى التراويح مقتدياً بمن صلى مكتوبة أو نافلة غير التراويح ... 04 
نوع آخر في إمامة الصبي في التراويح 00 
نوع آخر إذا فاتت التراويح عن وقتها هل تقضئن؟ 1 


هوه فهرس المحتويات 


الفصل الثاني والعشرون فيمن يصلي ومعه شيء من النجاسات اي 1 
الفصل الثالث والعشرون في الحدث في الصلاة 0000000 
الفصل الرابع والعشرون في الاستخلاف 000 
الفصل الخامس والعشرون فى سجود السهو امو الا ا 0 
الأول في بيان صفة هذه السجدة وكيفيتها ومحلها 5050 ل 
وأما الكلام في كيفيتهما ل 
وأما بيان محلها م ا ل ا و ا 811 
نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب اا 
نوع آخر في سهو الإمام دود الى ضاعة ا 0 000 
نوع آخر بب0001 اا 
فيمن صلى الظهر خمساً وفيه السهو عن القعدة 0 
نوع آخر في الرجل يسلّم وعليه سجود السهوء فجاء رجل واقتدى به ....... 017 
نوع آخر في بيان ما يمنع الإتيان بسجود السهو م ال مط 3117 
نوع اخر فى سلام السهو 0001 ااا 
ومما يتصل بهذا الفصل 00000 ااا 
نوع آخر ا ا كت ا وما عام كرو ع و 9111 
ومن هذا الجنس ايا ااا 
ومن هذا الجنس ا ا تبب 011000‏ ا 
نوع آخر ماده لمان والصوة مام 3013 جب ا وأا مواقا كيف جا رن اع عاد عاق قمر لا أ ع هلجاع بان للد كا 921718 
نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 0 
الفصل السادس والعشرون في مسائل الشكء وفي الاختلاف الواقع بين الإمام 
والقوم في مقدار المؤدى ا 000 ا 


مسائل الاختلااف الواقع بين الإمام والقوم 11 2 


فهرس المحتويات أهءه 


الفصل السابع والعشرون في وقت لزوم الفرض 001313 0 0000 
الفصل الثامن والعشرون فى قضاء الفائتة ا 00 
ومما يتصل بهذا الفصل عع مانن ولاه 00 نوو وزو عالطالا 1 ل انط ا و 3 


